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نے ار اتکی اد 
[إكتاب الرڪاة] 
وهي لغة النمو والبركة وزيادة الخير› يقال : رکا الزرع إد نما وزکتٽت النمقة إذا 
بورك فيهاء وفلان زاك أي كثير الخير وتطلق على التطهير قال تعالى قد أفلح من 
زكاها) [الشس: ۹] أي طهرها من الأدناس وتطلق أيضاً على المدح» قال تعالى فلا تزكوا 
آنفسکم) [النجم: ۳۲] أي تمدحوهاء وشرعاً اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب 
صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط تأني» وسميت بذلك لأن المال ينمو يبركة إخراجها 


كتاب الزكڪاة 

هي من الشرائع القديمة بدليل قول سيدنا عيسى عليه السلام: لوأوصاني بالصلاة 
والزكاة€ [مريم : ]۳١‏ وقيل : من خصوصيات هذه الأمة» وجمع بآن الأول بالنظر للأصل› 
والثاني بالنظر للكيفية والشروط الاتية. . وقدم الزكاة على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها 
مراعاة للحديث الناظر إلى كثرة أفراد من تلزمه عليهما ق ل على التحرير؛ لأن بعض 
أفرادها وهو زكاة الفطر يلزم أفراداً کا 

قوله : وهي لغة النمق) يعني آنهافي اللغة لأحد معان خمسة : النمو والبُركة وزيادة الخير والتطهير 
والمدح» وأدلتهاماذكره . وانظر وجه ذكر الألفاظ الثلاثة أوَلاً » أعني النمو وماعطف عليهء ثم أفرد 
المعنيين الآخرين وهماالتطهير والمدح . ولعل وجه ذلك أن الثلاثة الأول لما كانت متقاربة المعنى أو 
متحدته جمعها إشارة لذلك بخلاف الأخيرين فإن كلا منهما مغاير للآخر وللثلاثة قبله» فتأمل . 

قوله: (أي تمدحوها) أي لا تمدحوها على جهة الإعجاب وأما على جهة التحدث 
بالنعمة فحسن . 

قوله : (وسميت بذلك) الأولى أنيقول وسمي أي القدر المخصوص بذلك أي بالزكاةء وعبارة م 
و سمي بها ذلك لأن الخ . وبعد هذافیقال : هذا لايشمل زكاة الفطر إلا أن يقدر ويقال أو عن بدن . 

قوله: (لأن المال ينمو الخ) أشار بذلك إلى أن المعنى اللغوي موجود في الشرعي . 

قوله: (حتى تشهد له بصحة الإيمان) لعل حتى تعليلية » آي من أجل آنها تشهد الخء أو 
أنها للغاية أي استمر تطهيرها ومدحها منتهياً إلى أن تشهد الخ . وهل المراد الشهادة في الدنيا 
بمعنى أنها أمارة على الإيمان أو في الآخرة فتكون الشهادة حينئذ حقيقة؟ ذكره م د. 

قوله : وآتوا الزكاة) [البفرة: ٣٤و‏ ۸۳] هذه الآية مجملة لم تتضح دلالتها لأنها لم تبين 


٠ 1:‏ كتاب الزكاة 


والأصل في وجوبها قبل الإجماع قول تعالى #وآنوا الزكاة) [القرة: ۳؛] وقوله تعالى (خذ 

من أموالهم صدقة) [التربة: ]٠٠١‏ وأخبار كخبر ب بني الإشلامٌ على حمس" وهي أخد أركان 
الإسلام لهذا الخبر.٠يكفرا‏ جاحدها وإن أتى بها وهذا في الزكاة اتح عليها بخلاف 
ا ا ویقاتل الممتنع من آدائها عليها وتؤخذ منه قهرا کک فعل الصديق 


لمال الذي تب فية ولا هقر الشرج» رلک ت زه وقیل : ا وقیل : 

مطلقة . والراجح هنا الأول ؛ ؛ لأن.الزكاة على خلاف الأصل» وهذا بخلاف قوله: (واحل 
الله البيع# [البقرة SS‏ بدلیل ' 
لأن الأصل في البيع الحل.. | 

و( فة) من التصديق لأن دافعها يصدق و اھ شبرخيتي ٠.‏ , 

و : بني الإسلام على خمس) فيه آن الإسلام عبارة عن الخمس؛ eT‏ 
على نفسه. وأجيب بأن بني بمعنی تركب وعلى بمعنى من والتقدير؛ تركب الإسلام من خمس 
.على حد قوله تعالی : «الذين إذا اكتالوا على الناس) [المطففين : ۲]أي منهمء أو شبه الإسلام 
بقصر مشيد على دعائم خمس تشبيهاً مضمراً في ا 
) خواصه وهو قوله بني فیکون تخیلا. 

قوله: (ويكفر جاحدها) عبارة العناني : ويكغر جاحدهاً على الإطلاق أو في القبز 
االمجمع عليه دون المختلف فيه؛ وهو الأقرب كوجوبها في مال الضبي ومال:التجارة» ومن 
جهلها عزف فإن جحدها بعد ذلك كفر ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه وإن لم يقاتل 
قهراً. والحاصل أن الناس فيها ثلاثة أضرب : ضرب يعتقد وجوبها ويؤديها فيستحق الحمد» 
وفیه نزل قوله تعالی : خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) [التوبة: ۴۳ الآية. 
وضرب يعتقد وجوبها ويمتنع من إخراجهاء فإن كان في قبضة الإمام أخذها من ماله قهراً 
وإلا قاتله كما فعلت الصبحابة رضي الله تعالى عنهم بمانع الزكاة. وضرب لا يعتقد 
وجوبها» a GS aS‏ 
وينهى عن العود وإلا حكم بکفره اه. | | 

قوله : ٠(في‏ الزكاة المجمع الخ) متعلق بيكفر. . 

قوله : (کالرکاز) وکمال الصبي . ولبعضهم من الوافر:. 

أقتول لشادن في الحجسن أغضحى يصيدبلحظةقلبالكميْ 


ملكت الحسن أجمبع في نصاب E E‏ 


0( اخرجه البخاري +4۹/١‏ )4 ومسلم e‏ (/ £( 


کتاب الزكاة 0 


رضي الله تعالى عنه» وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر (تجب الزكاة في 
خمسة أشياء) من آنواع المال (وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة) 
وهذه الأنواع ثمانية آصناف من أجناس المال الإبل والبقر والغنم الإنسية والذهب والفضة 
والزروع والنخل والكرم» ومن ذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس (فأما المواشي) 


راان تة لهام 
فقال أبوحنيفة لي إمام 
فإن تك شافعي الرآي أو من 
فلاتك طالبأمني زكاة 


برشف من مقبلك الشهي 
ترا لا زكاة على الصبيّ 
يرى رآي الإمام المالكي 
فإخراج الزكاة على الوليّ 


ولبعضهم : 
_يامن تفردفي الورى بجماله 
ان الفققبر بدك تعلطام 
لماطلبت زكاته فأجابشي وزد الود مات آأ5اها 

قوله: (وفرضت في السنة الثانية) واختلف في أي شهر منهاء والذي قاله شيخنا البابلي 
آن المشهور عن المحدثين أنها فرضت في شوال من السنة المذكورة. 

قوله: (من أنواع المال) الأولى من أجناس المال كما عبر به فيما بعد لكن سيأتي أنه 
ليس المراد بالجنس الجنس المنطقي بل ما دل على متعدد فأشبه النوع اه. 

قوله: (وهذه الأنواع ثمانية أصناف) وترجع إلى ضربين ما يتعلق بالقيمة وهو زكاة التجارة 
وما يتعلتق بالعين وهو ثلاثة أنواع: نبات وجوهر النقدين وحيوان زي . 

قوله : (أصناف) فيه مسامحة ؛ لأن الإبل مثلاً ليس صنفاً من نوع بل هو نوع من جنس 
وهو الماشية» ولم يذكر عروض التجارة مع آنها مذكورة في الإجمال إلا أن يقال إنها داخلة في 
الذهب والفضة لأنها تقوم بأحدهما. 

قوله: (من أجناس) لعله أراد به اللغوي الشامل للنوع ليلائم ما مر. 

قوله: (الإنسية) هذا قيد للبقرء وكان الأنسب تقديمه على لفظ الغنم لأن الظباء إنما 
تسمى شياه البر لا غنم البر اه زي آج. 

قوله : (والذهب والفضة) ومن ذلك عروض التجارة لأنها ترجع للقيمة وهي هما. 

قوله: (ومن ذلك) من للتعليل أي من أجل ذلك وهذا فيه نظر لأنه لا يظهر إلا لو كان 
کل ركان نى من ذلك أي عن المابة تق لمعف من المانة مم اله اين كلك بل كل 
زكاة تدفع للثمانية . 


1 ا ٠‏ كتاب الزكاة 


جمع ماشية وهي تطلق على كل شيء من الدواب والأنعام ولما كان ذلك ليس بمراد بين 
المصنف المراد منها بقوله (فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها) فقط (وهي الإبل) بكسر الباء 
اسم جمع لا واحدة له من لفظه» رکو او لنت ویجمع علی آبال کحمل وآخمال 
(ؤالبقر) وهو اسم جنس واحدة بقرة وباقورة للذكر والأنى» سمي بذلك لأنه يبقر الأرض 
أي يشتها بالحراثة (والغتم) وعو اسم جنس للذكر والأئشى لا رأحد. له من لفظه فلا تجب 

في الخيل ولا في الرقيق ولا في المتولد من غنم وظباءء وآما المتولد من واحد من النعم 
و ای ما کالدرلد ین ال وتر فة کلام اما تج ها . وقال الولي العراقي : 
ينبغي القطع به. قال: والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهماء فالمتولد بين الإبل والبقر يزكي زكاة 
البقر لأنه المتيقن (وشرائط وجوبها) أي زكاة الماشية التي هي الإبل ا 2 (ستة 
آشياء) . 


الأول (الإسلام) لقو الصديق رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فر ها 


قوله: (والأنعام) عطف خاص على عام والنكتة فيه كرن الكلام فيها. قال فی شرح 
الروض؛ e E‏ و ا ا 
قولە: ا ا وناقة. 

قوله: (وهو اسم جنس) أي جمعي بدليل قوله: واحده الخ. . 

۰ قوله: ا ر ع ی ج ا ق ااا ا 
aT‏ 

قوله: ا رفا وک و ا 
فيه E E E‏ والظاهر أنه يزكي زكاة 
أخفهما الخ . 
> اقول رة اها م الد ى من جيك الو لا حت ال الول بین 
ضأن ومعز یجب فيه ماله سنتان اه ق ل. و ا رقال في حاشیته على 
حج: : المعتمد آنه يتبع أعلى اللن. 
قوله: لاه الیقن) واکان زکي زک افر لا جب في اتل من لین ولو کان عل 
صورة الإبل. 7 

قوله: (لقول الصديق) وهو عبد الله بن عثمان بن أبي ا 


کتاب الزكاة ۷ 


رسول الله ية على المسلمين. فلا تجب على كافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب على 
تركها في الآخرة لأنه مكلف بفروع الشريعة. نعم المرتد تؤخذ منه بعد وجوبها عليه 
أسلم أم لا مؤاخذة له بحكم الإسلام هذا إذا لزمته قبل ردته» وما لزمه في ردته فهو 
موقوف كماله إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه وإلا فلا. 

(و) الثاني (الحرية) فلا تجب على رقيق ولو مدبراً ومعلقاً عتقه بصفة» ومكاتباً 
E‏ ا و و و ا 
لتمام ملکه 


(و) الثالث (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكا تاماً كمال كتابة إذ للعبد 


قوله: (نعم المرتد تؤخذ منه) وإن أخرج حال رذته أجزأه كما لو أطعم عن الكفارةء 
بخلاف الصوم لا يصح منه لأنه عمل بدني وتكفي نيته في الزكاة وإن كان شرطها الإسلام 
للضرورة وتكون للتمييز. 

قوله: (موقوف) أي لزوم الأداء والإخراج. وأما الوجوب فثابت لا وقف فيه . 

قوله: (لزمه أداؤها) ولو أخرجها حال ردته آجزأته إن عاد إلى الإسلام» فلو لم يعد إلى 
الإسلام رجع الإمام على الآخذ م ر. 

قوله : (وإلا) بآن مات مرتدًا فلا تخرج الزكاة عنه لتبين أن المال لیس على ملکه بل هو 
فيءَ . 

قوله: (الحرية) أي ولو بعضاً كما سيأتي . 

قوله: (أو مكاتباً) ولو كتابة فاسدة» فإن عجز المکاتب صار ما بيده لسیده وابتدیء حوله 
من حينئذ وإن عتق ابتدىء حوله من حين عتقه. قال في الروض وشرحه: ولا زكاة على السيد 
ولا مكاتبه في مال المكاتب؛ لأنه ليس ملكا للسيد والمكاتب ليس بحر وملكه ضعيف» فإن 
زالت الحتابة لعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها اه. 

قوله : (الملك) دخل الأنبياء لأنهم يملكون فتجب عليهم الزكاة» خلافاً لمالك حيث 
قال: لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع اللهء a‏ 
يبذلونها لمن يستحقها؛ ولأن الزكاة طهرة وهم مبرؤون من الدنس أ ج ملخصا 

قوله: (كمال كتابة) آي فلا يجب على السيد زكاة نجوم الكتابة قبل قبضهاء فاندفع قول 
م د إن مال الكتابة خارج بقيد الحرية فذكره تكرار اه؛ لأن الخارج بقيد الحرية عدم وجوب 
الزكاة على المكاتب فيما بيده سواء نجوم الكتابة وغيرهاء والكلام هنا في السيد أي في عدم 
وجوب الزكاة عليه في النجوم قبل قبضها. 


2 كتاب الزكاة ٠‏ 


إسقاطه متیى'شاءء وثجب في مال محجور عليه والمخاطب بالإأخراج منه وليه ولا 
تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته. a CE a A‏ 
اوفجحود وغائب | ) ) 


١‏ قوله: اام هل وهن المي والعرة انني را ا ري ر 
محجوره» فلو دفع بلا نة لم ب ع ار رع و ع فاد وی ا 
اله كغيره شرح المنهج. ٤ ٠ ٠‏ 

قوله : (والمخاطب بالإخراح الا وسل اوجرب ذلك له سيت إكاناممن يقد ويها 
على المولى عليه» a E‏ فإذا 
كمل آخبره بلك ولا يخرجها فيغرّمه الحاكم شرح م ر. : 

قوله: ولا جت في مال وقف) لر قتمه على قول وجب في باق الخ لكان اذى 
لاشتراكهما في عدم وجوب الزكاة. SrA‏ وعپازته: 
اويتعين وجود المالك فلا زكاة في مال وقف لجنين الخ. 
قوله: مین ایور اشر ا کا ند ا وکام فی ی ت ای کین 
جنين» فيشمل التركة كلها حتى| لو انفصل ميتاً لا تجب على الورثة لا في نصيبه ولا في نصيبهم ٠‏ 
لضعف ملكهم بمنعهم من التصرف كما قاله ع ش على م ر وقرره شيخنا العشماوي. 
١‏ قوله : (إذ لا وثوق بوجوده) أي شأنه ذلك فلو تیقن وجوده لا تجب أیضاً؛ ل وي 
اشرحه: : فلو انفصل الجنين ميتاًء قال الإسنوي : : المتجه عدم لزومها بقية الورثة لضعف ملكهم 
:اه. قال ع ش: N E A SS‏ 
ایختص بالجنین لو کان حياًء وهذا هو المعتمد. وقياس ما ذكر أنه لا زكاة على الورثة إذا تبين 
عذم الحمل للتردد بعد موت من له المال في عين من انتقل المال لهء E‏ 
وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل لحصول الملك للورثة بموت المورث اه. e‏ 
بعينها موجودة فيما لو انفصل ميتاً اه بالحرف. وفي وجوبها في ذلك وقفة . 
قوله: (ؤتجب في مغصوب الخ) ومنه المسروق» والمراد بوجوبها في هذه المذكورات 
زارفا قي قعته ولا يب ايه إخراجها إلا يفرعا أو العدزة علا كنا قي الوع ؛ قال 
مر : والذي يظهر من كلامهم أن العبرة ف في المغخصوب وفي نحو الغائب بمستحقي محل 
الوجوب لا التمكن اه؛ أي فيخرج الزكاة لمستحق البلد التي كانو! فيها حالة وجوب الزكاة آي 
حالة حولان الحول وقوله وضال» ومنه الواقع في بحر والمدفون المنسيّ محله ويتصور 
الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها :وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخر و لان لا یشترط. 
قصد الإسامة في كل مرة كما قاله العناني, 


قوله : (ومجحود) آي مودع چجدە الوديع أو دين جحده من عليه.: 


كتاب الزكاة ۹ 


وإن تعذر أخذه ومملوك بعقد قبل قبضه لأنها ملكت ملكا تامأ وفي دين لازم من نقد 
وعروض تجارة لعموم الأدلة ولا يمنع دين ولو حجر به وجوبهاء ولو اجتمع زكاة ودين 
آدمي في تركة بأن مات قبل أدائها وضاقت التركة عنهما قدمت الزكاة على الدين تقديماً 
لدين الله تعالى. وفي خبر الصحيحين وذَيْنْ الله أحَق بالقّضًاء وخرج بدين الآدمي 
دين الله تعالى كزكاة وحج» فالوجه كما قاله السبكي أن يقال: إن كان النصاب موجوداً 
قدمت الزكاة وإلا فيستويان»› 


قوله: (وإن تعذر أخله) آي أخذ كل من الأربعة. 


قوله: (ومملوك بعقد قبل قبضه) بأن باع شيئاً ولم يقبض الثمن حتى مضي الحولء أو 
اشتری شيئاً ولم يقبضه حتى حال عليه الحول. 

قوله: (لأنها ملكت الخ) تعليل للكل ولاأنه يملك إسامة المالك لها قبل القبض. قوله: 
(وعرض تجارة) كان قال : أسلمت إليك هذه الدنانير في مائة مقطع قماش آتجر فيهاء ونوى بها 
التجارة؛ وكأن أقرض العروض لآخر فإنها تصير ديناً في ذمة المقترض» فإذا مضى حول 
وجبت الزكاة في الصورتين كما قرره شيخنا العشماوي . وعبارة المرحومي : قوله وعرض 
تجارة خرج بذلك زكاة الماشية التي في الذمة فلا تجب فيها زكاة لأن شرط زكاتها السوم وما 
في الذمة لا يسام اه. قوله: (لعموم الأدلة) لأن قوله: «وآنوا الزكاة [البقرة: ٣٤و‏ ۸۳] و(خذ 
من آموالهم4 [التوبة: ]٠٠١‏ شامل لمال التجارة ولما في ذمة المقترض . وعبارة شرح المنهج 
بعد هذا: بخلاف غير اللازم كمال كتابة ؛ لأن الملك غير تام فيه إذ للعبد إسقاطه متى شاء؛ 
وبخلاف اللازم من ماشية ومعشر؛ لأن شرط الزكاة في الماشية السوم وما في الذمة لا يسام 

قوله: (قدمت على الدين) أي وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهونء ولا يشكل على 
ذلك قولهم: حقوق الله مبنية على المسامحةء لأنه في الحدود ونحوهاء أو يقال الزكاة فيها 
جهتان حت الله وحق الآدمي . 

قوله: (كزكاة وحج) أو كفارة وتذر. 

قوله: (إن كان النصاب) أو بعضه شوبري» وعبارة حج : إن تعلقت بالعين بأن بقي 
النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليهما. 

قوله : (فيستويان) أي فيقسم بينهما بالقسط عند الإمكان وإلا فيقدم الأهم فالأهم كما قاله 


.)٦1۹٩۹( ٥۸٤/۱۱ آخرجه البخاري‎ )1( 


ا E‏ كتاب الزكاة ٠‏ 


ربالتركة ما لو اجتمعا على بحي فإن كان محجورآ عليه قدم حق الآدمي إذا لم تماق 
الزكاة بالمين وإلا قدمت مطلقاً.. 


(و) الشرط (الرابم) (لتصأب) بكسر التون اسم لقدر سلوم مما تچب في الزکاه. 
قاله النووي في تحریره فلا زكاة فیما دونه . 


(و) الخامس الحول) لخبر «لا رکا في قال حى پول عل ان١٠‏ وهو وإن 
کان ضعیفاً مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم»› ا ا 
نة كاملة فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة. ولكن لنتاج . 


الس 0 اي فإذا اشتد احتباج الفقراء قدمت الز ة. TT‏ 
أي فيوزع عليهما فيدقع ما خص الزكاة لها وما خص الحج له ويجب الحج إن كفي الحج وإلا. 
فلا؛ وهل یکون للورثة حینئذ آو یبقی قربما حصل له مال کمل به مال الحج؟ فتدبر. ا 
ذلك أن قوله: فیستویان أي في التعلق آي لا يقدم أحدهما على الآخرء وبعد دلك يوزع المال ‏ 
الموجود على قدرهما بالنسبة؛ فإذا كان قدر الزكاة خمسة والحج أجرته عشرة فالمجموع 
خد انر مارک نت نا انت زنک اد دت ا ےت بی ای ا 
سوى ذلك› رآما الحج فإن كان الذي خصه يوفي بأجرته فظاهر وإن كان لا يفي فيحفظ إلى ان 
یحصل ما یکمله ویحج به ولا یم لکه الوارث؛ هکذا قرره بعضهم. : 
قوله : (ما لو اجتمعا على حي) أي وضاق ماله عنهما. | 
E‏ : (إذا لم تتعللق الزكاة بالخين) بأن تعلقت بالقيمة كعروض التجارة قال ت : قوله 
e‏ إن کان اب الا فإن کان النصاب باقیاً قوت كما يوج من 
u‏ إل آي بان تعاقت بالنین قدمت طلقا سوا کان محجورا علب آو ا ) 
ا ا احذف الباء 1 2 يقال إنها باء التصوير أو اتقدير؛ ویتحققی 
قوله : ا ی د مرل ر اک 
و (ولكن لنتاج الخ) استدراك على قرله فلا تجب قبل تمامه. وضور حت أن باك ٤‏ 
خمسا من الإبل فتنتج قبل الحول خمسأء أو يملك مائة وعشرين؛ فالواجب جينئذ شاة 
کالاأربعین فاد أنتجت واحدة فصار الملك لمائة وإحدى وعشرين وجب شاتان» ولو کان التتاج . 


(1) آخرجه ابن ماجه (۱۷۹۲)ء وانظر التلخیص .٠١١۹/۲‏ 


کتاب الزكاة 1١‏ 


نصاب ملكه بسبب ملك النصاب حول النصاب وإن ماتت الأمهات لقول عمر رضي اله 
عنه لساعيه: اعد عليهم بالسخلة. وأيضاً المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء 
والتتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحولء ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدق 
لأن الأصل عدم وجوده قبله» فإن اتهمه الساعي سن تحليفه . 

(و) السادس (السوم) وهو إسامة مالك لها كل الحول»ء واختصت السائمة بالزكاة 
لتوفر مؤنتها بالرعي في كلا مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعذ مثلها كلفة 
کک ہہ 
قبل الحول بشيء يسير› فقوله نصاب قيد اه. لا يقال شرط وجوب الزكاة السوم في كلأ مباح 
فكيف وجبت في النتاج ؛ لأنا نقول إن النتاج لما أعطى حكم آمهاته في الحول فأولى في 
السوم» فمحل اشتراطهما في غير ذلك التابع الذي لا تتصور إسامته كما في م ر وحج. ويجب 
في النتاج شاة صغيرة شوبري. ويشترط أن يكون النتاج من جنس النصاب وإلا أفرد بحول 
کخمسین من الإبل نتجت خمسین عجلاً. 

قوله: (بسبب ملك النصاب) بخلاف ما لو اختلف السبب كأن أوصى مالك الأمهات 
بالنتاج لآخر ومات فقبل الموصي له الوصية ثم أوصى بالنتاج للوارث فلا ضم لاختلاف سبب 
ملكهما أو ورثه الوارث من الموصي له؛ كذا في شرح البهجة شوبري . 

قوله : (اعتد) أي احسبها عليهم من جملة المال ع ش. 

قوله : (سن تحليقه) فلو نكل ترك ولا يجوز تحليف الساعي؛ لأنه وكيل ولا الفقراء لعدم 
تعينهم م ر 

قوله: (السوم) وهو إسامة مالكها أي مع علمه بأنها في ملكه لتخرج مسألة الإرث الاآتية 
کما قرره شیخناء وهذا تفسير مراد وإلا فالسوم الرعي في كلأ مباح اه. ومشل مالكها نائبه 
كالإمام في نحو الضال. 

قوله : (في كلا مباح) هو الحشيش الرطب» وليس قيداً بل مثله الأوراق المتناثرة تحت 
الأشجار وغيرها؛ بل الضابط أن لا ترعى في شيء مملوك اه ع ش على الغزي . 

تنبيه : ظاهر سكوتهم عن الشرب أن شرب الماء مثلاً لا يقدح في وجوب الزكاةء ويوجه 
بان الغالب أن لا كلفة وحاجة في الماء وأن كلفته يسيرة بخلاف العلف اه سم . 

قوله: (لا يعد مثلھا کلفة) کما لو کان على کل خمس من الإبل في کل عام درهم مثلاء 
قال المرحومى: والمعتمد فى هذه آنها غير سائمة» ولا تكون سائمة إلا إذا كان الكل المملوك 
لا قيمة له أصلاب هذا مخالف لكلام الشارح فيكون قول الشارح أو مملوك الخ ضعيفاً على 
كلام المرحومي . 


١ 0‏ كتاب الزكاة 


في مقابلة نمائهاء ی و رر ی 
لم يضر» أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علقت 
معظم الحول أو قدراً لا تعيش بدونه أو تعيش لکن بضرر بين آو بلا ضرر بين لكن قصد 
TT‏ ا ي ر 


واا u‏ ف U‏ (الذهب والفضة). والأصل في وجوب الزكا في فلك 


قبل الإجماع قوله تعالی (والنین یکنزون الذهب والفضة4 [التوية: e [Yo‏ هو الذي لم 
7 د زکاته . ! 


قوله: (في مقابلة نمائها) هو درّها ونسلها وصوفها ووبرها. ٠‏ 

قوله: (أما لو سامت الخ) هي وما بعدها محترز قوله إسامة المالك. ۱ 

او اعطلفت ساتمة) أي بنفسها من غبر علف المالك لها كأن نسيها الراعي فمكفت 
مدة E E‏ 
الکها آو 


2 (نعظم حول محترز کل الول وقد تازه کل من اتات عات‎ u 
قوله: (لا ت تعيش بدونه) كأربعة آيام. داعترضی بان هذه یفهم متها ا تیلها بالارلی اا‎ 
حاجة لذكره: والجواب بان الأول وقع قي غركزه.‎ 
قوله : الكن بضر بن كنات بم وار فرق ك اقضاء إطلاتهم لاتا السرم مع رة‎ 
. المؤنة؛ كذا في فتح الجواد والتحفة شوبري‎ 
قوله: (آو ورٹها) عطف على قوله سامت ٻأن کان ا‎ 
۱ وهذا خرج بقوله إسامة المالك مع ملاحظة المقدر كما تقدم اا بأنها في ملکه‎ 
لاستحالة القصد إليها مع عدم العلم اه سم.‎ 
قوله: (ولم يعلم) آي وكان هر المسيم لها.‎ 
قوله: (فلا زكاة) أي في الضور الشمانيةء ويضم لها صورة جز الكلا الاج وتقدینه لها‎ 
۰ فإنه کالعلف کما قاله قى ل وغیره.‎ 
قولڵه: (لا ٿلالة) آي پلا ضر بين فلا يناڻي نها تي یش ین لکن بضرر بین ج ف.‎ 
| قوله: (وآما الأثمان) جمع ثمن كجمل وأجمال..‎ 
' قوله: (والکثز مو اتی ا ر ق مراد وا ر تعالی : ولا يتققونها في‎ 
سبيل الله [التوبة: وإلا فالكنز لغة المال المكنوز» فكأنه شبه المال ا‎ 
EEE EE 


کتاب الزكاة ۰ 1۳ 


ته قضية تفسير المصنف الألمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير 
المضروب؛ فإن الذهب والفضة يطلق على المضروب وعلى غيره وليس مراداً وإنما هي 
الدنانير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريره» وحينئذ فإطلاق المصنف غير 
مطابتق لتفسير الأثمان وإن كان حسناً من حيث شمول المضروب وغيره فإنه المراد هنا. 

(وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الأثمان ولو قال فيهما ليعود على الذهب والفضة 
لكان أولى لما تقدم (خمس) (الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول) 
ومحترزاتها معلومة مما نقدم؛ ولو زال ملكه في الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو 
غيره فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاع الأول بما فعله فصار ملكا جديداً فلا بد 
له من حول للحديث المتقدم› وإذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة کره كراهة تنزیه 
لأنه فرار من القربة بخلاف ما إذا كان لحاجة أولها وللفرار أو مطلقاً على ما آفهمه 
کلامهم. فإن قيل: يشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة وقصد الفرار بما إذا اتخذ 
ضبة صغيرة لزينة وحاجة» أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ فقوي المنع بخلاف الفرار. ولو 
باع النقد بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة استأنف الحول كلما بادل ولذلك قال ابن 
سريج : بشر الصيارفة بآن لا زكاة عليهم . 


ا ا ا ا ا س ب 

قرله: (تنبيه الخ) غرضه بذلك الاعتراض على تفسير الأئمان بذلك بأنه غير مطابق للغة ؛ 
لأن الأثمان لغة المضروب منهماء وهما أي الذهب والفضة يشملان المضروب وغيره. وبعد 
ذلك أجاب بأن غرض المتن بيان المعنى المراد هنا لا المعنى اللغخوي؛ لأن الحكم للمعنى 
العام لا الخاص والحكم هو وجوب الزكاة بالشروط الآتية. وحاصل الجواب أن المراد 
بالأثمان ما يشمل المضروب وغيره من إطلاق الخاص وإرادة العام . 

قوله : (وليس مراداً) أي في اللغة فلا ينافي أنه مراد عند الفقهاء كما سيذكره؛ لأن الزكاة 
كما تجب في المضروب تجب في غيره. 

قوله: (وحينغذ) أي حين إذ كان الذهب والفضة شاملين للمضروب وغيره والأثمان 
خاصة بالمضروب . 

قوله : (فإطلاق المصنف) أي في قوله الذهب والفضة فإنهما شاملان لغير المضروب . 

قوله : (لتقسير الأثمان) أي لخةء وقوله فإنه آي شمول المضروب وغيره» وقوله لما تقدم 
وهو شمول المضروب وغيره. 

اقول (بقصد الفرار) بكسر الفاءء قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار) [الاحزاب: ]٠١‏ 

وإنما كره بقصد الفرار هنا بقصد ترك القربة كما أشار إليه فتأمل . 

قوله : (لزينة وحاجة) أي فإنه يكره» وقوله: فقوي المنع فلذاكره. 


E‏ ) ا ا ٠‏ كتاب الزكاة 


(وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط) الأول (ان یکون مما پزرعه) أي 
E‏ (الآدميون) كالحنطة والشعير والأرز والعدس (و) الثاني (أن يکون) الزرع 
(قوتاً مذخرأ) كالحمص والباقلاء وهي بالتشديد مع القصر: الفول والذرة وهي بمعجمة 
۰ مضمومة تم راء مخففة» إوالهرظمان وهو بضم الهاء ء والطاء الجلبان بضم الجيمء 
. والماش وهو بالمعجمة ES‏ لورود‌ها في بعض 
الأخبارء وألحق به الباقي وأما قوله 44 لأبي موس الأشعري ومعاذ حين بعشهما إلى 
”الجن فا رة الحاكم دلا تأخْدًا الصَدَقة َة إلا من أرْبَعَة: : الشْمِير وَالحُنْطة وَالكَْرٍ 
رالرپیب»"" فالحصر فيه إضافي أي بالنسبة إلى ما كان اموجوداً عندهم» وخرج بالقوت 
غیره کخوخ ورمان وتین ولوز وتفاح ومشمش» وبالاختيار ما يقتات في الجدب 
اا کحبوب البوادي كحب الحنظل وحب الغاسول وهو الآشنان فلا فلا زکاۃ فیھا كما 
لا زكاة ؤ في الوحشيات من الظباء ونحوهاء وأبدل المصنف تبعاً لغيره قيد الاختيار بما 


قوله : (وأما الزروع فتجب الزكاة فيها) وإنما وجنت لأن القرت خترؤري قارجبا لاغ 
فيه شيثاً لذوي الضرورات سم والدليل عليها من الكتاب قوله تعالى : #أنفقوا من طيبات ما 
کسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض4 [البقرة: ۲۷] وقوله بثلاثة شرائط أي زائدة على الإسلام | 
والحرية اوالملك التام» وسكت عنها لظهورها؛ والأولى حذف التاء لأن شرائط اجمع شريطة 
بمعنى مشروطة. وأجيب بن شرائط بمعنى شروط فاأتى بالتاء نظراً للمعنى . 

قوله : مما يزرعه) أي من شانه أن يزرعه الآدميون وإن نبت اتفاقاًء فشمل ما لو سقط 
الحب بنفسه من السنابل ونبت فتد فتدبر . 
قوله : (والباقلا) قال يحلى بن شرف: قال النووي : اه لتاق اتشدبد ع القصر ریکب 
بالیاءء والتخفيف مع المد ويكتب بالاألف أج. ) 
قوله: (كخوخ الخ) المناسب اكبزر الكتان ونحوه وا ا اونحوه فمن 
الارل من الزروع؛ ولو أخرج هذا بقول المتن : وأما الشمار الخ وقال هنا: : وخرچ پالقوت 
غیره كالكمون والشمرء لکان آولی ؛ لأن الكلام في الزرع م د. 1 

فوله: (وبالاختیار ما يقتات في الجدب) لم يتقدم کر کی ی ی 
وقد يقال إنه ذكر باللازم لان قوله يزرغه الآدميون قائم مقامه کما قال الشارح بعد وأبدل 
المصنف الخ شيخنا العشماوي . وقد:یقال : لا ازم من زيح الآدميين له كونه مقعات] اختارً لا 
أن يقال اللزوم أغلبي . 

0 و ا 


0( ت الحاكم ۱ 


کتاب الركاة 5 


ی نے ا 
يزرعه الآدميون» وعبارة التنبیه مما یستنبته الآدمیون لأن ما لا يزرعونه ولا يستنبتونه لیس 
فيه شیء یقتات اختیاراً. 


ا يستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حباً تجب فيه الزكاة من دار 
الحرب فنبت بأرضنا فإنه زكاة فيه كالنخل المباح في الصحراءء وكذا ثمار البستان وغلة 
القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين لا تجب الزكاة فيها 
على الصحيح إذ ليس لها مالك معين» ولو أخذ الإمام الخراج 


قوله: (يستثني الخ) فإن هذا شأنه أن یستنبته الآدمیون مع أنه لا زكاة فيه قال ق ل ولو 
جعل هذا وما بعده خارجاً بقيد الملك لكان مستقيماًء وقال بعضهم : هذا الاستثناء صوري لأن 
عدم وجوب الزكاة هنا لعدم المالك المعين لا لكونه لم يزرعه الأدميون. 

قوله: (تجب فيه الزكاة) المراد من جنس ما تجب فيه الزكاة ق ل. 

قوله: (من دار الحرب) بخلاف ما إذا كان المالك غير حربي . 

قوله : (بأرضنا) أي المباحة كالموات› أما المملوكة فيملكه مالكها وتجب عليه زكاته أ ج 
وع ش. 

قو له: (فإته لا زكاة فیه) ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعهء فلينظر وجه ذلك. وهلا 
جعل غنيبة أو فيثا؟ سم . أقول: ينبغي أن يقال إن کان هذا مما بعرض عنه ملکه من نبت في 
أرضه بلا قصد› فإن نبت في موات ملکه من استولی عليه کالحطب ونحوه؛ وإِن کان مما لا 
یعرض عنه لکن ترکوه خوفاً من دخولهم بلادنا فهو فيء» وان قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيم 
لمن منعهم ع ش على م ر. 

قوله: (وغلة القرية) صورة ذلك أن الغلة نبتت من حب مباح أو بذرها الناظر من مال 
الوقف› أما لو استأجر شخص الأرض الموقوفة وزرعها ببزر من عند نفسه فيملك زرعها 
وتجب عليه زکاته. 

قوله: (إذ ليس لها مالك معين) أي بالشخص كوقفت هذا على زيد أو على زيد إمام 
المسجد الفلاني أو مدرسه أو خطيبه» وقول القليوبي : إذ ليس لها مالك معين بأن لا يكون لها 
مالك أصلاً كالوقف على نحو المساجدء أو كان لها مالك معين بالنوع كقوله: وقفت هذا على 
إمام الجامع الفلانيء إذ لم يقصد إماما بعينه» فخرج الموقوف على معين فتجب الزكاة فيه 
كالمملوك م ر وأج. 

فوله: (ولو آخذ الإمام الخراج) بان كان الإمام لا يرى وجوب الزكاة فيما زرع في 
الأرض الخراجية كالحنفي والمأخوذ منه يرى وجوبها كما قرره شيخنا العشماوي. والمراد 


1 [ ) ا 
ای ن یکرت دل من لر ان خد یا ي اة لاتا یط ب افر راد 
٠‏ نقص عن الواجب تممه. ۰ 

(و) الثالث (أن يكون تصابا) كاملاً اوهو خمسة اوسق) لقزله اة َس فبتا ُن 
حَمْسَة أوْسُق صَدَفَةَ٤‏ رواه الشيخان" . والوسق بالفتح على الأفضح وهو مصدز بمعنی 
الجمع» ها ال ار أجل ا جح من المخان. قال: الله تعالى #والليل وما 
وسق [الانعاق ]١۷‏ أي جمم» وسښیاتی ي بيان الأوستق بالوزن في كلامه وقدرها بالكيل في 
٠‏ الشرح» ويعتبر في الخمسة الأوستق أن تکون تبان ا(9 قير ايها إن دلق ل 
يؤکل معها. اوأما ما ادخر في قشره ولم يؤکل معه من آرز وعلس ‏ بفتح العين واللام نوع 
نا - فنصضابه عشرة أوسق سق غاب اعارا تشرد لني ادخاره هلع له وی ولا بکمز 


بالإمام المجتهد الذي راء ل إلى ذلكء زل للمصنف حاجة لذكر هذه المسألة كما قال 
ق ل آي؛ لان الاجتهاد انقطع من زمن الشافعي إلى الآن اه م د. وهڌا مني على جواز خلو 
: الزمان عن المجتهدء أما إذا لم يكن الإمام مجتهداً فالواجب علينا معاشر الشافعية الخراج 


٤‏ وإخراج الزكاة وإن اکتقی امام أحدعما عن الآخر حيث لم يكن مجتهدا ولا أده اجتهادء إلى 


شيء. 

قوله: بدلا صن المشنر) أي المشر في الزكا:. اوحاصله آن.عندنا معاشر الشافعية يجب 
الخراج ویجي العشر والعشر هو الزكاة ذ في المعشر فالأمران علدنا واجبان فى الأرض 
الخراجية» عند الحنفية لا تجب الزكاة في الأرضي الخراجية وإنما يجب الخراج قا فملي 
هذا القول لو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلا عن عشر الزكاة كان إلى آخر کلام الشارح' 
كما قرره شيخنا العشماوي . | : 

قوله: وان تقص) آي ما أخذه من الخراج بدلا عن المشر. 

قوله: : (وقدرها) بالجر عطفاً على الأوسق وقوله من تبتها المراد به غلاف الحب. 

قوله: (لا قشر علیها) کان مراده بالقشر ما کان خلافا لها فهو غير ايء وقول لان ذلك 
آي التبن والقشر بخلاف ما يكل قشره مغه کالباقلا. ۰ 

قولڵه : (لأن ذلك) أي ما ذكر من الغبن والقشر . 

قوله : : (قنصابه عشرة أوسق) ليس بقيد كما أشار إليه بقوله غالب بل المدار على ما بحصل 
ا راد م ار کر ٠‏ وعبارة شرح المنهج : و 


)0( أخر جه البخارې ا 4 رسام GAN Y/Y‏ 


كتاب الزكاة ۱۷ 


© 
في النصاب جنس بجنس كالحنطة مع الشعيرء ويكمل في نصاب نوع بآخر كبر بلس لأنه 
نوع منه كما مرّ؛ ويخرج من كل نوع من النوعين بقسطهء فإن عسر إخراجه لكشرة الأنواع 
وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين» ولو تكلف 
وأخرج من كل نوع قسطه جاز بل هو الأفضل. والسلت - بضم السين وسكون اللام _ 
جنس مستقل لأنه يشبه الشعير في برودة الطبع والحنطة في اللون والملامسةء فاکتسب من 
تركب الشبهين طبعاً انفرد به وصار أصلاً برأسه فلا يضم إلى غيره (وأما الثمار فتجب الزكاة 
في شيئين منها) فقط وهما (ثمرة النخل وثمرة الكرم) أي العنب لأنهما من الأقوات 
المدخرة ولو عبر المصنف بالعنب لكان أولى لورود النهي عن تسميته بالكرم قال ڳلة: «لاً 
تسَّمُوا الِب كرما إِمَا الكَرْمُ الرَجُل المْسْلِمّه رواه مسل . فقيل سمي كرما من الكرم - 
بفتح الراء - لأن الخمرة المتخذة منه تحمل عليه فكره أن يسمى به وجعل المؤمن أحق بما 


العشرة أوسق من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيهاء أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو 
نصاب. وهو ما احترزت عنه بزیادتي غالباً. 

قوله : (ويكمل في نصاب نوع الخ) أي حيث كانا في عام واحد آخذاً من كلامه بعدح ل. 

قوله: (بقسطه) آي لانتفاء المشقة بخلاف المواشي فإنه يدفع نوعأً منها مع مراعاة قيمة 
الأنواع» ولا يكلف بعضاً من كل للمشقة زي . 

قوله : (فإن عسر إخراجه) آي القسط . 

قوله: (لا أعلاها) آي لا يجب إخراجه فلو آخرج الأعلى أجزأ وزاد خيرأع ش و ق ل. 

قوله: (ولا أدناها) أي لا يجزىء الإخراح منه. 

قوله : (للجانبين) أي جانب المالك وجانب الآخذ. 

قوله: (والسلت) وهو الذي تسميه العامة شعير بنت النبي يوع ش وق ل 

قوله: (طبعاً) آي وصفاً. 

قوله: (فلا يضم إلى غيره) والقول الثاني آنه شعير فيضم إلى الشعير»ء والقول الثالث أنه 
بر فيضم إليه. 

قوله: (سمي الخ) حكاه بقيل لعدم صحة ما ذكر فيه ق ل. والضمير المستتر في سمي 
عائد على العنب. 

قوله : (فكره) المناسب ذكره عقب الحديث . 


.)۲۲٤۸/۱۲( ۱۷۹٤/٤ آخرجه مسلم‎ )۱( 


0 ا ٠‏ کاب الزكاة ‏ 


ا ا ا ————— 


من الكرم يقال: رجل کرم بإسكان الراء وفتحها یکر وثمرات النخيل 
TT‏ الثمار وشجرها آفضل بالاتفاق› واختلفوا في أيهما أفضل والراجح أن 
انخل أنضل لورود روا مام الكل الُطْعََاتِ في امحل إلا لقث ين طبن آتم؛ 
والنخل مقدم على العنب في جميع القرآنء وشبه َة النخلة بالمؤمن فإنها تشرب برآسهاء 
فإذا قطع ماتت» وينتفع بجميع أجزائها وهي الشجرة ة الطيبة المذكورة في القرآن» فكانت 
ا ولیس في ES a‏ فيه ذكر وأنشى تحتاج الأنشى فيه إلى الذكر سواه» 'وشبه 5ة 


توله: (بما يشتق ا ر 

قوله: (آي EE‏ بالمصدر كرجل عدل. 

قوله : : (في آیها آفضل) آي في جواب هذا الاستفهام . 

قوله: (ان النخل أفضل) وذكر له أدلة خمسة مجموع الأدلة NES‏ 
بعضها يوجد في العتب : الأول قوله: لورود الخ . الثاني : أنها خلقت من طين آدم . الثالث: 
أن النخل معدم على العنب: : الرابع : أنه شبه النخلة بالمؤمن. الخامس: أنها الشجرة الطيبة . 
زهلا غل تا دل مان انهل مدل »نلاك ن له درل فكانت افضل رترله آکرترا ا 
رإكرامها أن يقلمها وينظفها من الجريد والكرناف والسعف والليف الزائد من غير إجحاف 
ويذرّها بالطلع ويسقيها عند احتياجها له وقطع ثمرها برفق ونحو ذلك من أنواع 2 و 
الحديث موضوع كما قاله ح ف وقيل ضعيف. 

قوله : (المطعمات) بكسر العين› آي التي تطعم ثمارها في المحل ا القحط والمجاعة. 

قوله : : (وأنها) أي ولأنها أفضل» فهو معطوف على لورود وفيه أن هذا لا ينتج الأفضلية ؛ 
ا ا ی ا 
والصغير للسيوطي . 
۰ قوله : راتخل مقت هذا يملع ليلا للاتضاة يمح نسب انل عطلنً على اسم اذ 
آي ولأن النخل الخ . | 

قوله: (وشبه الخ) هذا أيضاً يضلح دليلاً للأفضلية تأمل . قوله : في جميع القرآن) آي إذا 
اجتمعا ولم یکن بینهما فاصل» فلا یرد قوله تعالې في سورة عبس عبس: #وعنباً وقضباً وزيتونا 
ونخلا [عیس: ۸ فإنه قدم فيها العنب على النخل تأمل. E‏ 

قوله: (فإنها ت تشرب براسها) أي ا إلى ا اھ. | 
٠‏ قوله: (وهي الشجرة الطيبة) الأرلى أن يجعل هنا ليل لأنضلية أن يول" ولأنها 
الشجرة الطيبة كما يدل عليه قوله فكانت أفضل. 


قوله: ا الاتی الغ هذا E‏ فلا ينافي 


كتاب الزكاة ۱۹ 


عين الدجال بحبة العنب لأنها أصل الخمر وهي أم الخبائث (وشرائط وجوب الزكاة فيها) 
أي الثمار (أربعة أشياء) بل خمسة كما ستعرفه وهي (الإسلام والحرية والملك التام 
والنصاب) وقد علمت محترزاتها مما تقدم . والخامس بدو الصلاح وهو بلوغه صفة يطلب 
فيها غالباً فعلامته في الثمر المأكول المتلوّن أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة وفي غير 
المتلون منه كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه إذ هو قبل بدرّ 
الصلاح لا يصلح للأكل (وأما عروض التجارة) جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء اسم 
لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال (فتجب الزكاة فيها) لخبر الحاكم بإسنادين 
صحيحين على شرط الشيخين : 


أن كل نوع من الأشجار بل سائر النبات فيه ذكر وأنثى . وانظر هل يدل له: ومن کل شيء 
خلقنا زوجین4 [الذاريات : ]٤۹‏ اه م د. 


قوله : (عين الدجال) أي التي يبصر بها وأما الأخرى فهي ممسوخة. 

قوله : (بحبة العنب) أي البارزة الخارجة عن بقية الحبات. ولو قيد الشارح بذلك لكان 
آولی؛ ووجه الشبه خروج عينه وبروزها في وجهه. فقول الشارح لأنها أصل الخمر الخ غير 
مناسب اھ ق ل. 

قوله: (وهي) آي الخمرة . وحكي أن آدم عليه السلام لما غرس الكرمة جاء إبليس فذبح 
عليها طاوساً فشربت دمه» فلما طلعت أوراقها ذبح عليها قرداً فشربت دمه فلما طلعت ثمرتها 
ذبح عليها أسداً فشربت دمه» فلما انتهت لمرتها ذبح علیها خنزیراً فشربت دمه؛ فکذا شارب 
الخمر تعتريه هذه الأوصاف الأربعة؛ وذلك أنه أول ما يشربها تدب في أعضائه فيزهو لونه 
ويحسن كما يحسن الطاوس › فإدا جاء مبادي السكر لعب وصفق ورقص كما يفعل القردء فإذا 
قوي السكر وجاءت الصورة الأسدية عبث وعربد وهذي بما لا فائدة فيه ثم بتنقص كما يتنقص 
الخنزير ويطلب النوم اه نسابة. 

قوله: (والخامس بدو الصلاح) كان المناسب أن يذكر اشتداد الحب فيما تقدم كما ذكر 
بدو الصلاح هنا؛ لآأن كلا نها شزط للوجود: 

قوله: (يطلب فيها) أي بسببها أو في أوانهاء فيكون كلامه على حذف مضاف. وقوله 
فعلامته أي بدو الصلاح . 1 

قوله: (وفي غير المتلؤن) المراد بالمتلون الذي يحدث له لون بعد آخر كما تشعر به 
الصيغة فصح التمثيل بقوله كالعنب الأبيض؛ لأن البياض لازم له من حين ظهوره فلا يقال له 
متلون كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله: (لا يصلح للأكل) أي فلا يتعلق به الزكاة. 


۲۰ ) کاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه . 


«فِي الإبلِ صَدَقهَا وفي القتم صَدَهّا وَفِي البَرّ صَدَقَئ' وهو يقال لأمتعة البزاز وللسلاح ‏ 
وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة :تجارة وهي تقليب المال بمعاوضة لغرض الربح 
(بالشرائط) الحمسة (المذكورة في) زکاة (الأثمان). وترك سادساً وهو أن تملك بمعاوضة ' 
كمهر وعوض خلع وصلح عن دم فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة بلا ثواب وإرث 
ووصية لانتفاء. المعاوضة . وسابعا ا وهو أن ينوي حال التملك التجارة لتتميز عن القنية؛ ولا 
يجب تجديدهأ في كل تصرف بل تستمر ما لم ينو القنية E‏ 
ا ٠‏ ۰ 


[فصل: : في بیان ن نصاب الإبل وما نبجب و 


(وأول تصاب الإبل خمس) لحدیث لير فیْمَا دون ى ذود من لیل دف 
(وفيها شاة) وإنما وجبت الشاة ۰ ۰ 


: قوله: ا :وقد يقال تقليب الما لقرض 
الربح يلزم هنه نية التجارة. : 
قوله : (لغرض) الإضافة بيانية . قوله: (بلا ثواب) آي عوض. ` 3 
قوله: (وهو أن ينوى ي الغ) فإذا اشترى قَرضاً للتجارة لا بد من نيتها في كل تصرف إلى. 
آن يفرغ راس مال التجارةء وقوله ولا يجب تجديدها في کل تصرف آي بعد شرائه بجمیع 
e SL‏ وقال ح ف: وأول: الحول مر ' 
أول الشراء. 
فول وهو أن نوي حال الشملك اتجارة وقلع ل كفي الية في مجلس المقد. 
i :‏ (فإن ا اي لقي وهي الإمساك للانتفاع . 
فصل: في بيان نصاب الإبل ) 
قوله: (واول نصاب الایں) بدأ بالإبل لأنها شرف أموال العرب؛ وهذا العدد د تمیدي لا 
یسال عن حکمته بل يتلقی عن الشارع بالقبول. 
۰ قوله: (ليس فيما دون خمس الخ) وفي بعض النسخ : اوی ا ی نش 
الإبل؛ والذود ما بين الثلاث إلى العشرةء فإضافة الخمس إليه على معنى من . ۰ ۰ 
قوله: (وفيها شاة) ويجب أن تكون سليمة وإن كانت إبله مهازیل؛ لآن محل إجزاء 


(۱) آخرجه الحاکم ۳۸۸/۱ واد 1۷4/0 والدارقطنيٰ ٠١١/۲‏ وانظر التلخيص 1۲ 


كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه ۲١‏ 


وإن كان وجويها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك» 
وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء (وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة 
ثلاث شیاه وفي عشرین أربع شیاه) والشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل 
جذعة ضأن لها سنة أو أجذعت. مقدم أسنانها وإن لم يتم لها سنة كما قاله الرافعي في 
الأضحية» ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسنْ أو الاحتلام» أو ثنية معز لها سنتان فهو مخير 
بين الجذعة والثنيةء ولا يتعين غالب غنم البلد لخبر «في كَل حمس شاه والشاة تطلق 
على الضأن والمعز لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد أخرى إلا بمثلها في القيمة أو 
خير منهاء ويجزىء الجذع من الضأن أو الثني من المعز كالأضحية وإن كانت الإبل إناثا 


المعيب إذا كان من الجنس ح ف؛ والصحيح أن الشاة المذكورة أصل» وقيل: بدل؛ لان أصل 
الوجوب أن يكون من جنس المال زي . 

قوله: (وإن كان وجوبها على خلاف الأصل) لأن الأصل الإخراج من الجنس . 

قوله: (وهو الخمس) يحتمل أن يكون الخمس من كل بعير آي من الخمسة التي هي 
النصاب» ويكون في مقابلة قوله البعير أي بجملته فيما قبله» فهذا مضرَ بالمالك من جهة ضرر 
المشاركة ومن جهة كونه بعيراً وإن كان موزعاً أي من كل بعير خمسه» ومضرَ بالفقراء من جهة 
ضرر المشاركة أيضاء وآما إخراج بعير بجملته فهو مضر بالمالك فقط . ويحتمل أن يكون 
الخمس من بعير فيكون مضرًا بالفريقين من جهة ضرر المشاركة وإن كان أخف على المالك من 
بعیر کامل . 

.قوله: (يضر به) أي بسبب ضرر المشاركة فأوجبنا الشاة بدلاً. ويضر بضم الياء إن كان 
متعدیا بالباء فان تعدي بنفسه کان بفتح الیاء» کقوله: ضره يضره. 

قوله: (والشاة) تاؤها للوحدة والألف واللام للجنس» فيشمل الذكر والأنثى والواحد 
والمتعدّد والضأن والمعز. 

قوله: (آو أجذصت) أي أسقطت» ولا بد أن يكون الإجذاع بعد ستة أشهر فلا يعتبر إذا 
کان قبلها م د . 

قوله : (ونزل فذلك) أي ما ذكر من السنة والإجذاع» فيكون كلام الشارح على التوزيع أي 
بلوغ السنة ينزل منزلة البلوغ بالسن والإجذاع يتزل منزلة البلوغ بالاحتلام اه م د. 

قوله: (ولا يتعين غالب غنم البلد) آي إذا غلب أحد النوعين من الضأن والمعز يكون غير 
متعين» بل يجوز اللإخراج من غير الأغلب . 

قوله : (ويجزىء الجذع الخ) أي يجزىء الذكر من الشاة وإن كانت إيله إناثاً؛ لأنه بدل لا 


r‏ 0 كاب الزكاة فصل في بيان نساب الال وما يجب إخراجة. 


أصدق اسم الشاة عليه»› ویجزیء بع بعير الزكاة عن دون خمس وعشرین عوضاً عن الشاة 
. الواحدة أو الشياه المتعددة وإن لم.يساو قيمة الشاة لأنه یجزیء عن خمس وعشرین کما 
. سیاتی فعما دونها أولى» وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه نشی بنت مخاض فما 
فوقها كما في المجموع (وفي خمس وعشرین) من الإبل (بنت مخاض من الإبل) وهي 
التي لها سنة وطعنت في الثانيةء سميت بذلك لأن أمها بعد شنة من ولادتها تحمل مرة 
أخرى فتصير من المخاض أ ي الحوامل (وفي ست وثلاثين بنت لبون) من الإبل وهي 
الشي تم لها سنتان وطعنت في.الثالكةء سميت به لأن أمها آن لها أن تلد فتصير لبون (وفي 
ست وأربعين حقة) من الإبل - بكسر الحاء - وهي التي لها ثلاث سنين وطعنت في 
N SOE‏ لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل ويحمل عليهاء ولو 
دلها بتي لبون آجزاء كما في الزواتد e‏ المعجمة 
مق آستانیا أف أسقطته» دیل ا 

ll‏ بخلاف المخرج عن الغتم فلا يجزىء إلا أنشى إن كان غنمه إناثً أو فيها إناث» ذکره 
المدابغي. وقوله: لأنه بدل لا أصل وتقدم أن الصحيح أنه أصل. 
قوله: (لصدق اسم الشاة) لأن التاء للوحدة . : 
۰ فوله : (ویجزیء بعیر الزکاة) ویقع کله فرضاً؛ لن کل ما لا بمکن تجزتته بقع کله فرضا 
بخلاف ما يمكن تجزئته كمسج جميع الرأس وإطالة الركوع فإنه يقع قدر الواجب فرضاً والباقي 
نفلاح ف. وظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه؛ وينبغي تفضيل البعيْر لكونه من 
'الجتشس: وأجاب شیخنا ح ف بأنه إنما عبر بالإجزاء لكون الشاة هي الأصل» فربما يتوهم أن 
غیرها لا یجزیء . قال ع ش: a‏ وإلا فالشاة 
قوله : عبار کوت آثی) آي إن کان في ایل ناث ح ل. 

قوله: (من الإبل) صفة كاشفة . 

قوله : ري التي لھا ستان) لم يقل فبھا ویجزیء عتها بنا مخاض کنا ذکر نظير ذلك 
في الحقة والجذعة» ويمكن الفرق بقول الشارح فيما سيأتي لأنهما E‏ 
خاص ببتتي اللبون أو الحقثين بخلاف بتتي المخاض اه م د. 

قوله : (آن) بالمد من الأوان آي قرب أوان ولادتها. 

قوله : '(وقيل الخ) انظر وجه مناسبة هذا التعليل للتسمية . 


کتاب الزكاة/ فصل في بیان نصاب البقر وما یجب إخراجه ۳ 


وهو آخر أسنان الزكاة واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدرّ والنسل. ولو أخرج 
بدل الجذعة حقتين أو بنتي لبون أجزأه على الأصح لأنهما يجزثان عما زاد (وفي ست 
وسبعين بنتا لبون) من الإبل (وفي إحدى وتسعين حقتان) من الإبل (وفي مائة وإحدى 
وعشرين ثلاث بنات لبون) من الإبل (ثم) يستمر ذلك إلى مائة وثلائين فيتغير الواجب فيها 
زی کل عو عا ی کی ای بی ایل کت کر ترا رار کر خمسين حقة) 
منها كما روى ذلك كله البخاري مقطعاً في عشرة مواضع وأبو داود بكماله. 


تنبيه: قول المصنف ثم في كل أربعين إلى آخره. قد يقتضي لولا ما قدرته آن 
استقامة الحساب بذلك إنما تكون فيما بعد مائة وإحدى وعشرين وليس مراداً بل يتغير 
الواجب بزيادة تسع تم بزيادة عشر كما فررت به کالامه › 


قوله: (وهو آخر أسنان الزكاة) خرجت الأضحية فإن آخر أسنانها الثنية وهى ما لها خمس 
سنين وطعنت في السادسة؛ وينبني على ذلك أنه لا يعدل عن الجذعة إلى الثثية مع وجودها. 

قوله: (فيتغير الواجب فيها) ففيها بنتا لبون وحقة. 

قوله: (مقطعاً) أي ممرقاً. 

قوله: (تنبيه الخ) غرضه الاعتراض على المتن يعني أن كلام المتن يوهم أنه بعد الماثة 
والإحدى والعشرين إن زاد ولو واحدة يتغير الواجب» ويقال في كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة» وليس كذلك بل ما يتغير إلا بزيادة ت تسع على المائة واللإحدى والعشرين فيقال : 
Ee e‏ وهكذا كلما زاد عشراً بعد ذلك؛ فلذلك 
قال الشارح: ثم يستمر ذلك آي ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها وفي كل 
عشر بعدها الخ ؛ لن كات الإولى ان يقو إلى عة وعشرين لأنه إذا تمت الثلاثون لا تستمر 
الثلاث بئات لبون بى يتغير الواجب . 

قوله: (لولا ما قدرته) وهو فوله: ثم يستمر ذلك الخ . 

قوله: (آن استقامة الحساب) أي استقامة يترتب عليها تغير الواجب . والأوضح أن يقول 
إن تغير الواجب يكون فيما بعد ماثة وإحدى وعشرينء ولو زاد آدنى زيادة وليس مراداً. 

قوله : (بدلك) أي بأن في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. 

قوله: (إنما تكون الخ) آي يوهم كلام المتن تغير الواجب بالزيادة على مائة وإحدى 
وعشرين ولو بواحدة فأكثر إلى ما دون التسع» وليس مراداً م د. هذا الإيهام بعيد من كلام 
المصنف . 

قوله: (بل يتغير الواجب بزيادة ت تسع الخ) وعبارة المنهج بعد قوله وفي مائة وإحدى 
وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب» أي ويتغير الواجب بزيادة تسع 


n 3‏ کتاب الزكاة/ قصل في بيان تعاب البقر وها يجبا [خراجه 


افع کے فاش غاب یود ورن ان أقل قيمة منها. و الم ر ا 
والمغصوبة العاجز عن تخليصها والمرهونة بمؤجل أو حال وعجز عن تخليصها 
٠‏ كمعدومة» ولا يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون 
RE sS‏ 


[فصل: في بين صاب ابقر وما يجب إخراجه] | 
(وآول نصاب ابقر ثلاون فیجب فیه) آي النصاب (تبيع) أبن سنة سمي بذاك لأنه 


على المانة والإحدى شرن قبا جراد پا بون وحقة ثم بعد المات رالائين يتفي بزياد_ 
عشرة عشرة كما قرره شيخنا العشماوي. ) ٤ e‏ 
۰ قوله: فان عدم نت ماضي) آي حال الاخراج على الاح م دع ش: ی وإن وجدها 
وقت الوجوب زي آي عدمها حا آو شرعاً كما سيآتي . 
قوله : (كمعدومة) أي فيتقل إلى ابن اللبون. ١‏ 1 
فول دلا یکلف) آي سیت کاٹ ابل کل مھازیل کا في شرح اشحریر رالنیج: فإذا 
انت کراماً كلف كريمة. ٠‏ | 

قوله : لن يخرج نت اض كريا) لتر عليه الصلاه اساد لاذ ین ب عابلا 
«إئاك وكرام موَالِهمْ» . | ۰ 
قوله: (لکن ت تمتع الكريمة نذه ابن لبو آي ازا 

قوله: O Tg‏ اند کی منت غا ان 
أعلى منها بدرجتين . ويغرق بينه وبين أخذ ابن اللبون عن بنت المخاض عند فقدها بأن زيادة 
السنَ في ابن اللبون المأخوة عن بنت المخاض توجب اختضاصه لقوة وروده الماء والشجرء 
والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق لا توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة بل 
هي موجودة فيهماء فلا يلزم من جر الزيادة ڈ ثي أي في أخذ ابن اللبون عن بنت المخاض 
جبرها هنا؛ لان زبادة الب جبرت النوثة اه شرح النتيج ملخما. 
۰ فصل: في بيان نصاب البق 


| سمي بذلك انه يبقر الأرض آي يشقها بالحرث وهو شامل للعراب والجواميس من 
الذكور والإناث› والثور خاص! بالذکر. 
فول یع آي وکر ویکني عه اش او ست لارای: رتیع بسمی تاع کما بوخد من 


کتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه ۲۵ 


يتبع أمه في المرعى (وفي كل أربعين مسنة) لها سنتان سميت بذلك لتكامل أسنانهاء 
وذلك لما روى الترمذي وغيره عن معاذ قال : «بعثني رسول الله ڳلا إلى اليمن فأمرني آن 
آخذ من کل أربعین بقرة مسنة› ومن کل ثلائین تبیعأً» و صححه الحاكم وغیره. . والبقرة 
تقال للذكر والأنشى» ولو أخرج بدل المسنة تبيعين أجزأه على المذهب (وعلى هذا) 
الحكم (آبداً فقس) عند الزيادة ی د ان وفي سبعين تبيع ومسنه› وفي تمائين 
مسنتان › وفي تسعين ثلائة أتبعة › وفي مائه مسنة وتبيعان› وفي مائة وعشرة مسنتان 
وتبیع › وفي مائة وعشرین ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . 


تنبيه: قد تلخص أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين ثم يتخير 
بزيادة كل عشرة» وفي مائة وعشرين يتفق فرضان» وإذا اتفق في إبل آو بقر فرضان في 
نصاب واحد وجب فيهما الأغبط منهما وهو الأنفع للمستحقين› > ففي ماثتي بعير أو مائة 
وعشرين بقرة يجب فيهما الأغبط من أربع حقاق وخمس بنات لبون وثلاث مسنات 
وأربعة أتبعة إن وجدا يماله بصفة الإجزاء 


قوله : (مسنة) أي أنثى فلا يكفي الذكر. 

قوله: (لها سنتان) أي تحديدآً ق ل. ولم يقل وطعنت في الثالثة اكتفاء بما سبق في 

قوله: (بقرة) تمييز وقوله مسنة مفعول آخذ. 

قوله : (والبقرة الخ) آي لأن التاء للوحدة. 

قوله : (أجزأه على المذهب) لأنهما يجزثان عن ستين فعما دونها أولى» وإنما منع مقابل 
المذهب الإجزاء لعدم الأنوثة . 

قوله : (فقس) الفاء زائدة لتحسين اللفظ . 

قوله : (وإذا أتفق في إبل الخ) ولا يؤخذ ذلك في < غير الإبل والبقر. 

قوله: (وجب فيهما) أي الإبل والبقرء وقوله الأغہط أي من حيث زيادة القيمة أو من 
حيث الدر والنسل . 

قوله : (إن وجدا) أي فرضاهاء أي الزكاة أو المذكورات من الإبل والبقر. والحاصل أن 
للمزكي أحوالاً خمسة: الأول أن يوجد ج کر رای کل ن ا ب ا 
الثاني : أن يوجد كل الواجب بأحد الحسابين فيتعين الموجود. الثالث: أن لا يوجد شيء عنده 
من الواجب فيخصل ما شاء. الرابع : ار ت ی کر و ا ا ا کوت 
حقاق وأربع بنات لبون فيكمل ما شاء منهما ويدفعه. الخامس: أن يوجد عنده بعض الواجب 
بأحد الحسابين فقط كحقتين أو ثلاث بنات لبون فكما تقدم في الرابع م د. 


٠ 1‏ كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه 


لأن كلا منهما فرضهاء ارو ان ا و ی 
وأجزآه غير الأغبط بلا تقصير من المالك أو الساعي للعذر» وجبر التفاوت لنقص حق 
٠‏ المستحقين بنقد البلد أو جزء من الأغبط» آما مع التقصير من المالك بان ذلس» أو من 
الساعي بآن لم يجتهد وإن ظن آنه الأغبط فلا يجزىء للتقصيد وإن وجد أحدهما بماله 
أخذ ون وجد شيء O NN‏ وإن لم یوجد آو آجدهما بماله 


قوله: لان كلا منهما) أي الفرضين وقوله فرضها أي الزكاة 3 المذکورات من الإبل 
وال ۰ 
قوله : في تحصیله) الأولی آن قول في إخراجه؛ لان الفرض أنهما حاصلان عنده. 
قوله: (وأجزاه غير الأغبط) أي يحسب من الزكاة بدليل قوله وجبر لتفاوت؛ اجره 
لیس علی بابه الذې مو الکفاي؟ في منقوط الطلب زې. ۰ 

قوله : (أو الساعي) أو ب بمعنى الواو إذا وقعت في حيز نفي أو نهي. ا و 

قوله: .(بنقد البلد) EEE‏ غيره حيث کان هو نقد البلد ع ش» وجاز 
E EE‏ 
المنهج . ۱ 
| وله : (أو جزء من الأغبط) لا من المأخوذ فلر كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات 
اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر ببخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا 
بنصف حقة؛ لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون ا المنهع؛ أي ونسبة 
الخمسين للتسعين خمبة أتسأع لأن تسع التسعين عشرة. 
قزل (بان دلس) أي اخفی الأغبط . 
قوله: (وإن ظن) غاية. اقل (فلا يجزى»ء) ويرد الساعي ما أخذه إن كان باقا وبدله إن 
کان تالفاً كما قاله م ر ويأخذ الأغبط . 

قوله: (وإن لم پوجد ار سا ف فا الحالين السابقين ر زرا ا 
أحدهما في ماله وإن كان نفي أحدهما يلزمه نفيهما معاًء وكلامه شامل لأحوال ثلاثة: عدم 
وجود د شيءَ من أحدهماء أو وجود بغض أحدهماء آو وجود بعض کل منهما. وبها تتم 
الأحوال الخمسة أي بضم الحالين السابقين» وهما وجودهما أو أحدهما في ماله الهذه الثلاثة . 
وأشار بقوله كلا إلى تحصيل فرض كامل في الأحوال الثلاثة بجعل البعض الموجود عنده 
کالعدم» وبقوله : أن عضا تما إلن تيل ما يكمل به يعض الفرض الي عتده من أحذحما 
في الثانية أو من أحد البعضين في الثالثةء وإذا لم د يتم فله جعل ما عنده أصلاً ويصعد أو يهبط 
عل ایا ا فإذا کان عنده ثلاث ساق وآریع بثات لبون فله .أن جعل الحقاق أصلاً . 


كتاب الزكاة/ فصل فى بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه ۲۷ 


بصفة الإجزاء فله تحصيل ما شاء منهما كلا أو بعضاً منهما بشراء أو غيره» ولو غير 
أغبط لما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله. 

تتمة: لمن عدم واجباً من الإبل ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ويأخذ جبراناً 
وإبله سليمة» أو ينزل درجة ويعطي الجبران كما جاء ذلك في خبر أنس» فالخيرة في 
الصعود والنزول للمالك لأنهما شرعاً تخفيفاً عليهء والجبران شاتان بالصفة أو عشرون 
درهماً نقرة خالصة بخيرة الدافع ساعياً كان أو مالكأء 


فيعطيها مع بنت لبون وجبران أو مع جذعة ويأخذ جبراناًء وله أن يجعل بنات اللبون أصلاً 
فيعطيها مع بنت مخاض وجبران أو مع حقة ويأخذ جبراناً سم . وبه یتضح قول ق ل وإذا لم 
EE‏ ) 

قوله : (متمماً) بفتح الميم صفة للبعض» وقوله بشراء أو غيره متعلق بتحصيل . 

قوله : (لما في تعيين الأغبط) أي عند عدم وجوده. 

قرله: (لمن عدم الخ) ذكر للصعود والنزول ثلاثة قيود: عدم الواجب» وأن يكون من 
إبل» وأن تكون إبله سليمة. وهذا الثالث خاص بالصعود. 

قوله: (ولو جذعة) رد به على القول الضعيف القائل بأنه لو وجب عليه جذعة وفقدها لا 
يجوز له إخراح ثنية عنها وهي مالها خمس سنين وطعنت في السادسة ويأخذ جبراناً لانتفاء 
كونها من أسنان الزكاةء فأشبه ما لو أخرج عن بنت مخاض فصيلاً ورد بأن الثنية أعلى منها 
بعام فجاز إخراجها عن الجذعة كالجذعة مع الحقة كما أشار إليه م ر إطفيحي؛ وأيضاً الثنية 
اعتبرها الشارع في الجملة كالأضحية فلا يجوز الصعود لأعلى منها ولا يجوز النزول لغير سن 
الزكاة أصلاً ح ف. 

قوله : (في ماله) متعلتق بقوله عدم وقوله وإبله جملة حالية . 

قوله: (ويأخذ جبراناً) . والحكمة فى ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالباً وليس هناك 
حاكم ولا مقّم» فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصرَاة والفطر ونحوهما اه زي. 

قوله : (سليمة) خرج المعيبة فلا يصعد بالجيران؛ لأن واجبها معيب والجبران للتفارت 
بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين بخلاف نزوله مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه 
بالزيادة شرح المتهج . 

قوله : (ويعطيه) آي الساعي أي يعطي المالك الساعي . 

فوله: (والجحبران شاتان) ولو ذکرین . 

قوله: (درهماً نقرة) أي فضة ؛ والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديداً كما حرره م ر 


A!‏ ا اوا ل ی ا ساب الم را ازاب 


ول صعود ود درجتین فأکثر وتزول ڊرجتین فأکثر مع تعدد اران هذا عند عدم il‏ 

E‏ ولا یتبعض جبران فلا تجزیء. شاة وعشرة دراهم بجبران واحد إلا 
لمالك رضي بذلك لأن الجبران حقه فله إسقاطه» أما الجبرانان فيجوز تعيض هما 
فيجزىءَ شاتان وعشرون 2 لجبرانين کالکفارتین ولا جبران في غير الإيل من بقر 
r‏ 
| افصل: ا في نصاب الغنم وما تب لفات 


(وأول نصاب الغنم أربعون) شاة (وفيها شاة جذعة من الضأن) بالهمز e‏ 
سنة (أو لنية من المعز) بفسح المين لها ستتان (وفي ماتة وإحدى وعشرين شانان وني 
تين وواحدة ثلاث شیاه وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة) لحديث أن في 
لك رود ایخاري و ي ا ل اح و و ي ي اور 


الكين او ارىئ تاف فف د وشلا لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين؛ لأن الكلام في 


شاه الب وهي تساو نحو اد مشر نمف فف بل قل ايس المراد به الترمم المتمور 
آفاده شیخنا ح ف. ] CC ١‏ 
قوله : وله مود الخ) کان عطي بدل بنت مخاض عدمها ع بنت البون حقة واخ 
جبرانین» أو يعطي بدل حقة عدمها مع بنت اللبون بنت مخاض ويدفع جبرانين . 
: قوله : (فأكثر) فيصعد من أبنت البخاض إلى التية عند تعذر ما بينهما زبي. 
قوله : (هذا) أي الصعود والتزول. 
قوله : (في جهة المخرجة) أ ي التي یرید إخراجها وجھتھا هو ما پینها وبين ت 
الاس عن لحت لا ا م ت برد e‏ | 
فصل: في نصاب الغنم 
ر ا الضان) ال الضأن e‏ للذکر کرکب وراکب وضائنة للاش» لماز جع 
ماعز للذكر وماعزة للأنشى زي , | 
قوله: (لها سنة) أو اجااعت قبلها ویعتبر کونها آنی إن كانت غنم إنان اأر فيا نات 
بوذا قاباق اقل 7 ) 
قوله : (بة تح المین) وکنا سکوتھا کما قری بھما في الس 
قوله: (في ذلك) آي في العدد المذكور. 


کتاب الزكاة/ فصلل في بيان صاب الخنم وما يجب إخراجه ۲۴۹ 


ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين 
لزمته الزكاةء ولو ملك ثمانين في بلدين في كل بلد أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن 
بعدت المسافة بينهما خلافاً للإمام أحمد فإنه يلزمه عنده عند التباعد شاتان . 


تتمة: يجزىء في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضآن عن معز وعكسه من 
الغنم» وأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبلء وعراب عن جواميس وعكسه من البقر 
برعاية القيمة ففي ثلاثين عنزاً وهي أنشى المعز وعشر تعجات من الضأن عنز أو نعجة 
بقيمة للائة أرباع عنز وربع نعجة وفي عكس ذلك عكسه» ولا يؤخذ ناقص من ذكر 
ومعيب وصغير إلا من مثله في غير ما مر من جواز أخذ ابن اللبون أو ألحق أو الذكر من 


قوله: (لزمته) آي كالزكاةء ويخير في إخراجها في كل من البلدينء لأنا لو كلفناه أن 
ينقل نصفها إلى بلد ونصفها الآخر للبلد الأخرى لكان ذلك كلفة لا يتحملها المحسن . 

قوله : (في إخراج الزكاة) أي زكاة الماشية. 

قوله: وا 
نسبة إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلةء ومنها المجيدية نسبة إلى محل الإبل يقال له مجيد وهي 
دون المهرية؛ وهذه هي المسماة بالإبل العراب لكونها إبل العرب» ويقابلها إبل البخاتي وهي 
إبل الترك ولها سنامان ع ش ز ي. 

قوله: (وعراب) هي المسماة الآن بالبقر. 

قوله: (برعاية القيمة) أي قيمة ما يجزىء من الضأن والمعز؛ لأن ما يجزىء قد يتفارت 
قيمته بأن تكون العنز المخرجة بقيمة نعجة إذا كانت الكل نعاجاء تأمل. وعبارة شرح المنهج 
بعد قوله برعاية القيمة: كأن تساوي ثنية المعز في القيمة جذعة الضأن لاتحاد الجنس سواء 
اتحد نوع ماشيته آم اختلف» فقوله هنا كالمنهج ففي ثلاثين عنزاً مثال للمختلف وترك المتفق 
لظهوره . 

قوله : (بقيمة ثلاة أرباع الخ) أي متلبس ذلك العنز أو النعجة بقيمة الخ» فلو كانت قيمة 
عنز مجزئة ديناراً ونعجة مجزئة دينارين لزم عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع» وقوله وفي عكس 
ذلك أي المثال عكسه أي الواجب» فالواجب فيه نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وريع عنز 
وهو ديناران إلا ربعأً؛ شرح المنهج بزيادة. 

قوله: (ومعيب) أسباب النقص في الزكاة كما في شرح م ر خمسة: المرض» والعيب»› 
والذكورة» والصذر» ورداءة النرع. 


قوله: (وصغير) أي الذي لم يبلغ سن الفرض زي . واستشكل وجوب الزكاة في الصغار 


٠١ ٠ ۳۰‏ كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه 


الشياه في الإبل أ و التبيع في البقرء > فإن اختلف ماله نقصاً وكمالاً واتحد نوعاً أخرج 
كاملا برغا القةء وة ليوف فن يتات ولا بوخد حبار كخامل راكولة وهي 
المسمنة للأكل وربي وهي الجديثة العهد بالنتاج بأن يمضي لها من ولادتها نصف شهر 
كما قاله الأزهري» أو شهران كما نقله الجوهري إلا برضا مالكها بأخذها. e‏ 
ا | 


خان ا اذى مر وجوب الزكاة في الماشية لا يتصور فيها. ب بفرض موت 
الأمهات قبيل آخر الحول بزمن لا تشرب الصغار فيه لبن مملوكا اه زي . ۱ 
قوله: ا ابيع في البقر) زاد في المنهج : أو النوع الأردا عن الأجود بشرطه اه آي 
وهو مراعاة القيمة . 
قوله! (واتحد توعا) فإن إلم يتحد نوعاً فإن كان الاختلاف بغير زداءة انوع کالاختلاف 
في الذكورة والأنولة والصغرا أخرج الكامل أيضاًء وإن كان برداءة النوع كالمعز والضأن 
والعراب والجواميس جاز إخراج الكامل والناقص كإخراج المعز عن الضأن لرعاية القيمة كما 
تقدم» a E‏ وهلا أولى من قول من قال إن قوله واتحد نوعا يسن 
بقید اھ شيخنا. : 
قوله: (اخرج كاملا أي نش | 
قوله: a‏ 
ونصفها مراض قيمة كل واحد دينار فيخرج صحيحة قيمتها دينار ونصف دينار وهكذاء ويظهر 
أنه لو كان المراض قدر الوقص وجب كاملة كمائة وعشرين شاة فيها ثمانون مريضة ق ل. 
قوله : (وإن لم يوق الخ) بأن كان الواجب متعدداً ولم يوجد عنده من الكامل إلا البعض 
فيجب دفع الكاملء ويتم بالناقص کما إذا كان عنده ماثتان من الغنم ليس فيها صحيح إلا واحد 
أخرجها مع مريضة برعاية القيمة شوبزي؛ ولذا قال في العباب : فإن كان الكامل دون الفرض. 
كمائتي شاة فيها كاملة فقط آجزاته كاملة وناقصة بالقسط» أي بحيث يكون نسبة قيمة المأخوذ 
إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب اه عناني . .ففي هذا المثال إذا كانت قيمة المائتين 
مائتي دينار يجب أن تكون قيمة الشاتين المأخوذتين دينارين» والديناراں اللذان هما قيمة الشاتين 
خمس نصف العشر كما أن الشاتين نسبتهما إلى هذا العدد كهذه النسبة. 
قوله : وهي الحدية المهد الخ) سيت بذلك لأنها ريي ولدما بها ق ل" 
قوله: (أخذ الخيار منها) ولو بغير رضا مالكها.. | 
قوله: (إلا الحوامل) ولو ابغير مأكول لان فيه آخڌ حیوانین بحیوان ع ش. 
قوله: (فلا يؤخ منها حامل) أي بغیر رضا مالکها فتجزیء برضا مالكهاء بخلاف' 
ا 1 EE LS‏ 1 


کتاب الزكاة/ فصل في زكاة خلطة الأوصاف ۳١‏ 
”7 ا س 


كما نقله الإمام واستحسنه» وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء لأآنها أقرب إلى الضبط 
حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه آن يتبع المراعي»› فإن لم ترد 
الماء بأن اكتفت بالكل وقت الربيع فعند بيوت أهلها وأفنيتهم» ويصدق مخرجها في 
عددها إن كان ثقة والا فتعدّء والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل 
من المالك والساعى أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن 
ذلك أبعد عن الغلط فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعادا العد. 
[فصل: في زكاة خلطة الأ وصاف] 

وتسمى خلطة جوار إذ هي المذكورة في كلامه (والخليطان) من أهل زكاة في 
نصاب أو في آقلّ منه وأحدهما تات ۰ ۰ 

قوله: (كما لا يلزمه أن يتبع المراعي الخ) حاصله أنا لا نضر المالك فنكلفه ردها إلى 
البلدء ولا نضر الساعي فنكلفه أن يتبع المراعي م د. 

قوله : (وآفنیتهم) عطف خاص وهو جمع فناءء وهو الموضح الواسع أمام الدور؛ وقيل: 
إن العطف مرادف . 

قوله : (وإلا) أي وإلا يكن ثقة؛ أو قال: لا أعرف عددها. 

قوله : (وكان الواجب يختلف به) كمائة وإحدى وعشرين . 

فصل: في زكاة خلطة الأو صاف 

قوله : (والخليطان) تثنية خليط فعيل بمعنى فاعل» آي الخالطان أي الشخصان الخالطان 
يزكيان بالبناء للفاعل كزكاة الشخص الواحد. أو تثنية خليط فعيل بمعنى مفعولء أي والمالان 
المخلوطان يزكيان بالبناء للمفعول كزكاة المال الواحد. وقول الشارح: من أهل الزكاة يقتضي 
الأول» وقوله: أي كزكاة يقتضي الثاني م د وبعضه في آ ج . 

قوله: (آو في آقل منه) أفاد أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصاباً» كآن 
اشتركا فى عشرين شاة مناصفة وانفرد آحدهما بثلاثين فيلزمه أربعة أخماس شاة والآخر خمس 
ا ت المنهج؛ لأن مجموع المالين خمسون. 

قوله: (ولأحدهما نصاب) آي بالمشترك . ولو قال ولأحدهما ما يكمل نصاباً لكان 
راضحاً بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب وإن بلغه مجموع المالينء کأن انقرد کل منهما 
بتسعة عشر واشتركا في تنتين؛ صرح بذلك في شرح المنهج. وفي حاشية زي: لو ملك كل 
من اثنين أربعين فخلطا أربعين منهما عشرين بمثلها ثم خلط كل منهما العشرين الباقية له 
بعشرين لآخر لا يملك غيرها فالمجموع مائة وعشرون تجعل مالا واحداأً» فعلى كل من 


١ ) N‏ كناب الزكاة/ صل في زكاة خلطة ازاف 
e E‏ التصب على تزع 
الخافض» أي كزكاة المال (الواحد) إجماعاً كما قاله الشيخ أبو حامد (بشرائط سبعة) بل 
عشرة مع آنه جری في واحد مما ذکره ٠‏ على رأي ضعيف كما ستعرفة مع !إبداله بغيره 
تصحیحاً لما ذکره من العدد الأول (إذا كان المراح واحدا) وهو بضم اليم اسم لموضع 
مبيت الماشية . )و( الثاني إذا کان (المسرح واحداً) وهو بفتح الميم وإسکان المهملة اسم 
e‏ اللي تجحمع فيه ثم تساق إلى المرعى. ) الث إذا كان (المرعى واس 
بها (واحدا) أو آکثر بان تکوم مرسلة.تتزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختصر مائ ۰ 
هذا بقحل عن ماشية ية الآخر وإن كان ملكاً لأحدهما أو مارا له آر لمال إا خف 
النوع كضان ومعز فلا يضر اختلافه قطعاً للضرورة. (و) الخامس إذا كان (المشرب 
واحدا) وهو بفتح الميم مضع شرب الماشية a‏ (و) 
السادس إذا كان (الحالب) وهو الذي يحلب اللبن (واحداً) على رأي ضعيف وهذا هو 
ا ضغيف»› والأصح أنه له 
يشترط اتحاده كجازّ الغنم والإناء الذي يحلب فيه كالة الجزء ویہدل باتحاد الراعي فإنه 
E‏ کر ف او ی کا ا قلت : يرضح ذلك أن الأولين لكل 
واحد أربعون ولكل واحد من الأخيرين عشرون اه بحروفه. 

قوله: : (ولو في غير ماشية) راجع لقوله والخليطان وکأنه قال : الخلیطان بزکیان زک: 
الواح سواء كان في ماشية أو غيرها؛ ولیس راجما لقرله ولاحدهما تصاب لان لا پمح. 
قولة: aS‏ 

قوله : NOL‏ ا اد تر ایت باعتا ممن ایر 
AGG E e‏ : 

قوله: (تنزو) آي تطرق. و ريشترط اتحاد مكان الإثزاء كالب كما في شرح م ر.. 

قوله : 5ا كان المشرب واخدا) بان لا تختص ماشية أحدهما بموضع . 

قوله: : حلب البن) مناباب طلب يطلب طلا بفتع الام فك فکذا هنا؛ تقول: حلب . 
سب بالضم حلا انت" 


قوله : ات أنه اتحاده) ومثله الصوف واللین فلا يشترط | الخاط یھبا بل 


كتاب الزكاة/ فصل في زكاة خلطة الأوصاف ۳ 


شرط على الأصح ومعناه كما في الروضة آنه لا يختص أحدهما براع ولا يضر تعدد 
الرعاة. (و) السابع إذا كان (موضع الحلب واحدا) وهو بفتح اللام يقال للبن وللمصدر 
وهو المراد هنا وحكي سكونها. والثامن إذا كانت الماشيتان نصاباً كاملا أو آقل من 
نتصاب ولأحدهما نصاب كما مرت الإشارة إليه. والتاسع مضي الحول من وقت 
خلطهما إذا كان المال حولياً» فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا في 
أول صفر فالجديد أنه لا خلطة في الخول بل إذا جاء المحرم وجب على كل منهما 
شاة» ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول نظر إن كان زماناً طويلاً عرفاً ولو بلا قصد 
ضر»ء وإن كان يسيراً ولم يعلما به لم يضرء فإن علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه 
أحدهما فقط ضر كما قاله الأذرعي . والعاشر أن يكونا من أهل الزكاة كما مرت الإشارة 
إليه» فلو كان النصاب المخلوط بين مسلم وكافر أو مكاتب لم تؤثر هذه الخلطة شيا بل 
يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن كان بلغ نصاباً زكى زكاة المنفرد وإلا فلا زكاةء 
ولا تشترط نية الخلطة في الأصح لأن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد 


يخن حلط اللين لرا لان اخدمما ق بكرف أك هن الأ خرو رة خط السافري 
أزوادهم حيث اتفقوا على جواز ذلك وإن كان بعضهم أكولاً لاعتياد المسامحة به» بخلاف ما 
نحن فيه اه حج أ ج. 

قوله: (إذا كان المال حوليا) الأولى حذفه؛ لأن الكلام الآن في الحولي وسيأتي غيره» 
تأمل . 

قوله : (في أول المحرم) هذا إن اتحدا في ابتداء الحول» وإلا فلو ملك زيد أربعين شاة 
غرة محرم وعمرو أربعين شاة غرة صفر فخلطاها حينئذ فالواجب على زيد عند تمام حوله 
الأول شاة ثم بحده لكل حول نصف شاة وعلى عمرو نصف شاة لكل حول ق ل. 

قوله: (وجب على كل منهما شاة) أي لأن كلا منهما صدق عليه أنه مضي عليه حول 
وهو مالك للنصاب ولا يكفيهما شاة واحدة لعدم تأثير الخلطة . 

قوله : (زمناً طويلا) المراد به ما يؤثر في علف السائمة كثلاثة أيام» إطفيحي وق ل. 

قوله: (ضر) معنى ضرره نفي الخلطة ق ل٠‏ أي ارتفعت الخلطة وإن لم يؤثر ارتفاعها في 
الحول» فمن كان نصيبه نصاب زكاة فتمام حوله من يوم ملکه لا من يوم ارتفاعها سم . 

قوله : (وأقراه) آي آبقیاه ورضيا به . 

قوله: (أو قصدا ذلك) أي التفرق . 

قوله: (لأن خفة المؤنة الخ) يشكل عليه السومء فإن هذا التعليل موجود فيه؛ ومع ذلك 

: الجرمي على الخطيب/ ج ۴/ ٠٢‏ 


rt‏ ب | کتاب الزكاة/ فصلل في زكاة اط الأوصاف 
وعدذمه» وإنما اد شترط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على 
المحسن بالزكاة . 1 


تنبیه : : مل خلطة الجوار خلطة الشركة؛ وتسس خلطةأعيان لأن كل عين مشتر 
e E‏ 


تتمة: الأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعروض ا e‏ 
كما في الماشيةء وإنما توثر خلطة الجوار ذ في الشمر والزرع بشرط أن لا يتميز الناطور 
وهو بالمهملة أشهر من المعجمةء حافظ الزرع والشجر والجرين د وهو يفت الجيم ۔ 
موضع تجفيف الشمار والبيدر - وهو بفتح الموحدة والدال المهملة - موضع تصفية 
الحنطةء وفي النقد وعروض التجارة بشرط آن لا یتمیز الدکان الارن یکا الحفظ 


قالوا O TE‏ 
صورهاء بل الموجب النصاب مع الحول وغيره فن اروا E a‏ 
خلاف الأصل فوجب قصده اه حج ببعض إيضاح . 

قوله : (خلطة الجوار) بكسر الجيم أشهر من ضمها شرح المنهج. 

قوله : (وخلطة شيوع) | ا کی کا ن ر ی جه ی ج د 

قوله: (موضع تجفيفب اللمار) ما قاله الملف هنا هو ما صجحه الجوجري. وخالف 
ا e‏ للحنطة والمربد للتمر. و 
١‏ قوله! E‏ اسم الييدر في غالب الأماكن؛ ا لو 
a‏ جُرن» بضم الجيم . وصورة ذلك آن يكون لكل 

منهما زرع بجنب الآخر ون لا يتميز الحراث والساقي والحصاد وأن يكون جرن كل بجنب 
الآخر وإِن تمیز جرن كل منهماء > .وليس المراد أن يكون الجرن واحداً؛ ES‏ 
شيوع ؛ فقول الشارح والجرين والبيدر بالجر عطف على الزرع . 

نيه : : حيث ثبتت الخلطة EF‏ الساعي قدر الواجب من مال أحدهما ا 
بقدر حصته مثلاً في المثلي وقيمة في المتقوم؛ وبذلك علم أنه تكفي ا 
والقول في قيمة المأخوذ قول المرجوع عليه بيمينه كما قاله ق ل. 

قوله: (وفي النقد) معطوف على قوله في الثمر . وذكر الحأرس بعد ذكز التاطور من ذكر 
العام بعد الخاص آج. وفيه آن التاطور ذكر في الشمر والزيع: e‏ وغرض العجارة. 

قوله eo‏ الحانوت . 


کتاب الزكاة/ فصل فى بيان نصاب الذمب والفضة وما يجب إخراجه ۳0٥‏ 


كخزانة ونحو ذلك كالميزان والوزان والنقاد والمنادي والحراث وجدذاد النخل والكيال 
والحمال والمتعهد والملقح والحصاد وما يسقى به لهماء فإذا كان لكل منهما نخيل أو 
زدع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد وأمتعة 
تجارة في مخزن واحد ولم يتميز أحدهما عن الآآخر بشيء مما سبق ثبتت الخلطة لأن 
المالين يصيران بذلك كالمال الواجد كما دلت عليه السنة في الماشية . 


افصل: في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه] 


والأصل في ذلك قبل الإجماع مع ما يأتي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب 
والفضة# [العوبة: ]٠١‏ والكنز هو الذي تود زكاته (ونصاب الذهب) الخالص ولو غير 


قوله: (ونحو ذلك) أي نحو جميع ما تقذم في الثمار والزروع والنقد وعروض التجارة» 
بدليل الأمثلة الآتية ؛ آي وأن لا يتميز بنحو ذلك. 

قوله : (والمنادي) آي الدلال. 

قوله: (والحراث وجداد النخل) بالدال المهملةء يقال: جذ الشيء يجده من باب فقتل 
قطعه» مصباح . وقيل بالذال المعجمة أيضاً. وكان الأولى ذكر هذين في خلطة الثمر والزرع 
وکذا ما بعدهما اھ ح ف. 

قوله : (والملقح) بضم الميم وكسر القاف مشددة. 

قوله: (وما يسقي به) آي والشيء الذي يسقي به کالدلو والثور» ويعتبر أيضاً اتحاد الماء 
الذي يسقيْ منه كما في شرح المنهج والروض . 

فوله: (آو لكل واحد كيس الخ) ومنه يؤخذ آنه لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحدة 
نصابا وبلغ مجموعها نصاباً وجعلها في صندوق عنده وحال الحول وجبت الزكاة فيها اه ق ل 
دع ش. 

فصل: في بيان نصاب الذهب والفضة 


فوله : (قبل الإجماع) وأما بعد الإجماع فالدليل هو الإجماع لأنه قطعي . 

قوله : (والذين يكنزون الذهب الخ) [التربة ]٠٠:‏ وجه دلالة الآية على وجوب الزكاة أنه 
توعد على عدم الزكاة بالعذاب والوعيد على الشيء يقتضي النهي عنه» فكأنه قال: لا تتركوا 
الزكاة! والنهي عن الشيء أمر بضده » فکأنه قال : أدرا الركاة! وهو أمر والأمر للوجوب . 

قوله: (والكنز هو الخ) یدل عليه قوله: ولا ينفقونها في سبیل الله [التوبة: ]۳١‏ فإنه 
تشر لما فة 


٠ ۳٦‏ کتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه 


مضروب (عشرون مثقالا الإأجماع بوزن مكة لقوله ل يكيال ميال المَدية الوزن وزد 
کے وهذا المقدار تحديد فلو نقص في ميزان وتم في أخرى فلا زكاة على الأصح 
للشك في النصاب› والمثقال م يتغير جاهلية ولا إسلاما وهو النتان وسبعون حبة» وهي 
أ شعيرة معتدلة لم تقشر تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال (وفيه) أي نصاب الذهب (ريع المش) 
وهو نصف مثقال تحديداً لقوله #4 اليس في أل من عِشرين ډيناراً فيءَ» وَفِي عِشرين 
صف ويتار»" (وفيما زاد) على النصاب (فبحسابه) ولو پا (ونصاب الورق) . 


قوله: (ما دق) اي ما کان دقبقا رفيا 


: قوله: (وقیما زاد) معطوف على قول وفيه أي يجب زيما زاد ريع عشره؛ لکن الواجب 
فیما زاد بحسابه لا يتقيد بقدر | معین» فقوله فبحسابه متعلق بمحذوف والفاء es‏ 
شرط مقدر تقدیره: فإذا وجب یما زاد فالواجب بياب ا : 


وعم آن الذي تحرر أن التصاب في البنادقة والفنادقة سبعة وعشرون من كل مما إلا 
ثلثا؛ لان البندقيّ ثمانية عشر قيراطاً والمثقال أربعة وعشرون قيراطاً والقيراط ثلاث ث شعیرات». 
فكل ثلاث مثاقيل أربعة بنادقة؛ والفندقلي كالبندقي في الوزن» لكنه. - آي الفندقلي - ل ا 
: من الغش والبندقي سالم من الغش. وفي المحابيب خمسة وثلاثون محبوباً كاملة. والدراهم , 
E‏ وقد کان في 
السابق درهم يقال له البغلي وکان تمانية دوانق» ودرهم يقال له الطبري. أربعة دوانق ؛ فالدراهم 
مختلفة في الجاهلية» ثم أخذ نصف كل منهما وهو ستة دوانق وجعل درهماً في زمن عمر 
وعبد الملك بن مروان وأجمع عليه المسلمون. قال الأذرعي كالسبكي: وبجب اعتقاد أنها 
,كانت في زمنه کلا؛ لأنه لا يجوز الإجماع على غير ما كان في زمنه ية وزمن خلفائه 
الراشدين؛ ويجب تأويلخلاف ذلك م ر. وأول من ضرب الدراهم في الإسلام الحجاج بأمر 
عبد الملك بن مروان وكتب عليها: قل هو الله أحد الله الصمد) [الاخلاص: : وا آي غلى, 
أحة وجهي الدراهم: الله أحد4 [الاخلاص: ]١‏ وعنلى وجهه الثاني: الله الصمدي. 
[الاخلاص: ۲]. ولم توجد الدراهم الرسلامية إلا في زمن عبد الملك بن مروانء وکانت' 
الدراهم قبل ذلك رومية وكسروية› وقي زمن الخليفة المستنصر بالل وهو السابخ والثلاڻون. 
من خلفاء بنيٰ العباس .ضرب إالدراهم وسماها النقرة a‏ ر وذلك في. ‏ 
ستة ريع وعشرين وستمالة كم قي منيرة الحامي. ۰ 


)0 آخرجه ابو داود (re ٦۳۳/۳‏ والنطاتي 0٤/۵‏ 


) آبو داود ۱۰۰/۲ (۱۵۷۳). ! 


کتاب الزكاة/ فصل في بيان تنتصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه ۳¥ 


وهو بكسر الراء الفضة ولو غير مضروبة (مائتا درهم) خالصة بوزن مكة تحديدا لقوله ما 
ليس فيمَا دُونِ مس أوَاق م مِنَ الّرق صَدَقَةَه والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر 
أربعون اشا بالنصوص المشهورة والإجماع قاله في المجموع› والمراد بالدراهم الدراهم 
الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيلء وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهماً وسبعان»ء 
وكانت في الجاهلية مختلفة ثم ضربت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه» وقيل عبد الملك 
على هذا الوزن وأجمع المسلمون عليه ووزن الدرهم ستة دوانق» والدانق د ن حبات وخمسا 
حبةء فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبة» ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مشقالا 
ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهماً لأن المثقال عشرة أسباع» فإذا نقص منها 


قوله : (بكسر الراء) مع فتح الواو وكسرهاء ويقال فيه أيضأً: رقة» بحذف الواو وتعويض 
الهاء عنها قوله: (خمس ا بوزن جوار. 

قوله : (أربعون درهماً) أي في عرف الشرع» وقد حدث للناس عرف آخر فجعلوها عبارة 
عن اثني عشر درهماً وعند الطيبي عشر دراهم وخمسة أسباع درهمء وبعضهم سمی هذه 
الأوقية آوقية الطيب. 

قوله: (أربعة عشر درهماً الخ) وجه ذلك أن العشرة مثاقيل تبلغ سبعمائة وعشرين حبة 
حاصلة من ضرب عشرة في اثنين وسبعين مقدار المثقال» والأريعة عشر درهماً تبلغ سبعمائة 
حبة وخمسة وثلاثة أخماس حاصلة من ضرب أربعة عشر فيي خمسين وخمسي حبة مقدار 
الدرهمء يبقى من السبعمائة والعشرين أربعة عشر وخمسان وهي مقدار سبعي الدرهم» تأمل. 

قرله: (وكانت) آي الدراهم في الجاهلية الخ. وقرله مختلفة وإذا أردت معرفة أخذ 
الدراهم من المثاقيل فخذ عشرة دراهم من عشرة مثاقيل يفضل من كل مثقال ثلاثة أعشاره وهو 
ثلاثة أسباع الدرهم» فإذا ضربت الثلاثة في عشرة تبلغ ثلائين سبعاً ثمانية وعشرون منها بأربعة 
دراهم يفضل مسبعان. 

قوله : تادر مرن ب رجه ات الت مربي اة بان نباب ارين م 
تضرب السثة أيضاً في الخمسين تبلغ اثني عشر خمساً عشرة منها بحبتين فتصير خمسين ويضم 
إلى ذلك الخمسان الباقيان تبلغ ما قاله 

قوله: (ومتى زيد الخ) وجهه أن ثلاثة أسباع الدرهم إحدى وعشرون حبة وثلاثة أخماس 
حبةء لأن تسعة وأربعين ثلاثة أسباعها أحد وعشرون. لأنها قائمة من ضرب سبعة فى سبعة» 
يبقى حبة وخمسان ثلائثة أسباعها ثلاثة أخماس» يضاف ذلك إلى الخمسين ر الحبة 
يحصل اثنان وسبعون ثلاثة أعشارها أحد وعشرون وثلاثة أخماس؛ شوبري . 

فوله: (عشرة أسباع) آي أسباع درهم»› أي بالثلاثة أسباع التي زيدت على الدرهم حتى 
صار مشقالا . 


۳۸ كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجهٍ 


لاثة بقي درهم (وفيها) أي الدراهم المذكورة (ريع العشر) منه (وهو خمسة دراهم) لقرله ك 
«وَفِي الرَقَة ربع العُشر» (وما زاد) على النصاب ولو يسيراً (فبحسابه) والغرق بینهما وبين 
المواشي ضرر المشاركة»› واللمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدّان للنماء ب كالماشة 

العاف رها بن آشرف ت ا ان عل عاد هما قرام تاونق اجرد اتان نان 
حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال» فمن كنزهما فقد أبطل 
الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس» ولا يكمل 
نصاب أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس كما لا يكمل نصاب التمر بالزبيب» ويكمل 
الجيد بالرديء من الجنس الواحد وعكسه كما في الماشية» والمراد بالجودة النعومة.ونجزهاء 


قوله (وفيها ربع العشر) آي لكل عام كان النصاب فيه كاملا خوت الب ت 
فيها زكاتها سنة فقط ولو بقيت سنين. والفرق أن الذهب والفضة معدان للنماءء فما داما باقيين ٠‏ 
تجب زكاتهما بخلاف الحبوب فإنها معرَضة للفساد. 

قوله: (وما زاد الخ) مبتداً وقوله فبحسابه خبر وزيدت الماء لان المبيتدا أشبه الشرط في 
العموم. وهذا التركيب غير التركيب المتقدم في الذهب. : 

قوله: (ضرر المشاركة) آي مشاركة الفقراء في المواشي لو قلنا فيها وما زاد فبحسابه. 

قوله : والمعنى في ذلك) أي في وجوب E‏ 
الأموال كاللۇللۇ والياقوت. ‏ . : 

قوله (وكلها تقضى بهما) والحكمة في ذلك أن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرءة 
وأهبط إلى الأرض وأخرج من الجنة بكى عليه كل شيء فيها ما عدا الذهب والفضة» فأرحی 
الله تعالى إليهما: قد جاورت بكما ولياً من آوليائي في الجنة فلما خرج منها بکې عليه کل شيء ' 
وأنتما لم تبکیا علیه؟ فقالا: الا نبكي على من عصاك! فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي 
لأعزنكما ولأجعلنكما قيمة كل شيء ولا يشترى شيء إلا بكما اه من كتاب كشف الأسرار . 
فيما خفي من الأفكار لابن العماد. eS‏ 
لرسول الله آدم عليه على نبينا أفضل الصلاة والسلام e‏ ا 
الأية كما ذكره السنوسي وغيره. : 

قوله : (بخلاف غيرهما من الأموال) كاللۇللۇ والياقوت . 

قوله : (فمن كنزهما) أي لم يؤد زكاتهما. وقولة فقد أبطل الحكمة أي الي منها قضاء 
حوائح الفقراء مثلاً بلا مقابل» e‏ 
بیت زکاتهدا. ١‏ 

قوله : ونحوها) تحر العربا کاللین ونحو الخشونة 
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وبالرداءة الخشونة ونحوهاء ويؤخذ من كل نوع بقسطه إن سهل الأخذ بان قلت أنواعه» 
فإن كثرت وشت اعتبار الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات ولا يجزىء رديء عن 
جيد ولا مكسور عن صحيح كما لو أخرج مريضة عن صحاح قالوا: ويجزیء عكسه بل هو 
أفضل لأنه زاد خيراً فيسلم المخرج الدينار الصحيح أو الجيد إلى من يوكله الفقراء منهم أو 
من غيرهم . قال في المجموع : وإن لزمه نصف دينار سلم إليهم دينارا نتصفه عن الزكاة 
وتصفه يبقى له معهم آمانة» ثم يتفاصل هو وهم فيه بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو 
یشتروا منه نصفه» أو يشتري هو نصفهم لکن یکره له شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء 
فيه الزكاة وصدقة التطوّع» ولا شيء في المغشوش وهو المختلط بما هو أدون منه كذهب 
بفضة وفضة بنحاس حتى يبلغ خالصه نصاباً فإذا بلغه أخرج الواجب خالصاً أو مغشوشاً 


قوله : (أخذ من الوسط) المراد بالوسط المتوسط» أي ليس جيداً ولا رديقاً. 

قوله: (كما في المعشرات) كالحنطة والفول» سميت بذلك لأن فيها العشر نظراً للغالب 
من سقيها بلا مؤنة. 

قوله: (ولا یجزیء رديء) فان آخرجه لزمه استرداده إن كان باقياًء فإن تلف عند الساعي 
أو الفقراء ضمن الزائدء فلو أخرج رديئاً کان أخرج خمسة معيبة عن مائتين جيدة فله استردادها 
كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحولء هذا إن بين ذلك عند الدفع وإلا فلا يستردها آي 
فیکمل لهم . 

قوله : (قالوا) انظر وجه التبري مع أنه زاد خيراً بإخراج الأفضل . 

قوله: (فيسلم المخرج الخ) هذا جواب عن سؤال تقديره: كيف يفرق المخرج الدينار 
الصحيح على الأصناف مع أنه لا يمكته ولا يجوز له أن يصرفه بدراهم لأن واجبه الذهب فلا 
يجزىء عنه الدراهم؟ فأجاب بأنه يسلمه لوكيلهم . والظاهر أن هذا يجري في الدينار المعيب 
أيضاً إذا كانت دنانيره كلها معيبة» بل يجري في كل ما لا يمكن قسمته على الأصناف كالشاة 
والتبيع والمسنةء فإنها تسلم لوكيلهم؛ وانظر لم خصه بالدينار المذكور. 

قوله: (أو من غيرهم) آي سواء كان الوكيل منهم أو من غيرهم. والظاهر أن المراد 
بالفقراء جميع الأصناف الشمانية ؛ لأن الجميع مستحقون. 

قوله : (سلم إليهم) أي إلى وكيلهم نظير ما سبق . 

قوله : (بأن يبيعوه) انظر ما وجه توقف هذا التفصيل وترتبه على قوله سلم إليهم ديناراً 
وهلا جاز التفصيل المذكور خصوصاً في الصورة الأخيرة قبل أن يسلم إليهم الدينار! لأن غاية 
الأمر نهم يتصرفون فيما لهم بيد الغير ولا ضرر في ذلك. 

قوله: (حتى يبلغ خالصه) وهو سبعة وعشرون فند» قلياً إلا ثلثاً. 
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او راج وکان مطوَعاً بالنحاس» وولو و ي 
الصحيحين «مَنْ عَشََّّا فليس ينا وللا يغش به بعض الناس بعضاًء فإن علم معيارها صحت 
المعاملة بها وكذا إذا كانت مجهولة على الأصح كبيع الغالية والمعجونات. ؤیکره ه لخیر 
الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة لأنه من شان الإمام ولان فيه افتیاتا عليه . الا 


تجب في الحلي المباح) من ذهب أو فضة 


قوله : (وكان متطؤعاً بالحاس) مله فيمن يتصرف لتقسه» وال يتين على الولي إخراج ٠‏ 
الخالص حفظاً للنحاس كما في شرح المنهج؛ أي إن أمكن بلا سبك» أو كانت مؤنته تنقص . 
عن قيمة النحاس» فإن لم يمكن إخراج الخالص إلا بسبك وكانت مؤنتة قدر قيمة النحاس أو 
آکثر e‏ قال سم : ومحله أيضاً أن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا 

تعین اهہ. ولم يتكلم الشارح على حكم الخلطة بالفضة؛ وانظره . : 

قوله: (ويكره لامام ضرب المغشوش) الكلام فيما غشه مستهلك. 

قوله: (الخبر) هذا يدل على التحريم . 

قوله : (ولئلا يغش الخ) بفتح الياء وضم الغينء O‏ : رذايرد. 

n ) sS 2 e قوله:‎ 

قوله : كع الغایت آي فبا عليه » وهي وع من ا لطیب مرکب من کافور وعود_ 
وعنبر. 
قوله E‏ خا ا 
قوله : (ولو خالصة) ما قبل الغاية ضعيف؛ لأنه لا يجوز لغير اللإمام ضرب 
بل يحرم ویکره ضرب السالم. وآما الإمام فيكره له ضرب المغشوش إذا كان سبتهلكاًء 
یکره ضرب السليم. وکان الاولى إذا كانت خالصة» لأن مفهوم هذا الكلام أنه جوز لیر 
ضرب المغشوش مع أنه حرام عليه ولو مستهلکاً. 
قوله: : للأ أي ضرب الدراهم والدناييء وقرله: امن شان ای کی ریت و وو 
افتياتاً آي تعدياً. ۱ 

قوله: ولا تجبب في الحلي النیاع) آي إن علمه ولم ینز کتزه» A‏ 
ولم یعلمه حتی مضي حول فتجب زکاته» لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح» وکذا لو نوی 
کنزه؟ شرح المنهج ملخصاً. وعدم وجوبها في الحلي المباح مذهبنا وكذا عند مالك ورواية . 
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كخلخال لامرأة (زكاة) لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم» ويزكى المحرَم من 
حلي ومن غيره كالأواني بالإجماع وكذا المكروه كالضبة الكبيرة من الفضة للحاجة والصغيرة 
a a SS‏ 
أو فضة لجلاء عينه فهو مباح فلا زكاة فيه» والسوار والخلخال للبس الرجل بأن يقصده 
باتخاذهما فهما محرّمان بالقصد» والخنثى في حلي النساء كالرجل وفي حلي الرجال كالمرأة 


مختارة عن أحمد. وأما عند أبي حنيفة فتجب الزكاة ة ال ا أي سواء كان لرجل أو 
امرأة كما نقله م د على التحرير. والحلي بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده 
«حَلي؟ بفتح الحاء وإسكان اللام» وهو ما يتحلى آي يتزين به لبسأً أو نحوه» وأصله - أي 
الحلبي المشدد الياء - «حلوى» على وزن فعول قلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء في كلمة 
واحدة وأدغمت فی لاء چ کرت 2 صيانة للياء» ويجوز كسر الحاء لإتباع كسرة اللام 
اه. ونظير حلي جمع حلي دي جمع تَذي. وقوله المباح هلا قال المباحات لأجل المطابقة ! 
أجيب بان عدم المطابقة أولى اا کے و عدم المطابقة» لقوله: 
وجمع كشرةلمالايعقل الأفصح الإفرادفيه يافل 

وخرج بقوله المباح غيره وهو المحرّم كحليّ النساء اتخذه الرجل ليلبسه» وبالعكس كما 
في السيف والمنطقة فتجب الزكاة فيه؛ ومنه الدراهم والدنانير المثقوبة إذا جعلت في قلادة بناء 
على ما في الروضة وأصلها من تحريمهاء آما على ما في شرح المهذب من جوازها فلا زكاة 
فيها» وقال بعضهم: يحتمل كراهتهاء وعليه ففيها الزكاة كسائر المكروهات» وقال الإسنوي : 
تجب زكاتها وهو المعتمد. ) 

قوله: (كخلخال لامرأة) أي للبسها بالفعل أو بالقَرّة كأن تعددت أنواعه» ومنه حلي 
اتخذه رجل ليؤجره مثلاً لامرأة ق ل. وقوله ليؤجره الخ أي أو ليعيره لها أو اتخذه لا بقصد 
شيء كما في شرح المنهج؛ ولذا قال ق ل: مثلا ام. 

قوله : (ويزكي المحرم) ومن المحرم ما يقع لنساء الأرياف من الفضة المثقوبة أو الذهب 
المخيطة على القماش فحرام كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة كما مرَء وفياس ذلك 
حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على رؤوس الأولاد الصغار كما قاله ع ش 
على م ر. 

قوله: (فيحرم عليهما) لأنه من قبيل الأواني . 

قوله :. (لجلاء) بكسر الجيم والمد. 

قوله : (والسوار) بكسر السين أكثر من ضمهاء شرح المنهج . 

قوله: (وفي حلي الرجال الخ) كتحليته آلة خرب بالفضة بلا سرف ورمح فإنها تحل 
للرجل لأنها تغيظ الكفار لا للمرآة والخشى كالمرأة. 
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احتياطاً للشك في إباحته» فلو اتخذ الرجل سواراً مثلاً بلا قصد لا لبس ولا لغيره أو بقصد 
إجارته لمن له استعماله بلا كراهة فلا زكاة فيه لانتفاء القصد المحرم 'والمكروه» وكذا لو 
انكسر الحلي المباح للاستعمال وقصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ فلا زكاة أيضاً وإن دام ' 
أحوالاً لدوام صورة الحلي وقصد إصلاحه» وحيث أوجبنا الزكاة ذ في الحلي واختلفت قيمته 
ووزنه فالعبرة بقيمته لا بوزنه بخلاف المحرّم لعينه كالأواني فالعبرة پوزنه لا بقیمته» فلو 
کان له حلي وزنه مائتا درهم وقیمته ثلشمائة تخیر بین آن یخرج ربع عشره مشاعاً ثم يبیعه 
الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين»› أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة 
ونصف نقداًء ولا يجوز کسره ليعطي منه خمسة مكسرة لأن فيه ضررآً عليه وعلى ‏ 
المستحقين› آر کان له إثاء ذلك تخیر , بين أن بخرج خمسة من غيره 


E‏ ماک باوت اک اسیا تر د دل چون اوا لی 
كلام الشارح» وسيأتي اا ا ی ی ا ا 
شيخنا العشماوي . | 


قوله: (وأمکن بلا صوغ) بان آمکن پالحام» شرح المنهج . 

قوله: (وقصد إصلاحه) آي عند علمه بالانکسار» فلو لم يعلم بالاتکسار إلا دعا أو 
أكثر فقصد إصلاحه فلا زكاة أيضاً؛ لان القن انه كان رصا ل وبه صرح في الوسيط . 
فلو علم انکساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضي عام وجبت زکاته» فإن قصد. بعده إصلاحه 
فالظاهر آنه لا وجوب في المستقبل اه بحروفه. فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبراً أو . 
دراهم أو کنزه أو لم يقصد شيتاً أو آحوج انكساره إلى سبك وصوغ فیجب زکاته» وینعقد حوله 
من حین انکساره؛ لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال؛ شرح الروض. 

قوله : (وحيث أوجبنا الخ) أي بآن كان محرماً أو مكروهاً؛ فالأول كان قصضد الرجل : 
استعماله وكأن أسرف في حلية آلة الحرب» والثاني كأن أسرفت المرأة في حليها وكأن قصد 
الرجل إجازته لمن يستعمله بكراهة. ففرق بين سرف الرجل وسرف المراة 8 

والثاني مکروه. | : 

قوله: (فالعبرة بقیمته) أي ووزنه وقوله لا بوزنه» آي فقط کما یدل عليه قوله آر يخرچ ۰ 
خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصفل كما قرره شيخنا العشماوي. ۰ 

قوله: (قيمتها سبعة ونصف) أي لأن السبعة والنصف ارخ عر اللات 

قوله: (آو کان له إناء كذلك) آي وزنه ماتتا درهم وقیمته ثلشمائة ران الشرورن ع 
المنهج : ولو اختلف قيمة الحلي المحرم أو المكروه ووزنه كأن كانت قيمته ثلشائة ووزنه . 
مائ کن ارت ا آي إدا هان تحريمة عارضاً بان صيغ لامرأة واستعمله الرجل وإلا اعتبر . 
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أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعاً ويحرم على الرجل حلي الذهب ولر 
في آلة الحرب لقوله اة أجل اللْمَب والحرير لإثاثِ أمَتّي وَحُرَمَ عَلّى ذُكُورِما؛ إلا الأنف 
إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ من الذهب لأن بعض الصحابة قطع أنفه في غزوة فاتخذ أنفاً 
من فضة فأنتن عليه فآمره به أن يتخذه من ذهب وإلا الأنملة فإنه يجوز اتخاذها لمن 


الوزن فقط كالاناء اه. فلو كان آنية فلا أثر لزيادة القيمة لأن ارتفاع القيمة بالصنعة وهي محرمة 
ادح ل. ونقله ع ش عن شرح الروض . 

قوله: (أو یکسره) ویفرق بینه وبين الحلي المحرم حيث لا يجوز كسره كما سبق بأن 
الإناء محرم لعينه ولا كذلك الحلي» لكن قد بقال في الكسر ضرر على المستحقين لأن 
الخمسة المكسورة لا تساوي قيمتها في حال اتصالها وهي سبعة ونصف . 

قوله : (ويخرج خمسة) أي خمسة دراهم. 

قوله : (ويحرم على الرجل حلي التهب) نعم إن صدىء بحيث لا يتبين الذهب لم يحرم 
كما في شرح المنهج› أي وكثر الصدأ بحيث يحصل منه شيء بعرضه على النار؛ يقال : 
صدیء يصدآً بالهمز من باب تعب . ولا ينافي هذا قولهم : إن الذهب لا يصدأً؛ لأنه محمول 
على الغالب أو على نوع منه أو على الخالص دون ما خالطه غيره فليتأمل . 

قوله: (إلا الأنف) جملة المسثنى ثلالة . 

قوله : (إذا جدع) بالدال المهملة» آي قطع . 

قوله: (لأن بعض الصحابة) هو عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب - بضم الكاف 
وتخفيف اللام - اسم لمكان كانت الوقعة عنده في الجاهلية» مرحومي . 

قوله : (آن یتخله من ذهب) فاتخذه . 

قوله : (وإلا الأئملة) أي العليا لا السفلى ولا الأنملتين؛ والأنملة بتثليث الهمزة والميم 
کما قال : 

با أصبع ثلشن مع ميم أنملة وثلث الهمز آيضا وارو أصبوعا 

قوله: (فإنه يجوز اتخافها) آي إذا کان ما تحتها سليماً دون ما إذا كان أشل» شرح 
الروض. وبخلاف السفلى والأصبع والأنملتين» فقول الشارح وإلا الأنملة أي العلياء وعارة 
المدابغي على التحرير: وقيس بالأنف الأنملة والسنْء ولا يجوز ذلك في الأصبع واليد لأنهما 
لا يعملان فيكونان لمجرد الزينة فلا يتخذان من ذهب ولا فضةء بخلاف الأنملة فإنه يمكن 
تحريكها؛ وأما الأنملتان فإن كانتا من أعلى الأصبع جاز اتخاذهما لوجود العمل بواسطة الأنملة 
السفلى› وعليه يحمل كلام ابن قاسم وإن كانتا من أسفل الأصبع امتنع › وعلیه يحمل کلام م ر 
في شرحه اه. 


6 ا كاب لزا فصل :في بيان اتات النحت والفشة وما بجا [خر اة 


قطعت منه ولو لكل أصبع من الذهب قياساً على الأنف» وإلا الشن فإنه يجوز لمن قلعت 
سنه اتخاذ سن من ذهب وإنإتعددت قياساً أيضاً على الأنفء ؤيحرم سن الخاتم من 
الذهب على الرجل وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص» ويحل للرجل من الفضة الخاتم. 
بالإجماع «ولأنه ية اتخذ خاتماً من فضة»» بل لبسه سنة سواء أكان في اليمين أم في 
ا ا و وا ره لیس خم 
الفضة . 

تنبيه : لم يتعرض الأصبحاب لمقدار الخات المباح ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف اي : 
عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيهاء ؤهذا هو المعتمد» وإن قال الأذرعي الصواب ضبطه 


بدون مثقال. ولو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس الواحدة منها بعد الواحد جاز كما في 
ارو وأصلهاء و ولو : 


قوله: «(من الذهب) وإن آمكن اتخاذها من الفضة الجائز: لذلك بالارلی؛ لان لا يصدا 
غالباً ولا يفسد المنبت› شرح المنهج. , : 
قوله الا رر ال س في اا ر شه ات ار رانا ما پخ 
لختم الكتب من غير آن يصلح لأن يلبس فلا يجوز اتخاذه من ذهب ولا فضة. د 

قوله : ابل لبسه ستة) الأولى تقديمه على الحديث ويكون إضراباً اتقالاً عن قوله: : ويل | 
الخ؛ لأن الإضراب بعد الحديث غير مناسب لان سن لبسه مأخوذ من الحديث. 

قوله : : (لكن اليمين أفضل) أي ختصرها: ١‏ 

قوله: : (فإن لبسها معاً جاز) ولا زكاة آي إن جرت عادة أمثالة بهاء بخلاف ما إذا كان 
فقيها فإنه يحرم» والمستحب أن يجعل فصه مما يلي بطن الكف. ولا یکره ه لبس خاتم ٠‏ 
۰ الرصاص والنحاس والحذيد على الأصح: لقرله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتمامِن . 
ديد اه دميري . قال الشيخ الزيادي : ويعتبر في ضصفة الخاتم وقدره وعدده أن یکون اانه 
ليخرج بالأول ما لو اتخذ الفقيه خاتماً لا يليق به كالدبلة بلا خاتم معها أو كشتوان بخلاف . 
العامي› ویخرج بالثاني ما لو زاد على .القدر اللائق به فإنه يخرم» ویخرج بالثالث ما لو عدد ۰ 
الفقيه خاتماً في أصابعه فإنه يمتنع عليه بخلاف العامي. ونقل عنه في غير الحاشية ية أن مثل 
الدبلة لبس الفقية الخاتم في غير ختصره كلبسه في نحو إبهامه فيحرم عليه بخلاف العاميء وبه ` 
يعلم أن قول الشارح الآتي : ا 0 ما مول علي قير الفب ١‏ 
١ a‏ 


.)۲۰۹۱/۵۵( ۱٦۵۹/۳ ومسلم‎ a FT أخرجه‎ (۲ 


كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه t0‏ 


تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة كما في شرح مسلمء ويحل للرجل من 
الفضة تحلية آلة الحرب كالسيف والرمح والمنطقة لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام» 
وليس للمرأة تحلية آلة الحرب بذهب ولا فضة ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة 
كالسوار وكذا ما نسج بهما من الثياب . وتحرم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا 
دينار» وكذا يحرم إسراف الرجل في آلة الحرب. ويجوز تحلية 


قوله: (ويحل للرجل) وإن لم يکن مجاهداً. 

قوله : (حلية) أي تحليتها؛ والتحلية جعل عين النقد في محال متفرقة مع الأحكام حتى 
تصير كالجزء منها ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شيء من عينها فارقت التمويه السابق أول 
الكتاب أنه حرام» حج . 

قوله: (آلات الحرب) وإن كانت عند من لم يحارب؛ لان إغاظة الكفار ولو ممن بدارنا 
حاصلة مطلقاًء وبه يفرق بين هذا وبين حرمة اقتناء كلب الصيد على من لم يصد به اه س ل. 
وخرج بذلك أوعيتها كالقراب وغمد السيف فلا يجوز تحليته» وخرج بذلك أيضاً تحلية السكين 
الصغيرة التي ليست آلة حرب ونحوها فيحرم اه م د. وقوله كالقراب وغمد السيف عطف 
مرادف . وآما سكين المهنة أو المقلمة فيحرم على الرجل وغيره. وقوله تحليتهما كما يحرم 
عليه تحجلية الدواة والمرآة م ر. وقوله أو المقلمة أي أو سكين المقلمة وهي المقشط . 

(«له: (والمنطقة) بكسر الميم ما يشد به الوسط كالسبتةء وتسمى الآن بالحياصة اه 
مرحومي . وجعلها من آلات الحرب لأنها تنفع فيه من حيث كونها تمنع وصول السهم للبدنء 
فالمراد بالآلة ما ينفع في الحرب اه. 

قوله: (ولها لبس أنواع حلي الذهب) وكالمرآة الطفل في ذلك» شرح المنهج . 

قوله: (وكذا ما نسج) أي لبس ما نسج بهما فخرج الفرش كالسجادة المنسوجة بهما 
فتحرم لأنها لا تدعو للجماع كالملبوس م ر. 

قوله: (المبالغة في السرف) ليس بقيد؛ لأن المعتمد أن مجرد السرف حرام ولو بدون 
مبالغة» خلافا لشيخ اللإسلام القائل بالكراهة حينئذ كما قرره شيخنا العشماوي» قال ق ل : 
وعلى كل يلزمها زكاة الجميع لا ما زاد وكذا آلة الحرب المذكورة. 

قوله: (مائتا دینار) أي مجموع فردتيه ح ل. ويلزمها زكاة الجميع لا ما زاد فقط شرح م 
ر؛ لان المقتضي لإباحة الحلي لها التزين للرجال المحرك للشهوة الداعي إلى كثرة النسلء ولا 
زينة في مثل ذلك بل تنفر منه النفس لاستبشاعه؛ شرح المنهج . 

قوله : (تحلية الخ) يؤخذ من تعبيرهم بالتحلية المارّ الفرق بينها وبين التمويه حرمة التمويه 
هنا بذهب أو فضة مطلقاً لما فيه من إضاعة المال. فإن قلت : العلة الإكرام وهو حاصل بكل؟ 


CT >‏ کتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الزروع اماق وما يجب [خراجه 

المصحف بفضة للرجل والمراة ف لعمرم حل الذََبُ وَالحريرً 

لإئاث أمَنّي» قال الغزالي: IS E EE‏ 

الجواهر كالول والياتوت لعدم ورودها في ذلك : 0 
افص في بيان نصاب الزروع فان ت 6 ك | 

(وتصاب الزروع والشمار خمسة أوسق) لقوله هة ليس يما ُن حَمْسة اوس 


1 وا والاوشى جمع وسی بقتح الواو وکسرهاء سمي به لاه ججح الصيعان (وهي) 
, بالوزن (الف) رطل (وستمائة رطل بالعراقي) أي البغدادي . لأن الوسق ستون صاعاًء 


ا فان 
قلت : يؤيد الإطلاق قول الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد آحسن؟ قلت : ق اه نق 
في حروف القرآن ما لا تفر في نو ورقه وجلده على آئه لا یمکن [کرامها إلا بذلك أ حچ 
شوبري. 

فوله: ا رد ادوا ھر ی . وخرج 
بالمصحف بقية الكتب› فتحرم التحلية والتموية . والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ولو للتبرك 
کافي سل . والتفسير بالنسبة للتحلية كالمصحف إن حرم مسه» وإلا فلا؟, :عناني على 
المنهح . 
فرع : A NE EE‏ 
تحليته بالذهب للرجل . ولعله أن كتابته راجعة لتفس. حروفه الدالة عليم بخلاف تحليته فالكتابة 
أدخل ؤ في التعلق ؛ سم غلى المنهج . . 

فصل: في بیان نصاب الزروع والثمار 

قوله: وما يجب إخرامجه) وهو إما العشر وإما نصفه وإما ثلاثة أرباعه ار ثلاثة آرباع 
العشر وربع نصف العشر إلى آخر ما ياتي. 

قوله : (سمي) أي مدلوله وهو المقدار المعلوم. 

قوله: (لأنه يجمع) أي والوسق الجمع . 

قوله: (لأن الوس ستون صاعاً) وذلك لأنك تضرب الخمسة غ الارسق فن تاها 
من الصيعان وهو ستون تبلغ ثلشماتة؛ ئم تضرب الثلثمائة في مقدار الضاع من الأمداد وهو ر أربعة 
تبلغ ألفاً ومائتين مدأ ٹم تضرب الألف والمائتين في مقدار المد وهو رطل وثلث ألف ومائتان' 
في رطل بألف. ومائتين رطلاً ؤألف ومائتان في ثلث بألف ومائتين ين ثلشا ومجموعها أريعمائة ٠‏ 
اصحاح ؛ فجملة ذلك ألف وستمائة رطل . 


کتاب الزكاة/ فصل في بيان تصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه ¥ 


والصاع أربعة أمداد» والمذ رطل وثلث بالبغدادي» وقذرت به لأنه الرطل الشرعي وهو 
مائه وئمانية وعشرون درهماً وأريعة أسباع درهم» والنصاب المذكور تحديد كما في 
نصاب المواشي وغيرهاء والعبرة فيه بالكيل على الصحيح. وإنما قدرت بالوزن 
استظهاراً أو إذا وافق الكيل» والمعتبر فقي الوزن من كل نوع الوسط فإنه يشتمل على 
الخفيف والرزين» وكيله بالإردب المصري ستة أرادب وريع إردب كما قاله القمولي 


قوله: (لأنه الرطل الشرعي) وجه كونه الرطل الشرعي آنه وقع التقدير به في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم واستقر الأمر عليه 

قوله: (تحديد) أي خلافاً لما في شرح مسلم وروس المسائل والمجموع من كتاب 
الطهارة أنه تقريب. وعليه فيحتمل نقص رطل» لكن قال البلقيني في الحواشي إن المشهور 
التحديد كما صححه الشيخان هنا ز ي آ ج . 

قوله :. (استظهارا) آي استيفاء لجميع المقادير الشرعية الواجبة في باب الزكاة» وليس 
المراد به الاحتياط لأنه يقتضي أنه يعتبر كل منهما. وليس كذلك؛ لأن المعتبر هنا الكيل لا 
الوزن. 

قوله: (أو إذا وافق الكبل) أي فهما جوابان؛ ولذلك لر كمل بالكيل ونقص بالوزن 
وجبت زکاته لا عکسه ق ل. 

قر له : (فإنه) آي النوع» وقوله والرزين أي والمتوسط؛ والرزين: الثقيل في الميزان. 

قوله: (ستة اراد وربع أردب) مقدار ذلك بالأرباع ماثة وخمسون ربعا أ ويالأقداح 
ستمائة لأن المائة بأربعمائة والخمسين بمائتين . وقوله خمسة أرادب ونصفاً وثلغاً مقدار ذلك 
بالأرباع ماثة وأربعون ربعا أ وبالأقداح خمسمائة وستون» لأن المائة بأربعمائة والأربعين بمائة 
وستین . . وقوله إلا سبعي مد وعلى هذا فمقدار النصاب بالأقداح خمسمائة وستون» لأن مقدار 
النصاب بالصيعان ثلثمائه صاع وكل خمسة عشر صاعاً ستون مداً وهي ثمانية وعشرون قدحاً؛ 
لأن كل خمسة عشر مدا سبعة أقداح ؛ لأن كل قدح بمدين وسبع مد بناء على جعل الصاع 
قدحين إلا سبعي مد. وبهذا علم أن كل تسعين صاعاً بمائة وثمانية وستين قدحاء فالمائتان 
والسبعون صاعاً بخمسمائة قدح وآربعة أقداح» والقلاثون صاعاً تمام الثلشماثة بستة وخمسين› 
فأضفها للخمسمائة والأربعة فتصير الجملة خمسمائة وستین قدحاً ومقدارها بالأرادب خمسة 
أرادب ونصف وثلث؛ لأن كل أردب بستة رمعت قدا وعلم مما تقرر أن مقدار النصاب 
بالأمداد وهو ألف ومائتان يكون خمسمائة وستين قدحاً؛ لأن كل ماثة وعشرين مدا بستة 
وخمسین قدحاً كما أفاده شيخنا. 


٠١١/۲ أخرجه ابن ماجة (۱۷۹۲) والدارقطني وانظر التلخيص‎ )١( 


EA‏ ) كدلب الزكا فصل في بيان نصاب الززوع وشار وما يجب بغرا 


ل ی فاا ا الفطر زار النن خلافا لكي في جعلها خهسة آرادب 
ونصف وثلث لأنه جعل الصاح قدحين إلا سبعي مذ 


تلبيه ٠‏ لا يضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر وزرع عام ا يضم 

ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في إكمال النصاب وإن اختلف إدراكه لاختلاف آنواعه: 

وبلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة» فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجدا 

لبردهاء والمراد بالعام هنا اثنا عشز شهراً عربية» والعبرة E E‏ 
فيضم طللع نخيل إلى الآخر إن أطلع الثاني 


قوله : (ونصفاً وثلتا) والتاوت پپنهما وییتان ونصف ويبة . 
٠‏ قوله: : (قدحين إلا سبعي مڌ) وة لك :ان القدحين ا ا ا 
فهما اا . والحاطل أن القمولي والسبكي اتفقا على أن الصاع. أربعة أمداد 


راختلفا في مقدار القدح» فعند القمولي أن الصاع قدحان بجعل كل مدين قدحاً وعند السبكي 
قدحان إل سبحي مد لأنه ات مدين 2 مد E‏ عنلبه ازید و عند 
a TS‏ 
وثلث» فالنصاب على قوله خمسمائة وستول قدحاً وعلی الأول ستمائة شرح م ر مع زيادة. 
وقال بعض المحققين : النصاب الآن بالكيل المضري أربعة أرداب وويبة؛ لأن الكيل الآن نقص 
عدده عما کان بسبب ما یکال به الآن ختی صارت الأربعة أرادب وویہه ۾ مقدار الستة أرادب 
والربع من الأرادب المقدرة نصابا سابقاًء فالتفاوت بيتهما أردبان وكيلة. 
قوله: وشت فر انان الواحد) وصورة المسألة أن يكون عنده ا ا أو 
حصل من كل نوع دون خمسة أرسق؛ فيضم بعض الأنواع او ا ق و 
من التمر أو الزبيب حصل منها مثل ذلك ز ي. ) 
فوله: ولا رارت وير دة ذا من ععت الل على المار: وذلك لأن اختلاف . 
E‏ ؟ عزيري . 
ارز به عن روع ان لر ن ها بالحصاد کنا سباي ٠‏ : 


وك بإطلامهما) اي ظھورهنا وبروزهما. 
قوله : (إن اطع اي آي ظهر يرڌ 


کتاب الزكاة/ فصل في بيان صاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه ٤۹‏ 


قبل جداد الأول وكذا بعده في عام واحد. نعم لو أثمر نخل مرتين في عام فلا يضم بل 
هما كثمرة عامين» وزرعا العام يضمان وإن اختلف زراعتهما في الفصول والعبرة بالضم 
هنا اعتبار وقوع حصاديهما في سنة واحدة وهي اثنا عشر شهراً عربية كما مر . 

(و) يجب (فيها) أي في الخمسة أوسق وما زاد (إن سقيت بماء السماء أو) بماء 
(السيح) وهو بفتح المهملة وسكون المثناة تحت السيل أو بما انصبٌ إليه من جبل أو 


(العشر) كاملا (و) يجب فيها (إن سقيت بدولاب) بضم أوله وفتحه» وهو ما يديره 


قوله: (قبل جداد الأول) بفتح الجيم وكسرها مع إعجام الذال وإهمالهاء ففيه أربع 
لغات . 

قوله: (فلا يضم) أي لاأنه نادر: والنادر يلحق بالأعم الأغلب وهو كون الثمر من عامين . 
فقوله لو أثمر نخل أي نخل واحد. بأن كان الذي أثمر ثانياً هو الذي أثمر أوّلاأً» والذي قبل 
الاستدراك صورته أي نوعاً من النخل أي بعضاً أثمر أولاً وبعضاً آخر أثمر ثانياً. 

قوله: (وزرعا العام الخ) العام ليس قيداًء بل ولو كان زرعي عامين ولكن بين حصاديهما 
أقل من سنة فإنه يضم . 

قوله: (في الفصول) بأن يكون ذرة زرعت في الصيف وأخرى في الخريف وأخرى في 
الربيع . 
قوله: (والعبرة بالضم هنا) أي في الزروع . 
قوله : (اعتبار وقوع حصاديهما) أي بالقوة لا بالفعل» وكان الأولى أن يقول: باعتبار الخ . 
قوله: (في سنة واحدة) بأن يكون بين حصاد الأول والثاني دون اثني عشر شهراً عربية. 
ولا عبرة بابتداء الزرع لأن الحصاد هو المقصود» وعنده يستقر الوجوب» ويكفي عن الحصاد 
زمن إمكانه على الأوجه اه حج وم ر. 

قوله: (عربية) أي هلالية . 

قوله: (وفيها الخ) خبر مقدم» والعشر مبتدأ مؤخر. وقوله إن سقيت شرط جوابه 
محذوف تقديره: ففيها العشرء لكن الشارح جعل العشر فاعلاً لفعل محذوف. 

قوله: (آو بماء السيح) من عطف الخاص على العام. وفيه أنه لا يكون بأو؛ ووجه 
الخصوص أنه ينزل الماء من السماء في حفرة فيملؤها ثم يجري منها للزرع والثمر. 

قوله: (أو شرب الخ) عطف على قوله: إن سقيت. 

قوله : (العشر) وقدره خمسة عشر ربعاً على كلام القمولي . 

البجيرمي على الخطيب/ ج /٣‏ م٤‏ 


4 كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه 


الحيوان أو دالية وهي البكرة أو ناعورة» وهي ما يديره الماء بنفسه (أو بنضح) من نحو ' 
نهر بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنشى ناضحة» أو بماء اشتراه أو وهب له لغظم المنة 
فيه» أو غصبه لوجوب ضمانه (نصف العشر) وذلك N ER‏ ۰ 
وَالمُيُونٌ أو كان عَكَرباً العْضْرُء وفيا سُقِيّ باللضح ضف لعْشر»“ وانعقد الإجماع على 
ذلك كما قاله البيهقي وغيره» TT‏ 

والسائمة. والعثري - بفتح المهملة والمثلثة - ما سقي بماء السيل الجاري إليه في حفرة» 
وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر إلماء بها إذا لم يعلمها والقنوات والسواقي المخفورة من . 
النهر العظيم كماء المطر ففي المسقي بماء يجري فيها منه العشر لأن مؤنة القنوات إنما . 
تخرج لعمارة القرية› والأنهار إنما تحفر لإحياء الأرض» فإذا تهيأت وصل الماء إلى 
الزرع بطبعه مرة بعد أخرى a‏ السقي بالنواضح ونحوها فإن المؤنة للزرع نفسه» . 


قوله : (من نحو تهر) كالساقية. 

قوله: ارال به آي في وجرت الو ا تق وقوله كفرة المؤنة لف ونشر 
مشوش. فالكثرة راجعة لنصف العشر والخفة للعشر. 
قو (كما في العلوفة والسائمة) التتظير في مطلق خفة المؤنة وكثرتهاوإن كانت 
المعلوفة لا زكاة فيها أصلاً. فإن قلت : لم لم يؤثر ثقل المؤنة إسقاط الوجوب من صله هنا 
وأثر في المعلوفة؟ قلت : لأن القصد باقتناء الحيوان نماؤه لا عينه» فلما علف لم يجب فيه 
E e‏ 
الواجب. ! 

قوله: مام ا ت 

قوله: (في حفرة) وهي أن تحفر .حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجر كما . 
قاله الأزهري» . إطفيحي .' و ا 

قوله : : (والقنوات) أي الأنهار الصغيرة. 7 
قوله: (والسواقي) المراد بها المساقي وهي الأنهار الكبيرة کالخلبجان كما يفهم ذلك من 
SS‏ 

قوله : (من النهر) أي من جنب . 

قوله: (لأن مؤنة القنوات إتما تخرج الخ) أي شأنها ذلك . رعبارة شرع الروضص: و 
عبرة بمؤنة القنوات والساقية لأنها a‏ 


(AY) ۷١/۲ وضىلم‎ (ea Vf أخرجه البخاري‎ 0) 


كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه ا 


وفيما سقي بالنوعين كالنضح والمطر يقسط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا 
بأكشرهما ولا بعدد السقيات فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلاً إلى يوم الإدراك ثمانية 
أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطرء وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين 
فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر» وكذا لو جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار 
المدة أخذاً بالاستواء ولو احتاج في ستة منها إلى سقيتين فسقي بماء السماء وفي شهرين 
إلى ثلائة سقيات فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر»ء ولو اختلف 


قوله: (ونمائهما) تفسير. 

قوله: (لا بأكشرهما) أي المطر والنضح خلافاً للمدابغي من جعله الضمير للمدتين» أي 
لا يعتبر بأكثرهما؛ لأنه للرد على القائل بأنه إذا غلب أحدهما فهر المعتبر ترجيحاً للغلبةء 
ويلغي الأقل عن الاعتبار فكأنه لم يوجد. وليس المراد لا تقسيط بأكثرهما كما يدل عليه» أي 
على أنه ليس المراد الخ كلام المنهاج؛ إذ الأكثر لا تقسيط فيه حتى ينفي . 

قوله: (ولا بعدد السقيات) أي ولا يقسط بعدد الخ؛ لأن هذا للرد على من يقول إن 
التقسيط بعدد السقيات كما يدل على ذلك متن المنهاج وعبارته وفيما سقي بهما سواء ثلاثة 
أرباعه» فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو؛ والأظهر آنه يقسط باعتبار عيش الزرع ونمائه 
وقيل بعدد السقيات . 

قوله : (من يوم الزرع مثلا) أي أو يوم الإطلاع في النخل أو ظهور العنب في الكرم إ ط ف . 

قوله : (وجب ثلاثة أرباع العشر) ولو اعتبر عدد السقيات لوجب ثلثا العشر؛ لأن السقية 
التي بالمطر يجب فيها ثلث العشر والسقيتان بغير المطر يجب فيهما ثلثا نصق العشر وثلا 
نف العتر لف كام : 

قوله: (وكذا) أي يجب ثلاثة أرباع العشر لو جهلنا المقدار الخ بأن شككنا هل انتفع 
بسقية المطر أربعة أشهر أو أقل أو أكثر وسقيتي النضح أربعة آشهر أو آقل أو أكثرء فإنها تقرط 
باعتبار المدة بان تجعل أربعة أشهر لسقيتي المطر وأربعة أشهر لسقيتي النضح كما أشار إليه 
بقوله أخذ بالاستواء أفاده شيخنا العشماوي. وقوله من نفع الخ يقتضي أن النفع معتبر في 
التقسيط مع أنه غير معتبر أيضاً كما قاله شيخنا ح ف وصرح به عميرة. 

قوله: (من نفع) متعلق بالمقدار» وقوله باعتبار المدة متعلق بنفع. وقوله أخذا بالاستواء 
آي بتساوي المدتين بجعل نصف المدة للسقية ونصفها للسقيتين كما قرره شيخنا العشماوي . 
قال في شرح الروض: لثلا يلزم التحكم لأن الأصل عدم زيادة كل منهما. 

قوله: (ثلاثة أرباع العشر) آي نظراً لسقي السماء» وقوله وربع نصف العشر أي نظراً 
لسقي النضح» وربع نصق العشر هو ثمن العشر. قال ح ل: ولم يعبر بثمن العشر مع أنه 
أخصر محافظة على الإتيان بما تقتضيه النسبة. 


a‏ کتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الزروع والشمار وما يجب إلخراج 


المالك ا و صدق المالك لان الأصل عدم وجوب الزيادة 
عليه فان اتهمه الساعي حلفه تدبا وتخت الزكاة فيما ذكر بدو صلاح ثمر لأنه حينئذ 
تثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم» وباشتداڊ حب لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك 
بقل» والصلاح في ثمر وغيره بلوغه صفة يطلب فيها غالباً وعلامته في الشمر المأكول 
المتلون أخذه في حمرة و سواد أو صفرة و کبلخ وناب ومشمش› وفي غير المتلون منه 
کالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه وبدو صلاح بعضه وإن قل 
کظهوره» :وسن خرص آي حزر کل ثمر فيه زكاةإذا بدا صلاحه على مالکه للاتباع؛ 
فیطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ٹمرتها او تیرو کل ع le‏ ) 


قوله: ت کک 

قوله: (وحصرم) بكسر الحاء المهملة وكسر الراء بوزن زبرج كما في القاموس 

قوله: (وپاشتداد حب) قال في العباب وشرحه : r‏ 
المالك الأكل والتصرف فيه وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونخوه من الفول حيث علم 
وجوب الزكاة في ذلك الزرع ؛ ويحرم على المالك أيضاً أجرة الحصادين منه والصدقة منه قبل 
إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة وإلا فلا ویغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقاً. ومع خرمته ینفذ 
تصرفه في غير قدر الزكاة. وكبب شيخنا العزيزي على قول شرح المنهج: وهو قبل ذلك بقل 
ومنه الفريك المعروف فإنه في هذه الحالة لا يصلح للادخارء ولا تجب الزكاة باشتداد الحب 
إلا إذا صلح للادخار» وحينئذ فيجوز الأكل من الفريك الذي يباع:الآن؛ وكذا الفول الأخضر 
بجواز الأكل منه قبل اشتداد لحبه. وهذه دقيقة يغفل عنها. وعنب الإمام خمد أنه يجوز له 
.التصرف بالأكل والإهداء ولا يحسب عليه. | 
قوله: (وعتاب ومۀ مشمشس) أي بالنسبة للتلون لا للزكاة؛ لأنهما لا زكاة فيهما. ' 
) قوله : (كالعتب الأبيض) اعترض بأنه متلون. وأجيب ا ا ا 
لون بعد آخرء وبیاض هذا موجود فيه من حین ظهوره. 

قوله: (وجريان الماء فيه) عطف لازم. 

قوله: (کظهوره) أي کله : 
قوله: (وشن خرص الخ) أي إن كان المالك موسراًء ا اوا ا 
على حق المستحقين شرح م ر. وقوله أي حزر كلل أي تخمينه وتقديره» وجكمته الرفق 
بالمالك والمستحقين. وعبارة بعضهم : أرط ان یکوت موسا وإلا فلا يجوز الخرص ولا 
e E E‏ 
قد يكون عليه دين مستغرق لذلك الثمر اه. 

قوله : ا ر صلاح نوع دون 2 فالأقیس جواز خرص لکل م 


كتاب الزكاة/ فصل في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه ۳ 
وذلك لتضمين أي لنقل الحق من المعين إلى الذمة تمراً أو زبيباً ليخرجه بعد جفافه. 
وشرط في الخرص المذكور عالم به أهل للشهادات كلها» وشرط تضمين من الإمام أو 
نائبه لمخرج من مالك أو نائبه وقبول للتضمين»› 


د. وكذا إذا بدا صلاح حبة من نوع أخذاً مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان حيث 
يجوز بيع الكل بلا شرط القطع ع ش على م ر. 

قوله: (وذلك) أي سن الخرص . 

قوله : راا ای قال في الروض : ولو لم يتأت منه آي التمر تمر ولا زبيب 
آخرج منه رَطباً - بفتح الراء وإسکان الطاء - لأنه وقت كماله» فيقدر جفافه فيكمل به نصاب مع 
ات سن ولك ا را وبهذا یعلم ن غالب ثمر قری مصر کماله حال ترطبه لأنه لا 
یتتمر ولا یتزبب . 

قوله: .(عالم به) آي کونه عالماً به آي بالخرص؛ لأنه اجتهاد والجاهل بشيء غير أهل 

قوله: (أهل للشهادات) بأن يكون مسلماً مكلفاً حرَاً ذكراً ناطقاً بصيراً عدل شهادة» فلا 
يقبل الفاسق فيه ولا يكفي عدل الرواية كالمرآة. قال الرحماني: قلت: لو فقد الخارص وكان 
هو عارفاً فهل يتعاطی ذلك بنفسه أو لا لکونه متهماً فیه؟ نظر» ومثله ما لو احتاج للاکل من 
الزرع هل تنتفي الحرمة ويتعلق قدرها بما أكله بذمته؟ ثم رآيت حج قال: وبحث بعضهم أن له 
ذلك وهو ضعیف لا يأتي على قراعدناء وله تحکیم عدلین یخرصان عليه ویضمنانه عند فقد 
الخارص من جهة الساعيء ولا يكفي واحد. فقول المؤلف ولو واحداً محمول على من كان 
من قبل الحاكم اه. الا أنه إذا کان الخارص من جهة الحاكم كفى واحدء وإن كان من 
جهة المالك فلا بد من اثنين؛ لأنه متهم اه م د على التحرير. 

قوله : (كلها) احترز بقوله كلها عن المرآة لأنها أهل للشهادة في الجملة شوبري. 

قوله : (لمخرج) أي بشرط يساره» حتى لو ضمن وتبين كونه معسراً حال التضمين لم 
يصح ولم ينقل الحق إلى ذمته كما صرح به الأذرعي» وهذا هو المعتمد ز ي. 

قوله: (وقبول للتضمين) كأن يقول ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذاء فيقبل أي 
فوراً کما قرره شیخنا ح ف. . وعبارة م د على التحرير: أي يسن الخرص لنقل الحقء أي 
بصيغة كضمنتك نصيب المستحقين رطباً بكذا تمرآء ولا بد من القبول لفظاً والرضا؛ فإن انتفى 
الخرجن إو التفين ار القبول نفد رالتصرف فرجا عا قدرها شائعاً» رحماني. قال م ر في 
شرحه: وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان؛ لأنه لو تلف جميع الثمار بافة سماوية أو 
رقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط فلا شيء عليه قطعاً لفوات الإمكان» 
وإن تلف بعضها؛ فإن كان الباقي نصاب زكاة أو دونه آخرج حصته بناء على أن التمكين شرط 


٠ ٤‏ ب كتاب إلزكاة/ فصل في بيان نصاب الزروع والشمار وما يجب إخراجه 


فللمالك حبتئذ تصرف في الإصميع» > فإن ادعى حيةى الخارص فيما خرصه أو ET‏ 
لم يصدق إلا ببينة› ويحط في الثانية القدر المحتمل› وإِن ادعی غلطه بالمحتمل بعد تلف 
المخروص كله أو بعضه فكالوديع لكن اليمين هنا سنة بخلافها في الوديع فإنها واجبة. 


ETT‏ فان تلف بتفريط کان وضعه في غير حرز مثله ضمن؛ ف 
في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين لبناء أمز الزكاة على المساهلة ؛ 2 أي الزكاة ثبتت 
: من غير اختيار المالك فبقاء الحق مشروط بإمكان الأداء اه بحروفه. 
قوله :.(فللمالك حينئذ) أي حيث وجد الخرص والتضمين والقبولء » فإن الى الخرص أو 
O O SS‏ 
معيناًء فلا يجوز له أكل شيء منه» فالتمرة الواحدة له منها تسعة أعشار ولهم فيها عشر ج 

قوله ا و ا و ى 


المنهج . 
قوله: او غلطه ما إبعد) وعو الذي تحيل المادة وقوع القلط فيه حبف» کان قال 
الخارص: التمر عشرون وسقاًء فادعی المالك غلطه بخمسة وادعى أنه خمبة عشر فقط 
فالخمسة يبعد غلطه فيها. وقوله ويبحط في الثانية القدر المحتمل أي لا تجب الزكاة فيهء 
والقدر المحتمل هو الذي لو اقتصر عليه قبل كواجد في مائةء اا و و 
شرح حج ملخصاً. ] 

قوله: (بما يبعد) كالربع والثلث: : 
قوله : حط في الت آي بحط من الزسق ادر لني تمل أن نارم لط ه: 
وهذا عند عدم البينة وإلا عمل بها.. 
قوله: (وإن ادعى غلطه بالمحتمل) أي وبين قدرا الا فلا تمع دعراء. شح المنهع. 

قوله: (صدق) أي المالك. ' 

قوله : ف المفري أن را ت ورا نن ا رة لهذه 
الدعوى فائدة وهي سقوط زكاة ما تلف من كل المال آو بعضهء ا 
الزكاة فلا معنى لهذه الدعوى, لأنها إستقرت في ذمته تلف أو بقي. ١‏ 

اقوله: E TE‏ 
دون عمومه صدق بيمينه أو عرف مع عمومه» فكذلك إن اتهم وإلا صدق بلا يمين ؟ ؛ إن لم 
يعرف الظاهر طولب ببينة به لإمكانها ثم يصدق بيمينه في التلف› شرح المنهج . . فإن قلت : إن 
الحق متعلق بذمته فمقتضاه الان ود ت البش زرم من غير ممر؟ اجب باه ونان 
SESE‏ 
من الأداء من غير تقصير لم شمن كما في الروض: 


كتاب الزكاة/ فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز 00 


افصل: في زكاة العروض والمعدں والرکاز وما يجب إخراجه] 
(وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتري يت به) هذا إذا ملك مال التجارة 


فصل: في زكاة العروض 


والعروض جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء: اسم لكل ما قابل النقدين من صنرف 
SIS I‏ 
محل الذم والمدح من الإنسان» وبفتح العين والراء معاً ما قابل الجوهر 

قوله: (عند آخر الحول) أي بعده لا بطرفيه ولا بجميعهء لأن الاعتبار بالقيمة ويعسر 
مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضاً وارتفاعاً. واكتفى باعتبارها آخر الحول لأنه 
وقت الوجوب شرح المنهج. واعلم أن زكاة التجارة تجب بشروط ستة: 

أحدها: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة على الأصح› فإن المعاوضة 
قسمان: محضة وهي ما تفسد بفساد مقابلها كالبيع والشراء بعوض اشترى بعينه أو نقد أو دين 
حال ومن المملوك بمعاوضة ما لو صالح عليه ولو عن دم وما أجربه نفسه أو ماله؛ أو غير 
محضة وهي ما لا تفسد بفساد مقابلها كالنكاح» ولذلك أطلق المؤلف في تعريف المعاوضة 
فشمل القسمين وصرح به ق ل والمناوي. ويؤخذ منه أنه لو خلف لورثته عروض التجارة لا 
زكاة عليهم فيها لأنها لم تملك بمعاوضة. 

ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه؛ وذلك لان 
المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها فلا بد من نيَة مميزة وإن لم 
يجددها في كل تصرف بعد الشراء بجميع رأس المال» أي إذا باع ما اقترنت به النية حال شرائه 
واشترى به سلعة فلا يحتاج لنية لانسحاب حكم التجارة عليه» بخلاف ما لو اشترى عرضاً 
للتجارة ثم اشترى عرضاً آخر فلا بد لكل واحد من نية مقترنة به» وهكذا إلى أن يفرغ رأس 
المال. 

ثالثها: آن لا يقصد بالمال القنية وهي الإمساك للانتفاع» آي وكذا ببعضه وإن 
ويرجع في تعيينه له فإن قصدها به انقطع الحول. 

رابعها: مضي حول من الملك؛ نعم إن ملكه بعين نقد نصاب أو دونه وفي ملكه باقية 
كأن اشتراه بعين عشرين مثقالاً أو بعين عشرة وفي ملكه عشرة أخرى بنى على نقد الحول» 
بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس؛ لأن الواقع في 
ا ت ر ا ا 
المسالتين بآن النقد لم يتعين صرفه للشراء في الثانية بخلاف الأولى . 
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بنقد ولو في ذمته» أو بغير نقد البلد الغالب¿ أو دون نصاب فاته يقم به لأنه أصل ما 
بيده وآقرب إليه من نقد البلدء فلو لم يبلغ نصاباً لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره» أما إذا 
ملكه بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد يقم به» فلو حال الحول بمحل لا 
نقد فيه کبلد یتعامل فيه فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد إليه فإن ملکه بنقد وغيره 
قوم ما قابل النقد به والباقي بغالب نقد البلدء فإن غلب نقدان على التساؤي بح مال 
٠‏ التجارة نصاياً ا بأحدهم دون الآخر قرم به لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين› وبهذا فرق 
۰ ما لو تم التصاب في ميزان دون آخر أو بنقد لا يقم به دون نقد يقم به 


خامسها ETE‏ أي مال التجارةء من الجنتس ناقصاً عن النضاب في أثناء 
1 الحول» E ROE ES‏ 
سادسها : آن تبلغ قيمته آخر الحول نصاباًء رکا( بل ورن تعاب رتت ما کیل با 
كما لو كان معه مائة درهم فابتاع بخمسين منها وبلغ مال التجارة آخر الحول مائة وخمسين 
٠‏ فيضم لما عنده ويجب زكاة الجميع اه. : , 
قوله : (الغالب) لو حذف الغالب لكان آولى . 
: ق : أو دون نصاب) والحاصل أنه تارة بملكه بنقد وتارة بنقدين وتارة بنقلا وعرض 
1 وتارة بغير نقد أصلاً وتارة يملكه لا بشيء أصلاً. 
قوله (قإنه يقم به) أي بالنقد وإن أبطله السلطان. A‏ رقو ل فلو 
يبلغ به آي بما اڈ شتريت به» وقوله فبغالب نقد البلد أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي 
وهو الأصح خ ض على التخرير. ا قاو جال ت وعبارة e‏ 
الإخراج. 1 
قوله : (والباقي) وهو ما قابل غير التقد» مر ا چ عا رو 
مع النقد ونسبته من الجملةء > فلو کان اڈ شترى بعشرة ذراهم وبثوب قيمته خمسة فمقابله ثلث مال 
التجارة فيقزم بغالب نقد البلدء ولو اختلف جنس النقدين المتقوّم بهما لم يكمل أحدهما 
CS‏ 
قوله : (فإن غلب نقدان) راجع لقوله: فالت فداللدي. ‏ .` E‏ 
قوله: (لتحقق الخ) في التعبير بالتحقق نظر ؛ غرم دين قد خلإ ء لا آن براه 
بالتحقتق غلبة الظن» ولو قال: لان الرزن أضبط لكان أولى, .' 
قوله : (بأحد التقدين) آي المقوم بهما حتى بفارق ما يعده.. 
ما لو تم التصاب) آي فلا زكاة فيه. 
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وإن بلغ نصاباً بكل منهما خير المالك كما في شاتي الجبران ودراهمه وهذا هو المعتمد 
كما صححه في أصل الروضة وإن صحح في المنهاج كأصله أنه يتعين الأنفع للمستحقين 
ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم بهء فلو 
اشتری عرضا بماشی ي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلثمائة زكاها 
آخره» أما إذا نض دراهم أو دنانير بما يقوّم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى 
الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول (ويخرج من) قيمنة (ذلك) لا من 
العروض (ربع العشر) أما أنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة 


قوله: (وإن بلغ نصاباً) مقابل قوله بأحدهما. 

قوله: (بكل منهما) أي بكل من النقدين الغالبين على التساوي . 

قوله: (وإن صحح) د ضعيف 

قوله : (ويضم ربح) سواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع 
الأسواق» شرح م ر. وإنما ضم الربح قياسا على النتاج مع الأمهات ولعسر المحافظة على 
حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعاً وانخفاضاً اه شرح حج. 

قولہ: ن لم پتضی) پان لم ينض آصلا آو نض بغیر ا يقرع به آي بی بخیر ما قرم بء 
لأن النض البيع› > فمنطوقه شامل لصورتين» وتفسير ير النض بالبيع تفسير باللازم وإلا فمعناه أن 
يصير ناضًاً دراهم أو دنانير كما يؤخذ من قول الشارح : أما إذا نض الخ . ويلزم ذلك البيع . 
قال أبو عبيد: إنما يسمون النقد ناضاً إذا تحوّل بعد أن كان متاعاً؛ لأنه يقال ما نض بيدي منه 
شيء أي ما حصل كما في المصباح . 

قوله : (فصارت قيمته) أو نض فيه بها وهي مما لا تقوم به كما في شرح المنهح› وهدذه 
هي الصورة الثانية من المنطوق . 

قوله: (آما إذا نض) بأن بيع بما ذكرهء وتوجيه ذلك آنه إذا نض من الجنس فقد رجع 
را س المال إلى أصله فيصير الربح مستقلاًء وأما إذا لم ينض آو نض من غير الجنس فلم يرجع 
رأس المال إلى أصله فلا يصير الربح مستقلاء لارتباطه في هذه الحالة برأس المال ارتباط التابع 
بالمتبوع شوبري . 

قوله : (وآمسکه) لیس بقید» إذ مثله ما لو اشترى به عرضاً كما في شرح المنهج. 

قوله: (ويفرد الربح بحول) فإذا تم حوله زکاه. ولا يقال إن شر ط وجوب الزكاة النصاب 
والربح ليس نضابا كاملا؛ لأنا نقول إن الإخراج ليس عنه وحده بقطع النظر عما بيده بل المعتبر 
في وجوب الإخراج أن يضمها لما عنده كما قرره شيخنا العزيزي . 
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لأنه يقوم بهماء واا ات من القيمة فلأنها متعلقة ف9 جور جرا چن ین عين العروض . ٠‏ 


(وما) آي وأيّ نضاب (استخرح من معادن الذهب والفضة) آي اك ر 
هو من أهل الزكاة من أرض مباحة أو مملوكة له (يخرج منه) أي النصاب (ربع العشر) 
ا بعموم الأدلة السابقة لخبر «وفي الرَقَّة ربع العُشر» وَمَّا راد فَبجسّابه إذ لا ؤقص'في غير 
الماشية كما مر . ولا ر بشترط الحول بل يجب الإخراج (في الحال) لأن الحول ا 
لاجل تکامل النماءء والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع» ويضصم 

ن ا إلى بعض إن أتحد المعدن وتتابع E‏ 
ولا ره يشترط بقاء الأول على ملك 


قوله : (فلأنها) أي لقيلة متعلقة آي ريع العشر.' ا : 
قوله: (وأي نصاب) آي ولو بضمه لما عنده كما يأتي› وسواء استخرج بمعالجة آو 
و O BM a‏ 
ففيه الخمس. 
قوله: (من معادن) ا أمكنة الذهب الخ فمن للابتداء والإضافة حقيقية أو مان من 
الذهب» فالإضافة بيانية ومن ان لما لان المعذن يطلى عل المكان وعلى المستخرج سواء 
کان بكسر الدال أو فتحها: فتحها : وقیل : إن المكان بالفتح والمستخرج بالكسر» والمعادن جمع معدن 
من عدن بالمکان آقام به« ومنه جتات عدن آي آقانة حل قال م را ی 
إقامته . 


قوله ا ويظهر 

أن المستخرج من المسجد إن كان موجوداً عند وقفه مسجداً فهو من أجزاء المسجد لا يجوز 

التصرف فيه› وإن كان موجوداً بعد الوقفية فهو من ريع المسجده والمستخرج من الموقوف 

عى التخمين إن كان وجرد عند الرطفية فهو ن الو وال فهر فن ريح الوقف فيكو امباودا 

للشخص › ويأتي ذلك في الموقوف على مسجد. . 

قوله: (ربع العشر) ولإ يجب عليه في .المدة الماضية إن وجده في ملكه لخدم تحقق كونه 

e E E ا ا‎ 

وجوبها شرح م ر. 
قوله: (إن اتحد المعدن) أي المكان لا إن تعدد وإن تقارب م ر. وکذا بشترط ما ذكر في 

الركازء أبن حجر شوبري. | 

قوله : (وتتابع العملل) أو قطعه بعذر كما يأتي. 1 

لا بشترط فد الال علی ملک کان زا ملک عه نحو ی ار بالف یف 
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لا يشترط في الضم اتصال النيل لأنه لا يحصل غالباً إلا متفرقاًء» وإذا قطع العمل بعذر 

كإصلاح آلة أو مرض ضمُ وإن طال الزمن عرفاًء فإن قطع بلا عذر لم يضم طال الزمن 
أم لا لإعراضه. ومعنى عدم الضم أنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال النصاب 
ويضم الثاني إلى الأول إن كان باقياً كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن كإرث وهبة في 
إكمال النصاب» فإذا استخرج من الفضة خمسين درهماً بالعمل الأول ومائة وخمسين 
بالثاني فلا زكاة ذ SS Sh E O‏ 
ا م ر الان 


الثاني والثالث لما تلف وتخرج زكاة الجميع إن كمل النصاب؛ فإن زال ملكه عن الأول بالبيع 
أو الهبة كأن كان كلما أخرج شيئاً باعه أو وهبه إلى أن أخرج نصاباً تبين بطلان نحو البيم في 
قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده ع ش. 

قوله: (ولا يشترط في الضم اتصال النيل) آي المنال. وهذا لا ينافي قوله سابقاً وتتابم 
العمل إذ لا يلزم من تتابع العمل اتصال النيلء فقد تكون الأرض صلبة يكثر العمل فيها ولا 
يدرك المنال. 

قوله: (اتصال النيل) أي اتصالاً حقيقياًء وإلا فالاتصال العرفى لا بد منه» وفى 
القاموس: التيل والنول ما تلته أي حصلته. ٠‏ 

قوله : (كإصلاح آلة) أي وهرب أجير م ر. 

قوله: (وإن طال) غاية للضم . 

قوله: (فإن قطع بلا عذر) أو تعدَّد المعدن. قوله: (بإعراضه) نعم يتسامح بما اعتيد 
للاستراحة فيه من مشل ذلك العملء وقد يطول وقد يقصر» ولا يتسامح بأكثر منه . 

قوله : (لا يضم الأول إلى الثاني) خرج بالثاني غيره مما يملكه فيضم إليه شرح المنهج . 
وعلم بذلك أنه لا يشترط كون المستخرج نصاباًء فقول الشارح السابق أي وأي نصاب ليس 
بقيد بل إذا بلغ المستخرج نصاباً يضمه لما عنده فإنه يزكي . 

قوله: (في إكمال النصاب) الأولى في إخراج الزكاة عنه كما قاله ق ل. والمراد بقوله في 
إكمال النصاب أي لأجل أن يزكى الجميع وإن ضم إليه ليزكي الثاني فقط كما صرح به في 
المنهاج . ويفهم من قوله ويضم الثاني إلى الأول لأنه يلزم من ضم الثاني للأول ضم الأول 
للثاني ١‏ ط ف ملخصاً. 

قوله : (إن كان باقياً) هذا لا يناقض قوله سابقاً ولا يشترط بقاء الأول على ملكه لأن ذاك 
مفروض فيما إذا تتابع العملء وهذا فيما إذا لم يتتابع العمل؛ هذا ما ظهر . 

قوله : (وتجب في المائة والخمسين الخ) وينعقد الحول على المائتين من وقت تمامهما 
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تنبيه: خرج بقولنا وهو من أهل الزكاة المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن 
ولا زکاة عليه فيه وأما ما پأاخذه الرقيقق فلسيده فیلزمه زکاته ويمنم الذمي من أخذ 
المعدن والركاز بدار الإسلام كما يمنع من الإحياء بها لأن الدار للمسلمين وهو دخيل 
فيها والمانع له الحاكم فقط» فإن آخدذه قل جه ملکه ما لواطت ويقارق ما آحياه 
بتأبد ضرره SE O‏ 
التخليص والتنقية من التراب ونحوه» كما أن وقت الوجوب في ار ٠1‏ اشتداد لحب 


ووقت الإّخراج التنقية . 

(وما) .أي وأيّ نصاب من ذهب أو فضة (يؤخذ) بالخاء المعجمة من ألركاز (فقيه 
الخمس) رواه الشيخان وخالف a‏ 
ا و 


ولا يتمان إلا بعد استخراج المائة ولخ إن آخرج الزكاة من غیزهماء ایی أنه إذا کان ' 
عنده في الصندوق خمسون واستخرج مائة وخمسين وجبت زكاة المائة والخمسين وانعقد حول 
, المائتين من خينئذ وما مضي على الخمسين من المدة. لا يحسب كما لا يخفىء والقياس انعقاده 
STS OE‏ 
فينقص مجموع المملوك عن النصاب فلا ينعقد حوله . 
قوله: (والمانع له الحاكم فقط) عبارة م ر: قال في الروضة: : ویتقدح حیننذ جواز من 

لکل مسلم؛ لأنه صاحب حق فيه وبه صرح الغزالي وهو المعتمد. 
قوله: (ویفارق ما آحیاه) فإنه لا یملکه مطلقاً قوله: بابد ضرره) آي ضر ما آحیاء. 
فوله : (حصول النيل) أي المنال. 

١‏ قوله: a E SB E‏ ولعل ايار الارن لل لا 
يلزم من الوجود الأخذ.  ٠‏ 
: قوله: (من الركاز) من الركز وهو الخفاء» قال تعالى : EE‏ م [a۸‏ 

أي صوتاً خفياً ح ل . 
اقوله: ا وإن وافقه في الإخراج فور 
قوله: (من حيث إنه). أي الركاز. E‏ السيل؛ وقرله آر 
مؤنته قليلة أي إن لم يظهره السيل. : 
قوله: (كالمعشرات) فإن فيها العشر أو نصف العشر بخلاف غيرهاء فإن قله ريع العشر 
كعروض التجارة والذهب والفضة؛ RU NE‏ 

واجبها على ما مؤنته SÛ‏ قرره شيخنا العشماوي . . 
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ويصرف هو والمعدن مصرف الزكاة لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه 
الواجب في الزروع والثمار. 


تنبيه: قد علم آنه لا بد أن يكون نصاباً من النقد ولا يشترط فيه الحول» والركاز 
بمعنى المركوز وهو دفين الجاهليةء والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام أي قبل مبعث 
النبيّ ية كما صرح به الشيخ أبو علي» سموا بذلك لكثرة جهالتهم» ويعتبر في كون 
المدفون الجاهلي ركازاً أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة» فإن علم أنها بلخته وعاند 
ووجد في بنائه وبلده التي أنشأها كثر فليس بركاز بل هو فيء كما حكاه في المجموع 
عن جماعة وأقره وأن يكون مدفوناًء فإن وجده ظاهراً فإن علم أن السيل أظهره فركازء 
أو أنه كان ظاهراً فلقطة وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الإسلام 
وسيأتي» فإن وجد دفين إسلامي كأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك 
الإسلام فإن علم مالكه فله فيجب رده على مالكه لأن مال المسلمين لا يملك بالاستيلاء 


قوله: (فأشبه الواجب) أي من حيث إنه يصرف إلى الأصناف الشمانيةء قال م ر: وبه 
اندفع قياسه على الفيء. قوله: (قد علم) أي من قوله وآي نصاب وأما قوله: ولا يشترط الخ 
فقد علم من السكوت عنه. 

قوله: (ما قبل الإسلام) آي الناس الذين قبل الإسلام» فما واقعة على من يعقل تشبيهاً 
لهم بغير العقلاء لعدم اهتدائهم كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله: (أي قبل مبعث النبي ي4) شمل ذلك ما لو كان الدافن من قوم موسى أو عيسى 
وغيرهما أج. 

قوله: (آن لا يعلم آن مالكه الخ) لا يقال هذا لا حاجة إليهء لأن موضوع المسالة أنه 
دفين جاهلي أي قبل المبعث» وهذا بعده فلا حاجة لاشتراطه؛ لأنا نقول يمكن أن يكون 
شخص دفنه قبل البعثة وهو جاهلي ثم بعث الرسول وبلغته الدعوة ولم يؤمن فهذا دفين 
جاهلي» فاذا وجده شخص فلا یملکه لأنه ليس بركاز بل فيء كما قال الشارح؛ أفاده شيختا 
العشماوي . 

قوله: (بل فيء) خمسه لأهل الخمس وبقیته لمن وجده کما نقله م د عن سم. وهو مبني 
على أنه يصرف مصرف الغنيمة» وهو ضعيف. والصحيح أنه يصرف مصرف الفيء خمسه 
للخمسة المذكورين في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله) [الحشر: ۷] الايةء وذكر الله 
ورسوله فيها للتبرك. والأخماس الأربعة للمرتزقة أي المرصدين للجهاد. 

قوله: (وسياتي) سيآتي آنه لقطة» فكان الأخصر أن يقول بدل قوله وإن شك: وكذا لو 
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علیه› نان لم يعلم ماله فلقطة ودا فك يفل ناي لر الاس ار 
الإسلامي هو بأن کان مما لا أثر عليه كالتبر وإنما يملك الركاز الواجد له ويلزمه زكاته 
إذا وجده في موات أو في ملك أحياه» فإن وجده في مسجد أو شارع فلقطة اوإن وجده 
في ملك شخص أو في موقوف عليه فللشخص إن ادعاه» فن لم يدَعه بان نفاه أو 
سكت فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى المحيي للأرض فيكون له وإن لم 
یدعه لاأنه ملکه» ولو تنازع الركاز في ملك بائع ومشتر آو مر ومکٹر آو معیر ومستعیر 
صدق ذو اليد بيمينه كما لو تنازعا في أمتعة الدار. 


قوله : فلقطة) آي عزن الواجد له نة ثم له آن بتملکه إن لم بظهر نالکه: ا 

قوله : (من أي الضربين) كان ا الدفيئين › و لان ا فیه» 
وقد يقال : إن قوله لم يعلم سالبة تصدق ب بنفي الموضوع . 

فوله : (في موات) وفي معنى الموات القبور والقلاع E‏ 

قوله: (فلقطة) أي ما لم يعلم مالكهء ولا فیجب رده عليه . 

قوله : (وإن وجده في ملك شخص) آي فلا يدخل ف في البيع م ر. ' والمراد بقوله شخص ) 
أي يملك من المسلمين أو الذميينء أما لو وجده في ملك شخص حربي بدار الحرب فله حكم 
الفيء إلا إن دخل دارهم بأمانهم فیرة على مالکه وجوباًء وإن أخذ قهراً فهو غنيمة كما نقله 
الأجهوري عن الزيادي. ١‏ 

قوله : (او في موقوف علیه) آي على شخص؛ فان کان موقوفاً على نحو مسجد أ جهة 
عامة صرف لجهة الوقف على الأوجه اه حج. 

قوله : (فيكون له) أو لوارثة أج. 

قوله: (وإن لم يتعه) بل وإن نفاه زي وح ل. واستقر به ع ش خلاقاً لمن خالف في التفي. 

قوله: : (لأنه ملكه) أي لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم:يزل ملكهء فإنه مدفون! 
منقول› فإن كان المحيي أو من تلقى الملك عنه ميتاً فورثته قائمون مقامه: شرح المنهج . وقوله: 
وبالبيع أي فيخرج خمسه الذي لزمه يوم ملكه وزكاة باقيه للسنين الماضيةء شرح حج !وم ر. 

قوله: (ولو تنازغ الركاز) الظاهر أن المراد به هنا المال المدقون لا بقيد كوله دفين 
الجاهلية حتى يأتي فيه التنازع» تأمل. وعبارة بعضهم: هذا مشكل ؛ ؛ لأنه إذا كان في ملك 
شخص فهو له فحينغذ يكون للبائع أو المؤجر أو المعيرء ولا يتأتى هذا النزاع . ويجاب بأن 
المراد بالركاز'المعنى اللغوي وهو الشنيء المدفون بأن يقول أحدهما: آنا. دفتته» ر 
آنا دفنتهء أو قال البائع : : ملکته بالإحیاء اھ شرح م ر. 

قوله: (صدق ذو اليد) إن أمكن صدقه ولو على بعد» فان لم یکن لکون مثل ذلك لا 
e‏ شرح المنهج . 


ر 


اتی 
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سميت بذلك لأن وجوبها بدخول القطرء ويقال أيضاً زكاة القطرة بكسر الفاء 
والتاء في آخرها كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى «فطرة الله التي فطر 
الناس عليها) [الروم: ۴] قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو 


فصل: في زكاة الفطر 

وهو لفظ إسلامي لم يعرف في الجاهلية لأنها من خصوصيات هذه الأمةء وهذا الفصل 
يشتمل على ستة أطراف: وقت الوجوب» ووقت الأداءء وصفة المؤذى عنه» وصفة المؤدي› 
وقدر المخرج» وجنسه. 

قوله : (سميت) أي مدلولها الذي هر القدر المخرج. 

قوله: (لأن وجوبها بدخول الفطر) الأولى أن يقول: لأن الفطر أحد جزأي سببها المركب 
من شيئين: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال. وأجيب بأن الوجوب لما كان لا يتحقق 
إلا بإدراك الجزء الثاني أضيفت إليه . 

قوله: (كأنها من الفطرة الخ) لا يلزم عليه اتحاد المأخوذ والمأخوذ منه لاختلافهما؛ 
وذلك لأن الفطرة الأولى بمعنى القدر المخرج» والتي في المأخوذ منه بمعنى الخلقةء فلم 
يتحد المأخوذ والمأخوذ منه. والمناسبة بينهما الارتباط من جهة التطهير» وهو أن هذا القدر 
يطهر الخلقة شيخنا العشماوي . 

قوله : (التي هي الخلقة) والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس» أي تطهيراً لها 
وتنمية لعملهاء شرح م ر. 

قوله : (فطرة الله) آي الزم فطرة الله آي خلقته التي فطر الناس عليها أي خلقهم عليها 
وهي قبولهم الحق وتمكنهم من إدراكه» وقيل: الفطرة هي الإسلامء وقيل: البداءة التي 
ابتدأهم بها من الحياة والموت والسعادة والشقاوةء وقيل: الفقر والفاقةء وقيل: العهد المأخوذ 
على آدم وذریته وقررهم بأنه الرب وأنهم الربيب وأخذ عليهم عهودهم وموائيقهم وكتب ذلك 
في رق وقال للحجر الأسود: افتح فاك! ففتحهء فألقمه ذلك الرق وقال له: اشهد يوم القيامة 
لمن وافاك بالوفاء! وإنه ليأتي يوم القيامة مثل جبل أبي قبيس وله عينان ولسان وشفتان يشهد 
للمؤمنين بالوفاء وعلى الكافرين بالجحود» وإنه ليشهد لمن استلمه أو قبله من أهل الدنيا اه 
برماوي على الغزي . 

قوله: (قال وكيع) شيخ الشافعي» ومن کلام الشافعي رضي الله تعالى عنه: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأنالعلم نور ونور الله لايهدىلعاصي 
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للصلاة تجبر نقصان الضوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. EE‏ 
الإجماع خبر ابن عمر زضي الله عنهما: «فرض رسول الله ب زكاة الفطر من رمضان على 
الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر آو آئثى من المسلمين٠“‏ 
.(وتجب زكاة الفطر بثلالة شرائط) بل بأربعة كما ستعرفه: الأول (الإسلام) فلا زكاة على 
كافر آصلي لقوله بل : فين اللشبجين؛ وهر إجماع قاله الماوردي لأنها طهرة و 


E E‏ لصم أي بالنسبة لمن يصوم. e‏ تجبر إلى الجاع 
قوله: والأصل قي وجوبها الخ زلم باثفت إلى خلا ابن اللبان القائل بستيتها؛ لأنه 
خارق للاوجماع وغیر مشهور زي . ا ا ن اليج e‏ 
سم» أي قبل العيد بيومين. ٠‏ ) 

قوله: (فرضن رسرق الل کا آي اقؤهی ا قان آله فرضه ا اي لما في فرصا امن 
المصلحةء > فإنها جابرة لخلل الصوم؛ وسبب لقبوله. أو المراد فرضها الله تعالى على لسان نبيه ' 
E‏ افاندفع الاعتراض بآن الذي فرض وأؤجب في الحقيقة هو الله : . 
تعالى أو أن الله خيره في. ذلك ٠‏ وما ذكر من أنها واجبة بالسنة هو'المعتمد. وقيل: وجبت . 
بالکتاب» وهو قوله تعالی : قد أفلح من تزكى) [الاعلى: 4 الآية . وإنما حكاه بقيل لأنه لا 
يدل على وجوبها. وأيضاً لم يقل: قد أفلح من زكى. وأخذ الزكاة من تزكى بعيد» قال 
سعيد بن المسيب وعمر بن غبد العزيز: هي زكاة الفطر والسنة بينت الكتاب ووجوبها 
مجمع عليه› ولا نظر لمخالفة ابن اللبان حيث قال بعدم وجوبهاء ومع ذلك لو جحدها 
E E a‏ 

قوله : (صاعاً) بدل آو حال وأو للتنويع لا للتخيير. 

اقوله: (علی كل الخ) بدل بعض من قوله على الناس ع ش. وقال ح ل : E‏ 
عن وهو بيان للمخرج عنه» وقوله على الناس بيان للمبخرج وعمومه ليس مراداً» 
فرض على الناس أن يؤذوا عن كل حر الخ. وما ذكره ع ش أولى لأنه بفيد ونجوبها على , 
المؤدیٰ عنه ابتداء. قوله : (بثلاثة شرائط بل بأربعة) منها ثلائة في انمڙڏي وهو أحد آركانها. 
الأربعةء والثاني : النية» والثالث: المؤذى عنهء والرابع : المال المودّي . ال ان الإسلام ٠.‏ 
معتبر في المؤڏّى عنهء فقوله فلا فطرة على كافر آي عن نفسه» SS E‏ 
إذا كان مسلماً. والشرط الرابع متعلق بزمن الوجوب ق ل. ١‏ 

قوله : «لأنها هرة) الأوليل ولانها ععلف علة على علة لأنه تعليل ثان 


.(4A7 1۷4۹/۲ E 0 ٤۳۲ /۳ آخرجه البخاري‎ 0 
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أهلهاء والمراد أنه ليس مطالباً بإخراجها ولكن يعاقب عليها في الآخرة» وأما فطرة المرتد 
ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الإسلام وكذا العبد المرتد ولو غربت الشمس»› 
ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلامء وتلزم الكافر الأصلي 
فطرة رقيقه المسلم وقريبه المسلم كالنفقة عليهما. 


(و) الشرط الثاني (بغروب) كل (الشمس من آخر يوم من رمضان) لأنها مضافة في 


قوله : (أنه ليس مطالباً) أي مناء وإلا فهو مطالب من جهة الشارع. وقوله بإخراجها أي 
عن نفسه» وإلا فهو مطالب بإخراجها عن رقيقه وقريبه المسلمين أي بطريق الحوالة لأنها تجب 
ابتداء على المؤذى عنه ثم يتحملها عنه المڙذي . 

قوله: (وأما فطرة المرتد) أي التي وجبت في الردة. 

قوله: (فموقوفة) لكن إذا أخرجها هو في حال ردته أجزأآته إن عاد إلى الإسلام وتكون 

قوله: (ولو غربت الشمس) يغني عنه قوله: وكذا العبد المرتد» فلو أسقطه أو أتي بفاء 
التفريع لكان أولى كذا قيل» والظاهر أنه لا يغني عنه لشموله القريب. 

قوله: (ومن تلزم الكافر) ليس بقيد. وقوله وقريبه المسلم المراد به الأصل وإن علا 
والفرع وإن سفل ح ف. 

قوله: (وبغروب) أي وبإدراك غروب الخ وأتي بالباء لتوهم ذكرها فيما قبلهء أي ولو كان 
الغروب تقديراً ليشمل أيام الدجال» أو الباء في بغروب للتصوير أي مصور بغروب الخ . 

قوله: (كل الشمس) قضيته أنه لو ولد بعد غروب جزء منها لا يتعللق به الوجوب وإن 
أدرك جزء! من شوال لعدم إدراكه كل الغروب. وليس كذلك» بل تجب في هذا لإدراكه 
الجزءين. ويخالفه قول سم على المتن: قوله بغروب الشمس احترازاً عما يحدث بعده أو معه 
من ولد ونكاح وإسلام وملك رقيق وغنى» فإنه لا يوجبها لعدم وجود ذلك وقت الوجوب» 
ولو شك في الحدوث أقبل الخغروب أو بعده فلا وجوب للشك اه م د. وقد يقال : لا مخالفة؛ 
لأن قول سم أو معه معناه أنه حدث مع آخر جزء من الغروب؛ لأنه لا يحصل الغروب إلا 
بمغیب آخر جزء من الشمس ٠»‏ فالمعية لا تتحقق إلا بمقارنة الحدوث لأخر جزء؛ ولو اآعى 
بعد وقت الغروب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه فطرته لأنه يذعي نقلها عنه والأصل بقاؤهاء 
ولو وقع بيع العبد مع الغروب فلا زكاة عنه على أحدء ولو وقع الجزءان في زمن خيارهما 
فعلى من تم له الملك أو لأحدهما فعليه وإن لم يتم له الملك. 

قوله : (في الخبر) بدل من قوله في الحديث. 

البجيرمي على الخطيب/ ج ۳| م٠‏ 
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کک ن ف وجزء من ليلة شوال» ويظهر أثر ذلك فيما إذا قال 
لعبده: آنت حر مع آول جزء م أول للة شوال او مع آخر جزء من رمضان» أو كان 

عاك مهاياء في رقيق بين اتن بلي ويو او فة قريب بين اتن كذلك فهي ملیهما لان 
١‏ وقت الوجوب حصل في نوبتيهما فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعد 


۰ قوله: ولا بد من إدراك جزء) الأولى أن يقول ولا بد من إدراك جزء من ليلة شرال؛ 
۰ لأن إدراك جزء من رمضان فهم من قول المتن بغروب الشمس فيكون مكرراًء ومراده بقوله ولا 
بد الخ الاعتراض على المصنف؛ اا و ا 
E CS‏ ) | 

قوله: (فيما إذا قال لعبده الخ) وفي هذه الصورة لاقمل ال ع ا د 
ملكه قبل إدراك الجزء الثاني ولا على العبد لأنه لم يدرك الجزءين وهو حر. وحاصل ما ذکره 
) أربع صور» إوخالفت حج في شرح العباب فجعلها على السيد في الأول ولا جب على وابد 
منهما في الثانية ؛ نعم قدم هو في شرحه الثانية على الأولى . ۱ 
قوله : (بلبلة ویوم) بان کان يخدم أحدهما وما ا وکذا القریب کان بق علب 
واحد نهاراً والثاني ليلا ٠‏ 


فوله: فى علبهتا آي ني المتورتين الاخرتن: اا ا 
وأما في الثانية فهي على العتيق؛ > وإن کان ظاهر کلام الشارح يقتضي رجوعه للصور الأربع. 
وفيه من الإجمال مالا يخفى. وقوله على العتيق لأن الحرية حاصلة مع آخر جزء من رمضان 
TT )‏ 
أنه حينئذ مسر لا يملك شيناً والمعسر لا زكاة عليه وما يقع له من الإرث أو الهبة أو نحوهما 
بعد الوجوب لا يوجب عليه الإخراج. وقالع شس غل م رة ویمکن تصویره بما لو مات 
مورّثه مقارناً لغروب الشمس فيكون العتق وملك ما يصرفه في الزكاة متقارنين› فیقدر سبق 
ملكه على الحرية أو سبقهمًا معا على غروب الشمس؛ وانظر ما الماع من تصوير ما ذكر 
E ET‏ 

قوله: as‏ 
أحدهما والجزء الثاني وقع في نوبة الآخر» وني الحقيقة A e‏ 
لاغية وإنما. هو للملكية أو القرابة . ۰ 


قوله : (في نوبتهما) الأولى في نوبتيهما بالتئنية . 
وه (دون من ولد بطده) وکنا من شك في آنه ولد قبله آو بمده« ویؤخذ من کلام أن 
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ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد للاتباع وهذا جري على الغالب من فعل الصلاة أول 


(و) الثالث من الشروط (وجود الفضل) آي الفاضل (عن قوته وقوت) من تلزمه 
نفقته من (عياله) من زوجية 


لو خرج بعض الجنين قبل الخروب وباقيه بعده فلا وجوب؛ لأنه جنين» ما لم يتم انفصالهء م 
ر وسم ج . 

قوله: (ويسن أن تخرج الخ) الحاصل أن لها خمسة أوقات: وقت جواز» ووقت 
وجوب» ووقت فضيلة» ووقت كراهة» ووقت حرمة. فوقت الجواز ؤل الشهر والوجوب إذا 
غربت الشمس. والفضيلة قبل الخروج لصلاة العيد والكراهة تأخيرها عن صلاته إلا لعذر من 
انتظار قريب أو أحوج والحرمة تأخيرها عن يوم العيد اه اط ف. 

قوله: (كغيبة ماله) أي في دون مسافة القصر؛ لأن ما كان في مسافة القصر يمنع وجوب 
الزكاة ح ل وحج. فلو أخرها بلا عذر عصى وصارت قضاءٌ فيقضيها وجوباً فوراً. قال في 
المجموع: وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عند التمكن تكون أداء» والفرق أن الفطرة 
مؤقتة بزمن محدود كالصلاة» وقوله أو المستحقين ينبغي أن يكون المراد آنهم في محل يحرم 
نقل الزكاة إليه ح ل . 

قوله: (وجود الفضل الخ) ويعتبر الفضل عما ذكر وقت الوجوب فوجوده بعده لا يوجبها 
اتفاقاء وفارق الكفارة حيث تستقر في ذمته إذا عجز عنها بأن اليسار هنا شرط للوجوب وثم 
شرط للاأداء؛ وكأن حكمته أن هذه مواساة فخفف فيها بخلاف تلك . ويه يفرق أيضاً بين ما هنا 
ووجوب الصلاة بإدراك جزء من وقت أدائها آو آداء ما يجمع معها اه شوبري . ويؤخذ من هنا 
قاعدة»› وهي أن الحق المالي إذا وجب على شخص فإن تسبب في وجوبه عليه استقر في ذمته 
وإن كان معسراً وقت وجوبه كالكفارة» وإن لم يتسبب في وجوبه فلا شيء عليه إذا کان معسراً 
وقت وجوبه وإن أيسر بعده كالفطرة أه م د. وليس من الفاضل ما يحتاج إليه في العيد مما 
جرت به العادة في العيد من كعك وسمك ونقل . فلا تخرج من ثمنه إذا لم يزد عن الحاجة؛ 
وهذا إذا هيأه وأعده قبل الغروب . 

قوله: (من تلزمه نفقته) أي ولو بهيمة فمن مستعملة في العاقل وغيره. 

قوله: (من زوجية) أي إذا كانت في طاعته بخلاف ما إذا لم تكن في طاعته فإنها عليها 
حينئذ وهي الناشزة» ومثلها صغيرة لا تطیتق الوطء كما قاله ق ل وغيره. ولو زوّح أمته بعبده 
لزمه فطرتهما قطعاً اه. وقوله من زوجية آي من ذي زوجية الخ؛ لأن الزوجية وما بعدها 
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أو بعضية أو ملكية (في ذلك الیو آي يوم العيد (وليلته) ود يشترط أيضاً أن یکون فاضلا 
. عن مسکن وخادم لائقين به إيحتاج إليهما كما في الكفارة. ET‏ 
۰ الخادم أن يحتاجه لخذمته أو خدمة ممونه» أما حاجته لعمله في آرضه أو ماشيته فلا آثر 
لھاء وخرج پاللاتق ب مالو کانا ٹفیسین یمکن إبدالھما بلاق تق به ویخرج التفاوت فیلزمه . 
٠‏ ذلك كما ذكره الرافعي في الحج»ء نعم لو ثبتت ثبتت الفمطرة في ذمة إنسان فإنه باع فيها 
مسکنه وخادمه لأنها حينئذ التحقت بالديون› ا أيضاً كونه فاضلاً عن دست وف 
لی و RS‏ يشترط کونه. فاضلاً عن دینه ولو لآدمي 
كما رجحه في المجموع. . E‏ 
٠‏ (و)الشرط الرابع ال اک الت ارت فوا N‏ 
ولا عن غیره» الاش الر یات کب ویک لحم ملک ؤأما المكاتب المذكور. 
فلضعف ملكه إذ لا يجب عليه زكاة ماله ولا نفقة قريبه» ولا فطرة على سیده عنه . 
٠‏ لاستقلاله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة فإن فطرته على سيده وإ لم تجب عليه نفقته› 
٠‏ ومن بعضه حر يلزمه من الفطرة بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على مالك الباقي هذا 
حیث لا مهايأة بینه وبين مالك بعضهء فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة ة ممن وقعت في 


ليست هي العيال رإنما العيال الزوجة أو البعض الخ كما قرره شيخنا العشماوي. وتجب فطرة 
الرجعية والباثن الحامل كما في ح ل لوجوب نفقتهما. 
قوله: (أو بعضية) المراد بها الأصول والفرؤع. ) ا 
قوله : ان يكون فاضا آي إذا كان ذلك في اء وجوب الغطرةء اا ذا تت في ذبت 
صارت ديتاً فيباع فيها كذلك أي مسكنه وخادمه آخذاً مما يأتي 
قوله : (وغادم) آي شنا إن کان مملوکاً وأجرته إن کان ا 
) قوله: (بحتاج إليهما) آي طلقا لا في خصوص اليوم والليلة كالقرت» بدلیل إطلاق 
فيهما وتقبيده في القت باليوم والليلة ح ل. 4 
قوله : (بجامع التطهير) لأن كلا منهما يطهر مخرجه. ۰ 
قوله: (نفيسين) المراد أنهما غير لائقين به فيبيعهما ویبدلهما بلائق و زيصرف الزائد 
للفطرةء ولو ألفهما بخلاف الكفارة لا يباعان إذا آلفهما؛ لأن الكفارة لها بدل.. 

قوله : ر E‏ | 

قوله ؛ (التحقت بالديون) الأولى أن يقول لأنها صارت من الديون؛ الأنها حينغذ دين لا 
ملحقة به. ذکره شیخنا العشمُاوي› إلا آن يقال المراد بالتحاقھا بھا کونها صارت:منها . 
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نوبته ومثله في ذلك الرقيق الخشترك (ویزکي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من) زوجته 
وبعضه ورقيقه (المسلمين). 

تنبيه : ضابط ذلك من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو قرابة أو 
زوجيه إدا کانوا مسلمین ووجد ما يژدي عتهم ۰ واستثنی من هذا الضابط مسائل منها ل 
يلزم المسلم فطرة الرقيق والقريب والزوجة الكفار وإن وجبت نفقتهم لقوله َة في الخبر 
السابق «مِنَّ المُسْلِمينَ؟ ومنها لا يلزم العبد فطرة زوجته حرة كانت أو غيرها وإن أوجبنا 
نفقتها في كسبه ونحوه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يتحمل عن غيره؟ ومنها لا يلزم 
الابن فطرة زوجة أبيه ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للأب 
مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة»› ومنها عبد بيت المال تجب نفقته دون 


قوله: (ومثله في ذلك) أي الاختصاص والاشتراك. 

قوله: (وعمن تلزمه نفقته) من هنا خاصة بمن يعقل. ' 

قوله: (ضابط ذلك) أي لزوم فطرة الغير المفهوم من قوله وعمن تلزمه الخ ولا يخفى أن 
في كل من المستشنى والمستثنى منه خللاً أما الأول فلأن ألعبد في الاستثناء الثاني لا تلزمه 
فطرة نفسه فلم يدخل في الضابط حتى يستثني» وكذا عبد المسجد إذا كان مملوكاً له كما يأتي؛ 
لا يصح أن يقال يلزم عبد المسجد فطرة نفسهء نعم يقال يلزم الناظر فطرة نفسه ولم يلزمه فطرة 
هذا العبد من ريم المسجد مع أنه يلزمه نفقته من ذلك» وآما الثاني فلأن الكافر لا تلزمه فطرة 
نفسه مع أنه يلزمه فطرة من عليه نفقته من المسلمين . وكان الأولى أن يقول: وضابط ذلك من 
لزمه نفقة شخص لزمه فطرته» ثم يستثني ما ذكر ليندفع الخلل في المستلنى والمستشنى منه. 

قوله: (مسائل) أي عشرة. 

قوله: (الكفار) لا وجه لاستثناء هذه لعدم دخولها في الضابط؛ لأنه قيد بقوله إذا كانوا 
مسلمين فالأولى آن يقول: وخرج بقيد الإسلام فطرة الرقيق الخء وكذا قوله ومنها لا يلزم العبد لا 
وجه لاستئنائه لأنه لم يدخل في قوله من لزمته فطرة نفسه لأنها لا تلزمه» فكان الأحسن أن يقول : 
كل من لزمه نفقة شخص لزمته فطرته ثم يستثنى منها؛ وهذه المستثنيات من منطوق القاعدة» 
ويستئني من مفهومها المكاتب كتابة فاسدة فإن نفقته لا تلزم السيد وتلزمه فطرته» وكذا الأمة إذا 
كانت مسلمة لزوجها فلا يلزم سيدها نفقتها ويلزمه فطرتها إذا كان زوجها معسراً أو عبداً. 

قوله: (لأنه ليس أهلا) هذا التعليل يشمل الكافر فكان الأرلى التعليل بأنه لا يملك وإن 
ملکه سیده . 

قوله: (تجب نفقته) أي على الإمام فهو داخل في الضابط؛ لأن الإمام تلزمه فطرة نفسه 
ولا يلزمه فطرة هذا العبد الذي تلزمه نفقته. 
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فطرته› ومنها الفقير العاجز عن الكسب يازم المسلمين نفقته دون فطرتهء وا ما ت 
عليه في الام أنه لو آجر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة على سيده» ومنها' 
عبد المالك في المساقاة والقراض إدا شرط عمله مع العامل فنفقته عليه وفطرته على 
سسیده » ومنها ما لو حج بالنفقةء E O ER‏ 
نفقتهما سواء SO‏ عليه» ومنها الموقوف على جهة أو 

معين كرجل ومدرسة ورباط» ولو أ ا ا و 
الزوجة الأمة فطرتها لا الحرة فلا تلزمها ولا زوجها 


قوله : (فإن الفطرة على سيده) كان الأولى : فلا فطرة على المكتري . 

قوله: (فتفتتته عليه) أي على العامل. 

قوله : وا مالو احج لقعت کان ابره ان یج عه باشقا یل ید 

قوله: (وإن وجبت نفقتهما) وجوب نفقة عبد المسجد من ريعه» وأما الموقوف عليه فإن 
نفقته في بيت المال ثم على أغنياء المسلمين؛ ؛ لأن الملك فيه لله تعالىء وكذا يقال في 
االموقوف على جهة أو معين كما يأتي . واستشناء عبد المسجد لأن ناظر المسجد تلزمه فطرة 
a E ESKER‏ لأن ' 
الناظر ملزم بها تأمل . | 

قرله: 0 ی E‏ 
يحتاج إلى قبول من الناظر . a a E‏ 
اعلیه» فانه لا يجوز بیعه. | : . 

قوله: (على جهة) كالفقراء أو معين كرجل ومدرسةء وعد المثال إشارة إلن آنه لا فرق 
ي امن بین کو عاق او ا e‏ وقیل: إن قوله کړجل ومدرسة لف ونشر 

قوله: (ولو أفسر الزو اا عہدأء فقول الشارح أو كان الخ من ذكر الخاص بعد 
العام» وقوله لا الحرة آي لا يلزم الحرة ولو كانت غنية فلا فطرة لها في هذه الحالة.. 
قوله : (فلا تلزمها) أي بناء على الأصح أنها من باب الحوالةء وما لو جرینا على خلاف 
الأصح أنها من باب الضمان فإنها تجب على الزوجة إذا أعسر الزوج كما يرجع غلى الأصيل 
. إذا أعسر الضامن» وتجب فطرة الزوجة المطيعة وخادمها إن كان مملوكاً لها أولهما دون 
المؤجرة بالدراهم. قال شیخنااع ش : ومثل ذلك ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها من استشجار 
شخص لرعي دوابه أو خدمة زرعه بشيء ء معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجراً إجارة صحيحة أو 
فأسدة»› a e E‏ ة قإنه تجب فطرته . SS N‏ 
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لانتفاء يساره» والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها. 


تجب فطرتها على ما في المجموع لأنها في معنى المستأجرةء أي إذا كانت نفقتها مقدرة. وهذا 
هو المعتمدء وإن اقتضى كلام الروضة وأصلها الوجوب» آي إذا كانت نفقتها غير مقدرة لأنها 
تتبع النفقة» وبه صرح جماعة» ولو كانت الخادمة متزوجة بزوج غني فالقياس الوجوب على 
زوج الخادمة نظراً للأصل» فإن أعسر وجبت على زوج المخدومة إذا كانت مستأجرة بنفقة غير 
مقدرة» كذا بحث اه برماوي على المنهج. ولو كان الزوج موسراً فأخرجت عن نفسها بغير 
إذنه لا رجوع لها لأنها متبرعة ولأنها على الزوج كالحوالة على الصحيح» والمحيل لو أدى 
بغير إذن المحال عليه لم يرجم عليه . 

فرع : خادم الزوجة حيث وجبت فطرته يكون في أي مرتبة؟ ينبغي أن يكون بعد الزوجة 
وقبل ساثر من عداها حتى ولده الصغير وما بعده؛ لأنها وجبت بسبب الزوجية المقدمة على 
سائر من عداها وفاقاً في ذلك لم ر اه سم على المنهج. ويجب على الزوج الإخراج عن 
زوجته الرجعية والبائن الحامل من دون الحائل م ر على البهجة. وقوله والبائن الحامل دون 
الحائل أي لأن النفقة واجبة لها دونهاء إذ وجود الحمل اقتضى وجوب النفقة فيقتضي وجوب 
الفطرة أيضاً. وقد يفرق بأن النفقة لها مدخل في نحو الحمل وزيادته ولا كذلك الفطرةء إلا أن 
يقال على بعد: لو لم يجب إخراج فطرة الحامل على الغير لوجبت عليها وقد تخرج ما تحتاج 
إليه في اليوم الذي يلي يوم الفطرة ولا تجد ما تقتات به في ذلك اليوم فيحصل لها وهن في 
بدنها فيتعدى لحملهاء فأوجبنا الفطرة على الغير خلوصاً من ذلك اه ع ش على م ر. 

فرع : قال الصيمري: فطرة ولد الزنا على أمه إذ لا أب له كما تلزمها نفقتهء وكذا من لا 
عنت فيه لذلك؛ فإن اعترف به الزوج لم ترجم الأم عليه بما أدته من فطرته كما لا ترجع عليه 
بما غرمته من نفقته. وكأنْ وجهه آنه حال إخراج الفطرة والإنفاق كان منفياً عنه ظاهراً ولم يثبت 
نسبه إلا من حين استلحاقهء ثم رآيته علل بأن ذلك منها على سبيل المواساة؛ وقضيته آنه لو 
کان بإجبار حاکم رجعت وهو محتمل› اه عب وشرحه. 

قوله: (لانتفاء يساره) علة للثاني آي قوله ولا زوجهاء وأما هي فبناء على آن الزوج 
تحملها بعد أن وجبت عليها وقوله: والفرق آي بين الحرة والأمة حيث وجبت في هذه الحالة 
على سيد الأمة ولم تجب على الحرة ولو غنية . 

قوله: (لاستخدام الخ) إن قلت فرض المسألة في آمة تجب على الزوج نفقتها بأن لم 
يستخدمها السيد فتجب حينئذ فطرتها على الزوج إن كان موسراً وعلى السيد إن كان معسراء 
وآما إذا كان السيد يستخدمها فالنفقة والفطرة واجبتان عليه سواء كان الزوج مورا او فا : 
وقول الشارح: لاستخدام الخ يقتضي أنه إذا كان السيد يستخدمها لا تجب عليه فطرتها إلا إذا 
کان الزوج معسراً. أجيب بأن معنى قوله لاستخدام السيد لها آن له أن يستخدمها ولا يمنعه منه 


٠ ٤ VY‏ كنب لكا فصل في زكاة لطر وتال صدتة فط 


) ویزکي عن نفسه وجوباً (صاعاً من) غالب (قوت بلده) إن کان بلدياًء u‏ 
من غالب قوت محله. لأن ذلك یختلف باختلاف النواحي» والمعتبر في غالب القوت. 
اغالب قوت السنة كما في المجموع لا غالب قوت وقت الوجوب خلافً للغزالي في 
وسيطه. ويجزىء القوت الأعلى عن القوت الأدنى لأنه زاد خيراً ولا عكس لنقصه عن 
الحق» والاعتبار في الأعلى والأدنى بزيادة الاقتيات لأنه ا د فالبز خیر من التمر 
والارز رمن الزبيب والشعير؛ 


٠ ET‏ وعبارة المرحومي: لاستخدام 
الخ > أي لأنه بسبيل من أن يستخدمهاء وإلا فوضع المسألة أنها مسلمة اللزوج ل ليلا ونهاراً حت 
اتجب نفقتها لأن الفطرة تابعة للنفقة اه. والحاصل أن الأبة إن كانت مسلمة لزوج ليلا ونهارا 
فعليه نفقتهاء ثم إن کان موسراً ففطرتها عليه آيضاًء وإن کان معسراً فعلى السيدء وان کائت 
مسلمة ليلاً فقط ويستخدمها السليد نهاراً فليس على زوجها شيء؛ ثأمل م د. ) ١‏ 
> قوله: (ويزكي عن نفسه) اقتصر على ذلك ليلاً. . ثم قوله صاعاً:من قوت بده إذ زكاته . 
عن غیره من غالب قوت بلد الغير كما سينبة عليه قريباً. فإن قلت : صريح المتن أن هذا راجع 
لزکاته عن نفسه وزکاته عمن لزمه نفقته . قلت : ا ي i‏ ۰ 
ئ اجان بن العا المراد نه بما ذكره. . 

قوله : (وفي غيره) أي غير البلدي وهو البدوي. 0 

قوله؛ (لأن ذلك) أي غالب توت محله» وانظر هذا علة لماتا. ا وبختلف . 
و a E‏ 
المطلوب. : . 
قوله: و القوت الأعلى الخ) آي بخلاف زكاة المالء E‏ 
الذهب عن الفضة مثلاًء قال الرافعي : لأن الزكاة المالية متعلقة بالمال فأمر أن يواسي الفقراء 
بما واساه الله تعالى به والفطرة زكاة البدن فوقع ا 
هذا الغرض وزيادة زي مرحومي ١ |, ٠‏ ) 

قوله: E‏ وليس المراد بزيادة 
الاقتيات كثرته لثلا يلزم عليه أنه لو كثر الاقتيات بنحو الشعير كان أعلى م من اير ولیس 
كذلك» وليس مراده بالأعلى الأعلى قيمة. ٠‏ . 
0 (فاليرّ خير من التمر) لكونه أنفع اقتباتاً.. | 
قوله: (والأررّ) بفتح الهمزة وضم الراء ارق او ا 5 الثانية ‏ 
١‏ كذلك» N‏ الثالة : ضمهماء a‏ و 


کتاب الزكاة/ فصل في زکاة القطر ويقال صدقة الفطر ¥۳ 


من الزبيب فالشعير خير من التمر لأنه أبلغ في الاقتيات والتمر خير منه بالأولىء وينبغي 
أن يكون الشعير خيراً من الأرز وأن الأرز خير من التمر. وله أن يخرج عن نفسه من 
قوت واجب وعمن تلزمه فطرته کزوجته وعبده وقریبه أو عمن تبرع عنه بإذنه أعلی منه 
لأنه زاد خيراًء ولا يبعض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من جنسين وإن كان آحد 
الجنسين أعلى من الواجب» كما لا يجزىء في كفارة اليمين أن يكسو خمسة ويطعم 
خمسةء أما لو أخرج الصاع عن اثنين ¿ كأن ملك واحد نصفي عبدین أو مبعضين ببلدين 
مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع» آو إخراجه من نوعين فإنه جائز إذا كان من 
الغالب ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير› والأفضل أعلاها قي الاقتيات لقوله 
تعالی لن تنالوا ابر حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: ۹۲]. 


الهمزة وسكون الراء. الخامسة: حذف الهمزة وتشديد الزاي. السادسة: رنز بنون بين الراء 
والزاي. السابعة : فتح الهمزة وضم الراء مع تخفيف الزاي على وزن عضد ذكره م ر الكبير في 
حواشي الروض. قال البويطي تلميذ الشافعي : يستحب الإكثار من الصلاة على النبي َة عند 
أل الأرز لأنه خلق من نوره بء لکن قوله خلق من نوره فيه نظر فإن حدیشه لم يثبت 
والعدس - بفتح العين والدّال وبالسين المهملات - رديء الغذاء عسر الهضم لأنه بارد يابس» 
وما ذكره السيوطي في جامعه الصغير من قوله في حديث: «وعليكم بالعَدَس فإنه فس على 
لسان سَبْعين تَبْياً» رده المناوي في شرح الجامع بل قال بوضعهء ثم قال : والسق الم قن 
ولا على لسان ولي لله فراجعه. . قال سيدي علي الأجهرري : 
أخ بار رر ئم باذنجان عدس هريسة ذوو بطلان 
قال الشيخ عبد البرً: لما حرث آدم وهو آول حارث في الأرض» فلما مشى الثوران على 
الأرض بكيا على ما فاتهما من راحة الجنة وقطرت دموعهما على الأرض فنبت منها الحشيش 
الأخضرء وبالا فنبت من بولهما الحمص» وراثا فنبت من روثهما العدس؛ ثم كسر جبريل تلك 
الحبوب حتى ثرت ثم بذر ونبت من ساعته . 
قوله: (فالشعير خير منه) أي من الزبيب» فعلم أن الأعلى البرّ فالشعير فالأرز فالتمر 
فالزبيب» ويتردد النظر في بقية الحبوب كالذرة والفول والحمص» قال شيخناح ف: وترتيبها 
في الأعلى كترتيبها الواقع في البيتين المشهورين› أعني : 
باش سل شيخ ذي رمز حکی مشلا عن فور ترك زكاة القطر لو جهلا 
حوارت اجات عة ااا قوت ركاة الفط ر إن عقا 
قوله: (أعلى منه) مفعول يخرج المقدر. 
قوله: (آو آخرجه من نوعین) هذا مفهوم قوله من جنسین . 


٠ كتاب الزكاة/ فضل في زكاة الفطر ويقال ضدقة الفقطر‎ V4 
لبيه: لو كانوا يشاترن القع المخلوظ بالشعير تخر إن كان الخليطان على د‎ 
سواء» فإن كان أحدهما أكثر وجب منه» فان لم يجد إلا نصفاً من ذا ونضفاً من ذا‎ 
۰ فوجهان ا أنه يخرج النصف الواجب عليه ولا يجزىء الآخر لما مر أنه لا يجوز‎ 
آن يبعض الصاع من جنسين› وآما من يزکي عن غير فالعبرة بغالب قوت محل المؤدى‎ 
عنه» فلو كان المؤدي بمحل آخر اعتبرت بقوت محل المؤدى عنه بناء على الأصح من‎ 
أن الفطرة تجب ألا غليه ثم يتحملها عنه المؤدي» فإن لم يعرف محله كعبد آبق‎ 
E E E a 


. 59 لو انوا قتانون الغ) عبارة م ر رعلم من عدم جواز يميش الصا المخرج 
قوله E‏ فال ع ش: قضبته آنه لا ٠‏ 

يجوز إخراج نصف من هذا ونصف من هذا؛ Sa‏ 

للثانية. قول الواجب عليه ي الآن ويش الآخر في ذمته والواجب عليه تصف من الأكثر 
ا I o os‏ 


فوله: : (فالعبرة بغالب الخ) أي والعبرة أيضاً بفقراء محل المؤدي عنه؛ فمن يخرج عن غیره 
N RSAC‏ 
ولو غير مكلف. ولا يقدح في ذلك عدم صحة توجه الخطاب إلبهء إذ هو غير مستقر هنام ر؛ 
أي لأنه ينتقل عنه» فمحل قولهم غير المكلف لا يخاطب أي خطاب استقرار. ا 
غير المكلف يخاطب خطاب إلزام لذمته لا خطاب تکلیف آي فو اب ا خاب ل 
ذمة» بدليل وجوب الإخراج عليه إذا لم يخرج من تلزمه مؤنته» فاده شیخنا ح ف . 

قوله : (ثم ينحملها عنه المؤدي) آي بطريق الضمانء الصحيح أت بطريق الجرالة ا 
لازمة له ولا يطالب بها المتحمل عنه شيخنا. ة 

قوله: (فإن لم يعرف) مقابل لمحذوف تقديره: yy‏ 


فوله: aS‏ 
و ی ا و ا و ا 

قوله: (من قوت آخر محل a‏ رالمعتمد 

الاحتمال الثاني . 


كتاب الزكاة/ فصل فى زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر Vo‏ 


إليه لأن الأصل أنه فيهء أو يخرج للحاكم لأن له نقل الزكاة» فإن لم يكن قوت المحل 
الذي يخرج منه مجزياً اعتبر أقرب المحال إليه» وإن كان بقربه محلان متساويان قرباً تخير 
بينهما. (وقدره) آي الصاع بالوزن (خمسة أرطال وثلث) رطل (بالعراقي) آي بالبغدادي . 
وتقدم الكلام في بيان رطل بغداد في موضعه والأصل فيه الكيلء وإنما قدر بالوزن 
استظهاراً والعبرة بالصاع النبوي إن وجد آو معياره» فإن فقد أخرج قدراً يتيقن أنه لا ينقص 
عن الصاع. قال في الروضة: قال جماعة: الصاع أربع حفنات بکفي رجل معتدلهما 
انتهى . والصاع بالكيل المصري قدحانء وينبغي له أن يزيد شيئاً يسيراً لاحتمال اشتمالهما 
على طين أو تبن أو نحو ذلك . قال ابن الرفعة : كان قاضي القضاة عماد الدين السكري 


قوله: (أو يخرج للحاكم) آي بشرط آن یکون ما یخرجه من أعلى الأقوات آو من آخر 
محل عهد وصوله إليه؛ لأن للحاكم النقل حينئذ ز ي وح ل . وهذا يفيد أن أو على بابهاء 
ونقل شیخنا عن شیخه عبد ربه آنها بمعنى الواو. وحاصل هذه المسألة أن فيها قولين» القول 
الأول: يقول إن هذه مستفناةء وعلى هذا يخرج من قوت السيد أو من أشرف الأقوات. والقول 
الثاني : أنها ليست مستثناة» ويخرج من قوت آخر محل عهد وصوله إليه؛ وهذا هو المعتمد. 
وقوله أو يخرج للحاكم أو بمعنى الواو راجع للقولين› وبعضهم جعل آو في قوله أو یخرج 
للحاكم على حقيقتها وجعله قولا ثالثا وجعل ما قبله من القولين ضعيفا. 

قوله: (خمسة أرطال الخ) لأنه أربعة أمداد وكل مذ رطل وثلث . 

قوله: (والأصل فيه الكيل) أي الغالب فيه ذلك فلا يرد اللبن ونحوه» وقال بعضهم : 
قوله والأصل فيه الیل آي إن تأتی کیلهء وإلا فالعبرة فيه بالوزن كالجبن والأقط . 

قوله: (استظهارا) أي استيفاء لجميع العقادير لا الاحتياط كما يتبادر إلى الفهم؛ لأنه 
يقتضي آنه لا بد من الوزن كما تقدم»› لن ذلك 

قوله: (بالصاع التبوي) أي الذي أخرج به في عصره مَل . 

قوله: (أو معياره) بالرفع معطوف على الصاع المرفوع» وقوله: فإن فقد أي كل منهما 
آخرج الخ . 

قرله: (آربع حفنات) بفتح الحاء والفاءء أي فتكون الحفنة مداً لأن الصاع أربعة أمدادء 
والحفنات جمعم حفنة والحفنة ملء الكفين» يقال: حفن يحفن من باب ضرب يضرب إذا أخذ 
ملء كفيه» والحفنات على وزن سجدات . 

قوله : (والغلت) ليس بكلمة عربية إذ الذي في كتب اللغة آن الغلت معناه الغلطء والمراد 
به هنا ما فيه من نحو تراب وطین . 


قوله: (وينبغي ڏه آن بزید) الزيادة مندوبة ع شش على مر 


٤ ۰ . ۷٦‏ ) کتاب الزكاة/ فصل في زاء الفطر ویقال ' صدقة الفطر 


و ا والصاع قدحان بکیل بلدكم ‏ 
هذه سالم من الطين والعيب والغلت» ولا يجزىء في بلدكم هذه إلا القمح اه. 

فائدة: إذكر القغال الشاي في محاسن الشنريعة معنى لطيفاً في إيجاب الصاعء 
وهو أن الناس تمتنع غالباً من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعدهء ولا يجد الفقير من ٠‏ 
يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصومء والذي يتحصل من الصاع؛عند جعله 
خبزا ثمانية أرطال من الخبز فإن الصاح خمسة أرطال وثلث كما مر ويضاف إليه من الماء ' 
نحو الثلث فيأتي منه ذلك وهو كفاية الفقير في آربعة أيام لكل يوم رظلان. 


تتمة: : جنس الصاع الواجب القوت الذي يجْب فيه العشر أو نصفه لأن النص قد ) 
ورد في بعض المعشرات کالبر والشعير والتمر والزبیب› وقيس' الباقي عليه بجامعٍ 
الاقتيات» ويجزىء الأقط لثبوته ذ في الصحيحين › > وهو لبن يابس غير منزوع الزبدء وفي : 
معنا لین وجین لم يتزع زیدماء وأجزآ کل من لان ثة لمن هو قوته سواء آكان من أهل ؛ 


قوله : لا القمح) آي لان الغالب في مصر. 
, قوله: (الشاشي) نسبة إلى الشاش اسم لمدينة من بلاد الس اه دح 
قوله : (ثمانية أرطال) أي تقريباً. : 
قوله : : (ويضاف إليه من الماء) عبارة حج : ریس تک او دي 
منه نحو ثمانية أرطال اه وقال نحو ثمانية أرطال لان المجموع ثمانية وذ ث والثلٹ تحت ت آلار: 

قوله: (نحو الثلث) أي قذر ثلث الشمانية أرطال وهو رطلان وثلثانء تضم لما ذكر تبلغ 
ثمانية. وليس المراد ثلث الخمبمة والثلث؛ E‏ زود ابفا ته 
بخط آج. ٠‏ ۰ 

قوله: : ذهو كفاية الفقي) قال سم: هذه الحكمة لا تأي على معب البافعي من . 
وجوب صرف الصاع للثمانية أصناف› فلا يجوز ضرفه لفقیز واحد حتی ياتى فا ذکر» ولا ا 
تأتي أيضاً في صاع التمر والأقط والجبن واللبنء اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه قلد من 
يجوز دفعها لواحد أو أنه بالنظر لما کان شأن النبي ية والصدر الأول من جمْع الزكوات 
وتفرقتها. وفيه آن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعاء وعن الثاني 'بأنه بالنظر . 
لغالب الواجب وهو الحب تأمل اه بزيادة. E‏ ا 
ذلك إذا كان عنده زكوات كثيرة مراعاة لما ذكر. ۰ : 
قوله: (جتس الصاع) وجماته أربعة عشر جنساً يجمعه رمز: باله سل الغ 
e i a EE‏ 
یله وغیره ديري و 


كتاب الزكاة/ فصل في قسم الصدقات VV‏ 


البادية آم الحاضرةء أما منزوع الزبد من ذلك فلا يجزىءء وكذا لا يجزىء الكشك - وهو 
بفتح الكاف معروف - ولا المخيض ولا المصل ولا السمن ولا الملح ولا اللحم ولا مملح 
من الأقط أفسد كثرة الملح جوهره بخلاف الملح اليسير فيجزىءء لكن لا يحسب الملح 
فيخرج قدراً يكون محض الأقط منه صاعاً. وللأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الخني لأنه 
لا یستقل بتملیکه بخلاف غیر مولیه کولد رشید وأجنبي لا يجوز إخراجها عنه إلا پاذنه» ولو 
اشترك موسران أو موسر ومعسر في رقیق لزم کل موسر قدر حصته لا من واجبه كما وقع في 
المنهاج بل من قوت محل الرقيق كما علم مما مر وصرح به في المجموع بناء على ما مر من 
أن الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي . 


[فصل: في تسم الصدقات] 
آي الزكوات على مستحقيهاء 


قوله: (وإجزاء) مبتدأ خبره لمن هو قوته . 

قوله: (المصل) هو ما سال من اللبن إذا طبخ ثم عصرء ويقال له مصالة أيضاً كما في 
القاموس» ويسمى عند العامة بمش الحصير اه ح ف. 

قوله: (جوهره) آي ذاته وقوله بخلاف الملح اليسير أي بخلاف ذي الملح بدليل قوله 
فيجزى» الخ ٠‏ 

قوأه : (زكاة موليه) أي وهوالصغير والمجنون والسفيه. وقيد بالغني لأجل قوله وله وإلا 
لو لم یکن غنياً کان واجباً عليه . 

قوله: (بتملیکه) أي فيجعل الدفع عنه بمنزلة التمليك . 

قوله: (کولد رشید) آي إذا لم تلزم نفقته وإلا وجبت عليه فطرته وکان له إخراجها من 
غير إذنهء وكذا المملوك والزوجة. 

قوله : (لا من واجبه) آي کل موسر. 

قوله: (كما وقع في المنهاج) يمكن حمل كلام المنهاج على ما إذا كان الرقيق بمحل 
لیس فيه قوت مجزیء وكانت بلد السيد آقرب البلاد إليه ز ي» أو كان قوت بلد الرقيق من 
جنس قوت بلد السيد فيأذن لرقيقه آن يخرج من قوته. 

فصل: في قسم الصدقات 

جمع صدقةء تشمل الواجبة والمندوية والمراد الواجبة. ولو قال في قسم الزكوات لكان 
آولى». ` . 

قوله : (أيي الزكوات) احتاج له لأن الصدقة أعم رحماني . 


۷۸ | ) کاب اكا فمل في قسم الصدقات 


وشميت ذلك لاشعارها ب بصدق باذلها» وذكرها المصنف في آخر الزكاة ا لاإمام 
) الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم وهو أنسب من ذكر المنهاج لها تبعاً للمزني بعد 
قسم الفيء والغنيمة. (وتدفع الزكاة) من آي صنف كان من أصنافها الثمانية المتقدم بیانها 
لر) جميع (الأصتاف الشمانية) عند وجودهم في محل المال وهم (الذين a‏ الله 
تعالی في کتابه العزیز في قوله تعالى #إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سببل الله وابن السبيل))[التوبة: ۰ قد 
علم من الحصر بإنها آنما لا تصرف لغيرهم وهو مجمع عليه وإنما وقع :الخلاف في 


قوله: (وسمیت) أي الزکوات بذلك أي الدقات: 
(وذكرها المصنف) ار أي القسم ؛ ؛ لکنه أنث امير لاکتساب المضاف 
0 ا لان لکلا في لزکاة وکرم بعد تسم ايء و والغتيمة له متاسبةء 
وهي آن كلاً من الثلاثة مال يجمعه الإمام آو ناه . 
قوله: (من أصنافها اللماتية) وكذا زكاة الفطر. ' 
قوله: (إلى الأصناف اللمانية) آي إن قسم الإمام الزكاة فان قسم المالك فلا عامل اه 
مرحومي . . وقد جمع بعضهم الثمانية في قوله: 3 
صرفت زكاة الحسن لملا بدأت بي فإني آنا المحتاج لو كنت تعرف 
فقيرومسكين وغاز وعامل ورقَ ey‏ غارم ومؤلف 
م و ) 
اوم في دوه فير امراب المتن. ا | 
السكون» o‏ ااا ا الناس. 
قوله : a as‏ زهو ت قد 
LR A O‏ 
ار e ag um‏ وقال 
ابن حجز في شرح العباب: قال الأئمة الثلاثة وكثيرون: يجوز صرفها إلى شخص واحد من 
الأصناف . قال ابن عجيل اليمني: ثلاثة مسائل ذ في الزكاة يفتى فيها على خلاف المذهب: نقل 
الزکاة دنع زک واد إلى واد ووفعھا لی صف واعد اھ ج : : 
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استيعابهم» وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأريعة الأولى بلام الملك› 
وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى» وتقييده في 
الأربعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما 
يأتي . وسكت المصنف عن تعريف هذه الأصناف وأنا آذكرهم على نظم الآية الكريمة. 


فالأول ‏ الفقير وهو من لا مال له ولا كسب لائق يه » 
س 

قوله: (وأضاف في الآية الكريمة الخ) فإن قلت: ما وجه الفصل بين الأولين من الأربعة 
الأخيرة وبين الأخيرين منها بلفظ في مع الاكتفاء بها في الأولى كما اكتفى باللام في الأولى من 
الأربعة الأول؟ قلت: للإشارة إلى أن الأولين منهم وهم المكاتبون والغارمون إنما يأخذان 
لغيرهما والأخيرين يأخذان لأنفسهما اه أ ج. وعبارة ق ل على الخزي: وذكر في الآية الأربعة 
الأول بلام الملك لإطلاق ملكهم لما يأخذونهء وفي البقية بفي الظرفية إشارة إلى أنه يسترد 
منهم ما أخذوه إن لم يصرف فيما هو له سراء بقي کله آو بعضهء وأعاد في الظرفية في قوله 
وفي سبيل الله وابن السبيل إشارة إلى مخالفتهما لما قبلهما من حيث إن الأولين آخذ لغيرهماء 
لأن المكاتب يأخذه لسيده والغارم للدائن وهما آي الغازي وابن السبيل أخذا لأنفسهما اه. 
وأتي بالواو دون أو لإفادة التشريك بينهم فيهاء فلا يجوز تخصيص بعض الأصناف الموجودين 
بهاء قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه وآخرون. وقال الأئمة الثلاثة وكثيرون: يجوز صرفها 
إلى صد واحد من الأصناف . واحتج أصحابنا بالإجماع على أنه لو قال هذه الدار لزيد 
وعمرو وبکر قسمت بینهم فکذا هناء شرح عب . وإنما بدأ في الآية بالفقير لشدة حاجته. 

قوله : (بإطلاق الملك) المراد آنهم يملكونه بمجرد الأخذ من غير شرط . 

قوله : (وتقييده) أي أنهم لا يملكونه بمجرد الأخذ بل يشترط صرفه فيما أخذوه له . 

قوله: (ېخلافه) أي الملك» وقوله في الأربعة أي الأربعة الأولى. 

قوله : (وآنا أذكرهم) المناسب الإفراد لعود الضمير على التعريف» وقال بعضهم: قوله 
وأنا أذكرهم آي التعريفات . 

قوله: (من لا مال له) آي عنده ولا کسب بأن لا یکون له مال ولا کسب أصلاً او کان له 
گنپ ل لن أو کان له مال أو کسب یلیق؛ لکن لا یقعان موقعاً من کفایته فکلامه شامل 
لثلاث صور. 

قوله: (لائق) بالرفع صفة لمحل اسم لا قبل دخولها ؛ لان محله رفع بالابتداء» فاندفع ما 
يقال إن المناسب تنوين اسم لا لأنه موصوف فهو شبيه بالمضاف. ويجاب بأنه وصف بعد 
دخولها لا قبله» وخرج غير اللائق لكونه حراماً أو يزري به. وعبارة م د على التحرير: قوله ولا 
كسب أي لائق به حلال يقع موقعاً أي يسد مسداًء فخرج باللائق غیره فهو کالعدم؛ وآفهم أن. 
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ام یا ار یریت ترا شن کنات تیا راا رکا ر سا 9 
EUS o‏ 
إلا درهمين أو ثلاثة أو أزبعةء وسواء أكان ما يملكه تصاباً أم أقل أ م أكثر. والثاني - 
االنسکین رھ ین ل مال ار سا لاب ر رقا جن کن وو ن اكمن يملك 
أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة e‏ 
قر الخ وسک کات ند رج اززج ّ : 
أمل ايوت الذين لا يعتادون السب بأييهم لهم أخذ الركاة وهو الممتمد. . ورج بالحلال 
الخرام فلا أثر ه. وأفتي ابن اإعملاح بأن من في يله مال حرام وهو في سعة مئه يحل له اله 
الزكاة إذا تعذر عليه وجه إحلاله اه والكسوب غير فقير وإن لم يتسب إن وجد من يستعمله . 
وقدر عليه ولاق به حل له تعاطیه اھ م ر. . وذو المال الذي عليه قدره ديناًأولو حالاً غير فقير؛ فلا 
يعطي من سهم الفقراء حتى يصرف ما معه في الدين؛ ا e‏ 
بنفقة من تلزمه نفقته اه» أخذاً من قول الشارح بعد: : ويمنع فقرأ الشخص الخ . 
قوله: (یقع جمیعهما) آي کل منهما على انقراده ٤ ET‏ 
فالمراد بالمجموع هنا الأمران بشرط اجتماعهماء والمراد بالجميع كل مهما بدلاً عن الآخر: : 
اقوله: : (من كفايته) أي لبقية. عمره الغالب وهو اثنان وستون سنة من ولادته اه قى ل. قال ' 
الشوبري: نعم يبقى النظر فيماا لو كان عنده صغار ومماليك وحیوانات» فهل نعتبرهم بالعمر 
الغالب إذ الأصل بقاؤهم وبقاء انفقتهم عليه أو بقدر ما يحتاجه بالنظر للأطفال ببلوغهم وإلى 
الأرقاء بما بقي من أعمارهم الغالبة وكذلك الحبوانات؟ للنظر في ذلك مجال» وکلامهم يومیء 
إلى الأولء لكن الثاني آقوى مدركا فإن. تعذر العمل به تعين الأول حج اه. ۰ 
) قوله : : (وغيرها) أي من أثاث البيْت مثلاً كحصير ومخدة وغير ذلك. 
قوله: (ولا يملك) آي إذا کان لا يكتسب» وقول آو لا يكتسب الخ آي إذا كان ممن ' 
یکت نول : إلا درهمين أو ثلاثة) زاد في شرح المنهج: ولو غير زمن ومنعفف عن . 
المسألةء لقوله اتعالى : (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم)[الذاريات: ۹ آي غيز السائل . 
قزله: اد اريعة) خلاف ما إذا كان خمسة فما فوق إلى دون المشر؛ نمسنکین؛ | 
مرحومي . . ٠‏ 7 
قوله: أو شمائية) أي أو شنة أؤ خمسة» المراد الصف فما قوق آي دون ما ركه 
قوله: : لا يكفيه العمر الغالب) أي بقيته وهو اثتتان وستون سنة قى ل. أ 
قوله.: (كفايته بنفقة) أي وأجيةء اوقوله قريب آي صل أو فر أو زؤج ولو في أعذة طلاق . 
e E e N‏ 
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أو سید لأنه غیر محتاج کمکتسب کل یوم قدر کفایته واشتغاله بنوافل والکسب يمنعه 
منها لا اشتغاله بعلم شرعي یتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه منه لأنه فرض كفاية» ولا 
يمنع ذلك أيضاً مسكنه 


النفقة حالاً بالطاعة» ومن ثم لو سافرت بلا إذن ومنعها أعطيت من سهم الفقراء والمساكين 
حيث لم تقدر على العود حالا لعذرها وإلا فمن سهم ابن السبيل إذا عزمت على الرجوع 
لانتهاء المعصية. وخرج بما ذكر المكفي بنفقة متبوع فيجوز له الأخذء وأفهم قوله كفايته أن 
الكلام في زوج موسر أما معسر لا يكفي فتأخذ تمام كفايتها بالفقر؛ ويؤخذ منه أن من لم 
يكفها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر ولو منه فيما يظهرء وأنه 
لو غاب زوجها ولا مال له ولم تقدر على التوصل إليه وعجزت عن الاقتراض أخذت؛ وهو 
ظاهر. كما يؤخذ من كلام الغزالي وفتاوى المصنف من أن الزوج أو المنقق لو أعسر أو غاب 
ولم يترك منفقاً ولا مالاً يمكن الوصرل إليه أعطيت الزوجة أو القريب بالفقر والمسكنة» ويسن 
لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر وإن أنفقها عليها كما قاله الماوردي خلافاً للقاضي› 
ر ر | 

قوله: (آو سيد) لم يذكر هذا في المنهج وهو أولى لأنه لا حق في الزكاة لمن به رق غير 
المكاتب كما سيآتي» والمكاتب نفقته في كسبه لا على السيد. وقولنا لا حق في الزكاة أي 
ی کرد کا عة عدا اعا ۰ 


قوله: (کمکتسب) تنظیر» وقوله واشتغاله معطوف على قوله کفایته آي ویمنع فقر 
الشخص ومسكنته اشتغاله الخ . 

قوله: (لا اشتغاله بعلم شرعي) أي فلا يمثع فقره بل يعطي من الزكاةء قيل: ومثلها 
وجوب نفقته على والده» والمعتمد أنها لا تجب عليه نفقته حينئذء قال الشهاب م ر: والفرق 
بينها وبين الزكاة ظاهرء كذا بخط شيخنا الشوبري مرحومي. وقوله ظاهر لعله مما علم من أن 
الفقير قد ثبت له حق في الزكاة» لكن في حاشية ز ي وجوب النفقة كالزكاة إذا كان يتأتى منه 
العلم» ونصها: مثله أي في وجوب الإنفاق عليه ما لو کان له کسب یلق به لکته کان مشتغلاً 
بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياساً على الزكاة أ ج. والعلم الشرعي الفقه والتفسير 
والحديث والاتها. 

قوله: (لأنه فرض كفاية) فيه تلميح إلى أن الاشتغال بفروض الكفاية لا يمنع الفقر 
والمسكنة. 

قوله: (مسكنه) وإن اعتاد السكنى بالأجرة» بخلاف ما لو نزل في موقوف يستحقه على 
الأوجه فيهماء لأن هذا كالملك بخلاف ذاكء ابن حجر. وعبارة م د على التحرير: قوله 

البجيرمي على الخطيب/ ج /٣‏ م7 


ا ١‏ کتاب لكام فصل في قم الضدقات . 
ات راه رض اا ر نا عت برج اوی ت ا کا 
إلى أن يصل إلى ماله أو يحل الأجل لأنه الآن فقير أو مسكين. والثالث - العامل على 


مسکنه آي الذي يحتاجه ولاق به ا ا ت ر 
أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي» وإنما لم ي e‏ 
على المفلس لأن الزكاة خق الله فسومح فيها بخلاف حق الآدمي› e‏ : 

قوله: (وخادمه) ولو لمروءته بان اختلت مروءته بخدمة تفه أو شقت عليه مشقة لا 
تحتمل عادة اه م ر. ٤‏ ا ا 

قوله: (وثیابه) ولو للتجمل ؛ ويؤخذ منه صحة إفتاء بعضهم بان حلي السرا المحتاجة 
للتزين به عادة لايمنع فقرهاء اه زي. ۰ 


قوله : : (وکتب) وإن تعددت أنواعهاء TT‏ 
منها إلا نجو مدرس واختلف حجمهاءق ل. وعبارة شرح م ر ولو تکررت عنده کتب من فن . 
اعت فا ترس وال و ية ه فيبيع الموجز إلا أن يكون فيه ما ليس في المبسوط أ 
فيما يظهر أو نسخ من كتاب بقي له الأصح لا الأحسن اه. وأما المصحف فيباع مطلقاء لأنه 
تسهل مراجعة حفظته» فلو کان بمحل لا حافظ فيه ترك له سم على اين حجر 


قوله : (ولا مال له غائب) آي أو حاضر وقد حیل بینه ويي اه خ ض. 


نة : علم مما تقر آن المسكين أحسن حالاً من الفقير؛ لأنه تعالى سمى مالكي السفينة 
مساكين» فدل على أن المسكين! من يملك ما مر› وهو غالباً يحصل ما يقع موقعاً من الكفاية؛ 
ولأنه علد تعرّذ من الفقر في حديث الصحيحين وسأل المسكنة في حديث الترمذي» لكنه 
ضعيف ؛ قال البيهقي : وروي أنه ية استعاذ من المسكنة آيضاً. ثم حمل ذلك على أنه استعاذ 
من فتنة الفقر والمسكنة اللذين مرجع معناهما إلى القلة كما استعاذ من فتنة الفقر دون حال الفقر 
ومن فتنة الغنى دون حالة الغنى؛ لأنه َة مات مكفيًاً بما أفاء الله عليه؛ والمسكنة التي سألها: 
إن صح حديتها معناها التواضنع أن لا بحشر في زمرة المتكبرين والأغنياء المترفهين ام ذکره' 
في المجموع .ثم نقل عن خلائق من آهل اللغة آنهم قائلون بمثل مذهبنا من أن الفقيز أسوأ حالاً 

من المسكين» خلافاً لمالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما حيث قالا: المسكين أسوأً حالاً من 
الفقیر بدلیل قوله تعالى: (آو. مسکيناً ذا متربة6[البلد: ]٠١‏ أي لاصقاً أنفه بالتزاٺ؛ لكن لا 
E SR O‏ 
شرح العباب. يعني أن ثمرة الخلاف تظهر فيما إذا E‏ والشكين. . 
تصرف الوصية للأول عندنا وللثاني عندهما اه. ۰ 


قوله : (العامل) و غنياًء وشرطه أهلية الشهادات وفقه زكاة اذم یعین له ما 
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الركاة کساع یجبیھا وکاتب یکتب ما أعطاه أرباب الأمرال وقاسم وحاشر يجمعهم أو 
يجمع ذوي السهمان لا قاض ووال فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس 
الخمس المرصد للمصالح . والرابع - المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف من التأليف» وهو من 
أسلم ونيته ضعيفة فيتألف ليقوى إيمانهء أو من أسلم ونيته في الوسلام قوية ولكن له 
شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره» أو كاف لنا شر من يليه من كفار أو مانعي 
زكاة فهذان القسمان الأخيران إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث 
لذلك» فقول الماوردي يعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم محمول على غير الصنفين 


ومن يؤخذء وإلا فلا يشترط الفقه ولا الحرية ولا الذكورة وأما الإسلام فلا بد منه. وبشترط 
فيه أيضاً أن لا يكون هاشمياً ولا مطلبياً ولا مولى لهما ولا مرتزقاً م د وسيأتي في الشرح بعد 
قول المصنف: ولا تصح لكافر نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفاراً 
مستأجرين من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة اه فلا منافاة . 

قوله: (كساع) أشار بالكاف إلى آنه لا ينحصر فيما ذكر؛ لأن منه الحاسب. 

قوله: (وحاشر) أي جامع . 

قوله : (ذوي السهمان) جمع سهم› قال في الخلاصة : 

وفعلا اسماوفعيلاوفعل غير معل العين فعلان شمل 

قوله: (لا قاض ووال) لأن عملهما عام 

قوله : (جمع مۇلف) وهو أربعة أقسام وکلهم مسلمون ؛ إا مۇلقة الكقار وهم من يرجي 
إسلامهم أو يخاف شرهم فلا يعطون من زكاة ولا من غيرها لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله 
وأغنى عن التأليف . 

قوله : (من التأليف) وهو جمع القلوب. 

قوله : (ونيته ضعيفة) أي في الإسلام نفسه أو في أهله. ويدل للأول قوله ليقوى إيمانه 
والمراد بالإسلام الإيمان بدليل تعليله كما قرره شيخنا العشماوي» إذ الإيمان يزيد وينقص آي 
بالنسبة لغير الملائكة والأنبياءء أما بالنسبة للملائكة فلا يزيد ولا ينقص» وأما بالنسبة للأنبياء 
فیزید ولا ينقص . 

قوله: (أو كاف) معطوف على قوله له شرف أي ولكن كاف الخ» أي ولكن هو كاف 
الخ؛ قرره شيخنا العشماوي . 

قوله : (فهذان القسمان) الأولى بالواو لعدم تقدم شيء يتفرع عليه . 

فوله: (يبعث لذلك) آي لكفاية شر من يليه من كفار أو مانعي زکاة. 
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الأولين» أما هما فلا ر يشترط إفيهما ذلك كما هو ظاهر كلامهم. وهل تكون المرأة من 

المؤلفة؟ وجهان أصحهما نعم . والخامس - الرقاب وهم المكاتبون كتابة صحيحة لغير 
مزك فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول النجوم ما يعينهم على العتق إن لم 
يكن معهم ما يفي بنجومهم» أما مكاتب المزكي فلا يعطى من زكاته شيثاً لحود الفائدة 
إليه مع کونه ملکه. والسادس - الغارم وهو ثلائة: ss‏ 


لا وإن صرفه في معصية آو في غیر میاح کخمر وتاب 


قوله: (نعم) آي يجوز ان تکون لمراة من القسين الاين بخلاف الشسمين الأخجرين؛ 
لأنه يشترط فيهما الذكورة اه مرحومي . 
قوله: (ؤهم المكاتبون) لطاهره ولو كإئوا لبني هاشم وبني المطلب. E‏ 
على ذلك أخذ بني هاشم وبني المطلب من الزكاةء فإن ما يأخذه المكاتب يعطيه لسيده؛. لأا 
نقول ما يأخذه السادة من المكاتيين واقع عن جهة الدين لا عن جهة الزكاة وإن كان في أصله 
و وإنما فسر الرقاب بالمكاتبين لان الاي als‏ 

من الرق. ٠‏ 
رل تاه سیت آي دی کله خلا کاب الیش فلا یل ینا کان اومس 
a‏ : 
٠‏ قوله: (أو قبل حلول النتجوم) وإنماالم يث اراتا ردن اکا لان 
e NR E Ep‏ 
ملازمة س ل : 
قوله: إن لم یکن معهم ما یغي) وان کان کل متهم کسوب کالغارم م د. 
قوله: (مع كونه) أي المكاتب ملكهء أي فلا يرد المدين إذا أعطاه الداثن من الزكاة 
ليدفعه عن الدين حيث يصح؛. ارات ل ارم ذه في الاين مع عور لان ا لان ي 
.ملکه بخلاف المکاتب» شيخنا العشماويٰ. : ا 

قوله: (الغارم) من الغرم وهو اللزوم» ومن ثم اطلت على الدائن أيضا لتلازمهماء 
مرحومي . . ويطلق على الدوام؛. قال تعالی : إن مذابها کان غراماً€ [الفرقان: ٠‏ آي دزاما. 

) قوله: (وهو ثلاثة) آي إجمالاً؛ لان الأول تحته ثلاثة. والثاني : من تداين لإصلاح اذات. 
البين . والثالث: من تداين للضمان قول : (من تداين لنفسه) ومثله ما لو استدان لعمارة مسجد 
أو قرى ضيف اه. س ل قوله: (وإن صرفه في معصية) أي وعرف قصد الإباحة منهج» لکن" 
eS‏ ¿ اه س ل قوله: (او في غير مباع) 
E‏ ۰ 
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وظن صدقه» أو صرفه في مباح فيعطى مع الحاجة بان يحل الدين ولا يقدر على وفائثه 
بخلاف ما لو تداين لمعصية وصرفه فيها ولم يتب» فلا يعطى وما لو لم يحتج لم يعط 
أو تداين لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في 
قتيل لم يظهر قاتله فتحمل الدية تسكيناً للفتنة فيعطى ولو غنياً ترغيباً في هذه المكرمة»› 
أو تداين لضمان فيعطى إن أعسر مع الأصيل أو أعسر وحده وكان متبرعاً بالضمان 
بخلاف ما إذا ضمن بالإذن. والسابع - سبيل الله تعالى وهو غاز ذكر متطوع بالجهاد 
فيعطى ولو غنياً إعانة له على الغزو. والثامن - ابن السبيل وهو منشىء سفر من بلد 
الزكاة» أو مجتاز به في سفره إن احتاج ولا معصية بسفره. 


قوله: (وظن صدقه) أي في توبته وإن قصرت المدة» شرح المنهج . 

قوله : (أو صرفه في مباح) معطوف على قوله وتاب . 

قوله: (وما لو لم يحتج) محترز قوله مع الحاجة. 

قوله : (أي الحال) تفسير لذات» وقوله بين القوم تفسير للبين أي الحال الواقع بين القوم . 

قوله: (لم يظهر قاتله) لیس بقید . 

قوله : (في هله المكرمة) وهي الإصلاح إذ لو اعتبر الفقر لقلت الرغبة في هذه المكرمة . 

قوله : (فيعطي) آي إن حل الدين على المعتمد س ل. 

قوله : (إن أعسر مع الأصيل) أي وإن لم يكن متبرعاً بالضمان. 

قوله : (وکان متبرعأً) بأن ضمن بلا إِذن. 

قوله : (بخلاف ما إذا ضمن بالإذن) آي وكان الأصيل موسراًء أي فلا يعطى لأنه يطالب 
الأصيل بالأداء ويرجع عليه أي إذا أدى . 

قوله : (سبيل الله) سبيل الله وضعاً الطريق الموصلة له تعالىء ثم كثر استعماله في الجهاد 
لأنه سبب الشهادة الموصلة إلى الله تعالىء ثم وضع على هؤلاء لأنهم جاهدوا لا في مقابل 
فکانوا أفضل من غيرهم شرح م ر. 

قوله : (ابن السبيل) أي الشامل لبنت السبيل . 

قوله: (منشىء سفر من بلد الزكاة) وإن لم تكن وطنه. وقدم اهتماماً به لوقوع الخلاف 
القوي فيه إذ إطلاقه عليه مجاز لدليل هو عندنا القياس على الثاني بجامع احتياج كل لأهبة 
السفر شرح م ر. 

وقوله منشىء سفر ولو لنزهة. 

قوله : (من بلد الزكاة) أو قريباً منهاء وقوله إن احتاج قيدان لإعطاء ابن السبيل. 


۸٦‏ ) کتاب ا ا 


تبه" TT‏ من إمام أو غيره AL‏ الزكاة ر 
بعلمه» ومن لا يعلم حاله فإن ادعى ضعف إسلام صدق بلا یمین › أو اذعی فقراً أو 
مسكنة فكذلك لا إن ادعى عيالاً أو تلف مال عرف أن له فيكلف بينة لسهولتها. كعامل 
ومكاتب وغارم وبقية المؤلفةء وصدق غاز وابن السبيل بلا بین فإن تخلفا عما أخذا 
لأجله استرد منهما ما أخذاه والبينة هنا إخبار عدلين أو عدل وامرأتين» ويغلي عن البينة 
استفاضة بين الناس وتصديق داتن في الغارم وسيد للمكاتب. ویعطی فقیر ومسکین ) 


قوله : (من علم) آي آو ظن ق ل 

قوله: عمل بعل نيصر لمن علم استحقا إن لم بطابها من دون غير شس 
المنهج . 

قوله ی و بع ا شع ا 

قوله : (فكذلك) أي يصدق بلا يمين ولا بينة وإن اتهم» E‏ وهلا جمع الثلاثة 
کرت سکمها واعدا یکن ان بقال تآنب فصل الاخیرین لاجلن فول لا إن لدی ميال الخ 
فإنه خاص بهما. ۰ 

قوله : (عيالا) جمع َيل بالتشديد كجياد جمع جيدع ش. Es‏ 

قوله: (كعامل) أي فإنهم يكلفون بينة بالعمل والكتابة والغرم والشرف وكفاية الشر 
لسهولة إقامتها. فإن قلت : إذا قسم المالك فلا عامل أو الإمام فهو عالم به فكيف يتصوّر إقامة 
البينة في حق العامل؟ وأجيب' بأنه يتصور بأن يقيم بينة على عمله عند إمام بعذ موت إمام قبلهء 
أو يقول لامام آنا الذي جمعت الأموال مثلاً ويقيم بينة على ذلك تأمل م د. 

قوله : (قإن قخلفا) أي بأن تمضي ثلاثة أيام ولم يترصدا للخروج ولم ينتظرا إرفقة . 

قوله : (هتا) احترز به عن الشهادة في غير ما هنا فإنه لا بد فيها من لفظ آشهد ولا بد من 
استشهاد ودعوی عند حاکم بخلافه هناء فيكمي إخبار عدلين أو عدل وامراتین | زان عري عن 
لفظ شهادةء أو استشهاد آو دعری عند حاكم كما في شرح م ر. 

قوله : استفاضة) آي إشاعة من قوم يبعد تواطؤحم على الكذب. 

قوله : (ويعطي ققير) ما تفدم في بيان الصغات المقتضية للاستجقاق والأعطاهء ونا ا 
إلى آخر الفصل في قدر المعطي آي قدر ما يأخذه كل واحدى فقوله ويعطي فقير! ومسكين أي 
كل واحد من الفقراء على التفصيل الآتي› فالكلام هنا في إعطاء الأفرادء وما يأتي في قوله: 
ويجب تعميم الأصتاف والتسوية في أصل القسمة بين الأصناف وكان الأولى تقديام الثاني على 
الأول لأن الإعطاء الأول من الأقسام الثمانية المساوية لكل فسم» فيكون المعنى: ی ر 
ا 
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كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقاراً يستغلانه» وللإمام أن يشتري له ذلك کما 
في الغازي هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة» آما من يحسن الكسب بحرفة 
فيعطى ما يشتري به آلاتها آو بتجارة فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه ما يفي 
ربحه بکفایته غالباً ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات البين ما عجزا عنه من وفاء 
دینهماء ویعطی ابن سبیل ما یوصله مقصده أو ماله إن کان له مال فی طریقه ویعطی غاز 
حاجته في غزوه ذهابا وإياباً وإقامة له ولعیاله ویملکه 


قوله: (كفاية عمر غالب) أي إن قسم الإمام. 

قوله: (فيشتريان الخ) عبارة المنهج وشرحه: فیشتریان به أي بما أعطياه عقاراً يستغلانه» 
بان يشتري کل منهما به عقاراً یستغله ويستغني به عن الزكاة. وأشار بقوله فيشتريان الخ إلى أنه 
ليس المراد بقوله ويعطي كفاية العمر الغالب أنه يعطى نقد يكفيه العمر الغالب لتعذره» بل 
المراد ما ذكر. 

قوله: (عقاراً) إن قلت: إذا كان المراد ما ذكر بطل اعتبار العمر الغالب إذ العقار يمكث 
أكثر من العمر الغالب؟ والجواب أن العقار مختلف القيمةء فالمراد عقار يمكث بقية العمر 
الغالب حج؛ أي إن لم يستوفه» فإن استوفاه أعطي كفاية سنة بسنة . 

قوله: (ولاحمام أن يشتري له) أي للمذكور. 

قوله: (كما في الغازي) آي فإن لاومام أن يشتري له ما يحتاجه في الغزو والمركوب الذي 
يتهياً له وما يحمل زاده ومتاعه کما سيأتي. 

قوله: (فيعطي ما يشتري) آي شيئاً» وقوله ما يحسن مفعول يشتري وقوله ما يفي بدل من 
ما الأولى . وعبارة شرح المنهج: مما يحسن» فهو بيان لما من قوله: ما يفي ربحه وتكون ما 
مفعول يشتري على کلامه. 

قوله: (وغارم لغير إصلاح) أما هو فيعطي ما استدانه جميعأً إذا لم يدفعه من ماله ولو 
كان غنياً كما مر» وقوله: آما هو أي الغارم لإصلاح» أي لدفع تخاصم بين طائفتين في قتيل 
مثلاً ولو غير آدمي نحو کلب» فیعطی ما لم یوف من ماله ق ل. فالقتیل لیس بقید» بل مثله 
المال المتلف» وإن عرف القاتل في صورة القتل والمتلف في صورة الإتلاف فيعطي إن حل 
الدين على المعتمد كما قاله م ر. وقوله: ولو كان غنياً بشروط ثلاثة أن يستدين ويدفع ما 
استدانه في تسكين الفتنة ولم يوف من ماله» فإن لم يستدن بل أعطى من ماله أو استدان ولم 
يدفع ما استدانه في تسكين الفتنة أو استدان ودفع ثم وفى من ماله فلا يعطى . 

قوله: (ما يوصله مقصده) وأما مؤنة إيابه فقيها تفصيل إن قصد الإياب أعطيها وإلا فلا 
ولا يعطى مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافرء أي التي هي ثلاثة أيام م د. 

قوله: (ولعیاله) متعلق بقوله حاجته وقوله: کابن سبیل راجع لقوله ویهيأً له. 


فلا یسترد ا داد کت افا واا ي ار طا سنقره› را ل و 
ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل والمؤلفة يعطيها الإمام أو المالك ما يراه. 
Ss‏ أخذ e‏ 

وا تطامر الآيت ذل یکن ایم ن و الإا TT‏ 


قوله : ا ما إذا کان 
یسیراً فلا يسترد مطلقاً أو كثيراً وقتر بخلاف ابن السبيل فإنه يسترد منه الفاضل مطلقاًء ومثله 


المكاتب إذا عتق بغير ما أخذهء والغارم إِذا بریء أو استغنى بذلك E‏ 
1 


قوله: (ما يراه) كيف هذا مع أنه تجب التسوية بين ن الأصناف؟ ذ فمقتضى التسوية أنه يعطي ' 
المؤلفة مثل غيرهم لا باجتهاده» ويمكن آن يكون كلام الشارح هنا في أفراد المؤلنة آي ويعاي 
كل فرد من أفراد المؤلفة ما يراه من سهمهم» > والحال أن سهمهم كسهم غيرهم فلا منافاة؛ 
فقوله والمؤلفة أي وأفراد المؤلفة يعطي الإمام كل واحد منها ما يرا فکلامه على حذف 
مضاف. وقوله والعامل يعطى أجرة مثله أي يعطي كل فرد من أفراد العامل كالقاسم والحاشر 
اجرة مثلة من سهمهء فإن زادإعن أجرة مثله رد الباقي على بقية الأصتاف أو نقص عنها كمل . 
من رأس مال الركاة؛ كذا في الروض وقرره شيخنا العشماوي . 
۰ قوله: : (صفتا استحقاق) أي للزكاةء فخرج من تیه صفتا استحقاق للفي. آي واخداما ١‏ 
الغزو كغاز وهاشمي فيغطى بهلاء شرح المنهج . E‏ : 

) قوله: (كشقير وغارم) الأولى حذف الواو لغلا يتوهم أن الغارم غير القققير. > مع آن 
المقصود اجتماعهما في شخص واحد؛ نعم إن أخذ بالغرم شيئاً أخذه غريمه وبقي فقيراً أخذ . 
بالفقر» فالممتنع كما أفاده الزركشي إنما هو الأخذ بهما دفعة أو مرتباً ولم يتصرف في المأخوذ 
أو لا كما أفاده الشيخ»› آما من زكاتين فيجوز آخذه من واحدة بصفة ومن الأاخرى بصفة أخرى 
کغاز هاشمي» آي قياساً على غاز هاشمي يآخذ بهما من الفيء اا ا 

قوله: (ياخذ بإحداهما) أي بخيرته. ) 

قوله: (ويجب تعميم الأصناف) حتى في زكاة الفطر . 

قوله: (وجب الدفع) آي إن کثرت الأموال وإلا قم الأاحوج اھ ن زف 
وهو جواب الشرط الذي قدره الشارح. ووقع في نسخ كتابة الواو من وجب بقلم الحمرة؛ 
وهو غير صواب لان الواو جزء من وجب لا عاطفة ن ا وكتابة الواو . 
e E E‏ ا 
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وتعميم من وجد منهم وعلى الإمام تعمیم آحاد کل صنف وکذا المالك إن انحصروا 
بالبلد ووفى بهم المالء فإن لم ينحصروا أو انحصروا (و) لا وفى بهم المال (لم يجز 
الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف) لذكره في الآية بصيغة الجمع وهو المراد بقي 
سبيل الله وابن السييل الذي هو للجنس (إلا العامل) فإنه يسقط إذ قسم المالك» ويجوز 
حيث كان أن يكون واحداً إن حصلت به الكفاية» وتجب التسوية بين الأصناف غير 
العامل ولو زادت حاجة بعضهم› ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام 
وتتساوى الحاجات فتجب التسوية» ويحرم على المالك ولا يجزئه نقل الزكاة من بلد 
وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد آخرء 


قوله : (وتعميم من وجد) هذا لا يغني عنه قول المتن : : وإلى من يوجد منهم لأنه ليس 
نصا في التعميم» وقوله من وجد منهم آي الأصناف. 

قوله: (ولا وفى الخ) الموجود في المتن» ولا يجوز الاقتصار على آقل من ثلاثة من كل 
صنف؛ فانظره مع الشارح لأنه حمل كلام المتن على عدم وفاء المال مع أنه إذا كان كذلك 
يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثةء والصواب حمل كلام المتن على ما إذا وفى بهم المال. 
وقوله لذکره أي کل صنف»› وقوله وهو آي الجمع المراد الخ . 

قوله: (وتجب التسوية بين الأصناف) المعنى أن كل سهم لصنف يجب آن يكون مثل 
سهم البقية . قوله : (غير العامل) أما هو فيعطى أجرة مثله؛ وإنما أخرجه لأن الكلام في قسمة 
المالك» وإذا قسم فلا عامل وإذا لم يكن فلا يقال تسوية بينه وبين غيره ولا عدمها. 

قوله : (ولا تجب التسوية بين آحاد الخ) أي ولو تساوت الحاجات . 

قوله : (فتجب التسوية) والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أشياء: تعميم الأصناف إن 
وجدواء وتعميم آحاد كل صنف» والتسوية , بين الأصناف مطلقاًء والتسوية بين آحاد كل صنف 
إن استوت الحاجات . وله القالك إن اتسضروا ووش به لمال لکن بإسقاط الفامل كما 
عرقفه. 

قوله: (ولا يجزئه نقل الخ) نعم لو وقع تشقيص كعشرين شاة ببلد وعشرين بآخر فله 
إخراج شاة بأحدهما مع الكراهة» شرح المنهج . 

قوله: (من بلد وجوبها) أي وقت وجويهاء والمراد بهم من فيها ذلك الوقت وإن لم 
يكوتوا من أهلها دون غيرهم؛ نعم لو انحصر مستحقوها لم يجز صرفها لمن فيها من غيرهم؛ 
كذا قاله شيخناء وفيه بحث ق ل. وفي حاشية خ ض: : خرج بالمالك الآخذ فيجزىء إعطاژه 
وإن كان من غير أهل محل الزكاة حيث وقع الإعطاء في محل الزكاة شرح م ر ز ي. 

قوله: (إلى بلد آخر) المراد إلى محل تقصر فيه الصلاةء فالبلد ليس بقيد. فإذا خرج 
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NE e 

مثلهم بأقرب بلد إليه وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد نصيب البعض أو الفاضل 

N EES GI‏ اا 
مطلقا. .ولو امتنع ال ی قوتلوا. ' : 


فرع : : لر كان شخص عليه دين فقال المديونة لصأحب النين: ال زك 
حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن عن الزكاة ولا يلزم المديون الدفع إليه عن دينهء ولو قال 
صاحب الدين اقض ما عليك لأرده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء ولا يلزمه رده 
r EG EL‏ 
ويا باد شرط جار | 


مصري. إلى خارج باب الور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت عليه الشمس 
هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج باب النصر اح ل. وكتب الميداني: أي 
محل وجوبها بلدا أو قرية أو بادية بحرا أو برأ حتى لو حال الحول والمال في البحر حرم 
نقلها إلى البرّ أو حال الحول والقفل مارّون فإنه يجب دفعها لمن فيهم. وقوله إن عدمت _ 
الأصناف الخ محترز قوله مع وجود المستحقين قوله: i‏ 
البعض لكن فضل عته شيء. | ٠.‏ 

قوله : (رد نصيب البعض) أي في الأولىء وقرله أو الفاضال أي فى آفاية.' 

وقوله: : (إن نقص نصيبهم عن كفايتهم) فإن لم ينقص نقل ذلك إلى ذلك الصنف: بأقرب بلد ٠.‏ 

قوله : (قوتلوا) لأن أخذها فرض كفايةء دلا بسح اراز رب اتال نها إ۵ فنا تجن 

في العين وهو الأصح؛ N SS‏ 
والزكاة آعيان.' 

قوله: (فرع) الفرع ا کلي» افا ع ر 
مرحومي . وقوله ما اندرج الخ كقام زيد المندرج تحت قولنا: الفاعل مرفوع الذي هو الأصل 
الكليء وقوله ما بني على غيره كفروع الشجرة ة بالنسبة للشجرةء وكان الأولى فروع' لأنها ثلاثة 
الأول: لو كان شخض الخ. والثاني: . ولو قال شخص الخ. الثالث: ولو كان عليه دين الخ . 

قوله: (فلو دفع) أي صاحب الدين إليه أي و وشرط أي صاحب 
الدين الخ فهذا راجع للمسألة الأولى. 

قوله: (لم يجزه) أي لم يجزه ما دفعه للمدين عن الزكاة. 

قوله : (ولا يصح قضاؤه بها) آي بالزکاة لأثها باقبة على ملك المالك . 


قوله: (ولو نویاه) آي قضاء الدين»› وقوله بها أي بالزكاة. 
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ولو کان عليه دين فقال: جعلته عن زكاتي لم یجزه على الصحیح حتی يقبضه ثم یرده 
إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة (وخمسة لا يجوز دفعها) آي الزكاة (إليهم) الأول 
(الغنيّ بمال) حاضر عنده (أو كسب) لاثق به يكفيه. (و) الثاني (العبد) غير المكاتب إذ 
لا حق فيها لمن به رق غير المكاتب. (و) الثالث (بنو هاشم وبنو المطلب) فلا تحل 
لهما لقوله َة إن مَِهِ الصَدَقَات إِنْمَا هي َوْسَاحُ الئاس» وَإِنهَا لا حل لِمْحمْدِ ولا لآل 


قوله : (فقال) أي رب الدين. 

قوله: (كما لو كان وديعة) أي إذا كان المال وديعة عند المستحق فملكه المالك إياه زكاة 
أجزاء أي قال المودع للوديع : خذ المال الذي عندك وديعة من زكاتي ؛ فإنه یجزیء ویفرق بین 
الوديعة والدين بتعلق ملكه بعينها بخلاف الدين م د. 

قوله: (وخمسة لا يجوز الخ) ومثلهم الصبي والمجنون والسفيه لعدم صحة قبضهم»› فلا 
يصح إلا قبض الولي عنهم. 

قوله : (الغني يمال الخ) . 

فائدة: الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابرء خلافاً للبلقيني . ولا ينافيه دخول الفقراء 
الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم من أيام الآخرة أي بمقدار نصف يوم؛ لأن الجنة لا أيام فيها 
لجواز اختصاص المفضول بمزية ليست في الفاضل اه برماوي. ونصف اليوم مقدار خمسمائة 
عام» قال تعالى : (وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدّون)[الحج: .]٤١‏ 

قوله : (حاضر عنده) أي لو وزع على العمر الخالب لخص كل يوم ما يكفيه ق ل. 

قوله : (إذ لا حق فيها الخ) فيه تعليل الشيء بنفسه» فهو كالمصادرة. 

قوله : (وبتو هاشم وينو المطلب) وإن لم يكن شريفاً كالعباسية والعلوية فلا يعطون وإن 
منعوا حقهم من خمس الخمس ح ل . والمراد بالعباسية المنسوبون للعباس عم النبيّ» والمراد 
بالعلوية المنسوبون لعل بن أبي طالب من غير فاطمة كمحمد ابن الحنفية وأولاده؛ رالشهور 
أن لاقرات مج سبوا لل أو الجن يكره آل الت أ من الأشراف . والراجح من 
مذهبنا حرمة الصدقتين عليه ية وحرمة صدقة الفرض دون النفل على آله. وقال النووي: لا 
تحل الصدقة لآل محمد لا فرضها ولا نفلهاء ولا لمواليهم إذ مولى القوم منهم واختلف علماء 
السلف: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تشارك النبي ية في ذلك؟ فذهب الحسن إلى أن 
الأنبياء تشاركه في ذلك وذهب ابن عيينة إلى اختصاصه بذلك دونهم؛ ذكره الحليي في 
السيرة. قال م ر في شرحه: وكالزكاة كل واجب كنذر وكفارة بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك 
واجب الشرع على آوجه احتمالين» كما يؤخذ ترجيح ذلك من إفتاء الوالد بأنه يحرم عليهم 
الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوّع . 

قوله: (إنما هي أوساخ الناس) أي لأن بقاءها في الأموال يدنسها كما يدنس الثوب 
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رواه مسلم. وقال: حل كم َل الت من الصدقات قينا إة ن في 
نس الحفْس ما َفيك أؤ يُعِيكمْ؛ أي بل يغنيكم» ولا تحل أيضاً لمواليهم لخبر 
«مَولى القؤم مِنْهم" '. (و) الرابع (من تلزم المزكي نفقته) بزوجية أو بعضية (لا يدفعها) 
إليهم (باسم) أي من سهم (الفقراء) ولا من سهم (المساكين) لخناهم بذلك وله دفعها 
إليهم من سهم باقي الأصناف إذا ا إلا أن اي عاملة ولا 
١‏ غازية كما في الروضة. . 


ا ایی ف ا ا 
E aS Le‏ 
. حذفه لكان أخصر وأشمل.. ۰ ا i‏ 
) (و) الخامس (لا تصح للكاقر) لخبر الصحيحين «صَدَة ۇد ِن انماهم قفر 
SS ES RE‏ 
شيع امامل لاذ ذلك ار و I‏ 


الوسخ. ا ي ق ا ت إن لكم) ٠‏ 
SSS SS EC‏ 
يستحقونه بتمامه . 
قوله : لموالیهم) آي لمتقاتیم ق ل.. 
قوله : الا يدفمها إليهم) جملة سستأفة تقييد لما استفيد من الخطف 0 
تلزم المزكى نفقته وظاهره مطلقاً لا باسم الفقراء ولا غيره؛ E E‏ 
أما بغير ذلك فيجوز الدفع لهم؛ ولو قال: بوصف الفقراء لكان أنسب. 

قوله ولا غازيت) آي ولا من الفسمين الاخيرين من أفسام المزاقة مرحو . 

قوله: a EE‏ الزكاء 
سواء كان المزكي هو المنفق غليه أم 

قوله: ا و ا ا 
لأنها إنما تكون من سهم العامل حيتئذء فإن ميزوا الزكاة من المال فأجرتهم على المالك لا من 
سهم العامل كما في شنح الب بج . e E‏ 


{۲ 0 vo £ /Y آخرجه مسلم‎ )( ٠ 
„1¥ وآبو داود ۲۹۸/۲ (۱16۰) والتساتي‎ ٤4/۱۲ أخرجه البخاري‎ () 
(14/4) 0/1 ومسلم‎ ٣٣۷/۳ أخزجه البخاري‎ )۳( 
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ضيه : يجب أداء الزكاة فوراً إذا تمكن من الأداء بحضور مال وآخذ للزكاة من إمام 
أو ساع أو مستحق»ء وبجفاف تمر وتنقية حب وخلوّ مالك من مهم ديني أو دنيوي 
كصلاة وأكل › وبقدرة على غائب قار أو على استيقاء دين حال وبزوال حجر فلس 
وتقرير أجرة قبضت» ولا يشترط تقرير صداق بموت أو وطء. وفارق الأجرة بأنها 


كافراً أو هاشمياً أو مطلبياً لأن ما يأخذه العامل أجرة لا زكاة لأن الاستنجار أخرجه عن كونه 
زكاة حقيقة كما ذكره الشارح» ومثله خ ض. وقوله: لأن الاستنجار الخ فيه قصور إذ 
الاستنجار ليس بلازم» وأولی من کلامه قوله ق ل : قوله : نعم الخ آي لأن ما يأخذونه منها أجرة 
عملهم سواء وقعت إجارة أو لا فسومح في كونه من الزكاة. 
قوله : (أداء الزكاة) أي زكاة المال» فيحرم تأخيرها بعد التمكن وتقرير الأجرة» أما زكاة 
قوله: (وتنقية حب) أي وتبر ومعدن. 


قوله: (وبقدرة على غائب) بآن سهل الوصول له. وقوله قار احترز به عن المال السائر 
في بر آو بحر فلا تجب فيه حتى يصل إلى مالكه لأنه غائب فآشبه الدين المؤجل وهو لا زكاة 
فيه حتی يحل › وهو على موسر كما في شرح المنهج . وقوله أو على استیفاء دين حال بان کان 
على ملىء حاضر باذل أو على جاحد وبه حجة» شرح المنهج؛ أو تمكن من الظفر من جنسه 
آو غير جنسه شرح م ر. 

قوله: (وبزوال حجر فلس) أي إذا كانت الزكاة متعلقة بالذمة» وأما إذا كانت متعلقة 
بالعين فيخرجها حالاً ولا يتوقف على زوال الحجر س ل. فلو كان عنده أربعون شاة سائمة 
ومضى عليها حول فالزكاة حينئذ متعلقة بالعين فيجب إخراج الشاة عنها وإن لم يزل عنه 
الحجر. 

قوله : (وتقرير آجرة) الأولى وتقررت أجرة بالعطف على تمكن» إذ هذا قدر زائد على 
التمكن لا منه. ومعنى تقريرها أنه صار آمناً من سقوطها بآن مضت المنفعة وعبارة المنهج 
وتقررت أجرة» وأشار في الشرح إلى أنه معطوف على تمكن؛ قال في شرح: فلو أجره دارا 
أربع ستين بماثة دينار وقبضها لم يلزمه كل سنة إلا إخراج حصة ما تقرر منها فإن الملك فيها 
شف رم ارال بف المن الغوجة اه E RES‏ 
وعشرین لسنة وهي نتصف وثمن› وعند تمام السنة الثانية يخرج زكاة خمس وعشرين لسنة وهي 
نصف دينار وثمن كما مر وخمسة وعشرين لسنتين وهي نصفان وثمنان؛ فجملة ما يخرجه في 
السنة الثانية دينار وسبعة أئمان دينار» وعند تمام السنة الثالثة زكاة خمسين لسنة وهي نصفان 
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مستحقة في مقابلة المناقع فبفواتها ‏ ينفسخ العقد بخلاف الصداق› فإن اشر انغ وتلف ‏ ' 
المال ضمن وله أداؤها لمستحقيها إلا إن طلبها إمام عن مال ظاهر فيجب أداؤها له» وله ' 
دفعها إلى الإمام بلا طلب منهء وهو أفضل من تفريقها بنفسه» وتجب نية في الزكاة ‏ 
کهذه زکاتي أو فرض صدقتي أو صدقة مالي المقروضة› ولا يكفي فرض مالي لآنه 
يكون كفارة ونذرأً ولا صدقة ا لأنها قد تكون نافلةء را ب في ال تسن بال 


ولمنان وخمسة وعشرين ثلاث سنین» وهي ثلائة أنصاف وثلاثة أثمان. فجملة ما يخرجه في 
السنة الثالثة ثلاثة دنانير وثمن» وعند تمام الرابعة زكاة خمسة وسبعين لسنة وهي ثلاثة أنصاف 
وثلاثة أثمان وزكاة خمسة وعشرين لأربع سنين وهي أربعة أنصاف دينار ار آثمانه اه شرح 
المحرر وحواشيه. وهذا كله إذا آخرج 'الزكاة من غير الدنانير المذكورةء فمجموع المخرج عن 
المائة في السنين الأربع عشرة دنانير؛ ا 
عشرها. | : ي 

قوله : بخلات السداق) اه لي معطا في قبل اناع E‏ 
قبل الدخول. 
قوله : (وضمن) آي E‏ بأن یدفع ما کان يدفعه عند وجود المالء i‏ 
بعد التمكن آما قبله فلا ضمان؛ وهذا في التلف أما إتلافه بعد الحول فيضمن مطلقاً تكن أم 
لاء يخلانه قبل الحول قلا شر فيه 

قوله: (عن مال ظاهر) وهو ماشية وزرع ورکاز وثمرء الباطن نقد وممدذ وعرضص 
تجارة. وألحق به زكاة الفطر لان موجبها اليسار» وهو مما يخفيي. ٠‏ 

قوله : (فیجب آداؤها له) وإِن کان جائزا لنفاذ حکمه وغدم انعزاله بالجورء ویبرا بالدفع 

له وإن قال أنا آخذها منك وأصرفها في الفسق اه من شرح م ر. 

قوله : (وهو أفضل) أي أداؤها للإمام» وقوله تعالی: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم4[البقرة: ]۲۷١‏ محمولاعلی التطوع› ومن لم يعرف بالمال نزن إبداء الفرض ليره 
أفضل لنفي التهمة. وعن ابن عباس : «صدقة السر ف في التطوع تفضل علانيتها بسبعين 
ضعفاًء E E e RT N‏ وا 
المرحومي: قوله: وهو أفضل :أي إن :كان عادلاً فيها اه. وأشار بذلك ك إلى أن المراد بالعدل . 
والجور بالنسبة للزكاة سواء اجار في غیرها أو لا كما قاله الماوردي زيادي .. ونما کان . 
دفعها لاجمام بقیده لاه آعرف بالمستحقين» فإن کان جا ثرا فيها فتفريق المالك بتفسه آوٍ 
وکيله أقضل اه ! 

قوله: ادلا یجب فيال مین مال اي عند لاخراع. فلو ملك من الدرامم تصاباً 


كتاب الزكاة/ فصل في قسم الصدقات ۹0 
فإن عيّنه لم يقع عن غيره» وتلزم الولي عن محجوره» وتكفي النية عند عزلها عن المال 
وبعده وعند دفعها للإمام أو وكيل» والأفضل أن ينويا عند تفريق أيضاًء وله أن يوكل في 
النية ولا يكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه 
إقامة لها مقام نية المزكي» والزكاة تتعلتق بالمال الذي تجب فيه تعلق شركة بقدرها. فلو 
باع ما تعلقت به الزكاة أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها 


حاضراً ونصاباً غائباً فآخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقاً ثم بان تلف الغائب فله جعل 
المخرج عن الحاضرء فلو كان نوى المخرج عن الغائب لم يكن له صرفه إلى الحاضرء فإن 
نرى مع ذلك أنه إن بان المنوي تالفاً فعن غيره فبان تالفاً وقع عن غيره؛ شرح المنهج . 

قوله : (وتكقي النية الخ) فلو دفعها بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان» وقوله وبعده حتى 
لو استقل المستحق بقبضها اعت به أو دفعها من ليس آهلاً للزكاة كصبي وكافر اعتدّ به زي . 

قوله: (تعلق شركة) وإنما جاز إخراجها من غيره لبناء أمرها على المساهلة والإرفاق؛ 
والواجب إن كان من غير جنس المال كشاة واجبة في الإبل ملك المستحقون بقدر قيمتها من 
الإبل أو من جنسه كشاة من أربعين شاةء فهل الواجب شاة مبهمة أو جزء من كل شاة؟ 
وجهان» أرجحهما الثاني » شرح المنهج . 

قوله : (بطل في قدرها) وإن أبقى في الثانية قدرها؛ لأن حق المستحقين شائع» فأي قدر 
باعه کان حقه وحقهم› شرح المنهج. 

قوله: (أيضاً بطل في قدرها) آي إن کان من الجنس»› کد ی ق ت 
أبعرة بطل في الجميع للجهل بقيمة الشاة لا في قدر القيمة فقط على المعتمد اه عناني. 
وقوله: في قدرها أي وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلاء كما هو قضية ما قدمه من 
أن الأصح أن الواجب شائع لا مبهم» ونقله في شرح العباب عن القمولي اه سم على حج. 
قال ابن حجر: فيرده المشتري على البائع› قال سم: آي يرد شاة في مسألة الأريعين بدليل 
سياق كلامه» فإنه ظاهر في أن المراد آنه يرد قدرها متميزاً لا شائعاً. إذا تقرر ذلك فإن كان 
O E‏ يصح البيع في جميع ما بقي بيده ففيه إشكال لانه يلزم 

يبطل البيع في جزء من كل شاة» ثم إذا رذ المشتري واحداً منها انقلب البيع صحيحاً في 

وقد يجاب بالتزام ذلك ويوجه بآنه لما كانت شركة 
المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم بيطلان الييع في كل جزء وجاز أن يرتفع هذا الحكم 
برد المشتري واحدة إلى البائع» أو بآن غاية البطلان بقاء ملك المستحق بجزء من كل شاة وهو 
ينقطع برد شاة لأنه في معنى الاستبدال؛ لكن قياس أن الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة 
مثلاً أن الذي يرده المشتري جزء من كل شاة. 


۹۹ | | ) ) كناب ازا فصل قي قم الصددقات' 


Cg TS 
. وسن للاومام أن يعلم شهراً لأخذ الزكاة» وسن أن يكون المحرم لأنه أول السنة.‎ 
الشرعية› رن سم تمم ڑکا في لاع في سحل صلب شار لاس لا یکر شمر‎ 
۰ ) 2 وحرم ا ی‎ 


۰ تتمة: صدقة التطؤع تة لما ورد فيها من الكتاب والسنةء r‏ 
القربى لا للنبي ف وتحل لکافر ودفعها سرا وفي رمضان» a‏ 


قوله: (بلا محاباة) أي ماعات ااه وهو من غير همز. ا 

بمحاباة فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقاً للصفقة »| ابن حجر. ' 
كان باع ما يساوي آربعين مثقالاً بعشرين مثقالاً فيبطل البيع في ربع عشر المحابي په وهو ما 
e SS E CE‏ 
العشماوي . ۰ : 

قوله: (وآن ا اة أو المعجمةء وهي الکي بالنارء وهو چاتز لحاجة ٍ 
بقول أهل الخبرةء وكذا خصاء صغار المأكول كباره ولا غير المأكول. ) : ۰ 

قوله: (نعم زكاة وفيء) ارج نعم غيرهاء فوسمه مباح لا مندوب ولا مکروه؛ اله في 
المجموع . قال سم : محله إذا كان لحاجة وإلا حرم. 2 
قوله : (صداقة التطؤع ستة) وقد يعرض ما يحرّنها كأن يعمل من آخذها أنه يصرفها في 
معصية» شرح المنهج › وهي أفضل من الفرض على المعتمدء وأراد بالتطوع المعنى اللغوي ' 
وهو ما زاد على الفرض فلا يثافي قوله سنة وسقط الاعتراض بأن الإخبار بالسنة عن صدقة 
٠‏ التطوع لا فائدة فيه اه م د. وعبارة س ل على المنهج: ودرهم الصدقة أفضل من درهم ' 
القرض› لخبر: ابن مسعود: «ومنح أَفْرَض مُنلماً وزهماً مَرّتين كان له كأجر صَدَقَة مَرةه ولا 
یعارضه ما روی ابن ماجه أن النبي ب قال: ريت مَكَثوباً على باب الجئة ليلة أسرِي بي: 
الصَدَكَةٌ بعر أمثالها والقَزض بشمانية مََرَ؛ فقلت : يا جبريل ما بال الأرض فصل من الصدَقَة؟ ' 
قال : لأن السّائل قد يأل وعنده ما يفيه والمُسْتَفْرض لا يستقرض إلا مِنْ حَاجةه لأن الخبر 
الأول أصح»› را ای ا ا اي و و ان علی آنه یمکن آن 
يقال؛ القرض أفضل من حيث الابتداء الما فيه من ضون وجه من لم ب بتك السؤال» والصدقة من 
ا حيث الانتهاء لما فيها من عدم رذ المقابل اه بحروفه. و قال : إن عشرة الصدقة أكبر ص ؛ 
E‏ الخمسة رالعشرين ¿ درجة والسبعة ' 
والعشرين في صلاة الجماعة. ) TT‏ 


قوله: (ولنحو قریب) شش ارت ادنع چ نفقته 1E‏ لاء شن ا 


كتاب الزكاة/ فصل في قسم الصدقات ۹۷ 


وصديق فجار قريب أقرب فأقرب آفضل» وتحرم بما تحتاجه من نفقة وغيرها لممونه من 
نفسه وغیره او لدین لا یظن له وفاء لو تصدق بهء وتس بما فضل عن حاجته لنفسه 
ومؤنة يومه وليلته وفصل كسوته ووفاء دينه إن صبر على الإضاقة وإلا كرّه كما في 
المهذب. ويسن الإكثار من الصدقة في رمضان وأيام الحاجات وعند كسوف ومرضص 
وسفر وحج وجهاد» وفي أزمنة وأمكنة فاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد ومكة 
والمدينة» ويسن أن يخص بصدقته آهل الخير والمحتاجين ولو كان التصديق بشيء يسير 
ففي الصحيحين : «َفُؤا اللا ولذ شق تَمْرَة"“ وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره [الزلزلة: ۷] ومن تصدق بشيء كره أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو 
غيرهاء ويحرم المن بالصدقة ويبطل به ثوابهاء ويسن أن يتصدق بما يحبه قال تعالى #لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: .]٩۲‏ 


قوله: (وتحرم بما یحتاجه) أي إن لم يصبر على الإضافة وإلا فلا حرمة لقرله تعالى 
(ويؤثرون على آنفسهم ولو کان به خصاصة) . 

قوله : (وفصل كسوته)بالصاد المهملة منصوب معطوف على الظرف . 

قوله: (ووفاء دینه) معطوف على قوله لنفسه. 

قوله: (وإلا کره) أي كراهة تنزيه على المعتمد. 

قوله: (وبحرم الم بالصدقة) وهو تعداد النعم على المنعم عليه نعم إن كان لجلب 
مصلحة أو دفع مفسدة لم يطلب تركه كأن وجد من المنعم عليه سبا للمنعم فذكرها له ليكفره 
عن ذلك والمنٌ من الله على عباده محمود ق ل. 


.)1۰17/171( ۷۳/۲ أخرجه البخاري ۰ 7 ومسلم‎ )١( 


البجيرمي على الخطيب/ ج ۳/ ۷۲ 


4A‏ ) ۰ ۰ كاب اعيا تمرف السرم ولال به 


[ڪتاب الصيام] 
تعريف الصوم والاصل فيه ٠‏ 


والصوم لغة الإمساك ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم #إني نذرت للرحمن 
صوما# [مريم: ٠١‏ أي إمساكاً وسكوتاً عن الكلام. وشرعاً إمساك عن المفطر على وجه 
مخصوص مع النية. . والأصل في وجوبه قبل الإجماع آية إكتب عليكم الصيام 
[البقرة : ا وفرض في شعبان في 'السنة لثانية من ,الهجرة. 


ڪتاب الصيام ' 


ذه على الحج نظرا ! E a‏ أفضل من 
الحج وقيل الحج أفضل لان وظيفة العمر ويكفر الصغاتر والكبائر واتى به المصنف الا 
والشارح ذكره بالواو إشارة إلى أن الفعل وهو صام له مصدران بالياء والواو ومعناهما واحد لغة 
وشرعا والأول مصدر سماعي والثاني قباسي وأصله من الشرائع القديمة وأا بهذه الكيفية فمن 
خصوصيات هذه الأمة . ١‏ 

قوله: : (وسکوتا) عطف تفسير . 

قوله ٠:‏ (إمساك عن المفطر) أي ا اف التهار إل آ 
بالنية سالما من الحيض ا داو جميع النهار ومن الإغماء والسكر في بعضه م ر 
مرحومي . 

قوله: لن رج ر ا ا ار والأركان وائتفاء ألموانعم 

قوله: (مع النية) الظاهر أنه لا حاجة إليها اا کا ر غ ی 
ثم لم یذکرها م ر ویمکن أن يراد بالوجه المخصوص ما عدا النية كما قرره شيختا' العشماوي. 

قوله : : (كتب عليكم الصيام) والمراد بالأيام المعدودات في الاية 'الشريفة أيام شهر رمضان 
وجمعها جمع قلة ليهونها وقوله كما كتب على الذين من قبلكم) إن كان التشبيه في صوم 
رمضان کان من E‏ 
ضلواعنهء ؤإن كان التشبيه قي بمطلتق الصوم كان آي صرم رمضان من خصوصيات هله الأمة 
وقوله تعالی #آیاما معدودات) منصوب بإضمار صوموا لدلالة الصيام عليه واليس منصوباً 
بالصيام المذكور في قوله إكتب عليكم الصيام) لوقوع الفصل بينهما والمصدر لا يفصل بينه 
وبين معموله' ولیس منصوبا بتتقون بل مفعول تتقون محذوف تقديره تتقون المعاصي . 

قوله: : (في السنة الشانية) فصام ية تسع رمضانات ثمانية نواقص وواحد كامْل على 
المتمد والناقص كالكامل في الثراب المرتب على رمضان من غير نظر لأيامه آما ما يترتب على 
يوم الثلاثين من ثواب واجبة N‏ 


كتاب الصيام/ تعريف الصوم والأصل فيه ۹۹ 


وأركانه ثلائة: صائم ونية وإمساك عن المفطرات. ويجب صوم رمضان بأحد أمرين : 
بإكمال شعبان ثلاثين يوماًء أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لقوله 4ي : «صْومُوا 
ِرُوَيته وَأفْطرُوا يته إن عَم عَلَيكمْ اكوا عِدةَ شَعَبَانَ تابن يَوْماً٬""“‏ ووجوبه معلوم من 
الدين بالضرورة» فمن جحد وجوبه 


قوله : (وأركانه ثلالة) والمصنف مشى فيما سيأتي على آنها أربعة وهي الفرائض الآتية أج 
ولا ينافى عد الأخيرين فيما سيأتي من الفروض لأن الركن يقال له فرض كما قرره شيخنا 
الشمازي. ۰ ) 
قرله: (صائم) عد الصائم هنا ركنا لعدم وجود صورة للصوم في الخارج كما في نحو 
البيع بخلاف نحو الصلاة ق ل. 

قوله : (رمضان) ولا يكره على المعتمد إطلاق رمضان عليه من غير لفظ شهر وإنما سمي 
هذا الشهر بهذا الاسم لأنه مأخوذ من الرمض وهو شدة الحر لمجيئه غالبا في شدة الحر أو من 
الرمض وهو الإحراق لرمض الذنوب فيه أي إحراقها قوله : (بأحد أمرين) بل بأحد أمور أربعة 
والثالث ثبوت رمضان عند الحاكم بعدل شهادة في حق من لم يره كما سيآتي والرابع في ظن 
دخوله الاجتهاد فيمن اشتبه عليه رمضان كأن كان أسيراً أو محبوساً كما سيأتي أيضا. 

قوله : (پإکمال شعبان) لو قال بكمال لكان أولى والعطف بأو بعد الثنية جائز استعمالا. 

قوله: (أو رؤية الهلال) أي في حق من رآه وإن كان فاسقا. 

قوله : (ليلة الثلائين) فلا أثر لرؤيته نهارا فلو رؤى في نهار رمضان يوم الثلاثين ولو قبل الزوال 
لم نفطر ولا نمسك إن رؤى يوم الثلاثين من شعبان مرحومي والغاية لا تظهر إلا في الثانية . 

قوله : (لقوله يية) دليل للأمرين . 

قوله : (صوموا لرؤيته الخ) أي ليصم كل منكم ويقطر كل منكم فهو من باب الكلية آي 
الحكم على كل فرد فرد. 

قوله: (وأفطروا) بهمزة القطع . 

قوله: (لرۋيته) فيه استخدام لن الضمير في الأول عائد على هلال رمضان وفي الثاني 
على هلال شوال أو الضمير الثاني راجع للمقيد وهو الهلال بدون قيده وهو رمضان. 

قوله: (فان غم عليكم) آي استتر عنكم بالغمام ق ل والضمير عاثد على هلال رمضان 
ومثل إذا غم هلال شوال فيكمل رمضان ثلاثين . 

قوله : (معلوم من الدين) أي من أدلة الدين وقوله بالضرورة آي علما صار كالضروري في 
عدم خفاثه على أحد. 


(۱) آخرجه البخاري ۱۱۹/٤‏ (۱۹۰۹) ومسلم ۷1۲/۲ (۱۸ ۔ ۱۰۸۱). 


٠۰‏ ۰ : ۰ . كتاب الصيام/ تعريف لصوم والاصل ف 


فهو كافر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أ راا د E‏ 
جاحد من غير عذر كمرض وسفر كأن قال: الصوم واجب علي ولكن لا أصوم حبس ومنع 
a eS‏ 
٠‏ بعدل شهادة لقول ابن عمر 


ET e 
| قوله : (صورة الصوم) أي إن لم ينوه فان نواه حصل له حقيقته.‎ 
قوله: (وتثبت بت رؤيته) اي عند الحاكم قلا بد من حكمه كما في المحلي وجج بأن بقول‎ 
حکمت بثبوت هلال رمضان أو ثبت عندي هلال رمضان واا لم يجب الصوم حح‎ 

قوله : (في حق من لم پره) آما من رآه فلا يشترط فيه أن يكون عدلا.بالنظر لنفسه كما 
قرر ره شیخنا العشماوي وکتب ق ل على قول الشارح وتثبت في رؤيته في حق من لم يره الخ 
أي ممن مطلعه موافق لمطلع محل.الرؤية بأن يكون غروب الشمس رالكواكب وطلوعها في 
) البلدين في وقت واحد فان غرب شيء من ذلك أو طلع في أحد البلدين قبله في الآخر أو بعده 
N a‏ 
صائمين أو مفطرين لزمه موافقتهم سواء في أول الشهر أو آخره وهذا أمر مرجعه إلى طول 
البلاد وعرضها سواء قربت المافة أو بعدت ولا نظر إلى مسافة القضر وعدمها. واعمل أنه 
متى حصلت الرؤية للبلد الشرقي لزم رؤيته في البلد الغربيّ دون عكسه كما في إمكة المشرفة 
ومصر المحروسة فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر لا عكسه لأن رؤية الهلال من آفراد. 
الغروب وما ذكر عن شيخنا م ر وعن السبكي وغیره مما يخالف هذا لا يعول عليه ولا يجوز 
۰ الاعتماد غليه. وقرل بعضهم وأقل ما يحصل به اختلاف المطالع في مسافة a‏ وذلك . 
أربعة وعنشرون فرسخا غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا إنها تحديد اه. 

قوله: (بعدل شهادة) وإذ كان الرائي حديد البصر كما قاله ع شس على م ر زإن قال المنجمو 
إن الحساب القطعي قد دل على عدم إمكان الرؤية خلافا للقيلوبي القائل بأنها لا تقبل شهادته حينئذ 
NARS SG‏ 
NLS‏ بشت إلا بائنين اه 
وهذا على طریقته والمعتمد أن هلال شوال یثبت يبت بعدل استقلالا لاشتماله لى العبادة وهي فُطر يوم 
العيد لوجوبه والإحرا ا دل کور ای لن ا ت برا ا اد ری ر 
. يوم العيد لوجوبه والإحرا م بالج لأن كل شهر اشتمل على عبادة يه يثبت بواحد بالنظر للعبادة ولو 
رجع عن شهادته بعد شروعهم في الصوم أو بعد حكم الحاكم ولو قبل شروعهم لزمهم الصوم م ر 
وسم وصحح في المجموع أنه لا د يشترط العدالة الباطنة وهي التي برجع فيها إلى قول المزكين 
وخرج بالعدل الفاسق وخرج بإضافته إلى شهادة عدل الرؤاية كعبد وامرأة. . 


كتاب الصيام/ تعريف الصوم والأصل فيه ۱۰۱ 


«آخبرت النبي ية أني رآیت الهلال فصام وأمر الناس بصیامه» رواه أبو داود وصححه ابن 
حبان. ولما روى الترمذي وغيره «أن أعرابياً شهد عند النبيْ بي برؤيته فأمر الناس 
بصيامه». والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم وهي شهادة حسبة . قالت طائفة 
منهم البغوي : ويجب الصوم أيضاً على من آخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم 
يذكره عند القاضي» ويكفي في الشهادة أشهد آني رآيت الهلال» ومحل ثبوت رمضان بعدل 
في الصوم» قال الزركشي» وتوابعه كصلاة التراويح والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين 
بدخول رمضان لا في غير ذلك› 


قوله: (أخبرت النبي ة) آي بلفظ الشهادة يدل لذلك الحديث الذي بعده وعبارة 
الشوبري قوله ولما روي الترمذي الخ ساقه مع الأول ليبين به آن المراد بالإخبار الشهادة إذ 
الاخبار لا يجب به الصوم على العموم. 

قوله : (وهي شهادة حسبة) أي فلا تحتاج إلى سبق دعوى . 

قوله: (موٹوق به) أي عند المخبر ح ل ولو كان فاسقا أو رقيقا. 

قوله: (إذا اعتقد صدقه) ليس بقيد فالمدار على أحد أمرين كون المخبر موثوقا به أو 
اعتقاد صدقه وهذا أمر خامس لوجوب صوم رمضان زائد على الأربعة المتقدمة ويجب أيضا 
برؤية القناديل المعلقة على المناثر في البلاد المعتمدة كما يأتي كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله : (وإن لم يذكره) أي الهلال آي رؤيته . 

قوله: (ويكفي في الشهادة الخ)خلافا لابن أبي الدم فانه يقول لا بد أن يقول أشهد أن 
غدا من رمضان أو أن الشهر هل لأن قوله أشهد أني ريت الهلال شهادة على فعل نفسه وهي 
لا تصح قرره شيخنا العشماوي . والجواب أنه اغتفر ذلك في قبولها احتياطا للصوم وعبارة ق ل 
أي لا بد من لفظ أشهد ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان اه وعبارة م د ولا يكفي أن يقول 
أشهد أن غدا من رمضان اتفاقا لاحتمال اعتماد حسابه أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة 
الغيم وهو ضعيف اه م د فطريق الشهادة عند ابن أبي الدم أن يشهد آنه رأى الليلة الهلال وأن 
غدا من رمضان . 

قوله: (وتوابعه) عطف تلقيني على قوله في الصوم؛ وضابطه أن يفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بقال ونحوها. 

قوله: (المعلقين بدخول رمضان) أي المعلق نذرهماء كإن دخل رمضان فللّه عليّ 
الاعتكاف أو الإحرام بالعمرة. ۰ 


والحاكم في المستدرك ۳/1 وقال : صحیح على شر ط مسام. 


٤ rf.‏ ) کیا کر این ایر 


کین جل ورقرن طلان ری لفن با حا كما قان لري إن سى امان اا 
فلو حكم القاضي بدخول رمضان بشهادة عدل ٹم قال قائل : : إن ثبت رمضان فعبدي حر أو 
زوجتي طالق ومحله أيضاً إذا لم يتعلق بالشاهد E a a‏ 


تنبیه : ضاف إلى الرؤة وإکمال العدة ظنٌ د خوله بالاجتهاد عند ا والظاهر 
كما قاله الأذرعي أن الإمارة الدالة كرؤية. القناديل المعلقة بالمنائر في آخر شعبان في . 
حكم الرؤية» ولا يجب الصوم بقول المنجم ولأ يجوزء ولکن له أن يعمل بحسابه 
كالصلاة ة كما في المجموع . . وقال إنه لا يجزئه عن فرضه لكن صخح في الكفاية أنه إذا . 
جاز أجزأه ونقله عن الأصحاب وهذا هو الظاهن والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر . 
بتقدير سيره في معنى المنجام وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني› ولا 
عبرة أيضاً بقول من قال: : أاخيرني الي كل في النوم بأن الليلة آول رمضان فلا يصح Ù‏ 
E‏ لا للشك في الرؤية.. e‏ 


قوله : (كدين الخ) وذلك وک ای ی سے ب و 
فة وقوله هذا أي قوله لا في غير ذلك» وقوله إن سبق التعليق أي سبق التعليق الشهادة. ۰ 
قوله: (ومحله) أي مل فرلا لا في غير ذلك: رقوله أبضاً اي کما آن محله إن سبق 
التعليق الشهادة» فیکون قوله لا في غير: ذلك مقيداً بأمرین . ۰ 
قوله: N‏ اشتباه الشهور بعضها مع بعض؛ ا ا رظن دخول 
بالاجتهاد.. 
قوله: (المعلقة o‏ ا والقاعدة أن الجمع:يرة الأشياء إلى ا 
القياس أن يقول: متاور بالواو؛ لأنه جمع ملورة بسكون النون نقلت جركة الواو للنون ثم 
e ٤‏ منارة؛ TT‏ 
عيدت لثبوتها وجب تجديد النية على من علم بطفثها دون غيره» ق ل مع زيادة. ۰ 
قوله ق اا ا 
بالواجب» ویجب أيضاً على من صدقه كما في م ر. ١‏ 
قوله: (كالصلاة) ) أي فإنه إذا خد دخ ت لاد ا 
قوله: (والحاسب) وهو الميقاتي. : | 
ا قوله: (بتقدير سيره) عبارة | 2 : وتقدیر سيره» أي ویعتمد تفغدیر سره وهي انب 
قوله: : (لققد ضبط الراتي). أي :إن تحقق الرؤية؛ فقوله لا للشك في الرقية لا حاجة لبه 
بل هو مضر ق ل. 1 


كتاب الصيام/ شروط وجوب الصيام FT‏ 


[شروط وجوب الصيام] 

(وشرائط وجوب الصيام) أي صيام رمضان (ثلاثة أشياء) بل أربعة كما ستعرفه 
الأول - (الإسلام) ولو فيما مضى» فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة كما مز 
في الصلاة (و) الثاني ۔ (البلوغ) فلا يجب على صبي كالصلاةء ويؤمر به لسبع إن 
أطاقه» ويضرب على تركه لحعشر. (و) الثالث - (العقل) فلا يجب على المجنون إلا إذا 
آئم بمزیل عقله من شراب أو غيره فيجب ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة. والشرط الرابع 
الذي تركه المصنف إطاقة الصوم» فلا یجب على من لم يطقه حساً أو شرعاً لکبر أو 
لمرض لا یرجی برؤه أو حيض أو نحوه. 

نة سكت المصنف عن شروط الصحة وهي أربعة أيضاً: 


قوله: (ولو فيما مضى) فيشمل المرتد فيجب عليه الصوم بمعنى انعقاد سببه في حقه 
لوجوب القضاء عليه إن عاد لاإسلام ق ل . 

قوله : (فلا يجب على الكافر الأصلي) فلو قضاه بعد إسلامه لم ينعقد كما آفتى به م ر؛ 
والكلام في غير اليوم الذي أسلم فيهء أما هو فيستحب قضاؤه رعاية للخلاف القوي عندناء 
وبذلك صرح م ر في الفتاوی أ ج. ولا يجوز للمسلم إعانة الكافر على ما لا يحل عندنا 
كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها؛ لأنه إعانة على معصية» شرح م ر. قال 
حج : وفيه نظر لأنه ليس مكلفاً به بالنسبة للأحكام الدنيوية؛ لأنا نقره على تركه ولا نعامله 
بنقیض کفره» إلا آن يجاب بأن معنى إقراره عدم التعرض له لا معاونته كما يعلم مما يأتي في 
الجزيةء اه مرحومي . 

فوله: (إلا إذا أثم بمزيل) بأن تعدى به. قوله: (فيجب) المراد بالوجوب انعقاد السبب 
بدلیل قوله ویلزمه قضاؤه . 

قوله: (لکبر أو مرض) راجع لقوله حساً وقوله لا يرجى برؤه الصواب إسقاطه لأنه 
مض إذ لا حاجة إليه كما قاله ق ل؛ لأن الذي يرجى برؤه لا يجب عليه حالة المرض وإن 
وجب عليه القضاء إذا تمكن . 

قوله : (أو حيض) راجع لقوله شرعاً وقوله أو نحوه أي النفاس. 

قوله: (سكت المصنف الخ) وجعل هذه شروطاً للصحة مع آنها هي بعينها هي شروط 
الوجوب» ففيه مسامحة ؛ إلا أن يقال إن بينهما تخالفاً؛ وذلك لأن الإسلام في شروط الوجوب 
معناه ولو حكما فدخل المرتدء وأما في شروط الصحة فالمراد الإسلام بالفعل فيخرج المرتد. 
وزادت شروط الصحة بقوله: ووقت قابل فإنه شرط للصحة وليس شرطاً للوجوب. 


٠ of‏ کک تاب الصيام/شروط وجوب الميام 


إسلام وعقل ونقاء عن حیفن ونفاس وولادة ووقت ا له ر العيدان واا اشر 
كما سياتي ا 


(وفرائض رة ارب ا الأرل (الية) لقرله کل إا الأعْمَالٌ بالتْيّات» 
E E‏ 
الروضة. ' | 


قوله: (وعقل) أي تمييز سراء البالغ والرقيق وغيرهما ق ل. قؤله: وآورد عليه النائم فإنه 
2 وإن استغرق النوم الوقت» بخلاف الإغماء والسكر إذا أفاق لحظة e‏ آي 

فيصح الصوم. ا ا ا > فلا یعترض عليه په لأن عدم 
ات إن کان لنوم صح مطلقا وإن كان لإغماء أو سكر فيصح إذا أفاق لحظة من النهارء وإن. 
كان لجنو لم بصح مطلقاً اه زي وانظر هل يكفي الإفاقة مع طلوع الفجر ا : 
وراجعه م د على التحرير. | 

قوله: ارلا فن شي را ر ر ا و ن 
كما في المنهج . . فالحاصل أن الردة والجنون والحيض والنفاس والولادة متى طرأ واحد منها في 
أثناء اليوم ولو لحظة ضر فيمنع. الصحة» وأن النوم لا يضر ولو استغرق اليوم» وأن الإغماء. 
والسكر إن استغرقا اليوم منعا الصحة وإلا فلا. راعلم أن المغمى عليه إذا أفاق قضى الصوم 
مطلقاً أي سراء تعدی پإغمائه أو لاء. بخلاف الصلاة لا يجب عليه قضاؤها إلا إذا كان متعدياً' 
باغمائه» ومثله في هذا التفصيل النكران و ويجب القضاء اا ا 
بالجنون کما قاله ق ل . : : ۰ 
قوله: (ونفاس) وولادة داو بلا بلل على المعتمدء ومنها أيضاً إلقاء العلقة والمضغة اه 
رحماني . E‏ 
قوله sS‏ ا Ok‏ 
طلع الفجر أو لا بخلاف ما لو شك بعدها هل طلع الفجر؟ فتصح ولو شك بعد ألغروب في 
نية الصوم لم يؤٹرء ولو شك هل كانت قبل الفجر أو لا أو شك نهاراً هل نوى ليلا أو لا فإن 
تذكر فيهما ولو بعد زمن طويل أنها وقعت ليلا أجزأً وإلا فلا ق ل على الجلال. قال قي 
الإيعاب: ويشترط في النية أن يحضر في ذهنه صفات الصوم مع ذاته ثم القصد إلى ذلك؛ فلو ' ۰ 
خطر بباله الکلمات مع جهل معتاها لم يصح» ق ل وأقره م ر : 

قوله: الم يكن نيت أي إن لم يخطر يبل لموم بعفات الشرة رلا کات نی کا وکر 
قریبا. 


كتاب الصيام/ شروط وجوب الصيام 10 


في العدةء والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم أو شرب لدفع الحعطش نهاراً أو امتنع من الأكل 
أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر بباله الصوم بالصقات 
التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منها قصد الصوم. ويشترط لفرض الصوم من 
رمضان أو غيره كقضاء أو نذر التبييت وهو إيقاع النية ليلا لقوله ية : «من لم ثبَيْتِ اللي 
قَْلّ القَجر فَلاً صِيام لَه“ ولا بد من التبييت لكل يوم لظاهر الخبرء لأن صوم كل يوم 
عبادة مستقلة لتخلل اليوم بما يناقض الصوم كالصلاة يتخللها السلام» والصبي في تبييت 
النية لصحة صومه كالبالغ كما في المجموع وليس على أصلنا صوم نفل يشترط فيه 
التبييت إلا هذاء ولا يشترط للتبييت النصف الأخير من الليل» ولا يضر الأكل والجماع 
بعدها ولا يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلا. ويصح النقل بنية قبل الزوال» 
ويشترط حصول شرط الصوم من أول النهار بأن لا يسبقها مناف للصوم ككفر وجماع . 


قوله : (إن خطر بباله الصوم) أي ذاته وهو الإمساك عن المفطرات جميع النهارء فالمراد 
بذاته حقيقته . وقوله بالصفات أي ككونه عن رمضان أو عن كفارة. 

قوله : (لتضمن كل منها) أي فيكفى القصد ضمناً والظاهر أن المخالف وهو الأذرعي لا 
يكتفي بالقصد الضمني بل لا بد عنده من القصد صريحاًء قرره شيخنا العشماوي. 

قوله : (فلا صيام له) آي صحيح لا كامل خلافاً للحنفية » فان نفي الصحة أقرب إلى نفي 
الحقيقة من نفي الكمال وقوله خلافاً للحنفية فإنهم يجرّزون النية في النهار في الفرض والنفل . 

قوله : (بما يناقض الصوم) وهو الليل. قوله: (كالصلاة) آي جنسها؛ لأن الكلام في 
صلاتين بدليل قوله يتخللهما وفي نسخة: كالصلاتين وهي واضحة لأن السلام لا يكون فاصلاً 
بالنسبة لصلاة واحدة بل لاثنين فأكثر . 

قوله: (وليس على أصلتا) أي قاعدتنا. 

قوله : (ولا يشترط للتبييت الخ) ولو نوى مع الغروب أو الفجر لم يكف كما هو قضية 
التبييت . 

قوله : (ولا يضر الأكل والجماع الخ) نعم تضر الردة ليلاً أو نهارأء وكذا يضر رفض النية 
ليلا لا نهاراً فلا بد من تجديدها بعد الإسلام» والرفض ومنه آي الرفض ما لو نوى الانتقال من 
صوم إلی آخر کما لو نوی صوم قضاء عن رمضان ثم عن له أن يجعله عن كفارة مثلاء فإن 
ذلك يكون رفضاً للنية الأولى ق ل. 

قوله : (مناف للصوم) منه ما لو توضأ وبالغ في المضمضة وسبق الماء جوفهء أما إذا لم 


.١١١/۲ والدارقطتي‎ ۲۰۲/٤ والدارمی ۷/۲ والیهقی فی السنن‎ 1۹٦/٤ اخ جه التائ‎ )٩( 
حر ي مي ي‎ 


٤ 1٦‏ کتاب اا قرو وجوب الصياء 


() الثاني (تعيين الية) في الفرض بأن ينوي كل ليلة آن ا راا 
عن نذر أو عن كفارة لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات 
الخمس»ء وخرج بالفرض النقل فإنه يصح بنية مطلقة. فإن قيل قال في المجموع: هكذا 
أطلقه الأصحاب وينبخي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض 
وستة أيام من شوال كرواتب الصلاة. اجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف 
إليهاء a a a‏ د وجود صومها. 


تبيه : ف نكرت لضف عن امرش افر اا٠‏ يشترط التعرض لها 
وهو كذلك كما صححه في المجموع تبعاً للأكثرين وإن كان مقتضى كلام المنهاج 
الاشتراط› والفرق بيڻ صوم رمضان وبين الصلاة آن E‏ 


بالغ وسبق الماء فلا يضر. SE,‏ متاف للصوم» آي على الأصح فيهما. ومقابل ‏ 
الأصح في الأول آنه يصح لو بعد الزوال» والثاني يصح ولو حصل مناف للصوم اه. 

قوله : (تعيين النية) أي المنويّ من حيث الجنس كنية الكفارة فيها وإن لم يعين نوعهاء 
ککرنها عن ظهار آو یمین مثلا؛ وكذا في النذر ق ل على الغزي . وعده تعيين النِيَة من 
الفروض فيه مسامحة؛ لأن التعيين شرط للنية لا من فرائض الصوم. وعبارة متن المنهج: 
ویجب لفرضه تبییتها وتعیینه ام. . وكذا عد معرفة طرفي النهار من الفروض مسافحة. ويمكن 
آن يراد بالفرض ما لا بد منه في الصوم بدليل عد الركن الذي هو النية من الفرؤض» ويدل 
عليه قول الشارح الآتي: والرابع من الشروط» حيث لم يقل من الفروضن التي عبر بها المصنف 
تأمل . : is‏ ۰ 
قوله : (غدا) لا مدخل له في التعبين وإنما جاء من التببيت . 
قوله : (أطلقه الأصحاب) أي عن التفييد بالراتب وغيره. 1 : 
قوله : (وينبغي الخ) ضعيف؛ والمعتمد أنه لا يشترط تعيين النية فيه بل يجوز الإطلاق. 
قوله : (أجيب) أي عن القياس . ) 
رل :بل لو توى بها خارهة رار فرشا رواد تناها حمل برها شا فا ية بالتحية 
في الجملة ق ل. المعتمد عدم حصول الثواب بل يسقط الطلب فقط . : 


قوله : (حصل) أي صومها. 
قوله : (وجود صومها) عبارة شرح المنهج : وجؤد صوم فيها» وهي E‏ 


(والفرق بین مرم رمضان الخ) E‏ عدم ا ية ة القرضية ا 


كتاب الصيام/ شروط وجوب الصيام ا 


فرضاً بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل» ويتصور ذلك في الجمعة بأن يصليها في مكان ثم 
يدرك جماعة في أخرى يصلونها فيصليها معهم فإنها تقع له نافلةء ولا يشترط تعيين السنة 
كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منها واحده ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد 
عن رمضان إن کان منه فکان منه لم یقع عنه إلا ذا اعتقد کونه منه بقول من یثق به من عبد 
أو امرأة أو فاسق أو مراهق فيصح ويقع عنه. قال في المجموع : فلو نوی صوم غد نفلا إِن 
كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولا أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل 
بقاؤه» وإن بان من رمضان لم يصح فرضاً ولا نفلاً» ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان 
صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه لأن الأصل بقاژه. 


قوله : (بخلاف الصااة) أي فاحتيج لنية الفرضية فيها لتتميز عن المعادة» وهذا الفرق على 
القول الضعيف القائل بعدم وجوب نية الفرضية في المعادة» أما على الصحيح من وجوبها فلا 
یتأتى كما قرره شيخنا ح ف. وقال بعضهم: يتأتى أيضاً بأن المراد الفرض الحقيقي وفرض 
المعادة صوري . 

قوله : (ويتصور ذلك) أي التنفل في الجمعةء أي ويتصرر الإعادة في الجمعة. ونبه عليها 
لخفاء إعادتهاء فكأنه قال : أآما في غير الجمعة فظاهر وأما فيها فيتصوّر بكذا. 

قوله: (ولا يشترط تعيين السنة) فالواجب أن يقول: نويت صوم رمضان أو الصوم من 
رمضان» مرحومي . ولا يكفي أن يقول: نويت الصوم غدأً على المعتمد ح ل. فلو عين السنة 
وأخطأً نظر إن لاحظ صوم الغد صح وإلا فلا. 

قوله : (لأن المقصود منهما واحد) وهو الاحتراز عن القضاء إذ غير فرض السنة لا يكون 
إلا قضاء» وهو علة للقياس لا لعدم الاشتراط . 

قوله: (ولو نوى ليلة الثلائين الخ) آشار به إلى أنه لا بد في النية من جزم أو ظن كما في 
م ر» قرره شيخنا العشماوي . 

قوله: (آو مراهق) قال شيخنا: ومثل ذلك الكافرء بل الفاسق شامل له. 

قوله: (ولا آمارة) أي من نحو ما ذکره بقوله بقول من شق به ق ل. 

قوله: (صح صومه) أي إن أبيح له الإقدام على صومه بأن كان له عادة وإلا فلاء لأنه من 
النصف الثاني وهو يوم شك أيضاً اه آج. 

قوله: (ولو نوى ليلة الثلائين من رمضان الخ) هذا مقابل قوله: ولو نوى ليلة الثلائين من 
شعبان صوم غد الخ» فنية رمضان ليلة الثلاثين منه تجزىء مطلقاً إذا تبين أنه منه» ونية رمضان 
ليلة الثلائين من شعبان فيها تفصيل إذا تبين كونه منه» فإن اعتقد ذلك بقول من يثق به صحت 
وإلا فلا. 


(و) الثالكث (الإمساك عن) کل TS‏ والشرب والجماع) ولو بغير إنزال: ) 
لقوله تعالى أحل لكم ليلة .الصيام الرفث إلى نسائكم# [البغرة: ۱۸۷] والرفث الجماع (و) 
عن بد ای واه ّ أنه ۾ لم يرجع شيء إلى جوفه لما سيأتي و( ارا و 
أمعرفة طرفي النهار يقينا و ظا ا إمساك جم التهار.. ۰ 


۰ تبيه: تفرد المصنف بهذا راع وكا أخذه من قولهم و 
a‏ أو أكل معتقداً أنه ليل ليل وكان قد طلع الفجر لم يصح أيضاًء وكذا لو أكل 
معتقداً أن الليل دخل فبان خلافه لزمه القضاء . وحاصل ذلك أنه إذا آفطر أو تسحر بلا 
تحر ولم يتبين الحال صح في تسحره لا في إفطاره لأن الأصل بقاء الليل في الأولى 
SS‏ ولو 
E E NE‏ 


قوله: وقول آي لمفهرم ذلك ق ل. الاو للعطف على محذوف تقليره: لوجع 
ولقوله الخ. 

قوله: (لما سياتي) آي ان الاستقاءة مفطرة لعينها. . 

قوله: (والرابع من الشروط الخ) المناسب أن يقول: من فراش وتان الشارع سمل 


الفرض على ما لا بد منه فشمل الشرط كما تقدم. 


قوله: (معرفة طرفي التهار) آي فلا بد من معرفة غروب الشمس رطليع الفجر عند 
الإفطار والتسحر. 

قوله: ا ھی وا ت بو ا ا E‏ 
بد أن يعلم أول النهارء ا ا اا و ا ؛؟ قرره 
شيخنا العشماوي . e‏ 
) قوله: (فبان خلاقه) لیس قيداً بل ا 6 
أفطر من غير اجتهادء وأما بالنظر لقول الشارح معتقداً إذا كان معناه آي عن اجتهاد فیکول u‏ 
E‏ ت 

قوله: (وحاصل ذلك) أي حاصل قولهم الذي أخذ منه المصنف ما ذكر. 

قوله : (في الأولى) آي مسأل التسحر» والثانية :. مسألة الإفطار. 

قوله : (صح صومهما) أي المفطر والمتسحر بلا تحر . 

قوله: (صح صومه) آي وإن سہق إلى جوفه منه شيء في الأولى آي مسلة الطرح» 
بخلافه في الثانية فيفطر إذا سبق شيء إلى جوفه كما في المرخومي» لتقصيره بإمساكە . 

قوله: (طلوع الفجر) منصوب غلى الظرفية آي کان الشخص فيي طلوع الفجر أي وقته 


كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم ۹ 


بأن طرحه آو أمسکه بفيه صح صومه» أو كان الفجر مجامعاً فنزع حالاً صح صومه وإن 
أنزل لتولده من مباشرة مباحة. 
[ما يفطر به الصانم] 


(والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء): الأول (ما وصل) من عين وإن قلت 
كسمسمة (عمداً) مختاراً عالماً بالتحريم (إلى) مطلق (الجوف) من منفذ 


مجامعاًء فنزع حالاً بان قارن نزعه طلوع الفجر وقصد بالنزع ترك الجماع لا الالتذاذ ق ل. فلو 
استمر مجامعاً بطل صومه مطلقاًء وأما الكفارة فإن علم بالفجر حال طلوعه فعليه الكفارة وإلا 
فلا» شوبري . 
قوله: (والذي يفطر به الصائم الخ) هذه المبطلات مفاهيم ما تقدم من الإسلام والعقل 
والنقاء عن الحيض والنفاس والإمساك عن الأكل والشرب روالجماع والقيء٠‏ وقدم مفهوم 
الإمساك؛ وإنما ذكرها المصنف وإن لم يكن من عادة المتون أخذ المحترزات 'ر.ادة الإيضاح 
على المېتدي. وقد نظمها م د في قوله : 
عشرةم هفطرات الصوم فهاكهاإغماء كل اليوم 
اة ب ا الد والوطء والقيء إذاتعملة 
ثم الجنون الحيض مع نفاس ‏ - وصول عين بطنه مع راس 
قوله: (ما وصل) أي وصل من الظاهر بأن يأتي من خارج» فخرج بذلك ما وصل من 
الباطن كالريق الاتي. . 
قوله: (من عين) بيان لما فخرج الريح والطعم» والمراد بقوله من عين أي من أعيان 
الدنياء فإذا أكل من ثمار الجنة فلا يفطر» شوبري وع ش. ومن العين الدخان المشهور فيفطر 
به لأنه كدخان الفتيلة» برماوي . 
قوله: (وإن قلت) أي أو لم تؤكل كحصاة. 
قوله: (إلى مطلق الجوف) هذا ظاهر على النسخة التي ليس فيها أو الرأس» أما النسخة 
التي فيها ذلك فيراد بالجوف خصوص البطن لا مطلقه وإلا لتكرر مع قوله أو الرآس»ء قال خ 
ض: حتى لو أدخل أصبعه في دبره أفطرء› وكذا لو فعل غيره به ذلك بإذنه» فليستحفظ حالة 
الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه لو دخل منها آدنى شيء آفطرء قاله القاضي حسين. وقوله: 
حتى لو أدخل أصبعه في دبره أفطر هذا إن لم يتوقف خروج نحو الخارج إلا بإدخال أصبعه» 
وإلا أدخله ولا فطر كما نقل عن المدابغي» حرر. 
قوله: (من منفذ) بفتح الفاء كالمخرج والمدخل» عناني. 


٠ 11۰‏ ) : كاب لصبا ما بطر ب الما 


مفرح سواء آجان يحل الخد ر اوآ أم لا كباطن الحللتى والبطن الا ا 
#لراس) لان الصرم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف فلا يشر وصرل دهن آر 
کحل بتشرب مسا جوفهء کما لا یضر اغتساله بالماء وإن وجد أثراً بباطنهء ولا یضر 
وصول ریقه من معدنه جوفه أو وصول ذباب أو بعوض 


ا ره کا یز ا م ی الوت رر بر اا أي يغیره. 
ل (كباطن الحلق) مثال لقوله آم لا وما بعده مثال لقوله بحیل فهو لف ونشر 
1 مشوْش › وبقي مثال ما يحيل إالدواء u‏ الاس أو الأذن € 

قوله: (والأمعاء) وهي المصارين جمع مع بوزن رضا. 

فوله : (فلا یضر الخ) ماحدرز شيء مقدر؛ أي من منفذ مفتوح انفتاحاً ظاهراً يحس 

قوله: (وصول دهن) ومنه دخان لا عین فيه کالبخور» ا ا 
المشهور الان ق0 وعبارة عبد البر: .ومنه يؤخذ أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو 


غيره إلى جوفه لا يضر وإن تجمد فتح فيه لذلك؛ لأنه ليس عيناًء أي في العرف» وأما الدخان 
الحادث الآن المسمى بالنتن لعن الله من أحدثه فإنه من البدع ٠‏ فقد أفتى شيخنا الزيادي 


ألا بأنه لا يفطر لأنه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقتهء فلما رأ e‏ 
رجع وأفتی بأنه يفطر اه م د. 

. قوله: (ستام جمع سم بلي لين والفتح اف قال الجوهري : اا ا 
ا و ا 
غير قياس ٠‏ 

E : قوله‎ 

قوله : : (اغتساله بالماء) ولا يلزمة أن يميل أذنه ويضع قيها الماء للمشقة كما فاله م ولا 
يضر بلع ریقه آثر المضمضة وإن أمكن مجه لعسر التحرز عنه» ابن عبد الحق ع ش. 
قوله: (ولا يضر وصول ریقه) أي حيث کان طاهراً صرفاً بخلاف وصوله متنجساً أو 
مختلطاً بغيره أو بعد خروجه لأعلى لسانه ولو على حمرة الشفتين› فالشروط ثلاثة . قال م ز 

في شرحه: ا لأن إللسان كيفما 

تقلب معدود من الفم. 

قوله : اا د ب جي eT‏ وذلك 
المنبع عين نباعة تطري اللسان للتكلم وتبل الشيء لناشف ولولاما لوقف اللسان ونشف. ۰ 

قوله : ااا ا آي عين يسهل التحرز عنها ولا يشق. . 


كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم 11 


أو غبار طريتق أو غربلة دقيق جوفه لعسر التحرز عنه» والتقطير في باطن الأذن مفطر . 
ولو سبتقى ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر إن بالغ أفطر وإلا فلاء ولو بقي 
طعام بین آسنانه فجری به ریقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لأنه 
معذور فيه غير مفرَّط» ولو أوجر كأن صب ماء في حلقه مكرهاً لم يفطر» وكذا إن أكره 
حتی کل آو شرب ) 


قوله: (أو غبار طریق) قیده ابن قاسم بالطاهر واعتمده» ومثله زي» وقال سم على 
ألبهقجة: إنه إن تعمد ضر في الغبار النجس ولا بأن كان طاهراً أو نجساً ولم يتعمد فلاء لکن 
في شرح م ر الإطلاق. 

قوله: (لعسر القحرز عنه) أي من شأنه ذلك حتى لو فتح فاه عمداً لأجل دخول نحر 
الذباب أو الغبار جوفه لم يفطر وإن كثر كما في شرح المنهج وح ل» خلافاً لحج. ولو دخلت 
ذبابة جوفه أفطر بإخراجها مطلقاً لأنه كالقيء» وجاز له إخراجها إن ضر بقاؤها مع القضاءء 
حج و زي . 

قوله: (والتقطير الخ) هذا داخل فيما وصل من عين إلى الجوف. وإنما أفرده بالذكر 
للخلاف فيه» وعبارة متن المنهاج: والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح؛ أي 
فالمعتمد الفطر بالتقطير المذكور. وعلى هذا فالمراد بالوصول وصول الشيء لما كان محيلا أو 
طريقاً للإحالة كما في التقطير في باطن الأذن» فإنه طريق لاوٍحالة لا نفس الإحالة. 

قوله: (إن بالغ) أو كان من رابعة يقيناً لأنها بدعة مكروهة» نعم إن بالغ للإزالة نجاسة فمه 
فلا يضر سبق الماء حينئذ» وأما سبق ماء غسل مطلوب بالانخماس فإن اعتاده أي السبق ضر 
وإلا فلا ق ل. وعبارة م ر: وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو 
من غسل مسنون فلا يفطر به كما آفتى به الوالد» ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في غسل الجنابة 
ونحوه فسبت الماء إلى الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل 
شيء لعسره» وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو 
دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم عليه الانغماس ويفطر قطعاً؛ نعم محله إذا 
تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهرء وكذا لا يفطر بسبقه من غسل 
نجاسة بفيه وإن بالغ فيهاء وقيل: يفطر مطلقاً؛ لأن وصول الماء إلى الجوف بفعله اه 
بحروفه . 

قوله : (لم يفطر إن عجز) وكذا لا يبطل صومه من ماء وضعه في فمه لنحو تبرد أو دفع عطش 
فسبقه منه شيء الى جوفه ولو لنحو عطاس» بخلاف ما لو سبقه ماء غسل تیرده ق ل وم د. 

قوله: (ولو أوجر) محترز قوله مختاراً وقوله كأن صب الكاف استقصائية . 


IY‏ ) ) كاب الميم/ ما بطر به الصا 


لآن حکم اختیاره ساقط» وإن أكل ثاسياً لم يفطر وإن كثر لخبر الصحيجيلن قن يي 
وو صَابِمْ َكَل ار شرب فليم صَوْمَه نما أَطْعَمَةُ الله وَسَقَا' . (و) الثاني - (الحقة) 
وهي بضم المهملة إدخال دواء أو نحوه في الدبر فتعبيره بأنها (من أحد السبيلين) فيه 
۰ تجوز› فالتقطير في باطن الإحليل وإدخال عرد أو نحوه فيه مقطر» ب 
طرف أصبع في الدبر حالة الاستنجاء فیفطر به 


5 الان حكم اعبار أي الحكم الذي ينبني على اختياره ساقط لدم وجوه 
الاختيار» فالإضافة ليست بيانية. 

وله دان آل تاا ال مر رلا قوله: (والثاني الحقنة) من إأفراد الأزل 
فعطفها عطف خاص على عام. . وجعلها الشارح ثانياً لضرورة العدى وكان الأخسن أن يعبر 
بالاحتقان لأن المفطر هر الفعل ووضع الآلة وحدها بمفطر إن لم ینزل الدواء | إلى جوف اه. 

قوله : (أو نحوه) كالماء: 

قوله: (فیه تجوز) لم يښعله خطاً لامکان تخصیص اعد السيلين بابر لان السقة ل 
Rl N OS‏ نه لو فرض إمكان ذلك عقلاً لا 
وقوعاً. . وعبر في العباب بقوله: وكحقنة بقبل أو دبر» ولم يعترضها حج بشيء. ۱ ۱ ا 

قوله : (فالتقطير) هذا داخل فيما وصل من عين إلى الجوف» وإنما أفرده بالذكر للخلاف فيه كما 
يؤخذ من شرح المنهاج . وهو مفرع على قوله من أحد السبيلين فكانه أراد بالحقنة ما يشمل التقطير . 

قوله: (في باطن الإحليل يل الخ) وهو مخرج البول من الذكر واللبن من الثدي م ر. 

قوله: : (دخول طرف آصبع) ومثله غائط خرج منه ولم ينفصل ثم ضم دبره اودخل شي ٠‏ 
منه الى داځل دبره حیث تحقق دخول شيء منه بعد بروزه؛ لأنه خرج من معدنه مع عدم حاجة 
إلى ضم دبره. وبه يفارق مقعدة المبسورء أفتى بذلك شيخ مشايخنا العلامة منصوز الطبلاوي . 
أ ج . وضابط الدخول المفطر أن يجاوز الداخل ما لا يجب غسله في الاستنجاء: بخلاف ما 
يجب غسله في الاستنجاء فلا يفطر إذا أدخل أصبعه ليغسل الطيات التي فيه . . ولوا ابتلع طرف 
خیط مثلا باللیل ڈ ثم أصبح صائماً فإن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر ؛ لأن ابتلاعه أكل ونزعه استقاءة 
وإن تركه بطلت صلاته لاتصال الظاهر؛ بالباطن المتنجس بما في باطنهء فطريقه في صحة صومه 
وصلاته أن ينزع منه وهو غافل» فإن لم يكن غافلاً وتمكن من دفع النازع له أفطر لأن النزع 
موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه عند تمكنه من الدفع لهء وبهذا فارق من طعن بغير إذنه, 
وتمکن من دفعه فإته لا يفطر. فان طعن نفسه أو طعنه غیره إذنه أفطر فيهما. قال الزركشي : 
e N a RS‏ فعطريقه أن يرع آمره إل الحاكم 


(۱) أخرجه البخاري e‏ ومسل 4/۲ WDA:‏ 100( 
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إلا إن أدخل المبسور مقعدته بأصبعه فلا يفطر به كما صححه البغوي لاضطراره إليه . 
(و) الثالث - (القيء عمدا) وإن تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف كأن تقاياً منكسا 
لخبر ابن حبان وغيره «مَنْ ذَرَعَةُ القَيْءَ - أي غابه - وَهُوَ صَائِم فليس عَلَيهِ قَضَاء» وَمَنْ 
اسَْمَّاءَ قيض“ وخرج بقوله عمداً ما لو کان ناسیاً ولا بد أن يكون عالماً بالتحريم 
مختاراً لذلك»› لم يفطر كما لو غلبه القيء٠‏ وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن ورماها سواء 
اقتلعها من دماغه أو من باطنه لأن الحاجة إلى ذلك تتكررء فلو نزلت من دماغه 


ويجبره على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره» فإن تعذر ذلك كله قلعه أو بلعه مراعاة للصلاة لأنها 
آكد وأعظم بدليل قتل تاركها دون تارك الصوم. 

قوله: (بأصبعه) ولو بإدخال أصبعه معها إن اضطر إلى ذلك ح ل. ويظهر العفو عمن 
ابتلي بدم لثته قياسا على مقعدة المبسور» حج 

قوله: (ومن استقى) بالقصر› أي تعمد القيء ءمد. 

قوله : (أو مكرهاً) انظر هل مثله إكراه الشرع» كما لو وجب القيء ضر قا په لم ارب 
شيئأًء ثم رأيت في سم : لو احتاج إلى التقيؤ للتداوي بقول طبيب فهل يفطر به أو لا أو ينظر بين أن 
yS‏ 
بقاؤها حيث قالوا بالفطر إذا أخرجها أنه يفطر اه أج وإن كان يجوز له ذلك كما مر . 

قوله : (وكذا لو اقتلع) مستئنى من القيء» وقوله نخامة ويقال نخاعة . 

قوله: (فلو نزلت من دماغه) لیس بقید» بل مثله ما لو طلعت من بطنه؛ ولا یجب غسل 
ما وصلت إليه من حذ الظاهر حيث حکمنا بنجاسته بل يعفى عنه م ر. وعليه فلا تبطل صلاته 
لو حصلل ذلك فيها أ ج . 

قوله : (في حذ الظاهر) آي حذ هو الظاهر فالإضافة بيانية ء فالمراد بالظاهر ما فوق مخرج 
الحاء إلى الشفة كما قاله ح ف» والباطن هو مخرج الهمزة والهاء م د. وعبارة بعضهم: الأولى 
حذف حذ؛ لأن المراد بحده طرفه الذي يليه باطن وليس قيداًء إذ المدار على حصولها في 
الظاهرة لا فرق بين آزله أ آخره أو وط انما اج إلى زادتها من بريد تخديد بار 


(1) أخرجه أحمد في المسند ۲ ۸ والدارمي ۱٤/۲‏ وأبو داود ۷۷۹/۲ (۲۳۸۰) والترمذي ٩۸/۳‏ (۷۲۰) 
وقال : «حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ية ولا يصح إستاده“ وابن 
ماجة )۱1۷١( ٩۳۹/۱‏ وابن حبان كذا في الموارد ص۲۲۷ )۹٠٩۷(‏ والدارقطني ۲ ۸ (۲۰) وقال: رواته 
ثقات كلهم . والحاكم في المستلرك ٤۲۷-٤۲١/١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهيي والبيهقي 
في السنن /٤‏ ۲۲۰. 

البجيرمي على الخطیب/ ج ۳/ م۸ 
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وكذا المهملة على الراجح ف ET TT‏ فإن ) 
تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر لتقصيرهء وکالقيء اجون تعمده 
n E ET‏ 


(و) الرابع - (الوطء) بإدخال جشفتة أو قدرها من مقطوعها (فمدا) مختارا عالماً " 
بالتحريم (في الفرج) ولو دبرا من آدمي أو غيره آنزل أم لاء فلا يفطر بالوطء ناسياً ٴوإن 
ره ولا بالإكراه عليه إن قلنا بتصرره وهو الأصح› ولا مع جهل تحریمه کماا سبق في 
الأكل. (و) الخامس - (الإنزال) ولو قطرة ور ) بنخو لمس كقبلة بلا خائل لأنه 
يفطر بالإيلاج بغير إنزال ٠‏ 


ا O TT TTT‏ بل هو موم إلا آن 

تجعل اللإإضافة بيانية» وإنما يحتاج إليه من يريد تحديده N‏ 

وعليه الرافعي وغيره آو المهملة وهر المعتمد كما تقرر» فيدخل ما قبله؛ ومنه المعجمة. . 
قوله: (وکذا ا مخرج الحاء ظاهر بالنظر للنخامة وباطن 

بالنظر للريق . 

N E O قوله:‎ 

e i O TEES E 


الوالد شرح م ر. 
قوله: د لا تفطر إلا بشرطین : رصولها إلى الظامر والقدر: 
على مجها. ۰ 
و شی ا , آخره کالتبرؤ» يجوز تحفينها بقلب الهمزة ياء وقلب ضا 
الشين كسرة كالتبري . م 
قوله: (بإدخال حشفة الخ احترز بالإدجال عما لو إنزلت عليه ول وات ك 


N e E N Na E 
_ أج عن زي . ومع ذلك لا كفارة عليه اه زي.‎ 
٠ قوله: ا ا س اوو ا اظن‎ 
ll E المرأة بإدخالها ذكراً مباناً وعكسه»‎ 
) لما توهمه الأغبياء من طلبة العلم ق ل.‎ 
قوله : ولا بالإکراه علیه) آي الوطم ما لم یکن زناء فان لا بباح بالإکراه فیفطر به کا‎ 
El قاله شيخنا عميرة سم» وأقره أج ؛‎ 
و ا‎ 
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فبالإنزال مع نوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو نظر أو فكر ولو بشهوة لأنه 
إنزال بغير مباشرة كالاحتلام» وحرم نحو لمس كقبلة إن حركت شهوة خوف الإنزال 


قوله: (والإنزال الخ). حاصل الإنزال آنه إن كان بالاستمناء» أي بطلب خروج المني» 
سواء کان بيده أو بيد زوجته أو بغيرهما بحائل أو لا يفطر مطلقاً. وآما إذا كان الإنزال باللمس 
من غير طلب الاستمناء» أي خروج المني» فتارة تكون مما تشتهيه الطبائع السليمة أو لاء فإن 
کان لا تشتهيه الطباع السليمة كالأمرد الجميل والعضو المبان فلا يفطر بالإنزال مطلقاً سراء كان 
بشهوة أو لاء بحائل أو لا. وأآما إذا كان الإنزال بلمس ما يشتهي طبعاً فتارة يكون محرماً وتارة 
یکون غير محرم» فإن كان محرماً وكان بشهوة وبدون حائل أفطر وإلا فلاء وأما إذا كان غير 
محرَّم كزوجته فيفطر الإنزال بلمسه مطلقاً بشهوة أو لا بشرط عدم الحائل. وأما إذا كان بحائل 
فلا فطر به مطلقاً بشهوة أو لا؛ آفاده شیخنا ح ف. 

قوله : (بنحو لمس) أي لما ينقض الوضوء مطلقاً ولما لا ينقض كمحرم إن كان بشهوة. 
كما في شرح م ر. والأمرد كالمحرم. 

قوله: (بلا حائل) متعلق بلمس . 

قوله : (بخلاف ما لو كان بحائل) محله إن لم يقصد إخراج المني وإلا أفطر مطلقاً؛ لأن 
التفصيل بين الحائل وعدمه إنما هو فيما إذا قصد اللذة فقط ع ش وح ف. 

وقوله بحائل آي ولو کان رقيقاً جداً. 


قوله: (أو نظر أو فكر) ما لم يكن من عادته الإنزال بهما وإلا أفطر كما في م ر» قال 
الأذرعي : ينبغي أنه لو أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه فإنه 
يفطر قطعاً شرح م ر. وعبارة م د على التحرير: نعم إن كانت عادته الإنزال بهما أو كررهما 
حتى أنزل أفطر على المعتمد اه ق ل. 

قوله: (كقبلة إن حركت شهوة) هذا في حق غيره َة وإلا فمن خصائصه القبلة في 
الصوم مع وجود الشهوة. فقد كان َة يقبل عائشة وهو صائم ویمص أسانهاء ولعله لم يبلع 
ريقه المختلط بريقها كما في ح ل في السيرة. قال في الخصائص : اختص بجواز القّبلة - بضم 
القاف - في الصوم المفروض مع قوة شهوته. روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها: أنه كان 
يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وفي رواية لأحمد والأربعة عنها: أنه كان يقبل وهو صائم 
وأخذ بظاهره أهل الظاهر» فجعلوا القبلة سنة للصائم وقربة من القرب اقتداء به؛ وكرهها 
آخرون وردوا على أولئك بأنه كان يملك إربه فليس كغيره؛ وقد صرح الشيخان في خبرهما 
عنهاء ولفظه: کان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملكَكمْ لإزْبهِ والجمهور على آنا تحرم لمن 
حرکت شهوته وتباح لغيره» وكيفما كان لا يفطر إلا بالإنزال. والقبلة خمسة أقسام: قبلة مودة 
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وإلا فترکه أولى (و) السادس - (الحيض) للجم غل تحریمه وعدم صاحته . قال ) 


. الإمام: وجرن اعم لا يصح منها لا يدرك معناه لأن الطهارة ليست مشروطة فيه د 


وجب عليها ثم سقط أو لم يجب أصلاً وإنما يجب القضاء بأمر جدید؟ وجهان . 
أصحهما لاني قال في البسيط : وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية . وقال في المجموع : 
يظهر هذا وشبهه في الأيمان والتعاليق بأن يقول متى وجب عليك صوم فأنت طالق. (و) 
السابع - (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع . (و) الثامن - (الجنون) لمنافاته العبادة. (و) ‏ 
التاسع (الردة) لمنافاتها العبادة. وسکت المصنف عن بيان العاشر' والظاهر آنه الرلادة 
فإنها مبطلة للصوم على الأصح في التحقيق وهو المعتمد خلافاً لما في المجموع من , 
إلحاقها ا لوضوح الفرقء ولغل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لان أو سهو. 


٠‏ (ويشتحب في الصوم) ولو نفلاً أشياء كثيرة المذكورة منها هنا (ثلاثة اشیاء): 
الأول (تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين : «لا ترَال أمَنّي خير ما 


ر لفرعه في الخد وقبلة رحمة وهي قبلة الفرع للأصل على الرأس» وقبلة شفقة ٠‏ 
ES SERE a 5‏ وقبلة ' 
شهرة كقبلة الزوج لزوجته على القم اه ميداني. 
قوله: (لا يدرك معناه) والصحيح أنه ا المعنى ؛ وذلك لأن الحيضل يضعف 1 
. اليدن والصوم يضعفه واجتماع مضعفين مضرّ ضررا EE‏ والشارع ناظر الحفظ الأبدان. 
قوله: وسكت المصنف) أي بناء على أن النسخة التي وقعت للشارح ليس فيها لفظ أو ٠‏ 
٠‏ الرأس عقب الجوف فيما مرء وإلا فلا سكوت. ولا حأجة لسبة المصنف إلى نسيان أو سهو 
ولا لقوله والظاهر الخ ق ل. 
قوله: (لؤضوح الفرق) ومو أن الولادة نادرة بل فيها نوع اختیار من جهة بها وهو 
الوطء» ولا كذلك الاحتلام فإنه لا اختيار فيه بل فيه شائبة إكراه أج. SEES‏ 
قوله: e‏ نائب الفاعل وهو لا يجوز لأنه كالفاعل عمدة لا يحذف 
a‏ > فلو أبة بقى المتن على ظاهره وقال: : ويستحب في الضوم ثلاثة 
أشياء» على ما ذكره المصنف» وإلا قهي كثيرة لكان أولى؛ وأيضاً جعل ثلاثة خير المبتدا 
محذؤف» E EGS‏ 


: قوله: (إذا تحقق تحقق فروب الشمس) ضرح بتحقق الفروب ظته باجتهاد لا بسن تمجیل 
الفطر؛ وظنه بلا اجتهاد وشکه فیجرم بهما اه مرحومي . 
قوله : (لا تزال) آي ت ا کر با بی افر الخ ا اترمذي وحسنه: 
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عَجُلُوا لطر" زاد الإمام أحمد «وَأخَرُوا السحورّ؛ ولما في ذلك من مخالفة اليهود 
والنصارى» ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله 
في المجموع عن نص الإمام. ويسن كونه على رطب» فإن لم يجده فعلى تمرء فإن لم 
يجده فعلى ماء لخبر: «كان النبيّ َة يفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإن لم يكن 
فعلی تمرات»› فإن لم یکن حسا حسوات من ماء فإنه طهور» رواه الترمذي . ويسن 
السحور لخبر الصحيحين . 


«قال الله تعالى : حب عباي إلى أعَجَلَهُمْ فِطرأً» ولما صح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
أعجل الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراًء وإنما كان الناس بخير ما عجلوه لأنهم لو أخروه لكانوا 
مخالفين السنة» والخير ليس إلا في اتباعها. 

قوله: (من مخالفة اليهود) أي وكثير من المبتدعة كالشيعة» فإنهم يؤخرون الفطر إلى 
ظهور النجم اه م ر. 

قوله : (إن قصد ذلك) أي التأخير . 

قوله: (فعلى تمر) ما لم يعارضه سن التعجيل بأن كان يلزم من الفطر على ما ذكر 
التأخير» وإلا راعى التعجيل ح ف. وقول الأطباء إن التمر يضعف البصر محمول على كثيره 
دون قلیله فإنه يقوّيه اه شرح العباب لابن حجر. 

قوله: (فإن لم يجد فعلى ماء) ويقدم ماء زمزم على غيره» وبعد الماء شيء حلو كزبيب 
وحلو» ویقدم اللبن على العسل لأنه آفضل منهء ويقدم العسل على غيره؛ ولو لم يجد إلا الجماع 
أفطر عليه . وقول بعضهم: لا يسن الفطر عليه» محمول على ما إذا وجد غيره اه ق ل. 

قوله: (حَسًا حسوات) أي جرع جرعات» قال في المصباح: حَسًا آي ملأ فمه من الماءء 
وحسوات بفتح الحاء وضمها مع فتح السين والحسوة ملء الفم بالماء. قال م ر: قضيته أن 
السنة تثليث ما يفطر عليه من رطب وغيره وهو كذلك كما يقتضيه تصريح المصنف وغيره 
بتمر» إذ هو اسم جنس جمعي . وتعبير جمع بتمرة محمول على أنه يحصل بها آصل السنة. 

قوله: (ويسنّ السحور) السحور بضم السين الفعل» أما بفتحها فما يتسحر به. فإن قلت : 
حكمة مشروعية الصوم خلوّ الجوف لإذلال النفيس وكفها عن شهواتها والسحور ينافي ذلك؟ 
قلت: لا ينافيه بل فيه إقامة السنة بنحو قليل مأكول ومشروب» والمنافي إنما هو ما يفعله 


(۱) آخرجه البخاري )۱۹٥۷( ۲۳٤۲/٤‏ ومسلم ۷۷۱/۲ ٤۸(‏ ۔ .)۱٠۹۸‏ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠٠٤١/۳‏ وأبو داود ۲/ )۲۳٣۹( ۷٣٤‏ والترمذي ۳/ ۷۹ )٩۹٩(‏ وقال: هذا حدیث 
حسن غريب والدارقطني )۲٤( 1A0 /Y‏ وقال : هذا إسناد صحيح والحاكم في المستدرك ۱ 


14 ) : کتاب ب الصا ما فط به السام 


«نسَحُروا قَإِنٌء في السُحُورِ رگ ولخیر الحاكم في صحيحه «اسْتَمِينُوا بطعام السَحَرٍ 
عَلى صِيَام اهار وَبَفْيلولَة النهَارِ عَلّى يام ايء . (و) الثاني (تاخير السلحور) ما لم 
يقع في شك في طلوع الفجر لخبر: «لاً رال امي بير ما مَجَلُوا الفِطرَ وروا 


انرون رن فلت رنه لاوت اذ في و لرا لرا أخذ علينا 
العهود أن لا نشبع الشبع الكامل قط لا سيما في ليالي رمضان» فإن الأولى النقض فيها عن 
مقدار ما کنا ناکله في غیرها؛ وذلك لأنه شهر الجوع› ومن شبع في عشائه وسحزره فکأنه لم 
يصم رمضان» وحكمه حكم المفطر من حيث الأثر المشروع له الصوم وهو إضغاف الشهوة. 
المضيقة لمجاري الشيطان في البدن» وهذا الأمر بعيد على من شبع من اللحم والمرق اللهم إلا ' 
أن تكون امرأة مرضغة أو شخصاً يتعأطى و في النهار الأعمال الشاقة فإن ذلك لا يضره إن شاء 
الله تعالى» وقد قالوا: من أحكم الجوع في رمضان حفظ من الشيطان إلى رمضان الآتي» لآن. 
الصوم جنة على بدن الصا ئم ما لم يخرقه شيء فإذا خرقه دخل الشيطان له من الخرق اه. 


قوله: (بركة) أي أجراً وثواباًء فالمناسب أن يقرأ السُحور بالضم لأن الاجر في الفعل. 


قوله : (وبقيلولة النهار) القيلولة هي الراحة قبل الزوال ولو بلا نوم» : هي النوم 
بعده ق ل. والمشهور أنها النوم قبل الزوال وبعده. وفي تذكرة الجلال السيوطي: النوم في 
أول النهار عيلولة» وهو الفقر» وعند الضحى فيلولة وهو الفتور» .وحين الزوال قيلولة وهي. 
الزيادة في العقل» وبعد الزوال حيلولة آي يحيل بينه وبين الضلاة» وفي آخر النهار غيلولة أي 
يورث الهلاك. قال المناوي : اعلم ان کءَ النوم غير محمردة لكثر مفاسده الأخرويةء بل 
والدنيوية› انه يورث. الغقلة والشبهات وفساد المزاج الطبيعي والنفساني. ویکٹر البلغم والسوداء 
ويضعف المعدة وينتن الفم ويولد دون القرح ويضعف البضر والباه حتى لا يكون له داعية ' 
للجماع› ويفسد الماء ويورث الأمراض المزمنة في الولد المتخلق من تلك النطفة حال تكوينه» ‏ 
ويشعف الجسد. هذا في النوم في غير وقت العصر والصبح› وأما فيهما فأعظم ضرراً لأنه لا 
یمکن استقصاء مفاسده ؤ في العقل والنفس. ومنها آنه يورث ضعف الحال بحكم الخاصية وعدم 
الإيمان بالبعث والنشور؛ قال جج في شرح الهمزية : : بخلاف الإغفاء وهنو النوم الخفيف بحيث 
لا يستغرق الوقت؛ e‏ 
اه ملخصاً من حاشية شية ابن القيمةأ على البيضاوي . 
نوله: (ما لم يقع في شك) آي بسبب التأخير. 


)1( ار البخاري ۳4/6 وسم ۲/ YY‏ )£0 6 ۰( 


(۲) أخرجه ابن ماجة ا ا وانظر تلص ال ۲ کشف الختا 
/١‏ د ١‏ 


كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم 1۱۹ 


السُحُورَّه"“ ولأنه أقرب إلى التقوّى على العبادة» فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء 
الليل لم يسن التأخير بل الأفضل تركه للخبر الصحيح : د مَا يُرِيبْك إلى مَا لا 
ئ ر۲۳ 
ر ۰ 

تنبيه: لو صرح المصنف بسن السحور كما ذكرته لكان أولى فإن استحبابه مجمع 
عليه» وذكر في المجموع أنه يحصل بكثير المأكول وقليله» ففي صحيح ابن حبان 
«نَسَحَرْوا وَل بجَرْمَة مَاء»" ويدخل وقته بنصف الليل . 

(و) الثالث (ترك الهجر) وهو بفتح الهاء: ترك الهجران (من الكلام) جميع النهار؛ 


قوله: (قإن شك الخ) الأولى أن يقول: فإن أوقعه ذلك في شك؛ لأنه مقابل قوله ما لم 
يقع في شك . 

قوله : (لم يسن التأخير) أي حيث أوقع التأخير في شك» وقوله تركه أي التأخير. 

قوله: (دع ما يريبك) أي دع ما يوقعك في شك إلى ما لا يوقعك فيه» أي وانتقل واعدل 
إلى ما لا يريبك فقوله إلى متعلق بمحذوف ويريبك بفتح الياء فيهما وماضيه راب . 

قوله : (لو صرح) يفيد أن المصنف ذكر الحكم لا على جهة الصراحة. وتوجيه ذلك أنه 
صرح بسن تأخير السحور» وهو يستلزم سن السحور لتوقف تحقق التأخير المسنون على 
وجوده مؤخراً اه م د. وفيه أنه لا يلزم من سن التأخير كون السحور نفسه سنة بل يصدق 
بالإباحة. 

قوله : (بكثير المأكول وقليله) أي وكثير المشروب وقليله أخذاً من الحديث الذي بعده. 

قوله: (ولو بجرعة ماء) بضم الجيم» قال في المصباح: الجرعة من الماء كاللقمة من 
الطعام وهو ما يجرع مرة واحدة والجمع جرع مثل غرفة وغرف . 

قوله: (ترك الهجر) أي ترك هجر الناس من الكلام بأن يكلمهم» والهجر بالفتح مصدر 
هجر كضرب ومعناه ترك الكلام. وقد أضاف له المصنف لفظ ترك ونفي النفي إثبات؛ 
وتفسير الهجر بالترك لا ينافي تفسيره بالهجران الذي هو الامتناع من الكلام؛ لأن الامتناع من 
الكلام تركه فصار معناه التكلم. وهذا كله على فتح الهاءء وأما بالضم فيكون اسم مصدر 
لجر بمعنى أفحش» والمعني: يسن ترك الكلام الفاحش. وعبارة م د: قوله ترك الهجران لو 


(۱) آخرجه البخاري ۱۹۸/٤‏ (۱۹۵۷) ومسلم ۷۷۱/۲ ٤۸(‏ - ۱۰۹۸). 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲٠٠ /١‏ والترمذي )۲١۱۸( ٤‏ وقال: حسن صحیح» والدارمي ۲/ ۲٣۵‏ 
والنسائي ۳۲۷/۸ وابن حبان کذا في الموارد ص۱۳۷ )٨۱۲(‏ والحاكم في المستدرك .٠١/١‏ 

)۳( أخرجه ابن حبان (۸۸4) وعبد الرزاق في المصنف )۷١۹۹(‏ ذكره في المجمع ٠١١/۳‏ وعزاه لأبي يعلى 
وقال: وفيه عبد الواحد بن ثابت الباهلي وهو ضعيف . 


۳ 1 ا کتاب اصیا)اما بتر به الصابم 


لأنه كلا رای رجا قاثماً فسأل عنه فقالوا: هذا أ ہو إسرائیل نذر آن يقوم ولا يقعد ولا 
فقال اة : «مُروة أن يكلم وَليْسْتَظل يفم وَأ صوْم"“ 
رواه البخاري» ولهذا يكره صمت إليوم إلى الليل كما جزم به صاحب التنبيه وأقره. آما' 
الهجر بضم الهاء وهو الاسم من الإهجار؛ وهو الإفحاش ذ في النطق فليس مراد المصنف 
إذ کلامه فيما هو سنة» وترك فجش الكلام من فة وغيرها وأجب. . وبعضهم ضبط. 
كلام المصنف بالضم واعترض عليه كما اعترض على المنهاج في قوله في المندوبات: 
وليصن لسانه عن الكذب والغيبة فإن صون اللسان عن ذلك واجب. وجيب بأن المعنى 
أنه يسن للصائم من حيث الصوم فلا يبطل صومه بارتكاب ذلك بخلاف ارتكاب ما. 
یجب اجتنابه من حیث حيث الصوم كالاستقاءة. قال السبكي : وحديث حفس يفطن الصَاِمَّ 


حذف الشارح لفظ ترك الداخلة الجر ان لکان مستقيماً» والمعنی ترك الامتتاع من الكلايء E‏ 
ويحصل ذلك الكلام والامتناع تفسير للهجران؛ والمعنى على إثبات الترك ترك ا 
الكلام» وذلك يحصل بالامتناع من الكلام بأن يسکت.' وهو خلاف المقصود الذي | و 
قوله: (وهو الاسم) أي اسم مصدر من الإهجار الذي هو مصدر أهجر آي أفخش . 
قوله: (فليس مراد المصنف) ليس كذلك بل هر مراده. وقال العلامة العبادي : بل هو ' 
أقعد مما ذكره فى في المنهاج» والاعتراض مدفوع بما سيذكره اه ق ل. . اوعبارة شرح المتهج: : 
ويسن من حيث الصوم ترك فحش ككذب وغيبة» لخبر الببخاري: «مَن لم يَدَغ قول الور 
والعَمَل به فليس له حاجَة أن َع طَعَائة وََرَابث»» أي فليس لله حاجة في ترك طعامه وشراب 
آي في صيامه . فحذف الجار : من آن يدع والتقدير في أن يدع › وهو كناية أو مجاز عن عدم . 
نظره تعالى له نظر العناية والرحمة والقبول والتفضل بالثواب. أو لا يطلب الله تعالی أن يدع 
الخ . فأطلق الحاجة وأراد الطلبا مجازاًء علاقته اللزوم. : 
قوله : : (وبعضهم) هو ابن قاسم الغزي› فإنه شر ح المتن والمنهاج أيضاً. : 
قوله : (واعترض) آي هذا البعض» > وهو الغزي .على المصنف» ا 
البعض المذكورء فإنه شرح الكتابين أي المنهاج وأبا شجاع . 
قوله: : يان صون اللسان عن ذلك واجب) آي في حد فاته وان کان مستا من نبي 
الصوم» ویثاب عليه ثوابین : : واجباً من حيث وجوب صون اللسان عن المحرمات» ومندوباًمن. 
حيث الصوم . | 
قوله : (يفطرن الصائم) آي حقيفَة: ا مذهب السيدة عائشة وکذا مذهب لام أحمد. 


)0 أخرجه البخاري ٠ ٤( 0۸1/۱١‏ ۷۲ داواسرایل ال ت یز سرغي ای ۷۶ بشارک احد في کی 
١ a‏ فر 


كتاب الصيام/ ما يفطر به الصائم ۱۲۱ 


الِيبَةٌ وَالئْمِيمَةً إلى آخره ضعيف وإن صح. قال الماوردي: فالمراد بطلان الثواب لا 
الصوم» قال: ومن هنا حسن عد الاحتراز عنه من أداب الصوم وإن كان واجبا مطلقا. 
ويسن ترك شهوة لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها لما فيها من الترفه الذي لا 
يناسب حكمة الصوم» وترك نحو حجم كقصد لأن ذلك يضعفه» وترك ذوق طعام أو 
غيره خوف وصوله حلقه» وترك علك - بفتح العين - لأنه يجمع الريق» فإن بلعه أفطر 
في وجه وإن ألقاه عطشه وهو مكروه كما في المجموع. ويسنّ أن يغتسل من حدث 
أكبر ليلا ليكون على طهر من أول الصوم» وأن يقول عقب فطره «اللْهُمَ لَك صَُمْتُ 
وَعَلّى ررْقكٌ أَفْطْرتٌ" لأنه َه كان يقول ذلك رواه الشيخان. وأن يكثر تلاوة القرآن 
ومدارسته بأن يقرأ على غيره ويقرأً غيره عليه في رمضان لما في الصحيحين إن جبريل 


قوله : (إلى آخره) بقيته كما في بعض النسخ : «والكذب والنظر إلى المحرمات والأيمان 
الفاجرة» وفي بعض النسخ إبدال الثاني بقول الزور. 

قوله: (ومن هنا) أي من أجل بطلان ثواب الصوم بما ذكر من أحد هذه الأشياء. 

قوله: (عنه) أي عن الفحش . 

قوله : (بفتح العين) أي المضغخ» وبكسرها المعلوك. 

قوله : (في وجه) أي ضعيف» ومحله إن لم ينفصل شيء من المعلوك وإلا أفطر قطعاً ق ل . 


قوله: (ويسن أن يغتسل من حدث أكبر ليلا) قال الشعراني في بعض كتبه : وکان ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: من بات سكران أو جنباً بات للشيطان عروساً. 
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالىء يا واسع القضل اغفر لي الحمد لله 
الذي هدانى فصمت ورزقنى فأفطرت» اه والظمأً مهموز الآخر مقصورء والمراد به العطش» 
ولم يقل وذهب الجوع؛ لأن أرض الحجاز حارة فكانوا يصبرون على قلة الطعام لا العطش 
ويقول هذا إن أفطر على غير ماء لأن المراد دخل وقت إذهاب الظمأً اه 

قوله : (ومدارسته) عطف خاص وحقيقة المدارسة أن يقرأ الثانى ما قرأه الأول» فقول 
الشارح : ويقرأً عليه غيره أي ما قرأه أوّلاًء وأما القراءة المشهورة الآن فهى إدارة لا مدارسة. 


(۱) أخرجه أبو داود ۲/ )۲۳١۸( ۷٠١‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۱۷۹) حديث )٤4١(‏ وابن أبي 
شيبة ٠١١/۳‏ رالدارقطني في الستن 140/۲ 


E TT TTT‏ ال ع ا ا 
CS‏ ا 


د هي SE‏ فيه عندنا. 
[أيام لا يجوز الصيام فيها] 


ر E‏ ایام) أي مع بطلان صيامها وهي (العيدان) الفطر والأضحى 
بالإجماع المستند إلى نهي الشارع اة وفي خبر الصحيحين (وايام التشريق) الثلاثة بعد 
يوم لتر زار ليت لهي من صباما زرل E‏ 
كل وَشُرْب وَذكْرٌ الله نای . (ويكره صوم يوم الشك) ٠‏ 


قوله: آي رغ ) 

قوله: وتر مو ا کے الا ای عل زی کے اند ا ا 
ولیس مراداًء قال م د: كيف هذا مع أن الملائكة لم يعطوا فضيلة خفظ القرآن' حتى جبريل 
النازل به فكيف كان يدارسه؟ وأجيب بجوابين» أحدهما: أن النبي كان يقرأ أولاًفيعيد جبريل 
٠‏ ما سمعة من النبي بء والثاني : أن جبريل كان ينظر في اللوح المحفوظ حين يقرأ على النبي 
ة. قال بعضهم: وهذا أولىء لأن القصد من قراءته عليه ما استقرّ عليه الأمرا في العرضة 
الأخيرة هو المثبت في المصحف العثماني . قال الشاطبي : أ 
وکل عام على جبريل يعرضه وقيل آخرعام مرتين قرا 

وحكمة العرض لأجل أن يبين له الناسخ والمنسوخ. وقوله آخر عام آي من عمره َة . 
ومعنى كون الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآن» أي على الدوام بحيث يستقلون بقراءة 
المحفوظ كما يؤخذ من الجواب الأول؛ أو لا حفظ لهم أصلاً كما يؤخذ من الجواب الثاني . 
وأما غير جبريل من بقية الملائكة فكانوا يحفظون الفاتحة لأنها كنسخة مستقلة. e‏ 
عليه قال في المصباح : عرضت الكتاب عرضا قرأته عن ظهر القلب . 
قوله: لاله يمد يوم النسر) أي خلافاً للأئمة الثلاثة حيث ذهبوا إلى آنه انان اه 
برماوي . 

قوله بعد بوم التحر) تيد به لدفع قول من قال إنها ثلائة بيوم النجر. 

قوله : (ولو لمتمتع) غاية للرد على القول ٠‏ انه له يجوز للمتمتع العاجز عن الدم 
وصومها عن الثلاثة الواجبة في الحج؛ والمتمتع هو الذي أ تى بالعمرة قبل الإحرا م بالحج . 
فر و ا ا ى 
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كراهة تنزيه. قال الإسنوي: وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون»ء والمعتمد 
في المذهب تحريمه كما في الروضة والمنهاج والمجموع لقول عمار بن ياسر من صام 
يوم الشك فقد عصى آبا القاسم ية . 
المذهب . 

(إلا أن يوافق) صومه (عادة له) في تطوعه كأن كان يسرد الصوم أو يصوم يوماً 
ويفطر يوما أو الاثنين والخميس فوافق صومه يوم الشك» وله صومه عن قضاء آو نذر 
كنظيره من الصلاة في الاوقات المكروهة لخبر: ٥‏ تَقَدمُوا رَمَصَانَ بصم يوم اؤ يَوْمَيْنِ 
إلا رَجُل كان يَصْومٌ صَوْمَاً قَلْيْصَمْهُ؛'“ وقيس بالوارد الباقي بجامع السبب» فلو صامه بلا 


أو حرمته مع أنه من جملة النصف الثاني من شعبان وهو محرم؟ أجيب بأن فائدته معرفة حقيقة 
يوم الشك حتى يرجم إليه لو علق به طلاقاً أو عتقاً؛ وبيان أن صومه مكروه أو حرام لشيئين : 
كونه يوم الشك وكونه بعد النصف» فيكون النهي فيه أعظم منه فيما قبله. 

قوله: (كراهة تنزيه) ويدل على ذلك فصله عن الحرام» وإلا لو كان مراده أنه حرام 
لقال: ويوم الشك عطفا على ما قبله. 

قوله: (يمكن حمل كلام المصنف الخ) عبر به لأن الكراهة متى أطلقت انصرفت إلى 
كراهة التنزيه . 

قوله: (يسرد) في المختار سرد الصوم أدامه. 

قوله: (أو نذر) آي متقدم لم يقصد إيقاعه فيه إذ نذر صوم يوم الشك والنصف الثاني 
وحده لا يصح أج. فصورة النذر أن ينذر صوم الاثنين مثلاً فيوافق يوم الشك . 

قوله: (كنظيره من الصلاة) أي قياساً على نظيره من الصلاةء أي المقضية والمنذورة. 
ومنه يؤخذ أنه لو تحرى فيه صوم قضاء لم ينعقد ق ل. ويعلم هذا أيضاً من قول أج: لم 
يقصد إيقاعه فيه . 

قوله: (لا تقذموا) بفتح التاء والدال المشددةء والأصل: لا تتقدموا. ورجل بدل من 
الواو. 

قوله: (بالورد) أي العادةء وفي نسخة : بالواردء أي في الحديث. 

قوله : (الباقي) كالقضاء والنذر. واعترض بأنه لا حاجة للقياس بعد قوله كنظيره الخ لأنه 


(1) آخرجه مسلم )۷٦۲(‏ والترمذي )1۸٥(‏ وابن ماجة .)٠٠٠١(‏ 


TE.‏ : ) کتاب ابام لاجا لصیام فیا 


O E E 
ابتداء صوم النصف الثاني من شعبان تطوَّعاً وهو وجه ضعيف» والأصح في المجموع‎ 
تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نذر أو وافق عادة له لخبر:‎ 
E «إدّا اضف شَعْبانَ قلا تَصومُوا»“ رواه آبو داود وغیره.‎ 
يوم الشك إلا بما قبل النصفب الثاني ولو وصل النصف الثاني ثم أفطر فيه حرم‎ 
فإن قیل : هلا‎ TT عليه الصوم إلا‎ 
استحب صوم يوم الشك إذا أطبق الغيم خروجاً من خلاف الإمام أحمد حيث قال‎ 
بوجوب صومه حينئذ؟ أجيب بأنا لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة وهي هنا خبز‎ 
إا مُمٌ عَلَيكُمْ ايلوا مِدّ قان تاين بوم ويو الشك غر يرم الاين فن‎ 
شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها عدد ترد شهادتهم کصبیان آو نساء أو عبيد أو‎ 

نة وطن فيم كا قال الراني» و 


قياس . اجيب بان ما تقدم قياس الوم على الاه وهنا یاس عبرم على فلوم کم قر 
قوله u Be‏ الشارح» إذا قوله ا 
TT‏ 
O‏ أن صام يوم الشك بلا فطر اه أج. 
قوله : : (آو صامه عن قضلاء) معطوف على المنفي وهو قوله : بعل والارلی ار یه کا 
في حح لأنه منفي . 
قوله : ل۷ با قبل الخ) لو حمل الشارع کا ا کان آولي. 
قوله : (أو شهد) معطوف على.مقدرء أ ي ولم يشهد بها أ حد أو شهد الخ . 
قوله: وار ا و ا ی ر ن د و 
e Em‏ 
۴ د على التحریر. 
قوله: (وظن صدقهم) الأولى حذفه a‏ الشك› انما هو قید في 
ا کما سيأتي» قرره شیخنا. ‏ 


)1( أخرجه عبد الرزاق في المصتف 11/4 (v6)‏ ا داود 01/1 (YY)‏ والترمذي / 10 
(۷۳۸) وابن ماجة ا )٠١١(‏ والبيهقي في السێن ٠.٠۹/٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري. (۱۹۰۷). ! 
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إنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب» وتقدم في 
أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه فلا تنافي بين 
ما ذكر في المواضع الثلاثة لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن 
الصدف هذا موضع › وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان 
موضعان» فقول الإسنوي إن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من 
يتحدث أحد بالرؤية فليس اليوم يوم شك بل هو من شعبان» وإن أطبق الغيم لخبر «فإِنْ 
غم علیکم؟ . 


فرع : الفطر بين الصومين واجب 


قوله: (وإنما لم يصح صومه الخ) في نظرء بل إذا ظن صدقهم يصح صومه وليس يوم 
شك کما تقدم. ويجاب بآنه لما لم ثبت کونه من رمضان صار يوم شك فلم يصح صومه. 
والحاصل أن يوم الثلاثين تارة يحكم عليه بأآنه يوم شك فيحرم صومه» وتارة یحکم عليه بأنه 
من رمضان فيجب صومه على من اعتقد الصدق أو يجوز لمن ظن الصدق . 

قوله: (ممن ذکر) آي في قوله یمدد ترد شهادتهم . 

قوله: (في طائفة) أي مع طائفة . 

قوله : (في آثنائه) أي الباب. 

قوله : (المعتقد) المراد به الظان لثلا يتحد مح الأولء وعبارة شرح المنهج: صحة نية 
الظان ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه. 

قوله: (ما ذكر) أي من الأحكام التي هي الوجوب والجواز والامتناع . 

قوله : (صحت النية) أي مع جواز الصوم؛ وهذا في الصورة الأولىء فكلامه على اللف 
والنشر المرتب. 

قوله : (ووجب) أي فى مسألة الاعتقاد» وأما مسألة الظن فيجوز ولا يجب؛ وإذا انتفى 
الاعتقاد والظن امتنع صومه عن رمضان اه مرحومي. وقوله وهذان موضعان أي الظن 
والاعتقاد. 

قولڵه: (في موضع يجب) أي صوم يوم الشك . 

قوله: (بل هو من شعبان) أي فيحرم صومه لكونه بعد النصف لا لكونه يوم شك» وأما 
يوم الشك فيحرم لسببين . 

قوله : (الفطر بين الصومين) آي تعاطي المفطر الخء وإلا ففي الليل يحكم على الشخص 


uumuenmdenuanaeaneaennenanmnesnGs nenn edsenseanaendbnGRBaCe asan d dA ¢ 


ار ا ا ی کی ی ی على ال فة إن 
مفطر وإن لم يتناول شيثاً من المفطرات حقيقة . وشم تعاطي المفطر ما كان على جهل أو 
سيان أي إذا تعاطى مفطراً ناسياً أو .جاهلاً كفي فيخرج من الحرمة. قال في الخصائص : 
واختص بجواز الوصال له في الصوم لخبر الشيخين عن أبي هريرة مرفوعاً: «إتاكم والوصًال!» . 
قيل : فإنك تواصل. قال : كم لَْتُمْ في ذلك ملي ٳئي بيت عند ريي ُطيمنيٰ ويسقِيني ِ 
فاكلفوا» بضم فسكون أي الزموا «مِنٌ العَمَلٍ ما تَطِيقُورً. وآن يجتنبوا تتابع الصوم بغير فطر 
ليلا فإنه حرام يوجب الفسق :والملل والعجز عن عن المواظبة على كثير من وظائف العبادات ‏ 
والقيام بحقهاء فإنكم لستم في ذلك مثلي أي على صفتي ومنزلتي من ربي» فإني أبيت أي أنا 
غند ربي دائماً أبداً؛ فهي عندية تشريف» يطعمني ربي ويسقيني حقيقة بأن يطعم من طعام الجنة 


وهو لا يفطرء أو مجازاً عما يغذيه الله به. من المعارف ويفيضه على قلبه من لذة مناجاته وقرَة ' . 


عینه بقربه . وغذاء القلوب ونعيم الأرواح أعظم أثراً من غذاء الأجسام والأشباح ؛ فللأنبياء جهة 
تجرد وجهة تعلق › فبالنظر للأول الذي يفاض عليه به من المبد! الأول AE‏ 
غيرهم من البشر من ضعف وعطش وجوع وفتورء وبالنظر للثاني به يفيضون ويلخقهم ذلك 
ظاهراً لموافقة الجنس لتؤخذ عنهم آداب الشنرية ولولا ذلك لم يمكنهم الأخذ عنهم» 
فظواهرهم بشرية تلحقهم الآفات وبواطنهم ربانية تتلذد بلذة المناجاة» فلا منافاة بين ما ذکر هنا 
N N E‏ 
وأحوالهم الباطنة يفارقونهم فيهاء فظواهرهم للخلق كمرآة يبصرون فيها ما يجب عليهم 
وبواطنهم في حجب الغيب عند ربهم لا يعتريها عجز البشرية من جوع ولا غيره. فهاك هذا 
ی ا جا عا وا ر ی کا ل ن ر و ا 


وقرل: «فاكلفوا» بين به حكمة أنهي ور خرف العلل فى الاد والتقف فيا مر 
أهم وأرجح من وظائف الدين من القَرَة ة في أمر الله والخضوع في فرائضه والإتيان بحقوقها 
٠‏ الظاهرة والباطنةء وشدَّة الجوع تنافيه وتحول بين المكلف وبينه ڈ ثم الجمهور؛ على أن الوصال 
٠‏ للمصطفى ب مباحء وقال الإمام: ا 
اشتهر عن كثير من الأكابر الوصالء قال في المطامح أخبرني بعض الصوفية أنه واصبل ستين 
يوماً متوالية. قال في المطلب: فإن قلت إن كثيراً oS‏ 
٠‏ عنهم الوصال وذلك مع القول ثم ينافي حالهم السنيّ وقدرهم م العليّ؟ قلت : المنهي عنه من 
۰ ا Sy‏ 
تناول المفطر لغفلة عنه إما بغي سبب أو بسبب وهو تعلقه واشتغاله بالمعارف الربانية 
ا ا ا ا 
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إذ الوصال في الصوم فرضاً كان أو نفلاً حرام للنهي عنه في الصحيحين»ء وهو أن يصوم 
یومین فأكثر» ولا يتناول بالليل مطعوماً عمداً بلا عذر ذكره في المجموع»› وقضيته أن 
الجماع ونحوه لا يمنع الوصال لكن في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين . 
وذكر الجرجاني وابن الصلاح بحوه وهذا هو الظاهر. 


ثم شرع فيما تجب به الكفارة فقال: (ومن وطىء) بتغييب جميع الحشفة أو قدرها 


والشراب في حق كثير من الناس» والإنسان شاهد في الخارج عند اشتغال القلب بما يسر أو 
يبحزل e e‏ و Ea‏ والسلام: «طعمني 
اوي اتر نوجه للمجموع لأنه مشروع لرن ع اف اه 


قوله: (إذا الوصال في الصوم حرام) وهو تتابع الصوم فرضاً أو نفلاً من غير فطر ليلاء 
وقيل : صوم السنة من غير أن يفطر الأيام المنهية؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه» وموجب 
النهي أمران: الضعف والملل والعجز عن المواظبة على بقية العبادات. والنهي للتحريم عند 
الشافعية والتنزيه عند مالك والحنابلة» فالفطر مطلوب عند تحقق الغروب لأن تأخير الفطر إذا 
كان ممرعاً فتركه بالكلية أشد منعاً. وكان الوصال مباحاً لمن قبلناء لكن تحريمه إنما هو علينا 
لا على المصطف› فإن له الوصال فهو من خصوصيات أمته على غيرها اه. وعبارة 
المرحومي : تبيه : قد اشتهر عن كثير من الصلحاء الوصال ففعله من غير قصد إليه بل لغفلة أو 
استغراق في المعارف . 
قوله: (للنهي عنه) وما آحسن ما قاله بعضهم : 
بليتبهفقيهاذا جدال يجادل بالدليل وبالسدلال 
طلبت وصااله والوصل عذب فقال هى النبي عن الوصال 
أي, ففيه الدليل بحسب الظاهر والدلال بحسب التورية . 
فوله: (ثم شرع فيما تجب به الكفارة) أي العظمى لأنها المرادة من هذا اللفظ عند 
الإطلاق وغيرهاء يقال له فدية غالبا ق ل. ومن غير الغالب قول المتن الاتي: وإن خافتا على 
أو لافحا افطر تا وغلهما القشاوالكارة ۰ 
قوله : (ومن وطىء) جملة الشروط أحد عشر: الأول قوله: وطىء. الثاني: قوله: جميع 
الحشفة. الثالث: قوله: عامداً. والرابع: قوله مختاراً. والخامس: قوله: عالما. والسادس 
قوله في الفرج . والسابع: قوله: في نهار رمضان. . والثامن: قوله: وهو مكلف . a‏ 
1 صائم . والعاشر: قوله: : أثم بالوطء. والحادي عشر: قوله: بسبب الصرم. وقد أخذ 


٠ ٤ 1۲۸‏ ُ ۰ كاب الاما لا يجوز لصا فال 


من امقر ها (عامدا) مختاراً عالما ا بم (في الفرج) ور کا 


آلا ب ا ا اه برا بل وشا ا رن زو ا 
عشر؛ ويزاد عليها إفساد صوم يوم كامل ليخرج ما إذا مات أو جنّ في أثنائهء فإذا اشتبه رمضان . 
بغیره فاجتهد وصام فإذا وطیء ولو في جمیع آیامه لا كفارة عليه شرح م ر. وخرج بإفساد اليوم 
ما لو وطىء بلا عذر ثم جِنْ أو مات في اليوم؛ لأنه بان آنه لم يفسذ صوم بوم شرح المنهج . 
قال م د: وحاصل ما ذكر في هذا المقام من الشروط أحد عشر شرطاً: الأول : أنها على 
الفاعلء أعني الواطىء» فخرح المرأة الموطوءة والرجل الموطوء. الثاني ؛ أن يكون فعله ' 
مفسداً فخرج الناسي والجاهل والمكره ولو على الزنا وإن کان يفطر به لأن الزنا لا يباح. 
بالإکراه. الثالتث: آن یکون ما آفسد؛ صوماًء فخرح نحو الصلاة الرابع: أن يکون صوم. 
نفسه» فخرج المقطر إذا جامع ازوجته الصائمة . الخامس: أن يكون الإفساد بالوطء» فخرج 
الإأفساد بغيره. السادس : أن ينغرد الوطء» فخرج ما إذا أفسده بالوطء وغيره معا . السابع: أن 
يستمر على الأهلية كل اليوم» ویعبر عنه بآن یفسد یوما كاملا فيخرج ما إذا جن أو مات بعد 
الجماع فتسقط عنه الكفارة. الثامن : أن يکون مر آداء رمضان يقيتاًء فخرج النذر والقضاء ومن 
وطیء ء في رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو صام يوم الشك حيث جاز فان أنه . 
من رمضان. التاسع : آن يأثم به» فخرج الصبي. العاشر: أن يكون إثمه به لأجل الصوم» ' 
فخرج الصائم المسافر الواطىء زنا أو لم ينو ترخصاً بالإفطار لأنه لم يأثم ۾ به للصوم:بل للزنا أو 
ل ج الحادي عشر: عدم الشبهة» فخرج من ظن بقاء الليل أو شك فيه أو في 
دخوله فبان نهاراً فلا كفارةء وکذا من أكل ناسياً فظن أنه أفطر فوطىء عامداً فيفطر ولا كفارة 
عليه فإن الكفارة كالحد تدرأ بالشبهة . .وقوله: ومن وطیء وإن انفرد.بالرؤية أو بحنابه أو بخبر 
e E‏ وقد بطم يضم 
ذلك فقال : | 
كفارة الجماع عندهم على مسد صومه ليوم كملا 
من رمضان في الأداء ن ات للصرم بالوطء E‏ 
قوله : (عالماً بالتحریم) آي وبکونه صائماً وبکونه من رمضان. ‏ ر 
قوله: (ذ ااا ا ا و و إلا في صور منظربة 
في قوله : ) 
والدنر مغل القبل قي الإتيان لاالحل والتخليل i‏ 
وفيئةالإيلا ونفي ا والأذن نطقا وافتراش القنة 
وا ا ا رذ بعيب بعد وطء الشاري 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها ۹ 


من آدمي أو غيره (في نهار رمضان) ولو قبل تمام الغروب وهو مكلف صائم آثم بالوطء 
بسبب الصوم (فعليه) وعلى الموطوءة المكلفة (القضاء) لإفساد صومهما بالجماع (و) 
عليه وحده (الكقارة) دونها لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيضن أو نحوه 
فلم تكمل حرمته حتى تتعلتق بها الكفارة فتختص بالرجل الواطىء» ولأنها غرم مالي 
يتعلق بالجماع كالمهر فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن 
الرفعةء واللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع فيما ذكر كما شمله ما ذكر 


تصدق في الحيض نفي الرّجم إذازنى المفعول فاحفظ تَظْيي 

ر ت الت في رف ات وني ر دال لى جا جك في اروف فن الان 
ولا يجب به الاستبراء على الراجح › اھ شوبري . 

قوله : (ولو دبرأً) ولو دبر نفسه فتجب به الكفارة أيضاًء وكذا باقي الأحكام من إيجاب 
غسل وفساد حج وحد كما نص عليه البلقيني ونقله عنه أج. وخالف بعضهم في الحد لأن 
الإنسان لا يشتهي دبر نفسه» والحد منوط بكون الفرج مشتهى طبعاً. وقوله وحدَ ضعيف اه. 

قوله: (من آدمي) حي أو ميت أو فرج مبان حيث بقي اسمه ون لم ينزل ق ل. والذي 
في ع ش أن الوطء فيه لا يفسد الصوم ولا كفارة» وقرره ح ف. 

قوله: .(ولو قبل تمام الغروب) غاية للتعميم» ولو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام عالماً 
بطلوعه فإن الأصح في المجموع عدم انعقاد صومه وتجب عليه الكفارة. وفي شرح م ر: ولا 
يرد على الضابط من طلع الفجر عليه مجامعاً فاستدام حيث تجب الكفارة مع انتفاء إفساد 
الصوم» إذ الإفساد فرع الانعقاد لأنه في معنى ما يفسد فكأنه انعقد ثم فسد اه. 

قوله: (آثم) بالمد بصيغة اسم الفاعل . 

قوله: (لإفساد صومهما) أي الواطىء والموطوءة» وهو تعليل لاشتراكهما في وجوب 
القضاء. 

قوله: (دونها) أي الموطوءة» وكذا الموطوء الذكر كما يأتي. وهذا خارج بضمير صومه. 

قوله : (لنقصان صومها) هذه العلة لا تجري في الرجل الموطوءء إلا أن يقال إنها مبنية 
على الغالب. وقال بعضهم: هذه العلة بالنسبة للحائض . 

قوله: (أو نحوه) كالنفاس والولادة. 

قوله: (حتى تتعلق بها) أي بالمرأة» وفي نسخة به أي بصومها. 

قوله: (ولأنها) آي الكفارةء وهو معطوف على قوله لنقصان الخ . 

قوله: (واللواط) آي وحكم اللواط . 


البجيرمي على الخطب/ ج۳/ م٩‏ 


في الحد فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره كالأكل والشرب والاستمناء رالا ما ية 
الفرج المفضية إلى الإنزال فلا كفارة به» وبقيد جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها 
إدخال بعضها فلا كفارة به لأعدم فطره به» وبقيد العمد النسيان لأن صومه لم يفسد 
بذلك» وبالاختيار الإكراه لما ذكرء وبعلم التحريم جهله لقرب عهده بالإسلام أو نشثه 
بمكان بعيد عن العلماء ء فلا كفارة عليه لعدم فطره به . نعم لو علم التحريم وجهل 
وجوب الكقارة وجبت عليه إذ کان من حقه آن يمتنع» وبالفرج الوطء فيما دونه فلا 
كفارة فيه إذا أنزل» وبنهار رمضان غیره کصوم نذر أو كفارة فيه لأن E‏ 
رمضان» وبالمكلف الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة لعدم وجوب الصوم عليه 

وبالصائم ما لو أفطر بغر وطء ثم وطىء أو نسي النية وأصبح ممسكاً ووطىء فلا کقارة 
حینئذ» E ASS‏ المريض أو المسافر رلو بر ية رجن وما لو ظنْ 


قوله : ا الضابط؛ EE‏ 
قوله: (والمباشرة الخ) أي بغير وطء لثلا يتكرر مع ما يأتي. 
قوله: (لعدم فطره به) آي إذا لم ينزل. 
قوله : (التسيان) هو خارج بقيد الآئم فلا حاجة إليهء وقد يقال : لا مانع من آن يخرج 
: الشيء الواحد بقيدين أو أكثر . قوله: (لما ذکر) آي لانه لم یفسد صومه بالإکراه.: . 

قوله : نعم لو علم التحريم) لا محل لهذا الاستدراك فكان الاولى: دخرج بجهل 
الخرم جولة رجرب الجا 

قوله : (وبنهار رمضان) الاولى وبصوم ا إِذ نهار رمضان قد لا یکون 2 
أذ يقال :5ق ىرغاب للم وعبارة م ر وحج: وا اناد غر رصان مو ر او ا ار 
كقارة؛ لان النص ورد في رمضان وهو أفضل الشهور ومخصوص بفضائل لم يشاركه فيها غيره 
فلا يصح قياس غيره عليه . وقد احترز عن ذلك بقوله من رمضان. قوله e‏ 
واجب ويسنْ . ١‏ 

قوله: (وبالصائم الخ) لو قال وبالصائم من ليس صائما لكان ار واخصر ق ل آي 
لانه يشمل من كان مفطراً أول النهار. 

فة (ما لو وطیء) آي وطاً مباحاً. 
قوله: (ولو بغير نية الترخص) قال شيخنا م د: من اا ر ت ن ووجه عدم 
استقامتها أنه إذا لم ينو الترخص يكون آثماً بسبب عدم نية الترخص» مع آن هذا خارج بالآئم 
فلا ينتفي الإئم إلا إذا نوى الترخص»› وإن كانت الكفارة منتفية على كل حال؛ فكان الأولى 
حذف هذه الغاية بأن يقول: : بنية الترخص. . وقال بعضهم: إنها للرد على قول ضغيف حكاه في 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها ۳۱ 


وقت الجماع بقاء الليل أو شك فيه أو ظن باجتهاد دخوله فبان جماعه E‏ 
كفارة لانتفاء الإثم» ولا كفارة على من جامع عامداً بعد الأكل ناسياً وظن أ نه أفطر 
بالأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع كما لو جامع 
على ظن بقاء الليل فبان خلافهء ولا على مسافر أفطر بالزنا مترخصاً لأن الفطر جائز له 
وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم. 


تبيه : قيد في الروضة الجماع بالتام تبعاً للغزالي احترازاً من المرأة فإنها تفطر 


المنهاج» وهو آن نية الترخص للمسافر لا بد منهاء فإذا لم ينو الترخص لزمته الكفارة فتأمل . 
ويجاب عن كلامه بأن مراد الشارح آلآثم لأجل الصوم وإذا لم ينو الترخص يكون إثمه لعدم نية 
الترخص لا للصوم»؛ وعلى هذا تكون الغاية ظاهرة ويكون كلام المحشي غير ظاهر. 

قوله : (أو ظن باجتهاد دخوله) آي الليل. وتقييده بالاجتهاد لأجل تعليله بعدم الإثم وإلا 
فهو ليس بقيد لأن مثله ما لو ظن دخوله بلا اجتهاد لوجود الشبهة وهي ظن دخول الليل. وبها 
يخرج أيضاً ما ذكره بقوله ولا كفارة على من جامع الخ بدليل ما علل بهء وکذا یخرج بها ما 
ذکره بقوله کما لو جامع على ظن بقاء الليل . ويمكن إخراج هذه بقيد الآثم› ق ل ملخصاً. 

قوله : (فبان جماعه نهاراً) أي في الثلاثة الأخيرة» وقوله لم تلزمه كفارة أي في الصور 
الخمس . 

قوله : (مترخصا) ليس بقيد» حتى لو لم ينو الترخص فلا كفارة فتعبيرهم بالترخص جري 
على الغالب كما في شرح م ر أج. وإنما قيد الشارح بمترخصا لأجل قوله وإثمه بسبب الزنا 
لأنه إذا لم ينو الترخص فإثمه بسبب الزنا والفطر بلا نية الترخص. وعبارة المنهج وشرحه: ولا 
على مسافر وطیء زنا آو لم ينو ترخصاًء آي أو وطىء وطأ مباحاً لكن لم ينو ترخصاً لأنه لم 
يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص؛ ولان الإفطار مباح له فيصير شبهة في 
درء الكقارة أه بحروفه. 

قوله: (قيد في الروضة) أي بالنسبة للفطر كما يدل عليه قوله: فإنها تفطر الخ فاندفع ما 
يقال: لا حاجة لهذاء لما مر أن المرأة لا كفارة عليها. وقوله بالتام أي لأنه قال من أفسد 
صومه في يوم من رمضان بجماع تام آثم به بسبب الصوم لزمته الكقارة. 

قوله : (احترازاً من المرآة) أي احترازاً من جماع المرأةء فإنه غير تام فلا كفارة عليها فإنها 
تفطر بدخول شيء من الذكر فلم يأت الجماع التام إلا وقد أفطرت. وقال بعضهم: قوله 
احترازاً من المرآة الأولى إسقاطه؛ لأن المرأة تفطر بدخول بعض الحشفة ولا كفارة على الرجل 
في هذه» وإنما يحتاج لهذا القيد على قول ضعيف هو أن المرأة يجب عليها كفارة كالرجل» 
فيقيد الجماع بالتام لإخراج ما ذكر» والمصنف لم يتعرض لهذا أصلاً. 


: ۲¬ | کتاب امیام/ ای لا بجو الصيام فيها 


بدخول TT‏ ولو دون الحشفة»› > وزيفوه بخروج ذاك بالجماع إذ 
القفساد فيه بغيره. ومن جامع في یومین لزمه كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا 
تتداخل كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقله. . فلا تتداخل كفارتاهما سواء أكفر عن 
الجماع الأول قبل الثاني أم لأ كحجتين جامع فيهماء فلو جامع في جميع أيام رمضان 
لزمه کفارات بعددها» فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد وإِن کان بأربع زوجات 
وحدوث السفر ولو طويلاً بعد الجماع لا يسقط الكفارة لأن السفر المنشأً في أثناء النهار 
لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة» E‏ 
ا ي ل و ی ر i‏ 


(وهي) أي الكفارة المذكورة مرتبة فيجب أوّلاً 


قوله: (وزیقوه) آي هذا التقاذي آي ر دا ن وا ا وقد علم 
مما ذکر» اي من قوله إذ الفساد الخ أنه لا يتصور فطر المرأة بالجماع لأنها تفطر بدخول بعض 
الحشفة وهو لا يسمى جماعاً. وعبارة شرح البهجة : وزيفوه بخروج هذه الصورة بالجماع» إذا 
الفساد فيها بغيره وبأنه يتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج فيها نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم 
تستيقظ أو تتذکر وتقدر على الدفع وتستديم» ففساده فيها بالجماع لأن استدامة الجماع 
أ مع أنه لا كفارة عليها لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المواقع . ٠‏ وقوله بالجماع أي لأن 
الجماع لا يصدق إلا بتخيبب البحشفة فأكثر . sS‏ 

قوله : (بخروج ذلك) أي فطر المرأة. 

قوله : (إذ الفساد فيه) أي في صوم المرأة؛ Ey‏ 

قوله : (في يوم واحد) ويأئم بكل مرة لحرمة الوقت. 

قوله: : لوحدوث السقر ان نسم إن سافر ليلد مطللموم مخالف قرحم مقطارين لزم اشير" 
معهم وسقطت عنه الكفارةء وهذا خارج بصوم يوم في الضابط السابق ق ل. وحيث سقطت 
al EE‏ ا هکذا 
نقل عن تقرير زي وهو ظاهر... | 

قوله : س ر ا ا طر الوت أثاء التهارء وطرو. 
لوان ای ب ان ای 8 ا ی ب وانتقاله إلى.بلد رآهم فيه 
هعيدين مطلعهم مخالف لمطلع بلده الذي وجبت عليه فيه الكفارة ع ش. وقال س ل: ل 
تسقط الكفارة إذا تعدى بالجنون» a E O‏ 
وانتقل إلى بلذ يخالف بلده في المطلع فرآهم صياماً فلا كفارة أيضاً. . 

قوله : : (وكذا حدوث المرض) ومثله الإغماء والردة وإن مات عقبهما. 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها IT‏ 


(عتق رقبة مؤمنة) سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى في الظهار (فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع) صومهما (فإطعام 
ستين مسكينا) أو فقير لخبر الصحيحين 


قوله : (عتق رقبة) من إطلاق الجزء على الكل . ولما كان الملك كالغل في الرقبة والعتق 
يزيله عبر عنه بهذا العضو الذي هو محل الغل. 

قوله : (مرتبة) والحكمة في ترتيب هذه الكفارة آن من انتهك حرمة الصوم الماع فقد 
أهلك نفسه بالمعصية» فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه. وقد صح: «مَن أحَتَقَ رَقَبَةٌ اق الله 
بكل عُضْو ينها عُضْواً مِنةُ مِنَ النّار» وأما الصيام فإنه كالمقاصة بجنس الجناية ؛ وکونه شهرین 
لأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاءء فلما أفسد منه يوماً 
كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه كعبادة واحدة بالنوع وكلف شهرين مضاعفة على سبيل 
المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأن مقابل كل يوم إطعام مسكينين مدين 
تغليظا عليه بسبب المعصية اه فسطلاني على البخاري . 

قوله: (فإن لم يجدها) آي حسَاً بآن لم يجدها آصلاء آو شرعاً بآن لم يجد ثمنها أو 
وجدها تباع بأكثر من ثمنها. 

قوله : (فصيام شهرين متتابعين) فإن تكلف العتق اا ولو بان بعد وميا أن له مالا 
ورثه ولم يكن عالماً به لم يعتذ بصومه أي عن الكفارة» فلا ينافي أنه يقع له نفلاً فما يظهر 
اعتباراً بما في نفس الأمر. وسئل الزيادي عن حكمة صوم شهرين متتابعين فيي كفارة القتل 
والظهار ووقاع رمضان إذا عجز عن العتق» وعن حكمة عدم صوم شهرين متتابعين إذا عجز عن 
الرقبة في كفارة الحلف باش تعالى» فأجاب بأن القتل من حيث هو لما كان من الكبائر وكذلك. 
الظهار والوقاع في نهار رمضان من الكبائر أيضاً غلظ عليه بصوم شهرين»ء ولا كذلك الحلف 
بالله تعالى فإنه في الجملة ليس من الكبائر. وأيضاً لما كان الحلف بالله أكثر وقوعاً من القتل 
ونحوه خفف فيه ما لم يخفف في غیره اه 

قوله : (فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتا) . 

فرع : وقع السؤال في الدرس عن دفع الكفارة للجن: هل يجزىء ذلك أم لا؟ والجواب 
عته أن الظاهر عدم إجزاء دفعها لهمء > بل قد يقال آيضاً مثل الكفارة النذر والزكاة أخذاً من قوله 
: : في الأكاة صَدَقَةَ نوخد مِنْ أعُبِيَائهم رذ على فُقَرَائهم» إذ الظاهر منه فقراء بني آدم وإن 
احتمل فقراء المسلمين الصادقي بالجن. وقد يؤيد عدم الإجزاء أنه جعل لمؤمنهم طعام خاص 
وهو العظم ولم يجعل لهم شيء مما يتناوله الآدميون؛ على أنا لا نميز بين فقرائهم وأغنيائهم 
حتى نعلم المستحق من غيره» ولا نظر لإمكان معرفة ذلك البعض ات و FUN‏ 
نعول على الأمور النادرة ع ش على م ر. 


۳٤‏ ) ) ) _ كناب العيا ام لا يجوز الصيام ها 


TEE‏ جاء رجل إلى النبي إت فقال هلکت قال وما َهْلَكَكَ»؛؟ قال : ا 
ا قال : eT‏ لا, قال: j‏ 
جلس فا تي اني عرق فيا تمر ققال: . 


قوله: دوا ا ا ل 
لأبي هريرة: لم کنیت بابي هریرة؟ قال : كنت أرعى غنم أهلي» وكانتا لي هرة صغيرة فكنت, 
'أجعلها بالليل في شجرة وإ وإذا کان بالنهار ذهبت بها معي» فكنيت بها فكنوني أبا هريرة . .وروی 
ابن عبد البر عن أبي هريرة آنه قال : «كنت أحمل يوماً هرة في كمي» فرآني النبي بي فقال : 
«ما هَلِه؟» قلت: هرة» فقال: «يا أا هريرة» وكان يكنى قبلها أبا الأسود؛ وروي عنه آنه قال: 
و 
الاريعين.  e‏ 
العذبت إذ ل تلن ب غرقی: ا وقال القسطلائي: E‏ 
هو سلمة بن صخرء وفي التمهيد أن المجامع في رمضان سلمان بن صخر» وآظنه وهماً من 
الرواة؛ أي لأن ذلك إنما هو المظاهر وأما المجامع فأعرابي» فهما واقعان» فإن قضة المجامع 
a,‏ وفي قصة سللمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقاء 
قوله: قال علكت) يد له عام السرم دون لفارت وجواه کل بدل له لاز الجاهل 
e‏ 

قوله: N o‏ شل ا 
كما قاله النووي والقرطبي› ومفعول تعتق محذوف تقديره: تعتقهاء ٠‏ و یمین بل جوز کوب 
مفعول تعتق وعائد ما محذوف والتقدير : هل تجد شيا آو مالا 5 تعتقی به؟ وهذا أرجح ليوافق 
قوله بعد e Tea‏ 

قوله: ا فی چ ی یز ان سدق شن ۷ تمل له ملي الماد 
والسلام كالفرض . i‏ 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 0 


«تَصَدّق بهذا فقال: على أفقر منا يا رسول الله فواله ما بين لابتيها أي جبليها آهل بيت 
أحوج إليه منا. فضحك النبيٰ ی حتی بدت آنیابه ثم قال : 


قوله: (فقال تصدق) أي کفر به. 

قوله: (ما بين لا بتيها) ما نافية حجازية» وأهل بالرفع اسمهاء وأحوج بالنصب خبرهاء 
وبين ظرف لأحوج اه؛ قال في الخلاصة : 

يى ف ا او اظ ها بي آأنت معنياً أجاز العلما 

ويصح آن تكون ما نافية مهملةء وبين خبر مقدم» وأهل بيت مبتدأ مؤخر» وأحوج بالرفع 
صفة أهل أو منصوب على الحالية» ولابتيها تثنية لابةء وضميرها للمدينة الشريفة وهما الحرتان 
من جانبيها المحدود بهما حرمها الشريف. وما قيل من أن لابتيها جبلاها رده ق ل. والحرة 
أرض ذات حجارة سود . 

قوله : (أحوج) فيه بناء أفعل التفضيل من فعل غير ثلاثي وهو احتاج . 

قوله : .(فضحك النبي بية) أي تعجباً من حال السائل في كونه جاء هالكاً متلهفاً ثم انتقل 
لطلب الطعام لنفسه وأهلهء أو تعجباً من رحمته به جه وإطعامه الطعام بعد أن كان مره أن 
يتصدق به . فالتعجب إما من حاله َة أو حال السائلء كل محتمل. والضحك غير التبسم» 
وقد جاء أنه َة كان ضحكه التبسم» ويجوز أن يكون الغالب من ضحكه التبسم. وأما قوله 
تعالى: «فتبسم ضاحكاً) [المل: ]١‏ فحال مقدرةء والقول بأنه حال مؤكدة وهم . وعبارة ح 
ل في السيرة: جل - أي معظم - ضحكه التبسم . وکون معظم ضحکه ذلك ضحکه لا ينافي 
أنه ضحك غير مرة حتى بدت نواجذه. وكان ية إذا جرى أي غلب به الضحك وضع يده 
على فيه. وكان ية دائم البشر ضحولك السنْء أي أكثر أحواله ذلك حسبما رآه هذا 
المخبر؛ فلا ينافي أنه يهد كان متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحةء فإنه بحسب ما 
كان عند ذلك المخبر. وفي كلام ابن القيم: قد صانه الله تعالی عن الحزن في الدنيا 
وأسبابها ونهاه عن الحزن على الكفار» وغقر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر» فمن أين يأتيه 
الحزن؟ بل كان دائم البشر ضحولك السنَ؛ كذا قال. وفي كلام أبي العباس بن تيمية: ليس 
المراد الحزن الذي هو الألم على فوات مطلوب أو حصول مكروه فإن ذلك منهيّ عنه» 
وإنما المراد الاهتمام والتيقظ لما يستقبله من الأمور وهذا مشترك بين القلب والعين اه. 
وفى المناوي على الخصائص: تنبيه: كان المصطفى ية لا يضحك إلا تبسماًء قال فى 
الكشاف : وكذلك ضحك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: (حتى بدت أنيابه) عبارة حج في شرح الهمزية: حتى بدت نواجذه» بالجيم 
والذال: الأضراس» وهي لا تكاد تظهر إلا عند المبالغة في الضصحك. وهذا من غير الغالبء 
والغالب تبسمه عر ؛ قال البوصيري : 


O‏ ا کتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فیها 


يق َأَطْمِمة ْف“ د ی ل وکان 
فيه قدر خمسة عشر صاعاً وقيل:عشرون. ولو شرع في الصوم ثم وجد إلرقبة ندب 
عتقهاء ولو شرع في الإطعام د ثم قدر على الصوم ندب له فلو عجز عن جميع الخصال 
المذكورة استقرت کک لأنه كَل أمر الأعرابى بان یکفر بما دفعه إليه مع 
إخباره بعجزه› فدل على أ ن نها ثابتة في الذمة لأن حقوق الله E‏ 
العبدوقت وجوبها فإن كانت لا ببب منه كزكاة الفطر لم تستقر »> وإن کانت يسبب منه ' 
استقرت في ذمته سواء أکانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أو لاء ككفارة 
القتل والظهار واليمين والجماع ودم التمتح والقران. فإن قيل: لو استقرت الأمر :رسول 
الله يه المواقع بإخراجها بعد. أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز وهو وقت . 
القدرة› فإذا قدر على خصلة منها فعلها كما لو كان قادراً عليها وقت الوجوب» فإن قدر ' 
على أکٹر رتب وله ق إلى الإطعام لشذة الغلمة وهي بغين معجمة ولام 


ی و ي ارا رترت الفا 
وعبارة مراقي الفلاح لبعض السادة الحنفية : آن القهقهة خن ما يكوت هرما لليرانةء 
والضحك هو ما سمعه هو دون جیرانه» واليسم ما لا صنوت قيه وأو بدت به الاسنان : 

قوله : (فأطعمه أهلك) آي واستقرت الكفارة في ذمته. : ١‏ 
قوله: (وکان فيه قدر الخ الأولی حذف قوله قدرء إلا آن تکون الإضافة 8 
فوله : (ندب عتقها) وینقلب صومه نفلاً وكذا يقال فیما بعده. فان قلت : ما الفرق بين ما 
E CS E‏ كل خصلة هنا أصلء ولو قدر على 
1 الكل رتب. 
قوله: (استقرت الكفارة في شمته) آي مرتبة على الراجع 
قوله: افد ملی نا تبت في فلم آي لو ل کنر ییا دمه له اي ل وټوله في 
الذمة أي عند العجز. ! : 
i‏ : (المالية) أما البدنية كالصلاةء فإنه يأتي بها على حسب حاله. ) 
قوله: (لأمره ) هذا بخالف ما قدمه من أنه دفعه له لیکفر به سم اسب ما ساي 
٠‏ من آنه صرفه له صدقة لا ليكفر به. 
قوله : (بعد) أي بعد قدرته. 


قوله : (بعين ممجمة) آي أمضمومة . 


ON ADVANI ولم‎ ٠١۳/٤ اخرجه البخاري‎ (0 


کتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فیها ¥ 


ساكنة : شذة الحاجة للنكاح» ولا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله كالزكوات وسائر 
الكفارات . وأما قوله َة في الخبر: «أَطْعِمْةُ أهْلَّكَ» ففي.الأم كما قال الرافعي: يحتمل 
أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة وفي ذلك أجوبة آخر ذكرتها في شرح المنهاج رغيره 
(ومن مات) مسلماً كما قيد به في القوت (وعليه صيام) من رمضان أو نذر أو كفارة قبل 
إمكان القضاء بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته فلا تدارك للفائت بالفدية ولا 
بالقضاء لعدم تقصيره» ولا إئم به لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه 


قوله: (صرفه له صدقة) أي صدقة على عياله» آي واستقرت الكفارة في ذمته. 

قوله : (أجوبة) أولاها أن النبي ي كفر عنه بالعرق ودفعه له ليطعمه لأهله عن الكفارةء 
وقد علم ب أنهم کانوا ستين مسكيناًء وكان ذلك إعلاماً بأنه يجوز للإنسان أن يأكل هو وعياله 
من کفارته إذا لم تکن من ماله بأن کفر غيره عنه ولو بإذنه ق ل. فإن قيل: فلم شرعت الكفارة 
في الجماع في نهار رمضان؟ فالجواب إنما شرعت لكون المجامع خالف أمر ربه وقدم شهوته 
على رضا ربه عليه وتعرّض بذلك لنزول البلاء عليه فكانت الكفارة مانعة من وصول العقوبة 
إليه› وكذلكف القول في سائر الكفارات من ظهار وقتل ونحوهما من الجنايات على الدين› 
وأيضاً فإن الصائم قد تخلق باسم صفة الحق تعالى من عدم الأكل والشرب فلا يليق به النكاح 
الذي تنزه الباري جل وعلا عنه» اه ذكره الشعراني في الميزان. 

قوله : (ومن مات) أي بعد البلوغ من ذكر آو أنثى حر أو رقيق» وإن كان قول المتن من 
تركته لا يناسب إلا الحر. والتعميم يستفاد من التعبير بعلى في قول المصنف: وعليه صيام . 

قوله: (مسلماً) قيد به؛ لأن القول القديم والجديد الآتيين يجريان فيه. وأما المرتد 
فيجري فيه القول الجديد الذي جرى عليه المصنف› وإذا نظر للمتن في حد ذاته لا يحتاج لهذا 
القيد لأنه إذا مات مرتداً يطعم عنه أيضاً كما يأتي شيخنا. 

قوله: (في القوت) هو شرح على المنهاج للأذرعي شيخنا. 

قوله: (بأن استمر مرضه) أي المرجرّ برؤه» وحينئذ فلا منافاة بين ما هنا وما يأتي من آن 
المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مدا إذ ذاك في مريض غير مرج برؤه فهو مخاطب بالفدية 
ابتداء» وأما المريض المذكور هنا فهو مخاطب بالصوم ابتداء؛ وإنما جاز له الفطر لعجزه فإذا 
مات قبل التمكن منه فلا تدارك عنه. والحاصل أن الصور أربعة؛ لأنه إما أن يفقوت بعذر أو 
غير عذر» وعلى كل إما أن يتمكن من القضاء أو لا؛ والتدارك في ثلائة إذا فات بغير عذر 
مطلقاًء وكذا بعذر وتمكن من القضاء ولم يقض؛ فهذه الثلاثة يحتملها كلام المتن. والرابعة : 
إذا فأت بعذر ولم يتمكن من قضائه فلا تدارك عنه» والشارح جعل كلام المتن مفروضاً فيما إذا 
فات بعذر وتمكن وجعل حكم ما إذا فات بغير عذر مستفاداً من خارج» ففيه مسامحة . 


۱۳۸ . کتاب صیام/ آم لا جوز اسبام غا 


كالحج هذا إذا كان EF‏ بان کمرشن» وسواء EY‏ الموت أم حصل الموت 
في رمضان ولو بعد زوال العذرء آما غير المعذور وهو المتعدّي بالفطر فإنه 
ويتدارك عنه بالفدية كما صزح به الرافعي في باب النذرء وإن مات بعد التمكن من 

انر ی رش و و کے ری مر د شه د 
O‏ 
«مَن مات وَعَلَيهِ صَيام شَهْر فَلْيْطْمِمْ عَنْة وليه مَكَانَ كل يَؤم مشكيناً٠‏ ولا بچورات 
يصوم عنه وليه في الجديد لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد 
الموت كالصلاة . وفي ا يجوز لوليه آن یصوم عنه پل یندب ل ويجوزأله الإطعام 


قوله: ر ر : 

قوله : ل حل النوت) بان مي تي اتاد مقن افسام ایا مت عم مات یقن 

قوله: (ولو بعد زوال العذر) المطوي تحت الغاية ما لو حصل الموت قبل إزوال :العذر. 
وصريح الغاية ما إذا حصل زوال العذر ثم حصل الموت ا i E‏ 
a‏ ۰ 

قوله : (ويتدارك عنه) سراء أمكنه القضاء آم لا ۾ 

قوله : (بالقدية) أي أو بالصوم كما يأتي ق ل. 

قوله: (وإن مات بعد التمكن من القضاء الخ) هذا تفييد لكلام المصنف: فاته مطل 
وهو مقابل قوله قبل إمكان القضاء قال ق ل: لو قال ومن وجب التذارك عنه أطعم عنه وليه 
الخ لكان مستقيماً اه؛ لأن قول الشارح و ا وات , 
قبل التمكن › بخلاف القول المذكور. 

قوله : العم الخ في نسبخة أطمم عه بالباء للمجهول؛ فيشمل غير الولي لائه من باب 
قضاء دين الغير بغير إذنه» فقوله وليه ليس قيداً بل مثله الأجنبي . 

قوله: امن ركت فان لم يكن له ترك لم يلرم الولي إطمام لاعتو نل بن ل فرك 
كمافي م ر. وعبارة ق أ ل: صريح هذا أن الكلام في الحر» وهو غير قید كما مر أي لأن 
الرقيق يندب لسيده آن يطعم عنه؛ ويمكن أن يجاب بأنه إنما قيد بالتركة لأجل لزوم الإطعام. 

قوله: e‏ الجار والمجرور مع وجود لرن به« وهو مذهب 
الكوفيين . 

قول : (وفي التدیم يجوز ولي) متمد هو من جملة السائل اي بزل على قدي فا 


() ارج الترمذي 4۹1/۳ ۵ وابن ماجة ٥0۸/١‏ ا عدي في اکال ( » (e‏ والبيهقي ' 
في السنن ٤ otf‏ 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها ۳۹ 


فلا بد من التدارك على القولين والقديم هنا هو الأظهر المفتى به للأخبار الصحيحة 
الدالة عليه كخبر الصحيحين «مَنْ مَاتَ وَعَلْيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنهُ وليف" قال النووي: وليس 
للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف» ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع 
عند القائل بالصوم» وعلى القديم الولي الذي يصوم عنه كل قريب للميت وإن لم يكن 
عاصباً ولا وارثاً ولا ولي مال على المختار لما في خبر مسلم أنه ك قال لامرآة قالت له 
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: «صْويِي عَن آمَكٍ» قال في 
المجموع: وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة وقد قيل بكل منهماء فإن اتفقت 
الورثة على أن يصوم واحد جازء فإن تنازعوا فغبي فوائد المهذب للفارقي أنه يقسم على 
قدر مواریٹهم. وعلی القديم لو صام عنه أجنبي بإذنه بأن أوصی به أو بإذن قريبه صح 


قوله: (فلا بد من التدارك) أي إذا خلف تركةء وإلا فلا يلزمه شيء. 

قوله: (وليس للجديد حجة) أي في تعيين الإطعام» آي حجة صحيحة» فلا ينافي ما 
يأتي من أن الحديث في ذلك ضعيف . 

قوله : (بالإطعام) أي بتعينه . 

قوله : (كل قريب) أي بالغ ولو رقيقاً. 

قوله : (ولا ولي مال) كالاب والجد. 

قوله: (وهذا يبطل احتمال) لأن البنت ليست عاصبة ولا ولية مال لكنها وارثة. والدليل 
على عدم اشتراط الإرث حديث آخرء ففي شرح م ر: ومما يبطل اشتراط الإرث خبر أحمد 
وأبي داود: أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراًء فلم تصم حتى ماتت» 
فجاءت قريبة لها إلى النبي ية فذكرت له ذلك فقال لها: «صومي عَنهًا» فعدم استفصاله عن 
إرثها وعدمه يدل على العموم اه م رع ش. 

قوله: (فإن تنازعوا) بان قال کلٌ: لا أصوم» کما یدل عليه ما بعده؛ لأنه إن قال كل 
منهم: أنا أصوم» صام الجميع ولا يقسم على قدر مواريشهم. وقوله بأن قال كل لا أصوم في 
كون هذا تنازعاً مسامحةء إلا أن يقال هو تنازع في عدم الصوم» فإن قال بعضهم: نطعم» 
وقال بعضهم: نصوم؛ قَدّم الأول لأنه اتفق عليه القول القديم والجديد. 

قوله : (أنه يقسم على قدر مواريثهم) أي حصصهم من الإرث ويكمل المنكسرء فإذا 
مات وخلف ابناً وبنتاً وعليه رمضان صام الاإبن عشرين والبنت عشرة» وإذا خلف عشرة أولاد 
وعليه صوم يوم صام كل ولد يوماً؛ لأن كل واحد يخصه عشرة. 


.)۱٣۷ ۔‎ ۱٥۳( ۸۰۳/۲ ومسلم‎ )۱۹٥۲( ۱۹۲/٤ آخرجه البخاري‎ )۱( 


١ | ) : fe‏ کاب المیام/ لبم لا يجوز لمیا فیا 


قياساً على الحج. ا ومذهب:الحسن البصري أنه لو صام عنه ثلاثون 
بالإذن يوماً واحدا أجزأه. قال وهو الظاهر الذي اعتقده» وخرج بقيد المسلم فيما مر ما . 
لو ارتد ومات لم يصم عنه» اويتعين الإطعام قطعاً كما قاله في القوت. ولو مات المسلم 
وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له لعدم ورودشا» ویستشنى من ذلك 
ركعتا الطواف فإنهما تجوزان تبعاًاللحج وما لو نذر أن يعتكف صائماً فإن البغوي قال 
aa eh a hs‏ 


قوله: (قياساً على الحج) أي النفل O TT‏ 
على إذن كرفاء الدين م د. قال سم: وكأن الفرق بينه وبين ن الصوم أن الحج أوسع باباً من 
الصوم؛ ولهذا صح مع المعضرب الاستنابة فيه بخلاف الصوم› وكأنه لم يتمحض أعبادة بدنية .٠‏ 
وقال المرحومي : ويغرق بينهما بان الحج أشبه الديون فأعطي حكمها بخلاف الصوم اھ۔ 

۰ قوله: (ومذهب الحسن البضري) وهو من كبار. التابعينء اي وهو مواتق لقراعد الشافمي 
فهو مذهب له آيضاً. | ne‏ 

قوله : (بالإذن) لا حاجة إليه إلا في الأجنبي . 

قوله : يتمين الإشام) أي في الصرم اللي فاته قبل الرةء رالا ماله فيء فلا مرم مه 
ولا إطعام حينثذ. 1 : 

قوله: ووم کا رو ی ا ریک ا ا ولو 
ا E ES SE‏ 
غو و ا ا ا ی کے ی که رھ ا 
يجز بخلاف الحج لأنه يقبل النيابةء واو ادى لمغز فل من ا ن ل ب وار امه 
الكل جازء ولو فذى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم.. 
قوله: (لم يفعل ذلك عنه) وفي كل من الصلاة والاعتكاف قول كالصوم» وفي الصلاة 
وجه آخر وهو آنه يطعم عنه بلكل صلاة مدٌ؛ قال بعض مشايخنا: وهذا من عمل الشخص 
النفسه فيجوز تقليده اه ق ل على المحلي. وقيل إن السبكي صلى عن قريبه بعد موته.. 
قوله: (وما لو تلد) آي زیستتنی ما لو نثر الخ, قول لن يعتكف صاما آي آويصوم | 

قوله : إن قلا لا بفرد الشوم) آي في عله الصوزة. 

قوله: اوهو الأصح) متمد ويكفيه عن الاختكاف لحظة ما لم يكن نذر أن بتكف 

جميع اليوم. 


٤۱ كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها‎ ٠ 
ي ا ي‎ 


فهذا يعتكف عنه صائماً وإن كانت النيابة لا تجزىء في الاعتكاف (والشيخ) وهو من 
جاوز الأربعين والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه (إن عجز) كل منهم (عن الصوم) 
بان کان يلحقه به مشقة شديدة (يفطر ویطعم) إن کان حرا (عن کل يوم مدا) لقوله تعالى 
لإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين( [البقرة: ۱۸] فإن كلمة لا مقدرة آي لا يطيقونه› 
أو أن المراد يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر. 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير› 
وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها. 
وجرى عليه ابن المقري. وقول المجموع : ينبغي أن يکون الأصح هنا عكسه لاه عاجز 
حالة التكليف بالفدية مردود بأن حت الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب 
مم ر او ا ج ج و ا ع ڪي 

قوله: (والعجوز) وهي المرآة المسنةء قال ابن السكيت: ولا يؤنث بالهاء» وقال ابن 
الأنباري: سمع تأنیثه ؛ مناوي على الشمائل . 

قوله: (لا برجى برؤه) ومثله من يأكل الأفيون؛ لأنه لا يطيق الصوم» وهذا من العلم 
الذي يجب كتمه اه عبد البر. 

قوله: (مشقة شديدة) أي تبيح التيمم م ر. 

وله (عن کل يوم مدًا) فالمعذور مخاطب بالمدّ ابتداء» فلو تكلف وصام لم يجب عليه 
المد. واعترض بأنه حيث كان مخاطباً بالمد ابتداء كان القياس أن لا يجوز الصوم وأجيب بأنه 
مخاطب بالمد ابتداء حيث لم يرد الصوم» ولو أخرج المد ثم قدر بعد الفطر على الصوم لم 
يلزمه القضاء. فإن قيل : فما الفرق بينه وبين المعضرب حيث يلزمه الحج بالقدرة عليه بعد 
الإتيان به؟ أجيب بأآن المعذور هنا مخاطب بالمد ابتداء فأجزأً عنه» والمعضوب مخاطب 
بالحج ؛ وإنما جازت له الإنابة للضرورة وقد بان عدمها ح ل. وقال ق ل: وفارق ما لو برىء 
المعضوب بعد الحج عنه حيث يتبين عدم وقوع الحج عنه بأن الحج ليس له وقت معين . 

قوله: (فإن كلمة لا مقذرة) فإن قلت: أي قرينة دلت على آن الأمر كذلك؟ قلت: يمكن 
أن تكون قرينة دلت حالة النزول على ذلك كما قرره شيخنا العزيزي . 

قوله: (تنبيه) التنبيه لغة الإيقاظ» يقال : نبهته تنبيهاً أي أيقظته إيقاظاً» واصطلاحاً: عنوان 
الببحث السابق إجمالاً اه مرحومي . 

قوله: (وفائدته) أي الوجوب على الفقير . 

قوله: (وقول) مبتدأ» وقوله مردود خبر. 

قوله : (عكسه) أي عكس الاستقرار» وعكسه عدم الاستقرار؛ وهو ضعيف . 

قوله : (بأن حق الله المالي) أي الذي تسبب فيه كما هناء فإنه تسبب بالفطر . 


EY‏ ] ) کتاب الصیام/ ام لا جوز الف ا 


يثبت في ذمته» وهل الغدية في حت من ذكر بدل عن الصوم أو واجبة ابتداء؟ وجهان في . 
8 الروضة 2 الثاني» وخرج A aA‏ افطر 
لکبر آو مرض ومات رقيقاً :. : 


(والحامل) ل من زنا | (والمرضع) ولو ا أو متبرعة i) i‏ خاقا) من حصول 
ضرر ۰ کالضرر الحاصل للمريض (على أنفسهما) ولو مع الولد (افطرتا) 


قوله: (ثبت في ذمته) آي إذا كانت بسبب منهء رالسبب منه هنا الفطر وإن كان مضطرا 
إليه اه م د. : ٤‏ 


قوله: الاتي) وينبئي إعلى الخلاف أنه إذا شفي يقضي على الأول ولاأيقضلي علي 
2 کان N‏ الفدية ا E E‏ 
قوله : + فلا ية عله لاه لا ما ل اميد لدا ت اقرب ن میم مه عنه آو یمم 
وليس لسيده الصوم عنه لأنه أجنبي كما مر ق ل. 
قوله : (والحامل والمرضع) أي غير المتحيرةت NEN‏ آي 
إن أفطرت ستة عشر يوماً فأقل› فإن أفطرت أكثر من ذلك وجبت الفدية لما زاد؛ لأنها أي 
الستة عشراً أكثر ما يحتمل فساده بالحيض»› > حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية 
أربعة عشر يوماً؛ نبه عليه الجلال البلقيني شرح م ر. وشمل قوله الحامل ولو بغير آدمي» 
حيث كان معصوماً والمرضع كذلك ولو رقيقة فيهماء > لكن تستقر الكفارة في ذمتها. . وفي شرح 
ا الأوجه عدم الوجوب على الرقيقة بعد عتقها اه قق ل. وهذاء آعني قوله والشيخ 
الخ مفهوم ما تقدم في شروط الوجوب في قوله وإطاقة للصوم أي قدرة حساً وشرعاً فالعاجز 
حساً كما هنا لا يجب عليه الصوم بل هو مخاطب بالفدية ابتذاءء وقيل بدلا وكذا قوله والحامل 
الخ من مفهرم ما تقدم» فإن الجامل والمرضع كل منهما عاجز شرعاً وإن کانا قادرین حنَاً. 
فائدة: يباح الفطر في رمضان لستة: للمسافر» والمرنش» والشبخ الهرم؛ e‏ 
والعطشان» والمرضعةء ونظمها بعضهم فقال : 


إذا ما صمت في رمضان صمه EE‏ 
فسین ثم ميم ثم شنيسن وحاء E E E‏ 


فالسين للمسافرء» والميلم للمزيض» والشين للشيخ الهرم» والحاء E‏ 
للعطشان»› والراء للمرضعة. ) 


قوله: (ولو مع الولد) ! إن قلت : ا قلت : و 


كتاب الصيام/ أبام لا يجوز الصيام فيها 1۳ 


آي وجب عليهما الإفطار ( وجا (عليها لقاب بلا قدي كالمريش: فان ل إا 
خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتة تفتق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياساً على 
ما سيأتي . أجيب بأن الآية وهي قوله تعالى ومن كان مريضاً [البقرة: ]٠۸١‏ إلى آخرها 
وردت في عدم الفدية فيما إذا آفطرتا خوفاً على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع 


وجد مانح من وجوب الفدية وهو خوفها على نفسها ومقتض لوجوبها وهو خوفها على الولدء 
فغلب المانع كما هو القاعدة اه حج بالمعنى. فقول الشارح فيما سيأتي: فهو فطر ارتفق به 
شخصان أي مع عدم المانح من وجوب الفديةء فلا ترد هذه الصورة لوجود المانع الشرعي 

قوله: (أي وجب عليهما الإفطار) محله في المرضع إذا : تعينت بأن لم يوجد مرضعة 
مفطرة غيرها أو صائمة لا يضرها الصوم» وإلا جاز لها الفطر تارشن والصوم مع ترك 
الإرضاع ق ل٠‏ ثم محل هذا القيدء أعني إذا تعينت انا إذا غلب على ظنها 
احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارةء وإلا بأن لم يغلب على ظنها الاحتياج إلى الإفطار إلا بعد 
الإجارة فقد تعينت بالعقد فيجب عليها اللإأفطار وإن وجد غيرهاء وإلا فال جارة للإرضاع لا 
تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفي منه اه مر أج» أي فلا يجوز آن تنيب غيرها في 
الإرضاع وتصوم. 

قوله : (على أتفسهما) جمع بمعنى المثنى . 

وکذا قوله أولادهما. 


قوله : (ارة تفق) أي انتفع به. 
قوله: (غلى ما سيأتي) آي فيما إذا خافتا على أولادهما فقط . 


قوله: (أجيب بأن الآية الخ). هذا الجواب يدل على أن الحامل والمرضع إذا خافتا على 
أنفسهما داخلان في عموم: ومن كان مريضاً [البقرة: ]٠۸١‏ وما تقدم من قوله: ووجب 
عليهما القضاء بلا فدية كالمريض يقتضي أن حكمهما ثابت بطريق القياس» إلا أن يقال هو 
تنظير لا قياس. وكتب بعضهم ما نصه : قوله أجيب بأن الآية الخ فيه نظر؛ لأن الآية ساكتة 
عن المدية إثباتاً ونفياً ومصرحة بالقضاء فقط» وقوله: فيما إذا خافتا الخ» فيه نظر؛ لأن 
الآية إنما هي في المريض والمسافر لا في الحامل والمرضعء ويمكن أن يقال إن المراد 
بالمريض في الآية حقيقة وهو ظاهر أو حكماً ومعنى وهو الحامل والمرضع إذا خافتا على 
أنفسهما فهما حينئذٍ في معنى المريض والمريض لا فدية عليه» فصارت الآية شاملة لهما 
فصح الجواب المذكور. 

قوله : (خوفاً على أنفسهما) أي لأن الخوف على النفس في معنى المرض . 


u 8‏ كاب العبام/ لبم لا بجر اعيام ها 


غيرهما ام لا (وان خافتا) منه (علی أولادهما) فقط بان تخاف الحامل من:إسقاطه 1 
المرضع بان يقل اللبن فيهلك فيهلك الولد (أفطرتا) أيضاً (و) وجب (عليهما القضاء) للاقطار 
(الكفارة) وإن كانتا مسافرتین أو مریضتین لما روی آبو داود والبيهقي پاسناد حسن عن ابن 
"عباس رضن الله عنهما في قوله تعالى (وعلى الذين بطيقونه فدية) [لبقرة: ٤‏ آنه نسخ 
إحكبه إلا في هما حيدد افون بيخ قول أكر سلما . وقال بعضهم : إنه محكم غير 
منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به. 


تنبيه: يلحق بالمرضع في إيجاب الفدية مع القضاء من أنطر لإنقاذ آدني معصوم. . 


قوله: (على اولادهما) الي حقيقة آو مجاز إذ الحامل لا تسم 'ذات ولد لان الذي في 
بطنها يسمی جنيناً لا ولداًء فتسميته ولداً باعتبار ما يؤول إليه أمره بعد الانفصال. 
| قوله: (فيهلك الولد) ولو كان الولد حربياً تبعاً لأبويه على الأوجه؛ نن لرا 
اقتله حینئذ؛ و والهلاك ليس بقيد بل الجدار على حصول ضرر 
به ع ش. ) ) ) 
قوله: (والکقارة) لاه فطر ارتفق به شخصان. والمرادبفوله واکفارة ي لغری وهي 
. الفديةء أي لتفويت فضيلة الوق كما سيذكره. | | 

قوله: (آو مریضتین) آي وقصدتا الفطر لأجل الولد ونحوهء قال م ر في شرحه: : نعم إن 
E E E‏ م 
ا ا ا ا فان 
قلت ؛ لم لا كان ذلك تخصيصا لأنه إخراج بعض أفراد العام؟ قلت : أنه ر يشترط في 
SS GNC RS‏ آي لان بقي 
هنا اثنان فقط وهما الحامل والمرضع . 1 ٤‏ 

قوله: ار را و ا 
ونسخها في جق غيرهما ينافيه قراءته: (يطوقونه [البقرة: ۱۸4] بتشديد الواوء. ويمكن آن 
ایکون له قولان. فإن قلت : RS SG‏ 
ا بالسنة . ١‏ ۰ 

قوله : ع 2 

قوله: (بما مر) آي بتقدير لا أو المعنى: ر 

قولە: ( ت انطر لاد چ آي فیقال: إن أفطر خوقاً على المشرف وحده وجب القضاء 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها fo‏ 


أو حيوان محترم مشرف على الهلاك بغرق أو غيره فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه 
تخليصه إلا بفطره فهو فطر ارتفق به شخصان» وهو حصول الفطر للمضطر والخلاص 
لغيرهء فلو أفطر لتخليص مال فلا فدية لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحد ولا يجب 
الفطر لأجله بل هو جائز بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصان» وإن نظر 
بعضهم في البهيمة لأنهم نزلوا الحيوان المحترم في وجوب الدفع عنه منزلة الآدمي 
المعصوم» ولا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم الفدية مع القضاء المتعدي بفطر 
رمضان بغير جماع بل يلزمه القضاء فقط» ومن أخرَّ قضاء رمضان مع إمكان 


والفديةء وإن أفطر خوفاً على نفسه ولو مع المشرف وجب القضاء فقط ق ل. فكان الأولى 
للشارح أن لا يقيد بقوله: في إيجاب الةدية. 

قوله: (مشرف على الهلاك) أي أو إتلاف منفعته. قوله: (ارتفق به شخصان) أي فوجب 
به أمران کالجماع» لما حصل به مقصود الرجل والمرأة وجب به أمران القضاء والكمارة. 

قوله: (وهو) أي الارتفاقء أي الانتفاع . 

قوله: (بل هو جائز) وتارة يجب الفطر بأن كان المال لمحجور عليه» ولا تجب الفدية . 

قوله : (وإن نظر بعضهم في البهيمة) أي وقال : إنها مالء فلا فدية فيها؛ وهو ضعيف . 

قوله : (بل يلزمه القضاء فقط) لعدم ورود القدية فيه . وفارق لزومها للحامل والمرضع يما 
مر وبآن الفدية غير معتبرة بالأثم . بل إنما هي حكم استأثر الله بهاء ألا ترى أن الردة في شهر 
رمضان أفحش من الوطء مع أنه لا كفارة فيه م د. وفيه أنه لا جامع بينهما حتى يحتاج للفرق 
بينهما. وقوله استأثر الله بها آي لأن الحكمة تارة تكون ظاهرة كالمشقة المشتمل عليها السفرء 
وتارة تكون غير ظاهرة كما هنا. 

قوله: (ومن أخر قضاء رمضان) مقيد بقيدين» الأول : كونه قضاء رمضان» الثاني : قوله 
مع إمكان القضاء فأخذ الشارح محترز الثاني بقوله أما من لم يمكنه الخ. وأخذ محترز الأول 
فيما يأتي بقوله : ولا شيء على الهرم والزمن الخ والمراد أخره عامداً عالما بحرمة التأخير› 
بخلاف الناسي والجاهل وإن كان مخالطاً للعلماء لخفاء ذلك . والمراد بالجاهل الجاهل بحرمة 
التأخير لا بالفدية» فلا يعذر لجهله بها نظير ما مر فيما لو علم حرمة التنحنح وجهل البطلان به 
كما قاله العلامة زي. 

قوله: (مع إمکانه) بأن كن صحيحاً مقيماً زمناً يسع قضاء ما عليه فإن وسع بعضه لزمه 
بقدر ذلك البعض لا ما زاد. 

البجيرمي على الخطيب/ ج/۴٠٠‏ 


67 كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها . 


حتی دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء E E‏ الله 
عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأئم بهذا التأخير. قال في المجموع : ويلزمه المذ 
بدخول رمضان› ابا ن لم بت القضاء ء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا قدية 
عليه بهذا التأخير. e‏ 


فائدة: وجوب الفدية هنا للتأخير وفدية الشيخ الهرم ونحوه لأصل الصوم› فد 
المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت» وبتكرير المد إذا لم يخرجه بتكرر السنين لأن 


قوله: (حتى دخل رمضان) بمنع الصرف؛ لأنه علم لما بين شعبان وشوال من كل سنة 
فیکون علم جنس. وقوله آخر بدل لا صفة» فلا بد في الوجوب من دخوله وإن أيس من 
القضاء» كمن عليه عشرة آيام فأاخر حتى بقي لرمضان خمسة أيام مثلاً فلا تلزمه. الفدية عن . 
الخمسة المأيوش منهاء آي قبل دخول رمضانء فإن دخل وجبت وحيث علمت أن الكلام في ' 
الوجوب علمت أنه لا منافاة بين هذا وما سيأتي من جواز تعجيل فدية ل 
رمضان الثاني كما سينبه عليه الشارح ق ل وم ر. ٠‏ 
قوله ا ا فو م رر بد دعل اه وو 
وهذاء أي قوله وإن أيس الخ محله في الحي كما في م ر» ويدل له قول الشارح الآتي: ولي 
أخر قضاء رمضان» إلى قوله: فمات؛ فإن كلامه فيما يأتي في الميت وما هنا في الحي . أما. 
من مات وقد آيس من القضاء ولو قبل دخول رمضان فإنه برج عنه لما يس من قضاته قبل 
رمضان» ففي المثال المذكور يخرچ لتأخير القضاء أمداد الخمسة الأيام المأيورس من قضائها . 
قوله: (لاستمرار عذره) كأن استمر مسافراً أو مريضاً أو المرأة حاملاً او مرضغاً إلى 
قابل» فلا شيء عليه بالتأخير ما دام العذر باقياً وإن استمر سنین؟. شرح م ر. . وفي ذکر ق ل 
الإعسار والرق نظر؛ لأن الكلام في تأخير القضاء لا في تأخير إخراج المد. فليراجع 
قوله: (فلا فدية عليه بهذا التأخير) وإن استمر سنين؛ لأن تاخیر الأداء بالعذر جائز 
فتأخير القضاء به أولى . 


قوله : للتاخير) آي وان صام.. 
قوله : (لأصل الصوم) فإن تكلف وصام فلا فدية. 
قوله: (ويتكرو المد) أي في التأخير. 


وقوله بتكرر السنين أي إ و أي إذا أخر القضاء 
في كل سنة عمداًء فإن كان نببياناً لم تلزمه كفارة اه م د. ی ا 
E‏ 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها ¥ 


الحقوق المالية لا تتداخل» ولو أخرّ قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر 
فمات أخرج من تركته على الجديد السابق لكل يوم مذان» مد لفوات الصوم ومذ 
للتأخير وعلى القديم وهو صوم الولي إذا صام حصل تدارك أصل الصوم ووجب فدية 
للتآخير. 

خير 


(والكفارة) آن يخرج (عن کل يوم مد» وهو) كما سبق (رطل وثلث بالعراقي) أي 
البغدادي» وبالكيل نصف قدح بالمصري» ومصرف الفدية الفقراء والمساكين فقط دون 
بقية الأصناف الثمانية المارة في قسم الصدقات لقوله تعالى #وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين) [البقرة: ]۱١‏ والفقير أسوأ حالاً منه» فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير 
أولى» ولا يجب الجمع بينهماء وله الصرف أمداد من الفدية إلى شخص واحد لأن كل يوم 
عبادة مستقلة» فالأمداد بمنزلة الكفارات بخلاف المد الواحد لا يجوز صرفه إلى شخصين 


قوله: (حتی دخل رمضان آخر) لیس بقید٬‏ ولم يقيد به في المنهاج . قال م ر وعلم منه 
أنه متى تحقق الفوات وجبت الفدية ولو لم يدخل رمضان» فلو كان عليه عشرة أيام فمات 
لبوافي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأجل الصوم وخمسة للتأخير؛ لأنه لو 
عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة. وقضية ذلك لزوم الفدية حالاً عما لا يسعه» وهو ما صوّبه 
الزركشي . وفرق بين صورة الميت والحي بأآن الأزمنة المستقبلة يقدّر حضورها بالموت كما 
يحل الأجل به» وهذا مفقود في الحي إذ لا ضرورة إلى تعجيل الزمن المستقبل في حقه اه 
بالحرف. 

قوله : (ووجب فدية للتأخير) ولا يجزىء الصوم عن مد التأخير؛ لأن المد ليس بدلا عن 

قوله: (والكقارة) أي الفدية. فأل للعهد؛ لأن المراد الكفارة المذكورة هنا في الحامل 
والمرضع . 

قوله : (أن يخرج) بالبناء للمقعول» ولا تتعدد بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم بخلاف 
العقيقة لأنها فداء عن كل واحدة. 

قوله : (دون بقية الأضناف) آي فلا يعطون بتلك الأوصاف غير الفقر والمسكنة فلا ينافي 
أنهم يعطون بالفقر والمسكنة» وهذا أولى من اعتراض ق ل اه م د. 

قوله: (آسوا حالاً منه) فيقاس عليه بالأولى. 


قوله : (ولا يجب الجمع بينهما) أي فيجوزء بل هو الأفضل . 
قوله: (إلى شخصين) محله إذا كان المد لازماً لشخص واحد آما إذا لزم أكثر من 


a . EA‏ کات ٠‏ الصبام/ يام لا يجوز الصيام فيها 


لأن كل مد فدية تامة» اک لی د اد ال راک ند ی ا 
بلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحد» كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات 
متعددة» وجنس الفدية جنس الفطرة ونوعها وصفتها وقد سبق بيان ذلك في زكاة الفطر. 
اويعتبر في المد الذي توجبه هنا في الكفارات آن يکون ا الفطر قاله ٍ 
القفال في فتاريه: وکذا عما يتاج اوو و و 


تبيه : تعجيل فدية لاخر ير دل رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الإمكان 
جائز في الأصح كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم ويحرم التأخير» ولا شيء على 
الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة 
:الأولىء وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر» كما لا يجوز 
تعجيل الزكاة لعامين بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في لبلته فإنه جائز. ٠‏ 


شخص کان مات وعليه يوم واخ وخلف ولدین فانه ا ا 
لمن أراد من الفقراء آو المساكين. : ا 

قوله: (فلا يتقص) أي الواحد عنها. 

قوله: (ولا يلزم مته) أي من إيجاب الله تعالى صرف الفدية لواحد. 

قوله : (نوجبه) أي نوجب إخراجه» وإلا فهو مستقر في ذمة الفقير كما مر . . 

قوله: (علی قوته) أي عن قوت يوم وليلة كما تقل عن القفال؛ وخبارة حج: قال القال: 
ويعتبر فضلها عما يعتبر ف في الفطرة. 

قوله: (ليؤخر الخ) متعلتی بقوله تعجيل . 

قوله: (المحرم) ليس بقيد» فلو أطلق الحنث لكان أولى ر کان جائزا ًأ واجباًء او 


ا محرّماً كان حلف لا يدخل الدار أو لا يصلي الفرض أو لا يشرب الخمرء > فان حنشه بشربه 
حرام ومع ذلك يجوز تقديم الكفارة إذا. أراد الحنث بالك ب وحينئذ فالجامع بين ما هنا وما 


في الحنث حرمة السبب» فهنا يجوز التعجيل للغدية ويحرم تأخير القضاء وفي اليمين يجوز | 
SE RA N ES‏ 
تمام التشبيه ليكون السبب حراماً فيهما. 

قوله : (ولا شيء علی الهرم) مخترز قوله: قضاء رمضان. 

قوله: (وليس لهم) أي للهرم والزمن ومن اشتدت مشقة الصوم عليه. 

قوله : (تعجيل فدية يومين) ولا فدية يوم غير الذي هو فيه. 

قوله: (فإنه جأئز) ولو في آول لیلته» بل هو مندوب ق ل. 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 4۹ 


(والمريض) وإن تعدى بسببه (والمسافر) سمَراً طويلاً مباحاً (يفطران) بنية 
الترخيص (ويقضيان) لقوله تعالى فمن كان منكم مريضاً أو على سفر أي فأفطر 
ل(فعدة من آيام أخر# [البقرة: 4 ولا بد في فطر المريض من مشقة تبيح له التيمم» فإن 
خاف على نفسه الهلاك ااب تة ع جت ع ا ا تعالى ولا تقتلوا 
أنفسکم) [النساء: ۲۹] وقال تعالى ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة) [البقرة: ]۱۹١‏ ثم إن كان 
المرض مطبقاً فله ترك النيةء أو متقطعاً كأن كان يحم وقتاً دون وقت نظر إن كان محموماً 
وقت الشروع جاز له ترك النية وإلا فعليه أن ينوي» فإن عاد المرض واحتاج إلى الإفطار 
أفطر› ولمن غلب عليه الجوع أو العطش 


فوله: (والمريض الخ) هذا من جملة مفهوم ما تقدم في شروط الوجوب؛ لأنهما عاجزان 
شرعاً وإِن کانا قادرین حسا. 

قوله: (وإن تعدى بسببه) كأآن فعل ما نشا عنه المرض» وسواء كان المرض سابقاً على 
الصوم أو بالعكس. وقوله والمسافر أي إذا كان السفر سابقاً على الصوم بأن سافر قبل الفجرء 
بخلاف ما إذا سبق الصوم ثم سافر في أثناء النهار فلا يجوز الفطر في هذا النهار إلا بمشقة 
شديدة. قوله: (بنية الترخص) شرط في جواز الفطر . 

قوله : (ولا بد في فطر المريض) أي في جواز فطره على طريقة شيخنا م ر. وهو ظاهر 
كلام الشارح. وقال شيخنا زي: إن المرض الذي بب يبيح التيمم يو جب الفطر وما دونه حیث لا 
يحتمل عادة يجوزه ق ل. 

وقوله يوجب الفطر ضعيف. والمعتمد أنه يجوّزه. 

قوله: (من مشقة) أي غير خوف الهلاك وذهاب منفعة العضو الاآتيين كبطء البرءء إذ هذا 
في جواز الفطر؛ وما سيأتي في قوله: فإن خاف الخ في وجوب الفطرء فتلخص من هذا أن 
فطر المريض تارة يكون جائزاً وتارة يكون واجباًء بدليل قوله بعد وجب كما قرره شيخنا 
العشماوي› فاندفع ما في المحشيّ . 

فوله : (يحم) بالبناء للمفعول. ومما جرب لها أن يكتب في ورقة: ES‏ 
إونزعنا ما في صدورهم من غل) [الأعراف: الآن خفف الله عنكم وعلم أن ن فیکم 
ضعفاً4 [الانفال : ٠١‏ ذلك تخفيف من ريكم ورحمة# [البقرة: ۸ یرید الله آن يخفف 
عنکم4 [الانفال : ]٠١‏ (وخلق الإنسان ضعيفاً€ [الأنفال : ]٠١‏ لا شفاء إلا شفاؤك يا أله شغاء لا 
یغادره سقم ویبخر بهاء فانه یبراً. 

قوله: (وقت الشروع) أي وقت صحة النية ق ل. وعبارة الروض: قبيل الفجر اه. 
فالمراد به قبيل الفجر الذي هو وقت النية . 


١ ٠ (00‏ ) کتاب الصا لا بجر امام يا 


حكم المريض . 0 E RTE REE‏ ولکن 
E E‏ ولأنه الأكثر من فعله 
MARS‏ يشق عليه احتماله فالفطر أفضل لما في الصحيحين 
نه بي رای ارجلاً صائماً في السفر قد ظلل عليه فقال: َس مى ابر أن تضوئوا في 


قوله : او ان جرار اا اروج و ر ا 

فيجب عليهم تبيبت النية في رمضان› ثم إن لحقتهم مشقة شديدة ت تبيح التيمم أفطروا وإلا فلا.. 

فائدة: الذين يجب عليهم الإمساك من أفطر تعياً بالأكل أو غيره اوا ا او 
جامع أو نسي النية ليلاً أو أصبح يوم الشك مفطراً ثم ثبت آنه من رمضانء وأما الصبي إذا بلغ . 

مفطراً أو المجنون إذا أفاق أو الكافر الأصلي إذا أسلم أو الحائض أو النفساء آو المريض أو 

المسافر أو الحامل أو المرضع فهؤلاء لا یجب عليهم الإمساك؛ ولکڻ پستحب الإمساك 
والإمساك.من خواص رمضان . 

قوله: (السفر المذكور) آي الطويل المباح . ١‏ 

قوله: (فيجوز له الفطر) هذا كلام مجمل» نم فمل یکرت تر کرد لر ندل ار 

الصوم أو وجوب الفطر وحرمة الصوم الخ . 

قوله: (الصوم أفضل) آي إن لم يتضرر. وقوله: ما إذا ضر مقابل لهذا الفقدر! 

قوله : و e‏ و فلتراجع 
الرواية . 

. قوله: (آن تصوموا ل وروي : : ليس مِن البرّ لضام في ار وبأم بدل ال. 

: قوله : : (رکان سفر حخ) هذا القيد ليس موجوداً في شرح الروض› وقد ا 

قوله: عن م صوم اتطوع) وصوم التطوع ثلائة أقشام: قسم 2 بتکرر السنة كصوم يوم 

عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. واقسم يتكرر بتكرر الأسبوع وهو الاثنين و :وقسم پتکرر 
بتكرر الشهور كالأيام البيض كما يعلم من كلامه. 

) قوله: الما في الصحيحين الخ) وورد: کل َمل ابن آَم لاضن ر لي زا 
اجزي به والصحيح تعلق الغرماء به» أي أصلاً وتضعيغاً کسائر الأعمال. بخلاف الإيمان فلا 

يتعلقون به. ويدلك على أن الصوم يتعلقون به حديث: «أنذرُونَ مّن المُفْلِسُ؛ الخ. وحينئذ 

فتخصیضه بکونه له لاأنه آبعد عن الرياء من غيره. E‏ 

خمسین قولاًء شرح م ر: : وما قيل إن التضعيف في الصوم وغيره لا يؤخذ؛ لأنه محض فضل 

اش وإنما الذي يؤخذ الأصل وهي الحسنة الأولى لا غير يرد لعموم تخير: ؤخ بحسا 


كتاب الصيام/ آيام لا يجوز الصيام فبها 1۱ 


السفْر". نعم إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم كما قاله 
الغزالي في المستصفى. ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام 
وكان سفر حج أو غزو فالفطر آفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة وأقره. 


TE 


الام حَمّى إذا لم َب له حَسََة وُضِحَ عليه مِن سَيَِاتِ المَظْلُوم؛ فإذا وضع عليه سيئته فأولى 
أخذ جميع حسناته الأصل وغيره؛ لأن الكل صار له ومحض الضل جار في الأصل أيضاً كما 
هو معتقد آهل النسة اه حج. وعبارة عبد البر: نصها في الحديث القدسي› وهو قوله َة فيما 
یرویه عن ربه عز وجل : «کل َمل ابن آَم له إلا الصَيَام فَهُوَ لي وانا أَجري په» فإضافته تعالى 
إليه إضافة تشريف وتكريم كما قال تعالى: ناقة الله [الاعراف: ۷۳ء هود: ]٦4‏ مع أن العالم 
كله لله. وقيل: لأنه لم يعبد غيره به» فلم تعظم الكفار في عصر من الأعصار معبوداتهم 
بالصيام وإن كانوا يعظمونهم بصورة الصلاة والسجود وغيرهما. وقيل: لأن الصيام بعيد عن 
الرياء لخفائه» بخلاف الصلاة والحج والغزو وغير ذلك من العبادات الظاهرات . قال في 
فتح الباري : معنى النفي في قولهم ۳ راء في الصوم» آنه لا يدخله الریاء بفعله وإِن کان 
قد يدخله الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم قد يدخله الرياء من هذه الحيثيةء 
فدخول الرياء في الصوم إنما يقع من جهة الإخبار بخلاف الأعمال فإن الرياء يدخلها بمجرد 
فعلهاء وعن شداد بن أوس مرفوعاً: «مَنْ صَامَ يُرّائي َد رك رواه البيهقي» وقيل: لأن 
الاستغناء عن الطعام وغيره في الشهوات من صفات الرب تعالى. فلما تقرب الصائم إليه 
بما يوافق صفاته أضافه إليه. وقال القرطبي: معناه أن أعمال العياد مناسبة لأحوالهم إلا 
الصيام فإنه مناسب لصفة من صفات الحق» كأنه يقول إن الصائم تقَرّب إلى بأمر هو متعلق 
بصفة من صفاتى وهى الصمدانية ؛ لأن الصمد معناه الذي لا يأكل ولا يشرب» أو لكون 
ذلك من صفات الملائكة» أو لأنه تعالى هو المنفرد» بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته 
بخلاف غیره من العبادات» فقد آظهر سبحانه وتعالی بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها؛ 
ولذا قال في بقية الحديث: «وآنا اجزي به» وقد علم بأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنقسه 
الجزاء اقتضى ذلك سعة العطاء. 


قوله: (في سبيل الله) آي في الجهاد زي. وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت 
به حق ولا يختل قتاله به وقال السيوطي: أي في طاعة الله 


.)۱١١١ ۔‎ ٩۲( ۷۸٦/۲ ومسلم‎ )۱۹٤٩( ۱۸۳ /٤ آخرجه البخاري‎ )۱( 


ef‏ م کتاب اننال 9 المت 


ن اثر سین خرينا* واد ۶ ا وين لان کک کان a‏ 
صا ٠‏ ا يوم عرفة وهو وا ذڏي E‏ 


قولڵه: (سبعین خريغاً) ي عاماًء فهو مجاز. . وخصس الخريف لأنه ا 2 السنة. 


قوله: (صوم يوم الاثنين) وهو آفضل من الاخميين فضومه أفغيل من ضرم الخميش: 
سمي به لأنه ثاني الأسبوع بناء على أن أوله الأحد؛ ونقل عن الأكرين: لكى الذي نقه 
BA‏ ء أنه 'السبت» شرح م ر. . وعبأرة م د على التحرير: ویتجه تفضیل. 
۰ ین على الخمیس بولات ل به ووفاه ندیه ي کلام لاء LE‏ 
اد 


o‏ تو اشاترو اة فا 
القريب صدقة وصلة» :وكذا ر أحدهما فيما يظهر. واستشكل استعمال الاين بالياء 
والنون مع تصريحهم بأن المثنى والملحق ب E‏ 
وجيب بن عائشة رضي الله عنها من أهل اللسان فيستدل بنطقها به على آنه لغة. أ ٠:‏ . 
قوله : I‏ 
القدر. وفأئدة تکریر ذلك إظهارا شرف العاملين بين الملائكة» شی ج 
قوله: (الأعمال) أي أعمال الأسبوع . 
قوله: (وآنا صاتم) آي قريب من زمن الضنوم؛ ا 
ج . وفائدة العرض إظهار الحدل وإقامة الحجة إذ لا يخفى على الله شيء. . 
قوله : (يوم عرفة) وهو أفضل الأيام لأن صومه يكفر سنتين» وأما خبر : يز ؤم َلَعَف _ 
فيه الشَمْس يَوْم الجُمُعَةَ فمحمول على غير يوم عرفة بقرينة ما ذكرء وآفتی الوالد بان عشر 
رمضان أفضل من عشر ذي الججة لأن رمضان سيد الشهور شرح م ر. ) 
وأفضل الشهور بالإطلاق شهر الصيام ف فهو ذو السباق 
e‏ ربب نالحجة المي 


0( از البخاري >/ (o Û 134) A A /۲ O ( ٤۷‏ 
(( أخرجه أخمد في المسند ١ ٠١/١‏ والترمذي ۱۲۱/۳ )۷٤٥(‏ وقال: احسن غریب والباي ۰۲/۲ 2 
)۷١(‏ وابن ماجة 0۳/١‏ اا وابن خزیمة ۲۹۸/۳ .)۲۱۱١‏ 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 1o۳‏ 


لغير الحاج لخبر مسلم: «صِيَام يَؤْم عَرَقَةّ يُكَفْرٌ السَئة الي قله الي بَعْدَه“ وصوم 
عاشوراء وهو عاشر المحرم لقوله كيد : 


ف قعدلةف- عله شعبان وکل ذا جاءبهال بيان 

ويس صوم الثمانية قبله أي قبل يوم عرفة سواء في ذلك الحاج وغيره؛ قال م ر: وقد 
عمت البلوى كثيراً بثبوت هلال الحجة يوم الجمعة مثلاً ثم يتحدث الناس برؤيته ليلة الخميس 
وظن صدقهم ولم يثبت» فهل يندب صوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة 
أو يحرم لاحتمال كونه يوم العيد؟ وقد أفتى الوالد بالثاني» لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على 
تحصيل المندوب سواء كان له عادة أم لاء لأن يوم العيد على احتماله غير قابل للصوم؛ شيخنا 
ح ف. فیکون کیوم الشك أو يحرم صومه مطلقاً حتى لسبب . والظاهر الثاني أخذاً من العلة. 

تذنیب : قولهم درء المقاسد مقدم على جلب المصالح هل هذا على سبيل الوجوب أو 
الأرلى؟ قلت: رأينا في بعض التاليف لأكابر الشافعية ما نصه: وتحريره أن يقال: المفاسد على 
قسمين مظنونة الوقوع ومتوهمته» فالأولى يجب رعايتها على جلب المصالح والثانية الأولى 
رعايتها لا وجوبها اه أ ج مع زيادة. 

قول: (لغير الحاج) أما الحاج فخلاف الأولى إن كان يصل عرفة نهاراً» فإن كان يصلها 
ليلاً أي ليلة التاسع فلا كراهة ولا خلاف الأولى؛ وورد في بعض الأحاديث أن الوحوش في 
البادية كانت تصوم يوم عرفة حتى إن بعضهم أخذ لحماً وذهب به إلى البادية ورماه لنحو 
الوحوش فاقبلت عليه ولم تأكل وصارت تنظر إلى الشمس وتنظر إلى اللحم حتى إذا غربت 
الشمس آقبلت إليه من كل ناحية ع ش على م ر. 

قوله: (أحتسب على الله) آي أرجو من الله ورجاؤه ية محقق فعلى بمعنى من وعبارة 
المصباح : احتسب الأجر على الله اذخره عنده لا يرجو ثواب الدنيا اع ش. 

قوله: (السنة التي قبله) المراد بالسنة التي قبل يوم عرفة السنة التي تتم بقراغ شهره» 
وبالسنة التي بعده السنة التي أولها المحرم الذي يلي الشهر المذكور؛ إذ الخطاب الشرعي 
محمول على عرف الشرع شرح م ر. فإن لم يكن له ذنوب فزيادة في الحسنات. وقال 
الماوردي : التكفير يطلق بمعنى الغفران ويمعنى العصمة» فيحمل الأول على السنة الماضية 
والثاني على المستقبلة. وقيل: المراد به في المستقلة أنه إذا وقع کان مغفوراًء قال بعضهم : 
يؤخذ من تكفير السنة المستقبلة آنه لا يموت فيها لأن التكفير لا يكون بعد الموت فراجعه ق ل 
على الجلال. وقد راجعته فوجدته كما ذکر» فقد قال المدابغي على التحرير ما نصه: فائدة: 
قال ابن عباس رضي الله عنه : وهذه بشرى بحياة سنة مستقبلة لمن صامهء إذ هو َة بشر 


(۱) آخرجه مسلم ۸۱۸/۲ (1۹7 - .)۱۱١۲‏ 


104 ) | ) : کتاب الصیا ایم لا بجوز اسيا بيا 


«صَوم يو ؤم حَاشُرَاء أخقيب على ال أن فر الس التي يله رمرم اوغا وغو 
تاسح المحرم لقوله اد : الکن بيت إلى قابلي لأشزتی لایع" مات قبل 7 
ستة من شوال لقوله ك4 ٠‏ 


بكفارتها فدل لصائمه على الحياة فيهاء إذ هو صلی اٹ عليه وسام لا نطق عن الهو إن هو 
إلا وح يوحى. 7ا 

قوله: : اليكفر الستة التي قبكه)اوفارق عرفة انه من خواص نه الأمة بشاذف عاشوراء 
لمشاركة موسى لنافيه ق ل. وهذا أولى من قول بعضهم : : إن صوم عرفة محمدي وصوم 
عاشوراء موسوي لأنه يرد عليه أن صوم عاشوراء محمدي أيضاً لأنه صامه بوحي لا تبعاً 
لموسى إذٌ شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره. وأجيب بأنه إنما نسب 
لموسى لأنه أول من صامه» قال في المجموع : إن هذه الأحاديث محمولة على الصغائرء قال 
القاضي عياض : هذا المذكور في الأحاديث من تكفير الصغائر فقط هو مذهب آهل السنة فإن ‏ 
الكبائر لا يكفرها إلا التوية أو زحمة الله . فإن قيل : إذا كفر الوضوء كما وردإفماذا تكفر 
الصلاة؟ وإذا كفرت فماذا تكفر الجمعتان ورمضان وكذلك صوم عرفة كفارة سنتين وعاشوراء 
كفارة سنة؟ وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ فالجواب ما قاله العلماء 
من أن كلا من هذه صالح للتكفيرء > فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة 
ولا کبیرة کتب له بها حسنات ورفعت له بها درجات» E E‏ 
أن يخفف من الكبائر اھ کلا ا .۰ 


قوله : (إلى قابل) بالتوین اتقديزه: إلى عام قابل. 


قوله: (لأصومن التاسع) آي مع عاشوراء. وأفتی الارزى بأن من س عاشزراذ مثلا لعن 
قضاء آو نذر حصل له واب يوم عاشو راء وهو المعتمد كما في شرح م ر. 


قوله: (وصوم ستة من شوال) أي وجود صوم ستة آيام من شرّال ا 
نفاهاء» أو صامها عن نذر أو نفل آخر أو قضاء عن رمضان أو غيره؛ ؛ نعم لو صام شوالاً قضاء 
عن رمضان وقصد تأخيرها عنه لم تحصل معه فيصومها من القعدةء وبندب موالاتها ليوم العيد 
وتتابعها وتفوت بفوات شوال ق ل. . والأولى حذف التاء إذ إثيات التاء مع حذف المعدود لخةء 
والأقفصح حذفها كما في الحديث اه آج. .وفيه نظر؛ لأن إثبات E‏ وإن کان 
المعدود مبحذوفاً لان الأفصح أن یکون کالمذکور. 


(MY : 1۹) AIA /Y 3 آخرجه‎ )۱( 
. (۱۱۳٤ 1 ۱۳٤( ۷۹۸/۲ آخرجه مسلم‎ )۲( 


كتاب الصيام/ أيام لا يجوز الصيام فيها 100 


من صَام رَمَضَانَ ثم عه بيت مِن سوال كان كصيام الذَهْر"'“ وتتابعها أفضل عقب 
العيد. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله 5 لا يضم أَحَذُكُم بم الجُمْعة إلا أن 
يَصوْم م يما قَْلَهُ أو يَؤْماً بَعْدَهُ. وكذا إفراد السبت أو الأحد لخبر: «لاً تَصْومُوا يوم 


قوله: ان ام ان ي في كل سنة وأتبعه سنا من شوال كذلك» أا لو صام ستا 
من شوال في ب بعض السنين دون بعض فالسنة التي صام الست فيها يكون صومها كسنة والتي لم 
يصم فيها تكون كعشرة أشهر» اه ع ش على شرح م ر. 

قوله: (ثم أتبعه سنا من شوال) قضيته آن من ام يصم رمضان لعذر لا يسن له صيام ستة 
شوال؛ وهو قضية كلام كثير» قال أبو زرعة: وليس كذلك بل يحصل أصل سنة الصوم وإن لم 
يحصل له الثواب المذكور لترتبه في الخبر على صيام رمضان. وعبارة ق ل: قوله ثم أتبعه الخ 
يفيد آن من آفطر رمضان لم يصمها وآنها لا تحصل قبل قضائه؛ وقد يقال التبعية تشمل 
التقديرية لأنه إذا صام رمضان بعدها وقع عما قبلها تقديراًء أو التبعية تشمل المتأخرة كما في 
نفل الفرائض التابع لها اه. فيسن صومها وإن أفطر رمضان» أي بعذر؛ فإن تعدى بفطره حرم 
عليه صومها لما فيه من تأخير القضاء الفوري وتفوت بفوات شوال ولا تقضى» نعم قال شيخنا 
م ر: من صام شهر شوال عن رمضان وقصد تأخيرها إلى القعدة قضاها فيه وإلا دخلت في 
صوم شوال اه ق ل. 


قوله: (كصيام الدهر) أي فرضاًء أي ثوابه كثراب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية 
رمضان وستة من شوال معنى» إذ من صام شهراً غير رمضان مع ستة من غيره يحصل له ثواب 
الدهر أي السنةء لأن الشهر بعشرة أشهر والستة أيام بشهرين لأن كل يوم بعشرة لأن الحسنة 
بعشرة أمثالها. وحاصله آن من صامها مع رمضان كل سنة يكون كصيام الدهر فرضاً بلا 
مضاعفةء ومن صام شهراً وستة غيرها كذلك يكون كصيامه نفلاً بلا مضاعفة؛ شرح حج . 

قوله: (عقب العيد) الأولى : وعقب العيد؛ لأن ذلك سنة أخرى ق ل. 

قوله: (ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم) آي بلا سبب بأن كان نفلا مطلقاًء قال الثووي: 
إنما نهي عن صيامه مفرداً لأنه يوم عبادة وتبكير وذكر وغسل واجتماع» فيسن فطره معاونة 
عليها ولا يقدح فيه زوال الكراهة بصوم يوم قبله أو بعده؛ لأن ما يحصل بسببه من الفتور في 


تلك الأعمال يجبره الصوم قبله أو بعده. وفي خبر رواه آحمد تعلیل منع صومه بأنه يوم عید» 
ولا يقدح فيه أن يوم العيد لا يصام مع ما قبله وما بعده؛؟ لأن يوم الجمعة لما أشبه العيد أخذ 


(۱) آخرجه مسلم ۸۲۲/۲ (۲۰۴ ۔ .)۱۱١4‏ 
(۲) آخرجه البخاري )۱۹۸٩( ۲۳۲ /٤‏ ومسلم ۸۰۱/۲ .)۱۱٤٤ - ۱٤۷(‏ 


٤ o1‏ 3 کتاب الصيام/ أيام لا جوز الصيام فيها 


ا 
السَْتٍ إلا فيا اض ليك“ ولأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد. 
وصوم الدهر غير يومي العلِد ويام التشريق مكروه لمن خاف به ضرراً أو فوت حق 
وات او جت ومستحب لغيره لإطلاق الأدلة. وو ر ار 
حاضر إلا بإذنه لخبر الصحيحين : لا حل لامُرأًة أن صو م وَرَوجُها ا ال پا 
E RSA‏ 


ر رو ف ر ری آنا زسم را 
قبله أو يوماً بعده أو وافق عادة له انتفت الكراهة لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: اشم 
آخذکم َوْمٌ م الجمعة إلا ن يَصومٌ م وما َبلَهُ أو يَصومَ يَوْماً بَعْدَه وخبر البيهقي والحاكم: إن ذم 
aS STR‏ ذم فط دفر إلا أن 
تخلطوه بأيام» اه مناوي على الخصائص . 
دوله : (لا تصوموا يوم اليت) أي وحده» او ا ا 
يعظمه أحد. . وبهذا اندفع اعتراض بعضهم بأن ضم المكروه للمكروه لا يخرجه عن الكراهة. 
قوله : : (فيما افترض عليكم) أي من قضاء أو.نذر و كفارة فلا يكره الإفراد فيها ق ل. 
قوله: (واجب) كنفقة الزوجة وقوله أو مستحب كالقيام بحقوقها المستحبة. ومستحب 
معطوف على مکروه» أي ومع استحبابه فصوم يوم وفطر يوم آفضل منه اه مرحومي . اؤسئل 
_الشهاب م ر عمن يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق یوم فطره یوما مما يطلب صومه کیوام الاثنین أو 
الخميس هل فطره آفضل أم صومه ولا يخرج بذلك عن صرم E e‏ 
الأفضل صومه ولا يخرج به عما ذكر اه م د. : 
قوله : : (لغيره) آي غير من لم يخف فوت حق ولا ضرراً. 
۰ قوله: : (ويحرم صوم المرأة الخ) هذا حيث جاز المتع بها وإلا فلا کان قا به ماع من 
الوطء كإحرام أو اعتكاف» وحيث لم يقم بها مانع كالرتق والقرن. 
قوله: (إلا بإذنه) وعلمها برضا کإذنه. . كما في شرح م ر ومحله في الصوم المتكزرر في . 
النة الاين رالخين» ء بخلاف' صوم يوم عرفة وعاشوراء لأنهما نادران في السنة مرة 2 
قوله : (وزوجها شاهد) أي حاضر. SS‏ 
قوله: اق لن رر ا للح وا رق وو د 
وأما غسل الميت بعد بعد التريع في E‏ ا 


0 ا في المسند u‏ والدارمي ۲٩‏ وآبر داود ۸۰۵/۲ )۲٤۲۱(‏ والترننذي /1 
)۷٤٤(‏ وابن ماجة MVD ٠٠٠/١‏ وابن خزيمة )۲۱١١(‏ والحاكم 1 
(۲) آخرجه البخاري 4 (1) ومسلم OTM ADVI.‏ 


كتاب الصيام/ فضل في الاعتكاف 10¥ 


فله قطعهماء أما الصوم فلقوله ڳل : «الصَابِمُ المُعَطْوعٌ أَمِيرٌ َفْيِه إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ 
َفْطرَه“ وأما الصلاة فقياساً على الصوم . ومن تلبس بصوم واجب أو صلاة واجبة حرم 
عليه قطعه سواء کان قضاؤه على القور كصوم من تعدى بالقطر» أو أخر الصلاة بلا عذر 
أم لا بأن لم يكن تعدى بذلك. ٠‏ 


تعمة: أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم» ثم رجب» ثم باقي الأشهر 
الحرم ثم شعبان . 
افصل: في الاعتكاف] 


قوله: (فله قطعهما) ويكره إن لم يكن بعذر» وإلا كآن شق الصوم على المضيف فلا 
كراهة . ويترتب على الكراهة عدم الثواب على الماضي» ويترتب على عدمها وجوب الثواب. 

قوله: (آمیر نفسه) بالراء وبالنون روایتان . 

قوله : (إن شاء صام) أي أتم صومه فلا يرد آن فرض الكلام أنه صائم. وأما قوله: ولا 
بْطلوا آفمَاتّک» فمحمول على الفرض. 

قوله: (بصوم واجب) ولو قضاء لأجل قوله سواء كان قضاؤه الخ . 

قوله: (حرم عليه قطعه) أي الواجب» وعلى هذا حمل قوله: : «ولا تبْطلُوا آعَمَالَكّْ فهو 
خاص بالفرض بخلاف قطع غیره فیجوز كما مر. 

قوله: (ثم باقي الأشهر) لم يذكر الأفضل من ذي القعدة وما بعدها. وحاصله أن يقال : 
أفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وأفضلها المحرم لم رجب ثم الحجة لوقوع 
الحج فيه ولاشتماله على يوم عرفة ثم القعدة ثم شعبان زي أ ج. وبعضهم قذم القعدة على 
الحجةء لكن المعتمد تقديم الحجة وآنه أفضل من ذي القعدة لوقوع الحج فيه ولاشتماله على 
يوم عرفة؛ والأفصح فتح قاف القعدة وكسر حاء الحجة. وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 

وفتح قاف قعدة قد صححوا وكسر حاء حجة قدرجحوا 
كما علمت» والثه أعلم. 
فصل: في الأعتكاف 
as‏ ولأن المقصود من كل منهما واحد وهو كف النفس 


)1( أخرجه ا بر داود الطيالسي في المسند ص٣٠۲۲‏ (۱1۱۸) وأحمد في المسند ۳٤١ /٦‏ والترمذي ۰۹/۳ ٠‏ 
(۷۴۲) والدارقطني ۲/ ۱۷۳ والحاكم في المستدرك ٤۳۹ /١‏ وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي والبيهقي 
في الستن TV1 /t‏ 


ور ای اچد م شک هرس ت والأصل فيه به قبل الماع قر 
تعالى ولا تباشروهن وام جاكفون في المساجد) [البقرة: ۷ وخبر الصحيجين : ۰ 


عن شهراتهاء ولان الذي يبطل لصوم قد بطل الاعتکاف» ولاه یسن ١‏ للمعتكف الصيام.. 


قوله: (اللبث) أي لزوم الشيء ولو شرا كما عبر به حج» وقوله والحبس أي حبس 
النفس على الشيء فهو غير اللبث. . وسمي الاعتكاف الشرعي بذلك لملازمته الي و 
يقال عكف يعكفٌ بضم الكاف في المضارع. 

قوله: (الليث في المسجد) أي حقيقة أو حكماً فيشمل الترددء ا 
يكفي ؛ فلو دخل المسجد قاصداً الجلوس في محل منه اشترط لصحة الاعتكاف تأخير الثية إلى 
موضع جلوسه أو مكثه عقب دخوله قدراً يسمى عكوفاً لتكون النية مقارئة للاعتكاف» بخلاف . 
مالو نوی حال دخوله وهو سائر لعدم مقارنة النية للاعتكاف؛ کا بڪڭ: أقول: وينبغي 
الصحة مطلقاًء .أي سواء كان ماكثاً أو سائراً مع التردد لتحريمهم ذلك على الجنب حيث جعلوه 
بمنزلة اللبث» بخلان مع المرور بان دخل سن باب وخرچ من آخر وعو الست پالوو فلا 
۰ تصح النية حينئذ ع ش على م ر بزيادة. ا 

قوله: : في المسجد) وهو ما وقفه الواقف مسجداً لا راطا ولا مدرسة كما آتى به ابن 
عبد السلام زي . 


فأئدة : ا مار ان ر ر ےا ار ورو ارجا ری ا روا ا 
صح ذلك وأجري عليها أحكام المساجدء فيصح الاعتكاف عليها ويحرم على الجتب؛ ونحوه 
المكث عليها ونحو ذلك اه عبد البر. . ولو زال تسمير هذا ثبتت المسجدية. بعد زواله في قي ل. 
نعم إن جعل في اللأرض المحتكرة ة بلاطاً مثلاً ووقفه مسجذاً صح عليه الاعتكاف اه. 

قوله: (من شخص مخصوص) أي مسلم مميز خال من الموانع. 

قوله: ولا تباشروهن€ [القره: AY‏ المراد بالمباشر رة الوطء كما في البيضاوي . 
قوله: (فيٰ الاه قد لس الاان: ولا فالمعتکف ممنرع من الجماع حتى 
خارج المسنجد إذا کان حکم الاعتکاف منسحباً عليه کان خرج من الاعتكاف المنذور المقيد 
بالمدة والتتابم للتبرز مثلاء ومن في المسجد تحرم عليه المباشرة بشهرة ولو غير معتكف؛ 
فذكر المساجد ليس إ إلا لبيان شرط الاعتكاف لا لإخراج الصورتين المذكورتين م د. : إوعبارةح ٠‏ 
ل: قوله: ولا تباشروهنً€ [البقرة: ۷ الاي دليل على اشتراط المسجدية للاعتكاف ؛ 
لأنه لا جائ ئز أن یکون شرطاً في منع مباشر ة المعتكف لأنها ممنوعة عليه خارجه لبحو قضاء 
الحاجة كما سيآتي» وغير المعتكف ممنوع من المباشرة فيه فليس ذكرها إلا لاشتر تراط صحة 
الاعتكاف اه. وقوله لأنها ممنرعة عليه خارجه يمكن شمول الآية لهذ الصورة بأن براد 


كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف 10۹ 


«إنه ية اعتكف العشر الأوسط من رمضانء ثم اعتكف العشر الأواخر منه ولازمه حتى توفاه 
لله تعالى» ثم اعتكف آزواجه من بعده». وهو من الشرائع القديمة قال تعالى (وعهدنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين) [البقرة: ]٠٠١‏ (والاعتكاف سنة) 
مؤكدة وهي (مستحبة) آي مطلوبة في كل وقت في رمضان وغيره بالإجماع ولإطلاق 
الأدلة . قال الزركشي فقد روي : 


بقوله: لوانتم عاكفون في المساجد) [البقرة : [AY‏ حقيقة أو حكماً والمباشرة فيها أو 
خارجها. 

قوله : (اعتكف العشر الأوسط) أي في بعض السنين . وقوله الأوسط اعترضه في المصباح بأن 
العشر جمع والأوسط مفرد ولا يتبع الجمع بمفرد» قال: ويمكن حمله على غلط النساخ بإسقاط 
الألف من الأراسط E‏ وفي رواية : أنه اعتكف الأول أيضأ م ر . 
وذكر اعتكاف أزواجه آي في غير رمضان لدفع توهم اختصاصه برمضان وبالذكر . . وفيه أيضاً دليل 
لجواز اعتكاف المفطر لأن يوم العيد لا يجوز صومه إجماعاًء فتأمل . 

قوله: (من الشرائح القديمة) أي بمعناه اللغوي» وهو مطلق اللبث في المسجد أما هو 

قوله : (وعهدنا إلى إيراهيم) آي أمرناهما بذلك . 

قوله: (آان طهرا) أي بأن طهراء فحذف حرف الجر. ويجوز أن تكون مفسرة لتضمن 
العهد معنى القول» يريد: طهراه عما لا يليق به من الأدناس والأنجاس والأوثان المعلقة حول 
الكعبة ومن القذر؛ لما قيل إن غنم سيدنا إسماعيل كانت تبيت في الحجر. وقوله للطائفين آي 
حوله» والعاكفين أي المقيمين عنده أو المعتكفين فيه كما في البيضاوي . 

قوله: (سنة) أشار بقوله سنة إلى حكمهء وبقوله مستحبة في كل وقت إلى زمانه رداً على 
من منعه ليلا ولغير الصائم ق ل. وقوله مستحبة تأكيد أو تأسيس إن أريد بالسنة الطريقة. وقد 
جعل الشارح قول المصنف مستحبة تأسيساً بالنظر للمتعللق به لأنه خير من التأكيد الذي هو 
ظاهر کلامه. 

قوله: (في كل وقت) أي حتى أوقات الكراهة وإن تحرًاها ع ش. ويجب بالنذر ويحرم 
على الزوجة,والرقيتق بغير إذن مع الصحةء ويكره لذات الهيئة مع الإذن فتعتريه الأحكام ما عدا 
الإباحة آي يجب بالنذر» ويحرم من المرأة بلا إذن زوجها أو سيدهاء ويكره لها بالإذن إن 
كانت ذات هيثة ويسنٌ فيما عدا ذلك وهو الأصل فيهء ومثل المرأة الختثى اه. 

قوله : (ولإطلاق الأدلة) أي السابقة والاآتية . 


(1) آخرجه البخاري ۲۷۱/۴ (۲۰۲۹) ومسلم ۸۳۱/۲ (ہ ۔ ۱۱۷۲). 


من اتكفَ قوق اق فَكَأنمَا أععَنّ نَْمَةً؛ ومو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في 
غيره لطلب ليلة القدر» فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء فإنها أفضل ليالي السنة. قال 
تعالى «ليلة القدراخير من ات جور ار ۴ا اي الل ديا خير من الل في آلف 


قوله: (فواق ناقة قة) بضم الفاء وآخره قاف» ا ر ا E‏ 
الجوهري فتح الفاء. وقال بعضهم : هو ما ڊ بين الحلبتين بأن تحلب ثم ترك لفصيلها ليدر اللين 
ثم يعود لحلبها اه آج . وفي الحديث: «العيادَةٌ قَذْرُ قَوَاقي نَاقَةه أي عيادة المريض. . وقوله 
تعالى : ما لها من فواق) [ص: ٠‏ أي انتظار وراحة ولا إفاقةء وفیل : من الرجوع إلى 
الدنيا كما في التقريب . ١‏ . [ 

قوله : (نسمة) النسبة للواحد من الأشخاص ومراده هنا الرقيق اه تى ل. 


قوله : ٠‏ (لطلب ليلة القدر) وتسميتها بذلك لشرفها ولتقدير الأمور فيهاء لقلوله تعالى: 
«فيها يفرق كل مر حكيم) [الدخان: ]٤‏ وذكر الألف إما للتكثيرء أو لما رُري «أنه عليه 
الصلاة والسلام ذكر اشرايك ا لس الح ف برا آلف شهر»ء فعجب المؤمنون' 
وتقاصرت إليهم آعمالهم فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي؛ اه بيضاري . وقوله . 
لشرفها على أن القدر بمعنى العظمة والشرف من قولهم: لفلان قدر أي شرف ومنزلة» ثم 
إن شرفها يحتمل أن يكون راجعاً للفاعل فيهاءعلى معنى أن من أتى فيها بالطأعة ضار ذا 
قدر وشرف» ویحتمل أن ير جع إلى نفس العمل اه زاده أو راجع لها نفسها أو للمنزل فيها 
كما قاله الشهاب. قال ق ل: اوظاهر كلام الشارح آنه علة للأفضلية في العشر الأواخرء 
وهو يقتضي عدم تخصيصها أي ليلة القدر بمفرد من مفرداته أي العشر. وذكر بعضهم أن 
قوله لطلب الخ تعليل لمحذوف»› آي : : وقالوا في حكمته لطلب الخ . وتعليل الأفضلية ' 
محذوف» زالتقدير: آل ار ع دد ) ۰ 

قوله : (فيحييها بالصلاة) هذه هھ الط المناة آنا اللرية الدنيا فهي أن بلي العش 
في جماعة ويصلي الصبح كذلك. : وتر الشارح الطريقة الوشطلى وهي أن بحيي معظم ليلها 
بالذكر الخء ففيها ثلاث كيفيات ذكر الشارح اثنتين وترك واحدة. 
۰ قوله : (أفضل ليالي السنة) أي في حق هذه الأمةء وهو لا يفي كون ليلة المعراج افضل 
الليالي مطلقاً في حقه ية. hE SEES‏ لا 
نظیرتها من کل.عام. . وما أحسن قول بعضهم : ۰ 

أولاك رؤيته في ليلةافضلت E ES‏ فيها الرت رضاى 
قوله: (ألف شهر) رهي ثلاث وثمانون سنة وثلث سنةء رلم يعبر بلك لان ماقي 
اتنزیل آخصر کما لا یخفی م د. 


كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف ۱۱ 


شهر ليس فيها ليلة القدر» وفي الصحيحين: من ام لَه القذر مانا وَاخيَابا َر الله له 
ا تَقَدّمّ مِنْ نبي“ . وهي منحصرة في العشر الأواخر كما نص عليه الإمام الشافعي رضي 
الله تعالى عنه وعليه الجمهورء وأنها تلزم ليلة بعينهاء وقال المزني وابن خزيمة : إنها مننقلة 
في ليالي العشر جمعاً بين الأحاديث واختاره في المجموع والمذهب الأول. قال النووي في 
شرح مسلم: ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها. لكن قال المتولي: يستحب التعبد في 
كل ليالي العشر حتى يجوز الفضيلة على اليقين» فظاهر هذا آنه يجوز فضلها سواء اطلع 


a SES N‏ ولعل 
المراد بالشهور العربية لأنها المنصرف إليها الاسم شرعاً وعرفاً. 

قوله: (إيماتاً) أي تصديقاً بأنها حت وطاعةء واحتساباً أي إرادة وجه الله لا لرياء؛ 
و ونصبهما على المفعول لأجله أو على الحال بتأويلهما باسم الفاعل . 

قوله: (من ذنبه) أي من الصغاثر أو الأعم دون التبعاتء أما التبعات فلا يكفرها إلا 
الاستحلال من مستحقها إن كان موجوداً أهلاً للاستحلال منهاء > فان لم یکن آهلاً آر لم يکن 
موجوداً فوارثه والنكتة في وقوع الجزاء ماضياً مع أنه في المستقبل أنه محقق الوقوع فضلاً من 
الله على عباده اه زي . 


قوله: (وآنها تلزم) لو قال: وتلزم» لکان أخصر وأولی ق ل. وقال بعضهم: قوله وآنها 
معطوف على الضمير المجرور بعلى بدون إعادة الخافض» والتقدير: والجمهور عليه وعلى آنها 
الخ. 

قوله: (ليلة بعينها) أي من العشر الأخير» يعني أن الليلة التي وجدت فيها في بعثة النبي 
بها لا تنتقل عنها إلى ليلة غيرها من حين مشروعيتها إلى الآن. . قوله: (جمعاً بين الأحاديث) لا 
يخفى ما في هذا الجمع لمن تأمله ق ل؛ لان هذا لا يصلح آن یکون جمعاً بين هذا القول وما 
قبله؛ لأن البعض يدل على أنها منتقلة والبعض الآخر يدل على أنها تلزم ليلة بعينها. ومبنى 
الإشكال على أن المراد بالأحاديث الأحاديث الدالة على هذا القول والذي قبله» فإن أريد 
الأحاديث الدالة على أنها ليلة الحادي والعشرين والدالة على آنها ليلة الثالث والعشرين والدالة 
على آنها ليلة الخامس والعشرين مثلاً كان الجمع صحيحاً تأمل . 

قوله: (والمذهب الأول) أي أنها تلزم ليلة بعينها. قوله: (وظاهر هذا) أي كلام المتولي . 


(1) أخرجه البخاري )۱۹١١(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين )١۷١(‏ والترمذي (1۸۳). 


البجيرمي على الخطيب/ج ٠٠١/۴‏ _ 


۲ - :۰ کتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف 


عليها آم لا وهذا أولى . تلم حال من اطلع علیها ابل إ5 فام پوغالفها روي من آي 
ا «مَّن صَلّى اليشاء الأَجِيرَة في جَمَاعَة من رَمَضانَ فقّذ أذرك ليله القَذرٍِ» وميل 
الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها ليلة الحادي والعشرين ¿ أو الثالث والعشرين. وقال ابن 
عباس وأبيّ: هي ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم وفيها نحو الثلاثين قولاً 
ومن علاماتها نها طلقة لا حارة ولا باردة» وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس فيها 
کثیر شعاع . وبندب آن یکثر في لیلتها من قول: «للَهُمْ إَِك عَفُو كَريمْ a ak‏ 


قوله: (فقد أدرك الخ) أي أحياما لكن بشرط أن يعزم على صلا ابح جماعةء وع 
أقل ما يحصل به الإحياء. | 
قوله: (وميل الشافعي) أي اختياره. وهذا يخالف ما تقدم من أن المعتمد آنا لزم ليلة 
بعینهاء ویمکن آن مراده أنها تلزم هذه أو هذه ولا تنتقل عنهما. وذکروا لها ضابطاًء وذوا 
إن ¡ هل رمضان بالجمعة فهي ليلة التاسع والعشرين وإن هل بالسبت فهي ليلة الحادي والعشرين 
وإن هل بالأحد فهي ليلة السابع والعشرين وإذا هل بالاثنين فهي ليلة التاسع والعشرين وإن هل 
a e MD AE OOO‏ 
۰ بالخميس فهي ليلة الحادي والعشرين. ونظمها بعضهم فقال : 
١‏ م ع اکر 2 د ار 
Ses‏ 


واتاخييا إن نصم يوم جمعة 
وإن کان يوم لبت اول صومنا 


وإِن سر بالا ف ا 
ويوم الثلاثاء إن بدا الشهر فاعتمد 


في الأريعاء إن هل یامن ر 
وبوم الخميس إن بدا الشهر فاجتهد 


يوافيك نيل الوصرل في تاسع العشري 
على خامس العشرين د تحظي بها قادر ‏ 


: فدونك فاطلب وصلها سابع العشر . 


توافيك بعد العشر في ليلة الوتر 


وعن ابن عباس: إن ا والعشرين› ودا و اه 
برماوي . 
قوله: (ومن علاماتها الخ) وفائدة معرةة E‏ 
کاجتهاده فیها كما يأتي . ااا و ا ا 
ق ل على الجلال. 

قولڵه: (طلقة) بفتح المهملة وكسر اللام» وقوله: لا حارة ولا بازدة تفسير لطلقة . 

قوله: اليس فيها كفير شعاع) آي شعاع كثير لأنها تستر الملاتكة بأجنحتها شعاعها 
فيضعف› أي ويستمر إلى آن ترتفع في رآي العين؛ مناوي ع ش. : 
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عَِي» ون يجتهد في يومها كما يجتهد في ليلتهاء وخصت بها هذه الأمة وهي باقية إلى يوم 
القيامة» ويسن لمن رآها أن يكتمها. (وله) آي الاعتكاف (شرطان) أي ركنان فمراده بالشرط 
ما لا بد منه بل أركانه أربعة كما ستعرفه . 


الأول: (النية) بالقلب كغيره من العبادات› وتجب نية فرضية في نذره ليتميز عن 
النفل وإن أطلق الاعتكاف بأن لم يقدرّ له مدة كفته نيةء وإن طال مكثه» لكن لو خرج 


قوله: (وآن يجتهد في يومها) أي بالقراءة والذكر والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة. 

قوله: (وهي باقية الخ) وأما من قال إنها رفعت فالمراد أنه رفع علم عينهاء ولو علق قبل 
دخول العشر الأواخر من رمضان طلاقاً مغلا بليلة القدر كقوله: أنت طالق ليلة القدرء طلقت 
بأول آخر ليلة منها أي من ليالي العشر الأواخر؛ لأنه مضت به ليلة القدر في إحدى ليالي 
العشر› ا ا ا ی ا ا 
القدر اه زاد حج: ولو رآها بعد التعليى أو أخبره من اعتقد ن أنه رآها في سنة التعليق 
كليلة الثالث أو الخامس أوالسابع والعشرين فينبغي الوقوع» اه رحماني . 

قوله : (أن يكتمها) أي لأنها كرامة» وينبغي كتم الكرامات؛ قال ق ل: وهي لحظة صغيرة 
على صورة البرق الخاطف وتفضل جميع الليلة لأجلهاء وكذا نزول الملائكة فيها في جميع الليل 
صعوداً وهبوطاً بين الله تعالى وعباده لقضاء حوائجهم وإطلاع الربٌ فيها جميعها كذلك» بخلاف 
غيرها فإنه في الثلٹ الأخير وغير ذلك . قوله: (وله) أي لتحققه وصحته وجوازه ق ل. 

قوله : (آي ركنان) هذا لمراعاة التثنية في كلام المصنف؛ ؛ لن المذكور فيه على ما قرره 
الشارح ثلاثة أركان» ولم يذكر الرابع وهو المعتكف نظراً إلى الأصل من أن الفاعل لا يعد ركنا 
وإنما عده غيره وتبعه الشارح هنا ركنا كالصوم ونحوه لعدم وجود صورة له محسوسة في 
الخارج أي مشاهدة بدونه ق ل. 

قوله: (كغيره من العبادات) أي كنظيره i ES‏ فیکون راجعاً 
لقوله النية ويحتمل رجوعه لقوله بالقلب . 

قوله: (وإن أطلق الامتكاف) أي عن التقييد بمدة» وسواء كان منذوراً أو لا لكنه في 
المنذور يقع بعضه واجباً عن النذر وبعضه غير واجب عنه لأنه يمکن تجزيه. وحاصله أن 
المراتب ثلاثة : إما أن يطلق» أو يقيد بمدة غير متتابعة» أو متتابعة . وكل منها إما منذور أو لا 

E O 
مندوباً قياساً على الركوع إذا طوّله» كذا قيل؛ واعتمدع ش وقوع الكل واجبا هناء وفرق بينه‎ 
وبين الركوع بان الشارع جعل لأقل الركوع قدراً معلوماً ولم يجعل ذلك لأقل الاعتكاف» قرره‎ 
` شیخناح فا.‎ 
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من المسجد بلا عزم عود وعاد جددها سواء أخرج لتبرز أم لغيره لأن ما مضى عبادة تامةء 
EG‏ ة مقام النية . .. ولو قيده بمدة كيوم وشهر وخرج 
لغير تبرز وعاد جدد النية أر يضا وإن لم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه لتبرز 
فإنه لا یجب تجدیدهاء وإن طال الزمن فإنه لا بد منه فهو كالمستنى عند الثية لا إن نذر 
عة متايعة فرج العذر ل قطع العايع فلا يلرم تجريد سواء احرج درز ام ليره 1 . 


(و) الثاني (اللبث) بقدر ما نمی عرفا آي إقامة» بحیت یرن رها فرق زم 
اماب في ارک رای داد نی افریا رلا بجت اکر لوكي ردد ) 


قوله : :لا عزم عود) وهو في زمن خروجه غیر معنکف لا حقیقة ولا سکم ل. 

قوله: (جدد) أي إن أراد الاعتكاف . 

قوله : (لتبرز) أي قضاء حاجة. 

قوله: (فإن عزم على العود) أي للاعتكاف ا قال 
الشوبري: ESOT EAT‏ ع e‏ 

چان ب ام ت ن بحلاف سن رج امن لا بتع الام وام بطل ن 

eT‏ فإنه إذا جامع خارج المسجد يبطل اعتكافه لأنه معتكف حقيقة بخلاف 
۰ من خرج عازماً على العود قإن زمن الخروج لا لا اعتكاف فيه أصلاً؛ هذا ما بحث ع ش. وقوله 
لم يجب تجديد النية إذا عا رده سم في .حواشي a‏ 
مناف للاعتكاف مطلقاً بخلاٍ الصوم فلا ينافيه إلا نهاراً. : 
قوله : (ولو قيد بمدة) آي غير متتابعةء أخذاً مما بعده. : 
قوله: (جلد النية) أي إت لم يعزم على العوة إلا فلا حاجة لتجديدها كما مر فاجفظ م د 


قوله : القطمه الاصتكاق) أي لا يكون زمته محسوباً من زمن الاعكاف ح ل وج ف. 
قوله::(رإن طال الزشن) آي المحتاح إلية في التبزز. 
قوله : (کالمستشنى عند النية) فکأنه قال نویت اعتكاف هذا اليوم او 
۰ قوله: E‏ ا 
المريض فيستأنف النية اه زي 
قوله: لا يلزه جي لشمرل الية جم المذة مع كونه تكفا كفي زمن 
) الخروج كما قرره شيخنا. 

قوله: (بل يكفي التردد) فالغ ط إما السكون أو التردد بخلاف مجرد المرؤر فلا يفي 
E‏ اا ا 
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وأشار إلى الركن الثالث بقوله (في المسجد) فلا يصح في غيره للاتباع رواه 
الشيخان وللإجماع ولقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد [البقرة: 
۷ والجامح أولى من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه» ‏ ولئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة 
وخروجاً من خلاف من أوجبهء بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه 
الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع لأن خروجه لها يبطل تتابعه» ولو عين الناذر 
في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال 
: دلا تقد الرّحان إلا إلى تَلاَة مَساجد: مَسْجدِي هَذّاء وَالمَسْجدِ الحَرَام» وَالمَسْجدِ 


أقل طمأنينة الصلاةء فإن نواه ولم يقف أو وقف قدرها أو دونها لم يصح على الأصح اه. 
وفي حاشية السيد الرحماني على التحرير: قال شيخنا: ولا بد من إيقاعها حال الاستقرار فلا 
يكفي حال المرور حتى يستقر. 

قوله: (فيه) أي المسجد المعلوم. 

قوله: (في المسجد) ولو ظناً بالاجتهاد أي فيما إذا اشتبه عليه موضعان: أحدهما مسجد 
بيقين ومن المسجد رحبته القديمة وروشن متصل بجداره وهواؤه وغصن شجرة أصلها فيه 
مطلقاً» آي وإن كان الخصن خارجه كما قال ق ل وع ش» بخلاف ما يأتي في وقوف عرفة 
ورحبته ما حوط عليه لأجله وإن لم يعلم دخولها في وقفه سواء أفصل بینهما طریق عند حدوثه 
أو شك فيه آم لا. وأما حریمه فهو ما هییء لإالقاء نحو قماماته ولیس له حکمه اه رحماني . 
وليس لنا عبادة يتوقف فعلها على المسجدية إلا هذه الثلائة > أعني الاعتكاف والطواف والتحية 
ومثلها المنذورة فيه؛ إلا أن الطراف يتوقف ل ما رف وهو المسجد الحرام اھه. 

قوله: (لكثرة الجماعة الخ) أي شأنه ذلك . 

قوله: (من خلاف من أوجبه) أي الجامع وهم جماعة من الصحابة وغيرهم كما في 
شرح م ر 

قوله: (وجب الجامع) أي لأجل الجمعةء فلو اعتكف في غيره صح الاعتكاف وإن أثم 
بترك الجمعة كما لو نذر الجماعة فصلى منفرداً فإن صلاته لأجل الجمعةء تصح وإن أثم بترك 
الجماعة. 

قوله : (مسجد مكة) المراد به الكعبة والمسجد حولها على المعتمدء حتى لو نذر اعتكافاً 
فيها أجزأه المسجد حولها خلافاً للإسنوي. والمراد بالمسجد حولها جميع المسجد وإن اتسع› 
وإدخال الكعية في المسجد غير ظاهر لبناء الملائكة لها قبل آدم وحدوث المسجد بعدهاء ونذر 
اللاعتكاف فيها غير منعقد لأنها ليست من المسجد. وقوله أو المدينة المراد به ما كان في زمنه 
دون ما زيد عليه لاختصاص المضاعفة بغير الزيادة اه أ ج. 

قوله: (لا تشد الرحال) أي لأجل الصلاة» فالحديث وارد في المساجد بالنسبة للصلاة 
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الأقْصّى” روا الشيخان ويقرم مسجد مكة مقا الآخرين لمزيد فضله عليهماء ويقوم . 


لن الساجد غين الماجد اللاثة ثة متماثلة في الفضنل 'بالنسبة للصلاةء ا إلى ' 
مسجد آخر ليصلي فيه وإذا كان الكلام بالنسبة للصلاة ة فلا ينافي أنه ينبغي شد الرحال لغير . 
هذه الثلاثة لأجل الزيارة كشذَها لزيارة سيدي أحمد البدوي؛ لأن الشد للمكين وهو الولي لا 
للمكانء لأن الولي إذا لم يكن في هذا المكان لما ذهب أحد من الناس إليه بقصد زيارةء 
خلافاً لبعض الخوارج حيث تمسكوا پظاهر الحديث على عدم سن زيارة الأولياء بجد موتهم؛ 
قرره شیخنا ح ف. وقوله لأجل الصلاة والاعتكاف كالصلاةء » فصح الاستدلال» ولا يضاعف : 
غیرهما کما ذکره ق ل . ولا نافية وتشد مضارع مجهول»› وهو خبر أريد به النهي› وهو أبلغ. 
aS EC SG E‏ قال قي ٠‏ 
. الخلاصة: : 
| فعل وفعلة فعال لهما 


لأ راخ جنع غل رر ل كا وضوارب وفاطمة ی 
الرحال على الرواحل إلا للمساجد الثلائة . 

فائدة : الصلاة في مسجد مكة بمائة صلاة في مسجد المدينة وبمائتين في الأقضى وبمالة ٠‏ 
ألف في غير الثلاثةء والصلاة في مسجد المدينة بصلاتين في الأقصى وبألف في غيرها أي 
الثلائةء والصلاة في الأقصى إبخمسمائة صلاة في غيرها أي الغلائة ق ل . ومشل الصلاة 
الاعتكاف»› أي فهو قي المج الحرام مضاعف كالصلاة ر عداهما الا يتضاعف. ونظم 


في مسجد الهادي بالف ات ا O‏ بخمسمائة 
رما افحت برجم اد ارات وإلا فلو کان عليه صلاتان فصلى بمسجد مكة أو 
المدينة واحدة م ر عا ا ل المناري على الخضائص . ١‏ : 
ا a‏ لاني ننجي مدا افق 
e‏ وقوله اإلا المسلجد الحزام؛ أي وإلا الاقصي : 
الأن مسجد المديئة أفضل منه بصلاتين فقط» والصلاة ة في الأفصى بخمسمائة في غيره سوى : 
ا المدينة؛ e‏ في المسجد الحرام أفضل من مالة ٤‏ 


.(ATY _ £10) AV1 /۲Y e 0۷ ۷۰ r أخرجه البخاري‎ )1( 
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مسجد المدينة مقام الأقصى لمزيد فضله عليه» فلو عينّ مسجداً غير الثلاثة لم يتعين» ولو 
عين زمن الاعتكاف في نذره تعين . 

والركن الرابع معتكف» وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبرء فلا يصح 
اعتكاف من اتصف بضد شيء منها لعدم صحة نية الكافر ومن لا عقل له وحرمة مكث 
من به حدث أكبر بالمسجد (ولا يخرج من) المسجد في (الاعتكاف المنذور) ولو غير 
مقيد بمدة ولا تتابع(إلا لحاجة الإنسان) 


ألف صلاة في غير المدنيّ والأقصى ومن مائة صلاة في مسجده ومن مائتي صلاة في الأقصى 
کما في ق ل وقرره ح ف۔ 

قوله: (وحرمة مكث) هذه حرمة لذات المكث» وخرج بها الحرمة لخارج كاعتكاف 
امرأة بغير إذن حليلها ورقيتق بغير إذن سيده ومن به جراحة نضاحة يتنجس منها المسجد ونحو 
ذلك فهو صحيح؛ نعم لا حرمة على مکاتب لم يفت باعتکكافه كسب ولا على زوجة في غير 
زمن تمتع بأن يكون الزوج محرماً أو معتكفاً كما قاله ق ل؛ لكن المعتمد فيمن به جراحة 
نضاحة عدم صحة اعتكافه لأنه كالحائض م د. ونفي الحرمة عن الزوجة المذكورة إذا كان 
الخروج بغير إذن زوجها مشكل» وعبارة م ر: وقضية ما تقرر عدم صحة اعتكاف كل من حرم 
عليه المكث في المسجد كذي جرح وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد 
من ذلك» وهو كذلك وإن قال الأذرعي إنه موضع نظر اه وفي م د على التحرير. ويصح من 
المميز والعبد والمرأة وإن كره لذوات الهيئة» وحرم بغير إذن سيد في الرقيق ذكراً أو أنثى 
وزوج. نعم إن لم تفت به منفعة كأن حضرا المسجد بإذنهما فنوياه جاز كما نبه عليه الزركشي . 
وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده في الأصح» لكن إن عجز عن مؤنته فلسيده منعه. وعبارة 
م ر: للمكاتب أن يعتكف بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو کان لا يخل به آي بکسبه بأن 
يعتكف ليلاً» والمبعض كالقَنْ إن لم تكن مهايأة فإن كانت فهو في نوبته كالحر وفي نوبة سيده 
کالقن اه. 


قوله: (ولو غير مقيد بمدة) هذا التعميم غير مستقيم ق ل؛ لأن مراد المصنف بيان ما 
يقطع التتابع وما لا يقطعهء فكلامه مقيد بالمدة والتتابع ؛ لأن المطلقء أعني الذي لم يقيد بمدة 
له الخروج منه مطلقاً لأنه يكفي فيه لحظة والمقيد بمدة من غير تتابع» كذلك يجوز له الخروج 
منه مطلقاً كأن نذر اعتكاف ثلاثين يوماًء وأما إذا نذر شهراً معيناً فهو كالمشروط تتابعه كما في 
شرح المنهج خلافاً لما في المحشي . وأجاب المرحومي نقلاً عن شيخه ع ش عن التعميم بأن 
المراد أنه لا يخرج عن الاعتكاف المطلقء أعني الذي لم يقيد بمدة ولا تتابع مع قصد بقائه 
على اعتکافه؛ لأنه ينقطع بخروجه . 


٠ - | ۱۸‏ كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف 


ن بول قاط راف سافنا كتل ن جا ولا تفر دعاا رر باز ل ك 
يفحش بعدها عن المسجد ولا له دار أخرى أقرب منها أو فحش ولم يجذ بطريقه مكاناً 
لائقاً به فلا ينقطع التتابع به» فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد ودار صديقه . 
المجاور له للمشقة في الأولى والمنة في الثاني . أما إذا كان له دار:أخرى أقرب منها أو 
فحش بعدها ووجد بطريقه کان لائقاً به فينقطع التتابع بذلك› لاغتنائه بالأقرب في 
الأرلىء واحتمال أن ناته البول في رجوعه في الثانية فيبقى طول يومه في الذهاب 


2 e ا لذلك‎ e 


قوله: (من بول) ا ر ن لذلك» ولا یشترط ey‏ س ۰ 
وعبارة ق ل: قوله من بول الخ فيد الحاجة بذلك لأنه المعهودء ومنها ما شرط في نذره. 
رر لا وار و ا ر ا ا و E‏ ويجري ‏ 
مثل ذلك في الصرم رالصلاة. | 

قوله:. (وغائط) أي وريح . ٤‏ 

قوله : مان تعس ل افاج نن فر كد يل اهر راي 
ونحوهما. ويحتمل أنه زائد على معنى حاجة الإنسان وأن حاجة الإنسان هي البول والغائط ؛ 
لأن ذلك هو الحاجة و ویکون أشار بقوله وما في معناهما إ إلى آذ حاجة لإنسان ليست 
قيداً. 

قوله: وھ و ار رة وریت 

قوله : (أو فحش ولم يجه) كان الأقعد أن يقدم ذلك علی قوله ولا له دار آخری ویکون . 
نظم العبارة: a‏ و 
الفاحشة مغتفرة بشرط نفي آمرين . | 

قوله : (كسقاية المسجد) أي إن كان بحتشم من ذلك. والمراد بالسقاية هنا المحل البعة ' 
لقضاء الحاجة فيه وهو ما فيه الميضأة ة بكسر الميم مهموز مقصور لا موضع الاستقاء أي 
الشزب» وهذا الفقهاء e‏ السقاية E‏ الذي يتخذ لسقي. 
الاس . 

قوله: (لافتناه بالاترب) اي وانسمال آن یاتیه البول» وقوله واحتمال الخ في الاية أي 
ولاغتنائه باللا تق» فقد حلف من كل ما أبته في الآخر فهو احتباك. ا 

قوله: (لذلك) آي لقضاء الحاجة. . 

قوله : (منه) أي من التبرز. 

قوله : بخلاف ما لو خرع ل آي لاوضوء. 
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له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز. وضبط البغوي الفحش بان يذعب أكثر الوقت في 
التبرز إلى الدارء ولو عاد مريضاً في طريقه أو زار قادماً في طريقه لقضاء حاجته لم يضر 

ما لم يعدل عن طريقه ولم يطل وقوفه› فن طال أو عدل انقطع بذلك تتابعه. . ولو صلى 
في طريقه على جنازة فإن لم ينتظرها ولم يعدل إليها عن طريقه جاز وإلا فلاء ولا 
ينقطع التتابع بخروجه بعذر کنسیان لاعتکافه وإن طال زمنه (آو عذر من حیض) آو نفاس 
إن طالت مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالباًء أو جنابة من احتلام لتحريم 
المكث فيه حينثذ› (أو) عذر (مرض) ولو جنوناً أو إغماء (لا يمكن المقام معه) أي يشق 
معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم وتردد طبيب› أو يخاف منه تلويث المسجد 
كإسهال وكإدرار بول» بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيمة 


قوله: (فلا یجوز) بمعنی آنه ينقطع به التتابع . 

قوله : (أكثر الوقت) أي المنذور من غير نظر لكل يوم بيومه» وذلك لا يعرف إلا بمضيّ 
المدة بتمامها كما قاله زي وع ش› فإذا كانت المدة المنذورة شهراً وكان يخرج كل يوم للتبرز 
لداره فلما مضت المدة وجمعت الأزمنة التي كان يخرج فيها كل يوم للتبرز فوجدت ستة عشر 
يوماً فأكثر كان هذا فحشاً وإن كانت خمسة عشر فأقل كان هذا غير فحش فلا يضر؛ قرره 
شیخنا ح ف. 

قوله: (في التبرز إلى الدار) عبارة شرح المنهج : في التردد إلى الدار؛ وهي أولى . 

قوله : (ولو عاد مريضاً) صنيعه يقتضي آن الخروج ابتداء لأعيادة المريض يقطع التتابع› 
ومثله الخروج للصلاة على الجنازةء ابن شرف على التحرير» وهو كذلك. 

قوله: (فإن طال) بأن زاد على قدر صلاة الجنازةء أي أقل مجزىء منهاء أما قدرها 
فمحتمل لجميع الأغراض» مرحومي وح ل وح ف. 

قوله: (بان کانت لا تخلو عنه غالباً) بان كانت أكثر من خمسة عشر يوماً. ويوجه بأنه 
متی زاد زمن الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطروق الحيض فعذرت لأجل ذلك وإن 
كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر؛ لأن ذلك الغالب قد يختلف اه شرح م ر 
ملخصاً. ويجب العود فوراً بعد فراغ كل عذر لا يقطع التتابع وإلا بطل التتابع ق ل. 

قوله: (أو جتابة) أي غير مفطرة كما يأتي› كان حصلت باحتلام أو نظر أو فكر. أما 
المفطرة فتقطع التتابع . 

قوله : (حينئذ) أي حين الحيض والنفاس والجنابة . 

قوله: (أو عذر مرض الخ) الإضافة بيانيةء فإذا لم يخرج من المسجد حسب زمن 
المرض أو الإغماء ذون الجنون لأن المجنون ليس أهلاً للعبادة. 


7 | ُ کتاب اليما صل في الاعكاف_ 


فينقطع التتابع بالخروج E ET‏ ولا ينقطع 
التتابع بخروج مؤڙذن راتب ر منارة منفصلة عن المسجد اقريبة منه اللأذان م 
معدودة من توابعه» وقد اعتاد الراتب صعودها وألف الناس صوته› : 


قوله: (راتب) وکذا نائبه . 

قوله: (إلى منارة) بفتح ای وجمعها مناور وهو القياس لأنها من e‏ ویجوز اتر 
بالهمز تشبيهاً للأصلي بالزائد كما همزوا مصائب مع أن أصله مصاوب» وما نقل عن سيبويه أن 
ذلك غلط یتعین تأویله فقد قریء معائش بالهمز» شرح عب. . وقوله وهو القياس. لان حرف 
المد إذا وقع ثالثاً في المفرد وكان أصلباً يصحح ولا يبدل همزا بخلاف ما إذا کان زائداً فإنه. 
يبدل همزاً. قال ابن مالك : | ۰ 

والمدزيدثالشآفي الواحد ر ت و 

ومنارة أصلها منورة ة بوزن مفعلة نقلت خركة الاو إلى النونء ثم قيل تحركت الواو سابقاً ' 
وانفتح ما قبلها الآن فقلبت ألفاً قصار منارة» ومثلها معيشة فيقال: مناور ومعایش؛ بالواو في 
الأول وبالياء في الثاني . وأما قراءة معائش بالهمز فشاذة اهم د. : 

قوله: افصلا ن المت باو ۷ کرت اما مدر ی رس شرع رة U‏ 
المسجد المتصلة به إن كان بابها فيه أو في رحبته فلا يضر صعودها ولو لغير الأذان وإن ' 
خرجت عن سمت بناء المسجد وتربيعه» إذ هي في حكم المسجد كمنازة مبنية فيه مالت إلى 
الشارع ن ¡ فيصح الاعتكاف فيها وإن كان المعتكف في هواء الشارع› اه عبد البو ' 

قوله: (للأذان) ومشل الأذان ما اعتيد الآن من التسبيح أواخر الليل من طلوع الأرلى 
والثانية كما قاله ق ل بخلاف ما يفعل يوم الجمعة قيل الزوال من قراءة العشور es‏ 
۱ يعذر في الخروج له اه عبد البر على التحريرء وانظر الفرق . ) 
قوله: : (لأنها مبتية له) هذا جري على الغالب» إذ إضافة المنارة إليه للاختصاص؛' ا 
CS‏ 
له شرح م ر. 
قوله: (وقد اعتاد الراتب الخ) المؤذن صعوده» بوخد امه ا قم الان NE‏ 
للأذان أول مرة. وظاهره أنهما' جزءان من العلة» وجعل في شرح المنهج هذين العلتين ' 
شرطين» فالشروط سبعة : أن تكون المتارة مختصة بالمسجد» وأن تكون منفصلة عنه» وأن 


تكون قريبة منه» وأن يكون المؤذن اا وان e‏ صعودها للأذانء وان a‏ 


آلف الناس صوتهء ون یخرج للأذان اه : ۰ 
قوله: الق الغاس صوته) آي اعتادره وإن لم توجد حقيقة الائس المتروف ا اه 
إطفيحي . . د 
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فيعذر فيه ويجعل زمن الأذان كالمستثنى من اعتكافه . ويجب في اعتكاف منذور متتابع 
قضاء زمن خروجه من المسجد لعذر لا يقطع التتابع كزمن حيض ونفاس وجنابة غير 
مفطرة لأنه غير معتكف فيه إلا زمن نحو تبرّز مما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة 
کآکل وغسل جنابة وآذان مؤذن راتب» فلا یجب قضاؤه لأنه مستثنی إذ لا بد منه ولأنه 
معتكف فيه » بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعدة وحيض ونقاس . 


يطل الاعات لون رف اغ رغال حر 


قوله: (فيعلر فيه) وبحث الأذرعي امتناع الخروج للمتارة فيما إذا حصل الشعار بالأذان 
يظهر السطح لعدم الحاجة إليها وكالمنارة محل بقرب المسجد اعتيد الأذان عليه ويحصل به 
الإعلام عالياً كان أو غير عال» شرح م ر. 

قوله: (كزمن حيض) أي لا تخلو عنه المدة كما سبق . 

قوله: (بخلاف ما يطول زمنه) هذا تقدم» وإنما أعاده لاشتماله على زيادة وهي المرض 
والعدة. 

قوله: (وعدة) آي وخروج المرأة المعتكفة لأجل قضائها عدة لوجوبه آي القضاء عليها 
الاعتكاف» والمراد بقوله وعدة أي لم تكن باختیارهاء فإن کانت باختیارها أبطلت الاعتکاف 
كأن قال لها: إن شئت فأنت طالق» فقالت وهي معتكفة: شثت . 

قوله: (ويبطل بالوطء الخ) حاصل ما يبطله تسعة الوطء والإنزال والسكر المتعدي به 
والردة والحيض» أي إذا كانت مدة الاعتكاف تخلو عنه كخمسة عشر يوماً فأقل والنفاس على 
ما تقدم والخروج من غير عذر والخروج لاستيفاء عقوبة ثبتت بإقراره وكذا الخروج لاستيفاء 
حق ما طل به والخروج لعدة باختيارهاء فمتى طرأً واحد من هذه على الاعتكاف المنذور 
المقيد بالمدة والتتابع آبطله وخرج منه ووجب الاستئناف وإن أثيب على ما مضي في غير الردة 
وإن كان مقيداً بمدة من غير تتابع؛ فمعنى بطلانه أن زمن ذلك لا يحسب من الاعتكاف فإذا 
زال ذلك جدد النية وبنى على ما مضي وإن كان مطلقاً؛ فمعنى بطلانه آنه انقطع استمراره 
ودوامه ولا بتاء ولا تجديد نية وما مضي معد به وحصل به الاعتكاف. ونظمها م د بقوله: 

وطء وإتنزال وف ررد : حيیض نفاس لاع كاف مقسده 
وبخروجه اعتكافه بطل باع ى بااقىى ةة مطل 
والحاصل أن الطارىء على الاعتكاف المتتابع إما أن يقطح تتابعه أو لاء والذي لا يقطح 
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ذاكراً للاعتكاف سواء آوطىء في المسجد آم خارجه عند خروجه لقضاء حاجةأو نحوها 
لمنافاته العبادة البدنية . وآما المباشرة بشهوة فيما دون الفرج كلمس وقبلة فتبطله إن آنزرل ِ 
وإلا فلا تبطله لما مرّ في الصوم» وخرج بالمباشرة ما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا 

يبطل» وبالشهوة ة ما إذا قبل بقصد الإكرام أو نحوه أو بلا قصد فلا يبطله إذا أنزل 
والاستمناء كالمباشرة» ولو جامع ناسياً للاعتكاف أو جاهلاً فکجماع الصائم ناسياً صومه 
أو جاهلاً فلا يضر كما مر في الصيا ولا يقر في الاعكاف اللبب والرين رقن 
ap O E EE E‏ ترکه ولا , 


۰ . ولا يقضی أو لا فالذي يقطعه: هذه التسعة المأكوز: والذي لا‎ IS 
يقطعه ويقضي كالجنابة غير المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض الذي لا تخلو‎ 
. عنه المدة غالباً والعدة التي بغير الختيارها والذي لا يقضي الإغماء والتبرز والأكل وغسل الجنابة‎ 
وأذان الراتب. واعلم أن الوطء والمباشرة بشهوة ة حرام في المسجد مطلقاً ولو من غير‎ 
` معتکف › وكذا خارجه في الاعتكاف الواجب. دون المستحب الجواز 5 قطعه . ولا یبطل اعتکافه‎ 
واو توي اا‎ E 
بعد الدخول فيه لم يبطل كالصوم؛ م د ملخصاً.‎ 
٠ صم بالعفل‎ e قوله : (ذاكر) بالجر صفة لالم وبالنصب حال منه؛‎ 
۰ | في قوله بتحریمه» اه م د.‎ 
قوله : و انر لا مقلع نه تاع ق ۲ ان حکم الاعنکاف‎ 
. منسحب عليه‎ 
قوله: ر ار ا ر بے وور‎ 
بشهوة وإن أنزل كالصوم اه ق ل. والذي في شرح م ر: ا‎ 
1 ۰ . كالمحرم بشهوة وأنزل بطل اه» وإطلاق الشارح يوافقه‎ 1 
قوله: (وإلا فلا تبطله لما مر) هو قرله انه یفطر بالوطء باد إنزال» ا‎ 
) شهوة أولى:‎ 
€ | قوله : (فإنه لا بيطل) محله إن إن لم تكن عات الإزال بهما كما في الصو‎ 
|. قوله: (أو نحوه) كالشفقة‎ 
و (والاستمتا) آي ران لم یکن پمباشرةء وقول كالمباشرة آي بشهوة» إن ازل بطل‎ ) 
و (ولی جاع الخ) اناب آن بقول: : ورج بقيد الامد لالم ما لو جايع الخ.‎ 
قوله: وا او‎ 
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أمر بتركه والأصل بقاؤه على الإباحة» وله أن يتزوّج ويزوّج بخلاف المحرم» ولا تكره له 
الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكشر منهاء فإن أكثر منها كرهت لحرمته إلا 
كتابة العلم فلا يكره الإكثار منها لأنها طاعة كتعليم العلم ذكره في المجموع . وله أن يأكل 
ویشرب ویغسل يديه فيه والأولى أن يأكل في سفرة أو نحوهاء وآن يغسل يده في طست 
أو نحوها ليكون أنظف للمسجد» ويجوز نضحه بمستعمل خلافاً لما جرى عليه البخوي 
من الحرمة لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل › ویجوز 
الاحتجام والفصد في إناء مع الكراهة إذا من تلويث المسجد» ويحرم البول فيه في إناءء 
والفرق بينه وبين ما تقدم أن الدم أخف منه لما مر آنه يعفى عنها في محلها وإن كثرت إذا 
لم تكن بقعلهء وإن اشتغل المعتكف بالقرآن والعلم فزيادة خير لأنه طاعة في طاعة. 
خاتمة: يسن للمعتكف الصوم للاتباع وللخروج من خلاف من آوجبه» ولا يضر 
الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده لخبر الصحيحين» أن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية قال : «أوفي يدرك“ 


قوله: (كرهت) كالمعاوضة بلا حاجة وإن قلت أي إن اتخذه حانوتاً بلا إزراء فإن آزرى 
المسجد أن يقول له: ٠لا‏ أربح الله تجارتك اه شيخنا. 

قول : (ويغسل يديه فيه) أي في المسجد أي إن كانت أرضه ترابية تشرب الماء وإلا حرم 
للتقذير. 
وطسة بفتح الطاء وکسرهاء تنص على ذلك صاحب القاموس . وهي مۋۉنڭة وبجوز تذکیرهاء قال 
الزجاجي : التأنيث أكثر في كلام العرب؛ وقد جرى الشارح عليه حيث قال: أو نحوها. 

قوله: (ويجوز نضحه) أي رشه أي ما لم يحصل منه تقذير» وإلا حرم . 

قوله : (لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه) قال م ر: يحمل قول من قال بالحرمة على ما 
إذا أدى لاستقذار المسجد والجواز على خلافه . 

قوله: (إذا لم تكن بفعله) قيد في الغاية فقط فإنه يعفى عن الكثير إذا لم يكن بفعله» فإن 
کان بفعله عفي عن قلیله فقط. قال م ر في شرحه: وبحرم أيضاً إدخال نجاسة فيه من غير 
حاجة» فإن كانت فلا بدليل جواز إدخال النعل المتنجس فيه مع أمن التلوث . 

قوله: (أوف بنذرك) اعترض بأن شرط الناذر الإسلام وعمر لم يكن إذ ذاك أسلم. 


. )۲۷( ومسلم في کتاب الأیمان‎ )۲٠٢۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


YE‏ 7 ا كتاب الصيام/ فصل في الاعتكاف 


فاعتكف ليلة ولخبر آنس: ليس عَلَى المَُْفٍ صِيام إلا أن يَجْمَلْةُ على تفْسِهه ولو نذر 
اعتکاف شهر بعینه فبان إنه انقضى قبل نذره لم يلزمه شيء لأن اعتكاف شهر قد مضى 
محال . وهل الآفضل CE‏ بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض أو دوام الاعتكاف؟ 
قال الأصحاب : هما سواء. وقال ابن الصلاح: إن الخروج لها مخالف للسنة لأن النبن 
به لم يكن يخرج لذلك وكان اعتكافه تطوعاً. وقال البلقيني : ينبغي أن ٫يكون‏ موضع 
التسوية في عيادة الأجانبء اما دوو ا والأصدقاء والجيران فالظاهر أن 
الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه شی عل وعبارة القاضي الحسين 
Sass‏ ا : 


وأجيب باحتمال آن إسلام الناذر لم يكن شرطاً لر اول الإسلام كما أجيب بمثله في 
N E‏ ۰ 
قوله : (لم يكن يخرج لذلك) أي للعيادة. 
قوله: (الأجانب) أي غير الأصدقاء وغير الجيران نه فاندفع ولال : 
e‏ أن الأصدقاء والجيران لرا فن الأحائت: a‏ . والجار 
يشمل المسلم والكافرء فهل هو كذلك؟ وما المراد به؟ فراجعه اه. 
قوله: '(وهذا هو الظاهل) وهو المعتمد» فالخروح من الاعتكاف في هذا مندوب وفيا 
قبله غير مندوب؛ والوجه e‏ ا 


کتاب الحج ¥0 
[ڪتاب الحج] 


بفتح المهملة وكسرها لغتان قرىء بهما في السبع . وهو لخة القصد» وشرعاً قصد 
الكعبة للنسك الآتي بيانه كما قاله في المجموع وهو فرض على المستطيع لقوله تعالى 


ڪتاب الحجچ 


أي والعمرة؛ لأن المصنف ترجم شيء وزاد عليه ولا يعد عيباع ش. وأعماله كلها 
تعبدية» وقد يذكر لها بعض حكم. واختص وجوده بأفضل البلاد ق ل. وهو آخر أركان 
الإسلام» وأخره عن الصوم نظراً للقول بأن الصوم أفضل ولكثرة أفراد من يجب عليه الصوم 
واقتداء بالحديث. وأركان الإسلام تنقسم ثلاثة أقسام: بدني محض كالشهادتين والصلاة 
والصوم» ومالنَ محض كالزكاةء ومركب منهما وهو الحج. واعترض بأن المال خارج عن الحج 
لأن الحج كله أعمال. واعترض آيضاً كون الزكاة مالياً محضاً لأنها تحتاج للنية. والحج يكفر 
الغا رالاق حي الات عل الجتد ازن اتی بنج ار بحت ول نکد أداما کنا 
قاله زي› قال ع ش: وتکفیره ه لما ذكر إنما هو لإثم الإقدام لا لسقوط حقوق الآدميينء بمعنی أنه 
إذا غصب مالا أو قتل نفساً ظلماً وعدواناً غفر له إثم الإقدام على ما ذكر ووجب عليه القود ورد 
المغصوب إن تمكن› وإلا فأمره إلى الله تعالى في الآخرة» ومثله سائر حقوق الآدميين . وهو بعيد 
مخالف إڪلام زيء وکلام الزيادي هو المشهور. وسئل م ر عن مرتکب الكبائر الذي لم يتب 
منها إذا حبح : هل يسقط وصف الفسق وأثره كر الشهادة أو يترقف ذلك على توبة؟ فاجاب بأنه 
يترقف على التوبة مما فسق به اه. وعبارة الرحماني : ولو قلنا بتكفير الصغائر والكبائر إنما هر 
بالتسبة لأمور الآخرة حتى لو آراد شهادة بعده فلا بد من التوية والاستبراء سنة إه. قال ابن العماد 
في كشف الأسرار: وحكمة تركب الحج من الحاء والجيم إشارة إلى أن الحاء من الحلم والجيم 
من الجرمء فكأنٌ العبد يقول: يا رب جثتك بجرمي أي ذنبي لتغفره بحلمك اه. وللحج فضائل 
لا تحصى: منها خبر: «مَن جَاءَ حَاجًا يريد وَج اله تعالی فقَذ هر له ما تقد ِن دنه وما خُر 
ويقَفُّ فیمن دا لهه وخبر فمن قَصّی سه وَسَلِحَ الاس من لسانه ويد عر له ما تقذّمٌ من ديه وما 
تاخر» وروی ابن حبان عن ابن عمر آن النبي َي قال : إن الحاحٌ حين بخرُحّ مِن بَيته لم يَخط 
خْطوَةٌ م إلا كسب اللہ لھ بھا حَسَتَة وح عنه بها خَطِيعة فإذا وقَمُوا بعَرَقَاتِ بای الله بهم ملاتکته 
يقول : : انظْرُوا إلى عبادي آتؤني شُغا راء a‏ 
وَرَنلِ الج TES‏ وإذا حل شغر 


و رده أ اھ. 


قوله: (قصد الكعبة الخ) أي مع فعل أفعال الحج ع ش. فاندفع ما يقال إن كلامه يقتضي 


i | ٤ Ww‏ كتاب الحج 
«وله على التاس حج البيت) [4v‏ الآبة ولحدیث : بي الإشلام على حفْس؛ 
ولحديث: «حُجُوا َل آن لا تَحْجو ا۲ قالوا: كيف نحج قبل آن لا نحج؟ قال : «أنْ تَغْعْدَ 


E‏ . وعبارة م ر بعد قوله 
قصد الكعبة الخ : واعترضه ابن الرفعة أنه تفس الأفعالء واستدل بخبر : «الحَجٌ َرَقةَّه ومعلوم أن 
٠‏ الموافق للغالب الأول وهو قصد الكعبة الخ» > من أن المعنى الشرعي يكون مشتملاً على المعنى 
اللغوي وزيادة ولا دلالة له في الخبر؛ e‏ لکن پؤیڊډه قولهم 
۰ أركان الحج خمسة أو ستة. ويجاب پان هذه أركان للمقصود لا للقصد الذي هو الحج» » فتسمیتها 
أركان الحج على سبيل المجاز أي أركان المقصود منه وهو الأفعال . ووقع السزال.عما يقع كثيرا 
في مخاطبات الناس بعضهم لبعض من قولهم لمن لم يحج يا حاج فلان تعظيماً له هل هو حرام 
أو لا؟ والجواب عنه أن الظاهر الحرمة لأنه كذب» فإن معنى يا حاج» يا من أتي بالنسك على 
الرجه المخصورص e ns EEO RE‏ 
يا قاصد التوجه إلى كذا كالجماعة أو غيرها فلا حرمة» ع ش على م ر.. 4 
قوله: وف على الاس حع الییت) لم يستدل ها آي وحدها على وجوبه للاخلاف في 
الإعراب» فقيل حج مبتدأ ولله خبره» ومن فاعل بالمصدر. ورذ بآن معناه: ولله على جميع 

٠‏ الناس أن يحج المستطيع منهمء وليس كلك إذ الإنسانء لا يجب عليه فعل غبزه إذاليلن ف 
وسعه. وقيل من مبتدأ والخبر محذوف تقديره: من استطاع منهم فعليه ذلك. وقيل شرطية› 
وجوابها محذوف تقديره: فليحج : والرام جح أن من بدل بعض من الناس مخصص والرابظ 
مەحذوف تقدیره: ا 

مبتداً. وأجيب بأن حقه التقديم لأنه مبتدأً اه رحماني م د. وقوله حج البيت حج الييت عبارة 
عن أركان الحج» وخص البيت لأنه المقصود والطواف به أفضل الأركان وغيره تبع له. 

قوله: (حج البيت) فإن قلت: لم قصر الحج على البيت فقط مع أنه يزيد على ذلك 
٠‏ كالوقوف والسعي؟ وأيضاً ورد الح عَرَقَة؟ فالجواب آن البيت. هو المقصود بالذات لشرفه على 
غیره» وغيره إنما هو مقصود تبعاً له» وأما قوله الحج عرفة فمعتاه أن معظم تواع إهذا المقصود 
بالذات إنما هو عرفة. ويندب للحاج الدعاء لغيره بالمغفرة ة وإن لم يسأل ولغیره سؤال الدعاء 
منه بها وذكر أنه أي الدعاء يمتذ أربعين يوماً من قدومه» قى ل على المحلي. ١‏ 

قوله : (بني الإسلام على خمسن) آي من خمس فعلی بمعنی من. وبهذا يحصل الجواب 
E‏ فكيف يكون الإسلام مبنياً غليها والمبني لإا بد آن یکون 
غير المبنى عليه؟ ولا حاجة إلى جوا الكرماني بأن الإسلام عبارة جن a‏ 
غير كل واحد من أركاته اه ذكره الشمني على المغني .. 

قوله : .(حجوا) أي اء توا بالج وقول قیل آن لا تحجواء آي قبل أن نموا e‏ 


کتاب الحج ¥ 


العَرَبُ عَلّى بُطْونِ الأََدِيَةً فيَمَْمُونً اناس السبيل». وهو معلوم من الدين بالضرورة. 
يكفر جاحده إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشا ببادية بعيدة عن العلماء» وهو من 
الشرائع القديمة روي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حجَ قال له جبريل: إن الملائكة كانوا 
يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة. وقال صاحب التعجيز: إن أول من حج آدم 
عليه السلامء وإنه حج أربعين سنة من الهند ماشياً. وقيل: ما من نب إلا حجه. وقال أبو 


وقوله أن تفعد تفسير لقوله أن لا تحجوا. وقوله الأودية جمع واد وهو ما بين الجبلينء والمراد 
هنا ما هو أعم . وقوله السبيل أي المرور في الطريق. 

قوله: (وهو من الشرائع القديمة) ينبغي أن يكون هذا بمعناه اللغويء أما بهذه الهيئة 
المخصوصة فمن خصائص هذه الأمة كما يدل له ما بعده ق ل. وقال بعضهم : قوله وهو من 
الشرائع القديمة أي بالنظر للمعنى الي يذكر بعد وهو الطواف بالبيت» وعبارة الإطفيحي على 
المنهح: والحج من الشرائع القديمةء أي فليس من خصوصيات هذه الأمةء بل القول بذلك 
غریب »› بل وجب على غيرها أيضاً لما ورد: «مَا من نبي إلا وحَج لاان الغالب آن ما وجب 
على الأنبياء يجب على أممهم «غلافاً لما استفنى من الأنبياء هودا وصالحا کصاحب المواهب› 
فهي مقالة لم يتابع عليها. ودخل في عموم الأنبياء عيسى ولعل حكمة استثناثه هوداً وصالحاً 
على القول به اشتغالهما بأمر قومهما. 

قوله : (أن الملائكة كانوا يطوفون) هذا لا يدل على أن الحج من الشرائع القديمة» وإنما يدل 
على أن الطواف من الشرائع القديمة اهم ر« إلا أن يقال محل الاستدلال قوله: لما حج آدم. 


قوله: (إن أول من حج) أي من البشرء فلا ينافي قول جبريل المار. وفيه آنه لا يدل 
على کونهم یحجون بل یطوفون . 

قوله : (وأنه حج أربعين سنة من الهند ماشياً) على رجليه» قيل لمجاهد: أفلا كان 
يرکب؟ قال: وآي شيء کان يحمله؟ وقوله بعد إبراهيم ليس قيداً أخذاً مما قبله» أو المراد بعد 
طلبه لقوله: وآذن في الناس بالحج4 [الحج: ۲۷] ق ل. وقوله طلبه أي لخفائه بسبب 
الطوفان فعند ذلك أرسل الله سحابة بقدر البيت فبنى عليها كما قرره شيخنا. وقوله بعد 
إبراهيم لعله استند في ذلك لظاهر قوله تعالى: «وآذن في الناس بالحج4 [الحج: ۲۷] الخ» 
وإلا فالحديث المتقدم وهو قوله: اما من نبي إلا وحَجا شامل لما قبل إبراهيم ع ش. 
وذكر بعض الأفاضل ما نصه: وأآما سبب بناء الخليل صلوات الله وسلامه عليه» فعن 
مجاهد أن موضع البيت قد خفي ودرس من الغرق أيام الطوفان فصار موضعه أكمة حمراء 


(1) أخرجه بنحوه البيهقي في السنن ۳٤٠/٤‏ وهو حديث باطل . 
البجيرمي على الخطيب/ ج۴/ م٠٠‏ 
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إسحاق: لم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا وقد جج البيت وادعى؛بعض من ألف فى ' 


مدرة لا تعلوها السيول» غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما هناك ولاإيعينونة؛ ) 
وكان المظلو م يأتيه من أقطار الأرض ويدعو عنده فقلّ من دعا هناك إلا استجيب له. وعغن ` 
ابن عمر رضي الله عنهما: آن الناس کانوا یحجونه ولا یعلمون مکانه حتی برآه الله لخلیله 
إبراهيم عليه السلام وأعلمه مكانه. ویروی آنه لما بوا الله تعالی لخليله مان البيت وأمره ) 
ببنائه آقبل من الشأم وسنه يومئذ مائة سنة وسن ابنه اسماعيل ستة وثلاثون» وأرسل الله معه 
السكينة لها رأس كرأس الهرة وجناحان - وفي رواية : كأنها غمامة في وسطها. من أعلى 
كهيئة الرأس تتكلم وكانت بمقدار البيت - فلما انتهى الخليل إلى مكة وقفت في موضع ) 
البيت ونادت: یا ابراهیم أبن على مقدار ظلي لا تزد ولا تنقص! وفي الرواية الأخرى أنها ١‏ 
تطوّقت بالأساس كأنها حية. ثم إن الخليل لما انتهى في البناء إلى موضع الحجر الأسود . 
طلب من إسماعيل حجراً يضعه ليكون علماً على بدء الطوافء فجاءه, جبريل عليه السلام ٠‏ 
I NEE GE‏ ؛ وفي ' 
رواية أن الحجر نفسه ادى الخليل من أ بي قبيس : : ھا آنا ذا! فرقي إليه فأخذه فوضعه في 
موضعه» وقیل : إن الجبل ناداه فقال له: يا إبراهيم لك عندي أمانة فخذها! وجعل الخليل ۰ 
طول البيت في السماء تسعة أذرع بتقديم التاء» ولعله بمقدار ما بني وإلا فطوله الآن سبعة 
وعشرون ذراعاً ويمكن أن تكون أذرع سيدنا إبراهيم عليه السلام طويلةء وعرضه غلى 
أساس آدم من الركن الأسود إلى الركن الشامي اثنان وثلاثون ذراعاً» ومن الشامي إلى 
الغربي اثنان وعشرون ذراعاًء ومن الغربي إلى اليماني أحد وثلائون ذراعاً ومن اليماني إلى 
٠‏ الأسود عشرون. وجعل بابه بالأرض غير مبوّب لناء حتى كان تبع الحميري هو الذي جعل 
له. باباً وغلقاً فارسياً. . ولما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت أوحى الله تعالى إليه أن 
أذن في الناس بالحج» فقال : : با رب وما يبلغ صوتي؟ فقال: أذن وعليّ البلاغ! فنادی 
إبراهيم عليه السلام على المقام بأعلى صوته: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج 
ا و ای ی ا 
أجاب مرة حج مرة» ومن أجاب مرتين حج مرتين» ومن آجاب ثلاث حج ثلاثاًء ومن 
أجاب أكثر من ذلك حج بعدده. وقد نظم بعضهم جملة من بنى البيت فقال: ) 
بنی بیت رب العرش عشر فخذهم ملاكة اله اكرام وام 
فشي فإبراهيم ثم عمالق قصيّ قريش قبل هذين جرهم ' 
وعبدالإله ر بن الزبير بى كنذا بناء لحجاج رهذامتمم 
وقوله «بناء الحجاج» آي ب بجانب لجر فط باهر يد الملك بن مزرواذ؛ اوعض البناء 
کان ترمیماً. ۰ 


کتاب الحج ۷۹ 


المناسك أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة. 


واختلفوا متى فرض» فقيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة وجزم به الرافعي 
في الكلام على أن الحج على التراخي. وقيل في السنة السادسة وصححاه في كتاب 
السير» ونقله في المجموع عن الأصحاب وهذا هو المشهورء ولا يجب بأصل الشرع 
إلا مرة واحدة لأنه كا 


قوله: (أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة) قال م ر بعد نقل ذلك: لكن قال 
جمع إنه غريب بل وجب على غيرها أيضاً اه أج» فسقط قول ق ل؛ ولم يرد ما يناقض تلك 
الدعوة. 

قوله: (والمشهور أنه بعدها) هو المعتمد لأن سائر العبادات شرعت بعد الهجرة إلا 
الصلاة كما ذكره م د قال ح ل في السيرة؛ وفي كلام ابن الأثير: كان ية يحج كل سنة قبل أن 
يهاجر. وفي كلام ابن الجوزي حج صلى الله عليه قبل النبوة وبعدها حججاً لا يعلم عددها 
وکانت تطوعاً. 

قوله: (أن الحج على التراخي) وذهب مالك وأحمد إلى أنه على الفورء وأما أبو حنيفة 
فليس له نص في ذلك؛ وإنما اختلف فيه صاحباه فذهب محمد إلى أنه على التراخي كالشافعي 
وأبو يوسف إلى أنه على الفور كمالك وأحمد اه إطفيحي . واعلم أنه حيث تحقق الوجوب بأن 
اجتمعت شرائطه المذكورة فهو على التراخي؛ لكن يسن تعجيله خروجاً من خلاف من أوجب 
الفورء» لكن لو مات قبل آدائه تبين عصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان حتى لو شهد 
شھادۃ ولم یحکم بھا حتی مات لم یحکم بھا کما لو بان فسقه وإن استشکل بأنه فسق مختلف 
فيه» فلو كان حكم بها فينبغي أن يقال : إن كان الحكم بها قبل آخر سني الإمكان لم ينقض أو 
بعده نقض لتبين فسقه عند الشهادة. وهل المراد بالسنة الأخيرة أولها أو آخرها أو غير ذلك؟ 
فيه نظر» ویتجه آن المراد بها زمن إمكان الحج على عادة بلده وكموته فيما ذكر عضبه» فيتبين 
بعده فسقه في آخر سني الإمكان وفيما بعدها إلى أن يحج عنه ويجب عليه الاستنابة فوراً؛ 
ويستشني من كونه على التراخي ما لو خشي الغضب بشهادة عدلين أو الموت كما قاله الروياني 
وغیره» أو هلاك ماله؛ سم مع بعض تصرف . 

قوله: (وقيل في السنة السادسة) وجمع بينهما بأن الفرض وقع سنة خمس والطلب إنما 
توجه سنة ست آ ج» أي دليل الفرض نزل سنة خمس وتوجه الطلب سنة ست . 

قوله: (ولا بيجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة) فإن قلت: فلأي شيء لم تجب العمرة 
والحج إلا مرة واحدة في العمر؟ ولم لم يتكرر كالصلوات والصوم والزكاة والطهارة؟ 


۸ ا ٠‏ كناب الحج 
لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم: اساها. 
لعامنا أم للأبد؟ قال: «بل» ل أده وأما حديث البيهقي الآمر بالحج في كل خمسة ِ 
أعوام فمجمول على الدب لقوله اة «مَن حَجّ حَجة دى قَرْصَةُ وَمَن حَجّ تَاِية دَايِنَ 
ریهُ» ١ E as aS‏ 
كنذر وقضاء عند إفساد التطوع EE‏ 


ای ن ی ی م ی ا ١‏ 
والصوم وغيرهاً. وإنما قال بعض الأئمة باستحباب العمرة لا وجوبها لأنها داخلة في أفعال 
الحج فكانت كالنوافل مع الفرائض› نم إن في ذلك بشارة عظيمة لنا بخفران ذتوبنا السابقة 
2 - واللاحقة إذا حججنا مرة واحدة في العمر ولولا هذه المغفرة ة لكرر الحق تعالى عليتا' الحج كل ١‏ 
سنة مثلاً ليغفر لنا ذنوب كل سنة ابذلك الحجء فافهم ؛ ذكره العلامة الشعراني . وقول الشارح : 

ولا يجب أي عيناًء وإلا فهو فرض كفاية. كل عام. والحاصل أن النسك إما فرض عين على من ٠‏ 
لم يحج بشرطه» أو فرض كفاية لإحياء الكعبةء ا ويتصور في الأرقاء والصبيان؛ ا i‏ 
فرض الكفاية لا يتوجه إليهم شرح م ر. 

قوله: ع ہد درن الخ ع راان یں کی ن ا فإن قلت: . 
قد يكون تأخيره إل إتما كان لعذر الخلافة واشتغاله بأمرها؟ قلت : قالع في درخ کان 

مع التبي صلى الله تعالى عليه وسلم مياسير لا عذر لهم. 

قوله: : (حجة الوداع) ويقال لها حجة البلاغ وحجة الإسلام؛ لأنه ل ودع التاس فيها . 
ولم يحج بعدهاء ولأنه ذکر لهم ما يحل وما يحرم وقال لهم: «هل بَلَفْتُ؟» قالوا: و 
ية لم يحج من المدينة غيرها وكانت في السنة العاشرة ا 

قوله: (لعامنا) آي هذا فقط . 

قوله: (الآمر) بالمذ والرفع صفة إحديث. 

قوله: (لقوله ي فبه آنه لأأيدل على ما ذكر لأنه لا يصدق بكون الثلاثة متوالية. 

قوله: (داین ربه) آي جعل لنفسه ذيناً على ربه. والمراد آنه ادخر ثواباً عند ریه زائداً على ۰ 
. ما اعد له فکان کالدین . ٤‏ 

قوله: حرم الله شحرء وبعاره علي التان آي إن استمر على توبته» ومع کونه كذاك 
فالصلاة أفضل منه خلافاً للقاضي حسين حيث قال: إنه أفضل العبادات لاشتماله على المال 
والبدن؛ ولأنا دعينا إليه ونحن في إأصلاب الآباء كالإيمان الذي هو أفضل العبادات اه م د. 

قوله: وقد يجب أكثر من مرة) مفهوم قوله بأاصل الشرع. : 

قوله: (وقضاء عند إفساد التطوع) a‏ ا بدل ما 
آفسده» فكأنه ما وجب إلا مرة. 


کتاب الحج ١‏ ۱۸۱ 


والعمرة فرض في الأظهر لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله( [البقرة: e‏ 
بهما تامين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها آنها قالت: يا رسول الله هل على النساء 
جهاد؟ قال : نعم جهادٌ لا قال فِيهء الح وَالعُمُْرَةا وأما خبر الترمذي عن جابر: جل 
النبي ية عن العمرة أواجبة هي؟ قال : : دلا وان تمر یی“ 


قوله : (والعمرة) سميت عمرة لأنها تفعل في العمر كله مرة م ر. 

قوله : (فرض) أي استقلالاً. 

قوله : (في الأظهر) ومقابله أنها تدخل في الحج كالوضوء فإنه يدخل في الخسل. ورد 
اا د کے کے ےا روک ا انما أغتى الل عن لر لأن 
الوضوء بدل عن الغسل لأن الغسل كان واجباً لكل صلاة؛ قرره شيخنا العشماوي . 

قوله : (وأنموا الحج والعمرة لله) إنما أتي بلفظ لله مع أن كل الأعمال من حج وغيره لله 
إشارة إلى أنه يطلب فيهما إخلاص النيةء وذلك لأن الغالب فيهما الرياء والسمعةء ومن الرياء 
فيه ذكر مواضعه وما يقع فيه وذلك يقع كثيراً من الناس . قال الدميري : يستحب لقاصد الحج 
أن يكون خليًا من التجارة في الطريقء فإن خرج بقصد التجارة والحج صح حجه لكن ثوابه 
دون ثواب الخلي عن التجارة اه. والمعتمد أنه إن غلب الباعث الأخروي أثيب بقدره» وإلا 
فلا يثاب أصلاً. ثم قال الدميري: ويجب عليه تصحيح النية فيهماء وهو أن يريد بذلك وجه 
الله . روى الخطيب البغدادي عن أنس قال : قال رسول الله اة «بأتي على الاس رَمَانْ يحج 
اغنياؤم للئزعة وَأَوْسَاطَهُم لقجارة وَألبهُْ للرَياء والسُنعة ونقرَاؤحم لماه ولهذا كان عمر 
يقول: الوفد كشير والحاجَ قليل. وعن أبي هريرة أن النبي َة قال : «إذا كان يَؤْم عرَفة ضَغِر 
للحاج الْخلص» فإذا كان ليله المُرَِْمَة عَم الله تعالى للقجارء فإذا کان يوم مِنّى عَمَرَ الله 
للخمُالين» فإِذا كان عند جَمْرَة العَمَبَةَ عُفَرَ الله للسوًال» ويستحب أن يحرص على مال حلال 
لينفقه في سفره فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً؛ وفي الخبر : «مَنٰ حح بمال حَرَام إذا لی قیل له 
لا ليك ولا سَمْدَيْكَ وحَجُْكَ مَرْذود عَلَيكٌ». ومن حج بمال مغصوب أجزأه الحج وإن كان 
عاصياً بالغصب. وقال أحمد: لا يجزئه اه م د على التحرير. 

قوله: (آي ائتوا بهما تامین) لما کان ظاهر الآية يوهم أن الشروع ليس واجباًء وأن 
الإتمام واجب فقط؛ دفع هذا الإيهام بقوله أي ائتوا بهما تامين آي حال کونهما تامين؛ فالمراد 
بالإتمام ابتداء الفرض وإكماله . ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي: وأقيموا الحج 
بالقاف اه م د على التحرير. 

قوله : (وأن تعتمر) بفتح الهمزة» أي واعتمارك خير لك. 


.۳٠١/١ وأبو نعيم في الحلية‎ ٠٠١ /٤ أخرجه البيهقي في السنن‎ )١( 


۸۲ ) کاب الجع شزوما وجوب ال 
قال في المجموع : انق الحفاظ على ضعفه ولا جب في العمر إلا مرة. ) 
[شروط أوجوب الحج] 

(وشرائط وجوب الحنج) أي والعمرة ة (سبعة) بل ثمانية كما ستعرفه: 

الأول (الإسلام) فلا پجبان على کافر ا وجوب با کما في الصلا أ 
المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقطان عنه» فإن أسلم معسراً استقر في ذمته بتلك الاستطاعة 
] اراو ع و ی SSE‏ 
الأصح فلا يمضي في فاسده. ۰ : 
(و) الثاني والثالك «البلوغ الل فلا يبان على صي 


قوله : افق الحفاظ) قال في المجمرع ابضاًء ولا تغتر بقول النرمذي فيه بحسن حح 
شرح م ر» بل قیل إنه كذب عنه. والحفاظ جمع حافظ وهو من حفظ 'مائة ألف خديث. ۰ 

قوله: (وشرائط وجوب الحج سبعة) فيه نظر؛ لأن المعدود في كلامه ثمانية: وأيضاً 
- جعل الزاد والراحلة وما بعدهما شروطاً للوجوب مع أنها شروط للاستطاعة. وات اول 
E‏ ف 2 ل :والحاصل أن 
. شروط الوجوب في الحقيقة خمسة: e EL‏ 
في الحقيقة شروط للشرط الخامس وهو الاستطاعةء فتأمل . 

قوله: (بل ثمانية) والثامن أن يثبت على الراحلة. ) 

قوله: (أما المرتد بعد الاستطاعة) وكذا لو استطاع في حال زدته قى ل. وقرر شیخنا 
العزيزي ما نصه: وأما لو استطاع في الردة فإن النسك يستقر في ذمته باستطاعته في الردةء فإذا 
مات مات عاصیاً بعصیان آخر غير عصیان الردة ولا بقضی عنه؛ لأن القضاء ء عن الميت شرطه 
أن يكون الميت أهلاً للمباشرة بنفسه . 

قوله: (قۈن آسلم معسراً) خرج ما لو مات مرتذًا فلا جوز أن يحج عنه مطلقاً؛ لأنه عبادة ‏ 
بدنية ولأ يمكن وقوعها عنه» وبذلك فارق نحو الزكاة ق ل . 

قوله: (ومات قبل التمكن) ليس قيداء بل بعده بالأولی . 

قل : فلا يمضي) أي إذا أسلم أما إذا بقي على ردته فلا يتصرر منه ذلك» فقوله فلا 
يمضي في فاسده آي لا في حال الردة» وهو ظاهر؛ ا وقوله في 
فاسده الثواب في باطله لأن الكلام في باطله . 
قوله: (البلوغ) لقوله م: ا ی ی کے کے ف 
کا ا ولا يكتب عليه معصية إجماعاً؛ 'برماوي . 


تاب الحج/ شروط وجوب الحج 1A‏ 
ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العيادات. 


(و) الرابع (الحرية) فلا يجبان على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده» وفي 
إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده. 


قوله: (ومجنون) أي لم يستطع قبل جنونه وإن جن بعد إحرامه. 

قوله: (على من فيه رق) ومنه المبعض وإن استطاع ببعضه الحر أو كانت مهايأة ق ل 
لنقصه بالرق» بدليل آنه لا تجب عليه الجمعة وإن وقعت في نوبته. 

قوله : (لأن منافعه) فيه أن المبعض إذا كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع الحج في نوبته لا 
تكون منافعه مستحقة لسيده» إلا أن يقال إنها مستحقة له بالقوة؛ لأن للسيد فسخ المهايأة لكون 
عقدها جائزاً. 

قوله: (والخامس الاستطاعة) جعل المصنف الشرط الخامس للوجوب وجود الزاد 
والراحلة معا والشارح عدل عن ذلك وجعل الشرط هو الاستطاعة وأن وجود الزاد والراحلة 
شرطان للاستطاعةء وعبر عنهما بشروط بلفظ الجمع؛ وهذا غير مستقيم فلو أبقى كلام 
المصنف على ما هو عليه أو جعل تخلية الطريق وما بعده من شروط الاستطاعة كما في المنهاج 
وغيره ويكون المصنق تجرّز فى عد شرط الشرط شرطاً لكان أولى ق ل. والحاصل آن على 
الشارح مسامحة من وجوه: الأول أنه ذكر الاستطاعة والمصنف لم يذكرها. والثاني: أنه جعل 
الزاد والراحلة شرطين للاستطاعة والمصنف جعلهما شرطين للوجوب . والثالث: قال: ولها 
شروط» ولم يذكر إلا اثنين . والرابع : أنه جعل الزاد والراحلة شرطين للاستطاعة وجعل نخلية 
الطريق وإمكان المسير شرطين للوجوب كالمتن مع أنهما شرطان للاستطاعة أيضاً. ويجاب عن 
الأول بأنه لم يزد الاستطاعة بل هي مأخوذة من ذكر الزاد وما بعده» فكأن المتن ذكرها بالقوة. 
وعن الثاني بأن عذره موافقة الواقع من أنهما شرطان للاستطاعة لا للوجوب فخالف المتن 
لذلك . وعن الثالث بأن مراده ولها شروط أي في الراقع فصح الجمع . وعن الرابع بأن عذره 
في ذلك تصحيح العدد للمتن إذ لو جعلهما شروطاً للاستطاعة كاللذين قبلهما لزم كون الشروط 
خمسة بالنظر للاستطاعة أو أربعة بغيرهاء وكان الأظهر للشارح أن يقول: وبقي خامس وهو 
الاستطاعة ولها شروط سبعة ذكر الماتن منها أربعة أحدها وجود الخ؛ وذكر الشارح ثلاثة ثم 
بعد ذلك يقول وبقي أي من شروط الاستطاعة خامس وسادس وسابع والسابع في الحقيقة هو 
الثامن لشروط الوجوب كما سيذكره الشارح» فتأمل . وفي بعض النسخ كتابة الاستطاعة متنا 
بقلم الحمرة» وهي غير مناسبة لكلام الشارح؛ فكان الأولى للشارح أن يجعل تخلية الطريق 
وإمكان المسير من شروط الاستطاعة لا من شروط الوجوب. وقوله الاستطاعة ويعتبر فبها 
وجود شروطها في حت كل إنسان من وقت خروج آهل حج بلده إلى عودهم إليه فمتى أعسر 


١ 1 IA‏ کناب الحج/ شزو وجوب الج 


2 كما بعلم ذلك من كلامه قلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآة. والاستطاعة توعان: 
أحدهما استطاعة مباشرة› ١‏ 


و وهذا في الحي› ااا و 
أعمال الحج وإن لم يعش إلى عردهم إلى البلد فإنه يحجَ من تركته. وعبارة م ر: فمن ماث 
غير مرد وفي ذمته حج واجب مستقر ولو بنحو نذر بان تمکن بعد قدرته على فعله بنفسه أو 
. غیره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضيّ إمکان الرمي والطراف والسعي إن دخل الحاج بعد 
الوقوف ثم مات آثم ولو شابًا وإن لم ترجع القافلة ووجب الإخجاج عنه من تركتهاه.. 
وقوله وذلك أي التمكن» زفؤلة بع ااافا ملق يان بترت الخدر وجملة قوله ثم 


مات معطوف على قوله تمکن› وقوله وذلك الخ معتر ضصه هة بين المعطوف والمعطوف عليه لبيان 


. التمكن» > وقوله إن ذخل قيد في السعيء رقوله إن دخل الخاج آي أهلى بلده» فإن کان عادتهم 
الدخول قبل الوقوف فلا يعتبر مضي زمن لأنه يفعل بعد طواف القدوم أغالبً. أ 
قوله کا بم ات سن كلاب آي من قر وجرد الزاد رالراجلة في کلام تجوز 
٠‏ حيث ع شرط الشرط شرطاً. 
۰ قوله : E a‏ 
على الوضول إلى مكة وعرفة في لحظة كرامة» وإنما العبرة بالأمر العادي فلا يخاطب ذلك 
الرلي بالوجوب إلا إن قدر كالعادة أي بالزاد والراخلة كغيره اھ. شرح حج على المنهاج» 
ومثله سم في شرح المتن؛ ونقل في حاشيته يته على المنهج عن شيخه الطبلاوي. اختيار الوجوب» 
ارت ا ا رک کش ا ي قال سم : تنبیه : :قياس ما آفتی به شییخنا 
الشهاب م ر من آنه يجب على المدين ن النزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك لغرض وفاء 
الدين وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج بعد مؤنة عياله . 
ذهاباً وٳياباً وان لم يکن له إلا هي» ولو أمكنه الحج بموقوف لمن يحج وجب؛ والظاهر أن . 
أ محله حيث لا تلحقه منه مشقة في تحصيله من نحو ناظر الوقف وإلا فلا وجوب م ر. و 
فتاوى السيوطي : : رجل لا مال اله وله وظائف فهل يلزمه التزول عنها بمال ليحج؟ الجواب: لا 
يلزمه ذلك» وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة؛ لأن ذلك معاوضة مالية اوالنزول عن 
الوظائف إن صححناه ه مشل التبرعات اه. لکن استقرب ع ش ما قاله الشهاب م را دون ما أفتى 
به السيوطي . ومشل الرظائف الجوامك والمحلات الموقوفة عليه إذا انخصر الوقف فيه وکان له 
ولاية للإيجارة» فيكلف إيجاره مدة تفي بمؤن الحج حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنع 
صحة اللإجارة وظاهره ف في النزول عن الوظائف e‏ وغو ظاهر لاأنة 
لا يلزمه تصحيح عبادة غيره اها ط ف مع زيادة. 
قوله : (استطاعة مباشرة) ويقال لها استطاعة بالنفس . 


كتاب الحج/ شروط وجوب الحج ۸٥‏ 


ولها شروط : أحدها (وجود الزاد) الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة 
ورجوعه منها إلى وطنه وإن لم يكن فيه آهل وعشيرةء فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان 
یکتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنته وسفره طویل مرحلتان فأکثر لم یکلف 
النسك» ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض» وبتقدير 
عدم الانقطاع فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة ؛ وإن قصر سفره وكان 
يكتسب في يوم كفاية أيام الحج كلف الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذ» وقدر في 
المجموع أيام الحج بما بين زرال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره» وهو في حق من 


قوله: (ولها شروط) أي أمور لا تتحقق الاستطاعة إلا بهاء ففي العبارة مسامحة إذ 
تقتضي أن الاستطاعة تتحقق وتوجد خارجاً بدون ذلك؛ لن المشروط يتحقق بدون شرطه 
والاستطاعة لا توجد إلا بها. 1 

قوله: (وجود الزاد) أي وجود ما يصرفه فی الزاد بأن یکون قادراً على ثمنه» فهذا شزط 
لوجود الزاد من حيث الثمن الذي يحصله كما سيأتي بعد قوله وإمكان السير من قوله ويشترط 
وجود ماء وزاد بمحال الخ شرط لوجوبه من حيث المحل»ء فلا تكرار في كلام الشارح كما 
قرره شيخنا العشماوي. فالمراد بالوجود فيما يأتي مقابل العدم حتى لو لم يجدها بالمحال 
المذكورة ووجد الثمن لا يلزمه الحج. 

قوله :(وأوعيته) بالجر عطفاً على الزاد. وقوله وكلفة معطوف على الزاد؛ ولعله من 
عطف العام وانظر ما المراد بها ق ل» ولعل المراد بها المؤنة. 

قوله: (حتى السقرة) في عطفها على الأوعية بحتى المقتضي أنه يقال لها وعاء نظرء 
فراجعه ق ل. ويمكن أنها وعاء حكماً لأنها تفرش لأجل وضع الطعام عليها. 

قوله: (أهل) المراد بهم من تلزمه نفقتهم . والواو في وعشيرة بمعنى أو. 

قوله: (لم يكلف) جواب لو. وقوله ولو كان الخ غاية لعدم التكليف . وقوله كفاية أيام 
آي ولو جمیع آیام سفره. وقوله وإن قصر سفره بان کان بینه وبين مکة دون مرحلتین. وقوله 
في يوم مراده في اليوم الأول من أيام سفره ولا عبرة فيما بعده ق ل؛ أي على المعتمد. فعلیه 
لو كان يكسب في اليوم الثاني دون الأول كفاية يوم لا يجب عليه الحج» ولا عبرة بکسبه في 
الحضر أيضاً لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب اه أ ج . 

قوله: (وقدر في المجموع الخ) وجه اعتبار ما بعد زوال السابع أنه حينغذ يأخذ في 
أسباب توجهه من الغد إلى منى» والثالث عشر أنه قد يريد الأفضل وهو إقامته بمعنى ثلاث 
لیال؛ زي . ۰ 

قوله: (زوال الخ) قضية تحديدها بالزوالين أنها ستةء لكن اعتبر بعضهم فيها نمام 


A٦‏ ۰ | ۰ کتاب ت وجوب ات 
ا ا :ہے 


- لم ينفر النفر الأولء فان لم يجد زادا واحتاج أن يسأل الناس كره له اعتماداً على السؤال 
إن لم يكن له كسب وإلا منع بناء على تحريم المسالة للمكتسب كما بحثه الأذرعي. 
E GSE )‏ استشجار بشمن 

أو آجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكشر» قدر على المشي أم لاء لكن يندب 
للقادر على المشي الحج خروجاً من خلاف من أوجبهء e‏ 
مرحلتين وهو قوي على العشي _ 


الطرفين أي أول نهار السابع وول نهار الثالث عشر تغليباًء فعدها سبعة. وظاهر آن ما ذکر 
فيمن بمكةء اما غيره فينيغي أن يعتبر في حقه مع الأام المذكورة قدر المسافة أي بينه وبين 
مكة ذهاباً وإياباً سم عن شرح المهذب. ويظهر في العمرة الاكتفاء ER‏ 
نحو ثلثي يوم شرح م ر. وقال زي: وهو نصف يوم مع مؤنة سفره. ' 0 

قوله: : من لم غر الع ما هو انها في حقه خمس بم ما ین زوال سا في الجا 
وثاني عشرة. 

قوله: (وإلا) أ ي کان کان له کسب. d2,‏ منع آي الحج› آي حرم عليه آو الس منع 
منه» الوا 1 

قوله: : (بتاء على تحريام المسالة للمكتسب) أي لمن بقدر على الكسب أولم يكعسب 
E ls i‏ وذكر بعضهم آنه ضعيف»› والبعتمام آنها لا 
تحرم . 

قوله: (وجود الراحلة وي التاقة التي تصلح لان ترحلل. ااا ا 
ê E E E E‏ 
صرحوا به من جواز رکوبه زي . 

وقوله : : (وإن لم يلق الخ) قد يتوقف فيهء إلا أن يقال الحج لا بدل له بخلاف الجنمعة 
ويفرق بين ذلك وبين المعادل الآتي حيث اث شترطت فيه اللياقة بأن يترتب عليه الضبرر بمجالسته 
بخلاف الدابة ع ش على م ر وقال ق ل على التحرير : ارادا ا ررب ولو آي 
حیث لاق به رکوبه اه. والمراد بوجودها القدرة عليها بشراء أو نحوه.. 

قوله: ل ا ي دقو أو جر ستل لا بزبات؛ ون ت 
وقدر عليها. 
قوله : لمن یه وین مکة ا سواه کان رجلاو درا او خش قدر عل التي ام ا 
قوله: (بندب للقادر) رجلا أو امرأة م ر. : 
قوله: صن مرحاین) آي ولو کان نه رین عرفة مرحلتن كما قتشا کلامیم. ومقتضاء 
SG iS E‏ زي. 


كتاب الحج/ شروط وجوب الحج AY‏ 
ا ا ہہ 


يلزمه الحج لعدم المشقة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلةء فإن ضعف عن المشي بأن 
عجز أو لحقه ضرر ظاهر كالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة» فإن لحقه 
بالراحلة مشقة شديدة اشترط محمل وهو الخشبة التي يركب فيها بيع أو إجارة بعوض 
مثله دفعاً للضرر في حق الرجل» ولأنه أستر للأنثى وأحوط للخنشى» واشترط شريك 
أيضاً مع وجود المحمل يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شت لا يعادله شيء» فإن 
لم یجده لم یلزمه النسك» وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه أو كانت العادة جارية في مثله 
بالمعادلة بالأثقال كما هو ظاهر كلام الأصحاب. ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة 
والمحمل والشريك 


قوله: (يلزمه الحج) وإن کان من ذوي الهيثات أو كان امرآة على ما قاله سم» وهو 
ضعيف ؛ والمعتمد أنه لا يلزمها لأن شأنها الضعف . 

قوله : (فإن لحقه بالراحلة مشقة) أي الذكرء أما الأنئى والخنثى فيشترط في حقهما وجود 
المحمل مطلقاً وأن لم يتضررا؛ لأنه أستر لهما كما في شرح المنهج . فهذا التفصيل إنما هو في 
الرجل وإن كان كلام الشارح خلاف ذلك. وقد يجاب عن الشارح بأن قوله في حق الرجل 
متعلق بمحذوف تقديره ومحل اشتراط المحمل في حق الرجل إذا تضرر. وقوله ولأنه الخ 
تعليل لمحذوف تقديره: وآما المرأة والخنشى فيعتبر في حقهما المحمل مطلقاً وإن لم يتضررا 
لأنه أستر الخ. ففي كلام الشارح حينئذ ضعف» فتأمل . 

قوله: (مشقة شديدة) وهي في هذا الباب ما يبيح التيمم اه م ر. أو يحصل به ضرر لا 
يحتمل عادة» شرح حج . 

قوله : (محمل) بوزن مسجد أو منبر فهو بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو بالعكس . 

قوله: (وهو الخشبة) أل للجنس فتصدق بالمتعدد. وعبارة م ر: وهو خشب أو نحوه 
يجعل في جانب البعير للركوب فيه. قال ق ل: وهو المعروف بالشقدف . 

قوله: (واشترط شريك) آي وجوده» ويشترط أن لا يكون الشريك فاسقاً ولا مشهوراً 
بنحو جنون أو خلاعة ولا شديد العداوة له فيما يظهر أخذاً مما يني في الوليمةء بل أولى؛ لأن 
المشقة هنا أعظم لطول مصاحبته. واشترط أن لا یکون به نحو برص وأن يوافقه على الركوب 
بين المحملين إذا نزل لقضاء حاجته. زي . 

قوله : (وإن وجد مؤنة المحمل) غاية. 

قوله: (أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة) في شرح شيخنا كحج آنه إن سهلت 
المعادلة بالأثقال من زاد وغيره بحيث لم يخش ميلا ورأى من يمسكها له لو مالت عند نزوله 
لنحو قضاء حاجة اكتفى بذلك» وإلا فالأقرب تعين الشريك اه ق ل. 


٤ AA‏ . 0 ب ادرو رمب ف 
فاضلين عن دینه حالاً كان آو: مجلا وعن كلفة من عليه تفقتهم مدة ذهابة ولبابه» وعن 
مسکنه اللا e EE E‏ رمه 
a‏ ا ا 


NF‏ : (فاضللين) بصيخة الجمع لأنه ذكر أربعةء ولو قال فاضلات أو فاضلة لكان 
صحيحاً؛ ولعله غلب الشريك لكونه من العقلاء ء على غیره ق لل ` ٠‏ ا 

قوله: (عن دینه) سواء کان لآدمي أم لله كنذر وكفارة. n e E‏ 
أمهل بهء وبه قال المحقق المحلي لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج فقد يحل الأجل ولا يجد 
٠‏ مايقضى به» وقد تخترق المنية فتبقى ذمته مرهونة . قال شیخنا ع ش : ویؤخذ من قوله لأنه إذا. 
0 و وهو ظاهر. 

اه اط ف. 
ق (مذة فهابه وإياه) لأنه إذا لم تفضل عند ذلك كان مقبيعا لهم فلا جوز له السفر 
بدون دفع ذلك لهمء فقد قال ڳل : «كَقّى بالمرء إِثْماً أن يضيعَ مَنْ يَمُونه» إلا أن ما هنا مخالف 
لماذکروه فی في الجهاد نقلاً عن البلقيني من أن المتجه أنه إذا ترك لهم نفقة يوم الخروج جاز 
مره لاا تت پرا یرت؛ وفي کلام زي آن عدم الجواز فيما بينه وبين الله تعالئ آما في ظاهر 
الشرع فلا يكلف بدفعها حالاً لأنها تجب يوماً بيوم آو فصلا بفضل اهد. وعليه فما هنا محمول 
على عدم الجواز باطناء وما في الجهاد عن البلقيني محمول على الجواز ظاهراً عش . 
۰ قوله: (المستغرق لحاجته) آي بان کان ا چ ا حاجته فیباع 
الزائد ويحج بثمنه . ' 
| قوله: وا ارت ل ون میت ا او ا اف ر ا 
یلزمه صرفها في دینه . وفارق المسكن والخادم 'بأنه. يحتاج إليهما في الحالء وما نحن فيه 
يتخذه ذخيرة في المستقبل؛ شرح الروض» ولو استغنى بسكنى الربط وجب بيع مسكنه. ولا 
یلزم بیع آلة محترف ولا كتب فقيه ولا بهائم زرَاع ونحو ذلك» والأفضل لخائف العنت تقديم 
التكاح لأن الحاجة إلية ناجزة. والحج على الترااخي»› وقد صرح كثيرون من العراقيين وغيرهم 
پوجوبه› وصححه في أصل الروضة وهو المعتمد. وعليه فلو مات لم يکن عاصياًء فن لم 
يخش العنت فتقديم الحج أولىء وإذا قدم e‏ 

قوله : : (أمنه) أي آمن فيه لاتق بالسفر وإن لم يلق بالحضر. SS Ws‏ 
قوله: یشب ما یلق په) آي بالطریی؛ a‏ إلى أن امن السفر دون امن 
الحضر. 


كتاب الحج/ شروط وجوب الحج ۱۸۹ 


عضوها أو ماله ولو يسيراً سبعاً أو عدوا أو رصدياً ولا طريق له سواه لم يجب النسك 
عليه لحصول الضرر» والمراد بالأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من 
تركته كما نقله البلقيني عن النص. ويجب ركوب البحر إن غلبت السلامة في ركوبه 
وتعين طريقاً كسلوك طريق البر عند غلبة السلامةء فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران 
لم يجب بل يحرم لما فيه من الخطر. 
(و) السابع - (إمكان المسير) إلى مكة بآن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه 
من السير المعتاد لأداء النسك. وهذا SE‏ نقله الرافعي عن الأئمة وإن 
اعترضه ابن الصلاح بأنه يشتر 


قوله: (آو ماله) أي الذي يحتاج لاستصحابه معه لا ما معه من مال تجارة أمن عليه في 
بلده» زي . 

قوله : (سبعاً) مفعول -خافا . 

قوله : (آو رصدياً) بالمهملات مفتوح الأولينء وهو من يقف في الطريق يرصد من يمر 
بها ليأخذ ماله وما معه ولو بغير قتله وإن قل المال الذي يطلبه» وليس من ذلك المال الذي 
يأخذه الخفير أجرة الخفارة ق ل مع زيادة. وقوله ولو بغير قتله به فارق العدوء نعم إن كان ما 
يأخذه الرصدي من السلطان أو ناثبه بأن جعله له وجب الحج . 

قوله : (لم يجب النسك) بل ولا يستحب» بل ربما حرم إذا غلب على ظنه الضرر. 

قوله: (قضي من تركته) آي إن لم يحج ومات. وهذا يقتضي آنه کان یجب عليه مع 
خوفه» وهو ضعيف» والمعتمد أنه لا فرق بين الخوف العام والخاص فيشترط عدم كل منهما 
بالأمن العام والخاص اه م د. 

قوله: (ويجب ركوب البحر) أي على الرجل» وكذا على المرأة إن وجدت لها محلا 
تنعزل فيه عن الرجال. وخرج بالبحر أي الملح الأنهار العظيمة كسيحون والنيل فيجب ركوبها 
قطعاً؛ لأن المقام فيها لا يطول والخوف لا يعظمء خلافاً للأذرعي حيث قال: محله إذا كان 
يقطعه عرضاً وإلا فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر. ويرد بأن البر فيها قريب يسهل 
الوصول إليهء زي. 

قوله : (أو استوى الأمران) أي استواء عرفياً لا حقيقياًء فالمراد الاستواء وما قاربهء فلا 
يلزم ركوبه فيما إذا كان يغرق فيه تسعة ويسلم عشرة كما ذكره حج 

قوله: (قد بقى عليه) الصواب حذف عليه لأنه لا معنى لهاء مرحومي. 

قوله: (وهلا) أي عد إمكان المسير من شروط الوجوب. 

فوله: (وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه) آي إمكان المسير یشتر طُ لاستقراره» آي الحج في 
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لاستقراره لا لوجوبه» ا النووي ما قاله الرافعي . وقال السبكي: أ تف 
الشافعي أيضاً يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة 
أهل بلده الخروج فيه وأن يسيروا السير المعتادء فإن خرجوا قبله آو آخروا الخروج ' 
بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم» أو كانوا يسيرون فوق العادة لم . 
يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف» فإن آمن الطريق بجيث لا يخاف ' 
الواحد فيها لزمه» ولا حاجة للرفقة اا ا و و e‏ 
لا بدل لما هنا بخلافه ثم . : 


(و)الثامن من شرو الوجوب وهو من شرو الامتطاعة ان يت على راسا 
أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة» فمن لم يثبت يثبت عليها آصلاً آو ثبت في محمل ٠,‏ 
عليها لكن بمشقة بمشقة شديدة لكبر ر نجوه انتفى عنه استطاعة المباشرة ولا تضر مشقة _ 
ا . 


ذمته ليجب قضاژه من ترکته لو مات قبل ET TET‏ لاصل ' 
الوجوب .قال سم: وظاهر كلام إبن الصلاح أنه لا فرق في الوجوب إذا لم يبق زمن يمكنْ فيه 
السفر بين أن يقطع بعدم الوصول فيه أو لا؛ لكن قال السبكي : وأوهمت'عبارة ابن الصلاح أن 
من اسعطاع المحج قيل عرفة بيو ببته وبين مكة شه ومات تلك السنة وجب عليم الحج ثم 
سقط ولا يقوله أحد. ورد بان السرخسي والسنجي. قالاه. ۱ 
قوله: (لاستقراره) .فن لم يبق زمن ي مسح اتر بعد وجو الاسطاعة بان ل ب ي 
بعد ذهاب الحاج فابن الصلاح يقول في هذه الحالة : إنه وجب عليهء لكن لم يستقر وجوبه 
علیه؛ GLE‏ 
ویجوز الاستشجار عنه قطعاً كما قال ح ل . وعلى كلام غير ابن الصلاح لم يجب الحج من ٠‏ 
أصله في هذه الحالة» وعليه فلا يوصف بالوجوب ١ TT‏ 
نفل أي والثفل في جواز الاستنجار عنه خلاف الأصح الجراز. 
قوله : (فقد صوب) مفرع على محذوف تقديره : :داراف قير صح ققد لخ 
قوله : (ايضاً) آي كما أن الثووي صوبه. 
قوله: (أو كانوا الخ) أي أو لم يؤخروا ا يسیرون 2 فهر مغایر لا 
قبله؛ وهذا محترز قوله السير المعتاد. ۰ 
قوله: e‏ | حشة في اسم بان کان بام عل تاف تسیل اء الور. ۰ 


وجب 
قوله: (بمشقة ت ی تی الم ار سل با فر لال ساسع 
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ویشترط وجود ماء وزاد بمحال معتاد حملهما منها بشمن مشل زماناً ومکاناًء 
ووجود علف دابة كل مرحلة» وخروج نحو زوج امرأة کمحرمها أو عبذها أو نسوة 
ثقات معها لتأمن على نفسها لخبر الصحيحين «لا قسَافرُ المَرأةٌ ُومَينِ إلا وَمَعََّا رَوْجُهَا 
َو مَخرَمٌّه ويكفي في الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت» ولو كان 
خروج من ذكر بأجرة فيلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بهاء فيشترط في لزوم النسك لها 


قوله: (ويشترط وجود ماء) أي وجود ذلك بالفعل؛ فالمراد هنا حصول ذلك بالفعل 
وفيما مر القدرة على ثمنه فلا تكرار. 

قوله: (بشمن مشل) نعم تغتفر الزيادة اليسيرةء ولا يجري فيه الخلاف وهو القدر اللائق به 
في شراء ماء الطهارة؛ لأن لها بدلا بخلاف الحج م ر. 

قوله: (كل مرحلة) ضعيف» والمعتمد أنه يعتبر وجود العلف في المحال المعتاد حملها 
منها نظیر ما قبله کالبنادر. 

قوله : (زوج) ولو غير ثقة وكذا المحرم؛ لكن يشترط أن يكون لكل منهما غيرة تمنعه من 
رضاه بالزنا بها. وهذا هو الشرط السابع من شروط الاستطاعة. 

قوله: (أو نسوة) أي اثنتان فأكثر ق لء أي متصفات بالعدالة ولو إماء. ويتجه الاكتفاء 
بالمراهقات لكن بشرط كونهنٌ ذوات فطنةء ولا فرق في النسوة بين الأجانب والمحارم لكن لا 
يشترط في المحارم العدالة لأن لهنْ الغيرة عليها وإن كن غير عدول. قال م د: وكالمرأة في 
جميع ما ذكر الخنٹى»› وإنما اكتفي في حقه بالنسوة الثقات وإن احتمل أنه رجل لجواز خلوة 
الرجل بامرأتين وإن وقع في موضع من شرح المهذب ما يخالفه» وينبغي أن يكون الأمرد 
الجميل كذلك أي كالمرآة في جميع ما ذكر وأن لا يكتفي فيه بمثله وإن كثر لحرمة نظر كل إلى 
الآخر والخلوة به» بل لا بد فيه من محرم آو سيد اه. وقوله لحرمة نظر كل الخ آي ولا 
كذلك المرآة؛ ولأن المرأة تستحي بحضرة مثلها ما لم يستحيه الذكر بحضرة مثله» ومن ثم 
يحرم فيما يظهر الخلوة بآمردين آو أكثر اه أ ج لا بامرآتين . 

قوله: (یومین) لیس بقید. 

قوله: (لفرضها) خرج به النفل» فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة وإن كثرن وكذا 
لسائر الأسفار. غير الواجبة. قال ابن قاسم: ينبغي أن يكون المراد بفرض الحج هنا حجة 
اللإسلام والنذر والقضاء وأنه لا فرق في جواز خروجها مع الواحدة بين أن تكون مستطيعة أو لا 
بخلاف التطوع وإن كان يقع فرض كفاية» فلو أحرمت به مع محرم فمات قبل إتمامه أتمته مع 
نقده كما قاله الروياتي . 

قوله: (من ذكر) أي غير عبدها لأنه لا يلزمها أجرة له. 
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قدرتها على أجرته» aT‏ ا کله ب کد 
وجوب النسك عليه فيصح إحرامه» وينفق عليه من ماله لكن لا يدفع له المال لتلا يبذره 
بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينقق عليه في الطريق بالمعروف» أو ينصب شخصاً 
له ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعاً لينفق عليه في الطريق ) 
بالمعروف› والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة. والنوع الثاني - استطاعة بغيره. 
EE a oe‏ 
آجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضي دیونه بلا إذن. وعن مغضوب بضاد معجمة آي عاجز 
غن النسك بنفسه لكبر أو غيره كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر» إما بأجرة ' 
مثل فضلت عما مر في النوع الأول غير مؤنة عياله سفراً إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل 
E A CS RL O CS E‏ 


قوله: (وبلزمها) مکرر مع ما قبله. ) 
قوله: (كتائد اعمى) ننه لا يلزمه الحج إلا إذا وجد قاتا لائق به وقدر على أجرته كما 
في الجمعة. > بل أولى. 
قوله: : (شخصاً له) لو قدم له على شخص لكان آظهر. 
۰ قوله. ولو بلا إذن) ويغرق بينه وبين توق الصو عنه على إذن القريب بان هذا أب 
بالدیونء فأعطي حكمها بخلاف الصوم. 
قوله: (وعن معضوب) من العضب وهو القطعء کأنه قطع عن کمال الحركة. ا 
بصاد مهملة كانه قطع عصبه كما في شرح م ر. فلو استأجر من يحج عنه فحج عنه ٹم شفي لم 
يجزه ولم يقع عنه فلا يستحق الأجير أجره كما رجحاه هناء وهذا هو المعتمد؛ شرح م ر؛ أي . 


0 ويقع نفلاً للأجيرء ولو جير مك او عرق في تة ج الأجير ل يقح عة لين مبادره ب 


ويلزمه للأجير الأجرة. . وفرق بينه وبين ي د ج اا ا اير ت ي ج 
الأجير بالشفاء» بخلاف الحضور فإنه بعد أن وط الأجير مقصر به لزمته أجرته» سم عن ' 
شرح العباب. ولوله رقع نغلاً لمل مراده باتفل عنم کونه فرض عین» الا فهو لا پکون تلا" 
إلا من الصبي والرقيق أو يصوّر بما إذا كان الأجير أحدهما. 2 
قوله: (مرحلتان) آما لو كان دون مرحلتين أو كان بمكة لزمه الخ بنفسه لقلة المشقةء 
a el SLES ELL‏ 

قوله: (با ة) متعلتق بالإنابة المتقدمة. ب 

قوله: (عما مر ف ني وع الأول اي من ملس ومسكن وخم ويه ومز بوم الاتجاء 
كما في م ر. i SS GS‏ : 
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معضوب موثوقاً به اذى فرضه» وكون بعضه غير ماش ولا معولاً على الكسب أو 
السؤال إلا أن يكتسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين فلا يجب عليه إنابة مطيع 
بمال للأجرة لعظم المنةء بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الإنسان يستنكف 
عن الاستعانة يمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال . 


تنبيه: سكت المصنف عن شروط صحة النسك؛ فيشترط لصحته الإسلام فلا 
يصح من كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادةء ولا رط و ا اوا مال وو 
بمأذونه إحرام عن صغير ولو مميز لخبر مسلم عن أبن عباس أنه يهو لقي ركبا بالروحاء 
ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت: يا رسول الله هل 
س 

قوله: (وکون بعضه غير ماش) شرط لوجوب إنابته مجاناً كما في م ر» أي بخلاف 
الأجنبي. وعبارة م ر: ولو لم يجد المعضوب سوى أجرة ماش والسفر طويل لزمه استئجاره 
وإن لم يكن أي المعضوب مكلفاً بالمشي لو فعله لنفسه إذ لا مشقة عليه في مشي غيره ما ام 
يكن أصلاً أو فرعاًء فلا يلزمه كما يؤخذ مما يأتي في المطيع . 

قوله : (للأجرة) متعلق بمحذوف› أي يدفعه للأجرة. 

قوله : (يستنكف) أي يمتنع . 

قوله : (فلوليّ مال) ولي المال هو الأب والجد والحاكم والوصي والقيم. وخرج به غير 
ولي المال كالأخ والعم والأم» فلا يحرم عمن ذكر شارح م ر. وأجابوا عن ذكر الأم في 
الحديث باحتمال أنها وصية أو أن وليه آذن لها أن تحرم عنهء أو أن الحاصل لها أجر الحمل 
والنفقة والتربية لا الإحرام إذا ليس في الخبر أنها أحرمت عنه اه س ل. ۰ 

قوله : (ولو بمأذونه) كان أذن الولي للأجنبي أن يحرم عنه ؛ وإذا ارتكب الصبي محظوراً من 
محظورات الإحرام فلا فدية عليه مطلقاً وإذا فعل الولي آو غيره به ذلك فعليه الفدية ق ل . 

قوله : (عن صغیر) آي مسلم ذکر آو آنشی ولو رقیقاً مع سیده ق ل. 

قوله : (بالروحاء) اسم لواد بقرب المدينة الشريفة على نحو خمسة وثلائين ميلا منها ق ل . 

قوله: (ففزعت) بفاء مفتوحة فزاي معجمة مكسورة فمهملة؛ أي أسرعت. ولعلها كانت 
وصية حتى تكرن ولي مال وعلم النبي َة بذلك› أو كان المحرم عنه ولي غيرها. والواقع 
منها مجرد الاستفتاء ویکون لها الأجر على الاستفتاء لا على الإحرام. 

قوله: (بعضد صبي) أي غير مميز كما هو الغالب فيمن يؤخذ بعضده اح ل. 

قوله : (من محقتها) بكسر الميم اه مصباح. وهي التي توضع على الراحلة عرضاً كالتي 
يضعها المغاربة والصعايدةء والهودج ما يضعه أهل مكة ونحوه ما على الجمل المغطى بها 

۰ البجيرمي على الخطيب/ ج ٠١۴/۳‏ 


١ ` ۴‏ ) آّ_ کاب لحم اشرو رجرب لي 


لهذا حج؟ قال : اعم ولك اجن افو رة ت عا 

للبار س السام ایز ولون صخراو رق کیا ي سار یات لسر اد 
يحرم بدن وليه ایق جد ت و ان ۲ و قيمه. ويشترط لوقوعه عن فرض 
الإسلام مع الإسلام التمييز والبلوغ والحرية ولو غير مستطيع فيجزىء ذلك من فقير 
لكمال حاله فهو كما لو تكلف المريض المشقة وخضر الجمعةء »: لا من صغیر ورقیق إن 
کملا بعده لخبر: ا شي ع فم بلغ عليه حجة أغرىء وأينا عبد ئ فم في 
فَحَلَيه َة أ نر۲" فالمراتب المذكورة لالص للصحة والوجوب أربع : a E Gl‏ 
المطلقة وصنجمة المباشرة والوقيح عن فرضى الإلام: 


[أركان الحج] 
(وأركان الحج اربع بل سىغة ت كما ستعرفه : 


قوله : E‏ وما ثواب الأعمال فهن له تى ل ٠‏ وصفة 
إحرامه أن ينوي جعله محرماً فيصير من أحرم عنه مجرماً بذلك» ولا يشترط حضوره ومواجهتة 
ويطوف الولي بغير المميز» > إويصلي عنه ركعتي الطراف ويسعى به زيحضره المواقف» ولا 
يكفي حضور الولي بدونه. . ويتاوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه 
شرح المنهج. وعبارة م ر: وضورة إحرامه عن غير المميز من طفل أو مجنون أن يقول الولي : 
أحرمت عن هذا أو فلان أو جعلته محرماً سواء كان الولي محرماً أو أحرم بعد بخلاف 
الأفعال كالرمي فلا بد أن يرمي الولي عن نفسه قبل أن يرمي عن غير المميز. وقوله: ویطوف 
الولي بغير المميز بشرط طهارتهما وجعل البيت عن يسارهماء ویشترط في طوافه وسعیه عنه 
aS RL‏ من الجمرات الثلاث . 
و أمداً ينتظر» e‏ 


قوله.: کاب ف کا ن رن او طواف العمرة أو في آثانه أجزأهما واعاد 
السعي» منهج . وقوله وأ جزأمما الخ ولا بد في الإجزاء من إعادة ما فعلاء ٠‏ من الطواف: قبل 
ب ا 2 


قوله: (وآرکان الحج) لغار بین المتضايفين بالإجمال والتقصيل» oul‏ 
والأركان مفصلة؛ لأنه سياتي بیانها فاندفع ما يقال إن ا نفس الأركان فیلزم عليه ا 
0( أخرجه مسلم OE £4) AVE/Y‏ 
(۲) اخرجه الشافعي 4۰ رالطحاوي ٤/۱‏ والبيهقي 2 
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الأول (الإحرام) به (مع النية) أي نية الدخول في الحج لخبر : «إِنْمَا الأغْمَالُ بالياتِ» (و) 
الثاني (الوقوف بعرفة) 


الشيء إلى نفسه. قال الشهاب العبادي في حواشي التحفة : هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من 
السنن ما تقرر في نحو الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم ي يصح؟ أو يفرق بأن النسك 
شديد التعلق ؛ ولهذا لو نوى به النفل وقع عن نسك الإسلام وقد يتجه الفرق فيصح مطلعاً وإن 
لم یمیز واعتقد بفرض معین نفلا؟ فليتأمل . 

فوله: (الإحرام مع النية) هذه العبارة مقلوبةء أي النية مع الإحرامء أي النية المصاحبة 
للإحرا ا ا الشارح بتفسيره. فالمراد 
بالإحرام هنا الدخول في النسك» وهو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة. ويطلق الإحرام على 
نية الدخول في النسك» وبهذا المعنى يعد ركنا ح ل. والمراد هنا الأول؛ لأنه لو آريد به الثاني 
لكان المعنى نية الدخول في النسك مم النية» والمراد الثاني في قوله أركان العمرة الإحرام. 
وسمي إحراماً لأنه يقتضي دخول الحرم أو لأن به تحرم الأنواع الآتية ح ل. ولو شك في نية 
الإحرام بعد أن أتى بجميع أفعال الحج هل كان نوى أو لا فالقياس عدم صحته كما في 
الصلاة» وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم اه سم على حج. 
أقول: وقد يقال الأقرب عدم القضاء قياساً على ما لو شك في النية بعد فراغ الصوم» ويفرق 
بينه وبين الصلاة بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعوا في نية الصلاة فقالوا: لو أحرم 
بالحج في رمضان عالماً بذلك انعقد عمرةء بخلاف ما لو نوى الظهر قبل دخول وقته عالما 
بذلك لم ينعقد فرضا ولا نفلاًء وقالوا: لو نوى الحج ظانًاً بقاء رمضان ثم تبين له أنه أحرم في 
شوّال اعتدٌ بنيته عملا بما في نفس الأمر» وقالوا: لو علم أنه أحرم وترذد في وقت إحرامه هل 
هو قبل شوّال أو فيه اعد بنيته ويبرأ من الحج إذا آتى بأعماله اه ع ش. 


فوله: (الوقوف بعرفة) أي بأي جزء منها بأرضها أو على متصل بها في هوائهاء كأن 
وقف على غصن في هوائها وأصله في أرضها فلا يكفيٰ كونه طائراً في هوائهاء أو على غصن 
شجرة أصلها فيه دون الخصن أو عكسه»ء أو على قطعة نقلت منها إلى غيرهاء ق ل على 
التحرير والشارح . وصرح ابن شرف بأنه يكفي الوقوف على القطعة المنقولة منها إلى غيرها. 
وصرح الشوبري وسم على حج بصحة الوقوف على غصن شجرة فيه وأصلها خارجة قياساً 
على الاعتكاف» وهو ضعيف فلا يجزىء إلا إذا كان الأصل فيها والخصن في هوائها. قال 
الزيادي : فال ل «أفضل الأيام بم فة وإذا وَاقَقَ يوم جُمُمَةٍ فهو أَفضَلُ مِنْ سَبْمِينَ حجَةٌ في 
َير يوم الجمعَة؛ أخرجه رزين. وعن النبي به: «إذا كان يَؤم جُمُمَة عَمَرَ الله لجميع آهل 
المَوْقّفب». قال الشيخ عز الدين بن جماعة: سئل والدي عن وقفة الجمعة هل لها مزية على 
غيرها؟ فأجاب بأن لها مزية على غيرها من خمسة أوجه: الأول والثاني: ما ذكرناه من 
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. الحديثين. الثالث: العمل يشرف بشرف الأزمنة كما يشرف بشرف الأمكنة ويوم البجمعة أفضل 
أيام الأسبوع فوجب أن يكون العمل فيه أفضل. الرابع : في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله شيثاً إلا أعطاء إياه وليست في غير يوم الجمعة» وهي من حين جلوس الخطيب 
على المنبر إلى آخر الصلاة . الخامس : موافقة النبي بي فإن وقفته في حجة الوداع كانت يوم 
٠‏ الجمعة وإنما يختار الله له الأفضل . قال والدي: أما من حيث إسقاط الفرض فلا مزية لها على 
غيرها. وسأله بعض الطلبة فقال : قد جاء إن الله يغفر لجميع أهل الموقف فما وجه تخصيصن 
أ ذلك بيوم الجمعة في الحديث؟ د يعني المتقدم . فأجابه بأنه يحتمل أن الله يغفر في يوم الجمعة بغير 
واسطة وفي غير يوم الجمعة يهب قوماً اه. انم الحكمة بوقوف جبل عرفات ما فيه من 
المعاني البديعة الصفات› فان فيه تشبيهاً وتذكيراً بالوقوف بین يدی الله شبحانه وتعالى يوم القيامة 
حفاة عراة مكشوفين الرؤوس واقفین على أقدام الحسرة والندامة يضجون بالبكاء والعويل ويدعون 
مولاهم في الليل الطويل دعاء عبد ذليل. وقال ابن العطار تلميذ النووي في مناسكه: وإنما 
. اختصت عرفات بموضع ع الوقوف لأن الله جعلها كالميدان على فناء حرمه» قال المحب' الطبري 
في قوله تعالی : وات حل ررك من بني آیمک (الامراف: ۷۲ الايةء كان ذلك بعرفات» وعن 
ابن عباس أن النبي يل قال : a a‏ 
قأخرَجَ من ضيه كل ذربة ذُرَأّما فنُشَرَحُمْ بین يديه کالذَرٌ ثم لمهم . فتلا قوله تعالی : الست 

بربکم قالوا بلى شهدنا) [الاعراف: ]٠۷١‏ ١آخر‏ جه ابن الجوزي في مثير العزم الساكن إلى أشرف 
الأماكن. قال : وهذا يذل على أنه أي جبل عرفات ول وطن والنفس أبداً تنازع اق تل إل 
. الوطن. فإن قلت : فلم كان الوقوف بعرفة . أول ركان الحج بعد الإحرام للآتي من طريق 
مصر دون الطواف أو السعي مثلا؟ فالجواب : إنما كان أول الأركان 'الوقوف اقتداء بأبينا آدم 
عليه الصلاة والسلام؛ لان عا مر لاد المند عة عبرطة ن الج على رأس جبل الياقوت 
٠‏ إلى مكة» فكان أول ما لاقاه من مناسك الحج الوقوف بعرفة لأنها الباب الأول للملك ولش 
المثل الأعلىء وليه مزدلفة وهي كالباب الثاني لازدلافها وقربها من مكة . قإن قلت : فلم 
٠‏ سومح الحج المصري وغيره بالدخول إلى مكة قبل الوقوف؟ فالجواب : إنما سامحهم الحق 
تعالى بالدخول رحمة بالخلق لما عندهم من شدة التشرّق إلى رؤية بيت ربهم الخاص» فکان 
حکمهم حکم من هاجر إلی دار سنیده فمکث بین يديه لينظر ما يأمره به السيد من الأعمال» . 
فلما قال له اذهب إلى عرفات التي منها سعي آدم عليه الصلاة والسلام ما وسعه إلا امتثال أمر 
ربه في ذلك كما ذكره القطب الشعراني في الميزان. وسميت عرفة لأن آدم وحواء تعارفا فيها 
٠‏ حين هبطا من الجنة ونزل بالهند ونزلت بجدة» وقيل: إن جبريل لما عرف إبرزاهيم مناسك 
ی ا : أعرفت؟ قال: ا 5 
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لخبر الح عَرَقَّف". (و) الثالث (الطواف) لقوله تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) 
[الحج: ۲۹]. (و) الرابع (السعي) لما روى لاي ور اا جن كفي الح 
د ا یا آيُها الناس» اشْمُوا فن السَعْيّ قَذ كَيَبَ 
میک . (و)الخامس الحلتق أو التقصير لتوقف التحلل عليه 


عرفات . وقيل: إنما سميت بذلك من قولهم: عرفت المكان» إذا طيبته؛ ومنه قوله تعالى : 
#الحنة عرّفها لم4 [محمد: 1] عبد البر. 
قوله : (الحج عرفة) جملة معرَّفة الطرفين فتفيد الحصرء أي الحج منحصر في عرفة أي في 
الوقوف لا بتجاوزه إلى غيره؛ وليس كذلك. ويجاب بأنه على حذف مضاف أي أنها معظمه» 
وخصت بالذكر مع أن الطواف أفضل منها كما يأتي لكونه يفوت الحج بفواتها دونه اه. 
قوله: (الطواف) وهو أفضل الأركان ثم الوقوف د ثم السعي ثم الحلق» أما النية فهي 
وسيلة للعبادة وإن كانت ركناً؛ شرح الروض. وسئل الإمام البلقيني عن الحكمة في أن ربنا 
سبحانه وتعالى ينزل على بيته الحرام في كل يوم ومائة وعشرين رحمة من ذلك للطائفين ستون 
وللمصلين أربعون وللناظرين للبيت عشرون. فأجاب: الطائفون يجمعون بين ثلاث: طواف 
وصلاة ونظرء فصار لهم بذلك ستون؛ والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم أربعون» والناظرون ' 
فاتهم الصلاة والطواف فصار لهم عشرون» اھ أج. 
قوله: (لقوله تعالى الخ) هذا لا يدل على أنه ركنء فينبغي أن يزاد في الدليل مع عدم 
جبره بالدم» وكذا يقال في دليل السعي اه. 
قوله : (والسعي) وله شروط سبعة : كونه بعد طواف صحيح أي طواف قدوم أو إفاضة» ولا 
يتأتى بعد طواف الوداع» وقطع جميع المسافة بين الصفا والمروة» وكونه سبعاًء وكونه من بطن 
الوادي ؛ والترتيب بأن يبدأ بالصفا في الأوتار وبالمروة في الأشفاع وأن لا يكون منكوساً ولا 
معترضا كالطواف وعدم الصارف عنه كما يفعله جهلة العوام من المسابقة. وقد نظمها م د فقال : 
شروط سعي سبعة وقوعه بعد طرواف صح ثم قطعه 
مسافة سيبعاببطن الرادي مع فقد صارف عن المراد 
ول مك وسا ولا سفن والبدء بالصفاكماقدفرضا 
قوله : (اسعوا) بفتح العين أصله: اسعيو 


)۸۸۹( ۲۳۷ /۳ والترمذی‎ )۱۹٤۹( ٤۸٩ /۲ وآبو داود‎ ٩۹ /۲ والدارمی‎ ۴۰ /٤ أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
وابن ماجة ۰۳/۲ (۴۰۱۵) وصححه ابن حبان رأورده‎ )۲۱۱( ۲٣۲ /٥ وقال: «حسن صحیح؟ والنساتي‎ 
. وقال ابن الذهبي صحيح‎ t14 والحاكم في المستدرك‎ )٠٠٠۹( ۲١۹ص الهيثمي في الموارد‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن .٠۷ /١‏ 


4 ل ا ) ا كناب الحج/ازكان العمرة 


نے غنم جب بن انظرات. . (و)السادس ترتيب المعظم بأن يقدم الإحرام على الجميعء 
والوقوف على طواف الركن› والحلتى أو التقصير والطواف على السعي إن لم يفعل بعد طواف . 
القدوم› اودليله الاتباع مع خبر «حوا َي متاس کک وقد عده ف في الروضة كاصلها ركنا 
وفي ي شرطا SS‏ ولا دخل للجبر في الأركان. ' 


[أركان العمرة] ' 


رازان لن اخ ا ما کا رة الأول (الإحرام و) الثاني 
ا و) الثالث (السعي و( الرابع (الحلق أو التقصير في أحد القولين) القائل آنه 
نسك وهو الأظهر ومثله التقصير والخامس الترتيب في جميع أركانها على ما ذكرناه.. 
تنبیهات : الأرل الأفضل أن يمين في إحرامه النسك الذي يحرم به بأن ينوي حجاً. 
أو عمرة أ و کلیهما» فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدة» فان أحرم واطلق بان 
فوله: ا تعن بر آنا ان کلت ایک ر خر العقبة يوم التحرء فإنه وإن. 
توقف القحلل عليه إلا أنه يجبر بدم» شیخنا عشماوي . 
فوله: (ترتيب المعظم) إل ترتيب المعظم إن لم يكن سمي بعد طواف االقدوم؛ فإن: 
کان سعي بعده فليس فبها ترتيب المعظم ؛ ك 
على الجميع والوقوف مقدم على الخلتق والطواف. : 
قوله : (بأن يقدم الإحرام) المراد به هنا نية الدخول في النسك : 
قوله: : (الوقوف) أي ويقدم الوقوف . 
قوله : (والحاق) أي وعلى الحاقء ریجوز تقدیم الحا على الطراف کما تال الشارخ فا 
مناسکه . 
قوله: (والطواف) آي ويقدم قرات ول اني إن لم يفعلء آي السعي . 
قوله: (على ما ذكرناه). الظاهر أنه متعلق بمحذوف» آي: مشتنملاً علی ما ذکرناء من 
تقديم الإحرامٌ على جميع الأركان» إلى آخر ما ذكره فتأمل . ١‏ 
قوله: (فلو أحرم الخ) المناسب: ولو أحرم كما في م ر٬‏ ذلا یظهر تفریعه على ما 
قبله. ويجاب بانه تفریع على محذوف تقديره بان ينوي حجَاً واحداً أو عمرة واحدة. 
قوله: (انعقدت واحدة) فاعل . 


قوله: (فإن اجرم وأطلق) أي قال : : نویت اا فقط . وقال إعضهم: فيه صورتان: 
هله والثانية أن يقولٌ: نويت الإحرام بالنسك . ا E‏ َآ ۱ 


د /٤‏ ۷ وأبو.داود (۱۹۷۰) وغیرهما. 
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لا يزيد على نفس الإحرام فإن كان في أشهر الحج صرفه إلى ما شاء بالنية من النسكين 
أو كليهما إن صلح الوقت لهماء e‏ 
فن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه للعمرةء وإن كان في غير أشهر 
انعقدت عمرة فلا يصرفه إلى الحج في آشهره» لأن الوقت لا يقبل غير العمرة ويسن 
النطق بنية وتلبية فيقول بقلبه ولسانه: نويت الحج أو العمرة أو هما لبيك اللهم لبيك إلى 
آخره كما سيأتي . ولا تسن التلبية في طواف ولا سعي لأن فيهما أذكاراً خاصةء ويسن 
الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر 


قوله: (فإن كان) أي الإطلاق المفهوم من أطلق . 

قوله: (من النسكين) أي أحدهماء بدليل قوله أو كليهما. 

قوله: (إن صلح الوقت لهما) شرط لقوله صرفه الخ وألفرض "ه كان نوى الإحرام 
المطلق في أشهر الحج؛ لأنه لا يلزم من صلاحية الوقت لهما عند الإ .حرام صلاحيته عند 


قوله: (ثم بعد التية) أي نية الصرف. 

قوله: (بما شاء) آي بعمل ما شاءه أي أراده بالنية الصارفة. 

قوله: (قبل النية) أي نية الصرف› ولو عبر به لکان أولی . 

قوله: (بأن فات وقت الحج) أي عند الصرف والحال أنه كان أحرم في وقت يتأتى له فيه 
صرفه للحج كما هو فرض الكلام» بدليل قوله بعد: فإن كان في غير أشهره. 

قوله: (وإن كان) أي الإحرام المطلقء وهذا مقابل قوله: فإن كان في أشهر الحج الخ . 

قوله: (فلا يصرفه إلى الحج في أشهره) أي لو فرض آنه صابر الإحرام إلى أشهر الحج 
وصرفه إليه لا يصح لانعقاده والحالة ما ذكر عمرة م د. 

قوله: (وتلبية) بالرفع عطفاً على النطق» والأولى التعيير بالناء للفرق: 

قوله: (ويسن الغسل) ولو لحائض . 

قوله: (وللوقوف بعرفة) ووقت غسله من الفجرء ولكن تقريبه من وقوفه أفضل كتقريبه 
من ذهابه في غسل الجمعة. 

قوله: (غداة النحر) ظرف للوقوف بمزدلفة. وما ذكره في ندب الغسل ضعيف» وإنما 
يسن للؤقوف بالمشعر الحرام؛ ولعله مراد الشارح ق ل» ففي قوله وبمزدلفة مسامحة» إذا 
الوقوف غداة النحر إنما هو بالمشعر الحرام» فلعله سماه مزدلفة لمجاز المجاورةء أو لكون 
بعضه منها. وعبارة بعضهم: قوله وبمزلفة غداة النحر المراد منه الوقوف بالمشعر الحرام» وهو 
يسن له الغسل إن لم يختسل للعيد» فسقط ما للمحشي . 


Ye‏ ۰ : کتاب الحج/ أركان العمرة 


وفي أيام التشريق للرمي» قن ا ا آن يطیب مرید الإحرام بدنه 
کک O OO EEE‏ 
N,‏ . ويسن ا ةل و ا ی و 
والأفضل أن يحرم الشخص إذا توجه لطريقه. ويس للمحرم إكثار التلبية في دوام 
إحرامه ويرفع الذكر صوته بهاء وتتأكد عند تغيير الأحوال كركوب وصجود ا 
a‏ ولفظها: لبيك ` 


قوله؛ (وفي أيام التشريق ا | 

۰ قوله: (فإن عجز عن الغسل تیمم) أي الأن الغسل يراد للقربة والنظافةء فإذا ا 

بقي الآخر؛ ولأنه ينوب عن الخسل الواجب فعن المندوب أولى شرح م ر. قال السيوطي : 

فائدة: لم أمرك بالماء والتراب؟ قيل : لأن أصل آدم عليه السلام من التراب والماء لأن التراب 

عجن بالماء وإنهما أوسع شي في الأرض وجوداًء التطهير بهما لثلا تمتذر بفقدانهماء 

فالآن ليس لك عذر اه. ٠‏ 
قوله: (ولا يسن ن تطیبب ثويه) آي إزاره وردائه . ۰ 
قوله: (خضب يدي امراة) أي غير محدَّة كما سيأتي في العدد. ويسنٌ الخضبب لغير 

المحرمة أيضاً إن كانت خلية وإلا كره» ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل 

يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها. وقوله على خلية آي ولو غير شابة». 

شرح حج . وخرج الرجل والجتثى» فلا يسن لهما الخضب بل يحرم كما في المنهج . 

: قوله: (بشيء منه) أي من الخضاب الذي هو الحناء؛ وذلك لأنها تكشفهما فيرونهما 

فالمقصود تغيير اللون الأصلي . ا و 

أشجار الجنة فصارت تطیر من علی بدنه إلا ورق الحناء فاستمر على بدنه. 
قوله: في غير وقت الكراهة) آم في وقتها فلا يصلي لتأخير السيب ما لم يحرم بالحرم 

المكن: 

قوله: (في دوام إحرامه) خرج ابتداؤه› فلا يسن الرفع بل يسمع ثفسه فقط؛ متهج. 

قوله : (ويرفع) لظاهر آنه بالنصب عطفاً على إكثار على حد: 3 

3 PEE EET ياي عباءة‎ 

E‏ (الذكر) بخلاف المرأة والخنشى فيكره لهما الرفع . فرق بین وبین أذانھما حیٹ 

حرم فيه ذلك باللإصغاء إلى الأذان واشتغال كل أحد بتلبيته عن سماع تلبية غيره» منهج . 

قوله: (لبيك الخ) آي آنا مقيم علې طاعتك أإقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة» وهو 


كتاب الحج/ أركان العمرة 1 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه ندب أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة» وإذا فرغ من 
تلبيته صلى وسلم على ابي ية وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه» واستعاذ به من النار . 
والأنضل دخول مکة قبل الوقوف بعرفة› والأنضل دخولها من ثنية كداء ‏ بالفتح 


مثنى» أي على صورته» أريد به التكثيرء وسقطت نونه للإضافة» شرح المنهج. وقوله وإجابة 
بعد إجابة أي لدعوة إبراهيم» لما قال الله له: «وآفن في الناس بالحج4 [الحج: ۲۷] الخ» 
فقال: يا أيها الناس حجوا. وقوله: وسقطت نونه للإضافة» وأصله لبين لك بكسر النون 
حذفت نونه لاإضافةء واللام للتخفيف والعامل فيه محذوف أي: ألبي لبين لك» ولبيك 
الثانية تأكيد» وكذا الثالثة . وسن وقفة لطيفة على الثالثة وعلى لبيك بعد لا شريك لك ووقفة 
على الملك وقبل لا شريك لك. ولا يتكلم أثناء تلبيةء» نعم يندب رد السلام وإن كره 
التسليم عليه. ويتجه جوازها بالعجمية ولو لمن قدر على العربية» وقد يجب الكلام في 
أثنائها لعارض كإنقاذ نحو أعمى يقع في مهلك اه ز ي وم ر ویکره. وقیل: يحرم عند 
السادة المالكية الإجابة بقوله لبيك في غير الحاج جواباً لمن خاطبه» وينبغي أن يقيد ذلك 
في غير إجابة النبي اف ويحرم أن يجيب بها كافراً لما في ذلك من التعظيم اه خ ض. 
وليحذر الملبي في حال تلبيته من أمور يقعلها بعض الغافلين من الضحك واللعب» وليكن 
مقبلاً على ما هر بصدده سن سكينة ووقار» وليشعر نفسه أنه يجيب الباري؛ فإن أقبل على 
الله بقلبه أقبل عليه وإن أعرض أعرض الله عنه. 

قوله: (اللهم) مناڌي مبنيّ على ضمه الهاء لعلميته» والميم زائدة بدل حرف النداء أو 
مقدرة على الميم؛ لأن البناء كالإعراب محله الآخر؛ رحماني. 

قوله: (إن الحمد) يجوز كسر همزة إن استثنافاً وفتحها تعليلاًء والكسر أجود لأنه أبعد 
عن إيهام التعليل من الفتح لاستحقاقه تعالى التلبية وجد حمد آم لاء ولصيرورة الكلام 
جملتين . قال م ر: ويسن بعد لفظ الملك سكتة لطيفة لثلا يتوهم أنه منفي بالنفي الذي بعده. 

قوله: (والنعمة) بالنصب عطفاً على الحمدء وبالرفع مبتدأً خبره محذوف» أو خبره لك 
وخبر إن محذوف اه م د ۰ 

قوله: (لبيك إن العيش) أي إن كان محرماًء فإن كان حلالاً لم يذكر التلبية بل يقول: 
اللهم إن العيش الخ لما جاء عنه با في حفر الخندق؛ ومعناه إن الحياة الهنيئة الدائمة هي 
حياة الدار الآخرةء شرح المنهج وحج. ومن كلام بعضهم : 

لا ترغبن إلى الثياب الماجِرَهُ واذكر عظامك حین تمسی ناخرَهُ 
وإذا رأيت زخارف الدنيافقل لبيك إن الي عيش الأخره 


4 : ) ) د كتاب الحج/ أركان الجمرة' 


والمده ھی ا رال کی ره ویخرج من ثنية کدی EE‏ 
السفلى والثنية الطريق الضيق بين الجبلين› > وإذا دخل مكة ورأى الكعبة أو وصل محل . 
رؤيتها ولم يزها لعمى أو ظلمة أو نحو ذلك قال تلب راعاً يديه : aan‏ 

تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة» وزد من شرفه وکرمه ممن حجه آو اعتمره تشريفاً. 
وک اا وز اللهم أنت السلام ۱ ۰ 


قوله: (وإن لم تكن بطريقه) كأهل الطائف واليمن. . وفي سيرة ح ل: وعن عائشة رضي. 
الله عنها قالت : «دخل رسول الله ب بوم الفتح من كداءِ - بفتح الكاف والمد والتنوين - من 
أعلى مكة» وهذا هو المعروفء خلافاً لمن قال إنه دخل من أسفل مكة وهي ثنية كذًا بضم. 
الكاف والقصر والتنوين› وعند الخروج منها خرج يي من هذه. . وبهذا استدل آقمْتنا على أنه 
يستحب دخول مكة في الأولى والخروج من الثانية. واختصت العلليا بالدخول والسفلي: 
بالخروج ؛ لان الداخل يقصد محلا عالي المقدارء والخارج عکسه؛ وقضیته تساي في ذلك 

بين المحرم وغیره کما في شرح المنهج. أ ۰ 

قوله: (اللهم زد هذا البيت تشر ا وا ا جو کا آي 
تفضيلاً ومهابة ».أي توقيراً وإجلالاً. وقرله ويرا البر هو الأتساع ً فى الإحسان والزيادة فيه 
وقوله فحينا ربنا بالسلام آي سلمنا بتحيتك من جميع الآفات؛ ويدعو بعد ذلك بما حب من 
المهمات وأهمها المغفرة وأن يدعو واقفاً. والبيت كان الداخل من الثنية العليا پرا من ران 
الردم والآن لا يرى إلا من باب المسجد» فالسنة الوقوف فيه لا في رأ س الردم لذلك بل لكونه 
مؤقف الأخيار شرح م ر. ورأس الردم هو المشهور الآن بالمدعي . وكأن حكمة تقديم التعظيم 
على التكريم في البيت» وعكسه في قاصده أن المقصود بالذات في البيت إظهاز عظمته في 
النفوس حتى تخضع لشرفه وتقوم بحقوقه» ثم کرامته بإكرام زائريه بإعطائهم ما طليوه وإنجازهم 
ما آملوه» وفيٰ زائره وجود کرامته عند اله تعالی بإسباغ رضاء عليه وعفزه عما جام واقترفه؛ ثم 
عظمته بین أبناء جنسه بظهور تقواه وهدايته؛ ويرشد إلى هذا ختم دعاء البيت بالمهابة: الناشثة 
. عن تلك العظمة إذ هي التوقير والإجلال ودعاء ی a‏ 
_الاتساع في الإحسان» فتامل حج ع ش على م ز. ۰ 
قوله: (تشريفاً) التشريف العلو. E OT‏ 
قيل وتعظيماً ولا يلزم من أن يعظم آي في نفسه أن يفضل على غيره من بقية البيوت؛ قيل: 
وتکریماً آي تفضیلاً» ولا یلزم من آن یفضل علی غیره آن بهاب قیل ومهابة» فلیتامل ق ل 
والتعظيم ٠‏ التبجيل» والتكريم : التفضيل» والمهابة : التوقير والبر الإحسان. | 

قوله : (أنت السلام) اي ذو E‏ والصفات تعالی اه عن ذلك 
غلواً کبیراً. 


كتاب الحج/ واجبات الطواف ۳ 


ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ويدخل المسجد من باب بني شيبة وإن لم يكن بطريقه» 

ویبداً بطواف القدوم إلا لعذر كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة» ويختص بطواف القدوم 

حلال وحاج دخل مكة قبل الوقوف ومن دخل الحرم لا لنسك بل لنحو تجارة سن له ' 
[واجبات الطواف] 

التنبيه الثاني : واجبات الطواف بأنواعه ثمانية : الأول ستر العورة. والثاني طهر 

عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في الصلاةء فلو زالا في الطواف جدد الستر 


قوله : (ومنك السلام) أي السلامة من الآفات» فحينا ربنا أي يا ربنا بالسلام آي بالسلامة 
من الآفات؛ فالثاني والثالث بمعنى واحد. 

فائدة: ورد أن الله تعالى وعد البيت بأن يحجه في كل عام ستمائة آلف فإن نقصوا كملوا 
بملائكة» وأن الكعبة تحشر يوم القيامة كالعروس المزفوف فكل من حجها يتعاتق بأستارها 
ويسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معهاء ق ل على الجلال. 

قوله : (ويدخل المسجد) الأرلى : فيدخل» كما في المنهج. 

قوله : (من باب بنى شيبة) المسمى بباب السلام؛ لأن البيوت تؤتى من أبوابها. وشيبة 
اسم رجل مفتاح الكعبة في يد ولدهء وهو ابن عثمان بن طلحة. 

قوله: (قبل الوقوف) أو بعده وقبل انتصاف الليل؛ لأن طراف الإافاضة يدخل بنصف 
الليلء ولا يطلب طواف القدوم حينئذ ع ش على م ر. 

قوله: (بأنواعه) آي طواف الإفاضة وطواف القدوم وطواف الوداع والطواف المنذور 
وطواف التحلل . والمراد بواجباته شروطه»ء ولو عبر بها لكان أولى . 

قوله: (فلو زالا الخ) فإن كان فاقداً للستر جاز الطواف مطلقاًء وإن كان به نجاسة أو كان 
فاقد الطهورين لم يجز مطلقاًء وإن كان فاقداً للماء جاز الطواف مطلقاً بالتيمم؛ ولا تجب 
الإعادة في طواف الركن إلا إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء. وهذا هر حاصل المعتمد 
كما قرره شيخنا السجيني . ومن الحدث الحيض» فيمتنع أن تطوف حتى تطهرء فإن رحل 
الحاج وخافت من التخلف فلها الرحيل بلا طواف. ولا يحرم عليها محرمات الإحرام ويستمر 
في ذمتهاء فإذا قدرت عليه ولو بعد سنين طافت بلا نية لأن إحرامها باق بالنسبة له ق ل. 
وعبارة شرح م ر: وسيأتي أن من حاضت قبل طواف الركن ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر لها 
أن ترحل» فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها حينئذ أن تتحلل 
بذبح فحلق أو تقصير مع نية التحلل كالمحصرء وتحل حينئذ من إحرامها ويبقي الطواف في 


 فاوطلا كاب الحج/ واجبات‎ ٣ ET ٤ E: 


IS‏ اثالث جعله ابیت عن يساره ما a‏ والرابع 
بدؤه الجر الاسود 1 


) ا إلى أن تعود؛ والأقرب أنه على التراخي وآنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من 
الحج بالتحلل. وقوله إنها تحتاج عند فعله إلى إحرام aS‏ 
کالوقوف اهماع ش۔ | 
قوله: وی اذا رظان الفصل لعدم اشتراط الولاء. Es‏ فلو 
أغمي عليه أو جن استأنف وإن قصر الزمن. والفرق بين الحدث وبين ¿ الإغماء والجنون أن 
الحدث لا يخرج به عن أهلية العبادةء وآما الإغماء والجنون فإنه يخرج بهما عنها اه عتاني . 
قوله: (جعل البیت عن یساره) فیجب کونه خارجاً بکل بدنه عنهء فلو مس البيت مثلاً أو 
أدخل جزء منه في هواء الشاذروان أو هواء غيره he a a a LS‏ 
.م رفي شرحه. . قال.ابنْ العطار في مناسكه : لفعله عليه السلام وقوله: «ځذوا َي تاسک . 
وذلك لمخالفة المشركين› فإن العربُ كانوا يطوفون بالبيت ويجعلونه عن يمُينهم» رواه 
الأزرقي اه. وقوله لفعله عليه السلام الخ بهذا يجاب عما يقال: هلا جعل البيت عن اليمين 
موافقة للقاعدة المشهورة وهي ما كان من باب التكريم يكون باليمين وما كان من غير التكريم 
پالارا وقد خطر ذلك؛ ر بي حالة الطواف وصرت أتردد في ذلك كثيراً وأسآل عنه بعض 
أهل العلمء » فلم يوف أحد بالمراد؛ حتى اطلعت على هذه العبارة فاستراح مني الفؤاد؛ ثم 
رأيت ما هو أصرح من ذلك؛ ونصه: فائدة: ما الحكمة في أن البيت يجعلل على يسار 
الطائف؟ قيل: لأن القلب في جهة اليسار فيكون مما يليه» وقيل : إن من طافه يني يوم القيامة 
متعلقاً به كما طافوه بشمالهم وأيمانهم الصحف. 
قوله : (مارَاً تلقاء وجهه) ولو منكساً حيث جعله غلى يساره ومر جهة الباب. 
قوله: (بدؤه بالححر الأسود) وجاء أن آدم نل من الجنة وماعه الختبر الأسود ا أي 
تلخت إبطه» وهو ياقونة من يواقيت الجنة؛ولولا أن الله تعالى طمس ضوءه ما استطاع أحد أن 
ينظر إليه. وروي عن وهب بن مته : أن آدم لما أمره الله تعالى بالخروج من الجنة آخذ جوهرة. 
E RT RNS SE EGS N‏ 
اف و د ا حتی حتی اسوذت دموعه» A‏ 
تلك الجوهرة ة في الركن ففقعل . وفي بهجة الأنوار:. أن الحجر الأسود كان في الابتداء ملكا 
صالحاًء ولما خلت اله آدم وآباح له الجنة كلها إلا الشجرة ة التي نهاه عنها ثم جعل ذلك الملك 
موكلاً على آدم أن لا يأكل من تلك الشجرةء فلما قدر الله تعالى أن آدم يأكل من تلك الشجرة 
غاب عنه ذلك الملك فنظر الله تعالى إلى ذلك الملك بالهيبة فصار جوهراً؛ ألا تری آنه جاء في 
الأحاديث: الجر الأشودُ اني ذم م القيامة وله يَدُ ولِسَانٌ رأ وَين لأنه TT‏ 


كتاب الحج/ واجبات الطواف 0 


محاذياً له أو لجزئه في مروره بېدنه» فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه» فإذا انتهى إليه 
ابتدأً منه» ولو أزيل الحجر والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محله» ولو مشى على 


ملكا. ورأيت في ترجمة الشيخ كمال الدين الأخميمي: آنه لما جاوز بمكة رأى الحجر الأسود 
ا ا و ی ا و ی کا وقد جاء: 
3 روا من استلام خَذا الححرّ فإتکم توشكونَ أن تَفْقَدوهُ» بينما الناس يَطوفُونٌ به ذَاتَ لَيلََ إذ 
اضبَحُوا وقذ نفدو حتى إن الله عز وجل لا ينزل شيتاً من الجنة في الأرض إلا إعاده فيها قبل 
یوم القيامةء فقد جاء: ليس في الأزض من الجَلة إلا الحجر الأسوَدُ والمقامء فإنهُمًا جَوهَرَتان 
مِن جَوَاهر الْجُنة ما مسهُما ذو حَاهَةٍ إلا شَمَاءُ الله» وعبارة الرحماني : تبيه : خمسة أشياء خرجت 
من الجنة مع آدم: . غود البخورء وعصا موسى من شجر الس وأوراق التين التي کان یستتر 
بها آدم» والحجر الأسود› وخاتم سليمان . قال شیخنا أ ج : 
وآدم معه أهبط العود والعصا لموسى من الآس النبات المكرم 
وأوراق تتين واليمين بمكة وختم سليمان النبّي المعظم 
زاد شيخنا: الحجر الذي ربطه نبينا على بطنه ومقام إبراهيم» وهو الحجر الذي كان يقف 
عليه لبناہ البيت فيرتفع به حتى يضع الحجر ويهبط حتى يتناوله من إسماعيل وفيه أثر قدميهء 
نادى عله : أيها الناس إن الله بنى لكم بيتاً فحجُوه! فأجابته النطف والأجنة بلبيك أو على 
الحجون .. بفتح الحاء المهملة وضصم الجيم - جبل بمعلاة مكة» وجمع بتعدد النداء. ومن آياته 
الباهرة بقاؤه مع كثرة المعاندين جاهلية وإسلاما على حاله ومع كثرة السيول المحركة لأكبر 
منه» وقیل: إنه كان ملاصقَاً البيت فرده عمر باجتهاده؛ والأصح الأول اه حج . 
قوله: (محاذياً له أو لحزئه) أي بجميع بدنه» والمراد به شقه الأيسر أي جميعه؛ فلو 
تقدم جزء من شقه الأيسر على الحجر لم يكف» فقوله أو جزئه آي بأن کان نحيفاً وحاذی 
بجميع بدنه بعض الحجر كما في ز ي. وقال ع ش في حاشيته على م ر: والمراد بالشقى 
الأيسر أعلاه المحاذي للصدر وهو المنكب. فلو انحرف عنه بهذا أو حاذاه بما تحته من الشق 
الأيسر لم يكف؛ شرح حج بحروفه . 
قوله: (والعياذ بالله تعالى) أي من الحياة إلى زمن ذلك وإلا فهو واقع قطعاً فلا تفيد 
الأستعاذة منه. 
قوله: (الخارج) تفسير للشاذروان بقتح الذال: وهو مرتفع عن وجه الأرض قدر ثلثي 
ذراع » تركته قريش من عرض الأساس عند بنائهم لضيق النفقة م ر؛ أي لقلة الدراهم الحلال 
التي يصرفونها في البناء. وعبارة ق ل: والشاذروان هو الذي في وجهة إلباب فةط ؛ لن غیره 
حادث فلا يضر المشي عليه» ويسمى تأزيراً لأنه كالإزار للبيت اه مصباح . 


E ا‎ e ° 


او مسن الجدار في موازاته آو دخل من إحدى ف تح فتحتي الحجر المحوط بي بین الاك 
الشاميين لم يصح طوافه. والخامس کونه سبعاً. ا والسابع 
نية الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك. n ES a a.‏ 


قوله: (أو شس الجدار) أي ارا الكائن في موازاة اشانروان کما في م ر« آي 
| في محاذاته ؛ بخلاف ما في الحاشية من قوله أي مروره. | 


قوله : فتحتي الحجر الخ وو بكر الحا عرصة مرخمة عليها جدار على صورة نمف 
دائرة. . وأول من رخمه المنصور العباسي في سنة أربعين ومائة ثم جدد بعده مراراً. روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله لا 
۰ يدي فأدخلڻي الحجرء وقال َي صلي فيه: «إنْ رَذْتِ ذُخُول البّيْتِ فإنمَا هُوَ قَطعَةَ مِنَ البيْبِ» 
والصحبح أن الذي فيه من البيت ستة أذرع كما في حديث آخر عنها آيضاً . وأخرج الحسن إن 
إسماعيل عليه السلام شكا إلى ربه حر مكةء فاوحى الله إليه أن آفتح لك باب من الجنة في 
ال يخن عي ارج ا ررم اما بارع اج ا E‏ 
إسماعيل وآمه هاجر وقبره البلاطة الخضراء. 

قوله: .(الشاميين) فيه تغليب وإلا فأخدهما عراقي . 

قوله: (لم يصح طوافه) أي بعضه. ! 

قوله: (كوئه في المسجد) زاد في المنهج : eT‏ . قال زي یو فون 
مسألة تذكر على سبيل الامتحان والفرض» .وهو أن المسجد لو وسع حتى انتهى إلى الحل وطاف 
في الحاشية التي من الحل صح فيها نظر اه. والمعتمد عدم الصحة لأنه لا بدأ من الحرم مع 
المسجد» فقوله وإن وسع آي ولم يخرج إلى الحل: وأو من اسع المسبجد اللي لا اغد له 
جداراًء ثم عمر رضي الله عنه بدور اشتراها وزادها فيه ٠‏ واتخذ له جداراً دون القامة› نم وسعه 
عشمان رضي الله عنه واتخذ له الأروقة» ثم وسعه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» ثم الوليد بن 
عبد الملك : التصبور ت النهدي» وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا؛ كذا في الروضة وغيرها. 
واعترضس بان عبد املك وسده قبل رلده ويان المأمون اد فيه بعد المهذيء شرح م ر. 

تبيه : : هل يصح الطواف في الهواء حول اليبت أو لا بصح كما في الوقوف؟ راجعه ق 
ل وذكر العناني أنه لا يصح› اهمد د على التحرير. ۰ 5 

قوله: واد ینغ ت ا کا د ا ای ا ر اک ارا 
بالعمرة من الحل فلا يحتاج لنية؛ الأن النسك يشمله. وأما طواف الوداع فينويه لأنه مستقل. ‏ 

DD ES SC SS Gaal قول‎ 
الطواف بقوله:‎ 


كتاب الحج/ واجبات الطواف ۹۷ 


وسننه آن يمشي في کله إلا لعذر كمرض وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه وأن يقبله 


في مرور تلقاء وجه وبالاأسود يبدامهجاذياوهو ساري 
مع سبع بمسجدئمقصد لطواف في النسك ليس بجاري 
فقدصرف لغيره ذي ثمان قد حكى نظمها نظام الدراري 
قوله: (وأن يستلم الحجر) أي كل من الرجل وغيره. وإنما تسن الثلاثة للمرأة إذا خلا 
المطاف ليلا أو نهاراً وإن خصه ابن الرفعة بالليل والخنشى كالمرأة؛ منهج. وقد ثبت أنه اة 
قبل الحجر الأسود» وثبت أنه استلمه بيده ثم قبلهاء وثبت أنه استلمه بمحجنه فقبل المحجن 
ولم يثبت أنه َل قبل الركن اليماني ولا قبل يده حین استلمه. وروى إمامنا الشافعي رضي الله 
شفتیه عليه طویلاًء وكان َة إذا استلم الحجر قال: «بسم الله والله أكبرء وقال بينهما - أي بين 
الركن اليماني والحجر -: لربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) [البقرة: ١‏ الخ. ولم 
E O‏ شيء من الأذكار في غير هذا المحل حول الكعبةء ولم يستلم الركنين 
المقابلين للحجر أي لأنهما ليسا على قراعد سيدنا إبراهيم عليه السلام. وقال ية لعمر 
رضي الله عنه: «إنك رَجُل قويٰ لا ترَاحَمّْ على الجر الأسْوَدِ تَوْذي الصْمِيفَ› إن وَجَذتَ 
خلوة فَاصْكَلِمة وإلا فاسْتَفَبلة وهال وكَبّزه. وأخذ منه بعض فقهائنا أن من شق عليه استلام 
الحجر الأسود سن له أن يهلل ويكبرء ذكره ح ل في السيرة. 
قوله: (وآن يقبله) قال ز ي: ويلزم من قبل الحجر أن يقر قدميه في محل حتى يعتدل 
قائماًء فن مس برأسه حال التقبيل جزءاً من البيت أعاده؛ وبه يقاس من يستلمه» ویستلم الركن 
اليماني أيضاً اه. وينبغي أن يخفف القبلة للحجرء وينبغي أن مثله في ذلك ما طلب تقبیله من 
يد عالم ووليٰ ووالد وأضرحة. 
تنبيه: قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجلهء فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما 
يمكن من نظير ما هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به 
وحتى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به؟ فيه نظرء سم على حج. 
أقول: الأقرب عدم سن ذلك» والفرق أن أعمال الحج يغلب عليها الاتباع في طلب ما ورد 
فعله عن الشارع وإن كان مخالفاً لغيره من العبادات» ولا كذلك يد الصالح فإن تقبيلها شرع 
تعظیماً له وتبرکاً بها فلا يتعداها إلى غيرهاع ش على م ر. 
فائدة: استنبط بعضهم من تقبيل الحجر تقبيل المصحف والقبر النبوي والقبور الشريفة 
وقبور الصلحاءء» وممن قال بذلك ابن أبي الصيف اليمني من الشافعية. 


٠ ۸‏ . كاب الحج/ واجبات الطواف ٠‏ 


ویسجد عليه ویفغل بمحله إذا آزیل والعياذ بالل تعالى كذلك فإن عجزاعن التقبيل 
ا كه فإن عجز عن إستلامه أشار إليه بيده ويراعي ذلك 'الاستلام وما بعده في 
کل طوفه» ولا يسن تقبيل الركثين الشاميين ولا استلامهماء ويسن استلام الركن اليماني 
ولا يسن تقبیلهء ا © 


قوله : ا 

) قوله : (فإن عجز عن الثقبيل) عبارة المنهج : فإن عجز عن الأخبرين از الاخير اتلم بلا 
تقبيل في الأولى وبه في الثانية . ا 
قوله : (أشار إليه بيده) آي ق IT‏ 

قوله : (ويراعي ذلك الأستلام) كالتقييل والسجود. 


قوله: (ولا يسن تقبيل الركنين الشاميين) قال م ر في شرحه: وا ن 
الأركان في هذه الأحكام أن زكن الحجر فيه فضيلتان: كون الحجر فية› وکونه علی قواعد آبینا 
إبراهيم؛ ا ا وأما الشاميان. فلي 
٠‏ لهما شيء من الفضيلتين. . ET‏ 


قوله: الت ق ان س و ا قرت 
بالزكن اليماني إلا وعنده مَلَكْ نادي آمين آمين فذا مرَرئُمْ به فقولا : الهم ربا آيتا في الدنيا 
حَسََة في الآخرَة حَسَتَة)» [البقرة. ۱ وقوله اد : «وكل بالركنِ اليماني سَبْمُون ملكأ ص 
قال اللهم إئي أسآلك العَفْوَ وَالعَافِيَةٌ في الدَينِ والدَنيا والآخرَةء ربا آتنا في الذنيا حَسَنَة4 
[البقرة: ١‏ قالوا مين . قال العز بن جماعة: ولا تعارض بين الحديئثين على تقدير الصحة 
إذ يحتمل أن السبعين موكلون به للم يكلفوا التأمين» وإنما يؤمنون عند سفاع الدعاء والملك 
کلف قول آمین؛ وقوله ا إن عند الرّكن اليماني باباً مِن اواب الجََة وَالرُكن الأسوَدُ مِنْ 
نوات الحة وما من حل يَذْعُو عند الركن السود إلا اسَتَجَابَ الله له وكذلِك ِن المِيراب» 
وقوله ها : ما بين الركَنِ اليماني والحَجَرٍ السود رَوْضة مِن رياض الجَنَده وعن عظاء قال: 
قيل : يا رسول الله تكثر من استلام الركن اليماني: قال : «مًا تيت عليه قط إلا وجبْريل قائ 
عِنْدَهُ يَسْتَهْفِرٌ لمن يَلَْلِمُهُ» وعن مجاهد أنه قال : «ما من إنسان يضع يده على الركن اليماني 
ويدعو إلا استجيب له. I‏ 
هم هنالك منذ خلق الله البيت». قال م ر: والطواف أفضل أعمال الحج حتى الوقوف وهو 
المعتمدء وإن نظر فيه الزركشي بأن أفضلها الوقوف لخب لخبر: الج عَرَقْدّ لهذا لا يفوت 
الحج إلا بقواتهء ولم يرد غفران في شيء ما ورد في الوقوف؛ فالصواب القطع بأنه أفضل 
الأركان. وقد يقال : ss E E‏ 


کتاب الحج/ واجبات السعي ۰۹ 


[واجبات السعي] 

التنبيه الثالث: واجبات السعي ثلاث: الأول يبدا بالصفا ويختم بالمروة. والثاني 
أن يسعى سبعاً ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه مرة أخرى . والثالكث أن 
يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف 
ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. 

التنبيه الرابع : واجب الوقوف بعرفة حضوره بجزء من أرضها وإن كان مارا في 
طلب آبق بشرط كونه محرماً أهلاً للعبادة لا مغمى عليه جميع وقت الوقوف ولا بأس 
بالنوم» ووقت الوقوف من وقت زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحرء ولو وقفوا 


والوقوف أفضل من حيث كون الحج يفوت بفواته والطواف لا آخر لوقته. وحمل کلام ابن 
عبد السلام على الأول والزركشي على الثاني اه. وقوله مشبه بالصلاة أي ولذا لم تشترط 
الطهارة في شيء من أعمال الج حتى الرقوف بعرفة إلا فيه . ۰ 

قوله : (بالصفا) بالقصر طرف جبل آبي قبيس» والمروة أفضل من الصفا لأن الصفا وسيلة 
والمروة مقصد والمقاصد أفضل من الوسائل ولأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره 
ثلاثاًء أي يرجم إليها ثلاث مرات اه خ ض. 

قوله: (بحيث لا يتخلل) فإن تخللهما الوقرف امتنع السعي إلا بعد طواف الفرض› 
فيمتنع أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض منهج . 

قوله: (وله سنن) منها المشي . 

قوله : (بجزء من أرضها) ولو كان راكباً على دابة في أرضهاء بل وقوفه راكباً أفضل أو 
كان عائماً في الماء في أرضها أو على شجرة بعرفة» بخلاف ما إذا ركب على طير طائر في 
هواء عرفات أو ركب على السحاب فلا يكفي فليس لهواثها حكمهاء فلو طار فيه لم يجزه؛ 

قوله: (وإن كان مارا في طلب آبق) وإن لم يعلم أنها عرفة وعلم منه أنه إن صرف 
الوقوف إلى غيره لا يؤثر فيه» بل وإن نفاه فيما يظهرء فراجعه ق ل. وفارق ما مر في الطواف 
بأنه قربة مستقلة أشبهت الصلاة بخلاف الوقوف . وألحق السعي والرمي بالطواف لأنه عهد 
التطرّع بنظيرهماء ولا كذلك الوقوف كما قاله ابن حجر كالسعي للمساجد ورمي العدو 
بالأحجار. قال سم: وقد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع . 

قوله : (بشرط كونه محرماً) لاحاجة إليه لأن الكلام فيه. 

البجيرمي على الخطیب/ ج۳/ ٠٤٢‏ 


ٍ | کتاب ۲ /واجبات‎ | e ) al 
حح /واجبات الج‎ ) 


اليوم العاشر غا غلطاً ولم قارا ا الغادة أجزأهم وقوفهم» فإن E‏ 
2 العادة وجب القضاء. 


اعات فعا . 

(وواجبات الحج غير الأركان ثلالة اسیا بل حص با بره وغایر' افا 

بين الركن والواجب وهما مترادفان إلا في هذا الباب فقط فالفرض ما لا توجد ماهية 
الحج إلا به. والواجب ما یجبر ترکه بدم ولا يتوقف وجود الحج على فعله: ٤‏ 


الأول (الإحرام من الميقات) ولو من آخره وألأفضل من أوله والميقات في اللفة 
الحذ والمراد به هنا زمن و فالمبقات الزماني للحج». 


قوله: (غلطاً) آي لاجل الغلط» وليشن ا غالطلین؛ E‏ 
أثناء الوقوف أنه العاشر لا يضر م د. وفيه. أنه إن تبين لهم آنه r‏ الوقوف يصدق عليه 
أنه حال مقارنته للوقوف لأن الواجب فيه لحظة» فالأولى أن يقال إن تبين لهم الغلط قبل . 
١‏ الوقوف أو بعده لا يضر . وعبارة ق ل: قوله خلطاً آي لأجل الغلط في الرؤية وإنبتبين لهم ٠‏ 
قبله أو بعده أنه العاشرء ويجري على العاشر جميع أحكام التاسع من كون ما بعدهإيوم العيد . 
وثلاثة أيام بعد العيد للتشريق وحرمة صومها وجواز الأضحية فيها وغير ذلك واقتضاره على 
العاشر يقتضي أنه لو وققوا ليلة الحادي عشر لا پجزیء: ا ۰ 
اللإجزاء لأنها من تتمة العاشر اه 


قوله: (ولم يقلوا على خلاف العادة الخ) والحاصل أن الغلط إن كان في المكان وجب ` 


القضاء إن قلوا أو كثروا أو في الزمان» فإن وقفوا في الحادي عشر وجب 'القضاء أو في العاشر : 
وكانوا قليلاً كذلك وإلا أجزأهم الوقوف فيه E‏ 
وتمکنوا من الوقوف فيه لزمهم وإلا وجب القضاءء اه رحماني . 
قوله : (وواجبات الحج) وما واجبات العمرة فشيئان : الإحرام من الميقات» و ۽ 
محرمات الإحرام. ۱ 
قوله : ارما ا اا ری اا یی وی انی فکل رکن واجب ۰ 
ولیس کل واجب رکتاً لان الواجبٰ قد لا یکون ركنا بان یکون شرطاً.. : 
. قوله: (فالقرض) الأولى أن يقول فالرکن لأنه المتقدم. 
قوله : (الإخرام من الميقات) أي كونه من الميقات' والا فهو رکن. راصله موقات تلبت : 
الواو ياء لوقوعها إثر كسرة. ٠٠‏ | 
قوله: (من أوله) إلا ذا الحليفةء فالإحرام من مسجدها أفضل . 
قوله: e a‏ ولح ل 


كتاب الحج/ واجبات الحج 1۱ 


شوّال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة» فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة 
وجميع السنة وقت لإحرام العمرة› وقد يمتنع الإحرام بها لعوارض : منها ما لو کان 
محرماً بحج» فإن العمرة لا تدخل عليه» ومنها ما لو أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي 
والمبيت» ومنها ما لو كان محرماً بعمرة فإن العمرة لا تدخل على أخرى» وأما الميقات 
المكاني للحج في حت من بمكة سواء كان من أهلها أم لا نفس مكةء وأما غيره فميقات 
المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهي على نحو عشرة مراحل من مكة» وميقات المتوجه 
من الشام 


الميقات مأخوذ من الوقت وهو الزمان ثم أطلق على المكان توسعاً بالنظر لأصل اللغةء وإلا 
فقد صارت المواقيت حقيقة شرعية في كل من الزمان والمكان كما قرره شيخنا الحفني . 

قوله: (شؤال) سمي بذلك لأن الإبل كانت تشول أذنابها للسفاح أي نط الذكور فيه على 
الإناث في هذا الشهرء ويجمع على شواويل وشوالات. وهو الذي عقد النبي فيه على عائشة 
أم المؤمنين وتزوج بها فيه» وكان يستحب عقد النكاح فيه. وسمي القعدة لقعودهم فيه عن 
القتال والحجة لوقوع الحج فيه» وجمعهما ذوات القعدة وذوات الحجة اه سيوطي . 

قوله: (وعشر ليال من ذي الحجة) وهي المرادة من قوله تعالى: «الحج أشهر 
معلومات) [البقرة: 1۹۷] فغلب شهرين على العشرة وسماها كلها أشهراً اه. 

قوله: (انعقد عمرة) لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم. ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك 
لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة بوجه» حج زي . 

فوله: (قبل نفره) فيه آنه داخل فيما قبله لأنه يصدق عليه أنه محرم بالحج» وعبارة 
بعضهم : قوله قبل نفره ليس بقيد بل المدار على أن يبقى عليه شيء من أعمال الحج»› ولعل 
المراد بما قبل النفر ما قبل الفراغ من أعمال الحج وإن لم يكن بمنى . 

قوله: (نفس مكة) أي فيندب أن يغتسل ويصلي ركعتين ثم يذهب إلى بيته إن كان فيحرم 
منه ق ل 

قوله: (ذو الحليفة) تصغير الحلفة بفتح أوليه» واحدة الحلفاء نبات معروف» شرح حج. 

قوله: (عشر مراحل من مكة) أي وستة أميال من المدينة» وهو المعروف الآن بأبيار 
عليّ» شرح المنهج› أي لزعم العامة أنه قاتل الجن فيهاء وليس كذلك ق ل. 

قوله : (من الشام) أي الذين لا يمرون على ذي الحليفة وهم الآن يمرون عليها؛ ولذا قال 
قى ل: أي فيما كان والآن ميقاتهم ميقات أهل المدينة الشريفة. وهي بالهمز وتركه» سميت 
بذلك لان أول من سكنها سام بن نوح» والعجم تقلب السين شيناً أج . وذهب النووي إلى أنه 
أي الشام أفضل من مصر لأنه محل الحشر ومقر الأنبياء وجنة الدنيا. وذهب غيره وهو الذي 


11۲ ا ) کب مارات اع 
ا E‏ ة بين مكة والمدينة: قال في ' 
المجموع: على نحو ثلاث مراحل من مكة. وميقات المتوجه من تهامة الينن يلمْلمء 
وهو موضع على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من نجد اليمن ونج الحجاز 
قرن» وهو جبل على مرحلتين من أمكة. وميقات E E‏ ا وغیره 
ذات عرق وهي قرية على مرحلتين من مكة. 


عليه المعول إلى تفضيل مصر لكثرة ذكرها في الفرآن لان الفالب أن من أحب شيت كثر من 
ذکره» وأيضاً قد يوجد في المفضول مزايا لا توجد في الفاضل . 
فائدة: ما اشتهر على الألسنة شن أن أسماء البلاد والقبائل يجوز تذكيرها على إرادة 
المكان والحي وتأنيثها على إرادة البقعة والقبيلة ليس على إطلاقه؛ لأن من الأسماء المذكورة ما 
لم يسمع فيه إلا التذكير فيتعين صرفهء وما لم يسمع فيه إلا التأنيث فيتعين عدم صرفه» ومنها 
ما سمع فيه الأمران من كلام العرب فيؤول على المعنيين السابقين؛ .ومن ثم تراهم كثيراً ‏ 
بختلفون كثيراً في أسماء هل هي مصروفة أو لا؟ فلو كان الاعتباران جاريين في كل اسم من 
ذلك لما تأتى لهم الاختلاف في شيء منها اط ف. ۰ ١‏ 
قوله : (ومن مصر) تذكر وتؤنث»ء سیت باسم من سکتھا لاوجو مصر بن يضر بن ر 
سام ہن نوح زي . E | ١‏ 
قوله : NSO a‏ و 
وقول المجموع على ثلاثة لعله بسير البغال النفيسة شرح م ر. وهي المشهورة الان برابغ كما 
قاله ق ل وخ ض غلى التحرير. وفي حج أن رابغ قبل الجحفةء > وإحرامهم منها لانبهام الجحفة . 
على أكثر الحجاج ولعدم ماء بها يختسلون به لالإحرام؛ تأمل . i LS‏ 
المصري يحاذیها وصح الإحرام منه لمحاذاته. 
NF‏ دای یی ل ی 0ے ےا اوالمعرزف المشاهد ما 
قاله الرافعي أنها على خمسين فزسخاً منها وهي الآن خراب اه. أي فتكون على ستة مراحل ٠‏ 
وربع ؟ لأن كل مرحلة تمانية فراسخ اه سم. . ولعل من عبر بالثلاث r‏ 
ومن عبر بخمسين فرسخاً أراد سير الإبلء وحينئذ فلا منافاة. ١‏ 
١‏ قول امن تهامة اليمن يلملم) ويقال ألملم» وهو أصلهء قلبت الهمزة يد. ويقال اغا 
يرمرم براءين أج . ولبعضهم : ١‏ 
قرن ينلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى 
ولذي الحليفة بالمراحل عشرة ) ويهالجحفة ستة فاخبر ترى 
قوله : (قرن) بسکون الراءء ويقال قرن المنازل كما يأتي. قوله : OE‏ 
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والأصل في المواقيت خبر الصحيحين أنه يل وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل 
الشام ومصر الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال: هر ڪَنْ لَهُنْ وَلمَنْ 


تى عَلَيهُن مَن عبر أعلِهنَ مِم اراد الح وَالعُمرةً وَمَنْ كان دُونَّ ذَلِكَ كُمِن حَيتُ أننَاً 
حى اَهَل مَكة من ١‏ مک 


فائدة: قال بعضهم: سألت الإمام أحمد بن حنبل في آي سنة أفٌت النبيّ با 
مواقيت الإحرام؟ فقال : سنة عام حجء ومن سلك طريقاً لا تن تنتهي إلى ميقات أحرم من 
محاذاته» فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه» فإن استويا قي القرب إليه 


قوله: (والأصل في المواقيت الخ) لا يخفى أن الحديث الذي ذكره ليس فيه جميع 
المواقيت» فلو ذكر الرواية التي فيها مصر والمخرب والمشرق لَوفى بالمراد. وعبارة شرح 
المنهج بعد الحديث المتقدم: وروى الشافعي في الأم عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول 
الله َو وقت لأهل المدنية ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة٤.‏ وروى أبو داود 
وغيره بإسناد صحيح كما في المجموع عن عائشة: «أن رسول الله ي وقت لأهل العراق ذات 
عری؟. 

قوله: (ولأهل الشام ومصر الجحفة) لم يذكر أهل المخرب لأنهم ملحقون بأهل مصر 
لسفرهم منهاء فهم يمرون على ميقاتها كما قال في الحديث: «ولمن آتّى عَلَيْهِنٌ مِن عَيْرٍ 
أهْلِهنٌ؛ . 

قوله : (هن) أي هذه المواقيت» وقوله لهن أي لهذه النواحي أي لأهلهاء فهو على حذف 
مضاف» والقرينة عليه قوله: وقت لأهل الخ. وأنثه لمشاكلة ما قبله. ولأبي داود: «هُنُ لهمة 
وهو الوجه»ء قاله الجلال السيوطي ؛ إطفيحي . 

قوله: (حتى أهل مكة من مكة) محله في الإحرام بالحج كما هو الفرض؛ لأنه سيأتي أن 
مكان العمرة لمن يحرم الخروج لأدنى الحل. وأهل بالرفع مبتدأ» ومن مكة خبره» والتقدير : 
يحرمون من مكةء ففي الحقيقة الخبر متعلق الجار والمجرورء وحتى ابتدائية. 

فوله: (سنة عام) الإأضافة بيانية . وعبارة المرحومي سنه بسين مهملة ونون مشددة وهاء 
مضمومة. قال ابن الجواليقي: ولا تفرق عوام الناس بين العام والسنة ويجعلونه بمعنى»› 
والصواب أن السنة من أي يوم عددته إلى مثله والعام لا يكون إلا شتاءَ وصيفاً. وفي التهذيب 
والبارع أيضاً: العام حول يأتي على شتوة وصيف» وعلى هذا فكل عام سنة ولا عكس. 

قوله : (فان حاذی میقاتین) بان کان طريقه بينهما والمراد حاذاهما معاًء فإن حاذاهما على 


(۱) اخرجه البخاري ٤٥۳/۳‏ ) ومسلم ۸/۲ (۱۱ - ۱۱۸۱( وأبو داود ۱۴۳/۵ (۱۷۲۸() والنسائي 
| 1€ 
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أحرم من محاذاة أبمدهما من مكةء وإن لم يحاذ ميقاناً أحرم على مرحلتين من مكة» 
ومن مسکنه بین مكة والمیقات فمیقاته مسکنه» ومن جاوز ميقاتاً غير مريد نكا ثم آراده 
فمیقاته موضعه؛ ومن وصل إليه مريدا نسكأً لم يجز مجاوزته بغير إحرام بالإجماع» فإن . 
جاوزه لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفاًء فإن لم يغذ 
لعذر أو غيره لزمه دم» وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم عنه وإلا فلا . 
وميقات العمرة المكاني لمن هو خارج الحرم ميقات الحج» ومن بالحرم يازمه الخروج . 
إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة» فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأه في الأظهر 
e‏ 
اا ا ا ثم التنعيم ثم الخحديبية. 


(و) الواجب الثاني -اارمي :الحمار الثلاث) کل یرم من ام ا E‏ الثلاثء 
. ویدخل رمي کل يوم من آيام التشريق بزوال شمسه› > ویخرج وت اختیاره بغروبها: ا 
وقت جوازه فإلی آخر آيام ا فإن نفر | 


ا ا ی ا تآ یی ا اا 
أحرم من آقربهما إليهء ان كان الآخر بعد من مکة پان کان في طریقه مطاف إذ و کان ماب 
میقات فانه مبقاته» وإن حاذی میقاتاً بعد فکذا ما هو بقربه. : 
قوله: (ابعدهما من مكة) آي وإن حاذی الأقرب إليها آو لا کان کان الابعد تحرف ار 
وعراً شرح م ر. 3 ۰ 
قوله: م ف از کرد ندم ا ي من الت ال 
a‏ و 
وكذا يقال فيما بعده. ` 

قوله (وانضال بقاع الخ) آي لارام مه بالعمرة. : 
۰ بق (الجمراة) بسكو لين على الانصع» ويل يكسرها وتشديد ارا ۽ سیت بام 
امرأة هناك . والتنعيم اسم لجبل ناعم. 
قوله: (من يام التشريق الثلاث) وهي المعدوذات في قوله تعالى: (واذکروا اله في ايام 
معدودات) [البقرة: ]۲٠۳‏ والمعلومات المذكورة في قوله تعالی : 2 اسم و 
معلومات) [الحج: ۸ هي العشر الأول من ذي الحجة» شرح م ر. 7 

قوله: (فإن نفر الخ) قال في المختار : : نفرت الدابة تنفر بضم الغاء وکسرها نفاراً ونفوراً. 
ويقال في الججيج : نفر ينفر نفرآً من باب ضرب . والمراد بالنفر التهيؤ لحمل الأثقال مع شد 
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ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل في اليوم الثاني بعد رميه جاز وسقط 
مبيت الليلة الثالة ورمى يومها. وشرط لصحة الرمي ترتيب الجمرات بأن يرمي أولا إلى 
الجمرة التي تلي مسجد الخيف› ئم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة . 


تبيه : لو قال المصنف والرمي لكان أخصر وأجود ليشمل رمي جمرة العقبة يوم 
النحر فإنه واجب يجبر تركه بدم» ويدخل وقته بنصف ليلة النحرء ويبقى وقت اختياره 
إلى غروب شمس يومه» وأما وقت الجواز فإلى آخر أيام التشريق . ويشترط في رمي يوم 
النحر وغیره کونه سبع مرات» 


الرحال» والمعنى: فإن تهيأ في اليوم الثاني بعد رميه ولو لم ينفصل من منى إلا بعد الغروب» 
أو نفر في اليوم الثاني بعد رميه ثم عاد لمنى لشغل أو لا بقصد شيء ولو بعد الغروب» نعم 
يؤخذ من كلام الزركشي تقييد مسألة العود بمن لم يعزم حال نفره على العودء أج ملخصاً. 
وقوله: فإن تهيأً في اليوم الثاني أي وشرع في السفر قبل الغروب كما قاله ع ش وغروبها وهو 
في شغل الارتحال يلزمه المبيت فيمتنع النفر في هذه الحالة كما في شرح م ر» واعتمده ع ش 
خلافاً لحج . 

قوله: (ولو انقصل من منى بعد الغروب) آي والحال أنه قد حمل قبل الغروب كما في 
شرح الروض . ٤‏ 

قوله : (أوعاد الخ) ليس معطوفاً على انفصل لأن المعنى حينغذ أو لم ينفصل ثم عادء ولا 
معنى له لأن العود إنما يكون بعد الانفصال. نعم يصح عطفه عليه باعتبار تعلق بعد الغروب 
به» إذ المعنى أو لم ينفصل بعد الغروب. أي بأن انفصل قبل الغروب ثم عاد لشغل. يدل على 
ذلك كلامه في شرح الروض» عناني على المنهج . 

قوله : (في اليوم الثاني) متعلق بنفر. 

قوله: (بعد رميه) أي وبات الليلتين قبلهء أو ترك مبيتهما لعذر؛ منهج . 

قوله : (ترتيب الجمرات) وقد نظم شيخنا م د الشروط بقوله: 

شروط رمي للجمارستة سبع بترتيب وكف وحجر 
وقصدمرمى يافتى وسادس تحقق لأنيصيبه الحجر 

قوله: (ثم إلى جمرة العقبة) وليست من منى بل منى تنتهي إليهاء شرح المنهج. 

قوله: (ليشمل رمي الخ) أي لأن تقبيد الجمار بالثلاث يخرجها. 

قوله: (سبع مرات) فلو رمى سبع حصيات مرة واحدة أو حصاتين كذلك إحداهما بيمينه 
والأخرى بيساره لم يحسب إلا واحدة» ولو رمى حصاة واحدة سبع مرات كفى؛ ولا يكفي 
وضع الحصاة في المرمى لأنه لا يسمى رمياً ولأنه خلاف الوارد» شرح المنهج . 


٠ | n‏ کاب لاو اجات اح 


وكونه بيد لأنه الوارد ذکره» بحجر فيجزىء بانواعه» وقصد المرمي وتحقق إصابته 
بالحجر . قال الطبري : ولم يذكروا في المرمي حدا معلوماً غير أن كل جمرة عليها علم 
فينبغي آن يرمي تحته على الأرض ولا يعد عنه احتياطا, وقد قال الشافعي رضي الله 

O a ا‎ a 


قوله : ی ر ی کی شرح م ر. ١‏ 

قوله : (فيجزىء بأنواعه) أي الحجرء و ا او ا 
تصفتهما» والزبرجد والعقیق والکذان بالذال المعجمة وهر البلاط المعروف› کک 
والمعدن ولا الخزف كالطوب المحرق ولا النورة 0 e‏ الكذان لار 
يجزیء شيء من ذلك . | 

تبیه : O TTT‏ 
عدم الإجزاء؛ والأوجه خلافها لأن فيه وجود مقتض وغير مانع ق ل. وکتب زي عل قول 
المنهج ولو مما يتخذ منه الفصوص ما نصه: وهذا بالنسبة للإجزاءء أما بالنسبة للجواز فإن 
ترتب على الرمي بالياقوت ونحوه كسر أو إضاعة مال حرم وإن أجزآ اه م ر: ولقائل أن 
يقول: لا خرمة .لأنه لغرض شرعي كما قيل في رش القبر بماء الوردء اللهم إلا أن يقال بنفاسة 
هذا وتفاهة ذلك؛ وأيضاً ماء الورد له رائحة ينتفع بهاء فالمتجه حرمة الرمي بالفض إذا ترتب 
عليه الكسرء والظاهر أنه لو سرقه أو غصبه ورمي به كفى كالصلاة بالماء المغصوب؛ ولا 
E aS‏ ستاني وخ ضس 
اشاخص لم یکف وان ونع e‏ ا E‏ 
أولاً إن وقع في المرمى وإلا فلا ق ل. وقوله وإن وقع في المرمى ضعيف› والمعتمد أن يكفي. 
إن وقع فيه كما اعتمده م ر .وعبارته: وقضية كلامهم أنه لو رمي إلى العلم المنصوب في 
الجمرة أو الحائط التي لجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابة ثم وقع في المرمى لا 
یجزیء؛ قال المحب الطبري : وهو الأظهر عندي ؛ n e aS‏ 

قصد الرمي الواجب عليهء والثاني من احتماليه أقرب كما قاله الزركشي وهو المعتمد. 


فرع : لو أزيل العلم الذي هو البناء الذي في وسط الجمرة فإنه يكفي الرمي إلى مخله بلا 
شك لأن.العلم لم يكن موجوداً في زمن النبي با وقد رمي هو وأصحابه إلى الجمرة ولم 
ينقل آنهم تحروا موضعاً منها درن آخر؛ E‏ 
قوله: (علم) آي علامة بناء كالعمود. 

قوله: (لا ما صال) آي عن الحد المعلوم. 
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من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد وهو قريب مما تقدم. 

(و) الواجب الثالث - (الحلق) على القول بأنه استباحة محظور وهو مرجوح» 
والمعتمد آنه ركن على القول الأظهر أنه نسك كما مر بل نقل الإمام الاتفاق على 
ركنيته» وحينئذ يصحح للمصنف ما ذكره من العدد بإبدال هذا المرجوح بالمبيت بمزدلفة 
فإنه واجب على الأصح ويجبر تركه بدم» والواجب فيه ساعة في النصف الثاني من 
الليل› فإن دفع قبل النصف الثاني زمه العود» فإن لم يعد حتى طلع القفجر لزمه دم» 
ويسن أن يأخذ منها حصى الرمي وهو سبعون حصاة منها سبع لرمي يوم النحر والباقي 
وهو ثلاث وستون حصاة لأيام التشريق كل واحد إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة 
سبع حصیات» ويسن ل أن يرمي بقدر حصى الخذف وهو دون الأنملة طولاً وعرضاً بقدر 
الباقلاء ومن عجز عن الرمي آناب من يرمي عنهء 


قوله : (فليس لها إلا وجه) لأنها ملتصقة بالجبل؛ قال العلامة أبن العماد: والحكمة في 
رمي الجمار أن إبراهيم لما قصد ذبح إسماعيل تعرَّض له الشيطان بعدم الذبح فقال إن هذا 
وسوسة من الشيطان» فأمر بالرمي إلى الشيطان» فصار سنة لأولاده. 

قوله: (بالمبيت) أي المكث فيها ولو لحظةء بل يكفي المرور لأن الأمر بالمبيت لم يرد 
فيها. وانظر ما الحكمة في تعبيره بالمبيت مع أنه غير مراد له» وأيضاً لم يرد الأمر به. وأجيب 
بأنه عبر به لمشاكلة المبيت بمنى . 

قوله : (والواجب فيه ساعة) أي لحظة كما في متن المنهج . 

قوله : (فإن دفع) أي فارق المزدلفة. 

قوله: (ويسنَ أن يأخذ منها) المعتمد أنه لا يؤخذ منها إلا حصى رمي يوم النحر» ويؤخذ 
الباقي من بطن محسر. وسمي محسراً لأن الفيل حسر فيه أي أعيا أو من منى» فتحصل السنة 
بالأخذ من كل منهما كما في شرح م ر. ويكره أخذ الحصى من المرمى لما قيل إن المقبول 
يرفع والمردود يترك» ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين ؛ ۽ شرح م ر. 

قوله: (بقدر حصى الخذف) وهيئة الخذف آن يضع الحصى على بطن إبهامه ويرميه 
برأس السبابة» شرح م ر. . فهو حذف بهيئة مخصوصة . 

قوله : (ومن عجز عن الرمي) أي لمرض لا يرجى زواله في هذا الزمن»› عشماوي . 

قوله: (أناب) أي وجوباً من يرمي عنه بآن يرمي الجمرات الثلاث أَوّلاً عن نفسه ثم 
يرميها عن المستنيب» فلو رمي عنه قبل أن يرمي عنه نفسه وقع عن نفسه كما قاله م ر» بخلاف 
ما لو رمى الجمرة الأولى عن نفسه ثم رماها عن المستنيب فإنه يمتنع لأن أيام التشريق كاليوم 


o . 1۸ 


ولو ترك رمياً من رمي يوم انحر أو أيام الري تدارکه في باقي آم النشريق أداء رلا 
لزمه دم بترك رمي ثلاث رمیات فأكثر. 
(و)الواجب الراب - المبيت بمنى ليالي آيام التشريق معظم الليل کما لو حاف لا ١‏ 
یبیت بمکان لا یحنث إلا بمبیت معظم اللیل فان ترکه لزمه دم» ومحل ونجوب میت 
الليلة الثالثة لمن لم ينفر النفر الأول كما مرت الإشارة إليه. 

(و)الواجب الخامس!- التحرز من محرمات الإحرام» وأما اف e‏ 
راجب مستقل ليس من المناسك على المعتمدء > فیجب على غير نحو حائض کنفساء 
بغراق مكة ولو مكيأ أو غير حاج ومعتمر؛ و ا ی 


E 1‏ ولو زال عذر المستنيب بعد رمي النائب ل باق فليس عليه إعادة ) 
الرمي . lL ٤ ١‏ 
قوله: a E e‏ 
. عن الأداء أو لاء ويحسب المعاد عن المتروك فلو ترك رمية من سبعة يوم النحر ورمي 
SS GE CSL EE SL N‏ 
ويعيد الثلاث ق ل. ۱ 

قوله: (في آیام اتشریق) لو حذاف یام لیشملها والالي لکان آولی كما في النهج. 

قوله : a‏ لأن الرمي فيها كالشيء ر ون کان رمی کل 
يوم عبادة برأسها اه المنهج ٠.‏ 

١‏ قوله : (کما لو حل لا بیت بمکان لا بحنٹ إلا یمیت سمظم الیل) هذا کله إذا قال: 
لا بیت بهذا المكان فقط» فإذا زاد: لا أبيت هذه الليلة؛ فإذا فارق المكان مثلاً قبيل الفجر لإ 
ee‏ 
ا ١‏ ا 

رل : قان تركه زمه هم) وقي ركه ليلة مڌ وليلتين مان ا ا 
كأهل السقاية والرعاء آما هم فلا شيء عليهم اه أج . اوقوله: وفي تركة ليلة مد افإن عجز عه 
صام أربعة آيام لأن الواجب فيها ثلث العشرة الواجبة بدل الدم الواجب ثلثها في الليلة وهو 
رت کیل بوم فيصر جملة ذلك آربعاً؛ وذلك آنا نجعل الثلاثة من جنس الكسر أي 
تسعة أثلاث ومعنا ثلث فيصير جملة ذلك عشرة أثلاث يصوم في الحج ثلائة وذلك بيوم كامل 
وسبعة إذا رجع وذلك يومان وثلث فيكمل الثالث فيصوم ثلاثة أيام اه عناني على المنهج. 
ر (لسفر قصير) آي يخير قصد الرجيع. E‏ قال في خر المتاچ: 
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ويجبر تركه بدم فإن عاد بعد فراقه بلا طواف قبل مسافة القصر وطاف فلا دم عليه وإن 
مكث بعد الطواف لا لصلاة أقيمت أو شغل سفر كشراء زاد آعاد الطواف . 

نميه : یسن دخول الت والصلاة فيه والشرب من ماء رهزم وزيارة قبر النبي َة 
ولو لغير حاج ومعتمر» وسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته أن يكثر في طريقه من 
الصلاة والسلام عليه» فإدا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين قبره ومنبره وصلی 
تحية المسجد بجانب المنبرء» ثم وقف 


واعلم آنه لا وداع على من خرج لغير منزله بقصد الرجوع وكان سفره قصيراً كمن خرج 
للعمرةء ولا على محرم خرج إلى منى» وأن الحاج إذا آراد الانصراف من منى فعليه الوداع كما 

قوله: (فلا دم علیه) محله إذا لم یکن بلغ منزله الذي هو دون مرحلتين وإلا استقر 
ببلوغه» ولا يسقط بالعود كما بحثه السيد السمهودي . 

قوله : (وإن مكث بعد الطواف) ولو ناسياً أو جاهلاًء منهج . 

قوله: (يسن دخول البيت) أي الكعبة» أي بشرط أن لا يؤذي غيره ولا يؤدي. أما إذا 
لزم على الدخول الإيذاء فإنه بحرم كما في الإيضاح وبه يعلم ما يقع الآن في دخوله يوم النحر 
عند كسوة البيت من الإيذاء الشديد فإنه من أقبح المحرمات أج. 

قوله : (وشرب ماء زمزم) ويستقبل القبلة عند شربه ويتضلع منه» ويسنْ للإنسان أن يشربه 
لمطلوبه في الدنيا والآخرة قال ل : «مَاء رَمْرَمّ لما شُربً له» شرح م ر. وقوله: «ماء زمزم 
لما شرب له» هو شامل لما لو شرب بغیر محله» وهو ظاهر أن ذلك خاص بالشارب نفسه فلا 
يتعداه إلى غيره» ويحتمل تعدي ذلك إلى الغيرء فإذ شربه إنسان بقصد نفع ولده وآخيه مثلاً 
حصل له ذلك ألمطلوب»› ولا مانع منه إذا شرب بنية صادقة . ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري 
ما يخالف ما ذكرناه فليراجع اع ش على م ر. ويسن أن يقول عند شربه: اللهم إنه قد بلغني 
هن بيك أنه تال ماه زمزم لما رب لهء وأنا أشريه لسعادة الدتيا والأخرء الله »> فافعل؟ ثم 

یسمی الله تعالی ویشرب ویتنفس ثلاثاً. وکان ابن عباس إذا شرب يقول: الهم إني نالف 
E E‏ واسعاً وشفاء من كل داء» فقد شربه جماعة من العلماء ء فنالوا مطلوبهم . ويسن 
الدخول إلى البثر والنظر فيهاء وينضح منها على رأسه ووجهه وصدره وأن يتزوّد من مائها 
ویستصحب منه ما آمکنه شرح م ر. 

قوله: (وصلى تحية المسجد) وإنما قدمت التحية على زيارته َة لما رواه مالك عن 
جابر رضي الله عنه قال: : قدمت من سفر»› فجئت رسول الله ك وهو بفناء المسجدء فقال : 
ولت المشجد وَصلَيْتَ فیه؟» فقلت : لاء قال: «قَاذْمَنْ قاذځل المَنجدَ صل فيه ثم انْثِ 


۲۹ ۰ 2 کا ا 


مسنتدبر القبلة ستقیل راس اقب الشریف ٠ ED‏ اقاب ن غق 


e O 
بالزيارةء بل الأكمل البداءة بالتحية مطلقاً. وعند المرور أمام الوجه الشريف ينبغي أن يقف‎ 
N EE BOS aa 
د ا‎ 
قوله : (مستدبر القبلة) أي فیکون وقوفه عند الشباك الكائن في المحل الخالي من الفرش»‎ 
فإئه يكون حيئنذ مستقبل الرأسل الشريف المكرم الذي عنده الكوكب المنير المفخم وهو بهذه‎ 
الحالة مستدبز القبلة كما هو مشاهد بالحس. وقد عاينت ذلك من الله علي بالعود ! إلى ما هنالك‎ 

على أحسن حال وآتمّ منوال أنه على ذلك وغيره قدير فعال ومعطي النوال قبل السؤال آج . 
قوله : ا(ويبعد عنه تحو أربعة أذرع) والذي في كتب غير واحد من المالكية: القرب 
أولى؛ والمعتمد عندنا البعد أولى . وقد ذكر النووي في إيضاحه أن هذا من جلملة الصوابٌ . 
الذي أطبق عليه العلماء كما بعد عنه لو حضر في حیاته ڳل اه. ويؤيد ذلك: قول أئمعنا: 
اوقت e‏ وحينئذ فيختلف ذلك باختلاف الأشخاصل والأحرالء 
فقول بعضهم إن البعد بأريعة أ آذرع أو ثلاثة إنما هو باعتبار ما كان أي من الناس كانوا يصلون 
. الجدار القبر الشريف»› وأما الآن فقد جعل عليه مقصورة بعيدة عنه منعت الناس من الوصول إليه 
أو إلى قريب منه فإنما يقف خلف الشباك الحديد الذي فى المقصورة الدائرة حول الحجرة 
٠‏ الشريفة› فإن تمكن من دخول المقصورة فهو ازل ف ال موا ا د ر 
ثلاثة أذرع أو أربعة یرد ہما ذکرته من أن البعد كلما زاد كان أولى ؛ لأنه اللائق تی بالأدب» ولانه 

الذي دل عليه كلامهم المذكور اه من الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم. ._ 

قوله: (علق الدنيا) جمع علقة كغرفة وغرف» أي تعلقاتها. وألعلقة لغة: اتلم ف 

العيش»› ومنه: a e‏ والمراد هنا إلأعم. ٠‏ 
قوله : (ويسالم بلا رفع صوت) قال العلامة حج ذ في الجوهر المتظم: يسو اله إذا أوصاه: 
احد بالسلام على رسول اله اة أن يقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان أو 
٠‏ فلان ابن فلان يسلم عليك يا رسول اله؛ أو نحو هذا من العبارات. فإن قلت: يشكل على 
تصريحهم بسنة هذا قولهم: لو أمر إنسان خر بالسلام لفل شب وج عه > أي إن لم 
يصرح بعدم القول كما هو ظاهر أن يسلم عليه عنهء وبجب على المسلم عليه الزد بلسانه فورا 
كما لو كان المسلم حاضراء وهو ڳا حي في قبره فلم لم يجب على من حمل سلاماً عليه أن 
یسلم عليه نظیر ما ت تقرر في الحي . قلت : يفرق بينهما بأن القصد بالسلام ابتداء ورداً من 
الأحياء التواضل وعدم التقاطح الذي يغلب وقوعه بين الأحياءء و فإرسال للغائب 


كتاب الحج/ سنن الحج ۲1 
E n mS‏ 
يمینه قدر ذراع فيسلم على آبي بکرء ثم يتأخر قدر ذراع فیسلم على عمر رضي الله 
تعالى عنهماء ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبيّ ية ويتوسل به في حق نفسه 
ويستشقع به إلى ريه وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف وأعاد 
نحو السلام الأول . 


[سنن الحح] 
(وسنن الحج) كثيرة المذكور منها ههنا (سبع)ء بتقديم السنن على الموحدة ومشى 
المصنف في بعضها على ضعيف كما ستعرفه. 
الأوّل: (الإفر اد) في عام واحد (وهو تقديم) آعمال (الحج على) أعمال (العمرة 
فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة آوجه: الأول هذا الإفراد والثاني التمتع وعكسهء 
والثالث القران بأن يحرم بهما معاً في أشهر الحج أو بعمرة ثم يحج قبل شروعه في 
طواف ثم يعمل الحج فيهماء 


القصد به مواصلته وعدم مقاطعته: وإذا کان هذا هو القصد به کان ترکه مع تحمله سبباً أو 
وسيلة إلى المقاطعة المحرمةء أي من شأنه ذلك وللوسائل حكم المقاصد» فاتجه تحريم ترك 
إبلاغ السلام. وأما إرسال السلام إليه َه فالقصد منه الامتداد منه وعود البركة على المسلمء 
التبليغ سنة لا واجب. فإن قلت: صرحوا بأن تفويت الفضائل على الغير حرام كإزالة دم 
الشهيد. قلت : هذا اشتباه» إذ فرق واضح بين عدم اکتساب المضيلة للغير وتفويت الفضيلة 
الحاصلة على الغيرء فمن ثم حرم هذا التفويت ولم يحرم ترك ذلك الاكتساب» فافهم . 

قوله : (الإفراد) سمي بذلك لإفراد كل نسك بإحرام وعمل . 

قوله: (في عام واحد) لیس بقید» بل يحصل الإفراد بوجود العمرة في العام القابل؛ نعم 
يشترط لأفضاية الإفراد أن يعتمر في عامة كما يأتي. 

قوله: (وهو عكسه) وسمي الآتي بذلك متمتعاً لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النسكين 
بمحظورات الإحرام أي بفعلهاء وفيه أن هذا يأتي في الإفراد. وأجيب بأن وجه التسمية لا 
يوجب التسمية كما قرره شيخنا ح ف . 

قوله: (قبل شروع في طواف) آما إذا شرع فيه فلا يصح إحرامه بالحج لاتصال إحرام 
العمرة بمقصوده وهو أعظم أفعالها فيقع عنها ولا ينصرف بعد ذلك إلى غيرهاء شرح المنهج . 

قوله: (ثم يعمل عمل الحج فيهما) أي فيحصلان اندراجاً للأصغر في الأكبر للخبر 


e 1 4 ۲ 


ETT‏ ا وعلی کل من | تمت 
والقارن دم إن لم يكونا من جاضري المسجد الحرام وهم من مساكنهم دون مرحلتين ِ 
منه. (و) الثانية (التلبية) إلا .عند الرمي فيستحب التكبير فيه دونها وتقدمت بصيغتهاء ومن Ù‏ 
لا بسا بال رة با ها بلا (و) الثالثة (طواف القدوم) وتقدم أنه يختض بحلال . 
وبحاج دخل مكة قبل الوقوف» فلو دخل بعد الوقوف تعين طواف الإفاضة لدخول ‏ 
وقته SG SS SS SG‏ :و( 
الخامسة (ركعتا الطواف) ٠‏ | ) 


الصضحيح : دقن رم بالخ والفغرة َر وان واحد وي واحد عنهما حتى يل منهما 
جمیعا» شرح حج ؛ ؛ وعبارةح لا: وتلك الأعمال لهما معأ وقيل للحج والعمرة مندرجه فيه. 

قوله: (وأفضلها الإفراد إن اعتمر الخ) فإن أخرها عنه كان مكروها والمراد بالعام ما بقي . 
من ذي الحجة الذي أوقع حجه فيه . وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من 
عامه فيسفى إفراداً أيضاًء ES i e‏ 
اا 
الحرا ان لم يبراقا YS e‏ 
بطلا المتمع انه عاو دة قات الحج لاه جار بحن م مك والقارن استفاد ترك 
CES E‏ و ey‏ 
E‏ 

قوله: (والتلبية) روى الرمذي'وابن e‏ : ماين 
ملم یلب إلا لى ما عَنْ بمينه وشمالِه ِن حجر أو جر آو مَدَرٍ حتى فطع الأزض ين ها 
وهَهْنًا» أي منْ منتهى الأرض من جانب الشرق وإلى منتهى. الأرض من جانب الغرب» يعني 
يوافقه في التلبية كل رطب ويابس فيي جميع الأرض. قال ابن العربي : وفيه تفضيل لهذه الامة 
لحرمة نبيهاء E E OD RS‏ وخصض 
, داود بالمنزلة العليا لأنه کان يسمعها ویدعوها فتجیبه وتساعده اوی ی ا ن 

قوله : (بلساته) أي بلغته. ۰ 

قوله: فلو دخل بعد الوقوف) آي وبعد نصف الليل» فلو E‏ 
القدوم أخذاً من التعليل . أ : : 7 1 

قوله: (المبيت بمزدلفة) أي بعد رجوغه من عرفة : 


كتاب الحج/ سنن الحج ۳ 
خلف المقام فإن لم يتيسر ففي الحجرء فإن لم يتيسر ففي المسجد» فإن لم يتسر 
فحيث شاء من الحرم . (و) السادسة (المبيت بمنى) ليلة عرفة لأنه للاستراحة لا للنسك› 
وخرج بقيد عرفة المبيت بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مر بيانه. (و) السابعة (طواف 
الوداع) على قول مرجوح والأظهر أنه واجب كما مر بيانه . وقد بقي للحج سنن كثيرة 
دكرت منها جملة في شرح التنبيه وغيره. (ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط) 
وجوباً كما جزم به النووي في مجموعه وهذا وهو المعتمد وإن خالف في مناسكه 
الکبری فقال فيه بالاستحباب» ولو عبر بالمحيط - بضم الميم وبحاء مهملة بدل المخيط 
© 

قوله: (خلف المقام) أي بأن يكون بين المصلى والكعبة؛ والأولى: وخلف المقام 
بالواو؛ لأن ذلك سنة أخرى. 

فوله : (فإن الم يتيسر) آي لم يرد ذلك. 

قوله : (فحیث شاء) ولا یفوتان إلا بالموت كما قاله ابن شرف. فإن قلت: كيف هذا 
أنه يغني عنهما فريضة ونافلة؟ قلت لا يضر هذه لاحتمال أنه لم يصلَ بعد الطواف أصلاً أو 
صلى لكنه نفى سنة الطواف اه ع ش على م ر. 

قوله: (من الحرم) ليس بقيد أج . 

قوله: (المبيت بمنى) في حال ذهابهم إلى عرفةء وقوله «ليلة عرفة» أي ليلة التاسع . 

قوله: (ليلة عرفة) وهي ليلة التاسع . وقد ترك الناس اليوم هذه السنة وابتدعرا المبيت 
تلك الليلة بعرفة» والمعتمد أنه بدعة حسنة كما قرره النور الزيادي . 

قوله: (ويتجرد الرجل) أي الذكر ولو صبياً ومجنوناً؛ لأن الرجل يقال على ما يقابل 
الا فإن قلت : فلأي شيء آمر المحرم بالتجرد من لبس المخيط مع أن من الأدب عند 
ملاقاة الأكابر لبس أفخر الثياب عادة؟ فالجواب : إنما أمر العبد بمشل ذلك إشارة إلى أن من 
الأدب من كل مذنب أن يأتي ربه خاشعاً ذليلاً متجرداً من جميع العلائق الدنيوية ليقبله السيد 
ويخلع عليه خلع الرضاء قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين) [التربة: ]٠١‏ الأيةء 
إذ الغنى اللاإبس لياب الزينة لا يستحق صدقة من الحق تعالى في العادة» وقد يتفضل اله 
تعالى على الأغنياء بالصدقة عليهم زيادة على ما عندهم كالفقير بحسب ما سبق في علمه اه 
شعراني . وقوله عند الإحرام أي إرادته. 

قوله: (فقال بالاستحباب) ويمكن الجمع بحمل الوجوب على ما بعده الإحرام وما معه 
والاستحباب على ما قبله» ذکره م د. قال شيخنا العشماوي : وفيه آن القولين فيما قبل الإحرام 
لا بعده» إذ لا خلاف فيما بعده فالخلاف معنوي وهذا الجمع يقتضي أن الخلاف لفظي. 
ولیس كذلك؛ فما ذكره المحشي من الجمع غير ظاهر» فقوله فقال فيه بالاستحباب وعله له 
يجب التجرد إلا بعد الإحرام» والمعتمد أنه واجب قبله وبعده ومعه. 


¥4 كتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وخكم الفوات 


-———— 


بالخاء المعجمة _ لكان أولى ليشما اا واللبد والمنسوج (ويلېبس) ا (إزاراً ورداء ۰ 
أبيضين) جدیدین وإلا فمغسولین ونعلین› وخرج بالرجل ا إذ لا نزع 
عليهما في غير الوجه e‏ 


افصل: في محرمات الإحرام وحكم انراتا 
وقد e‏ بالقسم الأول فقال: 


ب 
قوله: (ليشمل الخف) لعل المراد به غير المخيط > وإلا فهو داخل في النخيط كما قرره 
شیخنا. قال زي : والضابط لما يحرم آن يكرن فيه إحاطة للبدن أو لبعض الأعضاء كجعل لحي 
في خريطة . 
قوله: (شبا) لر وره بع ايش کغیره لكان آرلئ. : 
قوله: (ونعلين) المراد بهما ما لا يحرم بالإحرام كالمداس والتاسومة والقبقاب بشرط أن 
لا يسترن جميع أصابع الرجل وإلا حرم الجميع؛ > فإذا لم يجد نعلين واحتاج للبس الخفين 
وقطعهما فلا فدية بهذه الشروط الثلاثةء أي قوله فإذا لم يجد نعلين والاحتياج والقطع. . وعبارة 
شرح م ز: ويسنْ لبس نعلين لخبر: «ليخرم أحدَكُمْ في إرّار ورِدَاءِ وتَعْلَينِ» انتهت. فقول ق ل 
إن عطفهما على إزار يقتضي ندب ليسهماء وليس كذلك مخالف لما صرح به الشمس م د 
فصل: في محرمات الإحرام الخ ) 
آي ما يحرم بسببه» فهو من إضافة المسبب للسبب. كلها غار إلا فل الخيراة 
المحترم والجماع المفسد فإنهما من الكبائر كما قرره شيخناح ف. . وهي على ثلاثة .أقسام: 
منها ما يحرم على الرجل فقط كستر بعض رأسه ولبس المخيطء ومنها ما يحرم على المرآة 
E‏ ااا ا ا ا ا hag‏ 
بقوله : 
يحرم E E‏ 
كذاك سترامرأة لوجهها قفازهالاغيرمن لباس : 
وامنعنَ الطيب لكل محرم ودهسن شع ر وجههه آو راس : 
وأن يزيل شعرأوظفرا والوطء والوداع لا مسن اسي 
كکذا عرض لصيبد بز پس وکل ذو تصش يماس 
اھ ۰ 
والحاصل أن المحرمات في الإحرام على ثلالة أقسام: تسم جب فيه الغذية مطلتا ولو 
| ناسياً أو جاهلاً وهو ا كإزالة الشعز والظغر وقتل الصيد E‏ 


کتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وحکم الفوات Y0‏ 


(ويحرم على المحرم) بحج أو عمرة أو بهما أمور كثيرة المذكورة منها هنا (عشرة 
أشياء): الأرّل (لبس المخيط) وما في معناه كالمنسوج على هيئته والملزوق واللبد سواء 
كان من قطن أم من جلد ومن غير ذلك في جميع بدنه إذا كان معمولاً على قدره على 
الهيئة المألوفة فيه ليخرج ما إذا ارتدى بقميص أو قباء أو اتزر بسراويل فإنه لا فدية في 
ذلك. والأصل في ذلك الأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل 
النبنَ اة ما يلبس المحرم من الثباب؟ فقال: «لاً يلب القَمْص وَلاً العَمَايِمَ ولا السَرَاويل 


وإن تعمد وهو عقد النكاح وإن حرم على العالمء ولا يصح أيضاً وقسم إن تعمد وجبت وإلا 
فلاء كالترفهات كالدهن واللبث والطيب اه. 

قوله: (ويحرم على المحرم الخ) آي سواء کان إحرامه صحيحاً أو فاسداً» وسواء كان 
فساده في الابتداء أو في الدوام . 

قوله: (لبس المخيط) أي على الرجل دون المرأة» فكان على الشارح تقييده بالرجل 
أخذاً مما سيأتي في تغطية الرأس . 

قوله: (واللبد) بكسر اللام بوزن حمل»ء وهو ما تلبد من شعر آو صوف كما في 
المصباح»ء فقول م د إن عطف اللبد على الملزوق من عطف الخاص على العامء إذ هو من 
الملزوق وغير ظاهر؛ لأن كونه من الملزوق يقتضي أنه عطف مرادف»ء وعلى كلام شيخ 
الإسلام يكرن عطف عام على خاص لأنه جعله شاملا للملزوق. وقال شيخ الإسلام في شرح 
الروض: والظاهر آن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزوق . 

قوله: (في جميع بدنه) أي في آي جزء من بدنه› بخلاف المرأة فإن المحرّم إنما هو 
لبس القفازين وتغطية الوجه. 

قوله : (إذا کان معمولاً علی قدره) لیس قیداً؛ نعم الوجه لا بد فیه من کونه على قدره لا 
أزيد» وحينئذ ففي المفهوم تفصيل وهو أن الزائد يحرم في غير الوجه ولا يحرم في الوجه» 
وعليه فلو وضع شيا لا على وجهه لا إثم عليه ولا فدية . 

قوله: (على الهيئة المألوفة) متعلتق بلبس الذي في المتن . 

قوله: (أو قباء) عبارة عن القفطان الذي يلبس مفتوحاً فإنه لا فدية عليهء والقبا بالمد 
والقصر قيل هو فارسي معرب وقيل عربي مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه» 
سمي بذلك لانضمام أطرافه. وروي عن كعب أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام 
كما في فتح الباري» والأولى في المقابلة فلا حرمة في ذلك. وقوله والأصل في ذلك أي في 
محرمات الإحرام من حيث هي» وقوله إن رجلا انظر ما اسمه. 
قوله: (فقال لا يلبس الخ) حاصل ما أجاب به سبعة» وقوله القمص بصيغة الجمع جمع 
قميص» وقوله لا يجد نعلين أي جائزين كالتاسومة . 

البجيرمي على الخطيب/ج ٠١۴/٣‏ 


٤ | ۲٦‏ ) ) کتاب الحج/ فصل في محرمات الإجرام وحكم الفوات 
) وَل ترايس ولأ القاف إلاًأحد لا بج غين قلس الحفين وأيفطفهما نفل ِن 


۰ الكَعْبَينِء ولا أبس من الاب عَيغاً َة رَفران أو وزسش» زاد البخاري «وَلا تَنعَقَبُ 
المَرأة ولا تس الفنازئن»” و تل الران ھا بی داج ب لا یی ما السکنا 
في ذلك؟ ۰ ) َ 


E o‏ وفیه تنببه 
| على أنه كان ينبخي السؤال عما لا يلبس وبأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود 
وإن لم يطابق السؤال صريحاً. (و) الثاني (تغطية) بعض (الرأس من الرجل) ولو البياض 
الذي وراء الأذن سواء أ سترا البعض الآخر أم لا بما يعد ساترا عرفاًء مخیطاً کان أو غیره 
كالعمامة والطيلسان› وکذا الي والحناء الثخينان لخبر الصحيحين آنه ی قال في 
الحرم الذي خر من على ميره ميقا 


قوله: ل ع ا اا ار قال ابن حجر : وظاهر إطلاق 
١‏ الاكتفاء بقطعه الخف أسفل من الكعبين أنه لا يحرم وإن بقي منه ما يحيط بالعقب والأصابع 
وظهر القدمين» وعليه فلا ينافي تحريم السرموجة لأنه مع وجود غيرها اه. إوالمراد بقوله 
وليقطعهما أي قبل لبسهماء > فهو على التقديم والتأخير. . ومحل جواز لبسهما بعد القطع عند فقد 
غيرهما وعند الحاجة» ويدل له قوله إلا أحداً لا يجد نعلين كما في م ر. 

قوله : (ولا يلبس من اياب الخ) فإن لبسه على الهينة الخعتادة حرم من جهتين اللبس 
والطيب وإن ن لم يكن على المجتاد في لبسه حرم من جهة الطيب فقط. . 

قوله : (من الرجل) راجع للبس المخيط وتغطية الرأس ) 

) ا ا ) 
قوله: ر وإن حكى البشرة كثوب رقيق؛ لأنه يعد ساتراً هنا بخلاف 


قوله: (والطيلسان) ما يوضع على الراس کالشال. 

قوله : (الشخينان) في أكثر النسخ الشخينين وليس بظاهر ؛ لان قطع النعت لاأيجوز قي مل 
هذاء بخلاف الرقيقين والماء الكدر فلا يحرم انغماسهفي ماء كدر وکذا وضع يده على زأسه وإن 
. قصد به السترء وكذا وضع نحو قفة على رأسه لم يعمها es‏ رر 
قوله : : (من على بعیره) آي من فوقه فعلی اسم. ) 


OYY - e وسل‎ )۱١٤٩( ٤۰۱/۳ آخرجه البخاري‎ 0) 
: (A) /t أخرجه البخاري‎ (OD 


کتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات ¥ 
«لاً تُكَمُرُوا رَأسَه فَإِلَة يُبْعَتُ بَوْم القِيامَة مبب“ بخلاف ما لا يعد ساتراً كاستظلال 
بمحمل وإن مسهء فإن لبس أو ستر بغير عذر حرم عليه ولزمته الفديةء فإن كان لعذر 
من حر أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشدَ عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى وما جعل 
عليكم في الدين من حرج( (الحج: ۸ لكن تلزمه الفدية قياساً على الحلق بسبب الأذى . 
(و) الثالث ستر بعض (الوجه والكفين من المرآة) ولو أمة كما في المجموع بما يعد ساتراً 


قوله: (کاستظلال بمحمل) أي وإن قصد مع ذلك السترء لأنه لا يعد ساتراً عرفاً. وفصل 
بعضهم بين قصد الستر فيفدي وإلا فلا قياساً على ما لو وضع على رأسه زنبيلاً» ورد بوضوح 
الفرق بين الصورتين إذ الساتر ما يشمل المستور لبسا أو نحوه ونحو الزنبيل يتصور فيه ذلك› 
فأثر القصد فيه» بخلاف الهودج» اه شرح العباب. 

قوله: (وإن مسه) غاية . 

فوله: (فان لبس) الضمير فيه يرجم للرجل المحرم؛ وقوله أو ستر ذلك أي المحط 
بالنظر للبس أو بعض الرأس بالنظر للستر»ء فالفعلان تنازعا في اسم الإشارة. وقال بعضهم : 
اسم الإشارة راجع لبعض الرآس› ومفعول لبس محذوف أي المخيط» ولا يقال إن هذا من 
التنازع لاختلاف مرجع اسم الإشارة. 

فرع : إذا لبس المحرم ثوباً فوق ثوب مع اختلاف الزمان فإن ستر الثاني ما لم يستره 
الأول تعددت الفدية وإلا فلاء ومثله في ذلك ما لو ستر رأسه بساتر فوق ساتر. سم عن م ر. 

قوله : (ستر بعض الوجه الخ) الأولى تغطية لأنها المذكورة في المتن. 

قوله: (والكفين) كذا في بعض نسخ المتن على ما قاله المؤلف وبإسقاطها على ما قاله 
الغزي وهو الصواب إذ للمرأة كما سيأتي في كلامه لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا 
القفاز فليس لها ستر الكفين ولا إحداهما به» بخلاف ما إذا سترت كفيها بكميها أو بخرقة لفتها 
فلا يحرم م د. وقال بعضهم: قوله والكفين أي بالقفازين خاصة لا بنحر كميها فلا يحرم 
وحيئئذ يندفع الاعتراض بأن الأولى حذفهما؛ بشبيشي مع زيادة. 

قوله: (من المرأة) راجع للأمرين قبله» وهو ليس قيداً لأنهما حرامان على الرجل أيضاً 
إذا كانا مخيطين . ويمكن أن يقال إن بين الرجل والمرأة فرقاً في ذلك» فإن المرأة لا يحرم . 
عليها في الكفين إلا القفازان بخلاف الرجل يحرمان عليه وغيرهما من كل محيط . 

قوله: (ولو آمة) آي مع آن الأمة. توسع فيها في الصلاة بالنسبة للعورة لكن لم يتوسع 
فيها هنا › بل كانت كالحرة» وبهذا صح جعلها غاية . 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۸). 


TYA‏ ) کتاب E‏ ا 


) إلا لحاجة فيجوز مع الفديةء ا ا ا ر ر 
احتياطاً للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يشير مما يلي الوجه والمحافظة على 
۰ ستره بكماله لكونه عورة أرلى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه» ويؤخذ من 
| التعليل أن الأمة لا تستر ذلك اراشا س وة وإذا أرادت ارا وا 
الناس أرخت عليه ما إيستره| بنحو ثوب متجاف عنه بشحو خشبة بخيث لا يقع على البشرة 
hS‏ رلها لبس المخيط وغيره في ي الرأس وغيره إلا القفاز 


٠‏ قوله: (وعلى الحرة الخ ا حاصله: أن المرأة إذا كانت في الصلاة وجب 
عليها ستر رأسها ویجب علیھا شف وجھها لاحرام» اا اشر 
ا ی ا 
الصلاة. : 

قوله: ااي اا ا ا ا فالمناسب أن 
قول : AE‏ من الوجه. مما يليه ؛ هه آي الران من الوجه: 

قوله : (والمحاتظا مبارة شح المنج: ل لم ا مکی ذلك باد کف من را 
ما لا يتأ تى كشف وجهها إلا يه؟ لأنا قول الستر أحوط من الكشف. 

قول (على ستره) آي الراس. 

قوله: (لكونه عورة) أي في الصلاة. 

قوله: (لأن رأسها ليس بعورة) أي في الصلاة لا مطلقاً. 

قوله: (وإذا آرادت المرأة تر وجهها) فيه إشارة الى وخ اش وجهها ولو بحضرة 
ل Se‏ عن اير وپه قال بعضهم . e‏ 

ا ا اشقا الباءء مرخ لان ثوباً يدل ا 


قوله: (بحيث لا يقع) أي نحو الثرب على البشرى ان وتع مایا ان کان قله او 
استدامته لزمتها المدية وإلا بان سقط قهراً ورفعته حالاً فلا فدية اه م د 


قۈلە: : اوسواء أفعلته الخ) لا يلائم ما قبله فإن ما قبله مقيد بالحاجةء. اا 
الناس من الستر لحاجة؛ فالمناسب لفظاً أن يطلق أوّلاً في الستر کأن يقول: فإذا آرادت المرأة 
ستر وجهها الخء وسواء 


کتاب الحج/ فصل في محرمات الإحرام وحکم القوات AE‏ 


فليس لها ستر الكقين ولا أحدهما به للحديث المتقدم وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن 
ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها. ومراد الفقهاء ما يشمل 
المحشوٌ وغيره. 


تنبيه : يحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه ويلزمه الفدية» وله ستر 
وجهه مع كشف رأسه ولا فدية عليه لأنا لا نوجبها بالشك. قال في المجموع: ويسن 
آن یستتر بالمخیط لجواز کونه رجلا ویمکن ستره بغیره. 

(و) الرابع (ترجيل) أي تسريح (الشعر) أي شعر رأس المحرم أو لحيته ولو من 
امرآة (بالدهن) ولو غير مطيب كزيت وشمع مذاب لما فيه من التزين المنافي لحال 


قوله: (يحرم على الختلى الخ) لأنه إما نى أو ذكر. ' 

قوله: (وله ستر وجهه الخ) ضعيف» والمعتمد آنه يحرم عليه ذلك لأنه ملحق بالأنثی . 
وعبارة م ر: وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافا لمقتضى كلام ابن المقري في روضه. 
قال ق ل: ولعل كلام الشارح سبق قلمء وكان الأولى أن يقول ويجب عليه كشف وجهه وستر 
رأسه؛ لأنه كالمرأة هنا كما صرحوا به. وحاصل مسألة الخنشى أنه إما آن يستر وجهه ورآسة أو 
يكشفهما أو يستر الوجه ویکشف الرأس أو يعكس› قفي الصورة الأولى يأثم وتجب عليه 
الفديةء وفي الثانية والثالئة يأئم ولا فدية› وفي الرابعة لا إثم ولا فدية كما قرره شيخنا ح ف؛ 
لأن الرابعة هي الواجبة عليه كما قاله ق ل. 

قوله: (لا نوجبها بالشك) لاحتمال أنه ذكر . 

قوله: (وأن لا يستتر) لو قال أن لا يلبس المخيط لكان أولى ق ل؛ لأن الستر يصدق بما 
إذا اتزر بسراویل آو ارتدی بقميص مع آنه لا يحرم» فتأمل . 

قوله: (وترجيل الشعر) آي تسریحه؛ والأولى حذف ترجیل بأن يقول: ودهن الشعر» 
لأن المراد استعمال الدهن في شعر الرأس أو الوجه ولو بعض شعرة ق ل بالمعنى . فالمدار هنا 
على التدهين والترجيل ليس قيدأء ومن هنا إلى آخر المحرمات عام في الرجل والمرأة» وما 
تقدم على التوزيع الأولان للرجل وما بعدهما إلى هنا للمرأة. 

قوله: (بالدهن) بالضم ما يدهن به» وأما بفتحها فهو الفعل أعني التدهين أ ج . 

قوله: (وشمع) بفتح الميم ويجوز إسكانها كما صرح به السيوطي . 

قوله: (ولو واحدة) أي إن كانت مما يقصد به التزيين كشعر اللحية؛ لأن هذا هو مناط 
التحريم › مرحومي ؟ آي بخلاف وأاحدة من اللإبط أو ألعانة . 

قوله : (لما فيه) أي ترجيل الشعر بالدهن» وقوله من تزيبن أي ولو بعد طلوعه. 


٠ ) f *‏ کتاب الحع/ فصل في محرمات الإحرام وخكم إفوات 


المحرم فإنه أ WEE‏ ورد في الخبر» ولا فرق في اشر من القليل والكثير ا 
واحدة كما هو ظاهر كلامهم» ولو كان شعر الرأس أو اللحية محلوقاً لما فيه من تزيين 
الشعر وتنميته بخلاف رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد لانتفاء المعنى» وله دهن بدنه 
ظاهراً وباطناً وسائر شعره بذلك» وله أكله وجعله في شجة ولو برأسهء وألحق المحب 
الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة» وقال الولي العراقي: التحريم 
ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار» وأما الحاجب والهدب وما على 
الجبهة أي وألخد ففيه بعد انتهى وهذا هو الظاهر لأن ذلك لا یتزین به» ولا یکره ١‏ غسل 
ذه ورأسه بخطميّ ونحوه كسدر من غير نتف شعر لأن ذلك لإزالة الوسخ لا للتزيين. 
والتنمية لکن الأولى تركه وترك الاكتحال الذي لا طيب فيه» وللمحرم الاحتجام والفصد 
مالم يقطع بهما شعر. (و) الخامس (خلقه) أي الشعر من سائر جسده ومثل الحلق 
الا والاخراق وتو ذلك قال تعالی ولا تحلقوا رؤوسکم) البقره: ۲۱۹ آي شعرها ) 


قوله: (الأقرع) أي الذي لا ينبت» ارات ی دو ا که 
n SN‏ س المحلوق م ر. فإذا بلغ آوان 
الطلوع لم يلتح يقال له ثط . u‏ 

قوله: (لانتفاء المعنى) آي الزن الت 

قوله: (وباطتاً) کباطن آنه زا وأذنيه. 

قوله: (واکله) أي إن لم امس شيا من نحو شارية ولا فیحرم ق ل ر شت 

لوشارب) وحيتطن فليتبه لما يففل عنه كثرآ من تلويث الشارب والمنفقةبالدهن 

كل اللحمء فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية شرح م ر. ER‏ 

قوله: (وهذا) أي ما قاله العراقي من التفصيل . o‏ 
yS a r E‏ 
 * a‏ ۰ 

E E قوله:‎ 

قوله: (من غير نتف) أما نتف فحرام. 

قوله : (الدي لا طيب فية) أما ما فيه طيب فحرام. 

قوله: (ما لم يقطع بهما شعر) وإلا حرما. 

ES‏ جلدة الرأس فلافديةه ا الشعر تاع 
شوبري . 
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وشعر سائر الجسد ملحت به (و) السادس (تقليم الأظفار) قياساً على الشعر لما فيه من 
الترفه» والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعره أو ظفر . 

(و) السابع (الطيب) سواء واخ اهود ا ق 
رائحته غالبا ولو مع غیره كالمسك والعود والكافور والورس - وهو أطيب ببلاد اليمن - 
والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضاً سواء أكان ذلك في ملبوسه كثوبه آم في 
TS‏ «وَلا يبس من الاب ما مَسهُ زس أ رَعَفَرَان» وسواء 
أكان ذلك بأكل أو إسعاط أم احتقان فيجب مع التحريم في ذلك الفدية» واستعماله أن 
يلصق الطيب يبدنه e‏ المعتاد في ذلك بنفسه آو مأذونه» ولو استهلك 


قوله: (الصادق ببعض شعرة) كيف هذا مع قوله بعد: واي جميع الك الفدية مع أن 
الواحدة فيها مدً؟ وأجيب بأن المراد بالفدية ما يشمل المدء أو هذا بان..ءب لدحرمة وتكمل 
الفدية في ثلاث فأكشر» بخلاف الدهن فإن فيه الفدية ولو لبعض شعرة من رأسه أو وجهه 
لحصول الترفه بذلك ق ل وأ ج. 

قوله: (والطيب) أي التطيب به على الوجه المألوف فيه كالتبخر بالعود» بخلاف أكله 
وحمله. فإن قال قائل: فلأي شيء حرم الطيب على المحرم مع أنه في حضرة الله الخاصة 
كالصلاة والطيب مستحب في الجمعة؟ فالجواب إنما حرم ذلك ا «المُخرمُ شعت أَعْبَره 
ولأن المطلوب من المحرم إظهار الذل والمسكنة واستشعار الخجل من الحق تعالى وطلب 
الصفح والعفو خوفاً من معاجلة العقوبة كما ورد:؛ إن السيد آدم عليه الصلاة والسلام لما حج 
i i O A ET‏ ربتا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟. 

قوله : (ولو مع غيره) المناسب: ولو مع غيرها أي الرائحة كما في شرح المنهج» أي ولو 
کان القصد منه رائحته مع غيره كالتداوي فيکون غاية في يقصد» وېۋيده قوله بعد: وإن کان 
يطلب للصبغ والتداوي أيضاً. ویحتمل أن یکون المعنی ولو استعمله مع غیره کأن خلطه بغیره 
وتطيب به كما قال شيخنا العشماوي» وريما يؤيده قوله الآني : ولو استهلك الطيب الخ فتأمل. 

قوله : (أشهر طيب الخ) وهو نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به قيل: وهو صنف من 
الكركم» وقيل: يشبهه اه مصباح . 

فوله : (في ملبوسه) أي ولو نعلاً. 

قوله: (بأكل) آي اعتيد الطيب به لذلك كالمسك» بخلاف أكل العود. 

قوله : (آو إسعاط) هو الإدخال في الأنف. 

قوله: (أن يلصق) ومن ذلك البخور بنحو العود فإن فيه لصق أجزاء الدخان ببدنه أو 
ملبوسه وخرج به مجرد الشم كما في م ر وما إذا ألقته عليه الريح. 
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فا دا ا ت و ا و 
استعماله وأكله ولا فدية» وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريج طيبة كالتفاح 
والسنبل وسائر a SR‏ لآن ما لا يقصد 
منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه. : 


(و) الثامن يخم على تسن (ضل نسي إذا کان اكوريا رحبا قر 
وحشي ودجاجة أو كان متولداً , بين المأكول البري الوحشي وبين غیره» کنمتولد ہین . 
حمار وحشي وحمار أهليّ أو بين شناة وظبي ما الأول فلقوله تعالی او ا 
البر4 أي أخذه لما متم حرم [المائدة: ]۹١‏ وأما الثاني فللاحتیاط sS‏ 


قوله: (ولا لون) اعتمد م ر. aT‏ وعبارته : فلو کان فيأماکول بقي ‏ 
فيه ريح الطيب أو طعمه حرم E E E‏ 
أيضاً» بخلاف اللون وحده. | 
قوله: ST ES‏ 
قوله: (الأبازير) أي أنواع الروائح» وهو جمع بزر كحب هان. وفي إطلاق الأبازير على 
المصطكى تغليب لأن المصطكى ليس لها بزرء» وكذا المسك» ثم رأيت المرحومي قال: قوله. 
کالمصطکی تنظیر لا تمشیل اهد. والمصطكى بضم الميم وتخفيف الكاف والقصر أكثر من 
المد قال بعضهم: تشدد فتقصر وتخفف فتمد» وحکی ابن ا ا 
والمدء وذكر غيره القصر أيضاً» ويقال: مصتكى بالتاء اه مصباح. ٠‏ 
قوله: (بحرم على المحرم) لا حاجة لهذا لأن الكلام في محرّمات الإحرام؛ وانظر لہ 
صرح به في هذا دون غیره. ولعله لأجل التفييد بقوله إذا كان الخ آو اعتناء به لكوه من . 
الكباثر . | 
قوله : اقل الصيد) الفعل ليسي قيدأ إذ يحرم إيفا لتعرضی له باسطیاد آو توه و 
الفدية إنما هي في قتله أو نحوه, ‏ , 
قوله: (ماکولا) آي يقيناً ح ف. وقوله وسشیا آي اصالة وان تاس پخلان لاسي ران 
توحش نظراً لأصله كما في شرح المنهج . 
قوله: (وحرم عليكم صيد البر الخ) قال القفال في الفرق بين البري والبحزي: إن البرى 
إنہا يصاد غالباً للتنزه والتفرج والإحرام E‏ ببخلاف البحري فإنه a‏ 
أو المسكنة فحلّ مطلقاً حينئذ م ر اه. ٤‏ 
قوله: (آي آخذه) حمل الشارح الصيد على المصيد تدز المضاف؛ o‏ 
ال تتعلق بالأفعال لا بالذوات؛ ج ah E‏ عن تقدير المضاف. 
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تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأکول» کالمتولد بين ذئب وشاة» وما تولد بين غير 
مأكولين أحدهما وحشي کالمتولد بين حمار وذئب وما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول 
فلا يحرم التعرض لشيء منهاء ويحرم أيضاً اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن 

في الحرم على الحلال بالإجماع كما في المجموع ولو كان كافراً ملتزم الأحكام ولخبر 
الصحيحين أن )بوم فح مكة قال: «إِنّ هذا اللَدَ حرَامٌ ِحُرمَة الله لا يُعْضدٌ شَجَرُة ولا 
ينَفْرٌ صَيْدَهه"“ أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال فغير التنفير أولى. وقيس بمكة 
باقي الحرم . (و) التاسع (عقد النكاح) بولاية أو وكالةء وكذا قبوله له أو لوكيله» واحترز 
بالعقذ عن الرجعة فلا تحرم عليه على الصحيح لأنها استدامة نكاح . (و) العاشر (الوطء) 


قوله: (بين ذثب) فالذئب وحشي لأنه لا يؤنس به. فإن قلت: ما الفرق بين المتولد بين 
ذئب وشاة وبين المتولد بين حمار أهلي وحمار وحشي مع آن كلا منهما متولد بين مأكول وغير 
مأكول وبين وحشي وغيره؟ قلت : أجيب بأن الذئب وحشي غير مأكول والحمار الوحشي 
مأکول» وقوله کبغل فإنه متولد بين حمار آهلي وفرس . 

قوله : (ملتزم الأحكام) ليس بقيد إلا من حيث الضمان. 

قوله : (بحرمة الله) أي بحكمه الأزلي القديم . 

قوله: (وقيس بمكة باقي الحرم) يمكن آن يراد بالبلد ما يشمل الحرم» فلا حاجة 
للقياس . 

قوله: (وكذا قبوله) لا حاجة إليه لأن كلام المتن يشمله؛ لأن العقد يشمل الإيجاب 
والقبولء ومشل العقد الإذن فيه. نعم لا يمتنع عقد النكاح على نائب الإمام والقاضي 
بإحرامهما. وبهذا يلغز ويقال: لنا رجل محرم بالحج أو العمرة يعقد نائبه النكاح ويصح منه 
وهو عامد عالم ذاکر مختار ولا إثم عليه في ذلك اه م د. 

قوله: (أو لوکیله) صوابه أو لموكله» وسواء كان الموكل محرماً أو حلالاً والوكيل محرم 
ولا بد. 

قوله: (عن الرجعة) وكذا الشهادة على العقد وزفاف المحرمة للحلال» وعكسه ق ل. 
قال ابن حجر : وندب له ترك الخطبة وكرهت رجعتهء وجاز كونه شاهداً في نكاح الحلالين. 

قوله : (والوطء) فيحرم بالإجماع على المحرم إما مطلقاً أو بحج أو بعمرة أو بهما حتى 
يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم منه؛ لأن فيه إعانة على معصية. ويحرم على الرجل 
الحلال أيضاً حال إحرام المرأة ما لم يرد تحليلها بشرطه اه. ومحل حرمته وإفساده الحج إذا 
كان من عاقل عالم مختارء فإن فقد واحد من هذه الثلاثة فلا حرمة ولا إفساد. 


(۱) آخرجه البخاري ۲۰۵/۱ (۱۱۲) ومسلم .)٤٤۸( ۹۸٩/۲‏ 
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بإدخال الحشفة أو ا و فإنه يحرم بالإجماع ا دبر؛. 
ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنه إعانة على معصية» ويحرم 
على الحلال جماع زوجته المحرمة (و) كذا (المباشر ة) قبل التحلل الأول فيما دؤن الفرج ‏ 
(بشهوة) لا بغيرها وكذا يحرم الاستمناء ء پالید (و) یجب يجب (في) كل واحد من (جميع ذلك) 
أي المحرمات المذكورة (الفدية) الآتي يانها في الفصل بعده (إلا عقد النكاح) أو قبوله فلا. 
فدية فيه (فإنه لا ينعقد) فوجوده کالعدم» ولو جامع بعد المباشرة بشهوة أو الاستمناء ۶ 
سقطت عنه الغدية في الصورتين لدخولها في فدية الجماع (ولا یفسده) آي لوجم شي من 


قوله اف لاي جر أو منفصل ق ل. وا ر ووطء» أي ولو لبهيمة ' 
في قبل أو دبر بذكر متصبل أو بمقطوع ولو من بهيمة أو من قدر الحشفة من فاقدها اه. زک 
الرشيدي على قرله أو بمقطوع : ¡ أي بألنسبة للمرأةء aii‏ 
ويفسد حجها وإن كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي. . > 

قوله: (وكذا المباشر ة) أشار إلى أن هذا من جملة العشر. وفيارة ر e‏ 
أيضاً كقبلة ونظر ولمس ومعانقة بشهوة ولو مع عدم إنزال أو مع حائل ولا دم في النظر. 
هة والقبلة بحائل وإن أنزل ؛ e E a ES‏ 
إن باش عدا بشهوة اف والدم مقيد بقيدين المباشرة عمداً والشهوة. 

قوله : (قبل التحلل) ليس بقيد. 

فوله : (وكذا يحرم الاستمناء) ولا تجب به الفدية إلا إذا أنزل» ET‏ واعلم آن 
الاستمناء بيد غير الحليلة حرام مطلقاًء وكذا بيد حليلته في الإحرا م أو صوم الفرض اه. 

قوله: (أي المحرمات) هو تفسير لاسم اللإشارة المفردء وهو غير مستقيم لأن ذا لا يشار ' 
به إلا للمفرد a e‏ جمع» ا لكان 
اولى: 

قوله: أو قبوله) لا حاجة إليه كما تقدم. ١‏ : 

قوله: (فلا فدية فيه) أتى الشارح بهذا ليحسن الاستثناء في كلام المصنف لان الكلام في 
وجوب الفدية» ولا معنى لاستشناء عدم الانعقاد من وجوب الخدية؛ فاشأر الشارحأإلن أن قو 
المصنف فإنه لا ينعقد علة لمحذوف وهو القصود بالاستثناء. 

قوله: في قدية الجماع) أي أو بدلهاء وكذا في شاته كالوقع بعد الجماع غير المفسد أو 
بين التحللين سواء طال الزمن بين المقدمات والجماع آم قصرء شرح م ر. ١‏ 
قوله : (ولا يفساه) انظر لو عل عليه ولم يوجذ مته حركة ولم ینزل» هل يجري فيه ما. 
في الصوم من عدم فساد صومه وعدم الفدية!؟ لا يبعد الجريانء حرر. . 
قوله: (أي الإحرام) أي إحرام الواطیء والموطوءةء والفدية خاصة بارجل كما ياي. 
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محرماته (إلا الوطء ف في الفرج) فقط وإن لم ينزل إذا رقع قي الخمرة ل المراع ميا وي 
الحج قبل التحلل الأول قبل الوقوف بالإجماع وبعده خلافاً لأبي حنيفة لأنه وطء صادف 
إحراماً صحيحاً لم يحصل فيه التحلل الأول» ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقاً أو 
صبياً مميزاً لقوله تعالى فلا رفث€ [البقرة: ۱۹۷] أي لا ترفثوا فلفظه خبر ومعناه النهي» ولو 
بقي على الخبر امتنع وقوعه ف في الحج لان إخبار الله تعالى صدق قطعاً مع أن ذلك وقع 
كثيراًء والأصل في النهي اقتضاء الفساد. وقاسوا العمرة على الحج أما غير المميز من صبي 
أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعهء وكذا الناسي والجاهال والمكره» ولو أحرم حال النزع 
صح في آحد وجه يظهر ترجيحه لان النزع ليس بجماع. 


تنبيه : يحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاثة وهي : رمي يوم النحر 


قوله: (إلا الوطء) أي من غير الختى . 

قوله: (إذا وقع في العمرة) آي المفردةء آما غير المفردة فهي تابعة للحج صحة وفساداًء 
شرح المنهج . 

قوله: (وفي الحج) أي إذا وقع قبل التحلل الأول» إذا تكرر الجماع حينئذ وجب فيما 
عدا الأول في كل جماع شاة ح ل. 

قوله : (قبل الوقوف) أي يفسده الوطء إذا وقع قبل الوقوف بإجماع . 

قوله: (ولو كان المجامع الخ) غاية. وعبارة م ر: ولو کان نسکه تطوعاً من صبي آو 
قَنَ؛ لأن إحرام الصبي صحيح وتطوعه كتطوع البالغ يلزم بالشروع فيه. قال ابن الصلاح : 
وإيجابه عليه ليس إيجاب تكليف» بل معناه ترتبه في ذمته كخرامة ما أتلفه» ولو كان الذي 
أفسده الجماع قضاء وجب قضاء المقضي لا القضاءء فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد 
الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول وكقارة لكل من العشر. 

قوله: (فلا رفث) آي مشروع وجائز. ا ار اا ا 
الخصام اھ أج. 

قوله : (فلا يفسد ذلك بجماعة) أي ولا فدية أيضاً. شوبري . 

قوله: (صح) أي إذا قصد بالنزع ترك الجماع لا الاستلذاذء فإن قصد الاستلذاذ أو أطلق 
لم يصح إحرامه كما تقدم في الصوم م د. 

قوله: (بفعل اثنين) قال في التنبيه : وإن فلنا إن الحلق ليس بنسك حصل التحالل الأول 
بواحد من اثنين الرمي أو الطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني اه. ويتجه مثله إذا لم يكن 
رأة عر شوبري على التحرير. وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 

رمى وحلق مع طواف تبعاً بالسعي ذي ثلاث فاستمعا 


PT‏ ) 1 كاب الحع/فصل في محرمات الإحرام وحكم لفوت 


انلق أو التضيووالطرات 3 ا ق ا 
وستر الرأس للرجل والوجه للمرأةء والحاتى والقلم والطيب والصيد» ولا يخل به عقد . 
النكاح ولا المباشرة فيما دون الفرج لما روى النسائي بإسناد جيد كما قاله النووي إذا . 
رَمْيتَمْ الجَمْرَةَ حل لَكَمْ كَل شَيْءِ إلا لاء وإذا فعل الثالث بعد الاثنين حصل التحلل . 
الثاني وحل به باقي المحرمات بالإجماع» ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحجِ 
وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم كما أنه يبخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وتطلب . 
منه التسليمة الثانيةء لكن المطلوب هنا على سبيل الوجوب وهناك على سبيل الندب» ٠‏ 
أما العمرة ة فليس لها إلا تحلل واحد لأن الحج يطول زمنه وتكثر' آعماله فأبيح بعض . 
محرماته في وقت وبعضها في وقت آخر بخلاف العمرة» ونظير ذلك الخيضْ والجنابة ' 
لما طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظرراته محلان انقطاع الدم a‏ والجثابة ۰ 
لما قصر زمنها جعل لارتفاع EE‏ | 


(و) إذا ذا جامع المحرم »۷ لا يخرچ منه) أي الإحرام (بالفساد) 0 يجب المضين في 


eT TE E 
قوله: (والقلم) أي والدهن» فكان الأولى ذكره فجملة ما يحل به ثمانية. قوله: (ولا‎ ) 
يحل به) أي لا يحل به الائنان الباقيان من العشرة» فكان حت الشارح ذكر الوطء لأنه العاشر‎ 

في كلام المصنف أو إطلاق e aS‏ شاملة له 

ق ل. 

قوله: (إذا رمیتم) اي وم و او ستول لی من لایر برا في روه 
E‏ | 

قوله: (إلا النساء) أي العقد عليه ووطۇهر a‏ 

قوله: (وهو الرمي) آي رمي آيام التشريق . 

قوله: (تحلل واحد) وهو پحصل بأعمالهاء أعني الطواف والسعي والحلق 5 اتقصير . 
قوله : (محلان) تثنية محل» اسم فاعل من حل ضد حرم م د. ) 
قوله: (انقطاع الدم) قال في متن ألمنهج : وإذا اک رل رد و وطلاق 

وطهر اه. ومراده بالطهر 8 اا للحدث» وبالثاني a‏ اوالعيدين 1 

والوضوء. | | 
قوله: ا جن ق ا جت شد نه وا 

رقيقاً . قوله: ال ج ب ار العبادات حيث يخرج منها بالفساد كالصوم مثلاً؛ لأن : 
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فاسد نسکه من حج أو عمرة لإطلاق قوله تعالى #وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: ]1۹١‏ 
فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد وصورة الإحرام بالحج فاسداً أن يفسد العمرة بالجماع 
ثم يدخل عليها الحج فإنه يصح على الأصح وينعقد فاسداً على الأصح في الروضة في باب 
الإحرام. قال في الجواهر: وإذا سثلت عن إحرام ينعقد فاسداً فهذه صورته ولا أعلم لها 
آخرى اه. وأما إذا أحرم وهو مجامع فلم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة. 


ثم شرع في القسم الثاني وهو الفوات فقال: (ومن فاته الوقوف بعرفة) بعذر أو 
غیره وذلك بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفات وبقواته يموت الحج (تحلل) 
وجوبا كما في المجموع › ونض عليه في الأم لثلا يصير محرمأً بالحج في غير أشهره 


الحج شديد التعلق واللزوم» لأنه إذا لم يخرج منه بالموت كما تقدم فيما إذا مات وهو محرم 
فإن آثاره باقية ٠»‏ بدليل قول النبي ية في المحرم الذي وَقَصَنْه ناقته : «لا تَخُمْرُوا رَأسَهُ قله ُبْعَثُ 
َو القيامة مَلَبَياً؛ فعدم خروجه منه بغيره أولى فعلم من هذا أنه لو أحرم بالحج ثم وطىء قبل 
اشتغاله بأعماله فسد ووجب عليه المضي في فاسده وهو القضاءء والبدنة ولا يجوز له آن يحرم 
فيكون لازماً للمحرم حتى يآتي بأعماله. 

قو له : (في فاسد نسكه) خرج بالفاسد الباطل كأن ارتدّ فيه» فلا يجب المضي فيه ق ل. 

قوله : (وصورة الإحرام الخ) هذه فائدة جديدة ليست تصويراً لما قبلها؛ لأن ما قبلها طراً 
فيه القساد بعد صحته كما قرره شيخنا العشماوي . 

قوله : (فإنه) آي الإحرام بالحج يصح الخ. قوله: (وآما إذا أحرم وهو مجامع الخ) هذه 
تقدمت» وغرضه من الإتيان بها الرد على من جعله انعقد فاسداً في هذه الصورة أيضاً كما يدل 
عليه قوله على الأصح. 

قوله: (ومن فاته الوقوف) أي من غير حصرء أما مع الحصر ففيه تفصيل يأتي. 

قوله: (بعذر) أي غير الحصر. 

قوله : (قبل حضوره) لا حاجة إليه لأنه معلوم من قوله : ومن فاته الوقوف. 

قوله: (تحلل وجوياً) أي بنية التحلل» أي الخروج من الحج على الأوجه زي؛ لأنه إذا 
أتى بأعمالها خرج من الحج وصار حلالاً. ولا يشترط نية العمرة كما قاله زي؛ لأن القصد 
منها التحللء ولا تجزيه عن عمرة الإسلام كما يأتي» فلو استدامه آي الحج الفاسد حتى حج 
من قابل لم یجزه ما لو وقف فإنه يجوز له بل يجب أن يصابر الإحرام للطواف والسعي لبقاء 


4 کاب الحع/فصل في نرات الإحرا ٠‏ الفوات 


E‏ الإحرام کابتدائه وابتداژه حیندذ لاپجرز ويحصل التحلل (بعمرة) ى شاا 
فيأتي بأركانها الخمسة المتقدمة بيانها. نعم شرط إ إيجاب السعي .أن لا يكون سعْي بعد 
طواف قدومء فإن كان سعي لم يحتج لإعادته كما في المجموع عن الأصجاب (وعليه . 
القضاء) فوراً من قابل للحج الذي فاته بفوات الوقوف سواء كان فرضاً أو فلا كما في . 
الإفساد لأنه لا يخلو عن تقصير»ء' وإتما يجب القضاء ء في فوات لم ينشأً عن حصر فإِن 
نشا عنه بان أحصر فسلك طريقاً آخر ففاته الحج وتحلل بعمرة فلا إعادة عليه لأنه بذل 
ما في وسعه. یل کت ری ج اراد الفا ولا وت لاا 


وقتهما لأنه ل آخر له مع تيعيتهما للوقوفء فل الركن الاعظم كما في شرح الروض: هنا 
يفهم من قول المصنف التي : ومن ترك ركناً الخ ) 

قوله: (وابتداۋه) یف ران وقوله لا يجوز آي بقاء يعض الاعنارا E‏ 
والمراد بقوله وابتداؤه أي من هذا المحرم أو ابتداؤه حجاً كما قاله سلظان» فاندفع ما يقال قد 
تقدم أنه يجوز الإحرا م بالحج في غير أشهره وينعقد عمرة. وحاصل الجواب: أن المعنى أن 
ابتداءه حینئذ لا يجوز لهذا المحرم أو ابتداؤه حجاً» فلا ينافي أنه يجوز لشخص آخر آن يحرم 
بالحج في هذا الوقت وينعقد عمرة» شيخنا. 

قوله: (أي بعملها) وما فعله من عمل العمرة ة يحصل التحلل الثاني» وام الأول فيحصل 
بواحد من الحلق والطراف المتيوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات» فصار کمن رمي ولا 
يجتاج إلى نية العمرة؛ لكن لأ بد من نية التحلل بها. قال سم : اا ا 
أعمالها إذ ليست عمرة حتى يكفي لها نية في أولها. 

قوله: اركاها الخمسة) لر سكت عن لفظ خسسة لكان صواء اذ ليس هنا ية اعرا 
بها وإنما هنا نية تحلل وليست من أركانها م د. 

قوله: (فوراً) ولا يشترط الاستطاعة بل يجب عليه ولو ماشياًء پو 
٠‏ مرحلتان فأكثر؛ وهذه العمرة التي حصل التحلل بها لها تحللان: الأول: يحصل بفعل الحلق 
أو الطواف المتبوع بالسعي إن كان هناك سعي» e‏ قرلا ا 
تحلل واحد أي غير عمرة الفوات . 

قوله: (لأنه) أي من فاته الوقوف. 


قوله : (فسلك طريقاً آخر) أي أطول من الأولء اما لواسلك طریا آخر مسازيا لول اون 
أقرب منه أو صابر إخرامه غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه الإعادة. ) 

قوله: (فلا إعادة عليه) أي إن کان نسكه غير فرض» إن كان فرضاً ففي ذمته إن استقر. 
عليه كحجة الإسلام بعد اة الارلى من سني الإمکان» وإلا ي وإن لم و الإسلام 
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أجيب بأن المراد بالقضاء القضاء اللخوي لا القضاء الحقيقي» وقيل لأنه لما أحرم 
به تضيتق وقته ويلزمه قضاء عمرة الإسلام مع الحج كما قاله في الروضة لأن عمرة 
التحلل لا تجزىء عن عمرة الإسلام. (و) عليه مع القضاء (الهدي) أيضا وهو كدم 
التمتعم وسيأتي. (ومن ترك ركنا) من أركان الحج غير الوقوف أو من أركان العمرة سواء 
أتركه مع إمكان فعله آم لا كالحائض قبل الطواف الإفاضة (لم يحل) بفتح المثناة التحتية 
وكسر المهملة أي لم يخرج (من إحرامه حتى يأتي به) أي المتروك ولو بعد سنين لأن 
الطواف والسعى والحلق لا آخر لوقتهاء أما ترك الوقوف فقد عرف حكمه من كلامه 
سابقاً (ومن ترك واجباً) من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكره سواء أتركه عمداً أم 
سھواً أم جهلاً (لزمه) بترکه (دم) وهو شاة كما سيأتي (ومن ترك سنة) من سنن الحج أو 
العمرة (لم یلزمه بتر کها شيء) کترکها من سائر العبادات. 


في السنة الأولى من سني الإمكان اعتبر استطاعته بعدء أي بعد زوال الحصر إن وجدت وجب 
وإلا فلا؛ شرح المنهج. وقوله فلا إعادة عليه أي المحصر. 
قوله: (القضاء اللغوي) وهر الأداء. قوله: ES E‏ 
السنة التي أفسد فيها أداء» فيكون فعله في السنة التي بعدها قضاء حقيقيا 
قوله: (ويلزمه قضاء عمرة الإسلام) أي أداؤها وقرله مع الحج ليس بقيد بل يجوز فعلها 
قبله أو بعده» إلا آن يقال إن قوله مع الحج ظرف ليلزم فالمعية في اللزوم لا في الفعل . 
قوله: (كالحاثض) مثال لقوله آم لا. وحاصله أنها إن كانت من أهل مكة أو قريبة منها 
لزمها مصابرة الإحرام حتى تأتي بالطواف ولو طال الزمان ويحرم عليها محرمات الإحرام» وأما 
إذا لم تكن كذلك ورحلت القافلة وخافت على نفسها لو تخلفت فتخرج معهم حتى تصل 
لمحل لا يمكنها فيه الرجوع إلى مكة فتتحلل كالمحصر أي بذبح فحلق أو تقصير مع نية 
التحلل» ويستقر الطواف عليها حتى تأتي بإحرام أي مطلق أو لأجل الطواف لأن إحرامها بطل 
بالتحلل ولا تحرم عليها المحرمات . 
قوله: (وكسر المهملة) ولبعضهم : 
أضمم أو اكسر في مضارع لحل هذا إذا استعملت في معنى نزل 
أما إذا استعملت في فك فضم واكسره من حل المقابل لحرم 
أي في مضارع حل المقابل لحرم: 
وحل من إحرامهيحل وغالباأحل فاي حل 
قوله: (المتقدم ذكره) أي ذكر الواجب» وكان المناسب ذكرها. قوله: (من سائر 
العبادات) كالوضوء والصلاة. 


Ye ۰‏ ) ۰ کان از فیا راه را تر امه 


افصل: في الدماء الواجبة وما يقوم مقامهاا 
(والدماء الواجبة في الإحرام) ماسو به ار ا اشیا) 
ا ا په ودم الحا E‏ ودم الضدء ودم ا ودم 
الاستمتاع؛. ودم القران. و أخلّ المصنف بالأخير منها والثمانية ا 


فصل: في الدهاء الواجبة وما يقوم مقامها من الإطعام والصون ٠‏ 
داعم أ كر هذا القصل بعك ما تقدة من المحرمات متاسب ؛ لأنه ناشیء عن فعل شيء 


- منها أو عن ترك شيء من الواجبات في الباب قبل ذلك . واعلم أن الدم يطلق على الحيوان وما ِ2 


يقوم مقامه فن طعام وصيام ويطلق على نفس الحيوان فقط» والشارح جرى على هذا الثاني 
٠‏ حيث قال: وما يقوم مقامهاء والمراد بيان أحكامها من کونها على الترتیب و أو یره کما 
يأتي» فهو على تقدیر مضافين. ) ا 
قوله : : (خمسة) هي بالنظر لكلام المتن منونة ت والشارح - حذف ا خت ااب ففبه 
عدم المحافظة على كلام المتن؛ وهذا على النسخة التي فيها أشياء من كلام الشارح . اواعلم 
أنها بالنظر للأحكام أربعة وللافراد أحد وعشرؤن» فكلام المصنف والشارح' لاا يوافق واحداً 
فته ويجاب عن المصنفب بأنه مشى على الأولء ولكن أفرد دم الجماع بالعدَّ مع أنه لا 
يخرج عنها لغلظه وفحشه» وفي جعل الشارح ما ذكره من التسنعة أنواعاً نظر قإنها آفراد لا 
آنواع؛ نعم الدم المنوط بترك مأمور نوع فيكون غلبه م د. 5 
قوله : (وبطريق البسط هة فة آنه اراد باعتبار TT‏ 
الإشارة إليه في الخاتمة» وإ أراد باعتبار الأفراد فهي أكثر من ذلك إذ هي أحد وعشرون؛ 
وحينئذ فکلام الشارح غير ظاهر اللهم إلا أن يراد بالأنواع ما بعضه نوع وإن کان بعضه بعضه الآخز 
أفراداً ففيه تغليب النوع على الأفرادء فهذه وإن كانت آفراداً إلا أن بعضها وهو الدم. :المنوط" 
بترك مأمور نوع فخلبه وعبر بالانراع. ولو أبقى: المتن بحاله وحمله على اعتبار الأحكام لکان. 
. أولىء غاية الأمر أنه أفرد الدم TT‏ 


ل“ (المنوط) أي المتعلق. . a‏ 
قوله: (ودم کالتطیب ب واللیس زا الجماع الجاع ين اتدلین والدهن 
كما سيأتي. ' 4 
قوله: (اخل المصنف) قد يقال لا إخلال لأنه دانخل في الأول و وهو دم االنسك؛ لأن 
القران فيه ترك ميقات Ea e‏ وعبارة الشارح فيما يأتي 


كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها 3 
ر 
من كلامه إذ الثلاثة الأول داخلة في تعبيره بالنسك كما سيظهر لك ودم الاستمتاع 
داخل في تعبيره بالترفه كما سيظهر لك أيضاً وستعرف التاسع إن شاء الله تعالى. 

(أحدها) آي الدماء (الدم الواجب بترك تسك) وهو شامل لثلائة أنواع . الأول دم 
التمتع وإنما يجب بترك الإحرام بالحج من ميقات بلده» والثاني دم الفوات للوقوف بعد 
التحلل بعمل عمرة كما مر . والثالث الدم المنوط بترك مأمور به من الواجبات المتقدمة 
(وهو) آي الدم الواجب في هذه الأنواع الثلائة (علی الترتيب) والتقدير وسياتي بيان 
التقدير › 


وإنما لم يدخل هذا النوع أعني القران في تعبيره بترك النسك لأنه دم جبر لا دم نسك على 
المذهب في الروضة. 
قوله: (أحدها الدم الواجب ابخ) قال في الإيعاب: ويلحق بهذا الدم المندوب لترك 
طواف القدومء أو ركعتي الطواف» أو الجمع بين الليل والنهار بعرفة؛ فكل من هذه يسن فيه 
دم كدم التمتع . وينبغي آن یلحق بها ما قیل بوجوبه وترکه» فیسن فیما بظهر أن یخرج فيه دما 
كدم التمتع خروجاً من الخلاف ج . 
قوله: (وهو شامل لثلاثة) لأن النسك شامل للركن والواجب. وفي كلامه مسامحة» بل 
هو شامل لتسعة أفرادء وهذا هو الأول في كلام ابن المقري ولفظه فيه : 
أربعة دماء حج تحصرزر اوله ا ال تن اليه ةة 
تمتع فوت ؤحجقرنا وترك رمي والمبيت بمئى 
وتركه الميقات والمزدلمَة أو لم يودع أو كمشي أخلمَّة 
ناذره يصوم إن دمأفقذ ثلاثة في الحج وسبعاً في البَلَذُ 
فهذه التسعة داخلة في ترك النسك في كلام المتنء ويدعي أن المشي المنذور نسك 
فتاركه قد ترك النسك. ' 
قوله: (بعد التحلل) ظرف لمحذوف تقديره: ويجوز ذبحه بعد التحلل بعمل عمرة وإن 
كان لاا يجب ذبحه إلا في عام القضاء. 
قوله : (الدم المنوط بترك مأمور) وتحته تسعة كما يعلم من كلام ابن المقري. 
قوله: (من الواجبات) اندفع بهذا ما يقال إن الاثنين قبله داخلان فيه؛ لأن دم التمتع 
وجب بترك الإحرام بالحج من الميقات وهو مأمور به» ودم الفوات أيضاً شرك مأمور به وهو 
الوقوف . 
قوله : (وهو على الترتيب شاة) هو مبتدآء وعلى الترتيب خبر أول وشاة خبر ثان. 
فوله : (والتقدير) بمعنى أن الشارع قدر ما يعدل إليه وهو الصوم بما لا يزيد ولا ينقص . 
البجيرمي على الخطيب/ ج ۴/ ٠١۴‏ 


o EY‏ كتاب الحج/ صل في الدماء الراجبة وما بقوم مقامها 


وأما الترتيب فهو ما أشار إلبه بقوله (شاة) مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو مع بقرة 
ووقت وجوب الدم على التمتع إحرامه بالحج لأنه حينئذ بصير متمتعاً بالعمرة ی 
الحج› ویجوز ذبحه إذا فرغ من العمرة ولكن الأفضل ذبحه يوم النحر› وشرط وجوبه ۰ 
أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وهو من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم : 
وأن يحرم بالعمرة ة في أشهر الحج من ميقات بلده» ون يحج بعدها في سنتها وأن لا 
يعود إلى الإحرام بالحج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة ET‏ 
بقي بينه وبين مكة مسافة القصر 


ا د ا ج 


قوله : (فهو ما أشار إليه الخ) فيه مسامحة لأن الإشارة إنما هي من قوله : : فإن لم يجد الخ . 

قوله: (إحرامه بالحج) لا يخفی آن لوجوبه سببين: : فراغ العمرة والإحرام Ss‏ 
سیذ کره ٠‏ فيجوز تقديمه على أحد سببيه كزكاة الفطرة. ۰ 

قوله ا E‏ 
في حال الإحرام بها. وقوله إلى الحج آي ويتتهي انتفاعه بها إلى الإحرام بالحج . 

قوله : : (وشرط وجوبه) مفرد مضاف فيعمء إذ شروطه التي ذكرها أربعة. 

قوله: (من میقات بلده) ليس قيداً. 1 

قوله: وان لا يعود) هذا يفهم من قوله: وإنما يجب بترك الإحرام چ 

قوله: لی الاحراب) لی تیدا بل لو عاد محرماً ووصل إلى الميقات ثم زجع فلا دم 
أيضاً اه م د.. 

قوله : اتی رت ای یی شت ب شرن ورا م بالحج إلى آي مقات 
ولو أقرب من الأول ق ل. وعبارة المنهج : ولم يعد لإحرام الحج إلى ميقات . 

قوله: : (بعد مجاوزة الميقات) يحتمل أن یکونٰ ظرفاً الود والتقكدير؟ أن لا يعود بعد 
مجاوزة الخ . ومفهومه أنه إِذا۔ عاد لا دم وهو صحيح؛ > لكن لا حاجة لقوله بعد المجاوزة لأنه 
یفهم من قوله آن لا یعود آنه جاوز ويصح جعلها ظرفاً لقوله أحرم أي أحرم المتمتع بعد 
مجاوزة الميقات الأصلي للعمرة ثم تمم الأعمال للعمرة؛ فإن لم يعد في الحج لزمه دم؛ وإن 
۰ عاد إلى ذلك الذي أحرم منه بالعمزة فلا دم. وهذا صحیح آیضاً لکنه یکون قاصراً على هذه 
الصورة› وهي فيما إذا أحرم بالعمرة بعد المجاوزة مع أنه ليس قيداً ق فکان ا ا آي 
خذف قوله بعد مجاوزة الخ كما قاله بعضهم. 


قوله : (وقد قي الخ) لا يخفى ما في هذه الجملةء إذ لا معنی لها التي قبلا کما قاله ق 
ل. و بل لھا معنی؛ لاه | ذا لم يكن بينه وبين مكة مسافة القصر فهو امن حاضري 


كتاب الحج/ فصل في الدماء الراجبة وما يقوم مقامها EY‏ 


فعليه دم الإساءة (فإن لم يجد) تارك النسك شاة بأن عجز عنها حساً بأن فقدها أو ثمنهاء 
أو شرعاً بآن وجدها بأكثر من ثمن مثلهاء أو كان محتاجاً إليه أو غاب عنه ماله أو نحو 
ذلك في موضعه وهو الحرم» سواء أقدر عليه ببلده أو لا بخلاف كفارة اليمين لأن 
الهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص به (فصيام عشرة أيام) بدلها وجوباً 
(للاثة) منها (في الحج) لقوله تعالى فمن لم يجد4 أي الهدي #فصيام ثلاثة أيام في 
الحج€ [البقرة: ]٠۹١‏ أي بعد الإحرام فلا يجوز تقديمها على الإحرام بخلاف الد لأن 
الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاةء والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة. 


المسجد الحرام وهو لا دم عليه كذا بخط الميداني ؛ فتكون الجملة حالية» لكن يلزم على هذا 
التكرار مع قوله أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام. 

قوله: (فعليه دم الإساءة) أي التقصير بتركه الإحرام بالحج من ميقاتهء أي فإن وجدت 
هذه الشروط فعليه دم الإساءة وهو دم التمتع؛ ولا حاجة لهذا لأن فرض المسألة في وجوبه. 

قوله: (فإن لم یجد) هذا هو محل الترتیب. قوله: (أو غاب عنه ماله) ظاهره ولو لدون 
مسافة القصر» وخالف في ذلك البلقيني . 

قوله: (أو نحو ذلك) كتعذر وصوله إلى ماله ق ل. 

قوله: (بدلها) أي الشاة أو ما يقوم مقامها ق ل. 

قوله: (في الحج) محله في ترك الإحرام من الميقات بالحج وفي المتمتعء وأما إذا ترك 
المبيت بمنى أو مزدلفة أو الرمي وقد طاف طواف الإفاضة فقد فرغ الحج» فكيف يتأتى صومها 
في الحج؟ وكذلك إذا ترك الإحرام بالعمرة من الميقات إذ لا حج› وكذلك إذا ترك طواف 
الوداع لأنه واجب مستقل؛ ولذا قال بعضهم : 

والصوم في الحج ببعض الصور ممتنع كالصرمللمعتمر 
وصوم تارك المبيتين معا والرمي أو صوم الذي ما ودعا 

فيجب صوم الثلاثة بعد آيام التشريق في ترك الرمي والمبيت لأنه وقت الإمكان بعد 
الوجوب»› وصومها في طواف الوداع يكون بعد وصوله إلى حيث يتقرر عليه الدم بأن لم يرجع 
للطواف كما قاله البلقيني؛ قال : فإن صامها كذلك وصفت بالأداء وإلا وصفت بالقضاءء وكذا 
کل ما لا یمکن وقوع الثلاثة فيه في الحج» سم بتغير وزيادة. ونقله عنه أ ج. وقوله: المبيتين 
آي مبيت منى ومزدلفة» وقوله حيث يتقرر عليه الدم الخ أي أما قبل تقرره بأن كان يمكنه 
الرجوع إلى مكة ليطوف طواف الوداع فلم يستقر عليه الدم لاحتمال أن يرجم ويطوف؛ وقوله 
في الحج أي في آيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحللء بيضاوي. 


iE‏ ) ) | كناب الحج/ فصل في العا الواجبة وما قوم قاجا ۾ 


ويستحب صومها قبل يوم عرفة لاه يسن للحاج فطره فيحرم قبل سادس ذي الحجة | 
ويصومه وتالييه» وإذا أحرم في؛ زمن يسع الثلائة وجب عليه تقديمها على يوم النحر» فان 
أخرها عن يوم النحر أثم وصارت قضاء» وليس السفر عذراً في تأخير صومها لان صومها ' 
متعين إيقاعه في الحج بالنص» وإِن کان مسافراً فلا يكون السفر عذراً بخلاف رمضان» ولا 
يجوز صومها في يوم النحر وكذا في آيام التشريق في الجديد ولا يجب عليه تقديم ' 
الإحرام بزمن يتمكن من ضوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر خلافا لبعض المتأخرين في وجوب , 
ذلك إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب»› ويجوز أن لا يحج في هذا العام» ويسن للموسر 
آن يحرم بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة للاتباع وللأمر به كما في الصحيحين› ۰ 
وسمي يوم التروية لانتقالهم» فيه من مكة إلى منى (و) أن يصوم بعد الثلاثة (سبعة) آيام (إذا , 
رجع إلى أهله) ووطنه إن أراد الرجوع إليهم لقوله تعالى #وسبعة إذا رجعتم) [البقرة:۰٩1۹]‏ ' 
ولقوله اة : من َم جذ مَذيا بصم تلل أا ذ في الج وَصَبْعة إا رجح إلى آله رواه ‏ 
الشيخان» فلا يجوز صومها في الطريق لذلك» فإن أراد الإقامة بمكة صامها بها كما قاله في 
البخر. ويندب تتابع الثلاثة رالسبعة آداء كانت آو قضاء لان فيه مبادرة لقضاء الواجب ' 


قوله: فل تات صادق بما إذا أحرم للا فيصوم السادس وتالييه . 

قوله : (ولا يجوز ضومها في ويوم النحر) آي صوم شيء منها فيه ؛ a‏ 
يتأتى في يوم واحد. رالارلى حف بوم النحر؛ E‏ ا 
البيضاوي . 

وله : (ويجوز ألخ) من تمام التمليل» آي ولآنه يجوز الخ كما قله ق ل. 

قوله: (ويسن للموسر) أي بالدم. 3 

قوله : (لانتقالهم فيه من مكة) عبارة المنهج : : لأنهم يترون فيه الماء آي يتشهون الماء فيه 
لقلته إذ ذاك» من التروي نوهو التشهي : وما ذکره الشارح إنما يناسب تسميته بيوم التقلة. ۰ 

قوله : (وسبعة) بالجر عطفاً على ثلاثة اوالشارح غير إعرابها حيث جعلها منصوبة وجملها 
ايضاً غير منونة بعد آن كانت منوتة . ويجاب عن ذلك بأنه حل معنی. : 
قوله: (فلا. يجۈز صومها في الطريق لذلك) آي للاية والخاي: 

قوله : (فإن اراد الإقامة) أي مع الاشتيطان الماز.في الجمعة م ر. ) 

قوله (صامها بها) ويغرق بينهما بأربعة أيام فقط » أي يوم العيد وأيام التشريق ق ل وع ش. 
قوله : (او قضأء) أي بالنسبة للثلاثة لا اللسبعة؛ e‏ 
لر صامها ولیه عنه بعد موته؟ رومي 


كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها t0‏ 
وخروجاً من خلاف من أوجبه. نعم إن أحرم بالحج سادس ذي الحجة لزم صوم الثلاثة 
متتابعة في الحج لضيق الوقت لا للتتابع نقسه» ولو فاتته الثلاثة في الحج بعذر أو غيره لزمه 
قضاؤها. ويفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة 
إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة كما في الأداءء فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة 
ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق . 
(والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه) كالقلم من اليد أو الرجلء وتكمل الفدية في 
إزالة ثلاث شعرات أو إزالة ثلاثة أظفار ولاء بأن اتحد الزمان والمكان 
ر ا 
قوله: (نعم إن أحرم الخ) مكرر مع قوله سابقاً وإذا أحرم الخ . 
قوله : (لزمه قضاؤها) أي فوراً إن فاتت بلا عذر ولو في السفر إن لم يتضرر به» سم. 
قوله: (ويفرق في قضائها) هذا بالنسبة للآفاقي» أما المكي فيفرق بينها ولو بيوم» سم 
على الكتاب . هذا غير دم التمتع لما تقدم آنه لا يجب على المكي لأنه من حاضري الحرم. 
قوله : (والثاني الدم الواجب الخ) هذا هو الرابع في نظم ابن المقري في قوله: 
وخيرن وقذرن في الرابع إن ششت فاذبح أو فجد بآصع 
للشخص نصف أو فصم ثلاثا تجتث مااجتشثته اجتثاثا 
في الحلق والقلم ولبس دهن طيب وتقبيل ووطء ٹثنى 
أو بين تحللى ذوي إحرام هذي دماء الححج بالتمام 
ق ل. فيجب هذا الدم في ثمانية أفراد. 
قوله : (والترفه) عطف عام . 
قوله: (وتكمل الفدية الخ) هذا إذا أزالها من نفسهء فإن آزال المحرم من غيره الحلال 
فلا شيء عليه آو المحرم بإذنه أثماً والفدية على المفعول بهء فإن كان المحرم نائماً أو مكرهاً 
فالأصح أن الفدية على الفاعل مع إثمه زي ملخصاً أ ج. 
قوله: (في إزالة ثلاث شعرات) أي فأكثرء فلو حلق شعر رأسه ولو مع شعر باقي بدنه 
ولاء لزمته فدية واحدة لأنه يعد فعلاً واحدأًء والفدية على المحلوق ولو بلا إذن منه إن أطاق 
الامتناع منه لتفريطه فيما عليه حفظه شرح المنهج؛ لأن شعر المحرم بيده كالأمانة يجب عليه 
دفع متلفاتها. وقوله في إزالة ثلاث شعرات أو بعض كل من الثلاث بأن قطع من كل شعرة 
قوله: (والمكان) أي مكان الحالقء أي الذي أزال فيه كما قاله العناني المنهج . وليس 
المراد به محل المزال كالرأس على المعتمده حتی لو زال شعر من لحيته وشعرة من رأسه 
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وذلك لقوله. تعالی #ولا تحلقوا رۋوسكم‰ [البقرة: ]1۹١‏ أي شعرها ورتا الجسد 
ملحت به بجامع الترفهء وأما الظفر فقياساً على الشعرء > لما فيه من الترفه : والشعر يصدق 
بالثلاثة ويقاس به الأظقارء ولا يعتبر جميعه بالإجماع ولا فرق في ذلك بين الناسي للإحرام 
. والجاهل اة لعموم الآيةء وکات الإتلاف وهذا بخلاف الناسي والجاهل بالحرمة في 

التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته اعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهماء 
نعم لو أزالها مجنون أو مخمى عليه أو صبي غير مميز لم تلزمه الفدية» والفرق بين هؤلاء 
وبين الجاهل والناسي أنهما يعقلان فعلهما فينسبان إلى التقصير بخلاف هؤلاء على أن 
الجاري على قاعدة الإتلاف وجوبها عليهم أيضاًء 'ومثلهم في ذلك النائم» ولو أزيل ذلك 


ا ا ي 


وشعرة من باقي بدنه في مكان واحد لزمته الفدية كما قرره شيخنا العشماوي : . لا يقال يلزم من 
تعد المكان تعدد الزمان فهلا اكتفي به؟ لأنا تقول: التعدد هنا عرفي وقد يتعدد المكان عرفا 
ولا يتعدد الزمان عرفاً لعدم طول الفصل ؛ ؛ لأن المراد باتحاد الزمان عدم طول الفصل عرفاًء 
وباتحاد المكان أن لا يتعدد المكان الذي زال فيه؛ شيخنا العزيزي . وعبارة ج ل: .والمراد 
. باتحاد الزمان وقوع الفعل عل الأثر المعتاد» وإلا فالاتحاد الحقيقي مع الاتحاد في الفعل مما 
لا يتصوراه. واعترض بأنه يتصور بما إذا آزال ثلاث د شعرات معا في مکان واحد» قال زي:: 
أما إذا اختلف محل الإزالة أو زمنها عرفا فيجب في كل شعرة أو بعضها مذ والظفر كذلك اه. 
وعبارة بعضهم : : قوله مكان الإزالة قيل : هو الأرض Ch GRE‏ مكان الشعرء 
والمعتمد الأول؛ ولو أزال الشعرة في ثلاث مرات فإن اختلف المكان أو الزمان لزم ثلاثة 
أمدادء وإن اتحدا فقيل فدية كاملة وقيل مد واحد» وهو المعتمد كما يؤخذ من كلام المرحومي 
حیث قال : فإن تواصات الإزالة فكالشعرة ولو شق الشعرة ة نصفین لم يلزمه شيء لأنه لم يزلها. 
) قوله: القوله تعالى) وجه الدلالة من قوله: ا ا برجي 
وآقله ثلاثة. 

فوله : اه او ج الأعار وة ازل جب آي 

قوله: (في التمتع) أي الترفه والتنعم» وقوله فيه أي التمتع› ر TE‏ 
العلم والقصد» وقرله منتف فيهما آي الناسي والجاهل؛ وقوله ولو أزالها أي الثلاث شعرات. 

قوله : (لم تلزمه) أي الأحد الغدية لأن إحرامهم ناقص . لا يقال الاتلاف من باب خطاب 
الوضع يستوي فيه المميز وغيره؛ لأنا نقول: هذا في حت الآدمي» ا 
بالمميز لأنه مبني على المسامحة ح أل ملخصاًء وقرره شیخنا ح ف. 

قوله: (على أن الجاري الخ) أي فالحكم؛ لشرعي من عدم وجویها علیهم مخالك 
للقواعد. 

قوله : وای ا ری و ت ند ۲ 
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بقطع جلد أو عضو لم يجب فيه شيء لأن ما أزيل تابع غير مقصود بالإزالة ویلزمه في 
الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شيء من أحدهما مد طعام» وفي الشعرتين أو 
الظفرين مدان» وللمعذور في الحلق بإيذاء قمل أو نحوه كوسخ أن يحلق ويفدي لقوله 
تعالی فمن کان منكم مريضاً) [البقرة: ]۱١١‏ الآية . قال الإسنوي: وكذا تلزمه الفدية في كل 
محرّم أبيح للحاجة إلا لبس السراويل والخفين المقطوعين› لأن ستر العورة ووقاية الرجل 


قوله : (تابع غير مقصود بالإزالة) وشبهوه بالزوجة تقتل قبل الدخول فلا يجب مهرها على 
القاتلء ولو أرضعتها زوجته الأخرى لزمها نصف المهر لأن البضع في تلك تلف تبعاًء بخلافه 
في هذه شرح الروض قوله: فمن كان منكم مريضاً [البقرة: ]1۹١‏ مرضاً يحوجه إلى الحلق 
#أو به آذی من راسه4 [البقرة: ]۱۹١‏ كجراحة وقمل ففدية€ [البقرة: ]۱۹١‏ أي فعليه فدية إن 
حلق» بيضاوي» قال الزمخشري في سفر السعادة: أمره ية في علاج القمل بحلق الرأس 
أننفتح المسام وتتصاعد الأبخرة وتضعف المادة الفاسدة التي يتولد القمل منها. وذكر في 
الهدي أن أصول الطب ثلاثة : الحمية وحفظ الصحة والاستفراغ؛ فإلى الأول شرع التيمم 
خوفاً من استعمال الماء؛ وإلى الثاني شرع الفطر في رمضان في السفر لثلا يتوالى معه السفر 
ومشقة الصوم» وإلى الثالٹ حلق رأس المحرم إذا كان به أذى من قمل . وغد اقا لا رذ 
آن یکون ما يذبحه مجزياً في الأضحية ح ل في السيرة. وقال في الروض وشرحه: حيث 
أطلقنا في المناسك الدم سواء تعلق بترك مأمور أم ارتکاب منهيّ أم بغیرهما فالمراد به أنه 
كدم الأضحية في سنها وسلامتهاء فتجزي البدنة والبقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت 
آسبابهاء كترك الإحرام من الميقات وترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى وترك الرمي 
بها والتطيب وحلق شعر وقلم أظفار؛ وسيأتي في الضحايا أنه لا يجوز آن يشترك ائنان في 
شاتين» فإن ذبحها آي البدنة عن دم واجب فالواجب سبعها فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا 
في جزاء الصيد المثلى فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتهاء بل يجب في الصغير 
صخير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب كما مر» بل لا تجزىء البدنة عن شاته أي المثلى 
وإن أجزآت في الأضحية عنها؛ لأنهم راعوا في جزاء الصيد المماثلة أي في الجنس» فلا 
يشكل بإجزاء الكبير عن الصغيرء وبذلك علم آنه لا يجزىء البعير عن البقرة ولا عكسه ولا 
سبع شیاه عن واحد منهما اهھ. ومثله ما وجب في الشجرء إلا أن الصيد يفارق الشجر في 
أنه يجب فيه المثل ولا يجزي فيه غيره ولو أعلى» بخلاف ما وجب في الشجر فإنه إذا 
أخرج عنه ما فوقه أجزأً عناني . ٠‏ 

قوله : (أبيح للحاجة) كاللبس للحر والبرد. 

قوله: (إلا لبس السراويل) أي ولم بجد غيرها ولم يمكن الاتزار بها. وقوله والخفين أي 
ولم يجد ما يجوز من النعلين والتاسومة والقبقاب. 


TEA.‏ کاب لخچ/ فصل في الدماء الواجبة ونا یقوم مقامها 


غ اة ارز مها خف فبا الم ا فا0 امع أو مژوّل» فقد استشنی صور 
لا فدية فيها منها ما إذا أزال ما نبت من شعر في عينه وتأذى بهء ومنها ما إذا أزال قدر ما 
یغطیها من شعر رآسه وحاجییه ذا طال بحیث ستر بصرة: ys‏ 

المؤذي منه فقط . . ۰ 

تنبیه : دخل في إطلاق المصنف الترفه كما تقدم ای عل في بد اد الأئولع , دم 
الاستمتاع کالتطیب واللبس»› ومقدمات الجماعء والجماع بين التحللين» ودهن شعر 
الرأس واللحية ولو محلوقين› وألحق المحب الطبري بذلك بحثاً الحاجب والعذار 
والشارب والعنفقة . وفصل ابن النقيب فالحق باللحية ما اتصل بها كالشارب والعنفقة 


رالعذار دون الاخ رالهدب وما على الجبهة ومرّت الإشارة | إلى فلك وآن هذاهو 
ا 2 


e وف أي الدم ا ا‎ a. 

في الأضحية أو ما يقوم مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة (أو صوم ثلاثة آيام) ولو متفرقة 
(أو التصدق بثلاثة آصع) بمد الهمزة وضم المهملة جمع صاع (على ستة مساكين) لكل 
مسكين نصف صاع وتقدم في زكاة الفطر بيان الصاع وذلك لقوله تعالى فمن كان منكم 


تة : لم يبت أن المصطفى ل لبس السراويل» لكنه ثبت أنه اشتراها. ل الى 
الظاهر أنه إنما اشتراها لیلبسها؛ غير ظاهر› وکر ا 

قوله : : (ممنوع) آي إن اکان حقيقياً . 

قوله : : (آو مۆول) آي بان الحصر إضافي أي ا لل 

قوله: (منها ما إذا ازل الخ) اويحمل الأذى الذي في اغ ر لانه .قال : 1 
به آذی من رأسه» أي بسبب قمل آو وسخ مثلاً. 
قوله: : (كالتطيب) بقي للكاف الجماع اني بعد الجماع | الخقمتب فكمات الأفراد 
الثمانية . : 

وله" (وفصل ابن التقيب) ذكر فيما سيق الولي العراقي دون ابن النقيب؛ » لکن المذکور 
ر الكتاب ابن النقيب . 


قوله : (آصع) أصله اصوع eT‏ همزة مضمومة ls‏ ثم تقلت فة 
الهمزة للصاد فصار أصؤع بهمزة ة ساكنة بعد الصادء ثم قدمت الهمزة على الصاد فصار أأصع› 
ثم قلبت الهمزة ألفاً فصار آصع ؛ ففيه أربعة أعمال» شر ح المنيج اح . ووزنه ا لان 
ا E‏ 
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مريضاً او به أف من راسه) أي فحللق (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) 
[البقرة: .]1۹٦‏ 

فائدة: سائر الكفارات لا يزاد المسكين فيها على مد إلا في هذا. 
العمرة. وسكت المصنف عن بیان الدم هنا وهو دم ترتیب وتعدیل كما سيآتي (فيتحلل) 
جوازاً بما سيأتي لا وجوبا سواء كان حاجاً أم معتمراً أم قارنا وسواء أكان المنع بقطع 
الطريق آم بغيره منع من الرجوع آم لا 


قوله : (أو نسك) أي ذبح شاة. 
قوله: (والثالث الدم الواجب) هذا هو الثاني في نظم ابن المقري» ونصه: 
والشان ترتيب وتعديل ورد في محصر ووطء حح إن فسد 
إن لم يجدقزمه ثم اشترى بەطعاماطعمةللفقرا 
ثم لعجزعدل ذاك صَوما أعني به عن كل مدَيَوْمًَا 
فيجب هذا الدم في شيئين» ذكر المصنف هنا أحدهما وسيذكر الآخر في الخامس؛ 
وأخره لفحشه . 
اقوله: (بالإحصار) أي العام وهو المنع من جميع الطرق أو الخاص كبقية الموانع الآتية . 
قوله: (وهو المنع من جميع الطرق) فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن ثم طريقاً 
آخر يتأتى منها سلوكه فينبغي تبين عدم صحة التحلل» م ر سم على حج. 
قوله: (عن إتمام الحج) أي أركان الحج» وكذا ما بعده. 
قوله: (أو العمرة) أو مانعة خلو فتجوز الجمع. 
قوله: (وسکت الخ) يحتمل أن سکوته بناء على أن هذا الدم لا بدل له. 
قوله : (فیتحلل) أي ينوي الخروج من الإحرام وورطته . 
قوله : (جوازا) وله أن يصابر الإحرام ما لم يضق الوقت كما قرره شيخنا العشماوي . 
قوله: (بما سيأتي) أي بذبح شاة ونية التحلل المقارنة له. ونص كلام الشارح التي في 
معنى التعديل بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة . 
قوله: (أم بغيره) كمنع الكفار مثلاً الحاجّ عن البيت حسداً لهم من غير أن يأخذوا مالاً أو 
يقتلوا آو يخيفوا الطريق كما في منع المشركين له ية لا كالحبس› لئلا يتکرر مع ما يأتي؛ کما 
أفاده شيخنا العشماوي . 


E | : ۲0۰‏ ا 


a 


وذلك لقوله تعالى «فإن أحصرتم) أي وأردتم التحلل فما استيسر من 
[البقرة: ٣‏ إِد الإاحصار ہمجرده لا یو جب الهدي٬‏ والأولى للمحصر المعتمر الضبر عن 
التحلل وكذا الحاج إن اتسع الوقت إلا فالأولى التعجيل لخوف الفوات . : نع إن كان في 
ES E‏ فى العمرة وتیقن قرب زواله 
وهو ثلاثة أيام امتنع تخلله کما قاله الماوردي وهذا انماس ا الك وهي 'ستة . 
. وثاني الموانم الحبس ظلماً کان حبس بدين وهو معسر فإنه يجوز له أن يتحلل كما في 
الحصر العام» ولا تحلل بالمرض ونحوه كإضلال طريق فإن شرط في إحرامه کک 
بالمرض ونحوه جاز له ن يتحلل بسبب (ويهدي) المحصر إذا أراد.التحلل (شاة أو ما يقوم 
N Ta‏ 

ET‏ ا ) اي فملیکم ما استیسر: آي تيسر اي فالواجب ما استیسر 
أو فأهدراء اه بيضاوي . : 

قوله : (لا يوجب الهدي) بل إنما يوجبه التحلل معه. 

قوله : ا ا ا ا د ا ي ا 
۰ أي فوات الوقوف بعرفة حالة إحرامه فيلزمه الإعادة؛ ؛ لأنه N‏ 
ا E‏ حلالا؛ ٤‏ 

و (وهو) آي قرب زواله. 

قله (وهذا) آي السار بقع الطريق: ویسمی الإ حصار امام وما بده ا خاضص 
كما قرره شيخنا العشماوي .| : 

OT e O قوله:‎ 

قوله: (ولا تحلل بالمرض) آي لا خروج من الإحرام» آي ما لم يشرط التحلل بالمرض 
ونحوه» بدلیل قوله فان شرط الخ قال آ ج a‏ آنه لا بد أن یشق معه بقاژه 
محرماً وإن لم يبح التيمم» زز ي. 

قوله: (فإن شرط الخ) مقابل لمحذوف تقديره: : ولا تحال بالمرض إن الم يشرطه فإن 
شرطه الخ» Ns‏ بخلاف التحلل 
بالا حصار ؛ بل ر یر لعلو ا کات مرا بر أتمها أو بحج وقاته تحلل بعمل 
عمرة؟ مهج ۰ : : : 
قوله: سيب فلك اي المرض ونحرهء ا کان ا رضت تجلات» فیتحلل 
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مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما حيث أحصر في حل أو حرم» ولا يسقط عنه الدم 
إذا شرط عند الإحرام أنه يتحلل إذا أحصر بخلاف ما إذا شرط في المرض أنه يتحلل بلا 
هدي فإنه لا يلزمه لأن حصر العدو لا يفتقر إلى شرط فالشرط فيه لاغ» ولو أطلق في 
التحلل من المرض بأن لم يشرط هدياً لم يلزمه شيء بخلاف ما إذا شرط التحلل بالهدي 
فإنه يلزمه» ولا يجوز الذبح بموضع من الحل غير الذي أحصر فيه كما ذكره في المجموع . 


إذا وجد المرض بالحلق بنية التحلل ما لم يشرط هديأًء وإلا فيلزمه؛ وأما لو قال: إذا مرضت 
فأنا حلال» فإنه يصير حلالاً بنفس المرض من غير حاجة إلى شيء. 

قوله : (أو سبع إحداهما) أي حياً فلا يكفي السبع لحماً. 

قوله: (حيث أحصر) أي يهدي الشاة في المكان الذي أحصر فيه» وكذلك يذبح هناك ما 
لزمه من دماء المحظورات قبل الإحصار وما معه من هدي التطرع وله ذبحه عن إحصاره؛ سم 

قوله: (أنه يتحلل) أي بلا هدي كما في عبارة غيره» کأن قال: نويت الإحرام وإذا 

قوله: (فالشرط) أي شرط التحلل بلا هدي. وقوله لاغ أي فيلغو نفي الهدى أيضاًء 
وهذا بخلاف المرض فإنه لما اعتبر الشرط فيه اعبر فيه نفي الهدي أيضاً. 

قوله: (ولو اطلق) مقابل قوله: بخلاف ما إذا شرط الخ . 

قوله : (لم يلزمه شيء) آي شيء من الهدي› فلا ينافي أنه يلزمه حيث أراد التحلل الحلى 
أو ما في معناه . وعبارة م د: وله لم يلزمه شيء ظاهره | لا یلزمه الحلى أيضاً. وحاصل هذه 
أن المرض ونحوه لا يبيح التحلل بدون شرط» أما إذا شرطه جاز التحلل به ثم تارة يشترط 
التحلل بنفس المرض كأن قال في إحرامه : فإن مرضت فأنا حلال فإنه يصير حلالاً حينئذ بنفس 
المرض» وتارة يشترط التحلل أي جوازه بسبب حصول المرض كأن قال: فإذا مرضت 
تحللت» فلا بد في هذه من التحلل بالحلق مع النية ؛ وآما الدم فإن شرط التحلل به فلا بد منه 
شان فإن سكت عنه أو نفاه فلا يجب . 

قوله : (بموضع من الحل) لأن موضع الإحصار صار في حقه كنفس الحرم» شرح م ر. 
وهذا بخلاف ما لو أحصر في موضع من الحرم فله نقله إلى موضم آخر منه على المعتمدء قال 
الأذرعي : المنقول أن جميع الحرم كالبقعة الواحدةء أ ج. والحاصل أن الصور أربعة: صورتان 
فيما إذا أحصر في الحل وصورتان فيما إذا أحصر في الحرم» فإذا أحصر في الحل جاز له أن 
يرسلل الشاة إلى الحرم فتذبح فيه» وهي الصورة الأولى من الأوليين› ولم يجز له الذبح في 
موضع من الحل غير الذي أحصر فيه› وهي الصورة الثانية. فإن أحصر في الحرم جاز له الذبح 


1o |‏ ۰ 1 ۰ کتاب الحج/ فصل في الدماء kd‏ وا قرم م مقامها 


TTT‏ ونية النحلل المقارنة له لأن الذبح قد يكون للتحلل وقد کن 
لغيره» فلا بد من قصد صارف› وکیفيتها أن ينوي خروجه عن الإحرام وكذا ار 
إن جعلناه كا وهر الجشهور كنا ر ولا بد من مقارنة النية كما في الذبح وب یشترط تأخره 
عن الذبح للآية السابقةء فان فقد الدم حساً کان لم جد ثمنه أو شرعاً كأن احتاج إلى ثمنه 
أو وجده غالباً فالاظهر آن له بدلاً قياساً على دم التمتع وغيره. والبدل طعام بقيمة. الشاة فإن 
عجز عن الطغام صام حيث شاء عن كل مد يوماً قياساً على الدم الواجب بترك المأمور به 
وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال بالحلق بنية التحلل عنده لأن التحلل إنما شرع 
لدفع المشقة لتضرره م ي الإحرام. وثالث الموانع الرقء فإذا أحرم الرقيق ٠‏ 


: رواایک اني ارت لأن بقاع الحرم لا تتفاوت» وهذه هي الصورة 
الأولى من الصورتين الأخيرتينء ولا یچوز اله إرساله إلى محل من الل لیایح تبه وهي 
العبورة اللانة هت 

قوله: (فلا بد من قصد) بالتنوين . زل سارت ااا 

قوله : (وكيفيتها) آي نية التحلل؛ وقوله وكذا الحلتق بالرفع أي يتحلل به + ضا وقول ار 
نحوه آي التقصير . 1 

(إِن جملناه نسکاً) وان جعلناء ستباحة حور فلا جب في التحلل کم قرر. 

قوله ولا بد من مقارنة الة) اي للحاق. 

قوله: (للية السابقة) زهي : ٠‏ ولا تحلقوا روسكم نى يلغ الهدي محلا افر 1141 
لوغ حل تر ام 

قوله : : (فالأظهر) مقابله آنه لا بدل له» بل يستقر في ذمته إلى آن يقدر . 

رل : (قياساً على دم التمتع) أي من حيث البدلية» وإن كان دم التمتع دم ترتيب وتقدير 
ودم اللإحصار دم ترتيب وتعدیل . وعبارة شرح المنهج : : كما في الدم الواجب با لافساد ؛ وهذا 
هو الذي يناسب ما هنا لأنه دم تریب وتعدیل کالدم الواجب بالإفساد. وأما 2 الواجب بترك 
مآمور به فهو دم ترتیب وتقدیر فلا یناسب قياس ما هنا عليه . ۰ 

قوله: (طمام بقيمة الشاة) آي مع الحلق والنية. والمراد بقيمة الشاة أي وقت الوجوب 
بمحل الإحصار: وقوله عنده آي الحلق . : 


قوله: (الرق) آي لکل اوا البغض لم یکن مهاد مهاياة دوتع الإحرام في 
نويه ةه السيد. 


کتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها YoY‏ 


س 
بلا إذن سیده فله تحلیله بان یأمره بالتحلل لان [حرامه بغير إذنه حرام لأنه يعطل عليه منافعه 
التي يستحقهاء فانه قد یرید منه ما لا یباح للمحرم کالاصطیادء وله آن يتحلل وإن لم يأمره 
بذلك سیده فان آمره به لزمه» فیحلق وينوي التحللء فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن 
حرم عليه › فان لم یتحلل فله استیفاء منقعته منه والإثم عليه . ورابع الموانع الزوجيةء 
فللزوج الحلال أو المحرم تحليل زوجته كما له منعها ابتداء من حج أو عمرة تطرّع لم يأذن 
فيه وله تحليلها أيضاً من فرض الإسلام من حج أو عمرة بلا إذن لأن حقه على الفور 
ا 

قوله: (بلا إذن سيده) المراد به مالك منفعته بأن أوصى له بها وإن كان ملك الرقبة لغيرى 
فإن أذن له فليس له تحليله كما قاله حج؛ ويصدق السيد بيمينه في عدم الإذن وفي تصديقه في 
تقدم رجوعه على الإحرام تردد. والأوجه منه تصديق العبد لأن الأصل عدم ما يدعيه السيدء 
ويأتي ذلك في اختلاف الزوجين في الرجعة كما قاله م ر. 

قوله: (وله أن يتحلل) وإن لم يأمره. وإنما لم يجب بغير أمره وإن كان الخروج من 
المعصية واجباً لكونه تلبس بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه م ر. والمراد بالسيد 
ما يشمل الذكر والأشى والحر والرقيق كالمكاتب فله تحليل رقيقه . 

قوله: (فيحلق) ولا يذبح لأنه لا ملك لهء فإن لم يكن برأسه شعر تحلل بالنية فقط . نعم 
لو کان حالق الرس یشینه ومنعه سیده منه آو علم آنه لا یرضی به فبحث بعضهم وجوب 
التقصيرء وقد يتجه؛ سم. وظاهره أنه لا يلزمه صوم لأنه بدل عن الدم الغير الواجب عليه. 
وعبارة ق ل مصرحة بوجوب الصوم فليحررء ذكره م د. وأقر شیخنا کلام سم ولم یتعقبه 
والمدرك معه. 

قوله: (والثم عليه) أي الرقيق . 

قوله : (فللزوج الحلال) ولو يا : وشمل الزوج الصغير الذي یتأتی وطژه. فیعتد بأمره 
لها بالتحلل كالبالغ» ولا مدخل للولي آي ولي الزوج في ذلك طبلاوي. وتتحلل الزوجة 
الحرة بما يتحلل به المحصرء شرح المنهج . 

قوله : (أو المحرم) وإن زاد إحرامها على إحرامه. واعلم آنه ليس للزوجة التحلل من غير 
آمر زوجها بهء بخلاف الرقيق كما مر. والفرق أنها من أهل الوجوب في الجملة في الفرض 
لوقوعه عن حجة الإسلام» بخلاف الرقيق كما ذكره م د. 

قوله :(تطۆع) هلا حذفه واستغنی عن قوله: وله تحليلها أيضاً الخ ویکون ما قبله شاملا 
للفرض والتطرّع؟ وعبارة متن المنهج: ولو أحرم رقيق آو زوجة بلا إذن فلمالك أمره تحليله أي 
الأحد. 

قوله: (وله تحلیلها) أي وله منعها ابتداء بالأولی. و سکت عنه هنا اکتفاء بما تقلم. ... 


کا ا س 


والنسك على التراخي. فان قیل: a‏ 
كذلك؟ : 


أجيب بان a‏ . وخامس الموانع الأبوّةء, 
فإن أحرم الولد بتفل بلا إذن من ابویه فلکل منهما منعه وتحايله وتحلیلهما له کتحلیل 
السيد رقيقه› وليس لأحد من أبويه منعه من فرض عليه وليس الخوف فيه كالخوف في 
الجهاد. ويسن للولد استنذانهما إذا كانا مسلمين في النسك فرضاً أو تطوعاًء وقضية 
کلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها وهو ظاهر إلا أن بسافر مها ازج 8 
وسادس الموانع الدين» فليس لغريم المدين تحليله 
e‏ ا ن 

قوله: (بأن مدتهما الخ) بخلاف مدة a‏ فإن شأنهما طول 1 المدة» وحينئذ ۷ 
يرد آن مدة العمرة لا تطول . 1 

قوله: (الأبوة) ارادام ل الاما ا لكان أولی٠ as‏ 
إذن أي a E SN‏ » فالشروط أربعة. ٠‏ 
والحاصل أن الماد بالأبوة الاسول مطل حرا م آرقاء مسلمين أم كفاراً» حتى اللأبعد المع 
ولو مع وجود الأقرب؛ ولكنإللمنع شروط ربعة کیا علمت» ولا فرق في الولد بين الصغيز 
والکبیر إذا کان حجه نقلاً بأن کان غير مستطيع؛ > وإن کان لو وقع يقع فرضاً فالإقدام عليه سنة . 
- وعبارة الزيادي : قوله الأبوة أي أحد ١الآباء‏ وأحد الأمهات» فللأب والجد ا رارقا فا 
أو كافراً خلافاً للأذرعي منع فرع أحرم بتطوع من حج أو عمرة بخير إذنهم» أما الفرض فليس 
لواحد منهم المنع منه ولا التحلل وإن وقع بغير إذنهم. . وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الأفاقي 
والمكي ومن بينه وبين مکة دون مرحلتین› > خلافاً للأذرعي في تخصيص المنع بالافاقي دون 
المكي ونحوه» وإن تبعه ابن المقري. في متن إرشاده وهر المعتمد. م 

قوله: (فإن أحرم الولد الخ) أي أو آراد الإحرامء 8 قوله: فلکل منهما منعه وتحلی 
فالمنع راجع لاإرادة والتحليل للإحرام a. ٠‏ 

قوله: (منعه) محله إذا. کنا مسلمين . : 

قوله : (كتحليل السيد الخ). أي من جهة الام بأن ا بارا ا 
رقيقه. هذا هر المراد بالتشبيه» وبعد ذلك إن کان حرا فكتحلل الحر ا ی ا 
قوله : (منعه من فرض النسك) وإن لم يجب عليه م ر. 
قرله: (ولیس الخوف فيه كالخوف في الجهاد) ا آقوی رفا فهذا فارق آخر. 
قوله: (منعها) أي من حج التطوع كما مر. 
قوله : ا و E‏ ولا بلتم بع قول ایی 


کتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم ممامها o0‏ 
إذ لا ضرر عليه في إحرامه وله منعه من الخروج إذا كان موسراً والدين حالاً ليوفيه حقه 
بخلاف ما إذا کان معسراً أو موسراً والدین مؤجلاً فليس له منعه إذ لا یلزمه أداؤه حينفذى 
فان کان الدین يحل في غیبته استحب له أن وکل من يقضیه عند حل حلوله» ولا قضاء 
على المحصر المتطوع لعدم ورود فإن كان نسكه فرضاً مستقراً كحجة الإسلام فيما بعد 
السنة الأولى من سني الإمكان أو كانت قضاء أو نذراً بقي في ذمتهء أو غير مستقر كحجة 
الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الإحصار. 


(والر ابع الدم الواجب 
لغريم المدين تحليله نعم إن منعه من الخروج بعد الإحرام ولم يتمكن من إتمام النسك وخاف 
الفوات تحلل لكن لا من حيث الدين بل من قبيل المنع المتقدم. 

قوله : (وله منعه من الخروج) أي للسفر ولو بعد الإحرام. وعبارة ق ل على المحلى: 
قوله وله منعه من الخروج أي ولو بعد الإحرام وإن فاته النسك إن كان الدين حالاً وهو موسر 
وامتنع من أدائه بعد طلبه ولیس له نائب في قضائه لتعدیه» وإلا فليس له منعه کما لا یمنعه من 
الإحرام مطلقاً. وإذا فاته الحج لم يجز له التحلل إلا بإتيان مكة وأعمال العمرة تغليظاً عليه 
لتعديه وعليه القضاء فان لم يوجد منه تعد كأن حبسه ظلماً تحلل كغيره ولا قضاء عليه اه. 
وإنما صح عد هذا من الموانع لما علمت من أن له منعه من الخروج بعد التحرم» فقول م د: 
عد الدين من الموانعء فيه نظر غير ظاهر . 

قوله : (ليوفيه حقه) والظاهر آنه ليس له التحلل حينئذ بل عليه التوفية والخروج لإتمام 
نسکه اه م د. 

قوله: (ولا قضاء على المحصر المتطوع الخ) أي إن فاته الوقوف بعرفة وهو حلال أن 
تحلل من إحرامه ثم فاته الوقوف وهو حلالء أما إذا فاته الوقوف بعرفة وهو باق على الإحرام 
فيفصل ؛ فإن استمر ماكثاً في طريقه وصابر الإحرام غير متوقع زوال الحصر لزمه القضاءء 
وكذلك إذا سلك طريقاً آخر أقصر من الأول أو مساوياً وفاته الوقوف بعرفة محرماً لزمه 
القضاء» وأما إذا سلك طريقاً أطول من الأول أو صابر الإحرام متوقعاً زوال الحصر ففاته 
الوقوف بعرفة وهو محرم فلا قضاء عليه. وهذا كله في التطوعء أما الفرض فإن كان مستقراً 
كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى أو كان قضاء أو نذراً لزمه قضاؤه من غير تفصيل» وإن لم 
يكن مستقَرَاً كحجة الإسلام في السنة الأولى فلا بد من استطاعته بعد فإن زال عنه الحصر 
وهو مستطیع لزمه وإلا فلا. وقوله من سني الإمكان بتخفيف الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين › 
وأصلها سنين فحذفت النون للإضافة وبقيت الياء على سكونها ثم حذفت. 

قوله: (والرابع الدم الواجب الخ) هذا هو الثالث في نظم ابن المقري وتحته الصيد 
والأشجار» ونصه: 


. كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة وما بقرم مقامها‎ ٠ E e 


ا ¬ 


بقتل الصيد) المأكول البريّ لوحشي؛ أو المتولد من المأكول البري الوحشي ومن غيره 
al e‏ 
e CI Sy‏ 


٠‏ في بيان ذلك فقال: (وهو) أي الدم المذكور (على التخيير) بين ثلاثة أمور (إن كان 


الصيد) المقتول أو المزمن (مما له مثل) شبه صوريي من النعم. a‏ 
من هذه الثلاثة في قوله (أخرج المثل من النعم) 


ی 
والشالث التخيير والتعديل في EE E‏ 
SS e‏ 

قوله: e a‏ ا ذا کان نظيرء في في 
البر مما يؤكل أج. . وقوله إذا كان نظيره الخ آي كقرش البحرء زاد الزيادي بعد قوله إذا کان. 


نظيره ڏ فى البر مما يؤكل والمنفي حله ميتاً اه: وقوله والمنفي أي في كتاب الأطعمة؛ فلا متافاة . 
بین ا تالز ها من حله وما قالوه في الأطعمة من حرمته؛ لان هذا محمول على التذكية وما 


عاك من الحرمة محمول على سا إن لم بف. ) ٠‏ 
قوله: (حمار وحشي) هو مأکول» وقوله وحمار مي لای آذ شرل وحماة عل لا 
es‏ 1 
قوله: :ص خی آي ردیل ٤‏ 
ق IES‏ از ف : زمن الشخص زمت وا ر 
. باب تعب» وهو مرض یدوم زہاناً طویلاء وأزمنه الله فهو مزمن . 1 
قوله: (اخرج المثل) آفهم ذكر المشل أنه يجب في الحامل حاملء وهو كذلك لکن لا 
تذبح بل تقوم حاملاًویتصد بقیمتها طعامآ آو یام عن کل مد یوم على ما سيائ . ولو 
ضرب بطن صید حامل فالقی جنيناً ميت فان ماتت الام أيضاً فهو كقتل الحامل 'وإلا ضمن ما 
قت الأ ولا يضمن الجنين؛ ؛ وفارق جنين الأمة حيث يضمن بعشر قيمتها بان الحمل يزيد ِ 
في قيمة البهائم وينقص الآدميات فلا يمكن اعتبار التفاوت في الآدميات» أو - حا ثم مات ضمن 
كلا متها باتفرادء أو الد قبا ضمن الولد باقراد وضمن تقص الام اه سم" ۱ 
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أي يذبح المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه» ففي إتلاف النعامة 
ذكراً كان أو أنثى بدنة كذلك فلا تجزىء بقرة ولا سبع شياه أو أكثر لأن جزاء الصيد 
يراعى فيه الممائلة› وفي واحد من بقر الوحش أو حماره بقرة» وفي الغزال وهو ولد 
الظبية إلى أن يطلع قرناه معز صغير» ففي الذكر جدي وفي الأنشى عناقء فإن طلع قرناه 
سمي الذكر ظبياً والأنثى ظبية» وفيها عنز وهي آنثى المعز التي تج لها سنةء وفي الأرنب 
عناق وهي أنشى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنةء وفي اليربوع جفرة وهي أنثى المعز إذا 
بلغت أربعة أشهر» وفي الضبع كبش» وفي الثعلب شاة وما لا نقل فيه من الصيد عمن 
سيأتي یحکم فيه بمثله من النعم عدلان لقوله تعالی (یحکم به ذوا عدل منکم) 
[المائدة: ]۹١‏ الآية . والعبرة بالممائلة بالخلقة والصورة تقريباً لا تحقيقاًء فأين النعامة من 
البدنة لا بالقيمة فيلزم في الكبير كبير» وفي الصخير صغير» وفي الذكر ذكر» وفي الأنشى 
اي ري اا مح دالبب بب 


قوله : (أي يذبح) والذبح والتصدق وكونه على مساكين الحرم وفقرائه واجبات ق ل . 

قوله: (كذلك) أي ذكراً كان أو أنثى» فتاؤها للوحدة. 

قوله: (ما لم تبلغ سنة) آي وقد بلغت فوق أربعة أشهر. 

قوله : (جفرة) بفتح الجيم» ويسمى الذكر جفراً لأنه جفر جنباه أي عَظّما؛ ويجمع على 
أجفار وجقار. 

قوله : (وفي الضبع) هر معروف . ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكراً وسنة أنثى» فيلقح 
في حالة الذكورة ويلد في حالة الأنوثة. وهذا اللفظ يطلق على الذكر والأنثى عند جماعةء 
والأکثرون على آنه خاص بالأنشى وآن الذكر ضبعان بكسر الضاد فسكونء اه خضر. 

قوله : (عمن سيأني) الأولى عمن سبق وهو النبي والسلف. 

قوله : (یحکم) يؤخذ من کون ذلك <> اش تراط ذکورتهما وحریتهماء وهو كذلك م ر. 

قوله: (عدلان) أي ولو ظاهراً أو بلا استبراء سنة فيما يظهر» شرح م ر. 

قوله: (بالخلقة) أي الصورة» فعطف الصورة عليه تفسيري. وقوله لا بالقيمة عطف على 
قوله بالخلقة . 

قوله: (فيلزم الخ) مفرع على قوله: والعبرة بالممائلة الخ . 

قوله: (وفي الذكر ذكر) هذا مخالف لقول شارح المنهج: ويجزیء فداء الذكر بالأنثى 
وعكسهء فليحرر. وأجيب بأن قول الشارح وفي الذكر ذكر آي الأفضل ذلك فلا مخالفة بين 
العبارتين . 

قرله : (وفي الصحيح صحيح) ويجب في الحامل حامل؛ لكن لا تذبح ولا تعطى حية 
بل تقرّم بمكة في محل ذبحها لو ذبحت ويتصدق بقيمتها طعاماً أو يصوم عن كل مد يوماً. 

البجيرمي على الخطيب/ ج ۳/ ٠١۴‏ 


0۸ ا ب كا فل في الما لزاه رما بقرم مقا 


إن اتحد جنس العيب» وفي السمين سمينء وفي الهزيل هزيل. ولو فذى المريضل 
بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين فهو أفضل» ويجب أن يكون العدلان 
٠‏ فقيهين فطنين لأنهما حينئذ أعرف بالشبه المعتبر شرعاً. وما ذكر من وجوب الفقه. محمول 
SS Es‏ 
a EE‏ 


تبیه : لو جحکم عدلان بان له مثلاً وعدلان بعدمه فهو مثلي كما جزم په في 
الروضة»› ولو حم عدلان بمثل وآخران بمثل آخر تخير على الأصح . ١‏ 


۰ ثم ذكر الثاني من الثلاثة في قوله (آو قؤمه) ي الل بدراهم بقیمة له مك بر" 
کک شتری بقیمته) آي بقدرها (طعاما) مجزئاً في الفطرة او مما هو عنده (وتضدّق 

قوله : إن انحا جنس العيب) كالمور إن اختلف محلهء كان كان حدما عور يبي 
والآخر شمالا فلا يضرء فإن اختلف العيب كالعور والجرب فلا يكفي؛ سم | 

قوله : (فقيهين) أي بما يتعلق بالشبه ويحتمل بجزاء الصيد» ا . وفي م 
ر. الأول: وعبارة حج: فقيهين بما لا بد منه في الشبه» اا و ي 
قوله لأنهما حينئذ الخ . ا ١‏ 

قوله : (فطنين) تثنية فطن وهو الذكي . 

قوله :. (بما یحکم به هنا) أي من کون الصيد له مثل آم لا. 

قوله :. (وآخران بمثل) وانظر لو کان أحد الجانبين ا کما لوا شهد عدلان بمثل 
وآکثر بمثل آخر هل تخیر أيضاً أو یرجح؟ الأكثر القياس الثاني ؛ ولو ذبح الدم e‏ 


فسرق منه أؤ غصب قبل التفرقة لم يجزه» ثم هو مخير بين أن يذبح آخر وهو أولى؛ او یری 
بدله لحماً ويتصدق به لأن الذبح قد وجد. فإن قي : ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير 


e‏ أجيب بأن الدم متعلق بالذمة 
والزكاة ٻالعين أي بعین المالء ولو عدم المساكين ف في الحرم أ خر الواجب الماليّ حتى يجدهم؛ 
ولا يجوز النقل . فإن فقيل : ينبغي أن يجوز النقل كالزكاة عند عدم الميتحفين في بلد وجويها, 
٠‏ أجيب بأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذاء فافهم . : 

SS CE 2 

قوله: yy‏ و 
بمحلوف آي ار اخرج مما مر ده 
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به( أي الطعام وجوتا على مساك الحرم وفقرائه القاطنين وغیرهم› ولا يجوز له 
التصدق بالدراهم. ثم ذكر الثالث من الثلاثة في قوله (أو صام عن كل مد) من الطعام 
(يوما) في أي مكان كان (وإن كان الصيد) الذي وجب فيه الدم (مما لا مثل له) مما لا 
نقل فيه كالجراد وبقية الطيور ما عدا الحمام كما سيأتي سواء كان أكبر جثة من الحمام أم 
لاء (أخرج بقيمته) أي بقدرها (طعاماً) وإنما لزمته القيمة عملا بالأصل في المتقوّمات› 
وقد حكمت الصحابة بها في الجراد ولأنه مضمون لا مثل له» فضمن بالقيمة كمال 
الآدمي ويرجع في القيمة إلى عدلينء أما ما لا مثل له مما فيه نقل والحمام وهو ما عب 


قوله : (الدي وجب فيه الدم) الأولى الذي وجب فيه الجزاء؛ لأنه لا دم هناء وإنما هر 
مخير في جزائه بین أن يخرج طعاماً أو يصوم. 

قوله : (كالجراد) هذا تنظير» إذ الجراد ليس فيه دم فلا يصدق عليه قوله: الذي وجب فيه 
الدم. 

قوله : (أخرج بقيمته) أي حيأًء فلا يرد آنه لا قيمة له بعد موته إذ لا يحل أي باقي الطيور 
ما عدا الحمامء بخلاف الجراد فإن ميته حلال . 

قوله : (وقد حكمت الصحابة) لا ينافي ما تقدم من تمثيله ما لا نقل فيه بالجراد؛ لأن 
مرادہ ہما تقدم أن الجراد لا نقل فيه من حيث المشل» فلا ينافي أن فيه نقلاً من حيث القيمة . 

قوله : (وهو الحمام) قال الحلبي في السيرة: وآمر الله تعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم 
الغار» ويروى أنهما باضتا وفرختاء وبارك ية على الحمامتين - آي وفرض جزاء الحمام - 
وانحدرتا في الحرم فأفرختا كل شيء في الحرم من الحمام؛ أي ولأجل ذلك ذهب الغزالي من 
أئمتنا إلى صحة الوقف على حمام مكة دون غيره من الطيورء وهو الراجح» ونظر في الإمتاع في 
كون حمام الحرم من نسل ذلك الزوج› فإنه ٠٠ي‏ في قصة نوح عليه السلام أنه بعث الحمامة من 
السفينة لتأتيه بخبر الأرض فوقعت بوادي الحرم فإذا الماء قد نتضب بموضع الكعبة» وكانت طينتها 
حمراء فاختضبت رجلاهاء ثم جاءته فمسح عنقها وطرّقها طوقاً ووهب لها الحمرة في رجلها 
وأسكنها الحرم ودعا لها بالبركة. ففي هذا أن الحمام قد كان في الحرم من عهد جرهم› ای 
ونوح؛؟ وذكر بعضهم أن حمام مكة أظله ية يوم فتح مكة فدعا بالبركة له. 

قوله: (وهو ما عبٌ) بابه رد يرد» وفي الحديث إن العَبّ يُورتُ الكَبَادَه وهو بضم 
الكاف وتخفيف الباء يعني وجع الكبد. قال هة : «مَصُوا الماء مَصا ولا تَعْبُوهُ عَبّا فإن العَبّ 
يورت الكَبًاد اه. وقوله: وهدر بابه ضرب يضرب كما في المختار» وهو لازم لعب . وعبارة 
ق ل: قوله عب أي شرب الماء بلا مص» هذه عبارة الشافعي» فلا حاجة لزيادة بعضهم : 
وهدر؛ أي صوّت. لأنه لازم له. 
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أي شرب الماء بلا مص وهدر أي رجع صوته وغرد كاليمام والقمريٰ والفاختة وكل 
مطوّق ففي الواحدة منه شاة من ضأن آو معز بحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
وفي مستندهم وجهان أصحهما توقيف بلخهم فيه والثاني ما بينهما من الشبه وهو ألف 
البيوت وهذا إنما يأتي في بعض آنواع الحمام إذ لا يتأتى في الفواخت ونحوهاء 
ویتصدق بالطعام على مساکین الحرم وفقرائه كما مز (أو صام عن كل مد) من الطعام 
(يوما) في آي موضع کان قیاساً على المثلي . 


تبيه ٴ اتعتر قيمة المثلي 


قوله: (وغرّد) أي رفع قال في المصباح: عرد E A‏ : إذا 
آطرب في صوته وغنائه کالطائرء وغرّد تغريداً مثله اه. والتطريب ترجيع الصوت ومدّه اه. 
قوله : (والفاختة) نوع من الحمام» والمطرّق ما فيه لون جول رقبته مخالف لباقي بدنه. 
قوله: (شاة ولو صغركت الحمامة جداً والمراد شاة مجزئة قي الأضحية كما اغخمده 
الرملي» وإن بحث عدم اعتبار الإجزاء في الأضحية .كما قرره شيخنا العشماوي . . وعبارة ع ش 
على م ر: وحمام شاة ظاهر إطلاقه أنه يعتبر إجزاؤها في الأضحية . أقول: وقياس قولهم فيما 
له مثل في الصيد أن ذ في الكبيز كبيرة وفي الصغير صغيرة أنه يجب هنا في الحمامة الكبيرة شاة 
ر ر افر اة شاة غير مجزئة في الأضحيةء انتهت ت بحروفها. 
وعبارة الزيادي : وإن لم تجز في الأضحية كما استوجهه ابن حجر في شرح الإرشاد اه قال 
الشيخ خ ض: لكن الذي اعتمده م ر أنه ٠لا‏ بد أن تكون مجزئة في الأضحية. والحكمة في 
إيجاب الشاة فيما ذكر E‏ والحمام يألف البيوت؛ بينهما مشابهة في الطبع ولا 
فلا مشابهة بينهما في الصورة.! 


قوله کا ا آل بل ن ا ن کنا الا رفي حافية 
الأجهوزي : a‏ قال م د: ال وهذا يدل على أن 
الحمام الذي يالف البيوت أصله وحشي بدليل أنه يجب في قتله شاة» ؤيدل عليه فولهم إذا كان 
له حمام في برج أو غيره وأحرم: ازال ملکه عنه. . وفي المدابغي على التحرير: قوله واصطياد 
يشمل الرجل وغيره» E DS‏ 
التحلل ٠‏ ومن أخذه ملكه أي من ع أخذه ر el a Bs a‏ ؛ نعم 
TT‏ 


قول: (قيمة المثلي) على حذف مضاف» أي مثل المثلي كما في شرح المنهج . وحاصله 


أن قيمة الطعام والمثلي معتبرة بقيمة الحرم يوم اللإخراج» وأنْ قيمة ما لا مثل له كالجراد معتبرة 
٠‏ بمحل الإتلاف زماناً ومكاناً ق ل. وقوله: يوم الإخراج كما لو أتلف نعامة في يوم الجمعة مثلاً 
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والطعام في الزمان بحالة الإخراج على الأصح وفي المكان بجميع الحرم لأنه محل 
الذبح لا بمحل الإتلاف على المذهب» وغير المثلي تعتبر قيمته في الزمان بحالة 
الإتلاف لا الإخراج على الأصح» وفي المكان بمحل الإتلاف لا بالحرم على المذهب. 


(والخامس الدم الواجب بالوطء) المفسد (وهو) أي الدم المذكور (على الترتيب) 
والتعديل على المذهب فيجب به (بدنة) على الرجل بصفة الأضحية لقضاء الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم بذلك» وخرج بالوطء المفسد مسألتان الأولى أن يجامع في الحج 
بين التحللين» والثانية أن يجامع ثانياً بعد جماعة الأول قبل التحللين» وفي الصورتين 
إنما تلزمه شاة 


فأاخرج في يوم الاثنين» فالعبرة في قيمة المذبوح والطعام بيوم الاثنين في الحرم لا بيوم الجمعة 
في محل الإتلاف . وآما ما لا مثل له فحکمه عکس ماله مثل اه م د. 

قوله : (والطعام في الزمان) انظر ما معنى اعتبار قيمة الطعام؛ لأنه لا يؤخذ قيمته فيشتري 
بها شيء آخر وإنما قر مادا ويصوم عن کل مد يوماًء فلا معنی لاعتبار قیمته زماناً ومکانا 
فتأمله . 

قوله: (وغير المثلي) هو بالياء هنا لأنه لا مثل له يقرّْم. وحاصل ذلك أن الصيد إن كان 
له مثل تعتبر قيمة مثله يوم الإخراج بسعر الطعام في الحرم لا بوقت الوجوب ولا بمكان 
الاتلاف» وقيمة غير المثلي تعتبر بوقت الوجوب لا بوقت الإخراج» وتعتبر بمحل الإتلاف لا 
بالحرم؛ مثال ذلك إذا أتلف نعامة مثلاً يوم الجمعة في الحل وأراد الإخراج يوم الاثلين ففي 
القسم الأول تعتبر القيمة يوم الائنين بسعر مكة لا يوم الجمعة بمحل الإتلاف» وفي القسم 
الثاني لو كان المتلف جرادة يوم الجمعة فتعتبر قيمتها يوم الجمعة بمحل الإتلاف لا بالحرم يوم 
الاثنينء وأما قيمة البدنة في الوطء فتعتبر يوم الوجوب بسعر مكة؛ وأما قيمة الدم في جزاء 
الشجر فتعتبر وقت الوجوب بمحل الإأتلاف»› وكذا دم الإإحصار تعتبر قيمته وقت الوجحوب 
بمحل الإحصار. 

قوله: (على المذهب) انظر مقابله. 

قوله : (بدنة) سميت بذلك لعظم بدنهاء وتجمع على بدنات مثل قصبة وقصبات› وعلی 
بدن أيضاً بضمتين أو إسكان الدال؛ قال تعالى : «والبدن جعلناها لکم4 [الحج : ]۳١‏ مصباح . 

قوله: (إنما تلزمه شاة وتتکرر بتکرر الوطء. وقوله شاه أي لا بدنة» فلا ينافي آنه مخير 
بين الشاة وبين صوم ثلاثة أيام والتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين؛ لأن هذا الدم هو الرابع 


ربالرجل المراة إن ماتيا عبار فلا فدية علا علو ك 
E‏ أ 

گنه حيث القت بدن في كنب الحديث وات لمرد بها اير ركان اه 
ا 

فان لم يجد) أي ال الندنة (فبقرة تى اة قان لبج 2 
(فسبع من الغنم) من الضأن أو المْعرز أو منهما (فإن لم يجد). أي الخنم (قؤم البدنة) 
بدراهم بسعر مكة حالة الوجوب كما قاله السبكي وغيره. رلت النبالة في الشر حجن 
والروضة (واشترى بقيمتها) أي بقدرها (طعاماً) أو آخرجه ممااعنده (وتصدق به) في 
E yS‏ 
وو و 

ایا اا ئ ف تات ای ا ا ف ر 
الطعام وعجز عن الباقي أخرج ما قدر عليه وصام عما عجز .عنه» CE‏ 
أن المذكور في كلام المصنف ثمانية أنواع : وما النوع التاسع الموعود بذكره فيما تقدم 
فهو دم القران بهو کا ي ا ر وار أحكامه ا 


قوله: (وبالرجل لمرات) وکذا ليجب عان الرجل الموطرء. لو قیدالرنجل فی تقدم 
بالواطىء لخرج الرجل الموطوء أيضاً. 

قوله : على المیع) وتال ن على ل بت ها في لطا الجاع في رمقان عار 
القول الضعيف . ) ) 

قوله: ا ا الوطء» وقيل: پعتبر غالب لاحوال من قث 
الوجوب»ء وهو وقت الوطء إلى و اجرج ۰ 

قوله :. (في الشرحين) أي شرحي الرافعي الكبير والصغير على الوجيز. 

قوله : (ويكمل المنكسر) فإن بقي دون مد صام عنه يوماً. 

قوله : (فهو دم القران) فإن قيل : ا 
ا بارت را وي ا ا ي 
كذلك . | 

قوله : ورا ی ثلاثة اا ا وسبعة في. البلد إذا انتقل لض 
والتفريق بينهما إذا آقام بمكة أو أخر الثلاثة او و ا والسبعة 
E‏ إلى غير ذلك مما تقدم. 
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يدخل هذا النوع في تعبيره بترك النسك لأنه دم جبر لا دم نسك على المذهب في 
الروضة وسيأتي جميع الدماء في خاتمة آخر الباب إن شاء الله تعالى. 

(ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم) مع التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية 
عندهاء ولا يجزئه على أقل من ثلائة من الفقراء أو المساكين أو منهما ولو غرياء» ولا 
يجوز له أكل شيء منه ولا نقله إلى غير الحرم وإن لم يجد فيه مسكيناً ولا فقيراً. 

تيه : أفضل بقعة من الحرم لذبح معتمر المروة لأنها موضع تحلله › ولذبح الحاج 


مني لأنها موضع تحللهء وكذا حكم ما ساقه الحاج والمعتمر من هدي نذر أو نفل مكاناً 
في الاختصاص 


قوله: (دم جبر لا دم نسك) فيه نظر؛ لأنه إن أراد جبر ترك الإحرام من الميقات فهو دم 
نسك وإن أراد غير ذلك فليبينه. ولعل المراد جبر الخلل الحاصل في نسكه من جهة أنه أدى 
النسكين بعمل واحد مع أنه كان حقه أن يفرد كل نسك بعمل فيحتاج لجبر ذلك بدم» فالمراد 
جبر الخلل المذكور وإن كان يلزم منه جبر ترك الإجرام من الميقات إلا آنه حاصل غير 
مقصود. 

قوله: (الهدي) بسكون الدال مع تخفيف الياء وبكسر الدال مع تشديد الياءء قال 
الأزهري: والأصل التشديد: ما يهدي إلى الحرم من حيوان وغيره» والمراد هنا ما يهدى إليه 
من النعم» ويجزىء في الأضحية اه خ ض. والحاصل أن الهدي يطلق على ما يسوقه الحاج 
للكعبة تطرعاً أو وجوباً بالنذر» ويطلق على ما يلزمه من دم الجبرانات» والمراد هنا الأعم وإن 
کان ظاهره الأول . 

قوله : (مع التفرقة) الأولى مع الصرف إذ لا يلزمه تقطيعه وتفرقة لحمه. 

قوله : (ولو غرباء) لكن القاطنون أولى . 

قوله : (أكل شيء منه) أي إذا كان واجباً» وأما المتطوع به فيجوز له ذلك . 

قوله : (لذبح معتمر) أي غير قارن بأن كان مفرداً أو مريد تمتع» شرح المنهج. 

قوله: (المروة) يؤخذ منه آنها أفضل من الصفاء لأنها مقصد والصفا وسيلة والمقاصد 
أفضل من الوسائل»ء ولأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره ثلاثاًء أي يرجع إليها ثلاث 
مرات خ ض۔ 
قوله: (ولذبح الحاج) بان کان مزيد إفراد أو قارناً أو متمتعاء شرح المنهج . 
قوله : (لأنها موضع تحلله) أي الأول . 
قوله: (في الاختصاص) أي بالحرم . 


E‏ ) ) ۰ كاب الحج/ فصل في الاه لواجبة ونا بث مقا 


e‏ ووقت ذبح هذا الهدي وفت الأضحية على الصحيح» والهدي كما يطلق 
على ا ارت المعرم بطق ایا على زارمه ج دم الج تات و الثاني لا 
یختص بوقت اللأضحية. ٤‏ ۰ 


ج اوو رو و ا ال ب ا 
حرم كما مر إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامهء ویجب فيه تبييت النية وكذا تعبين جهته 
ب ت ا داد ا و ا و a ES‏ 


۰ قوله: (والأنضلية آي. ال ا ف ا ومنی ااي ا 
فرسخ من مكة بالصرف وعدمه والتذكير والتأنيث» لكونها مكاناً أو بقغة؛ وتخفيف نونها أشهر 
من تشدیدها. سميت بذلك hs E a‏ أي دماء الهدي والضحاياء آي 
يراق؛ أو لأن آدم لما أراد مفارقة جبریل قال له: تمن قال: انی الجنة. ا 
فيهاء من منى الله الشيء أي قدره» اترا آي انوا من اھ خ ضس : : 

قوله : (هذا الهدي) آي المنذوز والنفل . 

قوله : (وقت الأضحية) ما لم يعين غيره» اش کح من لا ایی ناد کارا 
ذبحه قضاء وإلا فقد فات› فإن ذبحه كانت شاة لخم» ومعلوم آن الواجب يجب صرفه إلى 
NS EEN GO‏ شرح المنهج . وقوله مالم 
یعین غیره فان عین غیره لم يتجین له وقت بخصوصه لا وقت الأضحية .ولا ما عينه . 

قوله : (وهذا الثاني لا بختص بوقت الأضحية) وكذا إذا عين لهدي التقرب غير وقت 
الآافة كاي شج الح 

قوله (عند التخيير) آي إذا كان مخيراً وقوله أو العجز أي إذا كان مرتاً. ٠‏ 

قوله : (إذ لا منفعة لأهل الحرم) لكنه في الحرم أولى لشرفهء ت 

قوله : (وکذا تعیین جهته) ضعیف اھ ق ل. 

قوله : (ولا يجوز قتل قعل الخ) هذا تقدم» yT‏ 
عام له وللحلال واهتماماً به» ولو قال : ولا يجوز التعرض› لكان أولى؛ ليشمل التعرض لجزئه 
ويضه آي غير الملر ولو بإعانته غبره» CS‏ 
ر لی ی کی ا ا ان ا ا ومن 
الجعرانة ت تسع بتقديم المثناة» ومن جدة عشر سم. . ونظم بعضهم تلك الحدود قال : 
وللحرم التحديد ا ا ثلائثة ااال إذا رمت ت إتقائة 
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صيد الحرم) أما حرم مكة فبالإجماع كما قاله في المجموع. ولو کان کافراً ملتزم 
للأحكام ولخبر الصحيحين أنه َة يوم فتح مكة قال : إن هَذّا البَلَدَ حرام بِحُرْمَة الله لا 
يُعْضَدُ شَجَرَهُ وَلاً يقَرٌ صَيدَُ"'“ أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال» فغير التنفير 
أولى . وقيس بمكة باقي الحرم فإن أتلف فيه صيداً ضمنه كما مر في المحرم» 
المدينة فحرام لقوله 4ة «إِلّ راهيم حَرَمَّ مَكَة وإلّي حَرَمْتُ المَدِيَِة مَا بن لأتَيهَاء لا 


وسبعة آميال عراق وطائف وجدةعشرثمتسع جعرالة 
ومن يمن سبع بتقديم سينه وقد كملت فاشكر لربك إحَسَانة 

قيل: إن حكمة تحديد الحرم بهذه الأماكن أن إبراهيم لما نزل هناك فحصل له خوف 
أرسل الله ملائكة وقفت على حد هذه الأمكنةء وقيل: إن غتم إسماغيل لما كانت ترعى تذهب 
إلى هذه الأمكنة» وقيل: إن الله علمها لإبراهيم لما علمه مناسك الحج» وقيل: إن الحجر لما 
نزل من الجنة كان شديد البياض فوصل شعاعه إلى هذه الأمكنة» وقيل: إن النبي ية حدده 
حين حج؛ وقيل غير ذلك» اه ق ل. وقوله: من أرض طيبة أي وهو المسمى بالتنعيم» وقوله 
جعرانة بالتشديد ولو قال لجعرانة باللام لسلم من التشديد الذي أنكره بعض الأئمة في هذه 
اللفظة بل عين فيها التخفيف . وسميت بذلك باسم امرأة من قريش ساكنة بها تسمى جعرانة 
اه. وقوله: إن إبراهيم الخ ويروى أن الأصل في ذلك آن آدم عليه الصلاة والسلام خاف على 
نفسه من الشياطين فاستعاذ بالله تعالى» فأرسل الله تبارك وتعالى ملائكة حموا بمكة من كل 
جانب» فكان الحرم من حيث وقفت الملائكة كما في مناسك ابن جماعة البكري . 

قوله : (صيد الحرم) أي الحرمين بدليل ما بعده. 

قوله: (ملتزم الأحكام) ليس قيداً إلا في الضمان . 

قوله: (بحرمة الله) أي حكم الله القديم الأزلي المتعلق ذلك الحكم بها ويوم خلق 
السموات والأرض» وهذا التعلق مراد من عبر بتحريمها يومئذ. وبهذا يجاب عما استشكله 
سم اه شوېري . 

قوله: (وآما حرم المدينة فحرام الخ) المناسب أن يقول وأما حرم المدينة فلقوله الخ؛ 
لأن المقصود الدليل . 

قوله : (حرم مكة) آي أظهر تحريمهاء لأن التحريم قديمء فلا ينافي الحديث المتقدَم؛ 
وقوله : «وإني حَرَمْثُ المَدِيَةّه أي أحدثت تحريمها بأن يكون التحريم مفوضاأً إليه. 

قوله: (ما بين لابتيها) بدل اشتمال من المدينة ؛ لأن ما بين اللابتين مشتمل على المدينة. 
واللابتان تشنية لابة» وهي أرض ذات حجارة سود» وهما شرقي المديئة وغربيهاء فحرمها ما 


.)۱۳۵۳ ۔‎ ٤٤٥( ٩۸٦1/۲ ومسلم‎ )۱۸۳٤( ٤٦/٤ آخرجه البخاري‎ )1( 
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يقطٌَّ عِصَاهُها وَلاً ُصَادُ صدا“ ولكن لا يضمن في الجديد لأنه ليس محلا للنسك 
بخلاف حرم مكة (ولا) يجوز (قطع) ولا قلع (شجره) أي حرم مكة والمدينة لما مر في 
الحديثين السابقين › وشوا : فيي الشجر المستنبت وغیره لعموم النهي› ل م 


بینهما ا وما بين ا ف وثور طولاًء شرح المتهج: واعترض بأن ذکر ڈ ٹور هنا وهو 
بمكة مو فاط الرراق زان الز وة الخة احدة . ودفع بأن وراءء جبلاً صغيراً يقال له ثور 
وهو غير ثور الذي بمكة زي وح ف؛ لكن كان المناسب على هذا آنإ يقول ما بين عير وأحذ 
فان يأتي بأحد بدل ثور. ا | 

قوله: (عضاهها) ا ج أو عضهة أو عضةء والهاء ا ا 
تمامه والهاء الثانية مضاف إليها عائدة للمدينة؛ وفي بعض النسخ: عضاها بهاء» آي شجرها» 
وهو بضم العین کما قاله ح ل وبکسرها کما في ع ش. E‏ 
موافق لما في ع ش. 

قوله : ولا يجوز قعلع الخ) ول لحلال كما ياتي. 

قوله : (ولا قلع شجره) أي شجر الحرم ENE‏ أصالة ولو مشمرا 
في ملکه› > خلافاً لجمع من الحراقيين؛ ولو ببعض أضله كما قاله صاخب البحر؛ أي ولو کان 
الشجر ببعض أصل الحرم بأن كان بعضها فيه وبعضها الآخر في الحل سواء ما ينبت بنقسبه وما 
يسنتنبته الناس كالنخيل› > بخلاف المنقول من الحل إليه وإن نبثٹ فيه فلا يكون من شجره. 
وفارق صيد الحل إذا دخل الحرم بأنه ليس له أصل ثابت فاعتبر مكانه» بخلاف الشجر فله 
حکم منبته . وخرج بالرطب الجاف› فيجوز قطعه كما في أصل الروضة وقلعه كما في نكت 
التنبيه للتووي. ولو كان الأصل في الحرم والأغصان في الحل حرم قطعها لا رمي صيد عليهاء 
أو كان الأصل في الحل والأغصان في الحرم حل قطعها لا رمي صيد عليهاء ولو نقل شجرة . 

من الحرم إلى الحل لزمه ردعإ أو إلى محل آخر منه فلاء فإن جفت بالنقل ضمنها وإِن نبتت 

في المنقول إليه فلا ضمان»ء فلو قلعها قالع لزمه أي القالع كما في شرح المهذب الجزاء لبقاء 
حرمة ة الحرم؛ قال الفوراني : ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حرمة الأصل . 
وقال الإمام: قال أئمتدا: GS GS‏ 
تصر حرمية نظراً للأصل؛ سم مع تصرف. . 

قوله: (المسنبت) كالبخل وقوله وغيرة كالسنط وإن کان ملكا له . والحاصل أنه لا فرق 
في الشجر بين المستنبت وغيره فيجرم قظعه» وأما غير الشجر ففيه تفصيل وهو أن ما نيت 
٠‏ بنفسه يحرم التعرض له ويحل التعرض للمستنبت أي ما شأنه أن يستنبته الناس» وعبارة شرح 


(YY f04) 44/۲ آخرجه مسلم‎ )۱( 
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الشجر الرطب غير المؤذي» آما اليابس والمؤذي كالشوك والعوسج وهو ضرب من 
الشوك فيجوز قطعه. 

تنبيه: علم من تعبيره بالقطع تحريم قلعه من باب أولى» وخرج بالحرم شجر 
SS‏ 
بخلاف عكسه عملاً بالأصل في الموضعين» آما ما بعض أصله في الحرم فيحرم تغليبا 
للحرم» وخرج بتقييد غير المستنبت بالشجر الحنطة ونحوها كالشغير والشضرارات 
فيجوز قطعها وقلعها مطلقة بلا خلاف كما قاله في المجموع . 

تبيه : سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة» فيجب في قطع أو قلع الشجرة 
الحرمية الكبيرة بأن تسمى كبيرة عرفاً بقرة سواء أخلفت أم لا. قال في الروضة كأصلها: 


المنهج : وحرم تعرّض لنابت حرمي مما لا يستنبت ومن شجر لا أخذه لعلف بهائم ولا لدواء 
ولا أخذ إذخر ومؤذ اه. والإذخر بهمزة مكسورة وذال ساكنة وخاء مكسورة معجمة: نبت 
طيب الرائحة هو حلفاء مكة ح ف. 

قوله : (والعوسج) هو المسمى بأم الغيلان. 

قوله : (فيجوز قطعه) أي وقلعه والتصرف فيه بالبيع وغيره. 

تنبيه : قوله: علم الخ إنما ذكر القلع هنا ثانياً لإفادة أخذه من كلام المتن بالأولىء فلا 
تكرار مع ما سبق من قوله: ولا قلع شجره وبذلك اندفع اعتراض ق ل حيث قال: إنه مكرر 
معه؛ وفه أنه کان یکفیه أن ینبه على هذا فیما سبق . 

قوله: (ولو بعد غرسه) بان نقل وغرس فيه . 

قوله : (بخلاف عكسه) بأن كان أصله في الحرم ثم نقل وغرس في الحل . 

قوله : (تغليباً للحرم) أي لأنه مانع» والقاعدة أن المانع مقدم على المقتضي . 

قوله: (وخرج بتقييد غير المستنبت الخ) فيه فيه أن غير المستنبت هو ما نبت بنفسه ولا فرق 
فيه بين الشجر وغيره في تحريم التعرض له فالصراب خف غير لأن فيد غير المسشتبت 
بالشجر لم يتقدم في كلامه» ولم يتقدم أيضاً تقبيد المستنبت» وإنما الذي تقدم التعميم بقوله: 
وسواء في الشجر المستنبت وغيره» فكان الأولى أن يقول: وخرج بالشجر غيره» ففيه تفصيل 
زكر آله بحن امرض لر السحبت وعو غا جت به وجل O OE‏ 
أن يستنبته الناس ؛ فتلخص أن المستنبت إنما يحرم إذا كان من الشجر. 

قوله : (مطلقاً) أي وإن نبت بنفسه» ويحل التصرف فيه بالبيع وغيره ق ل. 

قوله : (بقرة) أي مجزئة فى الأضحية» وكذا الشاة» بل سائر الدماء كذلك إلا جزاء الصيد 
المثلي كما سيذكره. ۰ 


i 4‏ كاب الحج/ فصل في العا الراجبة وها قوم قاميا 


ال قش ا وقي الصغيرة ة إن قاربت سبع الكبيرة شاة» فإن أسغرت جداً 
ففيها القيمةء ولو أخذ غصناً من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفاً 
كالسواك فلا ضمان فيه» قإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أر مثله لا في سنتة فعليه 
الضمان» والواجب في ء غير الشجر من النبات القيمة لأنه القياس ولم يرد نص يدفعهب 
ويحل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء كالحنظل وللتغذي كالرجلة للحاجة إليه» ولأن 
ذلك في معنى الزرع ولا یقطع لذلك إلا بقدر الحاجة» ولا يجوز قطعه لل ر ياف 


قوله : افد أي رىد قي الاة ر ا 
GS SSD O‏ 
يوماً» شر e‏ فهو دم تخیر وتعدیل كدم الصید» ز ي 

فوله: : لان قاری سبع الکہیرت فما زاذ علیها زد فی من لشب إلى سیم قاداق لا: 
وعبارة م ر في شرحه: قال الزركشي: وسكت الرافعي عما جاوز سبع الكبيرة ولم د ينته إلى حد 
الكبر»› وينبغي أن يجب فيه شاة أعظم من الواجبة في سح الکبیرة اه. E‏ 
أسباعها مثلاً وجبت شاة آعظم من الواجبة في سبعها. 

قوله : (شاة) لأنها بمنزلة سبع البقرة. ٠‏ 

E قوله‎ 

قوله فعليه الضمان) أي بالقيمةء فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم بسقطا 
الضمانء و 

قوله : (من النبات) أي الذي لا يستنبت. 

قوله ٠‏ (لأنه القياس) أي لأن وجوب دا القبنة في ضاذ 
المتقومات؛ لأنه متقوم متلف» فالواجب حينئذ القيمة. 
قوله: (ويحل أذ نباته) آي قلعا وقطعاً كما في المنهج» آي لللحاجة؛ والارلی ان 
يقول: أخذه بالإضمار أي النلات المتقدم الذي لا يستنبتء هكذا يؤخذ من شرح المنهج: 
والكلام هنا في الحشيش لا الشجر كما هو ظاهر من لفظ نباتء إذ لا يجوز الأخذ من الشجر 
لذلك» وهذا ار أما هر فإنه عام يجوز ي الات والجر کنا نس علج م ر 
وسيأتي للشارح . 1 ۰ 
قوله: (لعلف البهائم) اي عنده وان اقخر فا ل: 
قوله: (وللدواء) إن لم يوجد المرض بان ا ادخره ا پرجد قي اله ستقیال غای 
المتجه م ر.. 
قوله: اسن بعلف) آي لمن بعت به 
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به لأنه كالطعام الذي أبيح أكله لا يجوز بيعه. ويؤخذ منه آنا حيث جوزنا أخذ السواك 
كما سيأتي لا يجوز بيعه» ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره كما نص عليه في الام 
بالبهائم» ويجوز أخذ أوراق الأشجار بلا خبط لثلا يضر بها وخبطها حرام كما في 
المجموع نقلاً عن الأصحاب ونقل اتفاقهم على أنه يجوز أخذ ثمرها وعود السواك 
ونحوه» وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف. قال الأذرعي : وهر 
الأقرب ويحرم أخذ نبات حرم المدينة ولا يضمن› ويحرم صيد الطائف ونباته ولا 

فائدة: يحرم نقل تراب من الحرمين أو أحجار أو عمل من طين أحدهما كالأباريق 
وغيرها إلى الحل» فيجب رده إلى الحرم بخلاف ماء زمزم 


قوله : (كالطعام) أي كالطعام الذي قدم للضيف . 

قوله: (لا يجوز بيعه) هل مثله الورق والثمر؟ ح ل؛ الظاهر أنه مثله. 

فوله : (بالبهائم) أي لان الهدايا كانت تساق في عصره ية وما كانت تسد أفواهها. 

قوله: (قال الأذرعي) ما قاله الأذرعي ضعيف. والأوجه أن حكمه ما تقدم هو أنه إذا 
أخلف مثله في سنته فلا ضمان وإلا ضمن كما في م ر؛ قال بعضهم : 

اقطع ولا ضمان غضْنَ الحرم إن مثله في العام يخلف فاغَلم 

قوله: (ويحرم أخذ نبات الخ) أي لغير ما تقدم من العلف وما عطف عليهء والمراد 
بالنبات هنا مقابل الشجر؛ لان الكلام في الشجر تقدم. 

قوله : (وج الطائف) وهو واد بصحرائه ج ل . وسمي بوج بن عبد الحي من العمالقة كما 
قاله الدميري. وسبب الحرمة أنه ييل ذهب إلى الطائف فحصل له غاية الإيذاء من الكفار حتى 
دميت رجلاهء فجلس في هذا المكان فأكرم فيه غاية الإكرام» فأكرم المكان بتحريم قطع شجره 
وقتل صيده. وسمي الطائف لطواف جبریل به سیعاً حول البيت لما اقتلعه من الشأمء حین قال 
إبراهيم عليه السلام: «وارزق أهله من الثمرات) [البقرة: ]٠١١‏ والطائف بلد كثير الفواكه على 
لاله مراحل من مكة المشرفة . 

قوله: (ونباته) أي التعرض لهما بقتل أو قطع أو قلع ق ل. 

قو (یحرم نقل تراب الخ) وعند أبي حنيفة يجوز ذلك لرك فينبغي تقلیده. 
والأباريق الان ليست من طين الحرم بل من طين الحل. . 

قوله: (فيجب رده إلى الحرم) فإن لم يفعل فلا ضمان عليه؛ لأنه ليس بنام فأشبه الكلا 


٣ | Ye.‏ كتاب الحج/ فصل في نا ار سو 


فإنه يجوز نقله› ويحرم أخذ طيبْ الكعبة ٠‏ فمن أراد التبرك مشحها بطب نفسه ثم 
يأخذه» وأما سترها فالأمر فيه إلى رأي الإمام يصرقه في بعض مصاريف بيت المال بيعاً 
ST‏ ااا ا 
وجوزوا لمن آخذه لبسه ولو !جنا أ و حائضاً. ) 


(والمخلّ a‏ أي في تحريم صيد الحرم رتل شجره ٠‏ والضمان 
قاعلة ناف فيما سبق : اکان ا 


الاشن ا قن 8 كدفن بصاق المسجذ ونقل تراب الخل وأحجاره إلى الحرم 
خلاف الأولى كما في المجمرع» وهو الأوجه لثلا يحدث له حرمة لم تكنء ولا يقال مكروه 
لعدم ثبوت النهي فيه؛ قاله م ر خلافاً لابن حجر القائل بالكراهة. ah hg‏ 
أي يعتقد احترامه» فريما يمتنع من آخذها من يحتاج إليها. 
قوله: (فانه يجوز نقله) بل یسن تبرکأ به» وما قیل اه یدل فمن خرافات العوام ق ل. 
قوله: (سترها) بكسر السين . ) 
قوله: فالامر فيه إلى راي الإمام) آي إن سيت من بيت المال» فان کسیت من موقوف 
عليها روعي شرط الواقف إن علمء وإلا اتبع ما جرت به العادة. ا5ا اف خن س 
E ES E I‏ 
مث شاء: ' 
قوله: ا و ا A eg‏ 
يعطيه من غير بيع ؛ لأن عطا بلا همزة معناه أخذ وهو لا يناسب هنا. وأجيب بن عطاء اسم 
من الإعطاءء ولم يعبر به لأنه لا وجرد لشيء ا و دکره 
الزرقاني في شرح المواهب» وبه يندقع اعتراض المحشي . 
قوله : (ولو جنبا) لكنها الان مکتوب علیها قرآن وذکر فينبغي اخترامها وصوتها عن البسن 
مطلقاً تعظيماً لما فيها من القرآن؛ 
قوله: (أو حائضاً) ولا يحرم تنجیسه جیه ايضاق ل» آي الماخوڈ من ست لکمة. 
قوله : (قاعدة نافعة) نظمها بضهم بقول: ا 
ما كان محض متلفا فيه الفِدًا ESE ENE,‏ 
وإن يكن ترفه كالالبسٍ فعتندعملهبدون ليس 
في آخذ من دين ياذا شبها خلف بغير العمدلمن يَشْكَبّها 
ا لاوطو جير عدا ي 
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كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل والنسيان» وما كان استمتاعاً أو ترفهاً كالطيب 
واللبس فلا فدية فيه مع الجهل والنسيانء وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع 
والحلق والقلم ففيه خلاف والأصح في الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان› 
وفي الحلق والقلم الوجوب معهما 

خاتمة: حيث أطلق في المناسك الدم اتر ن الأضحية» فتجزىء البدنة أو 
البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابهاء »> فلو ذبحها عن دم» واجب فالفرض سبعها 
فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترط كونه كالأضحية»› 
فيجب في الصغير صخير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب كما مر بل لا تجزىء البدنة 
عن شاة وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام: دم ترتيب وتقدير دم 
ترتیب وتعدیل دم تخیر وتقدیر دم تخیر وتعدیل . 


قوله: (كالصيد) وإذا أكره على إتلاف الصيد أو نحوه فلا حرمة عليه وكان طريقاً في 
الضمان وقرار الضمان على المكره بكسر الراء ق ل. 

قوله : (والنسيان) وأما قيد التعمد في الآية» وهو قوله تعالى : ومن قتله منکم متعمداً4 
[المائدة: ]۹١‏ الخ فقد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما في شرح المنهج . 

قوله : (أو ترفها) الظاهر أن أو للتنويع في التعبير لأنهما مترادفان» فالأولى التعبير بالواو. 
والظاهر أن أز بمعنى الواو والعطف للتفسير. 

قوله: (كالجماع) ا ا ت واستمتاعاًء فأشبه إتلاف الصيد من الجهة 
الأولى. 

قوله : (حيث اطلق) بأن لم يوصف بشيء يخصصه» كقولهم في کذا شاة أو د م ق ل. 

قوله: (فالفرض سبعها) أي لإمكان التجزي بعد الذبح»ء لأن الذبح واجب هنا بخلاف 
بنت المخاض المخرجة عن دم خمس وعشرين من الإبل حيث يقع جميعها فرضاً لعدم إمكان 
التجزي مع وجود الحياة» فتأمل م د . 

قوله : (بل لا تجزىء البدنة) أي فيما ورد فيه نص بخصوصه كالشاة الواجبة في الحمامة 
8 

قوله : (وحاصل الدماء) أي من حيث هي غير ما سبق هدياً. 

قوله: (إلى أربعة أقسام) لأن الدم إما مخير أو مرتب. وكل منهما فإما معدل أو مقدر. 
ولابن المقري : 

أريبعة دماء حج تحصر أولهاالمرتب المقذدر 


تمتع فوت رحج قرلا وترك رمي والمبيت بمئّى 
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القسم الأول: E‏ لقان رالقرات والرط برك م انرز بذ رر 
ل کک والرمي والمبيت بمزدلفة ومنی وطواف الودا فهذه الدماء 
دماء ترتیب بمعنی أ نه يلزمه الذبح ولا يجزثه العدول إلى غيره إلا إذاعجز عنه» ققدي ' 
بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص . والقسم الثاني : یشتمل على 
دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل» بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غير 
OO RAO‏ 

شتری بها طعاما وتصدق به» فإن عجز صام عن كل مد يوماً ويكمل المنكسر كما مء 
دعل هم لاعصار فمل شاه تم طعا اتمدیل. فإن عجز صام عن كل مد يوماً. 


E. وتركه الو‎ 
ESS TFET 4 


والثان ترتيب و تہمديل ورد . 
إذالم يجدقزمه ثم اشحَرى 
a aa‏ ذاك صَِوّْمَا 


E)‏ ا ا ا 3 ا 


وخ يرل وقدرن في الرابسع 

للشخض نصف أو صم ثلا 
في الحلق والقلم ولیس دهن 

ا ا ي ارام 


ا 
e‏ 


صل N le,‏ 
عدّلت في قيمة ماتقدما 
فافبحه أو جد بشلاث اصع 
تجتث مااجتثثته اجتشاثا 


ٍ ووطء ثنى‎ erer Ee 
هذي دماء الخج بالتمام‎ 


وقوله ڈ ای نعل تایا وقوله. تجتث أي تقطع ما اجتثته . 


فوله : (قدر ما يعدل إِليه) وهو الصوم. 


قوله : (بما لا يزيد ولا ينقص) أي بنية الزيادة؛ لاله جين تماطى عبادة فاسدة يحرم 
حیث تعمد» وإلا وقع له نفلاً مطلقاً. ) 
۰ فوله : (أمر فيه بالتقويم) علم مته ان بز عبارة 
غير موجود في التقدير لأن فيه العدول فقط . 


و (وعلی دم و e‏ على دم ا ی دتمل على مین 


عن التقريم و والعدول إلى ره i‏ 
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والقسم الثالث: يشتمل على دم الحلق والقلم فيتخير إذا حلت ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة 
أظفار ولاء بين ذبح دم وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيامء 
وعلى دم الاستمتاع وهو التطيب والدهن - بفتح الدال - للرأس واللحية وبعض شعر 
الوجه على خلاف تقدم واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد. 
والقسم الرابع : يشتمل على جزاء الصيد والشجرء فجملة هذه الدماء عشرون دماً وكلها 
لا تختص بوقت كما مر وتراق في النسك الذي وجبت فيه ودم الفوات يجزىء بعد 
دخول وقت الإحرام بالقضاء كالمتمتع إذا فرغ من عمرته فإنه يجوز له أن يذبح قبل 
الإحرام بالحج وهذا هو المعتمد» وإن قال ابن المقري لا يجزىء إلا بعد الإحرام 
بالقضاء وكلها وبدلها من الطعام يختص تفرقته بالحرم على مساکینه. وكذا يختص به 
الذبح إلا المحصر فيذبح حيث أحصر كما مر فإن عدم المساكين في الحرم أخره كما 
مر حتى يجدهم كمن نذر التصدق على فقراء بلد فلم يجدهم . ويسن لمن قصد مكة 
بحج أو عمرة آن يهدي إليها شيثاً من النعم لخبر الصحيحين أنه هة أهدى في حجة 
الوداع مائة بدنة'"" . ولا يجب ذلك إلا بالنذر. ويسن أن يقلد البدنة أو البقرة نعلين من 
النعال التي تلبس في الإحرام ويتصدق بهما بعد ذبحهاء ثم يجرح صفحة سنامها اليمنى 
بحديدة مستقبلا بها القبلة 


قوله : (وبعض شمر الوجه) أي على ما استظهر من اعتماد التفصيل المتقدمء والمعتمد أن 
جميع شعر الوجه ملحق بشعر اللحية. 

قوله: (عشرون) وزاده ابن المقري: دم نذر المشي إذا أخلف» وهو كدم التمتع ق ل. 

قوله : (يجزىء بعد دخول الخ) أي وإن لم يحرم. 

قوله : (فإن عدم المساكين في الحرم آخره) فإن قيل : هلا جازنقله كالزكاةء أي إذاعدم 
المستحقون في بلد وجوبها؟ أجيب بأنه ليس فيها نص صريح لتخصيص البلد بها بخلاف هذا كما تقدم . 

قوله : (أن يهدي إليها) أي إلى فقرائها. 

قوله: (مائة بدنة) ذبح منها بيده ية ثلاثاً وستين وأناب علياً في الباقي؛ قالوا: وحكمة 
اقتصاره َة على ما ذبحه لأنه مقدار عمره» فکأنه جعل لکل عام فداء ق ل. 

قوله: (آن يقلد البدنة) أي بدنة الهدى آي يجعل فردة من النعال المذكورة معلقة في 
عنقها ليعلم واجدها لو ضلت أنها من الهدى . 

قوله: (ثم يجرح) فهو من التعذيب لحاجة فيجوز»ء ومثله التلطيخ بالدم فهو لحاجة. 


(۱) آخرجه مسلم ۱٤۷( ۸۸٦/۲‏ ۔ ۱۲۹۸). 
البجيرمي على الخطب ج /٣‏ م۸١‏ 


¥ كتاب الحج/ فصل في الدماء الواجبة ومأايقوم نقامها ' 


وبلطخها بالدم لتعرف» والغنم لا تجرح بل تقلد عرى القرب وآذانها ولا يلزم بذلك 


قوله : (لتعرف) أي دا ف 

قوله : (والغتم لا تجرح) أي لعدم هور الجرح فيها. 

قوله: (عرّی القرب) جمع قربة؛ ولعل المراد. بالعرى أطرافها أي الحراضع اف 
متها کفمها»› فيقطع فم القربة مثلاً ويعلق بخيط في رقبتها. . وعطف الآذان في قوله وآذانها على 
العرى عطف خاص على عام وقيل عطف مرادف» وقيل إنه عطف تفسير على العرى؛ لأن 
آذانها عبارة عن جلد يدي البهيمة المسلوخة وجلد رجليها لأنها تمسك منهما فتشبه بآذان القفةء . 
أو المراد آذان اا ا ا ا ا إليها 
لأدنى ملابسة. 

قوله: : ولا يلزم بلك الح) آي بالتليد المذكورء الماد نالا صب بذلا اة كیا 
لو كتب الوقف على باب داره ا غیره E‏ 2 الروض. 
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[كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات] 


كقراض وشركة» وعبر بالبيوع دون البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى : 
لإواحل لله البيع) [البقرة: ]۲۷١‏ ولطريق الاختصار نظراً إلى تنرّعه وتقسيم أحكامه» فإنه 
يتنوّع إلى أربع أنواع كما سيأتي . وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد» والصحيح إلى لازم 
وغیر لازم كما يعلم ذلك من کلامه. 


والبيع لغ : مقابلة سي ءَ بشیء قال الشاعر : 


كڪتاب البيوع 

اعلم أن البيع منحصر في أطراف خمسة : الصحة والفساد» وعقدوا له باب الأركان 
والشروط» والجواز واللزوم» وعقدوا له باب الخيار» وحكم المبيع قبل القبض وبعده» 
وعقدوا له باب المبيع قبل القبض» وألفاظ يتبعها غير مسماها لغْةّء وعقدوا له باب الأصول 
والثمار والمرابحة والمحاطة وغيرها والتحالف ومعاملة العبيد وهو آخر الأطراف؛ والمتن هنا 
لم يذكر إلا الاثنين الأوّلينء ولم يذكر البقية إلا شيخ الإسلام في المنهج . 

ولما أنهى ربع العبادات المقصود بها التحصيل الأخروي وهي أهم ما خلق له الإنسان 
أعقبه بربع المعاملات التي المقصود منها التحصيل الدنيوي ليكون سبباً للأخروي» وأخرَ عنهما 
ربع النكاح لأن شهوته متأخرة عن شهوة البطن» وأخرَ ربع الجنايات والمخاصمات لأن ذلك 
غالباً إنما يكون بعد شهوتي البطن والفرج. فإن قلت : البيعم مصدر لا يثنى ولا يجمع. قلت : 
أجيب بأنه جمعه باعتبار أنواعه. وأفرده شيخ الإسلام في المنهج فقال: كتاب البيع؛ لأن المراد 
به نوع من أنواع البيوع وهو بيع الأعيان لأنه آفرد السلم بكتاب أيضاً. وقيل: محل كونه لا يثنى 
ولا يجمع إن كان للتوكيد. قال ابن مالك : 

را ل كدف داد وتن واجمع غيره وأفردًا 

قوله: (وغيرها من المعاملات) يحتمل أن يريد بها التصرفات. المالية بين انين فأكثر 
كالسلم والرهن والشركة والإجارة» فنحو الإقرار والخصب زيادة على الترجمة. ويحتمل أن 
يريد بها التصرَّفات المتعلقة بالمال مطلقاً فلا زيادة؛ لكن لا يخفى ما في إطلاق المعاملة على 
نحو الإقرار والخصب بل على نحو الصلح والوكالة من البعد؛ سم قوله: (في قوله تعالى) 
متعلق بمحذوف صفة للبيع » أي دون البيع الواقع في قوله تعالى الخ فوله: (ولطريق الاختصار) 
الإضافة بيانية» وهو معطوف على قوله «للآية» فرله: (نظرا) علة لقوله وعبر بالبيوع. قوله: 
(كما سيأتي) أي في قول المصنف البيوع ثلاثة أشباء مع ما زاده. قوله: (مقابلة شيء بشيء) 
أي على وجه المعاوضة ليخرج رد السلام في مقابلة ابتدائه. وقال بعضهم : مقابلة شيء بشيء 


1 - كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات' 


) ولاأسلمهاإلايدأبيند‎ E EEE 
وشرعاً: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص»› والأصل فيه فيه قبل الإجماع آيات‎ 
وأحاديث كقوله بل : «إِنْمَا البَيِعٌ عَن تَرَاض»‎ ]۲۷١ کقوله تعالی : (واحل الله البيع) [البقرة:‎ 
نوع بل آربعة كما سيأني. الأؤل. ابيع عین مشاهدة) أي مرثية‎ e (البيوع‎ 


ED E O Cy 
تدريبه على الإطلاق وقيل : الأولى بقاء المعنى اللغوي على إطلاقه بدليل البيت المذكور؛‎ 
ولأن الفقهاء ء لا دخل لهم في نقييد كلام اللغويين» لكن قال في المصباح : الأصل في البيع‎ 
مبادلة مال بمال كقولهم: بیع رابح وبع خاسر» وذلك حقيقة في وصف الأعيان؛ لكنه أطلق‎ 
على العقد مجازاً لأنه سبب التمليك والتملك اه. 'وقوله: «مجازاًا آي لغوياًء فلا ينافي آنه‎ 
ES 


قوله: «ما بعتكم اا ا الظاهر آنه مولد. a ES E‏ 
الخ) وبعده: ۰ 
فإن ونیعم بسا قلعم وفيت ا وإن غدرتم فإن ارهن تحت بني 
والمراد بالمهجة الروح..: : 


قوله: و مسرت می ان ای ما قوله : (مقابلة مال پمال الخ) هو من 
التعريف بالأعم المحال على مجهول. وقال بعضهم : قوله «مقابلة» أي ذو مقابلةء أي عقد 
يتضمن المقابلة. وأجاب بعضهم بأن قولهة على وجه مخصوص يشمل العقد والشروط فلا 
اعتراض عليه» ولو عرّفه کغیره بقوله : اهو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة 
على الدوام لا على وجه القربة لكان وافياً بالمقصود» فخرج بالمعاوضة نحو الهبة وبالمحضة 
نحو النكاح وبملك العين الإجارة وبغير وجه القربة القرض. والمراد بالمنفعة المؤبدة بيع حق 
EE‏ 
البناء والخشب على جداره. : 
فرع : ليخد قاط الشيغة في تقل الد في الا شض اء کأن يقول: رقت يدي عن 
هذا الاختصاص . ولا يبعد جواز أخذ العوض عن تقل اليد كما في الترول عن الوظائف. 

قوله: (وأحل الله البيع) أي المغهود عندهم»› :وهو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص»› 
فالآية متضحة الدلالة لا مجملة بخلاف قوله تعالى: #وآتوا الزكاة# [البقرة: ۷۷ التوية: ٠‏ 
وغیرهما]» فإنها مجملة ولم تبضغ دلالتها إلا بكتاب أبي بكر لأئس رضي الله عنهما 
بالصدقات . قوله: : (أي مرئية) اعم من آن تكون الرؤية وقت العقد أو ة : قبله ولم يمض' زمن 
تتغير فيه إلى وقت العقدء وعم من آن تكون الرؤية لكل المبيع كصاع آو لبعضه كبيع 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات VY‏ 


للمتبايعين (فجائز) لانتفاء الغرر. (و) الثاني (بیع شيء) يصح السلم فيه (موصوف في 
الذمة) بلفظ السلم (فجائز إذا وجدت الصفة) المشروط ذكرها فيه (على ما وصفت به) العين 
المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه . ن ی ا 
حاضرة فيه (لم تشاهد) للعاقدين (فلا يجوز) للنهي عن بيع الغرر. 


الصبرة بتمامها أو كانت الرؤية لظرقه كالرمان وغيره مما يأتي؛ لأنه صوان له. وعبارة 
المدابغي : قوله «مرثية؛ أي كلا أو بعضاً أو حكماً فيما كان صواناً له. قوله: (لانتفاء الغرر) 
وها انطر تفا هافك أو رو م ارت اأغلهما أخرفيهاء أي شأنه ذلك كالسمك قي 
البحر والطير غي الهواء. 

قوله: (بيع شيء) أي عين . قوله: (يصح السلم فيه) لا حاجة إليه مع قول المصنف إذا 
وجدت الصفة» فكان الأولى حذفه لأن كلامه في البيع في الذمة بلفظ البيع وهو لا يشترط فيه 
ذلك آي صحة السلم فيهء بل يصح وإن لم يصح السلم فيه كجارية وولدها مثلاً مح صفات كل 
منهما ولؤلؤ کبار وباقوت› NEESER‏ 
لا يصح . وعبارة ق ل: قوله ر e a SS‏ وفيه نظر› | 
ارح هي ها ان ااي علي ال را ال ي r‏ 
يشمل غير السلم مما بيع موصوفاً في الذمة ولم يكن بلفظ السلم؛ وبهذا علم أن قول الشارح 
بلفظ السلم صواب لأنه مبني على ما قصره عليه من السلمء فلو قال الشارح: ولو بلفظ السلم 
لم يوافق قصره إياه على السلمء وبهذا اندفع ما للقليوبي . 

قوله : (موصوف في الذمة) الذمة معناها لغة: العهد والأمان» وشرعاً: معنى قائم بالذات 
يصلح لاإلزام من جهة الشارع والالتزام من جهة المكلف ق ل. قوله: (بلفظ السلم) لو قال: 
ولو بلفظ السلم لكان صواباً؛ قاله ق ل. وقال بعضهم : كان الأولى حذفه كما تقذَّم لأن السلم 
له أحكام والبيع في الذمة له أحكام» فأحكام السلم يشترط قبض رأس المال في المجلس ولا 
يصح الاستبدال عنه ولا الحوالة به ولا عليه وبصح ذلك كله في الثمن في البيع في الذمة فلا 
يشترط فيه قبض الثمن في المجلس. قوله: (إذا وجدت الصفة الخ) متعلق بمحذوف لا بجائز؛ 
لأنه جائز مطلقاً وجدت الصفة أو لاء وتقدير المحذوف ويلزم المشتري قبوله إذا وجدت الصفة 
وإلا فلا يلزم قبوله بل له الخيار» أو المراد بقوله إذا وجدت الصفة أي ذكرت في العقد على ما 
وصفت به» آي مع ما وصفت به أي مع ما وصفها به الأئمة› أي اعتبروه من الصفات التي 
يجب التعرض لها في العقد؛ وحينئذ فالظرف متعلق بجائز. قوله: (مع بقية شروطه) كتسليم 
رأس المال في المجلس . قال بعضهم: وكان الأولى حذفه؛ لأنه بناء على أن المراد عقد السلم 
وقد عرفت أن المراد عقد البيع . قوله: (لم تشاهد) هو تفسير لغائبة» فشمل الصورتين اللتين 
في الشرح» والشارح جعله فيداً في الثانية فيقتضي أن الأولى لا تصح مطلقاً وإن شرهدت؛ 


YA‏ ۰ کتاب البيوع وغیرها من آنواع المعاملات 


تنبیه : مراده بالجواز فيما ذکر في هذ ا e‏ 
ارد الفاسدة ت حرام . 


والرابع. بيع المنافع وهو الإجارة وسيأتي ؛ ای ای ا 
ذكر المصنف منها ثلائة : الأول ماذكره بقوله: (ویصح بیع کل) شيء (طاهر) عیتاً او 
يطهر بخسله» فلا يصح بيع الجتنجس كالخل واللبن ۰ 


كنت ا : TT‏ أن يقال إنه حذف من الأول لدلالة. 
الثاني أي لم تشاهد كل من الغائبة والحاضرةء وفيه نظر إذ قوله ١لم‏ تشاهد» من کلام المصنف . 
فكيف يكون صفة لحاضرة الواقعة من الشارح»› فكان الظاهر أن يقال إن غائبة يغني إعن قوله لم 
تشاهد فهو صفة لمحذوف قدره الشارح بقوله: أو حاضرة الخ. قوله: (ما يعم الصحة) فقوله . 
«فجائز» آي صحيح ومباح» وقوله «فلا يجوز» أي فلا يصح ولا باح . قوله: (والإباحة) لو 
أسقط هذه لكان صواباً ليشمل ألعقد الصحيح !"حرام والمكروه كبيع العنب لعاصر الخمرء > فإنه . 
إن ظن البائ ذلك حرم أو توهمه كره الأن الاعتناء بعموم الأحكام ا 
فإن أريد إباحة :المعقود عليه فهى مستدرك لأن الصحة كافية عنه ق ل. . ۰ 


قوله: ا رايع بيع المتاقع الخ لى جعل متا الرابع :بيع حن الممر كماقم لكان 
مستقيماًء N‏ 
ا ا ا ی ا 

راعلم النقد رالم ‏ مقابله دخلت' عليه الباءء وان کانا نقدین اا عرضین 
E as‏ ا ن 
يقال إن الشارح جری على ظاهر عبارة المصنف فإنها ظاهرة في المبيع غير الثمن بدليل أمثلة . 
ET‏ في الشرط الخامس مما يشمل إلشمن والمشمن لأنه من 

قوله : aT a‏ 
في مشتبهین فانه يصح بیع ما آداه اجتهاده إلى طهارته ش م ر. فلو اشتری مجتهداً فيه فلا يعل. 
على قول المجتهد الأول سم» ومثله مائع إذا وقع فيه ميتة لا دم لها سائل ولم تخيره» وينبغي 
ثبوت الخيار عند الجهل اه ز ئي قوله: (أو يطهر) لا حاجة إليه بعد قوله «عينا» لأن ما يطهر 
بالغسلل عينه طاهرة. قوله: nD‏ 
منه» وإلا فبيع رض بنيت بلبن أو آجر عجن بنجس صحيح ح ل. . وكان الأولى للشارح حذف , 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات ۷۹ 


لأنه في معنى نجس العين» وكذا الدهن كالزيت فإنه لا يمكن تطهيره في الأصح» فإنه 
لو أمكن لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان أنه ية قال في الفأرة تموت في 
السمن: إِنُ کان جامدا فَاْمُوما وَمَا حَولَها وَِنْ كان مَائِعاً قَأريمُوهُا'“ آما ما یمکن تطهیره 
كالثوب المتنجس والآجرّ المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره» 
وسیأتي محترز قوله طاهر في كلامه. والشرط الثاني ما ذکره بقوله (منتفع به) شرعاً ولو 
في المآل كالجحش الصغير» وسيأتي محترزه في كلامه. والشرط الثالث ما ذكره بقوله 


هذا فإنه مکرر مع ما يأتي ذ فى المتن . قوله: (وكذا الدهن) فصله بكذا لمَرّة الخلاف فيه عندنا. 
قوله : (في الأصح) ومقابله رل مح آم ور لاء بان يوضع الماء عليه ویدار بآلة حتى 
يتحقق أن الماء وصل إلى جميع أجزائهء ثم تصبر حتى يطفو الدهن على وجه الماء وتثقب 
أسفل الإناء حتى ينزل الماء ويبقي الدهن. قوله: (تالقوجا وا لها راد بحت في شرج 
الروض. وکلوه» أي الباقي . 


قوله : (أما ما يمكن تطهيره) أي بالغسل؛ خرح ما يمكن تطهيره بالاستحالة كجلد قبل 
دبغه فلا يصح بيعه» وإمكان طهر الماء القليل المتغير بالمكاثرة وإمكان طهر الخمر بالتخلل 
فالغسل قيد معتبر. قوله: (والآجر) أي الطوب المحرق» آي لإمكان طهره لأن الجر إذا نقع 
في الماء يطهر لتشربه الماء فيصل الماء إلى باطنه وظاهره. قوله: (بمائع نجس) مفهومه أن 
المعجون بجامد نجس لا يصح بيعه كالمعجون بالزبل إذ هو في معنى نجس العين» إلا دارا 
بنیت به وأرضاً سمدت به وقناً عليه وشم وإن وجبت إزالته» خلافاً لبعض المتأخرين لوقوع 
النجس تابعاً» ش م ر. والحاصل أن النجاسة إن كانت مستهلكة بان آمكن طهره كالاجرّ 
المذكور فيصح بيعه» وإن كانت غير مستهلكة بحيث لا يمكن طهره إلا باستهلاك عينه كاللبن 
المعجون بالنجس مائعاً كان أو جامداً فلا يصح بيعه. والظاهر أن الخبز المخبوز بالنجاسة إذا 
كثر الدخان وتخلل بأجزائه كذلك» أي لا يصح بيعه كما تقدم اه م د. والصحيح أنه يعفى عنه 
لعموم البلوى به. 


قوله : (منتفع به) أي ولو في الآخرة كالعبد الزمن للعتق» بخلاف الحمار الزمن. قوله: 
(ولو في المآل) أي فيما لا يتأتى منه النفع حالاًء فلا يرد عدم صحة بيع دار دون ممرها إذا كان 
یمکن اتخاذ ممرّ لها؛ شوبري . وله : (كالجحش الصغير) أي إن ماتت آمه أو استغنى عن 
اللبن . والضابط أن لا يلزم عليه تفريق محرم ش م ر. 


.)٥٥۳۸( ٦٦۷/۹٩۹ أخرجه البخاري‎ )۱( 


٠ كتاب البيوع وغبرها من أنواع المعاملات‎ ۰ : ۰ A۰ 


(مملوك) آي أن يکون للعاقد عليه ولايةء فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك لعدم 


ولايته على المعقود عليه . ویصح بیع مال غیره ظاهراً إن بان بعد البيع آنه له کان باع 
مال موزثه ظاناً حیاته فبان میتاً لتبین آنه ملکه. والشرط الرابع قدرة تسلمه في بيع غير 


EEE E‏ عن تطلمه حالاً بخلاف بيعه لقادر على ذلك. 


a‏ لزت آي نن یت ار امن اتر اانه کا ت 
كالوكيل والولي. قرله: (آن يكون للعاقد اللخ) إنما فسر بذلك لأن كلام المتن قاصر على . 
الملك» فأشار إلى أن المدار على الولاية بملك أو وكالة أو ولاية كالأب والجد والزصي لاء 
او أذن من الشارع كالملتقط فيما يخاف فساده فله بيعه» والظافر بغير جنس حقه فلهبيعه بجنس ' 
حقه ثم یتملکه. وقوله «للعاقد عليه ولاية أي ولو في نفس الأمر بدليل ما يأتي» وإن 
العاقد خلافها كما سيذكره بقوله «وبصح بيع مال غيره» لكن إقدامه حينئذ حرام صغيرة على 
المعتمد. قوله: (عقد فضولي) بالإضافةء وخر من لیس مالکاً ولا وکیلاً ولا ولیاًء ومثل العقد . 
الحل كطلاق أو عتق ؛ فلو عبر بالتصرّف لكان أولى كما قاله الحلبي. وعقد الفضولي باطل 
اا ی ا ا ت ا د على التحرير. 


قوله: (وإن أجازه الملك) هي لأر وعبارة ش م ر: زي الم بكرا ا 
عقده موقوف على رضا المالك أإن أجازه نفذ وإلا فلاء والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند 
العقد؛ فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ. ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك» فلو باع 
مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعاً كما في المجموع اه. قوله: (ظاهراً) منصوب' 
بنزع الخافض» أي في الظاهر . وهو ضفة لمالء أي المال المملوك لغيره في الظاهر» ويكون 

في الواقع ملكاً له. اناصح لان العبرة قي العقود بما في نفس الأمر م د. قوله: (آنه له) 
ليس قيدأء بل المدار على كونه له عليه ولاية» فيشمل ما إذا تبين آنه وكيل ببيع العين آو أنه 
ولي على العين المبيعة أو نحو ذلك. SS RE‏ وحينغذ فلا إشكال. ‏ 
قوله: (کان باع مال مورئه) آو باع مال غیره على ظن أ نه لم يأذن له فبان إذنه له فيه ح ل. 
قوله: (ظاتاً حیاته) لیس بقید» بل مثله إذا لم يظن بالأولی. قوله: (قدرة تسلمه) ون لم توجد. 
قدرة التسليم» SS E NE N‏ 
لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز كما ذكره الحلبي. قوله: (غير ضمني) أما الضمني فلا يشتر 
فيه قدرة التسلم؛ فإذا قلت لمالك العبد المغصوب: أعتق عبدك عني بكذا! فقال : i‏ 
عنك! صخ› وإن لم تقدر على اانتزاعه من غاصيه؛ وإنماً كان بيعاً ضمنياً لأنه على تقدير : س 
وآعتقه عني» فإذا أعتقه عنه فکأنه قال : : بعته لك وأعتقته عنك كما في شرح المنهج. اومثل 
الضمني ما يقصد منه العتق كشراء من أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته» أو كان العبد. 
المغصوب آصلاً أو فرعاًء ز ي. قوله: (حالاً) يي حالة العقد. قوله : (لقادر) أي حالاً وبال 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات ۲۸۱ 


نعم إن احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع» ولا يصح بيع جزء معين 
تنقص بقطعه قيمته أو قيمة الباقي كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر للعجز 
عن تسليم ذلك شرعأً لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع» وفيه نقص وتضييع 
مال بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر كجزء غليظ كرباس لانتفاء المحذور. والشرط 
الخامس العلم به للعاقدين عيناً وقدراً وصفة على ما يأتي بیانه حذراً من الغرر» لما روى 
مسلم : آنه بل نهى عن بيع الغرر؟. ويصح بيع صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها 
لعلمهما بقدر المبيع مع تساوي الأجزاء فلا غرر. 


ا ويصدق في عدم قدرته ق ل. والمعتمد أن العجز إذا 
طرأ يثبت الخيار كما في شرح التحرير. 

قوله: (إلى مؤنة) أي لها وقع وإن تحملها البائعم» شوبري. ومثل المؤنة الكلفة أي 
المشقة أخذاً من مسألة السمك في البركة الواسعة ق ل. قوله: (جزء معين) آي بالشخص كمن 
هنا إلى هنا. أما المعين بالقدر والنصف ونحوه فيصح ويكون شريكاً. قوله: (نفيس) لم بقل 

نفيسين؛ لأن الإناء لا يشترط فيه النفاسة» لأن كسره ينقص قيمته مطلقاً. قوله: (عن تسليم) 
اال ا ف ويؤخذ من قوله «للعجز الخ صحة بيع جزء إناء أحد النقدين 
ولو معيناً؛ لأن كسرها واجب فالنقص من حيث الصفة المحرمة م د. قوله : (وفيه) أي في كل 
نقص . قوله : : (كرباس) أي قطن كما في المصباح وع ش. ومراد الفقهاء ء ماهو آعم كما قاله 
شيخنا العشماوي . . قوله: (العلم) المراد به ما يشمل الظن وإن لم يطابق الواقع› بدليل مسئلة 
الزجاجة التي ظنها جوهرة؛ بل يكتفي برؤيته وإن لم يعلم ولم يظن من أي الأجناس هو ح ل. 
قوله: (عيناً) أي في المعين غير المختلطء وقدراً في المعين المختلط كصاع من صبرةء وصفة 
أي مع القدر فيما في الذمة؛ شوبري. ولذا قال «على ما يأتي» فقوله «وقدراا الواو بمعنى 
«أو». والحاصل أن المبيع إن كان معيناً غير مختلط بغير المبيع كفت معاينته عن معرفة قدره 
O‏ 
بغيره كصاع من صبرة› فالشرط العلم بقدره وصفته لا عينه. واعلم ا نه يستشنی من ذلك ماء 
الشرب من السقاء» قال في شرح المهذب : أجمعوا على جوازه بعوض مع اختلاف الناس في 
الشرب اه سم. قوله: (ولما روى مسلم) علة للعلة. 

قوله : (ويصح بيع صاع) المناسب التفريعء فكان الأولى الإتيان بالفاء؛ لأنه شروع في 
فروع ثمانية : الثلاثة الأول مفرعة على منطوق الشرط› والخمسة بعدها على المفهوم. قوله: 
(من صبرة) هي اسم لجملة مجتمعة من الحبوب أو غيرهاء والمراد هنا ما تساوت أجزاؤه 
بدليل ما بعده؛ فخرج ما إذا باع رمانة أو ليمونة من صبرة الرمان والليمونء فلا يصح. وعلم 
من لفظ من أن الصبرة أكثر من صاع وإلا فباطل ق ل. قوله: (مع تساوي الأجزاء) فيه إشارة 


E EE E TT TT 
الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل› وبيع صبرة مجهولة الصيعان بمائة درهم كل‎ 
صاع بدرهم إن خرجت مائة وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيلهء لا‎ ٠ 
أو بملء :ذا البيت برا‎ ٠ بيع أحد ثوبين مثلاً مبهماً. ولا بيع بأحدهما وإن تساوت قيمتهما)‎ 
أو بزنة ذي الحصاة ذهباً وملء اللبت وزنة الحصاة مجهولان» أو بألف دراهم ودنانیر‎ . 
للجهل بعين المبيع في الأولى وبعين الثمن في الثانية وبقدره في الباقي. ا‎ 

کأن قال: E‏ 


SS SS 
الذمم» ولا يرد عدم صحة بيع شاة من شياه لخدم تساوي الشياء. قوله: (وإن جهلت) أي‎ 


ا فیکون مستشنی من العلم . قوله : : (كل صاع) بنصب كل على الحالية من صبرةء أي حالة كونها 


e‏ أي مسعرة بذلك. وأما ارف قوفن الا تات فيكون ليس من الصيغة مع أن 
المقصود أنه منهاء وجره مفسد للمعنى ؛ لأنه يصير بدلا من صبرة فيضير ea‏ 
صاع لا على الصبرة ة لأن المبدل منه في نية الطرح؛ ح ل وشوبري . قوله : i Cy)‏ ی بأن زادت 
أو نقصت . قوله: (بين جملة الثمن) وهو مائة درهم؛ وقوله «وتفصیله» وهو کل اصاع بدرهم. 
قوله : : (لا بيع الخ) محترز العلم فيما مرء قالمراد به ما قابل المبهم والمجهول معا وأشار إلى 
عمومه في الشمن والمثمن جميعاً ق ل. قوڵه : : (براً) أي في الذمة كما يشير إليه تنكيره ۰ ش م ر. 
قوله: (وملء البيت) حال . قوله : (أو بألف دراهم ودنانیر) أي ولم يعين مقدار كل من الدراهم 
والدنانير» فلو عين كأن قال بألف دراهم ودنانير الدراهم خمسمائة والدنانير خمسمائة مثلاً 
صح . قوله: :في الأولى) أي بيع أحد الثوبين. وقوله «في الثانية» أي قوله : ولا بیع بأحدهما. 
قوله: (ويقڌره في الباقي) المراد بالجهل بقدره في قوله «بألف دراهم ودنانیر' الجهل بقدر 
الدراهم وقدر الدنانير هل من کل منهما زصف الألف أو ثلشها مغلا؟ .وإلا فالعلم بجملة قدره 
حاصل لأنه ألف. قوله: (فإن عين الخ) فهذامستثنى من العلم قدراً. قوله: (بعتك ملء ذا 
البيت الخ) المناسب لما سبق .أن يقول بعتك بملء الخ؛ لأنه فيما سبق جعل الملء ثمناً وجعله 
هنا مبيعاًء إلا آن يقال شار إلى أنه لا فرق بينهما كما قرّره شيخنا العشماوي. قوله : (من ذا 
“الى وكذا عك ا هذه الحضاة من هنا الذهت: قوله: (لإمكان أخله الخ) فيه أن الجهل 
بقدره موجود أيضاً حالة البيع؛ وعبارة :م ر: ما المعين فيصح وإن جهل قدره لإخاطة التخمين 
برؤيته مع إمكان الأخذ قبل تلفه فلا غرر. قوله: (قبل تلفه) أي تلف البيت› والفرق بين هذه 
وبين الصورة المتقدّمة الباطلة أن البائع هنا عين البر وثم أبهمه لأنه يمكن أن يجيطا بجوانب 
البيت ويعرفا تخميناً آنه يأخذ كذا ويملا البيت من البرّ المعين' حالاً قبل تلف البيت» فقل 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات AF‏ 


فلا غرر. وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب. 


أمكن تطهيرها بالاستحالة كجلد الميتة أم لاء كالسرجين والكلب ولو معلماً والخمر ولو 
aE E RS‏ 


الجهل هنا بخلافه ثم لأن البر مبهم ويمكن تلف البيت قبل الإتيان بالبر فكشر الجهل» ولو تلف 
البيت هنا فالظاهر انفساخ البيع شيخنا العشماوي . وأيغا البرَ المعين يكفي فيه التخمين كبيع الصبرة 
الغير المكيلة ؛ بخلاف المبهم فلا بد من بيان قدره وصفته . قوله: (عليه) أي على هذا الشرط اه. 

قوله: (ولا يصح بيع عين نجسة) أي استقلالاً لا تبعاً لما هو كالجزء منه» وإلا فبيم 
أرض بنيت بلبن أو آجرّ عجن بنجس صحيح والبيع واقع على الجميع م ر. وقال سم : الوجه 
أن البيع واقع على الظاهرء وإنما دخل غيره تبعاً بنقل اليد فراجعه. وعلم من هذا أن بيع 
الخزف المخلوط بالرماد النجس والسرجين صحيح كالأزيار والقلل والجرر والمواجير وغيرهاء 
ويعفى عما يوضع فيها من المائعات فلا يتنجس م د. قوله: (كالسرجين) بكسر السين وفتحها. 
قوله: (ولو معلماً) للرد على من قال بطهارته كما قاله الإطفيحي . قوله: (والخمر) فيه أن 
الخمر يطهر بالاستحالة. ويجاب بأآن طهره ليس مع بقاء كونه خمرأًء بل انتقل لكونه خلا 
بخلاف جلد الميتة فإنه يطهر بالاستحالة مع كونه جلداً. قوله: (ولو محترمة) وهي ما عصرت› 
آي عصر أصلها لا بقصد الخمرية على الراجح» وقيل: هي التي عصرت بقصد الخاية والغاية 
للرد على من قال بجواز بيع المحترمةء هذا إن كان العاصر لها مسلماًء أما خمرة الكافر 
فمحترمة مطلقاً لأنه لا يعتقد تحريمها ومع ذلك لا يصح بيعها مطلقاً ولو لكافر مثله وإن اعتقد 
الحل . قوله: (نهّى عن ثمن الكلب) والنهي عن ثمنه يدل على فساد بيعه ع ش. 

فرع : eR‏ وهل لا تدخل وإن جاز اقتناؤه أو وجب 
کمالو علم أ نه يقتل لولا افتناؤه لحراسته؟ قال الرملي : ظاهر ما ورد آنها لا تدخل بیتاً فيه 
حاثض مع أنها معذورة لا صنع لها في الحيض عدم الدخول هناء سم على المنهج ع ش على 
م ر. وأیضا لا تدخل بیتاً فيه جرس أو أؤّز أو بول منقوع أي مخزون أو فيه صورة. وسبب 
عدم دخولها أن إبلیس لما بصق على آدم حين كان ملقى على باب الجنة هبط جبريل وكشط 

من البزقة أول مرة وألقاها فخلق منها الكلب المعروف»› وثاني كشطة خلق منها كلب الصيدء 

فهما مخلوقان من أثر بصقة إبليس ؛ والملك النازل بالرحمة وإبليس لا يجتمعان. 


(۱) آخرجه آبو داود )۳٤۷۹(‏ والترمذي (۱۲۷۹) والنسائي ۳۰۹/۷ وابن ماجة (۳۱۵۹) والبيهقي في السنن 
٦‏ والحاکم ۳۳/۲. 
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بقوله: (ولا) يصح (بيع ما لا منفعة فيه) لأنه لا يعد مالاء فأخذ المال في مقابلته ممتنع 
اللنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء 
والحية والعقرب» ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص» ولا بیع کل شبع أو طیر 
٠لا‏ ينفع كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكولء ولا نظر لمنفعة 'الجلد بعد 
'الموت» ولا لمنفعة الريش في النبل» ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة. أما ماب 
ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس للأنس بلونه 
فیصح › > وإمالقلته كحبتي الحنطة والشعير ولا A E AE‏ 


قوله اشرات وام سخا رات الاش ا 
ونحل ودود قز وعلق لمنفعة امتصاص الدم م ر. فإن قيل : إن منفعة هذه المذكورات في 
الخواص فما وجه استئنائها دون غيرها؟ قلت : آجاب شیخنا بأن هذه لما اشتهرت وعلمها غالب 
الاس امت و غيرها فلا لاختصاصها بحذاق الأطباء أج. قوله : (كالخنفساء) بفتح الفاء 
ممدودة» والأنی حه خنفساءة بالهاء وبينها وبين العقرب صداقة . ومن منافعهاء > آي الختفساء؛ آنه إذا 
١‏ قطع مؤخرها وغمس فيه ميل واكتحل برطوبته قوى البصر ومنع من الاغشاءء وإذا طبخت في 
زيت وقطر في الأذن الوجعة نفعهاء وإذا أديم ذلك نفع من الصمم الحادث» وإذاذهن به قروح 
الساقين أو البواسير الناتئة في المقعدة نفعها نفعاً جيداً عجيباً وإذا شدنخت وزبطث على لسعة 
العقرب نفعتها اه من مختصر حياة الحيوان للسيوطي . وإن کان في تشدیخها تعذیب لها جوز 
للحاجة. قوله : (والحية) سميت بذلك لطول حياتها جداً. قوله : (والعقرب) وهي كثيرة الولدء 
الها ثمانية أرجل وعيناها في ظهرهاء وأ شر ما تكون إذا كانت حاملاً؛ سيوطي. ‏ . 
قوله: (ولا بيع كل سبع) لا حاجة إليه؛ ی ا و 
الخاص على العام. قوله: (غير المأكول) خرج المأكؤل كخراب الزرع فيصح بيعه وهو الخداف 
الصغير والزاغ» أما الغداف الكبير وكذا العقعق والأبقع فلا يحل أكلها م ر. وقوله '«العقعق» أي 
الذي صرته العقعقة وهو الذي ا غاق غاق وقوله «والزاغ» وهو محمر المبقار. قوله: 
(لمنفعة الجلد) يرجع للأسد والذثب. وقوله «ولا لمنفعة الريش» يرجع للحدأة والغراب قوله: 
(للهيہة) أي هيبة الخلق لهم بسبب اقتنائهم لها والسياسة بإصلاح أمور الرعية e‏ 
قال في المختار: يقال ساس الناسن أصلح أمورهم› فهو عطف مسبب على سبْب آو عطف 
لازم على ملزوم كما قرره شيخنا العشماوي. قوله: (للأنس بلونه) وكذا العندليب لصوته» 
وكذا القرد للحراسة والهرة الأهلية لدفع الفأر. e‏ 
بیعها وإلا فلاء وكذا اليربوع والضب والعلق لمص الدم والدؤد للقز. ۰ 
قوله n‏ ي 
٠‏ والغلاء اتفاقاء وأغرب المتولي فحکی وجا بجواز بیعهما اه دميري. قوله: 0 أي 
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ومع هذا يحرم غصبه ويجب رذه» ولا ضمان فيه إن تلف إذ لا مالية. ولا يصح بيع آلة 
اللهو المحرمة كالطنبور والمزمار والرباب وإن اتخذ المذكورات من نقد إذ لا نفع بها 
شا ويصح بيع آنية الذهب والفضة لأنهما المقصودان. ولا یشکل بما مر من منع بیع 
آلات الملاهي المتخذة منهما لأن آنيتهما يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك. ولا يصح 
بيع كتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة كما جزم به في المجموع ولا بيع السمك في 
الماء إلا إذا كان في بركة صغيرة لا يمنع الماء رؤيته وسهل اخذه فيصح في الأصح› فان 
كانت البركة كبيرة لا يمكن أخذه إلا بمشقة شديدة لم يصح على الأصح. وبيع الحمام في 
البرج على هذا التفصيل . ولا يصح بيع الطير في الهواء ولو حماماً اعتماداً على عادة 
عودها على الأصح لعدم الوثوق بعودها إلا النحل فيصح بيعه طائراً على الأصح في 
الزوائدء وقيّده في المهمات تبعاً لابن الرفعة بأن يكون اليعسوب في الخلية فارقاً بينه وبين 
الحمام بأن النحل لا يقصد بالجوارح بخلاف غيرها من الطيور فإنها تقصد بها. ويصح 
بيعه في الكوارة إن شاهد جميعه وإلا فهو من بيع الغائب فلا يصح . 
تبيه : سكت المصنف عن أركان البيع وهي ثلاثة كما في المجمرع . 


ذلك وقول في فخ أي أو شرك» وهما آلتان يصاد بهما. قوله: (ومع هذا) آي مع عدم نفعه 
لقلته أو عدم صحة بيعه. قوله: (لأنهما) آي الذهب والفضة المقصودان› أي بجعلهما دراهم 
رانين ولنست :0ة مقصودة. قوله: (بخلاف تلك) فإنها لا يباح استعمالها للحاجة بل 
للضرورة فيما إذا أخبره الطبيب العدل بأن هذا المرض يزول بسماعها كما في سم. قوله : 
(والتنجيم) أي المشتملة على علم النجوم» بأن كان فيها إذا طلع نجم كذا حصل كذا؛ قال ق 
ل: مالم تشتمل على تجربة أو عادة. قوله: (والشعبذة) في نسخة. «والشعبثة1 بالثاء المثلثة 
بدل الذال : نوع من السحر والفلسفة من كتب الكفرء فعطفها خاص . .قوله : (ولا بيع السمك) 
هذا خارج بقوله عيناً في قوله علم به عیناً فالأولی تقدیمه عند قوله «لا بم بأحد الثوبین كما 
فرره شيخنا المشماوي . قوله: (على هذا التفصيل) أي فيصح إن كان البرج صغيراً يمكن رؤيته 
فيه وسهل أخذه منهء وإلا فلا. قرله: (ولو حماما) للرد. قوله: (اليعسوب) أي أمه. قال 
السيوطي : اليعسوب هو ملك النحل وأميرها الذي لا يتم لها أمر إلا به. قوله: (فإنها تقصد 
الخ) المناسب فإنه أي الغير؛ لكنه أنث نظراً لمعناه. قوله: (في الكؤارة) فيها أربع لغات : 
ضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهماء وضم الكاف وكسرها مع تخفيف الواو أ ج 
ملخصا. وهي الخلية المتقدمة» وغاير التعبير للتفنن . 


قوله: (سكت المصنف) آي عن التصريح وإلا فهي معلومة ضمناً من قوله #بيع عين الخ٠‏ 
لأن مبيع يتضمن العاقدين والعوضين والإيجاب والقبول. 


1A1‏ 3 ۰ . کاب 2 وا أنواع الماماوت 


وهي في الحقيقة ستة: عاق بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومشمن وصيغة ولو كناية 
وهي إيجاب كبعتك وملكتك» واشتر منې وکجعلته لك بکذا E‏ االبيع؛ وقبول 
کات و وان oa‏ ان ê î e‏ 


قوله دوهي في الحتت آي . قوله: (ولو كناية) ولو من سبکران متعدٌ بسر إذا أقر 
بأالنية ٠‏ خلافاً لابن الرفعة اه زي . والغاية للرد على من قال بعدم انعقاده بالكناية . لا يقال إن 
الشهود لا إطلا لهم على الية؛ لأنا تقول قد يطلع عليها بإقراره بعد الييع والكدايه كثلة. . قوله: 
(وهي إيجاب الخ) ود يشترط في صحتها أي الصيغة أن يذكر المبتدي بائعاً أو مشترياً كلا من الثمن 
والمشمن. وأما المجيب فلا يشترط آن بذكرهما رلا أحدهماء فلو قال البائع : بعك کذا بکذاء 
فقال : قبلت» آو قال المشتري' :ا شتریت منك کذا بکذاء فقال : بعتك؛ كفى فيهما: فإن لم يذكر 
المبتدي منهما العوضين معاً لم يصح العقد . قوله : (كبعتك الخ) أ تى بالكاف إشارة لغذم الحصر في 
الأمثلة » بل المدار على ما يدل على الرضا. قوله: (واشتر مني) هو استقبال» أي طلب القبول قائم 
مقام الإيجاب ح ل؛ لأن المعتى : اقبل مني کذا بکذا . قوله: (وكجعلته لك الخ) أتى بالكاف لأنه 
كناية وما قبله صريح ؛ ولذا قال ناويا البيع لى به تبرت بجسع الفط ار زه نت على الما ندم 
ر خلافا للزيادي حيث اقتصر على الأول . وأشار بالكاف في الكناية إلى عدم الحصر في ذلك؛ 
فمنها : بارك الله لك فيه بكذاء ؤباعك الله بكذاء أو SS‏ : وعبارة : 
المدابغي على التحرير : والصيغة تنقسم إلى صريح وإلى كناية» فمن الصريح : بعتك وملكتك ونحو 
ذلك» والكناية كأن يقول : خذه بعشرة» أو ET‏ : كأقالك الله منه . 
وقالوا في الطلاق والعتق : لو قال «طلقك الله» أو ٠‏ «أعتقك الله» كان صريحاً فحصل التناقض . قال 
الشيخ البلقيني a sS‏ 
کا افعاي . ونظم ذلك بعضهم بقوله : : 


EE ¥‏ الاستقلال ا ٠‏ وا ت ا E‏ الآلاءِ ' 
فهوصريح E EE E‏ الضابطإذا درايه ' 


قوله ا بخلاف؛ صيغة 
الاستفهام الملفوظ به أر أو المقدر نحو أتبيعنيه أو بعتنيه ح ل. قوله: الان البيع الخ) متعلق 
بمحذوف تقدیره : وإنما اعتبرت الصيغة لأن البيع الخ . قوله: (من اللفظ) آي لأن دلالته على 
ما في النفس من الرضا ا 


() أخرجه. ابن ماجة )1۸6( واین + حبان (1 ۰ 1۹( لهي : في السنن 1۷/1 ربتحوه ارب أبر 2 
(é۸)‏ والترمذي (۱۲۸). CT‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات AV‏ 


فلا بيع بمعاطاة ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف . 


وشرط في الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس ألا يتخللهما کلام أجنبي 


ومثل اللفظ ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس المفهمة. والمراد باللفظ ما يدل دلالة ظاهرة فخرج 
المعاطاة حيث اقترن بها لفظ ليست دلالته ظاهرة. قوله: (ويرة كل ما أخذه) أي وجوباً ولو بلا 
طلب من الآخرء فإن لم يرده فلا عقاب في الآخرة إن كان عن رضا كما قاله النووي» لطيب 
النفس بها واختلاف العلماء فيهاء نقله في المجموع اه روض وشرحه. والمعاطاة من الصغائر 
على الراجح لجريان الخلاف فيهاء وكذا كل بيع فاسد؛ قاله ع ش. وقوله: «فلا عقاب» أي 
من حيث المال وإن كان يعاقب من حيث تعاطى العقد الفاسد إذا لم يوجد مكفر كما في شرح 
م ر؟ ولو اختلف اعتقادهما كمالكي وشافعي عومل كل باعتقاده فيجب على الشافعي الرد دون 
المالكي» فإذا رد الشافعي أتى فيه الظفر بغير جنس حقه أو يرفع المالكي للحاكم. وفي ع ش 
على م ر فرع: وقع السؤال في الدرس عمالو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي» هل 
يحرم على المالكي ذلك لإعانته الشافعي على معصية في اعتقاده أم لا؟ فيه نظر. والجواب عنه 
أن الأقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج حيث قيل يحرم على الشافعي 
لإعان* الحنفي على معصية في اعتقاده. قوله: (أو بدله إن تلف) أي المثل في المثليّ» وأقصى 
القيمة في المتقوم» وكذا كل مقبوض بالشراء الفاسد سم ع ش على م ر؛ أي لأن المقبرض 
بالشراء الفاسد حكمه حكم المخصوب . 


قوله : (آن لا يتخللهما الخ) ومعلوم أن محل ذلك في الحاضرء أما الغائب فلا يضر 
تخلل الكلام من الكاتب ولا من المكتوب إليه قبل علمه بالكتاب ع ش. قوله: (أجنبي) بأن لا 
يكون من مقتضيات العقد كالقبض والانتفاع والرد بعيب»› ولا من مصالحه كشرط الرهن 
والإشهاد» ولا من مستحباته كالخطبة بناء على أن الخطبة تستحب بين الإيجاب والقبول قياساً 
على النكاح كما قاله ح ل وم ر. فهذا كله لا يضرء والكلام الأجنبي غير ما تقدم بقدر ما أبطل 
الصلاة زلو حرفا مفهماً أو حرفين وإن لم يفهما. نعم يغتفر اليسير لنسيان أو جهل إن عذر 
كالصلاةء ويغتفر لفظ قد لأنها للتحقيق شرح م ر. ويغتفر لفظ : والله اشتريت» ويضر: وأنا 
اشتريت؛ قاله ق ل. وجملة ما ذكره من شروط الصبغة خمسة» وذكر في شرح المنهج أربعة: 
الأول : ل: آن لا يغير الأول من العاقدين ما آتى به» فلو قال: بعتك ذا العبد بل الجارية فقبل لم 
MS CR SS‏ الثاني : أن يتلفظ 
بحيث يسمعه من بقربه» وإن لم يسمعه صاحبه بآن بلغه ذلك فوراً أو حملته الريح إليه فقبل . 
الثالث: بقاء الأهلية إلى وجود الشق الثاني فلو جن الأول قبل وجود القبول لم يصح . 
الرابع : أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب» فلو قبل غيره في حياته أو بعد موته لم 
يصح . وبقيي أربعة شروط : أن يذكر المبتدىء منهما الثمن والمثمن. وأن يأتي بكاف الخطاب» 


FAA‏ ۰ ا ا ااا 


ن الق ولا لویل a‏ وأن تراق 
أبضاً عدم الاين اتاتيت» فلو قال: " ا ا e‏ 


٤ 

وان بشت اليم تة لر ال بعت يدك لم يصح إلا إن أراد التجؤز عن الجملة وأن 
يقصد اللفظ لمعناه» فلو سبق إه لسانه أو كان أعجمياً لا يعرف معنى البيع لم يصح كما قاله م 
ر وقوله ابخیث يسمعه من بقربه؛ فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح البيع وإن سمعه صاحبه 
لحدة سمعه؛ لأن لفظه كلا لفظ وإن توقف فيه بعضهم ع شا ط ف: فيكون شروط الصيغة 
ثلاثة عشر شرطاً. وظاهر أنه يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم وضمها في التخاطب' لأنه لا 
يفرق بینهماء ومثل ذلك إبدال الكاف ألفاً ونحوه سم . وظاهره ولو مع القدرة على الكاف من 
العامي› ومفهومه آنه لا يکتفي بها من غير العامي» رطا اعم ج فر هان انو 

بالکاف؛. اھ ع ش على م ر٠‏ 


قوله : وه ما أشعر بإعزاضه الخ) المعتمد أنه بقدر ما يقطع القراءة في الغاتحة وخنو و الرائد 
على سكتة التنفس › أو القصير إذا قصد به الإعراض بخلاف السكوت الطويل لعذر من جهل أو 
نسيان فيضر كالفاتحة. قوله : (وآن يتوافق الإيجاب والقبول معنى) وإن لم يتوافقا لفظاً كأن قال : 
بعتك بقرش فقبل بثلاثين نصف فضة. وعبارة شرح م ر: وأن يتوافقا معنى بأن يتفقا في الجنس 
والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل وإن اختلف لفظهما صريحاً وكناية اه. وقالع ش 
غلیه : قوله «معنی» أي لا لفظاًء حتی لو قال : وهبتكه بكذا فقال المشتري : اشترپت أو عکس 
صح مع اختلاف صيغتهما لفظاً اه. قوله : (فلو أوجب) تفريع على مفهوم الشرط . , ومخل ذلك 
٠‏ مالم تساو قيمة الصحاح قيمة المكسرةء أما إذا تساويا فإنه يصح؛ كذا قيلء > لكن في البرماوي 
والحلبي :وإن تساوت قيمتهماء واعتمد كلامهما شيخنا الحفني . قوله : (مكسرة) وهي قطع نقد 
مضروبة لا نحو أنصاف القروش وأرياعهاء وقال ق ل على المحلي : : المراد بالمكسرة ة قطع صخار 
تقرض من نحو الدنانير لشراء الحوائج الصغيرة وهو الوجه لإخراج نحو القروش ٠.‏ قوله: (فقبل 
بصحيحة) وميل ما لو أوجب بالف فقيل بالف من قد آخر ممخالف للأول في السكة دون القبمة 
فإنه لا يصح؛ برماوي. قوله: : (آو عكسه) بالنصب» أي أو كان عكسه ك 
محذوف» والتقدير : أ حصل عكسه» والجملة على التقديرين معطوفة على «أوجب»: قوله: 
(لم يصح) أي لقبوله ما لم یخاطب به؛ قاله ق ل. 

قوله : (علم التعليق) أي الذي لا يقتضيه العقد بخلاف ما يقتضیه کان کان ملكي فقد بعتکه 
أو بعتك إن شئت» كما في شرح المنهج. قوله : (والتأقيت) ولو بما يعد بقاء الدنيا إليه كألف سنة 
ح ل» وعبارة ز ي : وعدم تأقيت ولؤ بنحو حياتك أو آلف سنة على الأوجه. . ویفرق بینه وبين 
ا E‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات ۲۸۹ 


شهراً لم يصح. وشرط في العاقد بائعاً كان أو مشترياً إطلاق تصرف» فلا يصح عقد 
صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه وعدم إكراه بغير حق» فلا يصح عقد مکره في 
ماله بغير حق لعدم رضاه» ویصح بحق کأن توجه عليه بیع ماله لوفاء دين فأكرهه الحاكم 
عليه . ولو باع مال غیره باكراهه عليه صح لأنه بلغ في الإذن. 


قوله : (وشرط في العاقد) أي أربعة شروط : اثنان للعاقد بائعاً أو مشترياً وهما الأولانء 
والاثنان الآخران خاصان بالمشتري؛ فلذا أظهر في محل الإضمار في قوله «وإسلام من يشتري؛ 
حيث لم يقل وإسلامه» أي العاقد كما قرره شيخنا العشماوي . es SE‏ 
وهو الأوّلان» ومثلهما في العموم الإبصار إذا كان المعقود عليه معيناً. وأما قوله #واسلام؟ فهر 

من الخاص. ومنها عدم إحرام من يشتري له صيد بري وحشي» وعدم حرابة من يشتري له 
عدة حرب. وخرج بالعافد المتوسط كالدلال» فلا يشترط فيه شيء مما ذكر فيهما بل الشرط 
فيه التمييز فقط كما قاله ع ش. قوله: (إطلاق تصرف) أورد عليه المكاتب والعبد المأذون له 
في التجارة والؤكيل» فإن كلا غير مطل التصرف لأن كلا ليس له أن يهب ولا أن يتصدق 
E‏ . وقال الشوبري: المراد بإطلاق التصرف صححته ولو بالبيع فلا يرد عليه 
يء. وعبر بقوله «إطلاق تصرف دون الرشده لأن المدار عليه لا على الرشد فيدخل من بلغ 
O‏ فهو مطلق التصرف وإن كان 
سے ردا . ودخل المفلس إذا عقد على ما في الذمة بيعاً أو شراء فيصح› بخلاف ما إذا عقد 
على العين. ودخل بيع العبد من نفسه فيصح؛ لأن جريان العقد معه كالإذن له» وهو إذا أذن له 
يصح تصرفه. 

قوله: (فلا يصح عقد صبي الخ) ثم إن تلف أو أتلف ما قبضه ففيه تفصيل› فإن قبضه 
من رشيد ضاع على صاحبه لأنه مضيع لماله ويلزم الرشيد رذ الثمن للولي» وأما إن قبض من 
غير رشید فیضمن کل ما أخذه من صاحبه ١!‏ كان بغير إذن الولي فإن كان بإذن الولي فالضمان 
على الولي لأنه الذي ورّطه. قوله: (وعدم إكراه) أي إن لم توجد قرينة تدل على الاختيارء فإن 
وجدت صح أخذاً مما يأتي في الطلاق ز ي. وهذاء أعني قوله: وعدم إكراه الخ صادق 
بصورتين : الاختيار والإكراه بحق فيصح منه العقد في هاتين الصورتين. قوله: (فلا يصح عقد 
مکره) قال في شرح العباب: ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع» وإلا صح كما بحثه الزركشي 
أخذاً من قولهم : SS SS‏ فالصريح في حق 
المكره ه كناية كما ذكروه في الطلاق. قوله: (في ماله) مثله وکیل أکره ٥ه‏ على بیع ما وکل في 
بيعه» شوبري . قوله: (فأكرهه الحاكم عليه) ليس بقيد بل مثله المتغلب كما قاله الزيادي» 
والحاكم مخيّر بين آن يبيع بنفسه أو يأمره بالبيع» بخلاف المتغلب ليس له البيع بنفسه. 

فرع : لو قال شخص لآخر: إن لم تبعني شيثاً من بهائمك وإلا قتلتك» فباعه شيثاً منها 

البجيرمي على الخطیب/ ج۴/ ٠۹۶‏ 


٠ ) ۹۰‏ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات 


ھک يشتري له ولو بوکالة مصحف أو نحوه ککتب حدیث أو کتب علم» فیها آئار 
أو مسلم أو مرتد لا يعتتق عليه لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة 
ا 2 قال الله تعالی : #ولن يجعل الله للكافرين خلى المؤمنين 


TT RO TTT‏ العا اش س 
البر الأجهرري على المنهج. ويصح بيع المصادر - وهو بفتح الدال من ألجىء إلى الدفع 
دراهم فباع بعض ماله ودفع تلك الدراهم» وكذا يصح بيع الحيلة وهر آن يبيع الفلاج بعض 
دوابه مثلاً بشمن يسير خوفاً من,الملتزم. ويكون الشرط قبل العقد» وصورته: : أن يقول 
لشخص: بعتك هذا بكذاء لكن لما يخرج الملتزم آخذه منك. فإن هذا صحيح إن لم يذكره 
في العقد» رإلا فلا. E e‏ 
ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع» شرح الروض. 


قوله: (وإسلام من د يشتري الخ) المراد بالمصحف ما فيه قرآن وإن قل وذلك يشنمل 
التميمة؛ وهو متجه. ر ا ا فيصح بيعه للكافر وإن لم تنقطع 
نسبته عله سم . . نعم يتسامح بتمليك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة 
إلى ذلك؛ ويلحق به فيما يظهر مااعمت به البلوى من.شراء أهل'الذمة الدور وقد كتب في 
سقفها شيء من القرآن› فيكون مغتفراً للمسامحة به غالباً إذ لا يقصد به القرآئية كما وسموا نعم 
الجزية بذكر الله تعالى مع أنها قد تتمرغ في النجاسة. ومثل القرآن الحديث ولو ضعيفاً فيما 
يظهر إذ هو أولى من آثار السلف» > بخلاف ما إذا خلت عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب 
انحو فقه خلا عن اشم الله . . ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده ه کما قاله ابن 
عبد السلام وإن رجي إسلامهء ا ا ا 
الإهانة شرح م ر وع ش. ؛ ۰ 

قوله: (آثار السلف) أي حکایات اتا کطبقات الشعراتي» أما الخالية ككتب نحو 
ولغة فيصح وإن تعلقت بالشرع خلافاً لبعضهم؛ شرح م ر. . قوله: (أو مسلم) معطوف على 
قوله (مصحف». قوله: (آو مرتد) خرج به المتنقل من دين إلى آخرء فإنه لا يمتنع بيعه 
للکافر. قوله: (لا یعتق علیه) أي لا يحكم بعتقه عليه ليشمل من آفر بحریته وأ شهد بها ز ي . 
وقوله «لا عق علیه» راجع للاثنین . قوله: (لما في ملك الكافر) آي فلا يصح بيعه له لما الخ . 
قوله : (من الإهانة) يؤخذ منه بالأولى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذمي أن يكتب له في 
السؤال والجواب لفظ الجلالةء فتنبه له فإنه يقع كثيرآ الخطأ فيه ع ش على م ر. قوله: (من 
الإذلال) عبر بالإذلال في جانب المسلم والإهانة في المضحف؛ لأنه يعتبر في حقيقة الإذلال 
أن يكون للمذل شعور يميز به بين الحسن والقبيح في الجملة ع ش؛ ؛ ولأنه يقال غند رؤية 
e SS Si‏ 


كتاب البيوع وغيرها من آنواع المعاملات ۲۹۱ 


سبیلا) [النساء: ]١1١‏ ولبقاء عله الإسلام في المرتد بخلاف من يعتق عليه کأبیه أو أینه » 
فیصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملکه . 


فائدة: يتصور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر في مسائل نحو الأربعين 
صورة» وقد ذكرتها في شرح المنهاج وأفردها البلقيني بتصنيف دون الكراسة والشامل 
لجميعها ثلاثة أسباب: الأول الملك القهريّ. الثاني : ما يفيد الفسخ. الثالث: ما 
استعقب العتق . فاستفده فإنه ضابط مهم› ولبعضهم في ذلك نظم وهو الرجز: 
ومسلميدخل ملك كافر بالإرث والردبعيب ظاهر 
إقالةوفسخه وماوهب ‏ أصل ومااستعقب عتقاً بسبب 


وتقدمت شروط المعقود عليه. ولو باع بنقد 


قوله: (سبيلا) أي ملكا م د. قوله: (ولبقاء علقة الإسلام الخ) أي وفي تمكين الكافر منه إزالة 
لها؛ شرح حج. قوله: (دون الكراسة) بضم الكاف قوله: (ثلاثة أسباب) ونظمها بعضهم في 
بیت فقال : 
فمااستعقب العتق وملك قهري ومايفيد الفسخ فاحفظ وادري 

قوله: (ما استعقب العتق) كأن اشترى الكافر أصله أو فرعه المسلم كل منهماء فإن 
الشراء صحيح ويقدر دخوله في ملكه قبل العتق. وقد اشتمل هذا النظم على الأسباب الثلاثة : 
فالأولان للملك القهري» والثلاثة بعدهما للفسخ والأخير لاستعقاب العتق . 

قوله : (والرد بعیب) بأن كان العبد ثمناً لئلا يتكرر مع قوله وفسخهء أو أنه من عطف 
العام كما قرره شيخنا العشماوي ؛ لأن الفسخ شامل لإفلاس المشتري بالثمن» فإن للبائم فسخ 
البيع» وشامل للاختلاف في قدر الثمن أه صفته أو غير ذلك فإنهما يتحالفان ويفسخ البيع. 
قوله: (إقالة) بالجر على تقدير حرف العطف . وي والفسخ والرجوع في الهبة ترجح لقوله ما 
يفيد الفسخ . وصورة الإقالة أن يقيل البائع المشتري من المبيع بعد إسلام العبد» فهي فسخ 
بلفظ الاقالة . وصورة الفسخ أن يختلف البائع والمشتري في قدر الشمن ولا بينة ثم يتحالفان 
ويفسخ العقدء وكان ذلك بعد أن آسلم العبد فيرجع العبد للبائع . وصورة الهبة أن يهب الأصل 
لفرعه عبداً ثم يرجح فيه بعد أن أسلم العبدء فيأخذه ولو كان مسلماً. قرله: (وما وهب) انظر 
هذا داخل في أي سبب من الأسباب الثلاثة المتقدمة ويمكن دخوله في الثاني . وعبارة بعضهم : 
قوله «وما وهب» آي ما وهبه الأصل لفرعهء أي رجوع الأصل فيما وهبه لفرعه. وهذا من 
صور الفسخ أيضاً. 

فوله: (ولو باع بنقد) تفريع على العلم بالصفة الشاملة للجنس» آي على اشتراط العلم 


٤ 14۲‏ کتاب البيوع وغيرها من أنواع ع المعاملات 


ثلاً ولم نقد غالب تعين أن الظاهر إرادتهما له ازا و ر م وک 
ولا غالب اث شترط تعيين لفظاً إن اختلفت قيمتهاء فن استوت لم ي يشترط بعيين وتکفي 
٠‏ معاينة عوض عن العلم بقدره SS‏ وتکفي رۋيتها قبل 
٠‏ عقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد. ود يشترط كونه ذاكراً للأرصاف عند العقد 
بخلاف ما يغلب تغيره كالأطعمة» E‏ إن دل على باقية _ 


٠‏ بالصفة؛ يعني يشترط العلم بالصفة إلا في هذه المسئلة. قوله : (مثلا) راجع لقوله «باع». 
قوله : (بتقد) کدینار فإنه يشمل المحبوب والجنزير والفندقلي . قوله: OO E‏ 
مكان البيع» » قال في التحفة : | سواء. کان كل منهما من آهلها. أي بلد البيع ويعلم نقودها أو الا 

على ما اقتضاه إطلاقهم اه. وفيه وقفة لمنافاته للتعليل الآتيء ولأنه إذا جهل كل منهما نقود 
إلبلد كان الئمن مجهولاً لهما والوجه عدم العمل بهذا الإطلاقء شوبري . وکلام الحلبي يوافق 
التحفة› وهو آنه يتعين ولو مع جهلهما به. قوله: .(نقد غالب) أي نوع:منه. وعلم بقوله 
«اغالب» أن هناك نقداً آخر أو أكثرء إذ لا أغلبية مع الانغراد لأنه منعين قطعاًء وسواء اتخد 
النوعان جنساً آو نوعاً آو اختلفا ق ل. قوله: (تعين) أي الغالب وإن أبطله السالطانء أو كان 
ناقصاًء أو نویا خلافه ق ل. قوله: (لآن الظاهر الخ) و غیره» و 

لمجرد الإرادة بل لا بد من تعيينه باللفظ ؛ شوبري . 


قوله : ااوتكفي بايطا طوضى) ولا يار له إذا ظهر معيياً لأنه مقص بعدم اللحث كما ذكره 
المدابغي. قوله: (فیما لا إغلبب) بآن غلب عدم تغيره» آي وإن تغير بالفعل كأرض وإناء 
وحديد» أو استوى تغيره وعدمه كالحيوان ق ل. وقوله «كالحيوان» قال الزيادي: الكاف 
للتنظير لا للتمشيل لأنه مما يغلب فيه التغير كما سيأتي في قوله إن الحيوان يتغذى في الصحة 
والسقم وتحوّل طباعه فقلما ينفك:عن عيب خفي أو ظاهر اه. وقوله «للتنظير» کک 
يصح في غير الحيوان» أي وإن غلب فيه التغير وجعلها سلطان للتمثيل ؛ وارتضاه شیخنا يخناا 
العزيزي وعبارته : الكاف للتمثيل› ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله عنه : الحيوان يتخغذى في 
الصحة والسقم وتحول طباعة فقلما ينفك عن عيب؛ لان قوله «لا ينفك عن عیب» لا يستلزم 
ذلك غابة تغيره عن الحالة التي رؤي عليها. لأنه يجوز أن يكون معيباًء وتستمر تلك الصفة 
المرئية مع حصول العيب فيه إلى العقد. . قوله: (ذاكراً للأرصاف) التي رآها حين,الرؤية . قوله: 
(رؤية بعض مبيع) أي لا من وراء زجاج أو ماء صاف كما لا يكتفي بهما في ستر العورة في 
الصلاة. للاحتياط في البابين» وإنما حكم بوقوع الطلاق المعاتق بالرؤية إذا وجدت من وراء 
أحدهما لأن المدار ثم على مراد مطلقها وقد وجد وهنا على معرفة المبيع التامة فلم يكتف 
بذلك» رحماني. وانظر هل يكتفي بالمعرفة والرؤية بواسطة الآلة المسماة بالعيون؟: وحرره 
SG E ES E‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات ۹۳ 


كظاهر صبرة نحو بر كشعير أو لم يدل على باقيه بل كان صواناً للباقي لبقاثه كقشر رمان 
وبيض وقشرة سفلى لجوز أو لوز» فتكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه. وخرج 
بالسفلى وهي التي تكسر حالة الأكل العليا لأنها ليست من مصالح ما في بطنه. نعم إن 
لم تنعقد السفلى كاللوز الأخضر»ء كفت رؤية العليا لأن الجميع مأكول. 


ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى لأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص 


هكذا قاله الرافعي وقضيته امتناعه مع الكدورة» ويفرق بينه وبين صحة إيجار الأرض مع مثل 
ذلك بان الإجارة أوسع لأنها تقبل التأقيت ولأن العقد فيها على المنفعة دون العين» اه مدابغي 
على التحرير . 


قوله: (كظاهر صبرة) مبيعة كلها أو بعضها على الإشاعة . ومراده بقوله «كظاهر صبرة» 
نحو برّء أي من کل ما استوت أجزاؤه» وكذا تكفي رؤية السمن في ظرفه إن لم يعلم أن 
البلاص فيه غلظ ورقة بآن علم الاستواء أو لم يعلم شيثأًء وكذا إذا كان البر في ظاهر الأرض 
ولم يعلم أن الأرض فيها انعطاف وانخفاض بان ظن التساوي أو لم يظن شيئاً فلا يصح البيع 
اعتماداً على هذه الرؤية . قوله: (نحو بر كشعير) مما لا تختلف أجزاؤه غالباًء بخلاف صبرة 
بطيخ ورمان وسفرجل ونحوها. قوله: (صواناً) بكسر الصاد وضمهاء أي حفظاً لبقائه أي 
لأجل بقائه» فهو علة لقوله «صواناًا. ويقال «صيان» ٻالياء أي وعاء اه دميري . وقوله «للباقي» 
متعلق به ولامه للتعديةء فاختلف معنى الحرفين فلا اعتراض . قوله: (كقشر رمان الخ) ما 
ذكره أمثلة للصوان خلقةء ولو ذكر غير الخلقي معه لكان أولى كالخشكنان والجبة المحشية 
والطافية المحشية والمجوزة» بخلاف اللحف فلا بد من رؤية بعض قطنهاق ل. وقوله 
«كالخشكنان» كلمة أعجمية لأن خشن اسم لليابس وكنان اسم للعجين» فكأنه قال: عجين 
يابس بتقديم الصفة على الموصوف. وقال شيخنا: قوله «خشكنانه الخشكنان اسم لقطعة 
عجينة يضاف إليها شيء من السكر واللوز والجوز والفستق وفطيرة رقيقة ويجعل المجموع في 
هذه الفطيرة ويسؤى بالنار» فالفطيرة الرقيقة هي قشرة فتكفي رؤيتها عن رؤية ما فيها لأنها 
صوان له. وقوله «رمان؟ روی البيهقي في الشعب عن علي أنه قال: کلوا الرمان بشحمه فإنه 
ذا اة وروی ن این عباين آنه كان إفا ساطت ية ومانة كلها :فيفل عن ولك 
فقال: بلغني أنه ليس في الأرض رمانة تلقح إلا وفيها حبة من حب الجنة فلعلها هذه. قال 
صاحب الفلاحة: تؤخذ رمانة من شجرة وتعد حباتها فيكون عدد حبات رمان تلك الشجرة 
كذلك» وكذلك تعد شرافات قمع رمانة فإن كانت زوجاً فعدد حباتها زوج وإن كانت فرداً فعدد 
حباتها فرد اه دمیري . 


قوله: (في قشره الأعلى) ولا يرد القول» فإنه قشر القصب الأعلى ليس ساتراً لجميعه في 


14٤‏ كتاب البيوع ضرا من انوع ساملات فصل في لرا 


معه» ولأن قشره الأعلى لا يشتر جميعه. حك اوو هل 

بعوض في ذمثه يعين في المجلس ویوکل من يقبض عنه أو من يقبض له راس امال ٠‏ 

السلم والمسلم فيه ولو كان رأى قبل العمى شيعا مما لا يتفير قبل عقده صخ قد 

عليه کالبصير» ولو اشتر ى البضيرأشيئاً ثم عمي قبل قبضه لم د ينفسخ فيه البيع كما 

> ولا يصح بيع البصل والجزر ونخوعما في الأرض لأنه غير‎ Cl E 
) [فصل: في الربا]‎ 


و :بالف ل الزيادة قال الله تعالی : 


الأغلب فيرى القصب من بف او الفولء اه سلطان. قوله: (ولأن قشره الأعلى الخ) وبه 
فارق الول الأخضر والملانة فلا يصح بيعهما في قشرهما وإن كان يؤكل معهماء مدابغي. 
والمعتمد أنه يجوز بيع الفول الأخضر بقشره إن كان يؤكل معه. قوله: (سلم الأعمى) أي أن . 
يسلم أو أن يسلم إليه» فهو مضاف لفاعله أو مفعوله كما يدل عليه كلام الشارح بعد. وعبارة . 
المدابغي : قوله «سلم الأعمى؟ یستفاد منه أن شرط العاقد للبيع الإبصارء وإضافة سام إلى 
الأعمى للملابسة آي السلم المتعلتق بالأعمى بأن يسلم أو يسلم إليه ويصح شراؤه نفله من سيده . 
لأنه عقد عتاقة بخلاف استئجاره نفسه إه. قوله : (قبل تمييزه) أي الأشياء لا التمييز الشرعي . 
قوله : (بعوض) وهو رأً س مال السلم» وقوله في ذمته» صوابه : في ذمة بالتنكير› اليشمل ما إذا . 
کان مسلماً إليه» فإنه يشترط أن يكون رأ س مال السلم في ذمة المسلم ولو بصيراً ليوافق كونه . 
ا ا و ف فوله «في ذمته قید محتبر› فلا يصح عقده على عوض 
معين لأنه إذا كان معيناً يعتبر فيه الرؤية مع أنه فاقد لذلك. قوله: (يعين في المجلس) نعت ' 
جعوض. قوله yT‏ ن¿ أقبض» وقوله «یقبض له» بفتحها من قبض . قوله: 
(ونحوهما) أي من كل ما هو مستور بالأرض كالفجل والقلقاس» نعم SES‏ 
يعوا في الار لان ما ئى الار س ها قر ترد له يوع وبري ل | ۰ 
افصل: في الربا! 
بو ی وا ت فلذلك ذكر عقبهما. ولا بقع فيه السلم ايفن تع أن 
يسلم ذهباً في فضة وعكسهء وكذلك فولاً في قمح وعکسهء اه ق ل. ولبعضهم: ) 
ران ساب ما اة ات درا و و ي 
(أي متذلل خاضع). i 2 ٠‏ 
فصادفه مال فأضحى مرابيا فقلت له في الخالتين ترابي 
قوله : (بالقصر) أي مع كسر الراء وبفتحها مع المد. وألفه بدل من الواو» ويكتب بهما ' 
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«اهتزت وربت4 [فصلت: ۳۹] آي زادت ونمت سرغ نقد على عوض مخصوص غير 


أو بالياء س م ر. قال البيضاوي : وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة» وزيدت الألف 
بعدها تشبيهاً بواو الجمع اه؛ أي والتفخيم للتنبيه على أن أصله واوي بدليل عدم الإمالة. ومراده 
أنه يكتب بواو كالصلاة ويكتب بعد تلك الواو ألف» نحو قالوا. وهذا محمول على رسم القرآن» 
أما رسمه في غيره فلا يرسم إلا بالألف لأنه واوي» ويجوز رسمه بالياء على قلة. وإنما لم يرسم . 
في غير القرآن كالقرآن لخروج الرسم المذكور عن القواعد» وقد قالوا: خطان لا يقاس عليهما: 
خط المصحف وخط العروضيين . ويثنى بالواو عند سيبويه والبصريين وعند الكوفيين بالياء لأجل 
كسرة الراء؛ ولهذا قرأ حمزة والكسائي : «الربا» بالإمالة والباقون بالتفخيم أي عدم الإمالةء قال 
الشوبري: والواو أولى لأنها التي في رسم المصحف وتبدل باؤه ميماً فيمد م د . 


قوله: (اهتزت) آي تحرکت . 


قوله: (وشرعاً الخ) هذا ضابط للربا الذي تعاطيه حرام» فإن اختل قيد من قيود التعريف 
لم يكن العقد رباً. واعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع لأن قوله «غير معلوم التمائل؛ 
يصدق بالتفاضل في غير مُسَجِدَي الجنس . وآجيب بأن أل في التماثل للعهد أي المعتبر شرعاًء 
وذلك لا يكون إلا في مَُّحدَي الجنس. واعترض عليه أيضاً بأنه غير جامع» لأن قوله «أو مع 
تأخير الخ؛ عطف على مقدرء والتقدير: آو كان معلوم التماثل لكن مع تأخير في البدلين أو 
أحدهماء فيكون خاصا بمتحدي الجنس من الربري» فيخرج عندما لو حصل تأخر القبض 
للعوضين أو أحدهما عند عدم اتحاد الجنس. وأجيب بأن قوله «أو مع تأخيرة عطف على قوله 
اعلى عوض مخصوص؟ أي عقد واقع على عوض مخصوص» آو واقع مع تأخير في البدلين 
أو أحدهما اتحد الجنس أو اختلف. فإن قيل : يلزم على هذا أنه لم يبين المعقود عليه المقصود 
وهو الربري فيصدق بغير الربوي . أجيب بأن «أل» في البدلين للعهد أي الربويين. فإن قيل : 
التعريف مع ذلك لا يصدق بالأنراع الثلاثة لأن الأول ربا الفضل والثاني ربا اليد. أجيب بأن 
قوله «أو مع تأخير» أي قبضاً أو استحقاقاًء فيصدق بربا النساء. وعبارة سم: قوله «عقد الخ 
هذا الحد غير جامع» إذ يخرج عنه ما لو أجلا العوضين أو أحدهما وتقابضا في المجلس لقصر 
الأجل أو للتبرع بالإقباض مع أن فيه الربا. ويجاب بأن المراد بالتأخير في البدلين أو أحدهما 
أعم من تأخير استحقاق القبض أو تأخير نفس القبض اه. قوله: (مخصوص) وهو النقل 
والمطعوم. قوله: (في معيار الشرع) ولا يكون ذلك إلا في متحد الجنس. والتعريف يصدق 
بثلاث صور: بأن يكون مجهول التماثل» أو معلوم التفاضل» أو معلوم التمائل لا في معيار 
الشرع كقدطار بر بقنطار برّ. قوله: (أو مع تأخير) أي أو واقع مع تأخير أي قبضاًء وهو ربا 
اليد» أو استحقاقاً وهو ربا التساء كما تقدم . 
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وهو على ثلاثة ة أنواع : ربا الفضل : ور الع ج اه اه ارين على اش bj‏ 
اليد : وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما. وريا النساء: وهو البيع لأجل. (والربا . 
حرام) لقوله تعالی : (وأحل الله البيخ وحرم الربا) [البقرة: ٥‏ ] ولقوله ب : «لَعَنَ الله أجل 
الا وَمُوكلَةُ وَشَاهِدَةٌ وَكابة؛"“ وهو من الكبائر. قال الماوردي : لم يحل في شريعة قط 
و ا ی ا e‏ 


قوله: وو الخ) المناسبا التفريع. قوله: (ربا الفضل) ولا يكون إلا في متحا الجنس» 

وأما القسمان e‏ قوله : E‏ نسب إليها لعدم , 
القبض بها أصالة. قوله : (وريا التساء) به بفتح النون والمده أي الأجل؛ بمعنى اشتمال العقد ' 
على المدة وإن قصرت. وراد ا كأن يقرضه مقاصيص على أن يردها 
ديوانية .قال عليه الصلاة والسلام: دی قز جر شا ھی ریا زیسک رہ ارا فصل کیا 
قاله الزرکشي اه ش في الروض . قوله : (لعن اله أل آلربا الخ) فن قلت : الربا اسم للعقد 
والعقد لا يژكل . أجيب بأن كلامه على جذف مضاف» التقدير : ١آكل‏ متعلق الربا وهو المعقود 
عليه. واللعن لغة هو الطرد والإبعاد. واعلم.أن لعن المسلم المعين حرام بإجماع المسلمين؛ 
وأما لعن أصحاب المعاضي غير المعينين والمعروفين كقولك: لعن .الله الواصلة! لعن الله آكل . 
الربا! وما أشبه ذلك فجاءُ ئز وآما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو 
آكل الربا فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام» وأشار الغزالي إلى تحريمهء والمعتمد الحرمة. 
وأما لعن جميع الحيوانات والجماد فكله مذموم؛ علقمي . قوله: : (وشاهده) الذي في مشلم: 
«وشاهديه» بالتثنية › والأول يشمل الحاضر وإن لم يشهد. قوله: (وهو من الكبائر) أي ن اکر ٢‏ 
الكبائر» والمعتمد آن أكبر الكبائر الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا ڈ ثم السرقة ثم شرب الخمر ثم 
الربا والفصب؛ مدابغي . وكونه! من الكبائر ظاهر في بعض أقسامه وهواربا الزيادةء وأما الربا . 
من أجل التأخير او اجا من راه ف اد الحو لاام ا لان عا ف 
أنه عقد فاسد وقد صرحوا بأن العقود الفاسدة من قبيل الصغائر كما قاله ع شء وهو آي .ربا . 
. الزيأدة يدل على سوء الخاتمة - والعياذ باه تعالى - كليذاء أولياء الله غا .ولي ارا لأنه 
تعالى لم يأذن بالمحاربة إلا فيهما: قال تعالی : <فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله) [البقرة: : 
4 ] وقال: «مَنٰ عَادَى لي ولياً فقد آنه بالخَزْب» . وذكر العلامة المناوي أن أكل الربا 
زالإيمان لا يجتمعان في قلب الشخص› أخذاً من قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [البقرة: ]٥‏ وحرمته تعبدية» وما ذکر فيه من أنه 
e RS‏ فإن قيل : a‏ 
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بهذا الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر وهو لا يكون إلا في (الذهب 
والفضة) ولو غير مضروبين (و) في (المطعومات) لا في غير ذلك. والمراد بالمطعوم ما 
قصد لطعم اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياًء كما يؤخذ ذلك من قوله 5ة : «الذَمَبْ بالذمَب 
بِسَوَاءِء يَداً بِيدِء فَإِذا الحَلَفَت هَذِ الأجتَاسٌ فَبيعُوا كيف فم إا کان يدا ہیی“ أي 


معناه الخ وهذا قياس وهو لا يدخل الأمور التعبدية؟ أجيب بآن الحكم على أته تعبديي حكم 
AROS E GS O‏ 
عناني: قرله «حکم على على المجموع؟ أي لأنهم لم يقيسوا على جنس النقد والمطعوم جنسا 
الغا › وقاسوا على البر والشعير ما في معناهما مما يقتات› وهکذا. ي ا 
لقوله تعالى: (وأخذهم الربا وقد نُهوا عنه# [النساء: .]٠١١‏ أي في الكتب السابقة وحينئذ 
فهو من الشرائع القديمةء برماوي. وقوله «حكم» هذا يفيد أن مجرد الحكمة لا تخرجه عن 
کونه تعبدیاًء فلیراجع فان فيه نظراً ظاهراً اه سم وع ش عليه . قوله: (وما يعتبر فيه) عطف 
تقسیر. قوله: (ما قصد للطعم) أي قصده الله تعالى؛ أي أراده الله تعالى لأن القصد يطلق 
ويراد به إزادة الله تعالى . ويعلم ذلك بأن يخلق الله علما ضرورياً لبعض آصفيائه كآدم بان 
هذا للآدميين وهذا للبهائم؛ وقال الرشيدي : وأعلم أن الظاهر أن المراد بقولهم قصد 
للآدميين مثلاً أن يحون الآدمي يقصده للتناول منهء وهذا غير التناول بالقعل وإلا فما معنى 
كون الطين الأرمني مقصوداً للآدمي؟ ویجوز أن یکون المراد بکونه قصد للآدمي مثلاً أنه 
يظهر من الحكمة الأزلية أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا إلا لطعم الآدمي. قوله: 
(اقتياتاً) مفعول لأجله أو تمييز محول عن نائب الفاعل» أي قصد تَمَوْتَهُ؛ شوبري . قوله: 
(أو تفكهاً) أي تلذذاًء ومراده به ما يشمل التأدم بقرينة ما يأتي م ر. قرله: (كما يؤخذ ذلك) 
عبارة شرح المنهج: كما تؤخذ الثلاثة. والكاف بمعنى لام التعليل› «وماا مصدرية› 
والتقدير: لأخذ الثلائة» أي أخذ بعض أفرادها بالنص والبعض الآخر بالقياس كما قرره 
شيخنا العشماوي . 


قوله: (مثلاً بمشل) أي حال کون کل مثلاً مقابلاً بمثل. قوله: (سواء بسواء) توکید 
وإشارة إلى المساواة فى المقدار حقيقة ؛ لأن المثلية تصدق بها في الجملة وبحسب الحزر 
والتخمين ح ل وع المثلية إلى المكيل والتسوية إلى الموزون؛ فاله شيخ الإسلام. 
قوله: (يداً بيد) أي مقابضةء فيداً بيد حال من نائب الفاعل والمفعول هو المجرور لأن 
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ق ا ا ا منهمأ التقرت فألحق بهما ما قلي معناهما ' 
| کالارژ والدرة: E‏ فالحق به ما في معناه 
) كالزبيب والتين E E a I‏ ۰ 


التقدير : يباع الذهب الات الخ. قروله: (فإذا اختلفت) أي ا قوله: (أي . 
مقابضة) تفسير لمجموع بدا , فوله: (على البر والشعير) زيادة المثال' الثاني هنا لدفع [إرادة . 
أكمل الأقوات لو اقتصر على البر اه ق ل. قوله: (والذرة) والترمس لأنه يؤكل بعد نقعه في . 
الماءء وأظنه يتداوې به ومشله الحلبة فإنه يتداوى بهاء أما الخضراء فليست ربوية؛ وفي ' 
الحديث : «لو تَعْلَمٌ متي ما في الحلة لاشتَرَوها ولو برها ذبا كما ذكره في کتاب البركة. . 
ومما جرب لورم الأنثيين ولو كبرت ونفرت سواء كانت لحماً أو ريحاً أو الريح المجقود تأخذ ۰ 
من الحلبة جزءا ومن البابؤنج جزءً ثم تغليهما معا ويشرب العليل منه قدر فنجان ثم يتفور على ٠‏ 
الباقي فإنه جيد. لكل ورم سواء کان بارداً أو حاراً» يفعل ذلك مرة أو مرتين أوثلاثاًء مجرب . 
مراراً بعد طول المدةء وقد جربخه بعد ثلاثين سنة فحصل الشفاء. والماء العذب زبوي لأنه : 
مطعوم» قال تعالی : ومن لم يطعمه فإنه مني [البقرة: SS‏ 
العشماوي» أي لأنه داخل في قسم ما قصد به التداوي . والنحاصل أن الشيء إما, أن يقصد 
به طعم الآدمي أو البهائم أو طجمهما معأ فالذي قصد به طعم الآدمي اوی ماتا اء 
غلب تناول الآدمي له أو لاء بل قال الأجهوري على التحرير نقلاً عن الزيادي: وإن لم . 
يأکله افون _والذي قصد به طعم البهائم غير ربوي مطلقاً› وآما الذي قصد به طعمهما 
معاً فن غلب تناول الآدمي له أو كان كله له واليهائم سواء فهو ربوي» وأما إذا غلب تناول ‏ 
البهائم له فهو غير ربوي . والتفصيل في ذلك»› أي في معرفة أن هذا الشيء قصد به طعم 
الآدميين أو البهائم» > يعلم من نص الأصحاب عليه شيخنا. وقد اختلف في الفول» فقال م ٠‏ 
ر: إنه ربوي على المعتمدء > خلافاً لبعضهم حيث قالوا: إنه يغلب تناول البهائم له. وحمله , 
a ۰‏ فيكون ربوياً لان الغلية ليت عامة. د 


قوله: افيف رة EY‏ ا 
والتحليّ بحلوى. قوله: (الملح) ومثله الأطرونء زيادي . وعبارة ع ش على م ر: ونقل . 
بالدرس عن الشرف المناوي أنه ثل عن النطرون هل هو ربوي آم لا؟ فأجاب بأنه ربوي. E‏ 
يقصد به اللإصلاح»› فليراجم . أقوؤل: وقد يتوقف فيه› فإنا لا نعلم أي إصلاح يراد منه مما هو 
SS O SE‏ 
- سبيل الغش في البضاعة التي يضاف إليها اه. ونقل عن ع ش أيضا أنه ربوي» آيٰ فهو من 
قبيل ما قصد به التداوي لأن بعض الناس يتداوی به. قوله : (والمقصود منه الإصبلاح) كان 
المناسب ان پعبر به فما سبق بدل قولڵه «أو تداويا» بأن يقول : «أو إصلاحاًء أنه عبر فیما سبق ۰ 
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كالمصطكى والزنجبيل» ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدنء فإن الأغذية تحفظ 
الصحة والأدوية ترد الصحة. ولا ربا في حب الكتان ودهنه ودهن السمك لأنها لا تقصد 
للطعم» ولا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم كالتبن والحشيش أو غلب تناولها له. 
أما إذا كانا على حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه» ولا ربا في الحيوان مطلقاً سواء جاز 
بلعه كصغار السمك أم لا لأنه لا يعد للأكل على هيئته. (ولا يجوز بيع) عين (الذهب 
بالذهب و)لا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول: كونه (متماثلا 
أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها. والثاني كونه (نقداً) أي حالاً من غير 


بالجامع بين المقيس عليه في كل والجامع بين الملح وما آلحق به هو الإصلاح لا التداوي» إلا 
أن يقال المراد بالتداوي فيما سبتى لازمه وهو الإصلاح تأمل. قوله: (كالمصطكى) بالفتح 
والضم ويمد في الفتح فقط : علك آي معلوك رومي أبيض؛› نافع للمعدة والمقعدة والأمعاء 
والكبد والسعال شرباً والنكهة واللثة ويفتق الشهوة ويفتح السدد أي العقد التي في المعدة؛ 
والأولى في استعمالها في التداوي شرباً أن تغلى وتقصر على النار حتى تنقص الثلث. قوله: 
(والزنجبيل) إذا خلط برطوبة كبد المعز وجفف وسح واكتحل به أزال الغشاوة وظلمة البصر 
اه قاموس. قوله N N SE NSE‏ خاصة ق ل. قوله: (أو 
يصلح البدن) أو بمعنى الواو لأن بين لا تضاف إلا لمتعدد. قوله: (تحفظ الصحة) أي دوامها. 
قوله: (ولا ربا في حب الکتان) وهو بزره» وإذا أكل فإنه يقري شهوة الجماع؛ وكذا 
الجمار كما ذكر في كتب الطب . قوله: (ودهنه) وهو الزيت الحار؛ لأنه ليس أظهر مقاصده 
الطعم بل الإسراج به. . قوله: (أو غلب تناولها له) هذا مفروض فيما كان موضوعاً لهماء وكذا 
قوله «أما إذا كانا على حد سواء الخ1. قوله: (مطلقاً) بيان الإطلاق ما بعده. قرله: (كصغار 
السمك) خلافاً للمتولي حيث قال : أما بيع السمك الحي بمثله فإن جوزنا ابتلاعه حياً لم يجز 
وإلا جاز اه. وتابعه سم في شرح الكتاب أ ج . قوله: (لأنه لا يعد للأكل على هيئته) أي مدة 
دوام حیاته ببقاء روحه ق ل. قوله: (ولا يجوز بيع عين) زاد لفظ «عين؟ إشارة إلى أن المعتبر 
المماثلة باعتبار العين لا باعتبار قيمة الصنعة» ويدل لذلك قول الشارح بعد ذلك : ولا أثر لقيمة 
الصنعة الخ . وعبارة المدابغي : لعل زيادة «عين» للاحتراز من الحيلة الأتية. وقال ق ل: انظر 
هل لزيادة لفظ عين حكمة أو محترز؟ راجعه؛ قال بعضهم: بل ربما يقال إن زيادتها مضرة 
لأنها توهم امتناع بيع الربوي بمثله في الذمة وإن تقابضا في المجلس» وليس كذلك. قوله: 
(متماثلا) أي يقيناً بأن يعلمه كل من المتعاقدين ح ل. والشرط الأول والثاني شرطان للصحة»ء 
والثالث شرط لدوامها. قوله: (من غير زيادة حبة) أي ما يوازن حبة» أي لو من غير جنسه 
كاشتمال أحد الدينارين على فضة؛ ولذا قال ابن حجر: وليتفطن لدقيقة يغفل عنهاء وهي أنه 
يبطل كما عرف مما تقر بيع دينار مثلاً فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصاً وإن قل 
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نسيئة في شيءَ منه . . والثالك: كونه مقبوغماً قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق. رة ارا 
في الذحب والفضة جنسية الأثمان غالباً كما صححه في المجموع ويعير عنه أيضاً بجوهرية 
الأئمان غالبا وهي متتفية عن القلوس وغيرها من سائر العروض . واحترز بغالباً غن القلوس 
إذا راجت فإنها لا ربا فيها كما مرَء ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حثى لو اشتر زی بدنانیر 
ذهباً مصوغاً قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت الممائلة ولا نظر إلى القيمة. والطيلة في تمليك 
ا ا : 

lS a a‏ ولا يجوز 


ولا يصح (بیع ما ابتاعه) 


الخليط ؛ لأنه يؤثر في الوزن مطلقاًء اة قرف هام تايز فيه ولم هز به ارت في القية " 
ضح البيع» ومنه يعلم امتناع بيع الفضة بالفضة المتعامل بها الآن لاشتمالها على التحاس. 
قوله: (في شيء مته) أي مما ذكر من الذهب والفضة آج. قوله' : (والثالث كونه مقبوضاً) . 
أي حقيقة فلا تكمي .الحوالة» i NS E‏ : (أو ' 
التخاير) أو بمعنى الواو. ز 
٠ E‏ (وعلة الربا الخ) أي حكمتهء نائ رن رة الريا من الأموار التعبدية كما ٠‏ 
قرره شيختا العشماوي؛ وإنما كان حكمة لا علة لأن الحكم يدور مع العلة وجوذاً وعذماً 
والحكمة لا يلزم اطرادها. وعبارة ق ل: لو قال «وحكمة الرباء لكان أقوم» إذ لا ربا في غيرها . . 
| وإن غلبت الثمنية فتأمل . ولعل عزوه لبراءته من عهدته وکذا ما بعده» فقوله «وهي منتفية الخ» 
مضرّ أو لاءحاجة إليه» اه بحروفه . قوله : (بجوهرية الأئمان) آي أعلاها. قوله: (والحيلة في . 
٠‏ . تمليك الربوي) وهي مكروهة بسائر أنواعهاء خلافاً لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا . 
الفضل أ ج. اوسحرمة غند الأئمة الثلاثة» شيخنا. وقال : في تمليك» ولم يقل : : في بيع ؛ e‏ 
لا يتصور. ولا حاجة لهذه الحيلة لأنها من أفراد البيوع الجائزة» فتأمل اه ق ل. ومن الحيل 
۰ أن يقرض كل صاحبه ما معه ثم يتواهبا أو يهب الفاضل مالكه. قوله: (ان يبيعه من صاحبه) ‏ 
أي لصاحبه. وقوله «يشتري مله آي من صاحبه. وقوله «بها) آي بالدراهم. وقوله «أو به» أي . 
بالعرض . قوله: (بعد التقابض) أي إن كان ما وقع به العقد ثانياً هو ما وقع به العقد اقبله» 
لا يصح أن يتصرف فيما وقع به االعقد ثانياً بجعله ثمناً إلا بعد قبضهء ما إذا وقع العقد؛ثانيا 
بغير الذي وقع به العقد فإن باع أَوَلاً فلا يشترط فيه التقابض المذكور إن كان عرضاً آخر غير 
الذي أخذه. قوله: (ولم يتخایرا) أي باللفظ؛ لأن العقد الثاني إجازة للأول ق ل فحينئذ لم 
يكن قاطعاً الخيار الثاني لأن الثاني بموافقته للأرل قطع خيار نفس لأن التصرف في زمن الخيار . 
مع المشتري إجازة. قوله: (ولا بیع ما ابتاعه) أي اد شتراه وما واقعة على مبيع» وسواء المبيع ٠‏ 
لمن أو لني قي اة يديل فول التي" اا ا و 
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ولا الإشراك فيه ولا التولية (حتى يقبضه) سواء كان منقولاً أم عقاراً أذن البائع وقبض الثمن 
آم لا لخبر: «مَنِ اناع طعَاماً فلا َة حَنّى يَسْتوفیه» قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء 
إلا مثله رواه الشيخان. وبيعه للبائع كغيره. فلا يصح لعموم الأخبار ولضعف الملك. 
والإجارة والكتابة والرهن والصداق والهبة والإقراض وجعله عوضاً في نكاح أو خلع أو 


هي عبارة عن المبيع وهو الثمن سيأتي التفصيل فيه بقول الشارح «والشمن المعين الخ“ وبقوله 
اويجوز الاستبدال الخ؟. والبیع لیس بقید كما سیذکره» وخرج بقوله «ما ابتاعه» زوائده الحادئة 
بعد العقد وقبل القبض فيصح بيعها لعدم ضمانهاء ويمتنع التصرّف بعد القبض أيضاً إذا كان 
الخيار للبائم أو لهما كما قاله الشوبري وح ل وهذه المسثلة وكذا بيع اللحم بالحيوان وكذا بيع 
الغرر دخيلة في هذا الباب؛ لأن القصد بيان مسائل الربا وهذه ليست منها. 

فوله: (ولا الإشراك فيه ولا التولية) عطفهما على البيع من عطف الخاص لأنهما بيع 
بلفظ خاص» والإشراك بيع بعض المبيع بأن يقول: أشركتك فيه بنصف الشمن» والتولية بيع 
جميع المبيع بمثل الثمن الأول أو بما قام عليه كأن يقول: من اشترى سلعة لآخر وليتك المبيع 
بما اشتريت أو بجميع ما قام علي به . قوله: (أم لا) راجع لهما. قوله: (قال ابن عباس الخ) 
هو قول صحابي وهو لا يستدل به. ويجاب بأنه بلغه بتوقيف من النبي أو أجمع عليه الصحابةء 
فحت به. قوله: (ولا أحسب) أي لا أعتقد كل شيء أي من غير الطعام إلا مثله في منع بيعه 
قبل قبضه قیاسا عليه . 

والحاصل أن يقال: مال الشخص تحت يد غيره على ثلاثة أقسام: إما أن يكون مضموناً 
بعقد كالمبيع والثمن والمهر تحت يد الزوج فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه إلا فيما استشنى . 
وإما أن يكون مضموناً بغير عقد كالمغصوب والمستام والمعار فيجوز التصرف فيه قبل قبضه. 
وإما غير مضمون بالكلية ولم يتعلق به حق ولا عمل جاز التصرّف فيه قبل قبضه كالمال 
المشترك تحت يد الشريك أو الوكيل أو تحت يد العامل والرهن بعد انقكاكه ونحو ذلك» فإن 
تعلق به عمل كالمستأجر عليه من نحو خياط أو قصار أو صباغ أو طحان فإن فرغ ودفع له 
الأجرة صخ وإلا فلاء ميداني؛ فليس له تصرف فيه قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلم 
الأجرة» شرح المنهج . وقوله «وكذا بعده الخ» آي إن زادت قيمة الثوب بسبب الصبغ وإلا صح 
تصرفه فيه زبادي . 

قوله: (وبيعه للبائع كغيره) ومحل منع بيع المبيع أو الشمن من البائع أو المشتري إذا لم 
يكن بعين المقابل أو بمثله إن تلف» أو كان في الذمة بأن كان بغير جنس الثمن أو بزيادة آو 
نقص أو تفاوت صفة» وإلا بآن كان بعين المقابل أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة فهو إقالة 
بلفظ البيع فيصح؛ شرح المنهج بإيضاح . قوله: (والإجارة) إشارة إلى أن البيع في كلام 
المصنف ليس قيداً بل مثله سائر العقود إلا ما استثنى . قوله: (والصداق) أي والنكاح صحيح؛ 
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صلح أو سلم أو غير ذلك كالبيع» فلا يصع بناء على أن العلة في اليح ضف الملك 

ويصح الإعتاق لتشوف الشارع إليه. ونقل ابن المنذر فيه الإجماع وسواء أکان للبائم حق 
الحبس أ م لا لقوته» وضعف حق الحبس والاستيلاد والتزويج والوقفء كالعتق والثمن 
المعين كالمبيع قبل قبضه فيما مر وله التصرّف في ماله وهو في يد غيره أمانة كوديعة 
| ومشترك وقراض ومرهون بعد انفکاکه وموروث وباق في ید ولیه بعد فك الحجر عنه لتمام 
ملكه على ذلك» رلا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه. 


ويرجع لمهزر المشل. وا رر اشد برل الاق ری E OAT‏ 
۰ اسع لا ازم اکرار في توله واجمله عوضاً تي تکاح؛. ویمکن ان صورته اه جمرل جعل المبيع ' 
١‏ قبل القبض عوضاً عن الصداق في ذمته فلا يجوز والصداق على حاله بذمته. .:وصورته: أن 
يجعل لزوجته صداقاً في ذمته ثم يجعل يجعل المبيع قبل قبضه عوضاأً عن ذلك الصلداق؛ زیکون 
٠‏ المعنى: : وجغله عوضاً عن مهر مسنمى في نكاح والصداق في الأولى صورته أن يجعل المبينع 
قبل قبضه صداقاً لزوجته فلا تکرار. قوله: (أو غير ذلك) كالعارية. قوله: (فلا يصح) آي قبل 
القبض . قوله: (في البيع) أي في منعه. قوله : (ويصح الإعتاق) أي عن نفسه واعن كفارته لا 
عن غیره ولو بلا عوض . . وعبارة شرح المنهج : ولا يجوز إعتاقه على مال ولا عن كفارة 
الغير. قوله: : (وسواء أكان الخ) ينبغي رجوعه لما لا يصح ولما يصح قى ل. قوله: (حق 
الخبس) بان كان القن خالا ولم یقہضه» ويصير المشتري قابضاً للمبيع بالإعتاق والاستيلاد 
والوقف لا بالتزويج. قوله: (والشمن المعين الخ) هذا شروع في مُفهوم المجن على وجه 
التفصيل› وسيأتي مقابل المعين في قوله: : ويجوز الاستبدال الخ . قوله: (وله التصرف في ماله 
الخ) بكسر اللام أو فتحها وعلى الثانيء فما موصولة آو موصوفة. قوله: (وهو: في ید غیره) 
آي مما .لا يضمن بعقد شرح المنهج. قوله : (أمانة) ليس بقيد بل مثله المغصوب. والحاصل 
آن ما ضمن ضمان عقد كالمبيع والصداق في يد الزوج لا يصح التصرّف فيه قبل قبضه»ء وما 
ضمن ضمان يد كمعار ومستام أو الم يضمن أصلاً كمودع , يصح التصرَّف فيه قبل قبضه. . ومعنی 
ضمان العقد الضمان بالمقابل اكالمبيع يضمن بالئمن» وضمان اليد الضمان بالبدل الشرعي أعني 
المثل في المثلي والقيمة في المتقؤم. 


قوله : (بعد اتفكاكه) أو قبله بإذن المرتهن . | e E‏ تصرف 
٠‏ قان کان اشت اء رقف آما لو کان اشترى شيئاً ومات قبل قبضه فليس للوارث التصرّف فيه 
لان يده کید مورثه والموروث ليس أمانةء فالتمثیل به فيه نظر. وقد يقال إنه بعد موت المورّث 
يكون أمانة عند من وضع يده عليه. قوله : (ولا يصح بيع المسلم فيه) آي. بما لا يتضمن إقالة 
وإلا صح . . ومشل المسلم فيه المبيع في الذمة بلفظ البيع» وهذان من المثمن ومثلهما من الثمن 
ااا ا ا ومثلها الأجرة في إجازة الذمة؛ قهذه المسائل 
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ويجوز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمةء فإن استبدل موافقاً في علة الربا كدراهم عن 
دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس حذراً من الربا» ولا يشترط تعيينه في العقد 
لأن الصرف على ما في الذمة جائز. ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو عليه كأن باع 
بكر لعمرو مائة له على زيد بمائة كبيعه ممن هز عليه كما رجحه في الروضة 


الخمس لا يجوز فيها الاعتياض ولا البيع . والمراد بقوله لا يصح بيع المسلم فيه» أي لغير من 
هو عليه ما من هو عليه فيصح بيعه له برأس مال السلم أو بمثله إن تلف فيكون إقالة. وقوله 
«ولا الاعتياض عنه» أي ممن هو عليه وهذه عادة الفقهاء يعبرون عن البيع لغير من هو عليه 
بالبيع ولمن هو عليه بالاستبدال أو الاعتياض . وهذاء أعني قوله «ولا يصح بيع المسلم؟ فيه 
تعميم في قول المتن : ولا يصح بيع ما ابتاعه الخ» فهو من جملة المنطوق› فكان الأولى 
تقديمه على التكلم على المفهوم بقوله: والثمن المعين الخ . 

قوله: (ويجوز الاستبدال) وهو بيع الدين لمن هو عليه. ولا بد من صيغة استبدال أو 
نحوهء أي بلفظ صريح كاستبدلت عن الشمن الذي في ذمتك بكذا مثلاً أو بلفظ كناية 
كاستعوضت عن الشمن الذي في ذمتك بكذا مغلاً. وسواء كان الاستبدال بعين أو بدين منشأً. 
قوله: (عن الشمن) أي الذي لم يشترط قبضه في المجلس؛ فخرج الربوي ورأس مال السلم 
والشمن النقدء فإن لم يكن نقد أو كانا نقدين فهو ما اتصلت به الباء والمثمن مقابله» شرح 
المنهج . فقوله «والشمن النقد» أي ولو دخلت الباء على غيره كأن قال : بعتك دیناراً بأاردبِ 
قمح› فالشمن هو الدينار . قوله: (الثابت) آي بعد اللزوم. قوله : (فإن استبدل الخ) المعتمد أنه 
بشترط القبض مطلقاًء أي ولو في غير متفقي علة الربا كما قاله ز ي. قوله: (اشترط) لو آخر 
هذا عن بيع الدين لغير من هو عليه لكونه شرطاً فيه كما في متن المنهج لكان أولى. قوله: 
(في المجلس) أي مجلس الاستبدال . قوله: (ولا يشترط تعيينه) آي البدل»› اكتفاءَ بالقبض في 
المجلس اللازم له تعيينه . وقوله «لأن الصرف» أي العقد الواقع على ما في الذمة جائز. وقال 
بعضهم : قوله «لأن الصرف» أي بيع النقود بعضها ببعض. وعبارة شرح المنتهج: كما لو 
تصارفا في الذمة اه. كأن قال: بعتك ديناراً في ذمتي بدينار في ذمتك قال الدميري: وبيع النقد 
بالنقد من جنسه ومن غير جنسه يسمى صرفاً. قال ابن يونس: سمي بذلك لصرف حکمه عن 
أحكام البيع .. وعندي أنه مشتق من الصريف وهو الفضةء قال الشاعر: 

بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف 

قوله: (ويصح بيع الدين الخ) ويشترط كون المديون مليئا مقرأ زان کون اند الا 
مستقرًآً. ويشترط أن يكون غير المسلم فيه كما في شرح م ر. قوله: (کبیعه) أي قياساً على 
بيعه المذكور المتفق عليه» فقوله كما رجحه راجع للأول وهو المعتمد ق ل. وحاصل المعتمد 
أن بيح الدين لغير من هو عليه لا بد فيه من القبض في المجلس مطلقاً سواء اتفقا في علة الربا 
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وإن رجح في المنهاج البطلان. أما بيع الدين بالدين فلا يصح سواء اتحد الجنس أم لا 
للنهي عن بيع الكالىء بالكالىء» وفسر ببيع الدين بالدين وقبغن غير منقؤل من أرض 
وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر بأن يمكنه منه الائع ) aT.‏ 
٠‏ أم اختلقا ليخرج عن بيع الدين بالدين؛ وأما بيع الدين لمن هو عليه قلا , بشترط القبض إلا في 
متحدي العلةء أما مختلفها فيشترط فيه التعيين فقط . قوله: : (وإن رجح في المنهاج البطلان) أي 
لعجزه عن تسليمه؛ لأن ما عين ليس ما في الذمة. قوله: (أما بيع الدين بالدين) أي العابت 
قبل» کأن استبدل عن دینه دیناً آخر کان کان له على عمرو دين وزید له على بکرادین فاستبدل 
ما على عمرو بالدين الذي على بكر بأن يأخذٍ زيد ما على عمرو وصاحب الدين يأخذ ما على 
بكر. وخرج بقولنا الثابت قبل ب بيع الدين بدين منشأ في الذمة لا ثابت قبل» فيجوز بالشرط ' 
السابق. قوله: (الکالیء بالکالیء) بالھمز کما ضبطه شراح الحديث» فتح الباري لابن حجر 
على البخاري. وهو من الكلاءة وهي الحفظ . و فك ات الین مقر ن ار م 
٠‏ اسم الفاعل والقياس اسم المفعول؟ وجوابه آنه متأول» ومن جملة ما قیل في تأویله آنه وضع 
- الثاني مجازاً كما في «ماء دافق) [الطارق: ]١ ٠‏ أي مدفوق» شوبري. 
٠‏ المكلوء أي المحفوظ . 
قوله: ر ع ا a‏ 
الذي يحصل به القبض؟ فقال: : وقبض الخ. وحاصل ما ذكر فيه ست صور؛ لان قوله «وقبض 
غير منقول» صادق بالحاضر والغائب لكن كل منهما ليس بيد المشتري» وقوله «وقبيض 
المنقولا كذلك› وقوله «ولو كان المبيع تحت بد المشتري» فيه صورتان فهذهستةء وبقي 
المنقرل وغيره الغائبان اللذان تحت يد المشتري ي وحکمهما آن قبضهما يحصل أبمضيّ زمن 
يمكن فيه الوصول إليهماء ويمكن فيه النقل أ و التخلية» ولا يشترط فيهما نقل ولا تخلية 
بالفعل . : برها التفصيل إنما هر في القبض المتوقف على صحة التصرف في المبإعء فيتوقف . 
O‏ في التصرّف إن كان له حق الحبس 
OMG RTE a‏ 
حين الإذن في القبض يمكن فيه الوصول إليه إن كان غائباً بيد المشتري أ أو بید غیره. أما القبض 
.التاقل للضمان عن يد البائع إلى يد.المشتري فمداره على استیلاء ء المشتري عليه؛ وعبارة 
البرماوي : حاصله أن المبيع إمامنقول أو غير منقول» a‏ فهذه. 
أريعة؛ وعلى كل إما أن يكون بيد البائع أو غيره من المي أو آجنبي» وعلی کل إما أن 
يكون مشولا ار غير مشغول» والمشعول إا بانعة اائع أو المشتري أو أجدي. : 


قوله: (ونحو ذلك) آي غل س قل آراق اللجذا: وإلا كان من المنقزل كبا قال 
ابن حجر : فيشترط في قبضه نقله. وجعله م ر من غير المنقول مطلقاً.' قوله: (بتخلية لمشتر) 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الريا r.0‏ 
ويسلمه المفتاح» وبتفريغه من متاع غير المشتري نظراً للعرف في ذلك وقبض المنقول من 
سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظراً للعرف فيه . ويكفي 
في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التنارل 
س 
أي بلفظ يدل على التخلية من البائع إن كان له حق الحبس» کخلیت بينك وبیته اه. وإلا 
فيستقل المشتري بقبضه› شوبري . قوله: : (ويسلمه المفتاح) أي إن كان مخلقاً وكان المفتاح 
موجوداً» ولو اشتملت الاار لی امان لھا قاح فلا بدن تایا وان كانت تلك الأماكن 
صغيرة كالخزائن ح ل. قوله: (وبتفريغه) آي إن كان ظرفاً في العادةء ليخرج ما لو باع شجرة 
على هادف کر س ا ا ر ي اول 
أيضاً وإن لم يذكره إلا في السفينةء فقوله فيه بنقله آي مع تفریغه من متاع د غير المشتري إن کان 
فر في الماد التفرى؛ فيخرج ما لو باع حيواناً على ظهره ٥‏ متاع فلا ي يشترط في قبضه وضعه 
عنه. قوله: (من متاع غير المشتري) أي وحده» > فيشمل متاع البائ وحده أو الأجنبي وحده أو 
ا ا اا ف والمراد بأمتعة المشتري ما كان له يد عليها ولو وديعة وإن 
i AD O‏ وقال أ ج: ا 

تي التفريغ هنا حالأ وبه فارق قبض الأرض المزروعة بالتخلية مع بقاء الزرع. واستشنى 
السبكي الحقير من الأمتعة كالحصير وبعض الماعون» فلا يقدح في التخلية ولو جمعت الأمتعة 
في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبينها حصل القبض فيما عداه» فإن نقلت منه إلى بيت 
آخر منها خصل القبض في الجميع› اه شرح م ر. قوله: (نظراً للعرف في ذلك) أي في 
القبض› > فإنه يرجع إليه في كل ما لا ضابط له لغة ولا شرعاً. قوله: من شف لر دنا 
لسلم من تكرارها فيما سيأتي ق ل. قوله: (بنقله) فلو تحولت الدابة مثلاً بنفسها ثم استولى 
عليها المشتري لم يكف . O O Es‏ 
کان ٹقیلا إلا إن وضعه علی مکان»› فما دام حامله على كتفه لا يحصل القبض المفيد للتصرف 
اه سلطان. قوله: (مع تفريغ السفينة) وكذا كل ما يعد ظرفاً كصندوق»› وقوله «المشحونة 
بالأمتعة» أي أمتعة غير المشتري . 


قوله : (ويكقي في قبض الثوب الخ) أي وإن لم يضعه من يده كالدراهم وكثوب لبسهء 

فهذا قبض لا نقل فيه من مكان البائع فهو مستئنى من النقل» يخلاف غير الخفيف لا بد أن 
يضعه لأنه لا يكون منقولاً إلا إن وضعه في مكان لغير البائع ح ل على المنهج. فقول الشارح 
«ويكفي الخ كالتقييد لقوله: وقبض منقول بنقله وقبض الجزء الشائع في المنقول كأن باع 
E GEG‏ 
القيم والقرار على المشتري وإن جهل أن النصف الآخر لأجنبي؛ لأن ضمان الغصب لا فرق 
فيه بين العلم والجهل كما في شرح م ر بخلاف نصق العقار المشترك لا يحتاج في قبضه إلى 
البجيرمي على الخطيب/ ج ۲٠۴/۴‏ 


ناري ايع قش ل رار کان الع تحت به شري ان ا 
حاضر ولم يكن للبائع حت الحبس صار مقبوضاً بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق . 
الحبس فإنه لا بد من إذنهء ولو اشترى الأمتعة مع الدار حقيقة اشترط في قبضها نقلها كما 
لو آفردت» ولو اشتری صبرة ثم اشتزی مكانها لم يكف . والسفينة من المنقولات» كما قاله . 
ابن الرفعةء فلا بد من تحويلها وهو ظاهر في الصغيرة وفي الكبيرة e‏ .أما 
الكبيرة في البر فكالخقار فيكفي يها التخلية لجر الفقل: 


' قوله : (وإتلاف المشعري) آي‎ TN TT 
. المالك وإن لم يباشر العقد لا وكيله وإن باشرء بل هو كالأجنبي. وسواء في ذلك أذن له‎ 
. المالك في القبض أم لاء م ر. اوقولة «قبض» أي إن كان الخيار له أ هما وإلا انفسخ البيع»‎ 
وإتلاف الأجنبي له تير فيه المشخري بين الفسخ والإجازةء وتلفه بنفسه کإتلاف الباثع له أ‎ 
' فينفسخ به البيع . زشخلد أي مخل کون إتلاف المشتري قبضاًء إذا كان الإتلاف بغير حق»› ايا‎ 

إتلافه له بحت کضیال وقود وكردة والمشتزي الإمام أو نائبه فليس بقبض» شرح المنهج . وماحله 1 
أيضاً إذا كان أهلاً للقبض› فخرج الصبي فإتلافه غير قبض» بل عليه البدل ويرد البائع لمن . 
لانفساخ البيع . اوقد يتقاضان بأن يكون ما وجب على الصبي من البدل مثل ما وجب على البائع ِ 
للولي» کان اد شترى ولي الصبي ديناراً بدينار ورجدت الشروط الثلاثة فإنهيقع التقاض حيت . 


قوله : (قبض له) وإن جهل آنه المبيعء > كأكل المالك طعامه المغصوب بهبته ضيفا في ' 
الظاهر للغاصب ولو جاهلاً بانه طعامه» فإن الغاصب يبرا بذلك م د. قوله: (أو مضموناً) أي . 
بأن كان مغصوباً أو معاراً؛ وقوله «وهو» أي المبيع حاضر. قوله: (صار مقبوضاً) ضعيف»›_ 
والمعتمد أنه لا بد من مضي زمن يمكن فيه القبض . اومحل كونه مقبوضاً بنفس العقد على , 
کلامه إن لم یکن فيه أمتعة وإلا فلا بد من تفريغها بالفعل إن كانت لغير المشتري وإلا فمضيّ : 
زمنه کما مر اه ق ل وم د. وفي قوله «وإلا فمضي زمنه» نظر› وكذا تضعيف كلام الشارح فيه . 
نظر. قوله: (لم يكف) أي لم يكف في قبض الصبرة بقاؤها في مكانها بل لا بد من نقلهاء . 
وأما المكان فيحصل قبضه بالعقد مع التخلية ولا يتوقف على تفريغه لأن :الصبرة ة ملكه قبل العقد 
على المكان. قوله: (في الصغيرة) أي سواء كانت في البر أو في البحر. قوله: (أما الكبيرة ة في 
البر الخ) ونقل سم عن م ر أن الكبيرة ة في البحر التي لا تنجر بالجر كالكبيرة ة في أالبر. ومثل 
السفينة كل منقول يعد ظرفاً لما هو فيه› بخلاف ما لو اشترى دابة وعليها أمتعة لغير المشتري 
لاأ يشترط تفريغهاء اه أسلطان. وحاصل مسئلة السفينة عند م ر أن الصغيرة من المنقولات 
سواء كانت في ماء أو لا والگباة ليست من المنقولات سواء كانت في ماء أو لاء فتكون مثل 
E‏ وا ا اي فقول اا «وفي 2 في ٣‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الربا ۰¥ 


فروع : : للمشتري استقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلاء وإن حل أو کان 
حال كله أو بعضه وسلم الحال لمستحقه وشرط في قبض ما بيع مقدراً مع ما مر نحو 
ذرع من کیل ووزن ولو کان لبکر طعام مثلاً مقدر على زید کعشرة ة آصع ولعمرو عليه 
مثله فليكتل لنفسه من زيد ثم يكتل لعمرو ليكون القبض والإقباض صحيحين. ويكفي 
استدامته في نحو المكيال. فلو قال بكر لعمرو: اقبض من زيد ما لي عليه لك» فقعل 
ف اقفن د لاه قاطن راف ول مو امانين ع فر ن ب 


قوله: (فروع) أي أربعة. قوله: (وسلم الحال الخ) فإن لم يسلمه بأن لم يسلم شيثاً منه 
أو سلم بعضه لم يستقل بقبضه» فإن استقل به به لزمه رده لان البائم یستحق حبسه. قوله: 
(وشرط في قبض ما بیع مقدراً) کآن قال : : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم» أو بعتكها بعشرة 
على أنها عشرة آصع . ثم إن اتفقا على كيال مثلاً فذاكء وإلا نصب الحاكم آميناً يتولاه» فلو 
قبض ما ذکر جزافاً لم د يصح القبض لكن يدخل المقبوض في ضمانه» شرح المنهج؛ أي ضمان 
ید . ا ولا منافاة بينهما لأنه ضمان يد إن تلف وخرج مستحقاً 
وضمان عقد إن لم يخرج مستحقاًء ومن ثم قال ح ل: إنه مضمون ضمان يد وعقد. ويؤخذ 
أيضاً من كلام م ر وأجرة الكيال بالنسبة للمبيع على البائع كأجرة إخضاره إلى محل العقد 
وبالنسبة للثمن على المشتري وأجرة نقد الثمن على البائم وأجرة نقد المبيع على المشتري؛ لأن 
القصد إظهار عيب به إن كان ليرده م ر. ولو أخطأً الكيال وما بعده ضمن بخلاف خطأ النقاد 
العارف ولو بأجرة فإنه لا يضمن إذا تعذر الرجوع به على المشتري كما أفتى به م ر؛ لأنه 
مجتهد لكن لا أجرة له وقال الإطفيحي : إذا كان النقاد غير آهل يضمن على المعتمدء وأما 
القباني فيضمن لأنه غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوزان والعدادء أما لو أخطأً نافش القبان 
وهو الحديدة فإنه يضمن س ل. واعتمد ع ش على م ر عدم الضمان لأنه غير مباشر. 

فرع :الدلالة غلى البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد» ومن ذلك: بعتك مثلاً 
تة الما فيقول : اشتريت ؛ لأن معنى قوله «سالمأًه أن الدلالة عليك فيكون العقد فاسداً 
اه سم على ابن حجر. 

قوله: (مع ما مر) أي النقل في المنقول. قوله: (ووزن) أي وعد. قوله: (ولعمرو عليه) 
أف هل بكر قوله: (فلیکتل لنفسه) آي يطلب آن يکال له لا أنه یکیل بنفسه؛ لأنه يلزم عليه 
اتحاد القابض والمقبض. قوله: (فسد القبض له) أي لعمرو. وآما قبضه لبكر فصحيح تبرأً به 
ذمة زيد لإذنه في القبض منه. . شرح المنهج. قوله: SS aS‏ 
حصلا معاً؛ E‏ قوله: (ولكل من العاقدين الخ) آي بثمن 
معين أو في الذمة وهو حال» شرح المنهج. ويدل على هذا قوله بعد: وأما امن المؤجل الخ 
فهو مقابل لهذا المقدر. قوله: (حبس عوضه) ويأتي فيهما ما يأتي من إجبار الحاكم كلا كما 


۳۹۸ ُ ) كناب البيوع وغيزها من أنولع المماملات/ فصل في الريا 


ف رایت ار کر فإن لم يخف فوته وتنازعا في الابتداء أجبرا إن عين 
الثمن كالمبيع› > فإن كان في الذمة أجبر البائع› فإذا سلم أجبر المشتري إن حضر القمن . 
وإلا فإن أعسر به فللبائع الفسخ بالفلس وإن أيسر؛ فإن لم يكن ماله بمسافة القصر 'ججر 
ي ا ی ا E as e‏ فان 


قرره شيخنا العشماوي. قوله : (او غیره) کان ببیعه لغیره. قرله : (وتتازها في الابتناء) اي فيمن 
يسلم أولاً بأن قال: لا أسلم عوضي حتى يسلمني عوضه؛ شرح المنهج. . والمراد تنازعا بعد 
لزوم العقد» وإلا فلا معنى للنزاع لتمكنهما من الفسخ . . قوله: (اجبرا) أي بإلزام الحاكم كلا 
بإاحضار عوضه إليه أو إلى عدل» E NS‏ 
اه شرح المنهج . قوله: (إن عين الشمن كالمبيع) أي آو كانا في الذمة. 


۰ قوله : (فإن كان في الذمة) آي وهو حال كما سیذکره»› آي والفرضن أن الميع مين فيج 
البأئع ويجيء في المشتري الأزبعة أحوال التي في الشرح› وإذا كان الثمن معيناً والمبيع ن 
الذمة فيجبر المشتري ويأتي في البائع الأحوال الأربعة التي .في الشرح . قوله: (أجبر البائع)' 
لرضا ه بتعلق حقه بالذمة. GRO‏ 
يقبض الثمن الحال» فلا يتأتى هنا إلا إجبارهماء وكذا لو تبايع نائبان عن الغير اه ز ي. قوله: 
ن عدر ی ای ر ال شر ت کد ن لا بل ب ولا يسلمی ثمناً إلا 
مجازاً؛ سلطان. والمراد حضر مجلس العقد أو مجلس الخصومة على المعتمد: قوله: (فإن 
آعسر به) بان لم یکن له مال يمکنه الوفاء منه غير المبيع بان كانت قيمته لا تفي بالشمن» وإلا 
بيع ووفي الثمن منه ح ل. قوله : (فللبائع الفسخ) آي وأخذ المبيع بشرط حجر الحاكم. وقوله" 
«بالفلس» أي بسبب الفلس وهو الإعسارء ولا يفسخ إلا إن حجر عليه الحاكم؛ شزح المنهج. ٠‏ 
قوله: SE N AEN‏ قوله: (فإن 
لم يكن ماله بمساقة القصر) بآن كان دونها. . ۰ : 


قوله: ر ا ا ا 
يفارق حجر الفلس في أنه لا يرجع فيه بعين المبيع» E‏ 
قاض بل ينفك بمجرد التسليم على الأوجه» ولا على نقص ماله عن الوفاء لعذر البائع هنا 
حيث سلم بإجبار الحاكم. دنن تم الو تلم مرها افتير القص كا في الفلس رفي أت بقن 
على ممونه نققة هوسر› ولا يتعدى للحادث› ولا یباع فيه مسکن وخادم لإمکان الوفاء من ١‏ 
غيرهماء أي إذا كان في المال سعةء ز ي. قوله: ذف أمواله كلها) وإن كانت آلرقاً والشمن 
درهماً؛ لئلا يتصرف فيها بما يفوت لح البائع . ی ا 
تحصيل الثمن كالإفلاس به» فلا يكلف الصبر إلى O E‏ 
قوله: (كان له الفسخ) ولا حجر على المعتمد. e‏ 
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صبر فالحجر كما مرّ. ومحل الحجر في هذا وما قبله إذا لم يكن محجوراً عليه بفلس 
وإلا فلا حجرء وأما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بتأخيره ولو حل 

(ولا) يجوز (بيع اللحم) وما في معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال 
والألية. (بالحیوان) من جنسه أو بغیر جنسه من مأکول» كبيع لحم البقر بالضأن وغیره 

ما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه بخلافه قبله. (ويجوز بيع الذهب بالفضة) 
وعکسه (متفاضلا) أي زائداً أحدهما على الآخر بشرطين: الأول: كونه (نقدا) أي 
خالا والفانی کوت مقبر ضا بد کل متهماقل رها او تخار هما (وکنا 


قوله : (فإن صبر فالحجر) آي يضرب عليه لتلا يفوت المال م ر. فتلخص أنه إن فسخ لا 
حجر أو صبرء فالحجر خلافاً لمن توهم نفي الحجر قي الصورتين أ ج. وهذا معتمد خلافاً 
لمن ضعفه. قوله: (كما مر) أي في أمواله كلها حتى يسلم الثمن. وقوله «ومحل الحجرة في 
هذاء آي قوله: فإن صبر فالحجرء وقوله: وما قبله» أي قوله «حجرز عليه في آمواله». قوله: ' 
(وآما الثمن المؤجل) مقابل قوله: إن حضر الخ . قوله: (فليس للبائع) ومن ثم كان ليس له أن 
يطالب المشتري برهن ولا ضامن وإن كان غريباً وخاف الفوات ح ل. قوله: (فلا حبس أيضاً) 
هلا حذف هذا وتكون «لو» غاية . 

قوله : (ولا بيع اللحم) خرج به اللبن والبيض فيجوز بيعهما بالحيوان نعم إن كان فيه مثله 
من جنسه كبيع لبن شاة بشاة في ضرعها لبن وبيض دجاجة بدجاجة فيها بيض لم يصح للرباء 
وكذا بيع حيوان بمثله فيهما لبن كبقرة بمثلها فيهما ذلك أو فيهما بيض كدجاجة بمثلها فيهما ذلك 
فلا يصح»› سم مع زيادة أجء ومثله شرح م ر. قال م د: واللحم بسكون الحاء وتحرك» وجمعه 
لحوم ولحمان بالضم ولحام بالكسر. قوله: (بالحيوان) ومنه السمك قبل موته وإن كان فيه حركة 
مذبوح. قوله: (والكبد) الكبد بوزن الكذب واحد الأكباد» ويقال كبد بوزن فلس للتخقيف كما 
يقال للفخذ فخذ بالسكون. وكبد السماء وسطهاء والكَبّد بفتحتين الشدة» ومنه قوله تعالى : لقد 
خلقا الإنسان في كبد) [البلد: ٤‏ والکباد بالضم : وجح الكبد. وقوله «والكلية» الكلية والكلوة 
بضم الكاف فيهما معروفةء ولا تقل كلوة بالكسر؛ والجمع كليات . وقوله «والألية٠‏ بفتح 
الهمزة: ألية الشاةء ولا تقل إلية بالكسرء ولا لية. وتثنيتها أليان بغير تاء اه مختار» وقرره 
الحفني . وجمعها آليات مثل سجدة وسجدات» اه مصباح . 

قوله: (بخلافه قبله) أي إذا كان جلد مأكول وكان الجلد مما يؤكل غالباً كما في شرح 
المنهج» آما الذي لا يمكن آكله فيصح بيعه بالحيوان ولو قبل الذبغ. قوله: (أو تخايرهما) أي 
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المطعومات) المتقدم بیانها رلو يجوز بيع الجنس منها) أي المطعومات (بمغله) ر اتفق 
نوعه أم اختلف (لا) بثلابة شروط : كونه (متماثلا) والشاني : ونه (نقدا) 
٠‏ والثالث: کونه مقبوضا بيد بيد كل متهما قبل تفرقهما أو تخايرهما كما مر بيانه في بيع النقد 
بمثلهء والممائلة تعتبر في المكيل كيلاً وإن تفاوت في الوزن». وفي الموزون ا وإن 
تفاوت في الكيل . والمعتبر في کون الشيء مکیلاً أو وروا غالب عادة أهل الحجاز في 
عهد رسول الله اة لظهور أنه اطلع على على ذلك وأقره» وما لم يكن في ذلك العهد و کان 
وجهل حاله وجرمه کالتمر را ف غا ا ال > فن کان أکبر منه فالوزن. ولو باع 
جزافاً نقداً أو طعاماً بجنسه تخميناً لم يصح البيع وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة عند 
البيع . وهذا معنى قول الأصحاب الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. وتعتبر المماثلة 

للربويٰ حال الكمالء فتعتير في الثمار والحبوب وقت الجفاف وتنقيتهاء› > فلا یباع رطب 
المطعومات برطبها بفتح الراء فيهما. ولا بجافها إذا كانت من جنس إلا في مسالة 
العراياء ولا تكفي مماثلة الدقيق الوق والخبز بل تعتبر المماثلة في الحبوب حباً وفي 
و أو دهناء وفي العنب ا زبیبا ا أو تمراً أو 


إلزامهما العقد. 3 بمعنى الواو. قوله: ااا كر اخ و والمراد به مکة 
والمدينة واليمامة وقراها. ر : (في عهد رسول الله ) آي حياته» فلو أحدث الناس خلافه . 
فلا اعتبار ٻه. وقوله: وجهل حاله أو کان ولم يكن بالحجاز أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء 
أو لم يستعملاء وقوله «كالتمر» أي أو دونه. قوله: (يراعى فيه عادة لد المبيع) آي حالة البيعء 
فإن اختلفت اعتبر فيه الأغلب» فإن اختلف الأغلب ألحق بالأكثر شبهاًء فإن لم يوجد أي 
الأكثر شبهاً جاز فيه الكيل والوزن شرح م ر. قوله: (فإن ¿ کان أکہر منه) کجوز وبیض . وقوله 
«فالوزن» إذ لم يعهد الكيل بالحجاز فيما شر اک مه شرح المنهج . قوله: (جزافاً) بتشليث 
الجيم م ر ا جيم الجزاف جزاف والقباس كسرها أذ من قول ابن 
ماللك: ٠‏ : 
# لامعل الفعال والمفاعلة» » 


قوله: (تخمينا) أشار به إلى أنه لو باع جزافاً بغیر تخمین کان أولى بالبطلان» دميري. 

قوله: : (ولا تكفي مماثلة الدقيق) للجهل بالمماثلة بتفاوت الدقيق في النعومة والخشونة 
والخبز في تأثير النارء ويجوز بيع ذلك بالنخالة لأنها ليست ربوية ؛ شرح المنهج . والسويى هي 
دقيق الشعير المحمص» وفي المصباح: : السبويق ما يعمل من الحنطة والشعير . قوله: (حباً أو 
دهناً) أي أو كسباً خالصاً من نحو ملخ. ودهن. e E,‏ 
السمسم والشيرج والكسب الخالص يباع كل منها بمثلهء وكذا الشيرج بالكسب الخالص من 
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خل عنب ورطب أو عصير ذلك» وفي اللبن لبناً أو سمناً خالصاً مصفى بشمس أو نار 
فيجوز بيع بعضه ببعض وزناً وإن كان مائعاً على النص» فلا تكفي مماثلة ما أثرت فيه 
النار بالطبخ أو القلي أو الشيء. ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن. (ويجوز بيع 
الجنس منها) أي المطعومات (بغيره) كالحنطة بالشعير (متفاضلا) بشرطين : الأول كونه 
(نقدا) أي حالا. والثاني: كونه مقبوضاً بيد كل منهما قبل تفرّقهماء أو قبل تخايرهما. 
(ولا يجوز بيع الغرر) وهو غير المعلوم للنهي عنه» ولا يشترط العلم به من كل وجه بل 
يشترط العلم بعين المبيع وقدره وصفته» فلا يصح بيع الغائب إلا إذا كان رآه قبل العقد 
وهو مما لا يتغير غالبا كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحر ذلك كما مرت 
الإشارة إليه في الفصل قبل هذا. وتعتبر رؤية كل شيء بما يليق به» ففي الكتاب لا بد 


الدهن ولو مع التفاضل» ويمتنع بيع السمسم بالشيرج وبالطحينة وبالكسب وإن لم يكن فيه 
دهنية ؛ لأن الشيء لا يباع بما اتخذ منهء ولا يصح بيع الطحينة بمثلها ولا بكسب ولا بالشيرج 
لاشتمالها عليهما. فصوره عشرة: أربعة صحيحة وستة باطلة» كما يؤخذ من الشراح؛ سم على 
حج . والشيرج بفتح الشين بوزن جعفر كما نقله ع ش على م ر عن المصباح. قوله: (وفي 
اللبن) أي في ماهية هذا الجنس المشتمل على لبن وغيره شرح م ر» أي ليناسب قوله بعد: لبناً 
أو سمناًء أي حال كون اللبن باقياً لبناً بحاله أو صائراً سمناً. قوله: (فیجوز بيع بعضه) أي 
السمن. قوله: (وإن كان مائعاً) المعتمد أن المعتبر في السمن الوزن إن كان جامداً والكيل إن 
كان مائعاًء والمعتبر في اللبن الكيل مطلقاً سواء الحليب وغيره ما لم يغل بالنار؛ شرح المنهج 
ملخصاً ومثله شرح م ر. قرله : (بالطبخ) كاللحم» والقلي كالسمسم» والشيّ كالبيض . قوله: 
(كالعسل والسمن) ميرزا بالنار عن الشمع واللبنء» فيباع بعض كل منهما ببعض حينئذ لأن نار 
التمييز لطيفة» أما قبل التمييز فلا يجوز ذلك للجهل بالممائلة؛ شرح المنهج . وفارق بيع التمر 
ببعضه وفيه نواة بأن النوى غير مقصودء بخلاف الشمع في العسل فاجتماعهما مفض للجهالة 
شرح م ر. والعسل يذكر ويؤنث» والمراد به عسل النحل وما يطلق عليه عسل من السكر 
وغیره مجاز ویجوز بیعه بعسل النحل متفاضلاً اه دميري . 

فائدة : سمن البقر إذا شرب نفع من شرب السم القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب كما 
قاله الشيخ عبد البرَ. 

قوله: (أو قبل تخايرهما) «أو» بمعنى الواو ليوافق المعتمد كما تقدم» وهذا ما في غالب 
النسخ الصحاح فما في بعض النسخ من إسقاط الألف تصليح . قوله: (ولا يجوز بيع الغرر) أي 
البيع المشتمل على الغرر أو بيع ما فيه الغرر. قوله: (بعين المبيع) آي في المعين. وقرله 
«وقدره وصفته» فيما في الذمةء فالواو بمعنى أو». قوله: (وتعتبر الرؤية كل شيء الخ) الأولى 
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من رؤيته ورقة وزقة وفي الورق البياض رؤية جميع الطاقات» وفي الدار لأ بد من رؤية 
البيوت والسقوف رالسطوح والجدران والمستحمَ والبالوعة ركذا رؤية الطريق كما في 
المجموع . وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه وكذا يشترط زؤية الماء الذي تدور به 
الرحى خلافاً لابن المقري لاختلاف الغرض . لا رط زونه اناس خدران الات 
ولا رؤية عروق الأشجار زنحوهما» ويشترط رؤية الأرض قي ذلك ونحوه» ولو رأى 
آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكف عن رؤية كما لا يكفي ة قي التفْر رؤيته رطباً 
کما لو رأى سخلة أو صبياً فكهلاً لا يصح بيعهما بلا رؤية أخرى. ويشترط في الرقيق 
ذكراً كان أو غيرة رؤية ما سوى العورة لا اللسان والأسنانء ويشترط في الدابة رؤيتها 
O E RS O LE‏ يشترط إجراؤها ليعرف سيرهاء ولا 
يشترط في الدابة رؤية اللسان والأسنا» وي يشترط في الثوب نشره ليرى الجميع ولو لم 
ينشر مثله إلا عند القطع ویشخرط ني اتوب رقي وهي ما بختلف مته کان ود 
صفيقاً كديباج منقش وبسط› بخلاف ما لا یختلف وجهاه ککرباس فتكفي رؤد 
أحدهما. E TY‏ 
وعدم ؤي ,ولا بصح بي لصوف قبل الجر آو التذكية لاخلاطه بالحادث؛ نن قيض 


ذكر هذا في شروط المييع عند الكلام على العلم به كما في المنهج وغيره. a.‏ : (وفي الورق 
البياض) أي ذي البياض› والمراد به الذي لم يكتب فيه فيشمل الأصفر وغيره. قوله : (من رؤية 
البيوت) داخلها وخارجها .. قوله : (عروق الأشجار) أي جذورها ونحوها كورقها مثلاً. قوله ؛ 
(سخلة) أي اة صعيرة . . قوله : (ویشتر ط في الرقيق الخ) وظاهر ذلك اعتبار رؤية باطن قدم 
الرقيق وحافر الدابة وهو ما قاله بعضهم ؛ لكن الأوجه ما قاله غيره, من عدم اعتبار ذلك» وبه. 
نی ہعض شیرختا قي الأمة ومٹلھا قیرها کما هو ظاهر سم قول ا 
لشارح. ولو قال #راللسان الکن اخصر اهر کر بسا ی ر لکنه یوهم 


E‏ وقال: في الدابة ا 
على ما قبله لكان أخصر لكن قصده الإيضاح . قوله : (والإكاف) بكسر الهمزة» وهو ما تحت 
البرذعة ئ : (ولا ر يشترط في الدابة رؤية الخ) لو قال بعد قوله المتقدّم: حتی شعرها ما عدا 
اللسان والأسنانء لاستغنى عن ذكر ذلك وكان ألخصر. قوله: (ککرباس) ثوب من القطن 
الأبيض كما فيي القاموس؛ الكن مراد الفقهاء أعمَّ من ذلك. قوله: (فيكفي رؤية أحدهما) أي 
الوجهين. قوله: (قبلل الجر أو التذكية) هي عبارة الروض. ا #آوه في کلام | 
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قطعة وقال: «بعتك هذه» صح. ولا يصح بيع مسك مختلط بغيره لجهل المقصود كنحو 
لبن مخلوط بنحو ماء نعم إن كان معجوناً بغيره كالغالية والند صح لأن المقصود 
جميعهما لا المسك وحدهء ولو باع المسك في فأرته لم يصح» ولو فتح رأسها كاللحم 
في الجلد فإن رآها فارغة ثم ملئت مسکاً لم یره ثم رآ أعلاه من رأسها أو رآء خارجها 
ثم اشتراه بعد رذه إليها جاز. 

[فصل: في احكام الخيار] 


ولما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده» شرع في لزومه وجوازه وذلك بسبب 
الخيار والأصل في البيع اللزوم لأن القصد منه نقل الملك وقضية الملك التصرف 


المصنف بمعنى الواو وبها عبر في نسخة اه مرحومي . أي لأن عدم صحة بيع الصوف مشروط 
بشرطين أن يكون قبل الجز وأن يكون قبل التذكية . آما بعد جزه فيجوز وكذا بعد التذكية؛ لأنه 
لا يزيد بعدها فلا يخلط بحادث» وهذا يؤخذ من تعليل الشرح. قوله: (اختلط بغيره) أي لا 


على وجه الترکیب بدلیل ما بعده» مرحومي . قوله: (بنحو لبن مخلوط) مثله بيع اللحم بعظمه 


.. وبيع الطحينة والقشطة ونحو ذلك ولو بالدراهم » فإنه باطل مطلقاً للجهل بأحد المقصودين فيه ؛ 
قاله شيخنا قياساً على ما قاله السبكي من بطلان بيع اللبن المشوب بالماء ولو بالدراهم كما نقله 
عن ابن قاسم والرملي . وخالف شيخناا ع ش فاعتمد الصحة» وحينئذ فيحتاج للفرق بينها وبين 
اللبن المشوب بالماء فتامل» اه برماوي . والفرق أن الماء أجنبي من اللبن بخلاف الشيرج مع 
الكسب واللبن مع القشطةء وكذا السمن معهاء والعظم مع اللحم» فإنها ليست أجنبية؛ فهو 
قياس مع الفارق . قوله: (كالغالية) نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر ومعهما دهن أو عود 
وکافور» شرح م ر. قوله: (والند) بفتح النون» مركب من مسك وعنبر وعود شرح م ر. قوله: 
(في فأرته) بالهمز وتركه» وفأرة البيت بالهمز لا غير» وفارة النجار بالألف لا غير. قال 
الشاعر: 
زفار تبت اخجرته ا ياقهى مارا لالت اه 

قوله: (شرع في لزومه) والحاصل أن البيع ينحصر في خمسة أطراف : الطرف الأول : 
فى صحته وفساده. الطرف الئانى : فى جوازه ولزومه. الطرف الثالث: فى حكمه قبل القبض 
وبعده. الطرف الراب : في ألفاظ تأثر بالقرائن . الطرف الخامس: في التحالف ومعاملة الرقيق ؛ 
زيادي . وقوله «تتأثر بالقرائن» أي وتستتبع غير مسماها كبعتك الأرض فإنه يدخل ما فيها من 
الشجرء إذ مسمى الشجر غير مسمى الأرض . قوله: (وذلك) أي الجواز. قوله: (والأصل في 
البيح اللزوم) آي وضعه اللزوم؛ بدليل قوله «إلا أن الشارع الخ٠‏ أي فالخيار عارض» لكن خيار 
المجلس صار كاللازم بدليل بطلان العقد بنفيه. قوله: (لأن القصد منه) أي شرعاً وعقلاً وقوله 
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وكلاهما فرع اللزوم» لاان الشارع أثيت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين وهو نوعان: خيار 
تشة» وخيار نقيصة . فخيار التشهي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوؤتهما من غير 
توقف على فوات آمر في المبيع وسببه المجلس أو الشرط . وقد بد أبالشت الأّل من. 
النوع الأول: E‏ و یختارا لزوم 
العقد كقولهما: تخايرناء ٠‏ 3 


التصرف أي حل التصرف. a‏ وفي كون نقل الملك فرع 
اللزوم نظر لأنه یوجد مع ثبوت الخيار للمشتري»› إلا أن يقال المراد نقل الملك؛ التام .أي الذي 
لا فسخ بعده كما قزّره شيخنا العشماوي. قوله : (إلا أن الشارع الخ) استثناء من قوله: والأصل 
في البيع اللزوم» فجاء الشرع مخالفاً لمقتضى العقل . قوله: (خيار تشة) من إضافة المسشبب 
للسبب . أي خيار سببه الشهوة والخيرة» وهذا ظاهر في خيار الشرظ . أما خيار المجلس فيثبت 
قهراً. ويجاب بآن المراد ما ثبت أصله بالشهوة وهو خيار الشرط أو دوامه واستمراره, في خيار 
المجلس فإنه باختیارهماء أو أن الموصوف بالشهوة هو أثره من الفسخ والإجازة؛ وهذا التقدير 
يجري في قوله : ما يتعاطاه الخ . قوله: (نقيصة) أي عيب . قوله: (ما يتعاطاه المتعاقدان) أي 
يتعاطيا نفسه وأثره كخيار الشرط ويتعاطيا آثره في خيار المجلس . قوله : (باختیارهما) كيف هذا 
I RO a‏ 
استمراره باختيارهما أو أن أ ثره من الفسخ والإجازة باختيارهماء ويدل عليه. قول الشارح: ما 
يتعاطاه الخ . قوله : (أو الشرط) أو مانعة خلو فتجوز الجمع. قوله: (ېقوله) أي قي قوله متعلق 
بہداء فبسقط ما يقال إن في کلامه تعلق جر في جر بمعنی واحد بعامل واحد. 


قوله (والمتبايعان الخ) تثنية متبايع ‏ بمعنی بائع؛ والمر الائ رال ر فير تاي: 
وقوله «بالخیار» أي ملتبسان وموصوفان به» والخیار اسم مصدر من الاختيار بمعنى طلب خير 
الأمرين. قوله : (ما لم يتفرقا) «ما؛ مصدرية ظرفية أي مدة عدم تفرقهماء والتثنية ليست قيدا 
بل متى فارق أحدهما مختاراً اانقطع خيارهماء بخلاف اختيار اللزوم فإنه لا ينقطع | إلا خيار من 
اختار لزوم العقد. وقوله «ما لم يتفرقا ویزاد أو إيختارا لزوم العقد أو أحدهما» فيكون المتن 
ناقصاًء أي ولو كان التَفرَّق نسياناً أو جهلاً. وخرج بالبدن فرقة الروح والعقل» فلا يسقط 
الخيار بما ذكر بل يخلف الجاقد وارثه أو وليه كما يأتي في قوله: ولو مات أحدهما الخ كما 
قرّره شيخنا العشماوي. وخرج أيضاً تفرقهما بالمکان» كأن جعل المكان مكانين بإرخاء ساتر 
بينهما أو دخل أحدهما في ناموسية والآخر خارجها وكل منهما في مكان العقد أو كأن جعل 
بينهما جدار في وسط ذلك المكان. قوله : : (ببدنهما) أو بدن أحدهما ولو اسا أو جاهلاً اه 
سلطان. قوله: : (عن مجلس العقد) المراد الحالة التي كانا عليها حالة العقد من جلوس أو قيام 
أو اضطجاع و مشيء فمتى انفصلا. عنها عرفا لزم البيع. ۱ 
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فلو اختار أحدهما لزومه سقط حقه من الخيار وبقى الحق فيه للآخر لما روى الشيخان 
انه ل قال : البَعَانِ الخیار ما لَمْ يرقا“ أ يمول أَحدهُمَا لاخر اخبٌز ويثبت خيار 
المجلس في كل بيع 


قوله: (فلو اختار أحدهما) مفهوم قوله: أو يختارا. قوله: (وبقي الحق فيه للآخر) أي 
ويستمر إلى المفارقة أو الاختيار أيضاً. ولو اختار أحدهما لزوم البيع والآخر فسخه قدم الفسخ 
وإن تأخر عن الإجازة لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ دون الإجازة 
لأصالتهاء شرح المنهج. قوله: (لما روى الشيخان) دليل للمتن. قوله: (البيعان) تثنية بيع 
بمعنى بائع» ويطلق على كل من العاقدين أنه بائع كما في كتب اللغة» أخذاً من الحديث؛ لأن 
المشتري كأنه باع الثمن للآخرء لكن إذا أطلق البائع فالمتبادر منه إلى الذهن باذل السلعة فيكون 
فيه تغليب على هذا وعلى الأول لا تغليب. وظاهر الحديث أن خيارهما ينقطع إذا قال أحدهما 
للآخر اختر» .مع أنه لا ينقطع إلا خيار القائل فقط ويبقى الخيار للآخر. قوله: (أو يقول) 
منصوب بتقدير: إلا أنء وإلى أن» ولو كان معطوفاً لجرمه فقال: أو يقل؛ قاله النووي. 
والأولى أن يقول منصوب بأن مضمرة وأو بمعنى إلا أو إلى. قال البرلسي: المعنى على 
العطف أن الخيار ثابت لهما فى مدَّة انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر اخترء 
فيقتضي لبوته في الحالة الأولى ا انتفت الحالة الثانية بأن قال أحدهما للآخر: اختر» وثبوته 
في الثانية وإن انتفت الأولى بأن تفرقا. ويتخلص منهما بما ذكر وهو نصبه بأن وأو بمعنى إلا أو 
إلى» وهذا بالسبة إلى أصل وضع اللغة وهو أن أو بعد النفي لانتفاء أحد الأمرين كما قاله 
الرضى» وأما.بالنظر لاستعمال اللغة وهو أن أو بعد النفي لانتفاء الأمرين كما في قوله تعالى : 
ولا تطع منهم آئماً أو كفورا# [الإنسان: ]۲١‏ أي ولا كفوراًء فالعطف هنا ظاهر؛ لكن ربما 
يتوهم أن العطف جار على أصل الوضع فما قاله النووي قاطع لذلك سم ملخصاً. وقوله 
«استعمال اللغة» أي استعمال أهل اللغة لأنهم توسعوا في الاستعمال. 


قوله: (فيٰ کل بیع) أي في کل ما یسمی بيعاً كما يأتي. وضبطه بعضهم بقوله: یثہت 
خيار المجلس في كل معارضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري 
ولا جارية مجرى الرخص اه ق ل. والمحضة هي التي تفسد بفساد المقابلء وقوله «واقعة 
على العين» أي أو على منفعة بلفظ البيع كبيع حق وضع خشبة على جدار حاره» فخرج 
بالمعارضة الهبة والإبراء وصلح الحطيطة لأنه في الدين إبراء وفي العين هبة» وبالمحضة النكاح 
والخلع فإنهما لا يقسدان بفساد المقابل بخلاف البيع» وبالواقعة على العين الإجارة» وبلازمة 
من الجانبين الشركة والقراض والرهن والكتابة ؛ لأن الأولين جائزان من الجانبين والأخيرين من 


.)۱٥۳۳ ۔‎ ٤۸( ۱۱۹١/۳ ومسلم‎ )۲۱۱۷( ۳۳۷/٤ آخرجه البخاري‎ )۱( 
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وإن استعقب عتقاً كشراء بعضه وذلك كربويي سام وتولية وتشريك لا في بیع عبد منه 
١‏ ولا في بيع ضمني لأن مقصودهما العتق› ولا في قسمة غير رذ ولا في رد ولا في 
حوالة› ولا في إبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة بلا ثواب ونحو ذلك مما لا يسمى بيعاً 
n‏ ما الهبة بشواب فإنها بيع فيثيت فيها الخيار على المعتمد 


O TT‏ قر ن فا اك 

قهري» الشفعة» وبما بعده الحوالة. وانظر بيع العبد نفسه والبيع الضمني يخرجان بي قيد؟ 
۰ والظاهر خروجهما بالأخير. قوله: (وإن استعقب حتقاً) أي بالنسبة للبائع لا للمشتري› 
مدابغي . وقوله «لا للمشتري؛ هذا إن قلنا إن الملك في زمن الخيار للمشتري وحده» ما إن 
٠‏ قلا إن الملك في زمن الخيار موقوف أو قلنا إنه للبائعم وحده فإن الخيار لهما؛ والصحيح أنه 
أي العتق موقوف على الأقوال الثلاثة ثة لا يعتق العبذ حتى يلزم البيع من جهة البائع› قال آج: 

قوله «وإن استعقب عتقأً» أي فلا يحكم بعتقه حتى ينقطع خيارهما أو خيار البائع فقط» اھ 
۰ سم. آي فيتبين عتقه من حين الشراء كما قاله سم أيضاً. وقوله «خيارهما» فيكون الخيار 
TT‏ والإجازة قبل خيار البائم» ومتى أجاز و اھ: 
والغاية للرد. 


قوله : وذلك) أي ما يغبت فيه الخيار. ف a‏ 
التشهي› فلا يقال هما أي العوضان في الربوي متساويان فلا أحسنية حتى به E‏ 
على أنه قد يكون أحدهما أجسن بالنعومة والخشونة مثلاً. قوله ٠‏ الا في بيع بد مته) آي من 
العبد آي له بان يبيعه بشمن في ذمته. وهذه والتي بحدها في معنى الاستثناء من قوله«في کل 
بیع“ فکأنه قال إلا في كذا».. : وقوله ولا في قسمة» مفهوم قوله بیع؟ يشير لذلك قول الشارح 
الآتي مما لا يسمى بيعاً. قوله: (ولا في قسمة فير رة) أي من إفراز. وتعديلء فصورة الافراز 
أن يکون بينهما أرض متساوية الأجزاء شركة فقسماها فلا خيار فيها. وصورة التخديل أن يكون 
بينهما أرض شركة والأرض فيها تفارت فيأخذ أحدهما ثلثاً والآخر ثلثين بالتعديل فلا خيار 
أيضاً . وأما قسمة الرد كأن یکون بأاجد الجانبين بثر أو بستان فيجعل للآخر في امقابلته درام 
قفيها الخيار. لأنها معاوضة محضصة فتأمل. والحاصل أن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة 
وقيمة فهو إفراز» وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر ولم تتساو الأنصباء ء فالتعديل وإلا فالرد.. 
قوله: (ولا في حوالة) وإن جعلت بيعاً لعدم تبادرها منه. قوله: (وصلح حطيطة) بان صالح من 
الشنيء ء المدعي به على بعضه وهو إبراء إن كان في دين وهبة إن کان في عين» فهو من عطف 
- العام على الخاص. أو أراد بالإبراء السابق ما ليس بصلح» اه سم. وأما صلح المعاوضة كأن 
) يصالحه من دار بعبد فيثبت فيه خياز المجلس لانه بيع . قوله: (ونكاح) أي لأنه عقد معاوضة 
عبر محضة .. قوله: وتو ل الا رالا فة . .قوله: (أما الهبة بثواب) أي عرض . . 
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خلافاً لما جرى عليه في المنهاج» ويعتبر في التفرق الغرف فما يعذّه الناس تفرقاً يلزم به 
العقد وما لا فلا لأن ما ليس له حد شرعاً ولا لغة يرجع فيه إلى العرف» فلو قاما 
وتماشيا منازل دام خيارهما كما لو طال مكشهما وإن زادت المدة على ثلاثة أيام أو عرضاً 
عما يتعلق بالعقد. وكان ابن عمر راوي الخبر إذا ابتاع شيئا فارق صاحبهء فلو كانا في 
دار كبيرة فالتفرق فيها بالخروج من البيت إلى الصحن» أو من الصحن إلى الصفةء أو 
البيت. وإن كانا في سوق آو صحراء فبآن يولي أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلاً ولو 
لم بعد عن سماع خطابه. وإن كانا في سفينة أو دار صغيرة فبخروج أحدهما منهاء ولو 
تناديا بالبيع من بعد ثبت لهما الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانهء فإن فارقه ووصل 
إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهماء 


قوله : (ويعتبر في التفرق) ويشترط أن يكون التفرق اختيارياًء بخلاف ما لو أكره أحدهما 
على التفرق فلا ينقطع خياره. وأما الآخر فإن منع من الخروج معه بقي خياره أيضاً وإلا فلا 
نعم إن كان الإكراه بحق كما إذا غصب أحدهما موضع العقد فأكره على الخروج منه فظاهر 
انقطاع خيار الآخر» نعم إن خرج معه بحيث يعدّان مجتمعين فظاهر بقاء خيارهما سم آ ج . 
ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خياره كالهارب وإن لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه من 
الفسخ بالقول من كون الهارب فارق مختاراًء شرح المنهج. قوله: (حد) أي ضابط. قوله: 
(فلو قاما الخ) تفريع على قول المتن: مالم يتفرقا. وعبارة متن المنهج: فيبقى ولو طال 
مکٹهما أو تماشیا منازل. قوله: (کما لو طال مكشهما) وإن بني جدار حائل بينهما ولو بأمرهما 
أو بفعلهماء ق ل وسم. قوله: (وإن زادت المدة) ولو سنين. قوله: (وكان ابن عمر الخ) فيه 
رذ على من زعم نسخه لعمل أهل المدينة بخلافه؛ لأن جل عملهم لا يثبت به نسخ كما مر في 
الأصول» خصوصاً وابن عمر من أجلهم كان يعمل به ش م ر وحجر أج؛ أي لأنهم 
مجتهدون. ونسخ النص لا يحصل بالاجتهاد وإنما ينسخه نص آخر. قوله: (فلو كانا) تفريع 
على قوله: ويعتبر في التفرق العرف . قوله: (في دار كبيرة) ومثلها السفينة الكبيرة. قوله: 
(بالخروج من البيت) أي كقاعة مثلاً. قوله: (إلى الصحن) الصحن كئاية عن قعر الدارء 
والصفة كناية عن مصطبة عالية فيها. قوله: (فبآن يولي أحدهما الآخر ظهره) ومشل ذلك ما إذا 
رجع القهقرى» فقوله «فبأان يولي الخ" ليس بقيد» وهو جري على الغالب. قوله: (ويمشي 
قليلا) أي بقدر ما بين الصفين في الصلاة وهو ثلاثة آذرع كما نقله ح ل عن الأنوار» ومثله م ر 
- وق ل على الجلال. قوله: (وإن كانا في سفينة) آي صغيرة بأن تنجرَ بجرّه عادة؛ لأن الكبيرة 
٠‏ كالدار الكبيرة ق ل» فقوله «صغيرة؟ راجع لكل من السفينة والدار. قوله: (فإن فارقه) أي ولو 
إلى جهة صاحبه على المعتمد م د. 
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ولات دعبا ي نجاس او جن ا أف عله تقل الخيار في الأولى إلى الوارث 
ولو عاماًء وفي الثانية والثالثة إلى الولي من حاكم او غ ولو اجا الوارث أو فسخ ) 
قبل علمه بموت مورثه؛ نفذ ذلك بناء على آن من باع مال مورثه ظاناً حیاته' فبان میتا 
ضصح› ولو اشترى الولي لطفله شيئاً فبلغ رشيدا قبل التفرق لم ينتقل إليه الخيار كما في 
البحرء ويبقى للولي على الأوجه من وجهين حکاهما في البحر وأجراهماا في جار 
الشرط :> " 8 


ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول 0 (ولهما) أي المتعاقدين (آن ) 
يشرطا الخيار) لهما أو لأحدهماء سواء أشرطا ايقاع أثره منهما أو من أحدهما أم من 
أجنبي كالعبد المبيع› وسوا أشرطا ك آم من ان مغلا ون لشارطه 


قوله: ونر مات اشا ل وتر بام با قوله : إلى الوارث) أي 


زإن تعدد فيثبت لكل منهم ولا يبطل خيار أحد منهم إلا بمفارقة جميعهم مجلس العلم ا 


الت ولو فسخ بعضهم وأجاز الباقون قدم الفسخ سم؛ أي لأن. الخيار إنما شرع للتمكن ْ 

من الفسخ» وظاهره أنه يقدم الفسخ ولو كان البعض الفاسخ أقل. من المجيز ولو واحدا 
فتأمل . قوله : (ولو عاماً) أي وهو الإمام. .قوله: (وفي الثانية الخ) ظاهره أنه لا تنتظرا إفاقته وإن 
لم تطل مدته ولم بياس من إفاقته م د؛ لكن المعتمد في صورة الإغماء أنه لا ينتقل, إلى الولي 
أو غيره إلا إن طالت المدة أو أيس من إفاقتهء فإن قصرت المدة بأن كانت ثلاثة أيام انتظرت ٠‏ 
إفاقته ولا ينتقل الخيار إلى الولي؛ قال الحلبي : ولو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء ' 
المجلس عاد. له الخيار. قوله: (نفذ ذلك) آي ما ذكر من الفسخ أو الإجازة. قوله : (ولهما) أي : 
المتعاقدين أي أو أحدهما مع موافقة الآخر له. وآما إذا قال أحدهما: بشرط الخيارء فقال ' 
الاخر لا أشترط الخيار أصلا؛ فلا يصح العقد إذا كان ذلك في صلب العقد. قوله : (لهما) ' 
متعلق بيشرطا أو بالخياز. وکان ينبغي آن يزيد: أو لأجنبي. قوله: (سواء أشرطا إيقاع أثره 
الخ) وهو الإجازة أو الفسخ . وظاهر عبارة الشارح أن من شرط إيقاع الأثر منه غير من شرط له 
الخيارء وهي عبارة شيخ الإطلام وتبعه الشارح . قال مشایخنا: وهي طريقة ضعيفة لم يسبقه 
أحد إليهاء والمعتمد أن من شرط إيقاع الأثر منه هو المشروط له الخيار في المعنى سواء 
أشرطا إيقاع أثره منهما أو من أحدهماء فلا تعدد لأنه يلزم من اشتراط الخيار اشتراط إيقاع . 
او ر قوله: (آم من آجنبي) آي مكلف اه م ر. قوله: ٠‏ (وليس لشارطه) أي 
وقوع الأثر» فالضمير راجع لار لأنه الذي يجوز شرطة للأجنبي على هذه الطريقة. وقوله ‏ 
«خيار» أي إيقاع أثر خیار» وإلا. فالخیار له اتفاقاً؛ وإنما المنقول عنه أثره كما ذكره ق ل. وفي . 
فتاوی ابن حجر : ع ار ی ا إنه من قبيل التمليك كتفريض 
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للأجنبي خیار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار» وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر 
ولا للأجنبي بغیر إذن موکله» وله شرطه لموكله ولنفسه. وإنما يجوز شرطه مدة معلومة 
متصلة بالشرط متوالية (إلى ثلاثة أيام) فأقل بخلاف ما لو أطلق أو در بمدة مجهولة آو 


الطلاق للزوجة حتى يشترط قبوله على الفور أو من قبيل التوكيل فيأتي في قبوله الخلاف؟ فأاجاب 
بقوله: مقتضى تصريح البخوي بأنه لا ينعزل ووالد الروياني بأنه لا يجوز شرطه لأجنبي كافر 
والمبيع عبد مسلم أو محرم والمبيع صيد وأن الشارط لو مات لم يبطل خيار الأجنبي ترجيح 
الأول» واعتمده بعضهم إذ لو كان توكيلاً لانعزل بالعزل ولجاز شرطه له وإن كان كافراً أو محرماً 
في مسلم وصيد لأن الكافر يجوز توكيله في شراء المسلم اه بحروفه. قال المرحومي : ويشيت 
خيار الشرط في كل ما يثبت فيه خيار المجلس إلا في ربويّ وسلم وفيما يعتق فيه المبيع على 
المشتري وما يخاف فساده مدة الخيار والمصراة إن شرط فيها الخيار للبائع أو لهما اه؛ لأن 
المشتري لا يحلبها لعدم ملكه لها والبائع يترك حلبها لأجل التصرية وتركه يضرها. 


قوله: (بغیر إذن موکله) فلو آذن له موکله فيه وأطلق بان لم يقل لي ولا لك فاشترطه 
الوکيل «أطلق ثبت له دون المركل سم. قوله: (ولنفسه) وعليه رعاية المصلحة في الفسخ 
والإجازة واه كل منهماء وإن منعه الموكل سم. قوله: (وإنما يجوز شرطه) حاصل الشروط 
خمسةء أولها التقييد بمدة. قوله: (إلى ثلائة أيام) وتدخل ليالي الأيام المشروطة سواء السابق 
منها على الأيام والمتأخر حج. وفي شرح م ر: أن الليلة الأخيرة لا تدخل. والفرق بين ما هنا 
والمسح على الخف أن الشارع نص على الليالي فيه دون ما هنا. قوله: (بخلاف ما لو أطلق) 
مفهوم قوله «مدة1. وهذا شروع في محترزات القيود الخمسة» ومتى انتفى قيد منها بطل العقد 
اه. وعبارة المدابغي على التحرير: والحاصل أن خيار الشرط لا يصح العقد معه إلا بشروط 
خمسة: أن يكون مقيداً بمدةء فخرج ما لو أطلق كأن قال: حتى آشاور. وأن تكون معلومة» 
فخرج ما لو قال : بشرط الخيار آياماً. وأن تكون متصلة بالشرط» فخرج ما لو قال: ثلاثة أيام 
مثلاً من الغد. وأن تكون متواليةء فخرج مالو قال: يوماً بعد يوم. وأن تكون ثلاثة فأقلء 
فخرج ما لو زادت . فيبطل العقد في الكل؛ لأن الأصل منع الخيار إلا فيما أذن فيه الشارع ولم 
يأذن إلا في ذلك؛ قال م ر: وإنما بطل بشرط الزيادة ولم يخرّج على تفريق الصفقة لأن إسقاط 
الزيادة يستلزم إسقاط بعض الثمن فيؤدي لجهله اه. ولا بد أيضاً من تعيين من شرط له الخيار 
كما في شرح م ر» وعبارته: ولا بد من تعيين المشروط له بأن يتلفظ هو به إذا كان هو 
المبتدىء بالإيجاب أو القبول ويوافقه الآخر من غير تلفظ . قال ع ش: قضيته البطلان فيما لو 
قال بعتك بشرط الخيار من غير ذكر لي أو لك أو لناء ويوجه باحتمال أن يكون المشروط له 
أحدهما وهو مهم . 


o‏ كناب اليو وغجرها من أثواع المعاملات/ فصل في أحكام الخيار 


عن ابن عمر رضي الله عنهما|قال: ذکر رجل لرسول اله ل آنه يخدع و في البيوع فقال ' 
له: «إذا غت قل لا لاب تم نت بالخيار في كَل سِلعَة ابتغتها نلاك ڪ ليا“ وفي 
زواية «فجعل له عهدة ثلاثة أيام؟. وخلابة ‏ بكسر المعجمة e‏ 
قال في الروضة كأصلها: اشتهر في الشرع أن قوله: «لا خلابة؛ عبارة عن . 
شتراط الخيار ثلاثة أيام» وتحسبٍ المدة المشروطة من حين شرط الخيار سوام ا 
aT‏ ولو شرط في العقد الخيار من الغد | | 


قوله : (ذكر الرجل) يبناء الفعل للفاعل» فالذاكر هو الرجل بدليل ما في رواية ذكرها الدميري 
عن ابن عمر أنه قال : سمعت رجلا من الأنصار يشكو إلى النبي با أنه لا يزال يغبن ء واسم الرجل . 
خان و قد بن غار الاتشاری مادک م د على الشحرير . ونصه: وذلك أن شخصا من الصحابة ‏ 
اسمه حبان بن فنقذ كأن يخدع في البيوع» فجاء إلى النبي 4ة وشكا له فقال «مَن بَايَعْتَ فَفُلّ لا ١‏ 
خلابة»الخ . ومعنى «لا خلابة٠‏ أي لا غبن ولا خديعة . وضار عرفا على الخيار ثلاثة أيام فإن عرف . 
المتعاقدان معنى ذلك صح العقد وإلافلا. قوله : (بخدع) أي يغبن › وفي' المختار خدعه غبنه. 
وآراد به المکروه من حیث لا پعلم› » وبابه قطع اه. قوله : (من بایعت) آي اشتریٹ› بدلیل قوله: ‏ 
ابتعتهاء وقوله: «ڈ ثم آنت بالخيار الخ» هذا كالتفسير منه اة للاخلابة ح ل وإنما عبر بالليالي لأن ‏ 
العرب کانوا يؤرخون بهاء اه برماوي . قوله : (في كل سلعة) قال في المضباح : السلجة البضاعة 
والجمع سلع كسدرة وسدر» والسلعة الشجة والجمع سلعات كسجدة وسجدات» ولبعضهم:. 
وسلعة E Sa a‏ كل بكسرالسين هسكذا وزد 
أا التي بالفتح فهي الشلجه كذاك قي المصباح فاحفظ نهجه 
والسلعة بفتح السين اسم لما يباع» وبالكسر اسم 8 کالغدة: e‏ قاله ابن 
حجر في شرح البخاري؛ وهي من الحمصة إلى البطيخة. 3 
قوله : (ابتعتها) أي اشتريتها. قوله: (ثلاث لیال) فيه أن هذا لا يطابق ا ا 
بأن المراد ثلاث ليال بآيامها بدليل ذكر الحديث الآخر. قوله: (فجعل له عهدة) أي علقةء آي ' 
جعل له تعلقاً بالبيع من جهة الفطخ أو الإجازة في ثلاثة آيام» فالإضافة على معنى فلي. ويجوز ' 
تنوين «عهدة وثلاثة بدل اشتمال منها؛ لأن الثلاثة مشتملة على هذا التعلق. وفي القاموس : 
العهدة الرجعةء تقول: لا عهدة آي لا رجعة؛ e EOI‏ قوله: (الغبن) آي في 
الأصل› وقوله«والخديعة» تفسير ! 1 
قوله !ولو شرط قي المقد) متا محترز قول امتصست؛ وقول وال لادی اله من هذا 


»¢ ا ا ا ۲ رأبواداود ۷۳۹/۳ )۳٤۵۹(‏ والترمذي ۴/ . ۰ ۷ وقال: e‏ 
والنسائي .۲٥۱/۷‏ 
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بطل العقد وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه. ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر 
يومان أو ثلاثة جاز والملك في المبيع في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشترء 
فإن كان الخيار لهما فموقوف فإن تم البيع بآن أن الملك للمشتري من حين العقد وإلا 
فللبائع وکأنه لم یخرج عن ملکه»› ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس وکونه 
لأحدهما في خيار المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد» وحيث حكم بملك المبيع 
لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر وحيث وقف ملك الثمن ويحصل فسخ العقد في 
مدة الخيار بتحو فسخت البيع كرفعته» والإجازة فيها بنحو أجزت البيع كأمضيته» 
والتصرف فيها 


التعليل يعلم بطلان غير المتوالية» ومن ثم لم يذكر محترزه ح ل. قوله: (إلى جوازه) أي 
جوازه من جهة العاقدين بعد اللزوم من جهتهماء فلا يرد ما لو حدث عيب بعد العقد وقبل 
القبض فإنه يثبت به الخيار فقد صار جائزأ بعد لزومه» شوبري. ولو اطلع عليه المشتري بعد 
سنة مثلاً لأن جوازه من جهة العيب لا من جهتهما. قوله: (والملك في المبيع الخ) عبارة شرح 
المنهج: والملك في المبيع مع توابعه من فوائده كنفوذ عتق وحل وطء الخ اه. شمل كلامه ما 
لو حملت في زمن خیار البائع ثم أجاز البيع ٠‏ ومقتضاه أن الحمل له يأخذه إذا انفصل وكذلك 
إذا حملت في زمن خيار المشتري» ثم فسخ البيع فمقتضاه أن الحمل له يأخذه بعد انفصاله لأنه 
من الفوائدء وهو غريب فليحرر. والمؤن تابعة للملك فهي على من انفرد بالخيار» وتكون 
عليهما في حالة الوقف» ويرجع البائع على المشتري بما مونه إن تم البيع» ويرجع المشتري إن 
انفسخ كما قرره شيخنا الحشماوي. ومثله في م ر ومحل الرجوع إن كان بإذن الحاكم أو إذن 
الآخر أو إشهاد. ونقل في الدرس أن من نوى الرجوع عند فقد الحاكم والمالك ومن يشهد 
يرجع»ء قال شيخنا: وهو قريب ق ل؛ لكنه فرضه فيما إذا أنفق في زمن خيار غيره» وانظر هل 
مغله من أنفق في زمن وقف الملك أو بر حع مطلقاً؟ حرر. ثم رأيت م ر قال: وفي حالة 
الوقف يطالبان بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه على الآخر. وقيده بعضهم بما لو أنقق بإذن 
الحاكم» وقد يتوقف فيه لوجود تراضيهما عليه وهو كاف في مثل ذلك› وكذا لو أثفق ناويا 
الرجوع وأشهد عليها أي النية عند امتناع صاحبه وفقد الحاكم أخذاً مما يأتي في المساقاة 
وهرب الحمال اه بحروفه. 


قوله: (ولا فرق فيه) أي التفصيل المذكور» وهو قوله: رالملك الخ. قوله: (وكونه 

لأحدهما الخ) جواب عن سؤال تقديره: ما صورة انفراد أحدهما بالخيار في المجلس؟ 

والضمير في كونه للخيار. قوله: (في خيار المجلس) كان الأرلى: وكون خيار المجلس 

لأحدهماء وعبارة شرح المنهج : وكونه لأحدهما بأن يختار الخ. قوله: (بأن يختار) أي 

بالقول. قوله: (والتصرف فيها) مبتدأ» خبره قوله الأتي: فسخ للبيع. وهذا بالفعل وما تقدم 
البجيرمي على الخطیب/ ج ٠٠٢/۴‏ 


FR‏ ) كاب اليوع وضيرها نن لاع المعاملاتا فمل في اكم لغار 


کا اشاق وبیع ار وتزویج من بائع ا ا ع م رعا ته 
البقاء عليه» وصح ذلك منه أیضاً لکن لا يجوز له وطؤ: إلا إذا. كان الخيار له والتصرف 
الك من المشترئ؛ والخيار له أو لهما إجازة للشراء لإشعاره بالبقاء عليه عليه والإعتاق 
نافد مه إن کان الخار ل أو آذن له البائع» وغير نافذ إن كان للبائع› وموقوف إن کان 
لهما ولم يأذن له البائعء ووطؤء ¡ حلال إن کان الخيار له وإلا فحرام والبقية صحيحة إن 


بالقول. والحاصل اکر ترات اتات أحرالاً ثلاثة : الأرلى فوله فسخ» والفانية: قوله 
وصح ذلك . والثالثة : قوله ووطؤه حلال الخ؛ فكأنه قال : e E‏ 
قوله: (كوطء) أي إن كان الواطىء ذكراً يقيناً والموطوء أ: نشی یقیناً لم تکن حراماً عليه کأخته 
وعلم أنها المبيعة ولم يقصد الزنا فلا فسخ في ذلك. وسيذكر بعض ذلك ق ل فجملة الشروط 
تة و : (وبيع) أي بت أو بشرط الخيار للمشتري فقطء وإلا بان كان للبائع أو لهما لم 
یکن فسخاح ل. قوله : (وتزويج) ولو للعبد؛ برماوي . قوله: (وصح ذلك منه) ومعلوم آن 
الصحة تتأخر عن الفسخ فيقدر الفسخ قبيل العقد ز ي» كما يقدر الملك قبيل العتق في قوله 
لغيره yS‏ قوله: : (لکن لا يجوز له) استدراك على قوله صح. قوله : 
(والإعتاق نافذ) ذكر له أً ربعة ة أحكام: نافذ فيي اثنتيْن › وغير نافذ: في واحدة» وموقوف في 
واحدة. قوله: (أآو آذن له الا ئع) شامل لما إذا کان الخيار للبائع أو لهما وهو كذلك» برماوي . 
فينفذ إعتاق المشتري في ثلاث صور ولا ينفذ في صورة. قوله: (وغیر نافذ) تی به تتميماً 
للأقسام» وإلا فالمقسم آن الخيار له آو لهما. قوله : (إن كان للبائع) أي وحده إن أذن له ح ل 
ومرحومي» خلافا للقليوبي : قوله : (ووطؤه حلال) أي من حيث الملك» فلا ينافي الحرمة من 
جهة عدم الاستبراء ع ش. ولو اشتزى زوجته بشرط الخيار له حل له الوطء؛ لأن الملك له. 
وكذا إذا كان الخيار للبائع | أبقاء الروجية› بخلاف ما إذا كان الخيار لهما فإنه يمتنع الوطء. 
وهذا التفصيل هو المعتمد» خلافاً لما في شرح الروض من الحرمة فيما إذا كان الخيار للبائع 
أو لاء فقد رده ابن قاضي شهبة تبعاً للخادم زيادي . قوله: (وإلا) بأن كان الخيار للبائع أو 
لهما فحرام» ولا حدّ للشبهة؛ والولد حر نسیب ولا ینفذ استیلاده ح ل وعليه المهر؛ 
برماوي . قوله : (والبقية) أي ما عدا الوطء والإعتاق من التصرفات المتقدمة» وهي ثلاثة. فإن 
قلت : ما الفرق بين تصزف البائع إذا كان الخياز لهما حيث لم يتوق صحة ذلك ميه على إذن 
المشتري دون العكس؟ جيب : بان تصرف البائع أقوى لأن أصل الملك له. 3 

فرع : لتك ال اه ي ازن الا فل افق نخ وراتس ی دفي 
وكذا لو أتلفه البائع أيضاً. وأما إذا تعيب بنفسه أو عيبه البائع ا و أجنبي أو أتلفه أجنبي أيضاً 
فيثبت الخيار للمشتري» فان فسخ استرد الثمن وإن أجاز ا بالأرش في 
تعييب الأجنبي آو بالقيمة في إتلاف الأجنبي» ولا أرش له في تعييب البائع أو تعيب المبيع 
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ي ا س 


كان الخيار له أو أذن له البائع وإلا فلاء وإنما يكون الوطء فسخاً أو إجازة إذا كان 
الموطوء آنثى لا ذكراً ولا خنشى» فإن بانت أنوثته ولو بإخباره تعلق الحكم بذلك 
الوطء. وليس عرض المبيع على البيع في مدة الخيار والتوكيل فيه فسخا من البائع ولا 
إجازة من المشتري لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري بالبقاء عليه . 


ثم شرع في النوع الثاني وهو المتعلتق بفوات مقصود مظنون نشأ الظنْ فيه من 
قضاء عرفي أو التزام شرطي أو تخرير فعليّ مبتدئا بالأمر الأول» وهو ما يظن حصوله 


بتفسه لرضاه؛ لأنه كان متمكتاً من الفسخ. وأما إذا كان ذلك بعد القبض فإن كان الخيار للبائع 
وتلف المبيع بافة أو أتلفه البائع انفسخ› وأما إن عيبه أجنبي أو أتلفه أجنبي فيشبت الخيار كما 
تقدم سواء بسواء» وإذا عيبه البائع أو تعيب بنفسه فإن فسخ المشتري فظاهر وإن أجاز فلا أرش 
له کما تقدم. وأما إذا كان الخيار للمشتري أو لهما وتلف المبيع بآفة أو أتلفه أجنبي فالخيار 
باق» فإن فسخ استرد الثمن ويخرم القيمة للبائعم في صورة التلف ويخرمها الأجنبي في صورة 
إتلافه للبائع وإن أجاز المشتري استقرَ عليه الثمن› ولا شيء له في صورة التلف لأنه من ضمانه 
بعد القبض» ويأخذ القيمة له من الأجنبي في صورة إتلاف الأجنبي» اه ملخصاً من متن 


المنهج ص زيادة . 


فرع : وفع السؤال عن شخص اشتری حبَاً وبذره فنبت بعضه وبعضه لم ينبت» فادعیى 
المشتري على البائع بأن عدم نبات البعض لعيب فيه منعه من الإنبات فأنكر البائع. وحاصل 
الجواب أن بذر الحب على الوجه المذكور يعد إتلافاً لهء فإن أثبت المشتري عيب المبيع 
استحق أرشه وإلا فالقول قول البائح في عدم العيب٠‏ فإن حلف على نفي العلم به فذاك وإلا 
ردت اليمين على المشتري فيحلف أن به عيباً منع من الإنبات ويقضي له بالأرش. وعلى كل 
حال لا يستحق المشتري على البائم شيئاً مما صرفه في حراثة الأرض وآجرتها وغير ذلك مما 
يصرف بسبب الزرع؛ لأنه لم يلجىء المشتري إلى ما فعله بل ذلك ناشىء من مجرد تصرف 
المشتري في ملکه ع ش على م ر. 

قوله: (تعلق الحكم) أي الفسخ أو الإجازة. فوله: (والتوكيل) الواو بمعنى «أوا. قوله: 
(لعدم البقاء عليه) لاحتمالهما التردد في الفسخ والإجازة. قوله: (ومن المشتري) لأنه قد يقصد 
أن يعرف ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر شرح م ر. قوله: (مظنون) أي مظنون حصوله وهو 
السلامة من العيب. قوله: (مبتدثا) أي آنياً بالأولء وأما اللذان بعده فلم يذكرهما الماتن. 
قوله: (وإذا وجد بالمييع) المراد بوجوده به اتصافه به ولو فيما مضى وإن لم يوجد عند 
المشتري كالزناء فإن بعض العيوب لا يشترط وجودها عند المشتري بل يكفي العلم بوجودها 
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ا تنقص العين به نقصاً يفوت به غرض صحيح أو ينص قيمتهاء 
وغلب في جنس المبيع عذمه إذ الغالب في الأعيان السلامة. وخرج بالقيد الأول ما لو 
a‏ وبالثاني قطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورت 

شيئاً ولا يفوت غرضاً فلا رد بهما. O‏ 


وثيوبة في أوانها في الأمة فلا رذ به وإن نقصت القيمة به» وذلك العيب الذي يثبت 
ارد اء ء حيوان لنقصه المفوت للغرض من الفحلء ا 


عند الباث تع كالزنا والسرقة والإباق» بخلاف البخر والصنان والبول فإنه لا بد من وجودها عند 
المشتري زيادة على وجودها عند البائع ؛ فلفظ وجد في المتن من الوجدان وهر العلم لا من 
الوجود اه ومثل المبيع الشمن المعين. قوله: ٠‏ (نقصاً يفوت به غرض صحيح) هل المراد غرض 
العاقدين أو غالب الناس في محل العقدح ل؟ والظاهر الأخير اه شوبري . وكان الأولى أن 
يؤخره عن قرله «أو ينقص قيمتها؛ ليكون قيداً فيهما اه م ذ. والمراد بالغرض الصحيح الذي 
يتسامح به كما قرره شيخنا العشماوي . قوله ٠‏ (أو ينقص قيمتها) بوزن ينصر لى ألانصح؛ قال 
تعالى: لثم لم پتقصوکم شيعا ادر 4[ 

قوله: yy‏ اه ف ل . ا (من فخل) بخلافها 
من أذن شاة؛ ؛ لأن ذلك يمنع الإجزاء في الأضحية فيكون عيباً كما سيأتي ح ل. قوله: (لا 
يورث) أي قطع الفلقة شيناً آي عيبا ولا يفوت آي ذلك القطع غرضاً > قوله: : (فلا رد بهما) 
sS‏ اقوله: : (وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر) بأن غلب الوجود كقلم 
سن قن بعد الستين › أو استوى وجوده وعدمه كقلع سنه بعد الأربعين ابن حجر في شرح 
العباب» شوبري. قوله: : (كقلع سن) ومن ذلك ترك الصلاة وخصاء غير الآدمي الآن لغلبتهماء 
سم قوله : (وثيوبة) بأن غلبا وجوذها أو استوی هو وعدمها» ويظهر ضبط الأول ببنت سبع 
والثاني بما قاربها بخلاف ما لم يقازبها فتكون الثيوبة فيه عيباً اه ابن حجر شوبري. وقوله 
e DG E a‏ والثيوبة مثال لنقص القيمة بناء 
على أن البكارة وهي الجلدة لا تزول وإنما يتسع المحلء وقيل : مثال لنقص القيمة والعين بناء 
لی انها تزول آهد: قوله: ا فوله : (فلا رد به) أي 
بما ذكر من العيبين. قوله: :(كخصاء ء حیوان) أي وإِن زادت به قیمته» سم. ومسحل کون 
الخصاء ء عيبا إذا كان يغلب في جنس المبيع عدمه كما هو الفرض» أما لو كان إلخصاء فيما 
يخلب وجوده فيه فلا یکون عیباً کثور» ومثله الضأن للأكل والبراذين والبغال؛ إلأنه الغالب 
فيهم» م روازي. . قال البرماوي: والخصاء حرام إلا في مأكول صغير لطيب لاحم في زمن 
معتدل › e‏ . وعبارة خ ض: الخصاء ء بالمد سل الخصيتين سواء 
أقطع الوجاء والذكر معهما أم م لاء وهو مما يغلب في جنس المبيع عدمه. أما لو كان الخصاء 


RE 0 
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الخصي رقيقاً كان الحيوان أو بهيمة. نعم الغالب في الثيران الخصاء» فيكون كثيوبة 
الأمة وجماحه وعضه ورمحه لنقص القيمة بذلك وزنا رقیق وسرقته وإباقه وإن لم یتکرّر 
ذلك منه أو تاب عنه ذكراً كان أو أنشى صغيراً كان أو كبيراً خلافاً للهروي في الصغير 
وبخره وهو الناشىء من تغير المعدة. أما تغير الفم لقلح الأسنان فلا لزواله بالتنظيف 
وصنانه إن كان مستحكماًء أما الصنان لعارض عرض أو اجتماع وسخ أو نحو ذلك 
كحركة عنيفة فلاء وبوله بالفراش إن خالف العادة 


في مأكول يغلب وجوده فيه أو نحو بغال أو براذين فلا يكون عيبا كما قاله الأذرعي والزركشي 
وصرّح به الروياني» وهو ظاهر بدليل الضابط شرح م ر اه. وقضية تقييد الجواز بكونه في 
صخیر مأکول أن ما كبر من فحول البهائم يحرم خصاره وإن تعذر الانتفاع به آو عسر ما دام 
فحلا وينبغي خلافه حيث أآمن هلاكه بان غلبت السلامة فيه» كما يجوز قطع الغدة من العبد 
مثلاً إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر كما في ع ش على م ر اه. 
قوله : (الخصي) فعيل بمعنى مفعول» شرح الروض . وهو المخصي والخصيْ بفتح الخاء 
وكسر الصاد وتشديد الياءء لغة: حيوان قطع خصيتاهء والمراد هنا فقدهما خلقة أو بقطع أو 
سل لهما أو لجلدتهما أو لهما معاً أو مع الذكر المعروف بالممسوح» اه ق ل على المحلي. 
قوله : (وجماحه) بالجرّ عطف على خصاء أي امتناعه على راكبه ق ل. وكونها تشرب لبنها أو 
لبن غيرها أو قليلة الأكل أو تنفر من شيء تراه» ح ل. قوله: (ورمحه) أي رفسه وليس المراد 
به الجري» زيادي . قال في المختار: رفسه ضربه برجله وبابه ضرب اه. قوله: (وسرقته) إلا 
من دار الحرب فإن المأخوذ منها غنيمة» نعم هو صورة سرقة شرح م ر» أي فيحتاج لاستثنائه 
نظراً للصورة وإن لم يدخل في السرقة حقيقة . قوله: (وإن لم يتكرر ذلك) أي المذكور من الزنا 
والسرقة والإباق. قوله: (أو تاب عنه) أي عما ذكر من الزنا وما بعدهء وكذا اللواط وإتيان 
البهيمة وتمكينه من نفسه والردة وجناية العمد؛ فهذه الشمانية يرد بها وإن لم تتكرر أو تاب منها 
وما عداها تنفع فيه التوبةء أ ج وشوبري. ونظمها المحشي فقال: 
اة تعتاةها ال دلو بحب بواحدةمنهايردلبائع 
زناوإباق سرقة ولواطظه وتمكينه من نفسه للمضاجم 
وردته إتيانهلبهيمة جنايته عمدافجانب لهاوع 
وقوله «أو تاب عنه وإن حسن حاله» لأنه قد یألفهاء ولأن تهمتها لا تزول كما قاله م ر» 
بخلاف ما عدا هذه كشرب المسكر فإن التوبة منه تنفي كونه عيبأً. 
قوله : (وبخره) البخر بفتحتين نتن الفم وغيره كالأنف» يقال: بخر كفرح فهو أبخرء اه 
قاموس . قوله : (إن خالف العادة) بأن اعتاده في غير أوانه» بأن بلغ سبع سنين فله الرد به ولو 


۰ شوواء اة العيب قبل قبض المبيع بان قارن ات ا e‏ 
المبيع حينئذ من ضمان البا ٤‏ فکذا جزاۋه وصفته . أو حدث بعد القبض واستند لسبب 


متقدم على القبض كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة على القبض جهلها المشتري لاه 


ا کو و نقص القيمة؛ خلافاً لابن حجر أ حيث: قال لا 
رڈ ويرجع بالأرش؛ لأن كبره كعيب خدث ح ل . وقوله «إن خالف العادة“ أي وكان معتاداً له 
كما في م ر بأن يعلم المشتري أنه كان كذلك عند البائم» تدبر. قوله: (سواء أحدث العيب 
- قبل قبض المبيع الخ) الحاصل أن الصور أربع وعشرون؛ لأن العيب تارة يوجد قبل القبض أو 
- معه أو بعده .أو استند لسبب متقدم» 'وفي كل منها إما أن يعلمه أو لا . فهذه ثمان؛ ؤفي كل إما 
أن يكون الخيار للمشتري أو للبائع آو لهما. قوله : (قبل قبض المبيع) أي ووجد عند البائع بأن 
يعلم المشتري أنه كذلك. قوله: (بعده) أي العقد. قوله: (وقبل القبض) أو معه» زئ اومن 
ذلك وقوع نجاسة فيما يتعذر تطهيره قبل استقراره ذ في إناء المشتري» بآن وقعت حالة التفريغ أو 
- قبل ذلك» كما أفاده شيخنا العزيزي. ر E‏ وقوله «وصفته» کأن 
حصل له جذام أو نحوه. 


قوله: ی ل ا ی ی ا 
متناف» والذي يظهر آن له خكم ما قبل القبض لأن يد البائع عليه حسَاً فلا يرتفع ضمانه إلا 
بتحقق ارتفاعها» وهو لا يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليماً: اھ ابن حجر ز ي قوله : 
(واستند لسبب متقدم) أي أو لم يستند لكن كان الخيار للبائعم وحده فإنه حينئذ من ضمانه . 
وقوله: على. القبض» من العبوب نجاسة ثوب ينقص بغسله أو لغسله مؤنة وكون أرض البناء 
في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما فقط . 
٠‏ والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلوء ولا رد بکون الرقيق رطب الكلام أو 
غليظ الصوت» e‏ > أو ولد زناء أو مغنياًء أو زامراًء أو عارفاً 
بالضرب بالعودء أو قليل الأكل أو كثيره» أو أصلعء أو أغْمٌُ» أو عنيناًء أو فاسقاً بأن لا يكون 
تيت فقة خا E Ey‏ 
بک وسواء كان الحبد من قوم يختتنون أو لا على الأوجه» خلافاً للأذرعي؛ ؛ شرح م ر 
ملخصاً اه آج. ولو شرط کونها حاملاً فتبين أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل 
القبض فهل يسقط الخيار كما لو رد اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع. حصول 
- المقصود؟ فيه نظر› ولا يبعد السقوطء إلا أن يفرق بأن الغرض مختلف بتقدم الجمل وتأخره؛ 
ولو شرط کونها ثيباً فبانت بكراً فلا خيار لأنها أعلى مما شرط وإن كان المشتري لا يقدر على 
إزالة البكارة على المعتمدء > ولا يرد على التعليل ما لو شرط كون المبيع كافراً فبان مسلماً فإنه 
ا ا ی 
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لتقدم سببه کالمتقدم› فإن کان المشتري عالماً به فلا خیار له ولا أرش. ويضمن البائ 
a O E DS O E E‏ 
کالمتقدم ف فينفسخ البيع فيه فيه قبيل القتل» فإن كان المشتري عالماً به فلا شيء له بخلاف ما 
و مات بمرضس ساب على قيض جهله المشتري فلا يضمت الائع لان امرض بداد عي 
فشيئاً إلى الموت فلم يحصل بالسابق وللمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المييع 
صحيحاً ومريضاً من الثمن» فإن كان المشتري عالماً به فلا شيء له. ويتفرع على 
مسألتي الردة والمرض مؤنة التجهيز فهي على البائع في تلك» وعلى المشتري في هذه. 


وآما الأمر الثاني وهو ما يظن حصوله بشرط» فهو: كما لو باع حيواناً أو غيره 


قوله : (فإن کان المشتري عالماً به فلا خیار) لأنه لما رضي به کأنه رضي بما یترتب عليه . 
قوله: (مغلا) أي أو قصاص أو ترك صلاة أو حرابةء وإلى هذا أشار بقوله «مثلاه اه أجهوري . 
قوله : (بخلاف ما لو مات بمرض) أي أو جرح سار أو طلق حمل سابق على القبض» ز ي . قوله: 
(لأن المرض يزداد شيئاً فشيئاً إلى الموت) وكذا يقال في الجرح يزداد شيئاً فشيئاً والحمل ينمو شيعا 
فشيئاً. ولو زاد المرض ولم يمت رجع بالأرش والموت ليس قيداًء ز ي . ويؤخذ من قوله وكذا 
يقال في الجرح يزداد شيئاً فشيئاً جواب حادثة وقع لي السؤال عنها: وهي آن شخصا استعار من 
شخص فرساً لير كبها إلى محل » فركبها وتوجهء فأخذها منه القوم» ثم بعد مدة آخذها من القوم وقد 
جرحت برصاصة فردها على مالكها وهي مجروحة فمكثت عنده مدة ثم ماتت» وهو أعني 
الجواب ضمان المستعير أرش ما نقص من قيمة الفرس صحيحة ومجروحة آي يضمن ما بين قيمتها 
صحيحة ومجروحة لا آنه يضمن قيمتها كلها لموتها بسبب الجرح ؛ فافهم ذلك . 


قوله: (وهو ما ب بين الخ) أي قدر نسبة ما بين قيمة المبيع صحيحاً ومريضاً إلى المنء لا أنه 
يستقر عليه نفس ما بين القيمتين؛ لأنه قد يكون قدر الممن آو أكثر مثلاً إذا كانت قيمة المبيع 
صحيحا تسعين ومريضا ثلاثين وكان الثمن ستين › فالتقاوت بين القيمتين ستون. فلو كان 
المشتري يأخذ ما بين القيمتين وهو ستون لجمع إذ ذاك بين العوض والمعؤض وهو المبيع› 
فينبغي أن يأخذ من الثمن قدر نسبة التفاوت بين القيمتين وهو ثلثا القيمة» فيأخذ ثلثي الثمن وهو 
أربعون؛ قرره شيخنا العشماوي . ويعتبر ما ب بين أقل قيمته صحيحاً ومعيباً من وقت العقد إلى وقت 
الرد كما قاله ق لء فقوله «إلى وقت الرد» فيه نظر؛ لأن الفرض أنه مات عند المشتري ولم يرده 
للبائع؛ تأمل. قوله: (في تلك) أي مسثلة الردة. فإن قلت : المرتد لا يجب فيه شيء بل يجوز 
إغراء الكلاب على جيفته فكيف يجب تجهيزه؟ قلنا : إذا تأذى الناس برائحته واحتيج إلى مواراته 
فالمؤنة على بائعه لتبين أن البيع انفسخ قبل تله ومات على ملك بائعه اه م د. 


قوله: (فهو كما لو باع الخ) هذا المثال لا يناسب الأمر الثاني» فكان ينبغي أن يمثله بما 
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بشرط برامته من العيوب في المبيع فيبرا عن عیب باطن بحیوان موجود فيه حال العقد 
٠‏ جهله بخلاف غير العيب المذكور ذ فلا يبرا عن عيب في غير الحيوان ولا فيه» لکن 
حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقاً لانصراف الشرط ! إلى ما كان موجوداً عند العقدء ولا 
من عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أم لاء ولا عن عيب باطن في الحيوان علمه. 
ولو شرط البراءة عما يحدث ال ا زر اروا م م ل له 
إسقاط للشيء قل ته ولو تلف المبيع ‏ غير الربوي المبيع بجنسه عند المشتري ثم 
علم عيبا بل رجع بالأرش لتعذر الرد بفوات المبيع . أما الربوي المذكور کحليٰ ذهب 
CEES‏ 
مقابلاً بأكثر منه وذلك ربا 


إذا شرط كون الرقيق واا ر ا ملا ار کرت الذابة اما فبان خلافه کما في 
شرح الروض وغيره. قوله: (بشرط براءته) أي بأن قال: بعتك بشرط أني من العيوب 
التي بالمبيع › ومٹله ما لو قال : اک الت أو لا يرڌ علي بجيب» أو عظم في قفةء 
أو أعلمك أن به جميع العيوب؛ فيصح العقد مطلقاً لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال 
من السلامة من العيوب E‏ فالضمير في قوله «براءته» للبائع» وأما شرط 
براءة المبيع بأن قال : بشرط أ نه سليم أو لا عيب فيه؛ فالظاهر أنه لا يرأ عن العبْب المذكور' 
كما قاله ح ل وإن كان البيع صحيجاً . ولو اختلفا في شرط البراءة بأن ادعاه البائع وأنکره 
المشتري تحالفا؛ لأن هذا اختلاف في صفة العقد كما ذكره الشوبري. اقوله: (فيبرا عن عیب) 
NSC‏ فعذاه بعن والا فهو یتعدی بمن آو 8 a‏ بمعنی امن و 
Mk E‏ 
فلما طلبت الوصل بالشرط أعرضوا وقالوا ينصح البيع والشرط باطل 
وكتب ع ش على قول 'المنهج الم يصح الشرط»: ای اشن الادت: أا 
الموجود فلا يبعد صحة الشرط بالنسبة له اه. ويؤيده قوله: لأنه إسقاط الخ. ٠‏ 
و E e Es‏ قه آو وققه أو e‏ 
د فوله: (مقابلاً باکر 
اهنه) بل يفشخ وبغرم البدل ويښترد الثمن. هذا کله إن ورد على العين› اا ا 
N E‏ ر يي مرحومي . 
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والرد بالعيب (على الفور) فتبطل بالتأخير بلا عذر» ويعتبر الفور عادة فلا يضر 
نحو صلاة وأكل دخل وقتهما كقضاء حاجة وتكميل لذلك أو لليل. وقيد ابن الرفعة 
كون الليل عذراً بكلفة المسير فيه فيرده المشتري ولو بوكيله على البائع أو موكله أو 


قوله : (على الفور) هذه بقلم الحمرة في صحاح النسخ» فهي متن في النسخة التي شرح 
عليها الشارح. . 

فرع : مؤنة رذ المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري» وكذا كل 
يد ضامنة يجب عليها مؤنة الرد بخلاف يد الأمانة اه ابن حجر . ولو بعد المآخوذ مته هنا عن 
محل الأخذ وانتهى المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى 
مؤنةء فهل يصرف ما يحتاج إليه ثم يرجع به على البائع أو يسلم المبيع للحاكم إن وجده؟ ولا 
بعد أنه يرفع الأمر للحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا نوى الرجوع وآشهد على ذلك 
وإذا فسخ المشتري ابيع كان المبيع في يده مضموناً عليه لأنه أخذه على حكم الضمان اع 
ش على مر , 

قوله: (بلا عذر) أما مع العذر فلا يبطل» كالجهل بأن له الرد آو بكونه على الفورء وكان 
معذوراً في ذلك بان كان قريب عهد بالإسلام بالنسبة إلى الأول أو عامياً جاهلاً بالنسبة للثاني» 
وكالأعذار التي قالها الشارح ؛ فإذا استعمل في مدة العذر سقط حقه من الرد على ما قاله ابن 
حجر ولا يسقط على کلام غيره» والأوّل هو المعتمد. وهل من العذر نسيان الحكم أو العيب؟ 
حلبي . وقال ع ش: ليس من العذر نسيان الحكم اه. والظاهر أن نسيان العيب كذلك لأنه 
ينشأً عن تقصير اه. قوله: (عادة) أي ليس المراد الفور حقيقة بل عرفا. قوله: (نحو صلاة) 
في الإيعاب شمل كلامهم النافلة مؤقتة وذات السبب لا مطلقةء بل إن كان شرع فيها فيتم ما 
وآ وإلا اقتصر على ركعتين» شوبري. وتعتبر عادته في الصلاة تطويلاً وغيره» سم. قوله: 
(وأكل) أي ولو تفكهاًء اه م ر سلطان. قوله: (دخل وقتهما) أي بحضور الطعام وتوقان نفسه 
إليه كما قرّره شيخنا العشماوي . قوله: (كقضاء حاجة) من بول أو غائط والجماع ودخول 
الحمام اه عبد البر. فوله: (وتكميل لذلك) أي للصلاة والأكل. فهذا نحو الصلاة والأكل 
اللذين دخل وقتهما؛ لأن الأرّل محمول على ما إذا دخل وقت الصلاة ولم يكن فيها حينئذء أو 
دخل وقت الأكل كذلك. قوله: (أو لليل) عطف على لذلك أي أو تكميل لليل إلى الفجرء 
والأحسن إلى ضوء النهار كما صرح به الهروي ح ل. 

قوله: (ولو بوکیله) محله ما لم یحصل بالتوکیل تأخیر مضر. قوله: (أو موکله) أي بان 
كان البائم وكيلاً عن غيره في البيع . وقوله «أو وكيله» بأن باع ماله بنفسه ووكل في قبول الردء 
شوبري. وقال العزيزي: قوله «أو وكيلهه آي الذي وكله في قبول السلع المردودة بالعيب› 
وإنما احتيج إلى تفسير الوكيل بما ذكر لثلا يتكرّر مع قوله على البائع فإنه يشمل صاحب السلعة 
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وكيله أو وارثه» أو يرفع الأمر للحاكم ليفصله وهو آكد في الرد في حاضر بالبلد ممن 
یرد عليه لأنه رما أحوجه» إلى الرفع. a SEE a‏ وعلى المشتري عن 
ووکیله. قوله: (او وارثه) آي أو وليه بأن سفه وبذر البائع. ھا 
الحاكمء وما ذکره في البائم يجري في المشتري» فيطم من ذلك ثلاتون ضبورة هن ضرت 
خمسة في ستة؛ والظاهر أن الاد يكون من الحاكم أيضاً فتكون الصور ستاً وثلاثينْء وإن نظر 
للسيد في كل من البائ والمشتري كانت الصور تسعة وأربعين من ضرب سبعة في مثلها. 
وحاصل الصور في هذه المسثلة ست وخمسون؛ وذلك لأن الراد إما. المشتري آو وکیله آو 
موکله أو ولیه آ إذا بلغ رشيداً أو ساره والمردود عا إما البائم أو ا 
موكله أو وليه أو موليه أو سيده أو وارثه أو الحاكم > فهي تمانية من جانب المردود عليه . 
فتضرب فيها سبعة الراد تبلغ ما ذكر شيخنا العشماوي . قوله: (أو يرفع الأمر للحاكم) أي أو 
يفسخ مع تحري الإشهاد على الفسخ»› ولا يجب الفور حينئذ في الرد فهو عند الإطلاع على 
العيب مخير بين الرد والرفع للحاكم والفسخ مع الإشهاد فوراً كما يؤخذ من شرح م ر. وقوله 
«أو يرفع الأمره اي شان الفسخ . قوله: ر 
قوله: (ممن برد عليه) بیان الجا تر الماد بالبائم ووکیله وموکله ووليه ومورثه . i‏ 


قوله eR A a‏ عن الرفع للحاكم سقط حقه من الرد لا 
أنه يأئم بتركه كما قرّره شيخنا العشماوي . e BIG‏ 
بآن يدعي رافع الأمر شراء ذلك الشنيء من فلان الغائب بشمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وأنه 

لھ لے ےا اف رمف ا اا کی ا ر ر ا ی 
ارتا علب وباد الم ر شغة دعل قهن الد س مان لداب فان لم يجد له 
سوى المبيع باعه فيه اه. قوله : (وعلى المشتري إشهاد) أي ولو لعدل م ر. والحاصل أن 
الواجب الإنهاء إلى اها أي المردود عليه أو الحاكمء فإن أمكنه الإشهاد لزمهء فإذا أشهد 
على الفسخ سقط وجوب الإنهاء؛ شرح الروض. فإذا أشهد في طريقه إلى الحاكل سقط عنه, 
الإنهاء ٠ aE‏ وإذا شرع في التوكيل فوجد شاهداً لزمه الإشهاد على الفسخ؛ 
لأن توكيله في الرد لا يزد يزيد على الرد بنفسه وهو يلزمه إذا وجد شاهداً أن يشهده ه على الفسخ» ٠‏ 
وإذا أشهد في هذه الحالة استغت الوكيل عن المبادرة. أما إذا لم يلق الشهود إلا بعد التوكيل 
فلا يلزمه الإشهاد اكتفاء ء٤‏ بقیام الوکیل مقامه» كما يؤخذ من تقییده بقوله «حال توکیله». وعلم . 
من کلام الشارح آنه متی قدر علب الرد بنفسه أو بوکیله وصادف عدلاً في طریقه أو عند توكيله . 

في الرد أشهد على الفسخ› ومتى عجز عن الذهاب للمردود عليه أو الحاكم وجب عليه أن 
یتحرّی عدلاً یشهده على على الفسخ كما أفاده م ر وحجر. ففي العجز يجب التحري! بخلاف ما 
عداه. وفرق م ر وحج بين ما هنا وما يأتي في الشفعة بحيث لا يجب على الشفيع إذا ذهب 
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الإشهاد بالفسخ لم يلزمه بلفظ بالفسخ وعليه ترك استعمال لا ترك ركوب ما عسر سوقه 
وقوده» فلو استخدم رقيقاً أو ترك على دابة سرجاً أو إكافاً فلا رذ ولا أرش لإشعار ذلك 
بالرضا بالعيب» ولو حدث عند المشتري عيب 
ا ل mس—~‏ ل 
لطلب الشفعة أن يشهد في طريقه من صادفه من العدل» وإذا وکل في طلبها لا يجب عليه أن 
يشهد على التوكيل ؛ بأن الغرض هنا آن لا يكون المشتري مستمرا على الملك فترك الإشهاد 
مع إمكانه يشعر بالبقاءء فاحتاج إلى الإشهاد على الفسخ أو على التوكيل فيه» والشفيع إنما 
يقصد بالإشهاد إظهار الطلب وذهابه لأجله كاف في ذلك اه. 

قوله: (آو حال توکیله) آي إذا كان الوكيل غير أهل للشهادةء وإلا فيكفي . قوله: (أو 
عذره) أي وعليه الإشهاد في حال عذره» والمراد تحرّي ذلك. فالإشهاد في كلامه آراد به 
الأعم من الإتيان به وتحرّيه ح ل . فالتحرّي في العذر فقط وعدم التحرّي في غيره» فإذا سار 
في طریقه ليرد المبيع ورأى شهوداً أشهدهم على الفسخ› وإن لم يجدهم في طریقه لا يجب 
عليه تحريهم والتفتيش عليهم للإشهاد كما في م ر وقرّره شیخناء وکذا في حال توکیله. 
والحاصل أنه متی کان معذوراً بالغيبة أو الخوف أو المرض فإنه يجب عليه تحرّي الإشهاد ولو 
حالة توكيله» وأما إذا لم يكن معذوراً فإنه لا يلزمه تحرّي الإشهاد بل يذهب ليردء فإن وجد 
في طریقه من یشهده آشهد وإلا فلا. قوله: (لم يلزمه الخ) إذ يبعد لزوم الفسخ من غير سامح 
فيؤخره إلى أن يأتي به عند المردود إليه أو الحاكم» شرح المنهج . قوله: (وقوده) آي سحبه 
بنحو اللجام والمقود. 

قوله: (فلو استخدم) أي طلب منه أن يخدمه کقوله: ناولني کذا! ون لم يمتثل» ومثل 
استخدامه خدمته کأن أعطاه کوزاً من غير طلب فأخذه ثم رده له» بخلاف ما ذا لم یرده له؛ 
لان مجرد أخذ السيد له لا يعد استعمالاًء لان وضعه في يد السيد كوضعه في الأرض› شرح 
م رمع تغییر. والمراد بقوله «فلو استخدم٠‏ أي بعد الإطلاع على العيب وقبل الفسخ» فلو 
استخدمه بعد الفسخ فلا يمتنع الرد وإن كان يحرم عليه من حيث التصرف في ملك الغير كما 
أفاده شيخنا العشماوي . قوله: (أو ترك على دابة سرجاً) أي ولو ملكأ للبائع» أو اشتراه معها؛ 
شرح م ر» خلافاً للقليوبي» بخلاف اللجام لتوقف حفظها عليه. ومحل ذلك ما لم يكن نزع 
السرج أو الإكاف يضرهاء كأن عرقت وخشي من النزع تعيبها» وكذا لو تركه لمشقة حمله أو 
لکونه لا یلیق به» وکذا لو کان يعذر في مثله لجهله» شرح م ر ملخصاً. قوله: (أو إكافاً) 
بكسر الهمزة أشهر من ضمها: ما تحت البرذعةء وقيل: نفسهام ر. قوله: (ولو حدث عند 
المشتري عيب) آي لم يتقذم سببه ج ل. 

قاعدة: كلى عيب يوجب الرد على البئع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري ثم علم به عي 
قدیما فلا رد وإن زادت قیمته» اه مناوي . 
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سقط الرد القهري لإضراره بالبائع .. ثم إن رضي بالعيب البائع رده المشتري عليه بلا . 


أرش للحادث أو قنع به بلا أرش للقديم وإن لم يرض به البائم» فإن اتفقا في غير 
الربوي على فسخ أو إجازة مع ارش للحادث أو القديم فذاك ظاهرء ولا أجيب طالب 
الإمساك سراء أكان المشتري أم البائع لما فيه من تقرير العقد. أما الربوي فيتعين فيه 
الفسخ من أرش الحادث» وعلى المشتري إعلام البائع فوراً بالحادث مع القديم ليختار 
ما تقدم» فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد له ولا أرش عنه لإشعار التأخير بالرضا به لو 
حدث عیب لا یعرف القدیم بدونه ا 


قوله: (سقط الرد) أي e‏ القديمء فلا ينافي آنه لو كان الخيار له وحده آو مع البائع ٠‏ 
کان له الرد من حيث التروي أي التشهي» فلو رده عليه مع جهل البائع بالحادث ثم علم به كان 
له فسخ هذا الفسخ ح ل. وهذا تقييد لقول المتن «فلو رده“ أي مالم يحدث عيب جديد. 
قوله: (رده المشتري) أي تخير بين الأمرين المذكورين. قوله: (أو قنع) آي المشتري له. 
قوله: (وإن لم يرض) مقابل لقوله: إن رضي الخ. قوله: (في غير الربوي) أي الذي بيع. 
بجنسه لا مطلقاً. قوله: (مع أرش للحادث) يرجع للفسخ . وقوله «أو القديم» يرجع لاإجازةء ' 
بأن يغرم المشتري للبائم أرش الحادث ويفسخ أو يغرم البائع للمشتري أرش القديم ولا يفسخ. . 
قوله: (وإلا) بأن طلب أحدهما الفسخ مع أرش الخادث والآخر الإجازة مع آرش القديم. 
قوله: (أما الربوي) أي الذي بيع بجنسه. قوله: (قیتمین) وإلا کان ربا. قوله: (صعم آرش ' 
الحادث) أي للبائع» ويمتنع إمساكه مع أرش القديم لأنه يؤدي إلى الرباء بخلاف رده مع أرش ' 
الحادث إذ لا مفاضلة بين الخوضين في البيع لتماثلهما فيه ؛ وإنما العيب الحادث مضمون عليه . 
كعيب المأخوذ على جهة السرم فعايه غرمه. قوله: (ليختار ما تقدم) أي من الفسخ وأخذ 
الأرش للحادث أو الإجازة ودفح ارش القديم. قوله: (فلا رد) اتظر ما المراد بقوله «فلا رده 
لاأنه إن کان المراد به فلا رد قهراً فلا يصح لأنه لا رو قھرا وان بار وإن کان المراذ لا رد وإِن 
تراضيا عليه فكلك آيضاً لأنهما لو تراضيا على الرد من غير سيب جاز؛ فهذا أولى: ويجاب 
بان النفي لمجموع الرد والأرش؛ فلا يثافي أنهما لو تراضيا على الرد فلا أرش له. ' ٠‏ 
قوله: (ولو حدث عیب) تقیید لقوله «سقط الرد القهري؛ أي إلا إذا كان القديم لا يعرف 
إلا بالجديد فيرد للعذر. قوله: (لا يعرف القديم بدونه) فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه . 
کتقویر بطیخ حامض یمکن معرفة حموضته بغرز شيء فيه وکتقویر کبیر یستغنی غنه بصغیر ' 
يسقط الرد القهري. شرح المنهج . ومثل تقوير البطيخ الملكور تقوير الرمان. ولو اشترى نحو . 
بض أو بطيخ كثير فكسر واحدة فوجدها معيبة لم يتجاوزها لثبوت مقنضى الرد بذلك» لما 
يأتي من امتناع رد البعض فقط ؛ إفإن كسر الثانية فلا رد له مطلقاً فيما يظهرء آي سراء وجذها ' 
معيبة أو سليمة لوقوفه على العيب المقتضي للرد بالأول فكان الثاني عيباً جادثاء شرح م ر. 
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ککسر بیض نعام وجوز وتقویر بطیخ مدرد بعضه رد بالعيب القدبم ولا أرش عليه 


وأما الأمر الثالث وهو ما يظن حصوله بالتخرير الفعلي فهو التصرية» وهي أن يترك 
البائم حلب الناقة أو غيرها عمداً قبل بيعهاء ليتوهم المشتري كثرة اللبن فيثبت للمشتري 
الخيار» فإن كانت مأكولة رذ معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن قل اللبن» ولو 
تعددت المصراة تعدد الصاع بعددها كما نص عليه في الأم هذا إذا لم يتفقا على رد غير 
الصاع من اللبن وغيره سواء أتلف اللبن أم لا بخلاف ما إذا لم تحلب» أو اتفقا على الرد. 


فرع : شخص اشترى بقرة مثلاً وذبحها فرأى لحمها منتناًء فينظر إن كان يظهر هذا العيب 
بغير الذبح وذبحها ردها وغرم أرش النقص. وأما إذا لم يعلم ذلك إلا بالذبح ردها ولا رش 
علیه» اه زيادي . 

قوله : (بيض نعام) خرج بيض غير النعام» فلا رد لتبين بطلان البيع لو وده على غير 
متقرم» فيرجع المشتري بجميع الشمن وكذا إذا كان البطيخ مدزدا كله كما في شرح المنهج . 
وقوله «ککسر بیض نعام» آي ثقبه› والمراد بكونه يعرف أي في العرف لا عند المشتري اه ق 
ل. قوله: (بطيخ) بكسر الباء أشهر من فتحهاء وبعض أهل الحجاز يجعل الطاء مكان الباء. 
قال ابن السكيت في باب ما هو مكسور: وتقول هو البطيخ والطبيخ والعامة تفتح الأول وهو 
غلط لفقد فعيل بالفتح اه مناوي على الشمائل. قوله: (مدود) بكسر الواو وبعضه فاعل . 
وخرج بيض غير النعام» فلا رد لتبین بطلان البيع لوروده على غير متقوم› بخلاف بيض النعام 
فإن قشره متقَرّم. وخرج المدرّد كلهء فكذلك لا رد اه مدابخي . قوله: (فهو التصرية) فيه 
مسامحة» إذ ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي هو كثرة اللبن لا التصرية ؛ إذ التصرية هي التغرير 
الفعلي» ر نت ر اضر أي اهي مت الم قرلا شتا اين بد ان 
العلة في ثبوت الخيار حصول الضرر» مرحومي. قوله: (ليتوهم) في نسخة: ليوهم. قوله: 
(فيثبت للمشتري الخيار) فإن قلت : اللبن يقابله قسط من الثمن وتلف بعض المعقود عليه يمن 
رد الباقي وقياسه منع رد المصراة. قلت: صد عن ذلك ورود الأخبار بالرد فوجب اتباعهاء قاله 
الرافعي . قوله : (فإن كانت مأكولة) ولو نحو أرنب أو بنت عرس وينتفع بلبنها بإضافته إلى 
الأكحال والششم. قوله: (رد معها) أي وإن لم يكن ثبوت الخيار بالتصرية بل بعيب آخر. 
قوله : (المحلوب) مثل حابه ما لو شربه الولد أو غيره أو نزل على الأرض» ح ل وسم. قوله: 
(وإن قل اللبن) بشرط آن یکون متمولاً وإن اشتراها بصاع م ر. قوله: (هذا) آي رد صاع من 
تمر عوضاً عن اللبن. قوله: (على رد غير الصاع) الأولى أن يقول على غير رد الصاع ليشمل 
ما لو اتفقا على عدم رد شيء أصلاً ٻأن سامحه البائع فإنه جاثز؛ ح ل ملخصاً. قرله: (سواء) 
تعميم في رد الصاع . قوله: (أو اتفقا على الرد) أي رد اللبن ح ل. وهذا محترز قوله «هذا إذا 
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والعبرة فى ي التمر بالمتوسط من تمر البلدء فان قد تيمت بالمدية الشريفة ول باب بلد 
التمر إليه. 


ت انار امل باقر عل ارو a‏ 
o‏ والأتان» ولا يرد معهما شيء بدل اللبن E‏ 
Rallis a 1‏ 
E‏ ۰ 


a OT‏ ويتعدد الصأع بتعدد 
ااي وة لري ول الن) قاله ابن الملقن آ ج على التحريرء وقال ق ل: ل 
٠‏ بتفصيل الثمن. قوله: : (من تمر البلد) هل المراد بلد البيع أو الإطلاع على الي أو الفسخ؟ 
والمتبادز من عبارة الشارح كشرح المنهج أن المراد بلد البيع . قوله: (فإن فقد) بآن تعذر عليه 
تحصيله بشمن مثله في بلده ودون مسافة القصر إليهاح ل. قوله : (فقيمته بالمدينة) معتمد» آي 
قيمته وقت الرد. قوله: : (وقيل بأقرب) أي وقيل قيمته بأقرب بلد فيه قمر إلى بلد البيع . 
والحاصل أن قوله «والعبرة في التمر الخ فيه قولان: : قيل تمر بلد البيع› > فان فقد فقيمته بأقرب 
البلاد إليه وقيل : بتمر المدينة الشريفة فإن فقد فقيمته بها وقت الرد؛ والشارح .لم يوافق هذا ولا 
هذا. وعبارة م د على التحرير: : ولو فقد التمر في بلد تلف فيه اللبن وحواليه إلى مسافة القصر 
بن تعذر عليه تحصيله بثمن مثله في بلده ودؤن مسافة القصر بأن لم يوجاذ شمن مثله اعتبرت 
فيمته يوم الرد بالمدينة المشرفة ۶ على المعتمد. فإن قيل : : لم تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه 
إلى غيره عند وجوده بغير رضبا البائع وإن كان أعلى منه في القيمة والاقتيات بخلاف الفطرة؟ 
اجيب بأن المقصود هنا قطع التزاع مع ضسرب تعبدء e i‏ سد الخلة . 


قوله: (والحارية والأتان) بالنصب» عطف على کل . 


فوله : (فروع) أي ثلاثة : n‏ فکأنه 
قال: فله رده آي کله لا بعضه! ؛ والفرع الثاني تقييده أيضاًء أي فله رده آي إن ثبت العيب بالبينة 
أو باتفاقهماء فإن اختلفا الخ صدذق البائع ولا رد . والفرع الثالك قصده به التعميمء > أي فله رده 
ولو مع زيادته المتصلة. قوله : (لایرد قهراً) أما بالرضا فيجرز على المعتمد إذ للبأئم الإعراضص 

عن المبيع بالكلية ودفع الثمن؛ اه أ.ج. قوله: (بعیب) آي ولا غیره کخیار مجلس أو شرط› 
بل إما أن يرضى بالكل أو يرد الكل أوإذا رضي بالعيب فليس له أرش له لتمكنه من الفسخ . 
قوله: (صفقة) أي في عقد واحد. قوله: SS‏ 
حدذوثهء فان المصدق البائعء ا sS‏ وعبارة 
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صدق البائع بيمينه لموافقته الأصل من استمرار العقد ويحلف كجوابه» والزيادة في 
المبيع أو الشمن لمتصله كسمن تتبعه في الراد إذ لا يمكن إفرادها كحمل قارن بيع فإنه 
يتبع أمه في الردة والزيادة المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد بالعيب وهي لمن 
ال لكي ا ا ا ا ا ب 
شرح المنهج : فإن لم يمكن حدوثه عند المشتري كشين الشجة المندملة والبيع أمس صدق 
المشتري بلا يمين» ولو لم يمكن قدمه كجرح طري والبيع والقبض من سنة صدق البائع بلا 
يمين. قوله: (صدق البائع بيمينه) وكذا لو ادعى المشتري حدوثه قبل القبض» أي بعد العقد 
لیرده» وادعی البائم قدمه حتى لا يرد به فالقول قول البائع أيضاً. وصورة ذلك فيما إذا باع 
بشرط البراءة من العيوب» فإن الشرط إنما ينصرف لما كان موجودأ عند العقد لا لما حدث 
بعده» فالمشتري يدعي حدوثه لیرد به والبائع قدمه حتی لا یرد به لشمول الشرط له» اه ز ي 
ومرحومی . قرله: (لموافقته الأصل) وإنما حلف لاحتمال صدق المشتري. قوله: (ويحلف 
کجوابه) أي یکون حلفه مطابقاً لجوابه» فإن قال في جوابه : اليس له الرد علي بالعيب الذي 
ذكره أو لا يلزمنى قبوله أو ما أقبضته وبه هذا العيب أو ما أقبضته إلا سليماً من العيب» حلف 
على ذلك ليطابق الحلف الجواب؛ شرح المنهج. وإنما جاز له الحلف على البت اعتماداً على 
ظاهر السلامة إن لم يعلم أو يظن خلافه. قوله : (كسمن) آي وتعلم صنعة أي ولو بمعلم كما 
اقتضاه إطلاقهم هناء سلطان. قوله: (كحمل) هو تنظير لا مثال بدليل عود الكاف وعدم عطفه 
على ما مغل بهء وأيضاً الفرض أنه قارن فلم يكن زيادة. قال في شرح البهجة بعد تقرير ما 
ذكر : ويمكن جعله مثالاً بحذف المضاف والعاطف» أي وكزيادة الحمل بمعنى نموه وكبره؛ 
شوبري. قال والد شيخنا: الراجح أن الصوف واللبن كالحمل ومشلهما البيض»› اه ح ل. 
قوله : (قارن بيماً) فإن وجد بعده فهو للمشتري يأخذه إذا انفصل . قوله: (يتبع أمه في الرد) وإن 
انفصل» أي وإن كان له الرد بآن لم تنقص أمه بالولادة. أما إذا نقصت بذلك فإنه يسقط الرد 
القهري لحدوث العيب بها عند المشتري. وخرج بالمقارن الحادث في ملك المشتري› فلا یتبع 
في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل؛ شرح المنهج . وهذا في حمل البهيمة» أما حمل الأمة إذا 
حدث فهو عيب يمنع الرد القهريء اه سلطان. قال في عيون المسائل: وإذا اشترى أمة فبانت 
حاملاً ملك الرد ولو كانت بهيمة لم يملك الردء والفرق أن الحمل في الأمة عيب لأنه يخاف 
معه التلف بالطلق بخلاف البهيمة لأنه يؤمن عليها التلف في الغالب اه. قوله: (لا تمنع الرد 
بالعيب) أي القديمء أي الذي حدث قبل العقد أو بين العقد والقبض أو عند القبض» فأل 
للعهد كما قاله شيخنا العزيزي . قوله: (من مشتر) أي إن حصلت من المبيع أو بائع إن حصلت 
من المن» قال النووي في الروضة : إذا اشترى أغناماً ولم يتسلمها ومكشت عند البائع مدة 
طويلة ثم نتجت نتاجاً كثيراً وماتت الأصول قبل تسلمها للمشتري فينفسخ البيع ويسقط الثمن 
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ران رذ قبل القبض لأنها فرع ملكه وحبس ما ألقاه وماء الرحى الذي يديرها للطحن 
المرسل ماء كل منهما عند البيع وبتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيارء ل١‏ 
لطخ ثوب الرقیق بمداد تخیلاً لکتابته فظهر کونه غير کاتب فلا رد له إذ لیس فيه کثیر غرر. 
(ولا يجوز بيع اللمرة مطلقا) أي بغير شرط قطع ولا تبقية (إلا بعد بدو ضلاحه) 
فيجوز بشرط قطعها وبشرط إبقائهاء سواء أكانت الأصول لأحدهما أم ليره الأنه كلا 


نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاا. فيجوز بعد بدوء وهو صادق بكل من الأحوال 
الثلاثة » والمعنى الفارق بينهما أمن العاهة بعده غالبا لغلظها وكبر نواهاء» وقبل الصلاح 
_ إن بيعت مفردة عن الشجر إلا يجوز البيع . ولا يصح للخبر المذكور ي 


عن المشتري ويآخذ جميع النتاج لأنه حدث على ملكهء فتفطن لها: 'فإنها مسثلة نفيسة عزيزة 
الوجود يعجز عنها كثير من الفقهاء ولم ار الفا مرا ذا را الزيادي بهامش نسخته . قوله: 
(وإن رد) أي أحدهما. .قوله: (وحبس ماء القناة) هذا خارج عن ألفروع. قوله: '(المرسل ماء 
الخ) جعله نعتاً سببياً للقناة والرحى» ولو جعله نعتاً للماءين لكان نعتاً حقيقياً. قله : (لا لطخ 
ثوب الرقیق الخ) وكذا توريم ضرع الدابة وكذا إشباعها بالعلف ليتوهم المشتري کثرة اللبن أو 
السمن» فلا رد به. قوله: (فلا رد له) لتقصير المشتري بعدم امتحانه والسۋال عته. ` . 

قرله: (مطلقاً) اقتضی کلامه جواز بيع الشمرة قبل بدو الصلاح بشرط الإبقاء؛ وليس 
كذلك» ولو فسر الإطلاق بجواز الأحوال الثلاثة أعني المكرت وشرط القطع زشرط الإبقاء 
لكان مستقيماً اه ق ل. وكذا لو قال عقب قول المصنف «مطلقاً؛ أي عن شرط القطع كما قال 
سم» لسلم مما ذكر» تأمل. وقوله «مطلقاً؛ صفة لمصدر محذوف أي بيغا مطلقاً. قوله: 
(فيجوز) في نسخ ويجوز بالاو بشزط الخ وهي الصواب إذ التفريغ يوهم عدم الجواز في 
حالة الإطلاق م د. ونسخة الواو ظاهرة؛ لأنه عطف على ما فهم من جواز بيعها بعد بدو 
الصلاح من غير شرط القطع»ء وأما, الغاء فإنها توهم أنه بيان لمعنى المتن وليس كذلك. 
والحاصل أن الذي في المتن بيخها بعذ بدو الصلاح من غير شرط قطع » وما مفهومه فإنه يجوز 
اقیل بدو الصلاح بشرط القطع : قوله : (سواء الخ) تعميم في المفهوم والمنطوق. قوله: (لانه 
الحديث دليل لمنطرق المتن إ قال. ق ل: وظاهر الحديث منع بيعها ولو شرط القطع اه. 
وأجيب بأآن الإجماع خصصه بما إذا لم يشرط القطع . قوله: (الأحوال الثلاثة) أي الإطلاقء' 
وشرط القطع› وشرط التبقية . ؛ قوله : (والمعنى الفارق بينهما) آي ٻين قبل بدو الصلاح ر 
بدوه. وقوله: آمن العاهة بعد وقبله يسرع إليه الفساد لضعفه فيفوت بتلفه الثمن» وبه يشعر 
قوله : ارايت إِن مَنَعَ الله الَمَرة فبم يَسْتَجل أحَذكُم مَالّ اخيه؟» شرح المنهج . قوله: (وقبل' 
الصلاح) مستأنف» وهو مفهوم المتن. قوله: (للخبر المذكور) عبارة شرح المنهج بعد قول 
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إلا بشرط القطع في الحال وإن كان الشجر للمشتري وأن الشجر لا ليكون يكون 
المقطوع منتفعاً به وإذا كان الشجر للمشتري لم يجب الوفاء بالشرط إذ لا معنى لتكليفه 
قطع ثمرة عن شجرة. وإن بيعت الثمرة مع الشجرة جاز بلا شرط لأن الثمرة هنا تتبع 
الأصل وهو غير متعرض للعاهة» ولا يجوز بشرط قطعها لأن فيه حجراً على المشتري 
في ملکه . ولا يصح بيع البطيخ والبادنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع› 
وإن بيع من مالك الأصول لما مر . ولو باعه مع أصوله فكبيع الثمرة مع الشجرة على 
المعتمد» ويشترط لبيع الزرع والثمر بعد بدو الصلاح 
س 
المتن وإن كان أصله لمشتر فيجب شرط القطع لعموم الخبر اه فإنه شامل لما إذا باعه لمالك 
أصله والإجماع خصصه بما إذا شرط القطع» فإن شرط القطع صح ولو اختلفا هل شرط القطع 
آم لا صدق مدعي الصحة بيمينه اه سلطان. قوله: (في الحال) هو من تمام الصيغة» فلا يكفي 
شرطه بعد یوم مثلاً. قوله: (وأن يكون المقطوع منتفعاً به) هذا الشرط علم مما تقدم» وإنما 
ذکره هنا لأنه فيما تقدم يشترط أن يكون منتفعاً به ولو مألا وهنا لا بد من كون المنفعة حالاً إ 
ج. قوله: (مع الشجرة) أي بثمن واحد صفقة واحدة أما لو فصل الثمن بأن بيعت الشجرة 
بعشرة والثمرة بخمسة مثلاً فلا بد من شرط القطع لعدم التبعية حينعذ ؛ ولكن لا يجب الوفاء 
بالشرط لاجتماعهما في ملك شخص واحد اه م د. قوله: (ولا يجوز بشرط قطعها) آي ولا 
بشرط إبقائها للتحجير المذكور. قوله : (ولا يصح بيع البطيخ الخ) يمكن شمول المتن لما ذكر 
بجعل الثمرة شاملة له. قوله: (من مالك الأصول) أي له وهي اللبان التي هي فيهء لا الأرض 
كما يؤخذ من أ.ج. قوله: (لما مر) أي الحديث. قوله: (فكبيع الشمرة) أي إن بيعت مطلقاً 
صح» أو بشرط قطع أو تبقية فلا. ولو باع برسيماً بشرط قطعه ومن شأنه آن يخلف فقطعه 
قأخلف فالذي أخلفه للبائح ولا يقوم رعي البهائم مقام شرط القطع فلا بد منه. وطريق من أراد 
رعي البهائم أن يشتري ذلك بشرط القلع ثم يستأجر الأرض لدخول نحو البهائم فيها؛ لأنه إذا 
شرا برط القلع كان المخلف له أما إذا كان بشرط القطع فلا يتأتى استئجار الأرض لأن 
الحادث للبائح فتأمل . 

قرع : سئل م ر بالدرس: عمن اشتری إناء فيه زرع يجر مرارا؟ فأاجاب بأنه يدخل الإناء 
وما فيه دون الجزة الظاهرة ولا بد من شرط قطعها. والحاصل أن الإناء بالنسبة لما فيه كالأرض 
بالنسبة لما فيهاء سم على المنهج. ومن قوله: والحاصل الخ يعلم أن الكلام فيما لو أطلق في 
بيع الإناء» أما لو قال بعتك الإناء وما فيه كانت الظاهرة من جملة المبيع فلا يحتاج إلى شرط 
قطعھا بل لا يصح ع ش على م ر. 

قوله: (بعد بدو الصلاح) صوابه إسقاط هذا القيد كما قال ق ل؛ أي لأنه يشترط ظهور 
المقصود من الحب والثمرة مطلقاً ولو قبل بدو الصلاح؛ لأنه لا بد أن يكون المبيع مرئياً. 

البجيرمي على الخطیب/ ج ۳/ ۲۲٢‏ 


a. ۳۸‏ وک و و ف ا ا 1 
ا ل ا بس 


ظهور المقصود من الحب والثمرة لثلا يكون بيع غائب كتين وعنب لأنهما مما لا كمام 

له » وشعير لظهوره في سنبله وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح بيعه 
دون سنبله لاستتاره په ولا مغه لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالحنطة 
في تبنها بعد الدراس» ك 


. وعلامته في الثمر المأكول المتلون أبخذه في حمرة ة أو نحوها کسواد» ٠‏ 


منه كالعنب الأبيض لينه وجريان الماء فيه . وفي نحو القثاء أن تجنى غالبا للأكل» و 
1 الزرع اشتدادهء وفي الورد انفتاحه وبدوّ صلاح بعضه وإن قل كظهوره» ۰ 


ج ص 


: قوله: : (ظهور المقصود) أي رؤيته . قوله: (کتین) مثال لما يصح بیعه. . قوله: (مما لا کمام له) 
بكسر الكاف هو وعاء الطلع وغطاء النور وغيرهماء وجمعه أكمة مثل سلاح وأسلحة اھ 
مصباح . والمراد به هنا الساتر لما هو فيه. قوله : (لا يصح بيعه دون سنبله الخ) مثل الب في . 
سنبله جزر في أرضه وفول في قشره الأعلى؛ ویصح بیع کتان بدا صلاحه؛ لأن ما يغزل هنه . 
ظاهر والساس في باطنه کنوی التمرء ومحله إذا بیع قبل انعقاد بزره و بعده وبعد نفضه أو باعه | 
دونه وإلا بطل البيع للجهل بالمقصود من البزر والکتان ز ي ج . . وقوله «قبل انعقاد بزره» فيه 
آنه لا كتان فيه حينئذ ينتفع به فلا يظهر كلام الزيادي؛ إلا إن أجره الأرض مدة يكمل فيها . 
ويكون البزر للمشتري إذا اشتراه بشرط القطع . قوله : (الدراس) وفي نسخة: الدياس» مصدر ٍ 
داس الرجل الحنطة یدوسها بمعنی درسها. وأنكر بعضهم كون الدياس من كلام العرب» , 
وبعضهم قال هو مجاز وکأنه مأبخوذ من داس الأرض إذا شدد وطأه عليها بقدمه› اه مصباح . 

قوله : (وبدوّ صلاح ما مر الخ) جعل الماوردي بدو الصلاح على ثمانية أقسام : الارن الم 
والنضح والاشتداد والطول والكبر والتشقيق والائفتاح كحمرة ة العناب وذهاب مرارة الرمان 
بحلاوة الحلو وحموضة الحامض ونضح التين والبطيخ 'واشتداد القمح وظول البقول وكبر القثاء 
وانشقاق ما له كمام كالقطن والجرز اح ل. . والبقول هي خضراوات الأرض إه. قرله:. 
(وغيره) وهو الزرع. قوله: (يطلب فيها) أي بسببها أو معها أو في أوانهاء فيكون كلامه على 
حذف مضاف. قوله : (الأبيض) اعترض بأن البياض لون له وأجيب بان المراد بالمتلون الذي ' 
يتجدد له لون بعد آخر والبياض لازم له. قوله: : (لينه وجريان الماء فيه) إومثله فيما إذكر الليمون 
وإن لم يأخذ في الصفرة ة فهو مستئنى من المتلون. قوله: (وفي نحو القشاء) ظاهر عطفه على 
الثمر أنه ليس منهء والقثاء أخت الخيار وتصرف مع مدها. E‏ : (وفي الورد) الأولى تقدیمه. 
على الزرع لأنه من الثمر. قوله: ٠‏ (وبدو صلاح بعضه الخ) التشبيه في مطلق التبعبة وإن كانت 
جهتها مختلفة » فالمراد. هنا أنه إذا بدأ صلاح البعض وإن قل يتبعه ويلخق به البعض الأخر في 
صحة البيع من غير احتياج إلى شرط القطعء NS E‏ . هذا هو المراد 
هنا E E E‏ راتا قوله اتھور لهو 
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وعلى بائع ما بدا صلاحه من الثمر وغيره سقيه قبل التخلية وبعدها عند استحقاق 
المشتري الإبقاء بقدر ما ينمو ويسلم من التلف والفساد» ویتصرف فيه مشتریه ویدخل 


إشارة إلى مسئلة أخرى ذكرها في المنهج أولاً ثم أحال عليها بقوله «كظهوره فصنيع الشارح 
هنا فيه حوالة على مجهول. وصورة تلك المسئلة: أن تباع الأشجار فقط» فإذا كان عليها ثمرة 
فإن كانت كلها وقت العقد ظاهرة فهي للبائع ولا تتبع الشجرة في البيعء وكذا إذا ظهر بعضها 
ولو قليلاً فإن البعض الآخر الذي لم يظهر يتبع ويلحق بما ظهر في كون كل للبائع. وعبارة متن 
المنهج: وثمرة شجر مبيع إن شرطت لأحدهما فلهء وإلا فإن ظهر منها شيء فهي لبائع وإلا 
فلمشتر ؟ وإنما تكون لبائع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد وإلا فلكل حكمهء اه. وقوله 
وإنما تكون لبائع! مع قوله «وبدو صلاح بعضه كظهوره» يفيد أن الشروط الأربعة معتبرة فيما 
هناء فيقال: وإنما يكون ما لم يبد صلاحه كالذي بدا صلاحه في عدم الاحتياج إلى شرط 
القطع إن اتحد حمل وبستان وجنس وعقد» وإلا فلكل حكمه فيشترط القطع فيما لم يبد 
صلاحه دون ما بدا صلاحه . 

قوله: (وعلى بائع الخ) أي ولو كان البائع غير مالك الأصول على المعتمدء فلو شرط 
كونه على المشتري بطل البيع لمخالفته مقتضاه؛ لأن السقي من تتمة التسليم كالكيل في 
المكيلء آي لأن البائع يلزمه أجرة كيال المبيع لأنه من تتمة التسليم الواجب عليه. قال 
الزيادي : إيضاحه أن البائع كأنه التزم البقاء الذي استحقه المشتري بالعقد وهو لا يتم إلا 
بالسقي» والمراد بقوله «وعلى بائع ما بدا صلاحه» أي حيث باعه لغير مالك الأصل من شجر 
وأرض» إن باعه له لم يلزمه سقي كما هو ظاهر لانقطاع العلقة بينهما كما في شرح م ر. 
وكذلك لا يلزمه السقي إذا باعه مع الأصل بالأولى› قال ع ش: بقي ما لو باع الثمرة لزيد ثم 
باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السقي أو لا؟ فيه نظرء والأقرب اللزوم. ويوجه بأنه التزم له 
السقي فبيع الشجرة لغيره لا يسقط عنه ما التزمه اه. قال شيخنا المدابغي : وحاصله آنه يجب 
السقي على البائع بشروط ثلاثة : أن يكون قد بدا صلاحه» وأن يستحق المشتري الإبقاءء وأن 
لا يتعذر السقي . 

قوله: (عند استحقاق المشتري الإبقاء) أي فيما إذا باع مطلقاً أو بشرط الإبقاء» فلو بيج 
بشرط القطع لم يلزم البائع السقي بعد التخلية اه منهج . أما قبل التخلية فيلزمه. ولا يقال شرط 
القطع قطع العلقة بينهما لأنه من ضمانه كما ذكره الشيخ سلطان. والعلقة هي المطالبة بما 
يلزمه» وظاهر هذه العلة آنه لا فرق بين ما بدا صلاحه وغيره؛ لكن قال سم: ما إذا باعه قبل 
بدو الصلاح فلا سقي على البائم لانقطاع العلقة بينهما باشتراط القلع ؛ قاله الرافعي. وقضيته 
كما قال الزركشي أنه لا سقي عليه فيما لو باعه من مالك الشجرء أي بعد بدو الصلاح» وهو 
ظاهر. وفي الروضة ما يدل له» اه شرح الروض. . 


E TT RE TT TES 
تعيب به تخير المشتري بين الفسخ والإجازة ولا يصح بيع ما يغلب تلاحقه واختلاط‎ 
O حادثة بموجودة كتين وقثاء إلا بشرط قطعه عند خوف الاختلاط؛‎ 
أو فيما لا يغلب اختلاطه قبل التخلية خير المشتري إن لم يسمح له به البائعء فإن بادر'‎ 
البائع وسمح سفط خياره . . أما إذا وقع الاختلاط بعد التخلية فلا يخير المشتري بل إن‎ 
توافقا على قدر فذاك رالا دق صاحب اليد بيمينه في قدر حبق الأخر؛ واليد بعد,‎ 
. التخلية للمشتري‎ 


اول يجوز بيع ما قيه لرا من المطعوم جنه رطب) قتع لرا ولو في" 
الجانبين» كالرطب بالرطب والحصرم بالحصرم» واللحم باللحم أو في أحدهما كالرطب 
بالتمر› واللحم بقدیده (لا اللين) وما شابهه من الماثعات كالأدهان الول : 


قزل بعد التخلية) نازع فيه يتصرف ويدخل: والأولى أن يؤخر قوله: ويتصرف الخ 
عن قوله: فلو تلف الخ. قوله او اتب به أئ, رك البانم السقي؛ قوله : (تخير) أي فوراً. 
قوله : (ولا يصح بيع ما يغلب الخ) أي وإن بدا صلاحه. قوله : (عند خوف) متعلق بمحذوف؛ 
أي ويكلف قطعه عند خوف الخ ؛ وأما الشرط ففي الحال. قوله : (خير المشتري) وهو على 
الفور كخيار العيب» ولا يتوقف على حاكم لصدق حد العيب السابق عليه فإنه بالاختلاط صاز 
ناقص القيمة لعدم الرغبة فيه جينئذ م ر. فوله: (فإن بادر الخ) فلو وقح الفسخ رالمسامحه معا 
هل ينفسخ كما لو كان الخيار لهما فأجاز أحدهما وفسخ الآخر حيٹ :يرجح الفسخ أولاً نظراً 
لبقاء العقد؟ نقل عن تقرير الزيادي الثاني ء وهو ظاهر إذ الأصل تقرير العقود اهأ ج .' وعبارة 
ع ش على م ر: وينبغي أن ن مل ذلك ما إذا وقع الفسخ والمسامحة معأ فيسقط خياره رعاية | 
لبقاء العقد. : 


قوله: (ولا يجوز بيع ما فيه الزبا الخ) كان المناسب ذكرها في باب الربا عنذ قوله: : وکذا 
المطعومات الخ؛ ؛ لأنه إشارة إلى شرط في المماثلة التي هي شرط في بيع المطعوم بمثلهء فکأنه 
قال : ويعتبر في المماثلة أن تكون جال الجفاف إلا ما استثناه ه المتن 'والشرح . قوله: (رطاً) 
حال من ما». قوله: (ولو في الجانبين) مع قوله أو في أحدهماء فيه أنه لم ببق قبل الغاية 
شىیء»› فالأولى أن يقول ولؤ من خد الات لأنه الذي يتوهم فيه الجراز. قوله: 
(والحصرم) وهو حب العنب قبل بو صلاحه فهو خاص بالعنب» وأما حب الرطب قبل بد 
صلاحه فیسمی بسراً؟ وكذا قيل لكن قال في القاموس: الحصرم كزبرج الثمر قبل النضج . 
قوله : (إلا اللبن وما شابهه) أشار الشارح بقوله «وما شابهه» إلى أن الاستثناء في كلام المصنف 
لا مفهرم له أو فيه تفصيل أو إشارة إلى كل ما فيه رطوبة م د. وكتب بعضهم قؤله: إلا اللبن 
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واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما اشترط التماثل وإلا فلاب وکل خلین 
فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر إن كانا من جنس وإن كانا من جنسين وقلنا الماء 
العذب ربوي وهو الأصح لم يجزء وإن كان الماء في أحدهما وهما جنسان كخل العنب 
بخل التمر وخل الرطب بخل الزبيب جاز لأن الماء في أحد الطرفين» والممائلة بين 
الخلين المذكورين غير معتبرة. والخلول تتخذ غالبا من العنب والرطب والزبيب والتمى 
وينتظم من هذه الخلول عشر مسائل . وضابط ذلك أن تأخذ كل واحد مع نفسه ثم 
تأخذه مع ما بعده» ولا تأخذه مع ما قبله لأنك قد عددته قبل هذا فلا تعدّه مرة أخرى : 
الأولى بيع خل العنب بمثله. الثانية : بيع خل الرطب بمثله. الثالثة : بيع خل الزبيب 
بمثله . الرابعة: بيع خل التمر بمثله. الخامسة: بيع خل العنب بخل الرطب. السادسة: 
بيع خل العنب بخل الزبيب. السابعة: بيع خل العنب بخل التمر. الثامنة: بيع خل 
الرطب بخل الزبيب» التاسعة : بيع خل الرطب بخل التمر. العاشرة: بيع خل الزبيب 


الخء فیجوز بيع بعضه ببعض إذا كان غير مغلي بالنار وغیر مخلوط بالماءء وإلا فلا يجوز ولا 
فرق في اللبن بين الحليب وغيرهء فیجوز حليب بحليب أو رائب برائب أو مخيض خالص من 
الزبد بمثله أو أقط بمثله خالص من الملح» ويجوز بيع بعض هذه ببعض ما عدا المخيض فلا 
يجوز بيعه بغير المخيض٠‏ ولا يجوز بيع اللبن بالزبد ولا بالسمن ولا بالمخيض ولا الجبن 
بالجبن ولا الزبد بالزبد ولا الأقط بمثله إذا كان فيه ملح ولا المصل بمثله. 
قوله: (واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما) هاتان صورتان. وقوله «وإلا» 
أي وإن لم يتحد الجنس» «فلا؛ أي لا يشترط التماثل صورة واحدة. وقوله «وکل خلين فيهما 
ماء الخ؛ هاتان صورتان أيضاً. وقوله «وإن كانا من جنسين» صورة واحدة. وقوله «وإن كان 
الماء في أحدهما؟ فيه صورتانء هذه ثمانية صريحة من كلامه» وبقي صورتان تفهمان من قوله 
«وإن كان الماء في أحدهما وهما جنسان؟ فمقهومه أنه لو كان في أحدهما وهما جنس واحد لا 
يجوز البيع» وفي هذا صورتان. قوله: (كخل العنب) الكاف استقصائية . قوله: (لأن الماء الخ) 
أي فلم يكن من قاعدة مد عجوة ودرهم . قوله: (المذكورين) آي اللذين من جنسين . قوله: 
(تتخذ غالبا من العنب) وزاد الرملي بهامش الروض اتخاذها من عصير الرمان وعصير القصب . 
مهفهفة الأعطاف عذب مذاقها تفوق ال قتا لن يهي تان 
وتأخذ كل الناس منهامنافعا وتؤكل قبل العصر في رمضان 
وقول الشاعر «القناه هو الرمح الصغير. قوله: (الأولى بيع الخ) وهي صحيحة» وكذا 
الثانية والخامسة والسابعة والثامنة. وقوله «والثالثة بيع الخ“ وهي باطلة» وكذا الرابعة والسادسة 
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بخل التمر. ففي خمسة منها يجزم بالجواز» وفي خمسة بالمنع. . فالخمسة الأولى خل 
عنب بخل عنب خل رطب پخل رطب خل رطب بخل عنب خل تمر بخل عنب خل 
زبیب بخل رطب ؛؟ والخمسة الثانية خل عنب بخل زبيب خل رطب بخل تمرز خل زبيب 
بخل زییب خل تمر بخل تمر خل زبیب بخل تمر. . ويستشنى الزيتون أيضأً فإنه يباع بعضه 

ببعض إذ لا يجفف وجعلوه حالة كمال وكذا العرايا وهو بيع الرطب على النخل إخرصا 
تمر في الارضی کیل | أو العنب على الشجر خرصاً بزبيب في الأرض كيلاء فيما دون 

خمسة أوسق تحدیدا بتقدير الجفاف بمثله «لأنه ا أرخص في بيع العرايا بخرضها فيا 


ا قوله : (ويستلنى الزيتون أيضا) أي كما استثني اللبن . وقد يقال لا رطوبة فيه 
وإنما الذي فيه دهن والجفاف موجود فيه› شرح تصحیيح اها شوبري ؟ ؛ أي فلا استناء . والضابط 
أن يقال کل خلین لا ماء فیهما!جاز بیع بعضهما ببعض اتحد جنسهما أ اختلفا كخل عنب بخل 
عنب وخل رطب بخل رطب وخل عدب بخل رطب» آو في أحدهما ماء واختلف الجنس كخل 
زبیب بخل رطب وخل تمر بخل عنب» وکل خلین فیھما ماء لا یجوز بیع بعضهماً ببعض اتحد 
جنسهما أو اختلف کخل زبیل بخل زبیب وخل تمر بخل تمر وخلازبیب'بخل تمز؛ أر في 
أحدهما ماء واتحد الجنس كخل عنب بخل زبيب وخل رطب بخل تمر ؛ e‏ 
ودرهم؛ لأن الماء ربوي فمن ثم اشترط كونه عذباً. . قوله: (وكذا العرايا) أي تستثنى . والخرايا 
أجمع عرية» وهي لغة: : ما يفردها مالكها للأكل لأنها عريت عن حكم جميع البستان كما في شرح 
المنهج . وهي فعيلة بمعنى مفعولة . قوله: (وهو) أي شرعاً. وذكر الضمير مراعاة للخبر. قوله: 
E‏ : ومحل الرخصة فيما دون الخ› > فيكون متعلقاً بمحذوف» 
ويحتمل أنه أنه متعلق بتستثنى المقدر في فوله: وكذا العرايا» أي وكذا تستثنى العرايا فيما دون الخ 
كما قرره شيخنا العشماري .ولا بد أن يكون الدون زيادة على التفاوت الذي يقع بين الكيلين؛ 
ولا يكفي نقص ربع مذ خلافً للماوردي» ساطان. وقوله: ولا بد أن يكون الدون أي الحاصل به 
IB O‏ 

أي لأن ربع المد يقع به التفاوت بين الكيلين وقد اشترط في النقص أن يكون زيادة على 
NT‏ قوله: : (بمله) متعلتق بمحذوف أي : وبيع بمثله بتقدير الجفاف . 
قوله: (بخرصها) أي بمخروصهاء أي بقدر مخروصهاء وهو متعلق ببيع أي بيع العراپا بقدر 
مخروصها من الرطب أ و العنب» فالعرايا هنا بالمعنى اللغوي وهو الرطب أو العنب المخروص ؛ 
لأنه عري عن أحكام البستان كما تقدم قرره شيخنا العشماوي . . قال المدابغي : والحاصل أنه لا 
يجوز بيع الرايا إلا بتسعة روط : أن يكن المبيع عنباً أو رطباً وان كرت اغ الأرض 
مكيلا وال خر مخروصاًء وأن يكون ما على الأرض يابساً والآخر رطباً بفتح الراء وإسكان الطاءء 
أن يكوت الرطب على رويس الشير لأت من حكم الرخصة كل الرطب على اإتذريج فلو كاذ 
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ا ا ا 
دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق٤"‏ شك داود بن حصين أحد رواته» فأخذ الشافعي 
بالأقل في أظهر قولیه. ولو زاد على ما دونها في صفقتين جاز» ويشترط التقابض بتسليم 
بمطعوم . ولا يجوز بيع مثل العرايا في باقي الثمار كالخوخ واللوز لأنها مبتورة بالأوراقء› 
فلا يتأتى الخرص فيها ولا يختص بيع العرايا بالفقراء لإطلاق أحاديث الرخصة. 


[فصل: في السلم] 
ويقال له السلف يقال : أسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم لغة أهل الحجازء 


الرطب على الأرض لم يصح خلافاً لبعضهم إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها شرح م ر» 
وأن يكون دون خمسة أوسق»ء وأن يتقابضا قبل التفرق لأنه بيع مطعوم بمثله وهو بشترط فيه 
الحلول والتقابض ويبحصل القبض بنقل التمر أو الزبيب لأنه منقول وبالتخلية في الرطب والعنب 
الذي على الشجر لأنه من غير المنقولء وأن يكون بعد بدو الصلاحء وأن لا يعلى به زكاة > وان 
لا يکون مع آحدهما شيء من غير جنسه؛ فليحفظ اه. 

قوله: (ولا يجوز بيع مثل العرايا في باقي الثمار كالخوخ واللوز) أي بأن يباع خوخ على 
الشجر بخوخ ناشف على الأرض ولوز على الشجر بلوز على الأرض ناشف يابس؛ هذا هو 
المرادء أما بيع الخوخ مثلاً بالتمر فصحيح بشرط الحلول والتقابض فقط إذا كان ما على الشجر 
ظاهراً غير مستور بأوراق. قوله : (بالفقراء) والمراد بالفقير في هذا الباب من لا نقد بيده ز ي. 

[فصل: في السلم] 

لما فرغ من الكلام على بيوع الاعيان شرع يتكلم على بيوع الذمم بلفظ السلم» وهو نوع 
من البيوع إلا أنه بلفظ خاص . وإنما أفرده بفصل لأن له شروطاً زائدة وتفاصيل زائدة على 
أنواع البيع . ولفظ السلم والسلف اسم مصدر لأسلم وأسلف والمصدر الإسلام والإسلاف» 
ولفظ السلم خاص بما في الباب؛ بخلاف لفظ السلف فمشترك بين السلم والقرض. 

قوله: (في السلم) لم يذكر المصنف ولا غيره من الشافعية معناه لغة؛ لكن ذكر العلامة 
الملا مسكين من الحنفية في شرح الكنز أنه لغة: الاستعجال اه برماوي. وكأن وجهه أن 
الشرع لما أوجب تسليم رأس المال في المجلس كأنه استعجله. وذكر المدايغي عن بعض 
الحنفية أن معناه لغة التقديم» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة حين أسلم: 
«أسْلَمْتَ على ما أسْلَفْتَ مِنْ خير» أي قدمت . 

قوله: (ويقال له السلف) ذكره لأنه الواقع في الحديث ق ل. وفيه نظر» فإن في الحديث 
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رق قاله الى ي ا لتسليم راس المال في المجلسء 
وسلفاً لتقديم رأس المال. والأصل فيه فيه قبل الإجماع قوله تعالى: يا آيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بدين) [البقرة: : ۲ الآية . قال ابن عباس رضی الله عنهما :'نزلت في السلم وخبر 
الصحيحين : من شلف ي شي لشاف ڼي کپ مغلوم ڌقڙن علوم ٳلى ج 
علوم وتقدم تعريف السام في كلام المصتف أول اليوع. 


(ويصح السلم حالاً ومۇجاا) أن یصرح بھما. أما المؤجل فبالنص إا وأما 
الحال فبالأولى لبعده عن الغرر. فإن قيل الكتابة لا تصح بالحال وتصح بالمؤجل؛ 


E a e‏ اکور ی الار: ا 
آسلف فکلام ق ل ناظر له . قوله : (لتقديم رأس المال) أي والسلف معناه لغة السابق. . قوله : )لذا 
تداينتم) أي تحماتم ديناًء فالباء صلة. وسر الدين فيها بدين السلم وهو المسلم فيه كما قرره 
شيخنا العشماوي ويار البقايى: أي إذا داين بعضكم بعضاً تقول داينته إذا عاملته نسيئة 
معطياً أو آخذاً. قوله E‏ 
ا فى المكيل والموزون والمؤجل فلا ينافي ما يأتي آنه یکون ا 
أيضاًء ويكون فيما يعد كاللبن.وفيما يذرع كالثباب وفي الحيوانات ح ل مع زيادة. . اقوله ٠‏ (وتقدم 
تعريف السلم) وهو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم لأنه بلفظ البيع بيع على المعتمد. 
قال البلقيني : اليس لنا عقد يتوقف على لفظ مخصوص إلا ثلاثة yS‏ وقضية 
کونه بیعاً آنه لا يصح سلم کافر في کل ما امتنع تملکه من رقیق مسلم أو رتد أو مصحف أو كتب 
حديث أو كتب فقه فيها آثار السلف > خلافاً للماوردي ومن تبعه» وكذلك الحربي يمتنع عليه 
السلم في عذة القتال من سلاح وخيل؛ وكذلك المحرم يمتنع عليه السلم في:الصيد البري 
ا ااا ا ا 


قوله: (حالا) خلافاً للأئىة الثلائة» وهو e‏ حالان ا المجازي» 
والأصل : حالاً المسلم فيه ومؤجلاً المسلم قيه. . قال سم : ولو ألحقا به أجلاً في المجلس لحق 
أو كرا أجلاً ثم أسقطاه في المجلس صح . قوله: e‏ أطلق العقد حالاً 
. كالئمن في البيع المطلق سم. ا ا ا أولى۲!إذ الحلول لا 
يشترط التصريح به به لحمل الإطلاق عليه . قوله: (فإن ة قيل الخ) وارد على قوله «وأما الحال 
فبالأولى؛ فهو من طرف المخالف كالأئمة الثلاثة القائلين بأن TT‏ كالكتابة . 
وحاصل و 2 بين اا 
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أجيب بأن الأجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق والحلول ينافي ذلك. ويشترط تسليم 
زان المال في مجلس العقد قبل لزمه» فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزمه بطل 
العقد» أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه فلو أطلق 
كأسلمت إليك ديناراً في ذمتي في كذا ثم عين الدينار وسلم في المجلس قبل التخاير 
جاز ذلك لأن المجلس حريم العقدء ولو قبضه المسلم إليه في المجلس وأودعه المسلم 
قبل التفرق جاز لن الوديعة لا تستدعي لزوم الملك . وکذا يجوز رده إلیه عن دینه کما 
اقتضاه كلام أصل الروضة في باب الرباء ويجوز كون رأس المال منفعة 


فوله: (ويشترط تسليم الخ) سيأتي هذا في قول المصنف وأن يتقابضا قبل التفرق» فلا 
حاجة لذكر الشارح له. ويشترط أيضاً حلوله كما في المنهج. وسيأتي آخر الشرح» فلو كان 
مجلا وتقابضاه قبل التفرق لم يصح العقد. قرله: (في مجلس العقد) كقولهما: اخترنا لزوم 
العقد. وعبارة شرح المنهج : قبل التفرقء إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الكالىء بالكالىء إن 
كان رأس المال في الذمة؛ ولان السلم عقد غرر جوز للحاجة فلا يضم إليه غرر آخر أي إن 
كان رأس المال معيناً. قوله: (أو الزماه) آي قبل قبض رأس المالء ولو قدمه عليه لكان أولى. 
قوله: (بطل فيما لم يقبض) أي ويثبت للمسلم إليه الخيار لا للمسلم؛ لأن الصفقة لم تتفرق 
عليه بل على المسلم إليه» مدابخي . قوله: (فلو أطلق) أي رأس المالء آي لم يعين في العقد؛ 
فالمراد بالإطلاق عدم التعيين وإلا فهو مقيد بما في الذمة. وهذا تفريع على قوله تسليم رأس 
المالء وفيه إشارة إلى أن المدار عليه لا على التعيين في العقد. قوله: (لأن المجلس حريم 
العقد) أي فله حكمه»ء وكذا يجوز فيه إلحاق الأجل رإسقاطه كماتقدم عن سم. وفي 
القاموس : حريم الدار حقوفها اه. فيكون المعنى حريم العقد أي حقه. وسمي بذلك لأنه 
يحرم على غير مالكه أن يستقل بالانتفاع به» اه مصباح . قوله: (وأودعه المسلم) لا إن أحيل 
به من المسلم» فلا يصح وإن قبض فيه أي قبضه المحتال وهو المسلم إليه في المجلس؛ 
شرح المنهج . قوله: (جاز) آي ولا يقال إن رجوعه ليد المسلم على جهة الوديعة يبطل القبض 
السابق؛ لأن التفرق حصل وهو في يد المسلم وديعةء فربما يقال إن هذا كعدم القبض بالكلية . 
قوله: (لأن الوديعة لا تستدعي الخ) قضيته أن التصرف الذي يستدعي لزوم الملك لا يصح من 
أحد المتعاقدين مع الآخر. ولیس کذلك کما یدل له قوله «وکذا يجوز رده له عن دینه» إذ محل 
التفصيل إذا كان التصرف لأحد العاقدين مع أجنبي لا مع صاحبهء فلا يصح تصرف أحدهما 
مع أجنبي قبل لزوم العقد بتصرف يستدعي لزوم الملك كالبيع والإقراض. قوله : (لا تستدعي 
لزوم الملك) كان المعنى لا تتوقف على لزوم الملك بل تصح قبل لزومه» شوبري. 


قوله: (ویحوز کون رأس المال منفعة) آي معلومة» كما يجوز جعلها ثمناً وأجرة وصداقاً 
کأسلمت إليك منفعة داري سنة في كذاء ويشترط تسليمها أي الدار بالمجلس . 


FEL‏ | كتاب البيوع وغيرها من أنواع ع المعاملات/ القول في شروط السام 


ويقبض العين ورؤية رآس المال تكفي عن معرفة قدره. ولا پسلم إلا (فیما تکامل) آي 
اجتمع (فیه خمس شرائط) الأول: 
اقول الى شروط المسلم فيه وهو المسام في المسلب _ 
(آن یکون) المسلم فيه (مضبوطاً بالصفة) الى يعز وجودها کالحبوب والأدهان 
۰ والثمار والثياب والدواب والأرقاء والأصراف والأخشاب والأحجار والحديد 
۰ والرصاص› ونحو ذلك من الأموال التي تضبط بالصقات فما لأ يضبط بها كالنبل لا 


يصح السلم فيه ٠‏ وکذا ما یعز وجوده کاللالیء الكبار واليراقيت وسائر الجوأهر والجارية 
أو ولدها. (و) الثاني : (آن یکون) المسلم فيه (جنا واحداً a‏ 


قوله: (وتقبت تف به انی اى الق ماك اله o‏ 
ا ارا ي ف د هف ومن هذا يؤخذ آنه لو 
جعل رأس المال عقاراً غائباً ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح؛ 
٠‏ لأن القبض فيه بذلك› وهو كذلك. وقضيته أنه لو كانت المنفعة متعلقة ببدنه كأسلمت إليك 
خدمتي شهراً أو تعليمي سوزة كذا في كذا صح» فيسلم نفسه وليس له إخراجها عن التسليم 
كما في الإجارة كما في شرح م ر. . قوله: (تكفي عن معرفة قدره) كالثمن المعين . هذا إذا كان 
رأس المال مثلياًء ومثله المثقوم إذا كان منضبط الصفات» فإن اتفق فسخ وتنازعا في القذر 
فالقول قول المسلم إليه لأنه غارم كما قاله العناني. 
قوله: (التي لا يعر وجودها). العزة معناها القلة. ويغني عن هذا القيذ قوله الآتي: وان 
یکون موجوداً عند الاستحقاق في الغالب. قوله: (کالحبوب) آي ال آنا ال دقر هة ق 

يصح السلم فيها؛ قال سم: :| أفتى شيخنا م ر بعدم صحة السلم ف في الفول المدشوش والقمح 
ا قوله : (والأدهان) أي غير نحو المطيبة. قوله: (والثمار) أي غير نخو المشدخةء 
أي غير المعالجة الا والملح. قوله: (والثياب) أي غير الملبوسة» أما الملبوسة فلا يصح 
السلم فيها. قوله: (والأرقاء) عطف خاص ردا على مخالفه ق ل. قوله : (کالنبل) أي السهام 
لاختلاف وسطه وطرفيه» وقال بعضهم : O‏ وإسكان الياء 
بوزن كريم » أي الذي فيه الريش› لاختلاف وسطه وطرفيه رقة وغلظاً وتعذر ضبطه . أما النبل 
قبل خرطه وعمل الريش فيه فيصح لتيسر ضبطه» اه مدابغي. 

قوله : (كاللؤلؤ الكبار) وهي ما قبل الثقب للتزين. وخرج بالکبار الصغار وهي ما 
تطلب للتداوي» فيجوز السلم فیها کیلاً ووزنا؛ شرح المنهج . قوله : (والجارية وأختها) وكذا 
البهيمة وولدها ح ل . فإن قلت: هذا لا يندر اجتماعهما: قلت: يندر بالنظر للأوصاف التي 
a n‏ 
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جنس (غيره) اختلاطاً لا ينضبط به مقصوده كالمختلط المقصود الأركان التي لا تنضبط 
كهريسة ومعجول وغالية وخف مرکب لاشتماله على ظهارة وبطانة› فإن کان الخف 
مفرداً صح السلم فيه إن كان جدیداً واتخذ من غير جلد وإلا امتنع › ولا يصح في 
الترياق المخلوطء فإن كان منفرداً جاز السلم فيه. 


يندر؛ وكذا تقول في الأمة وأختها أو ولدها وفي اللؤلؤ واليواقيت كما أشار إلى ذلك في شرح 
المنهج بقوله: لندرة اجتماعه مع الصفات المشروط ذكرها؛ كذا قرره شيخنا العشماوي . 
وظاهر قول الشارح الجارية وأختها وإن كانتا عند المسلم إليه والمسلم حال على المعتمدء 
ونقل عن ز ي الصحة» وهو مخالف لإطلاقهم؛ قاله أ ج قال الزيادي نقلاً عن الإسنوي. وإنما 
صح اشتراط نحو الكتابة في قوله: أسلمت إليك هذه الدراهم في عبد كاتب صفته كذا وكذاء 
مع أنه قد يندر اجتماعها مع الصفات لسهولة تحصيلها بالتعلم . 

قوله : (اختلاطاً لا ينضبط الخ) لما كان ظاهر المتن أنه لا يصح في المختلط بجنس آخر 
مطلقاًء قيده الشارح بقوله: اختلاطاً الخ؛ لأن الصحة في الصورتين أن يكون جنساً واحداً وأن 
يكون جنسين فأكثر مع انضباط المقصود كعتابي وهو المركب من حرير وقطن كما في شرح 
المنهج . وجملة «لا ينضبط» صفة لاختلاطأء والرابط مقدر آي : لا ينضبط بهء أي بالاختلاط 
مقصود المسلم فيه اه. قال م ر: والأوجه أن المراد بالانضباط هنا معرفة المتعاقدين وزن كل 
من الأجزاء. قوله: (المقصود الأركان) أي الأجزاء . قوله : (وغالية) هي مركبة من مسك وعنبر 
وعود وكافور؛ كذا في الروضة وأصلهاء وفي تحرير النووي ذكر الدهن مع الأولين» شرح 
المنهج . والمراد بالدهن دهن البانء قال الجوهري: أول من سماها أي الغالية بذلك سليمان 
ابن عبد الملك؛ ونظر فيه الدميري بقول فاطمة : 

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
عبت علي مصائبالوقها صبت على الأيام عدذلياليا 

ومثلها الند بفتح النون مسك وعنبر وعود خلط بخير دهن عناني . 

قوله: (وخف) أي ونعل . قوله: (فإن كان الخف مفرداً الخ) فلا يصح السلم في الخف 
إلا بهذه الشروط الثلاثة. قرله: (في الترياق) وهو بتاء مشناة أو دال مهملة أو طاء كذلك 
مڪکسورات ومضمومات» ففيه ست لغات؛ ويقال دراك وطراق شرح المنهج . والدال والطاء في 
الأخيرتين مكسورتان أو مضمومتان فيكون فيه عشر لغات» قال القاضي أبو الطيب وغيره: 
الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات وابن الأتانء ونص عليه في الأم؛ قال الأذرعي : 
فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر كما ذكره الرشيدي على م ر» آي بأن کان من 
تبات . 
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ا ا ا کا فو ر اریت 
(ولم تدخله النار لإحالته) أي فيصير غير منضبط . فلا يصح السلم في خبز ومطبوخ 
ومشوي لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط بخلاف ما ينضبط تأثير 
ناره كالعسل المصفى بها والبىكر والفانيد والدبس واللباء ف فيصح السلم فيها كما مال إلى 
ترجيحه النووي في الروضة اوهو المعتمد. وقيل: لا يصح كما في الربا . وفرق بضيق. 
باب الربا» ولا صح في مختلف أجزاژه کقدر وکوز وقمقم ومنارة 


قوله: (في رؤوس الحيوان) وکذا الأكازع وإن كانت نيئة. قول ی ن 
عظم ولحم ودن | 
قوله: د ت ور قله" فلا يصح السلم في غين) 
بخلاف اللاقراض › فيجوز إقراض الخبز وزنا لعموم الحاجة.إليه على المعتمد» ومقابله ما في 
الكافي آنه يجوز عدداً وكذلك خميرة العجين فبجوز إقراضها لا السلم فيها لاختلافها 
ٻالحموضة كما ذكره المدابغي. قال الرملي : والأوجه إلحاق النيدة بالخبز اه. وأول من 
صنعها مريم غليها السلام حين قل لبنها لسيدنا عيسى عليه السلام. . وقال خضر: المعتمد عدم 
الإلحاق فيصح السلم فيها لأن نارها منضبطةء > وأما النيلة فإن خلت عن الطين جاز السلم فيها 
وإلا فلاء وكذلك الكشك لاختلافه بالحموضة وحنطة مخلوطة بشعير إذا كثرت حبات الشعير» 
ومثل ذلك المفتقة؛ فهذا كله لا بصخ السلم فيه لعدم انضباط أجزائه المقصودة» آما ما اختلط 
بما لا يقصد كالأقط والجبن والسمك المملح وخل نخو الزبيب وحبات شعير لا تقصد في بر 
- وعكسه فيصح السلم فيه ويصح في قصب السكر وفي العجوة ة غير المعجونة بنواها. قوله: 
(كالعسل) أي عسل النحل لأنه ينصرف إليه عند الإطلاق . E TG‏ 
I‏ (والفانيد) هو عسل القصب المتخذ من لكاليك القصب أي الزعازيع . قوله: (والدبس) 
وهو عصير العنب بعد طبخه . وقوله «واللبآ» بالهمز والقصر أول ما يخلب» برماوي. قال آبو 
زبد ٠‏ وأكثر ما يكون ثلاث حابات وأقله حلبة كما في المصباح . قوله': (كما في الربا) لأنه لا 
يجوز بيع بعضها ببعض للجهل بالممائلةء وقال شيخنا المدابغي : a‏ وإلا 
: فقد قال فيما سبق : ولا یضر تأثیر تمبیز كمسل وسمن. 
قوله: (وفرق الخ) هذا الفرق من جهة القول المعتمد. . قوله: (كقدر) بكسر القاف: آنية 
يطبخ فيها وهي مؤنثة ؛ ولهذا تدخل الهاء في التصغير فيقال: قديرة اه مصباح . قوله: (وکوز) 
عبارة المناوي على الشمايل: لا یقال للإناء کوز إلا إذا كانت ت له عزوة اه. قوله : (ومنارة) 
وهي ما يوضع فوقها السراج المسماة بالمسرجة مأخوذة من النور» ومن ثم کان الأشهر في 
جمعها مناور .لا منائر اه ز ي. E‏ المدابغي على التحرير: منارة بفتح الميم وجمعها مناور 
وهو القياس ؛ لأنها من النور. ويجوز منائر بالهمز تشبيهاً للأصلي بالزائدء کما همزوا مصائب 
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ودست معمولة لتعذر ضبطها. وخرج بمعمولة المصبوبة في قالب فيصح السلم فيها ولا 
يصح في الجلد لاختلاف الأجزاء في الرقة والغلظ› ويصح في أسطال مربعة أو مدورة. 
وبصح في الدراهم والدنانير بغيرهما لا بمثلهما ولا في أحدهما بالآخر حالاً كان أو 
مؤجلا. وشرط في السلم في الرقيق ذكر نوعه 


مع أن صله مصاوب. وما نقل عن سيبويه أن ذاك غلط يتعين تأويلهء فقد قرىء: امعائش» 
بالهمز › شرح عباب خ ض. ٠‏ وقوله وهو القياس» فإن حرف المد إذا وقع ثالثاً في المفرد وكان 
أصلياً ي حح ولا يبدل همزا بخلاف ما إذا کان زائداً فإنه يبدل همزاًء قال ابن مالك : 
والمد زيدثالشافي الواحد همزآيرى في مشل كالقلائد 
ومنارة أصلها منورة بوزن مفعلة» نقلت حركة الواو إلى النون ثم قيل : تحرکت الواو 
سابقاً وانفتح ما قبلها الآن فقلبت ألفاً فصار منارة ومثلها معيشة» فيقال: مناور ومعايش»› 
بالواو فى الأول وبالياء في الثاني . وآما قراءة معائش بالهمز فشاذةء تأمل . 

و : (ودست) ويقال له طنجير بكسر الطاء وفتحهاء م ر. قوله: (معمولة) أي محفررة 
بالا وسو فة للقتو وها بحكة . وعبارة شرح المنهج : معمولة كل منها. قوله: (المصبوبة في 
ل ان ن ريا CR E ET‏ 

فيصحح السلم فيها لتساوي أجزائها. قوله: : (في الجلد) إلا في قطع صغار في فيصح السلم فيها 
ونا لأن المقصود د جملتها فجعل تفاوتها عفواً سم . اومتل الجلد الرق قمراد الشارح بالجلد 
الجلد الكامل . قوله: : (ويصح في أسطال) ولو معمولة كما يقتضيه صنيعه لعدم اختلافها. وهذا 
في ةة اراس نت ابخاد سدنيا بخلاف ضيقة الرأس والمختلف معدنها فلا يصح السلم 

فيهما. والفرق بين ضيقة الرأس وواسعته أن ضيقها لا يتمكن فيه الصانع من تساوي الأجزاى 
CSC Gg‏ قوله: (لا بمثلهما) 
لحضاد السلم والصرف؛ لأن الصرف يقتضي قبض العوضين في المجلس والسلم إنما 
يقتضي E TS‏ 
ح ل. TE‏ وأجيب 
بأن من شأن السلم الدينية ومن شأن الدينية التأخير . 

قوله: (وشرط في السلم في الرقيق الخ) الأولى أن يذكر هذا كله بعد قول المتن أن يصفه 
بعد دكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الغرض؛ لأن الكلام هنا في صفات المسلم فيه 
في حد ذاتهاء وأما ذكرها في العقد فيأتي في كلام المصنف وهذا منه شيخنا العشماوي. قوله: 
(ذکر نوعه الخ) حاصله آنه يذكر في الرقیق نوعه وصنفه ولونه ووصفه وسنه وقده وذکر أو 
ضده» فتلك سبعة. ووصف كل عضو من أعضائه مفسد لأنه يؤدي إلى عزة الوجود. قوله: 
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س 


کرک > فإن اختلف صنف النوع كرومي وجب ذكره وذكر لونه | إن اختلف كأبيض› مع 
E‏ وذکر سنه کابن خمس سنین ؛ وذکر قده طولاً أو غیره. 
تقريباً في الوصف والسن والقد حتی لو شرط کونه آبن سبع سنین مثلاً بلا زيادة ولا 
نقصان لم يجز لندرته» ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغاً وإ وإلا. 
فقول سيده إن ولد في الإسلام» وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنوتهم . ودکر 
ذکورته أو أنوثته› وشرط في ماشية من بقر وإبل وغيرهما ما ذكر في الرقيق إلا ذكر 
أوصف اللون والقد فلا ب يشترط ذكرهما وشرط في طیر 
ا ا 
(کتركي) فيه أن التركي ليس نوعاً وإنما هو صنف من النوع الذي هو إنسان. . وكلامه يقتضي أن ' 
EES GG‏ . ويجاب بأن المراد 
ٻالجنس والنوع اللعغويان› فإن اللغريين يطلقون الجنس على ما تحته. أصناف والنوع على ما 
تحته أفراد» وليس المراد اصطلاح المناطقة كما قاله شيخنا العشماوي. . قوله: (کرومي) مثال 
للصنف . قوله: (وذكر لونه) أي الرقيق› وهو معطوف على ذکر نوعه. ‏ قوله : (إن اختلف) فإن. 
لم يختلف لون الرقيق لم يجب ذكره . قوله: (مع وصقه) أي اللون. . قوله: (بنمرة) أي حمرة 
بأن یکون بیاضه مشوباً بحمرة؛ لان العرب تسمي الحمرة و وإنما فسرناها بذلك لان 
حقَيقة السمرة أعني السواد لا تجامع البياض . . قوله: : (کابن خمس) آو محتلم. قوله : (وذكر' 
قده) أي قامته أي كستة أشبار أو خمسة. قوله : (أو غيره) من قصر أو ربعة ٠.‏ قوله: : (في 
الاحتلام) وان کان کافراً لاه لا بعلم إلا منه بخلافه في السن فإنه لا بد آن یکون مسلماً. وقد 
صرح بهذا التفصيل ابن حجر في شرح الإرشاد واعتمده الطوخي؛ فإذا أسلم في رقيق بالغ 
e‏ مطلقاً وفي الضن إن كان مسلماًء کذا 
صوّره بعضهم. وقد يقال : إن كلامه على التوزيع . فقوله «في الاحتلام؛ أي إن أسلم في 
e‏ وقولة «والسن؛ أي إن ذكره كما يدل عليه قول شرح المنهج بعد قوله: : (وذکر سنه : 
کابن ست أو سبع أو محتلم , وعبارة شرح المنهج: : ويعتمد قول الرقيق في الاحثلام وكذا في 
السنَّ إن كان بالغاً اه. وکتب سلطان على قوله قول الرقيق أي العدل في دينه ولو كافراً فقط»› 
- وعلى قوله وكذا في السن إن كان بالغاً مسلماً عاقلاً. قوله : (وإلا فقول سيده) أي البالغ العاقل 
العدل المسلم ساطان. قوله: (إن ولد في الإسلام) ليس بقيدء فالمذار على علم السيد پاي 
. طريق كان. قوله: (النخاسين) من النخس وهو الضرب باليد على الكفلء ز ي. قوله: (أي 
الدلالين) ويكفي واحد منهم ٠‏ ابن حجر . فإن لم يخبروا بشيء وقف الأمر إلى الاصطلاح على 
شيء كما في ع ش على م ر|اه. قوله : (ما ذكر في الرقيق) من بيان نوع كقوله من نعم بلد 
كذا أو نعم بني فلان ولون وذکورة أ رأة وشن کاب خافن او ابن لبون» اھ شرح المنهج. 
قوله: (إلا ذكر وصف اللون الخ) المعتمد أنه يشتر ترط ذكر القد. وعبارة م ر: أ وقضية كلام 
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وسمك نوع وجثة» وفي لحم غير صيد وطير نوع كلحم بقر. وذكر خصيّْ رضيع 
معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ككتف ويقبل عظم اللحم معتاد وشرط في 
ثوب أن يذکر جنسه كقطن ونوعه وبلده الذي ينسج فيه إن اختلف به الخرض» وطوله 
وعرضه وكذا غلظه وصمفاقته ونعومته أو ضدها. ومطلق الثوب يحمل على الخام. 


المصنف وغيره أنه لا يشترط ذكر القدء ونقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب؛ لكن جزم ابن 
المقري في إرشاده باشتراطه في الرقيق وفي الإبل وفي الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم. 
فعلى هذا يشترط في سائر الحيوانات» وهو المعتمد. ولا يصح السلم في الأبلق لعدم انضباطه 
ولا في الحيوان الحامل من أمة أو غيرها لانه لا يمكن وصف ما في البطن اه عناني . قال ع 
ش على م ر: الأبلق ما اشتمل على لونين بياض وسواد أو بياض وحمرة. ومحل منع السلم 
فيه في محل يندر وجوده فيه» والأصح السلم فيه. 


قوله: (نوع) أي ذكر نوع . قوله: (وجثة) كأن يقول من الحمام الفلاني ومن الشلبة أو 
الحيتان كبير الجثة أو صغيرها ح ل. وقوله «نوع؟ أي ذكر نوع» فكلامه على حذف مضاف. 
قوله: (وفي لحم غير صيد وطير الخ) أما لحم الصيد» فلا يحتاج فيه إلى ذكر أنه خصي 
معلوف أو ضدهماء بلل يذكر فيه أنه لحم ذكر أو ضده رضيع أو ضده. قال الشيخ أبو حامد: 
ويذكر أنه صيد بأحبولة أو سهم أو جارحة وأنها كلب أو فهدء فإن صيد الكلب أطيب لطيب 
نكهته» وأما لحم الطير ومثله السمك فيذكر فيه النوع والجثة كما مر أنه يذكرهما فيه حال 
الحياة؛ ولم يتكلم على الصيد نفسه لدخوله في الماشية اه. فوله: (کلحم بقر) فيه نظر» فإن 
البقر جنس والفرض يختلف باختلاف أنواعه وهي العراب والجواميس. ومقتضى كلامه تخيير 
المسلم إليه بين العراب والجواميس إلا أن يكون آراد بالبقر خصوص العراب» مدابغي. ولا بد 
ن يبين البقر هل هي جواميس أو عراب كما في شرح المنهج. والعراب هو الذي اشتهر 
بإطلاق البقر عليه الآن. قوله: (جذع) الجذع من الضأن ما له سنة أو أجذع مقدم أسنانه ومن 
الإبل ٠١‏ له أربع سنين وطعن في الخامسة» والثتيّ من المعز ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس 
سنين. قوله: (أو ضدها) أي المذكورات». أي آنثى فحل فطيم راع ثنيّ . قوله: (وبلده الذي 
ينسح فيه) ولا يجوز أن يذكر نسج رجل بعينه إلا أن يضاف إليه إضافة تعريق من غير إرادة 
نسجه فيجوز كما قاله الماوردي م د. واعتمد ابن حجر في شرحه أنه لا بد من ذكر لون الثوب 
ق ل. قوله: (أو ضدها) أي الثلاثة» فضد الغلظ الدقة بالدال وهما وصفان للغزل. وضد 
الصفاقة الرقة بالراء وهما وصفان للنسج. والأولى منهما انضمام بعض الخيوط إلى بعض 
والثانية عدم ذلك فيكون مهلهل النسج . وضد النعومة الخشونة؛ شرح المنهج بإيضاح. قوله: 
(ومطلق الثوب) أي عن القصر وعدمه. وقوله يحمل على الخام وهو غير المقصور؛ لأن القصر 
صفة زائدة مقصودة» لكن يجب قبول المقصور إن لم يختلف به غرض. 


ror‏ ) كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط الل 


رق الل في القفارر ون نص قل میج وشرط في ر تمر آو زبیب أو حب كبر 
أن یذکر نوعه کېرنيٰ» ولونه کأحمر» وبلده کمدني» وجرمه كبراً وصغراً وعتقه أو 
حدانته وشرط في عسل نحل مکانه کجلبي وزمانه کصيفي ولونه کابیض. 

(و) الثالث : (أن لا يكون) المسلم فيه (معينا) بل يشترط أن يكون ديناً لأن لفظ 
السلم موضوع له» فلو فلو أسلم في معین کان قال: أسلمت إليك هذا الوب في. هذا العبد 
فقيل لم ينعقد سلماً لانتفاء الدينيةء ولا بيعاً لاختلاف اللفظ . . () الرابع : (آن لا یکون) ‏ 
المسلم فيه (من) موضغ (معين) لا يؤمن انقطاعه فيه E‏ 


قوله : ل کا وا ا إن كان الصبغ تمويهاً لم يسد فرجه آو غسل ما سد الفرج» 
اه م د. وإنما قيد الشارح بقبل نسجه للاتفاق عليه لأنه بعد نسجه قيل بصح؛ وقیل يمتنع ؛ 
i SG. lT‏ 
وإلا فلا. يصح السلم في الملبوس لاأنه لا ينضبط . ۱ 
u‏ ا ع اد ار ف ق ا ار 
المعروف بالعجوة لتعذر استقصاء صفاته المشترطة حينئذ؛ ولأنه لا يبقى على ضفة واحدة غالبا 
كما نقله الماوردي عن الأصحاب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه م ر. قوله: ا(كبرني) نوع 
من أجود التمر» E‏ والبرني بالفارسية جمل مبارك أو جيد» قال في : 
المصباح: نقل السهيلي ك قال بر جمل وني جیده ' 
وأدخلته العرب في كلامها وتكلمت به. والبرني من أنواع التمر بالمدينة. وفي رح مسلم. 
للنووي أنها مائة وعشرون نوعاً . وفي تاریخ المدينة الكثر لتد السمهردى أن أنواع التمر 
بالمدينة التي أمكن جمعها بلغت مائة وبضعاً وثلاثين ؛ ويوافقه قول بعضهم: اختبرناها 
فوجدناها أكثر مما ذكره النووي . قال : ولعل ما زاد على ما ذكره حدث بعد ذلك: وأما آنواع 
التمر بغير المدينة كالمغرب فلا تكاد تنحصر› ج 
إلى عالم سجلماسة إبراهيم بن هلال سأله عن حصر أنواع تمر البلدةء فأرسل إليه حملا أو 
احملين من كل نوع تمرة واحدة وكتب؛ إليه : : هذا ما تعلق به علم الفقير وإن تعدوا نعمة نعمة الله لا. 
تحصوها) [إبراهیم: ]۳٤١‏ وقد روي : : «عَلَيكمْ بالتمر البرني فکلؤه فاه يسح في شجَره 
لآكله». قوله: (وعتقه) بفتح العين وضمها ضد الحدائة. قوله: ر چ 
والخریفی أطيب من الصيفي ٠‏ اھ دمیري . 

قوله: أن يكون دينا) فيه أن هذا جزء من حقيقة السلم لأنه بيع شيء موصوف في 
الذمة» فكيف عه من الشروط! ويجاب بأن المراد بالشرط ما لا بد منه كما قرّره شيخنا 
العشماوي. قوله: (موضوع له) أي للدين . قوله: (لاختلاف اللفظ) لأن السلم يقثضي الدينية 
ا اي e BS a‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ شروط لصحة عقد المسلم فيه For‏ 


فلو أسلم في تمر قرية صغيرة أو بستان أو ضيعة أي في قدر معلوم منه لم يصح لأنه قد 
ينقطع بجائحة ونحوهاء وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال والمؤجل 
وهو كذلك. أما إذا أسلم في تمر ناحية أو قرية عظيمة صخ لأنه لا ينقطع غالباً. (و) 
الخامس: (أن يكون) المسلم فيه (مما يصح بيعه) لأنه بيع شيء موصوف في الذمة. 
ويشترط فيه لفظ السلم . قال الزركشي: وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح» 
ويؤخذ من كون السلم بيعاً أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم» وهو الأصح 
[شروط لصحة عقد المسلم فيه] 
ثم لصحة) عقد (المسلم فيه) حينئذ (لمانية شرائط) الأزّل: (آن يصفه بعد ذكر 


کان ظاهر المتن أنه متى كان من معين لا يصح مطلقاً قيده الشارح بما ذكر. قوله: (في تمر 
قرية صغيرة) لو قال في تمر قرية قليل كما في متن المنهج لكان أولى؛ لأن العبرة بكشرة التمر 
وقلته لا بصغر القرية وكبرها. قوله: (أو ضيعة) المراد بها ما فيه ثمار من العقارات كالدور. 
وعبارة المصباح: والضيعة هي العقار» وجمعها ضياع ككلبة وكلاب؛ وسميت ضيعة لأن 
الإنسان يضيع بتركها. قرله: (لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها) فلا يحصل منه شيء» وذلك غرر 
لا حاجة إليه. وهذا التعليل قاصر على المؤجل وتعليله للحالء هو أنه قد لا يوجد القدر 
المعقود عليه في الحال. قوله: (في تمر ناحية) آي في شيء منه أما إذا أسلم في كلهء فلا 
ھج ال ا 

قوله: (والخامس أن يكون مما يصح بيعه) الأولى إسقاط هذا الشرط؛ لأنه مأخوذ من 
تعريفه» لأنه بيع شيء موصوف في الذمةء والكلام في الشروط الزائدة على شروط البيع 
المتقدمة كما قرّره شيخنا العشماوي رحمه الله تعالى . قوله: (إلا هذا) فيه أن له صيغتين : 
أسلمتك» وأسلفتك . وكذا النكاح له صيختان: النكاح» والتزويج. ويجاب بأن المراد بقوله 
«بصيغة؟ أي بجنس الصيغة أي بجنس مخصوص من الصيغة كما قاله شيخنا العشماوي. وقد 
يقال هذا يجري في كل عقد وقوله والنكاح أي والكتابة. 

قوله: (ثم لصحة عقد المسلم فيه) آي العقد المتعلق بالمسلم فيه؛ لكن بعض الشروط 
متعلق بالمسلم فيه وبعضها متعلق بالعقد» وعلى كل لا يصح العقد إلا بهاء فلذا قذر الشارح 
عقد. وأيضاً الصحة وصف للعقد لا للمسلم فيه في حدَ ذاته . «وثم» للترتيب الإخباري» 
والفرق بينها وبين الخمسة السابقة كما دل عليه صنيعه أن المعتبر في هذه وجودها في العقد إلا 
السابع فيكفي في حريمهء والمعتبر في تلك وجودها في المعقود عليه في الواقع سم مع زيادة 
قليلة أ ج . قوله: (حينئذ) أي حين إذ وجدت الشروط الخمسة. قوله: (أن يصفه) أي يذكره 

البجيرمي على الخطيب/ ج۳ ۲٢٢‏ 


of‏ کتاب ابيوع' وغيرها من أنواع المعاملات/ شروط لصحة عقد المسلم فيه 


جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الغرض) اختلافاً ظاهراً وينضبط بها المسلم فيه 
وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعاينة. وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره 
كالكحل والسمن في الرقيق› وبالثاني ما لا ينضبط كما مر وبالثالث كؤن الرقيق قوياً 
على العمل أو ضعيفاً أو كاتباً أو أمياً أو نحو ذلكء فإنه وصف يختلق به الغرض 
اختلافاً ظاهراً مع اله لا بحب :الارش .له لأن الأصل عدمه. (و) الثاني (آن یذکر قدره) 
أي المسلم فيه (بما ينفي الجهالة عنه) سی کا ا کان أو ؤزن فيما يوزن للحديث 
المشار إليه أول الباب» أو عد فيما يعدء أو ذرع فيما بذرع قياساً على ما قبلهما , 


ويصح سلم المكيل وزناً والموزون الذي یتأنی کیله كيلا وحمل الإمام إطلاق 
الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطاً فيه فلا يصح أن 
يسلم. في قتاب المسك ونحوه كيلا لاء وق يصح كاللالىء الصغار. وفرق بكثرة 


بهذه الصفات في صلب العقد. قوله : وتوفه) قد يعن كر لر ن فر الجئسش کالضآن 
ولمع يعني هن ذكر الغنمء سم قوله: (وخرج بالقید الأؤّل) أي التي يختلف بها الثمن . 
قوله: (ما يتسامح پإهمال ذکره) ولو شرط ذلك اعتبر ولم یجب القبول بدونه کما قرره شیخنا 
اه ح ل. قوله ا والحاء» وهو أن يعلو جفون العينين سواد من غير 
اكتحال؛ شرح المنهج . قوله : (وبالشالث) وهو ليس الأصل عدمها. وقد يتوقف في كون 
الأصل في العبد أن لا يكون قوياً على العمل. وأجيب بأن المراد شدة القوة كما في شرح م ر 
وحج. قوله: (أو أمياً) المزاد به ما عدا الكاتب بدليل المقابلة. وكزن الأصل جدمه فيه نظرء 
بل قد يدعي أن الأصل وجوده لأن الكتابة عارضة. قوله: (بما ينفي) أي بوجه ينفي الخ . . وهو 
وجه من الأمور الأريعة في كلام الشارح» وهي قوله «من كيل الخا. وقوله الجهالة أي جهالة 
العاقدين. قوله: (أو عد الخ) كالطوب غير المحروق. قوله: (آو فرع فيما يذرع) كالقماش»› 
وقد پحتاج إلى العدّ والذرع فلا بد :منهما كما لو آسلم في أربعة بسط فهذا عدد فيحتاج إلى ذكر 
الذرع في كل واحد. واعلم أن ما يتعلق بالمبيع من كيل أو وزن أو حمل لمحل القبشن يكون 
على البائح وما يتعلق بالثمن يكون على المشتري كما تقدم. . قوله: (ويصح سام المكيل الخ) 
فأن قلت : الم لم يتعين هنا في المكيل الكيل .وفي الموزون الوزن كما في الربا؟ أجيب بأن 
المقصود هنا معرفة القدر وثم الممائلة بعادة عهد عهد النبي بي . قوله: (الذي يتأت کبله) کاللوز. 
قوله: (ضابطاً فیه) كالسمن. قوله : e‏ 
المختار. قوله: (وتحوه) کالختیر: قوله: (وقيل يصح کكاللالىء الخ) ضعيف في المقيس دو 

المقيس عليه للفرق المذكورء فالراجح في نحو فتات المسك كالعنبر الوزن فقط دون ا 
الصغار فتصح كيلا ووزناً إذا عم وجودهاء سم.٠‏ وقد يقال: الكيل لا يعد فيها ضابطاً لأن 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ شروط لصحة عقد المسلم فيه oo‏ 


التفاوت في المسك ونحوه بالثقل على المحل وتراكمه بخلاف اللؤلؤ لا يحصل بذلك 
تفاوت كالقمح والفول. واستشنى الجرجاني وغيره النقدين أيضاًء فلا يصح فيهما إلا 
بالوزن» ويشترط الوزن في البطيخ والقثاء والباذنجان. وما أشبه ذلك مما لا يضبطه 
الكيل لتجافيه في المكيالء كقصب السكر والبقول» ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت 
فيهاء والجمع فيها بين العدَ والوزن مفسد لأنه يحتاج معه إلى ذكر الجرم فيورث عزة 
الوجود. ويصح في اللوز والجوز وإن لم يقل اختلافه وزناً وكذا كيلا قياساً على 
الحبوب والتمرء ولو عين كيلا 


للقدر اليسير منها مالية كثيرة. قوله: (والباذنجان) بكسر الذال وفتحهاء برماوي. قوله: 
(والبقول) وهي الخضراوات كالملوخية والرجلة» وفي المصباح: البقل كل نبات اخضرّت به 
الأرض اه. قوله: (والجمع قيها) أي المذكورات من البطيخ وما بعده» كأسلمت إليك في مائة 
بطيخة كل بطيخة رطلان. وكذا لا يصح في الواحدة بأن يقول: في بطيخة وزنها رطل. وهذا 
إذا أريد الوزن التحديدي» وإلا فيصح اه. وعبارة م د على التحرير : ويصح في المكيل وزناً 
وكذا عكسه إن عد فيه ضابطاًء» بخلاف ما لا يعد الكيل فيه ضابطاً كعنبر وفتات مسك ودراهم 
ودنانیر. ولا يصح الجمع بين الكيل والوزن كأردب قمح وزنه كذاء ولا بين الوزن وغيره› 
كذلك كالذرع فيمتنع كشوب ذرعه كذا ووزنه كذا إلا في نحو لبن بكسر الباء مما يضرب عن 
اختيار فيصح فيه الجمع بين العد والوزن. وعلم مما ذكر جمع العذ مع الذرع في البسط فلا بد 
من ذكرهما فيها اه ق ل. وفي شرح م ر: وقول السبكي «لو أسلم في عدة من بطيخ مغلا 
كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقأً» ممنوع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالىء 
أي فيتعين فيه الوزن فقط بأن يقول: أسلمت إليك في قنطار من البطيخ مثلاً اهه. وأما في 
البطيخة الواحدة ونحوها فلا يجوز السلم فيها مطلقاً؛ لأنه لا بد من الوزن مع الأوصافء 
وذلك يورث عزة الوجود ما لم يرد الوزن التقريبي. قال سم: واعلم أنه ينتج من هذا الكلام أن 
البطيخة الواحدة متقومة لأنه لا يجوز السلم فيهاء بخلاف الجملة فإنها مثلية لجواز السلم فيها. 
وكذا يقال في البيضة الواحدة والجملة اه. والحاصل أنه إذا جمع بين الع والوزن في جملة 
من البطيخ مثلاَء فإن أراد التقريبي صح كما لو اقتصر على الوزن مطلقاً وإلا فلا يصح . 

قوله: (فيورث عزة الوجود) فتعين الوزن بأن يقول: أسلمت إليك في قنطار من البطيخ 
مثلاً ح ل. قوله: (وإن لم يقل اختلافه) أي بأن كثر اختلاف قشوره بالغلظ والرقة فلا يؤثر في 
صحة السلم للمسامحة فيه . وعبارة شرح المنهج: وإن كان من نوع يكثر اختلافه بغلظ قشوره 
ورقتهاء خلافاً للإمام اه. وقوله «خلافاً للإمام» حيث قال: إنه إذا كثر اختلافه لا يصح كيلاً 
ولا وزناً كما في شرح الروض. قوله: (وكذا كيلا) قد يقال الكيل لا يعد فيه ضابطاً. والقياس 
المذكور قياس مع الفارق. قوله: (ولو عين كيلا) أو ميزاناً أو ذراعاً. وفي معنى تعبين المكيال 


a ۳۵٦‏ کتاب ب الي وضيرها من ولع الماملات/ شروط اصحة قد السام ني 


. يسع‎ a 
فإن كان الكيل معتاداً بأن عرف قدر ما يسع ولم يفسد السلم ويلغو تعيينه كسائر الشروط‎ 
التي لا غرض فيها. (و) الثالث: (إن كان) السلم (مؤجلا ذكر وقت محله) بكسر‎ 
المهملة» أي وقت حلول الأجل فيجب أن يذكر العاقد أجلاً معلوماً والأجل المعلوم ما‎ 
يعرفه الناس كشهور العرب أو الفرس أو الروم لأنها معلومة مضبوطة . ويصح التأقيت‎ 


ما لو شرط الذراع بذراع يده ولم يكن معللوم القدر فلا يصح ؛ لأنه قد يموت قبل القبض اه 
مرحومي. وفي بعض النسخ: فلو عين بقاء التفريع وهي غير ظاهرة إذ لا يظهر تفريعه على ما 
قبله» فنسخة الواو ظاهرة. اوعبارة متن المنهج : وفسد بتعیین نحو مکیال غیر؛ معتاد . قوله: 
(فسد السلم) عبارة المنهج: لأنه قد يتلف اه. وهذا ظاهر في المؤجلء وآما الحال فلأنه قد 
يؤخر القبض لكونه غير معتاد فيتلف اه. قوله: (ككوز) لأنه قد يتلف قبل قبض ماٍفي الذمة 
فيؤدي إلى التنازع . قوله: a ve ge e a E LEE‏ 
بان عرف قدر ما يسع . ا 
قوله: : وان کان موللا کر رقت میحله) عتا إن کان موجلاً وجب ان باکر آلا 
معلوماً؛ ولذلك فرع عليه الشارح قوله: فيجب الخ؛ لأن ظاهر المتن أن مطلق بيان الوقت 
يكفي» وليس كذلك. قوله: (معلوماً) أي لهما أو لعدلين غيرهما كما في متن المنهج» أي 
ليرجع إليهما عند التنازع . فإن. قلت : : لم أكتفي هنا بمعرفة العاقدين أو عدلين ولم يكثف بذلك 
في صفات المسلم فيه بل لا بذ من معرفتها للعاقدين وعدلين كما في المنهج؟ قلت؛ أجاب في 
شرح المنهج بأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل وهناك إلى المعقود عليه» فجاز أن يحتمل هنا 
ما لا يحتمل هناك . وليس المراد هنا وثم عدلين معينينء إذ لو كان كذلك لم يجز لاحتمال أن 
يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت' المحل فيتعذر معرفتها أي الصفات والأجل؛ بل المراد أن 
يوجد آبداً في الغالب ممن يعرفها عدلان أو أكثر في محل التسليم فما فوقه إلى مسافة الغدوى؛ 
لأن من تعين عليه أداء الشهادة لاأيجب عليه الإجابة إلا من المحل المذكور» شرح المنهج 
والحلبي. وقوله : لهما ولعدلين فلا يكفي دون الأربعةء والمراد أن يوجد أبداً عدلان يعرفانها 
ا د على 
التحرير. ۰ ۰ 
قوله : (کشهور ال وهي الهلالية شهر منها ثلاثون يوماً وهر تيع شرن إلا ذا 
الحجة فإنه تسع وعشرون وخمس وسدسء فالستة العربية ثلشمائة وأربعة وخمسون يوماً وخمس 
اوسدس يوم؛ ذكره صاحب المهذب. وترقف مجلي فيه وقال : لم يبن لي وجه زيادة الخمس 
والسدس» وصحح الجيلي أن الهلالية ثلثمائة وخمسة وخمسون يوماً والسئة الشممنية ثلغماقة 
وخمسة وستون يوماً لها الحمل وربما يجعل أولها النيروزء والهلالية أولها المحرم» دميري. 
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بالنيروز وهو نزول الشمس برج الميزانء وبعيد الكفار إن عرفه المسلمون ولو عدلين 
منهم أو المتعاقدان» فإن أطلق الشهر حمل على الهلال وهو ما بين الهلالين لأنه عرف 
الشرع» ذلك بأن يقع العقد أول الشهر فإن انكسر شهر بأآن وقع العقد في أثنائه والتأجيل 
بالأشهر حسب الباقي بعد الأول المنكسر بالأهلة. وتمم الأول ثلائين مما بعدها. نعم 
إن وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بأهلة تامة كانت أو ناقصة› 
والسنة المطلقة تحمل على الهلالية دون غيرها لأنها عرف الشرع قال تعالى: يسالونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) (البقرة: ]۱۸١‏ ولو قالا إلى يوم كذا أو شهر كذا 
أو سنة كذا حل بأول جزء منه» ولو قال في يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا لم يصح على 
الأصح. أو قالا إلى أول شهر كذا أو آخره صح وحمل على الجزء الأول كما قاله البغوي 


قال شيخ الإسلام في شرح الروض: وقرر الفرغاني زيادة الكسرين بأنه يزيد في كل ثلاثين سنة 
أحد عشر يوماً فإذا قسطت على السنين خص كل سنة خمس وسدس يوم قال: وهذا إنما 
يحصل باجتماع الشمس والقمر آما برؤية الهلال فلا زيادة» نقله عنه القاضي مجلى» ثم قال : 
وهو مناقض لقول المهذب في الهلالية اه. وقد يقال على بعد: لا مناقضة لاحتمال أن الهلالية 
تزيد من حيث الاجتماع المذكور لا من حيث رؤية الهلال اه. قوله: (إن عرفه المسلمون) 
بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفته لعدم اعتماد قولهم» نعم إن كانوا عدداً كثيراً يمتنع 
تواطؤهم على الكذب جاز كما قاله ابن الصباغ لحصول العلم بقولهم اه م ر. قوله: (أآو 
المتعاقدان) معطوف على المسلمون. قوله: (فإن أطلق الشهر) بأن قال: تحضره بعد شهر۔ 
قوله: (بعد الأول المتنكسر) SS‏ ابتداء الأجل عن العقدء م ر. قوله: 
(نعم إن وقع) استدراك على قوله: تمم الأول ثلائين. قوله: (بالأهلة تامة) آي ولا يتمم اليوم 
مما بعدها. قوله: (أو تاقصة قت قال الرم: وإن نقص بعضها هو الأخير ولا ي شب الارل مما 
بعدها لأنها مضت عربية كوامل» هذا إذا نقص الشهر الأخير وإلا لم يشترط ر 
اليوم الأول الذي وقع فيه الخقد من اليوم الأخير فإذا وقع العقد عند الزوال من ذي الحجة مثلاً 
وأجل بثلاثة أشهر اكتفى بالمحرم وصقر مطلقاً كاملين أو ناقصین آو مختلفين» وكذا ربیع الأول 
إن نقص بخلاف ما إذا كمل فإن الدين يحل وقت الزوال من آخره ع ش. قوله: (لم يصح 
الخ) لأنهما أي العاقدين جعلا جميع الشهر مثلاً ظرفاًء فيصدق بأآيي جزء من أجزائه كما في ش 
م ر. قوله: (آو آخره) آي قال إلى آول آخره فیصح ويحمل على الآخر ويلخو ذكر آول»ء وهذا 
هو المعتمد كما في م د. قوله: (على الجزء الأول) أي من الشهر أو من آخرهء فيحل في 
الانية بأول الجزء الأخير من الشهر المعين» فيحل الأجل بأول اللحظة الأخيرة منهء أي فيتبين 
بأول الشهر الذي يليه حلول الأجل بأول آخر الشهر الذي قبلهء ق ل بإيضاح. والذي في شرح 
م ر: آنه يحل بآخر جزء من الشهر»ء فیکون قوله «أو آخره» عطفاً على أول من غير تقدير 


n 0۸ 


وغیره. وبصح التأجيل بالعیدب E‏ وربیع ونفر الحج» ويحمل على الأول من ذلك 
E a‏ ا ا 


(و) 0 : (أن يکون) لع نة اوجرا فد انان ا 
a‏ فإذا اأسلم في منقطع عند 
الحلول كالرطب في زمن الشتاء لم يصح؛ وكذا لو آسلم مسلم كافراً في عبد مسلم ٠‏ 
نعم إن كان في يد الكافر وكان السلم حالاً صخ» ولو ظن تحصيل المسلم فيه بمشقة 
عظيمة كقدر كثير من الباكورة وهي آول الفاكهة لم يصح› ا 
ببلد آخر صح السلم فيه إن اعتقد نقله غالبا منه للبيع ١‏ 


مضاف› اذ لا ممنی لتقدیره والغاله وجلې تسلیم تقدیر؛ فیکون غير ملشی؛ لانه عليه يحل بأول 
الجزء الأخير من الشهر كما قاله المحشي› فعبارته غير محررة تأمل : والمعتمد كلام م ر.. 
قوله: (ويحمل على الأول) إن أراد بالأول ما يلي العقد فالاستشناء بعده مستدرك؛ لأن العيد. 
e‏ وإِن اراد حقيقة الأول فالاستشناء مضرٌ أي لقضور؛ لان غير العيد مثله. 
فتأمل ق ل. 


قوله: N‏ ا 
قوله الآتي: ولو ظن تحصضيله الخ . وهذا الشرط يغني عن قوله فيما تقدم وأن يكون مما يصح 
بیعه کما يشير إليه قول الشارح؛ لأن المعجوز عن تسليمه الخ شيخنا العشماؤي . إلا أن يقال 
اتی به به توطئة لقوله الآتي في الغالب»ء تأمل . قوله: (موجوداً عند الاستحقاق) أي سواء كان 
اام حالاً أو مۇجلاً. قوله: (أي عند وجوب التسليم) وذلك بالعقد في الحال وبجلول الأجل 

فى المؤجل»› وهذا وإن علم من شروط البيع . والكلام هنا في الزائد إلا أنه لما الختلف وقت؛ 
القدرة هنا عذه زائدا . والأولي أن يقال الشرط في البيع القدرة على التسلم من.المشتري 
والشرط هنا القدرة على التسليم من البائع الذي هو المسلم إليه. قوله: (وكذا لو آسلم الخ) 
إنما فصله بكذا للخلاف فيه . اقوله: (لو أسلم مسلم كافرا) أي لكافر في عبد مسبلم . وفيه آنه 
يتصور دخول ملك المسلم في يد الكافر في صور كما تقدم» aL a‏ 
لکنه نادر» فکان الأولى أن يذكر هذا بعد قول المصنف في الغالب. ١‏ 


اقوله: ولو ظن الخ) مرتيط بشيء محذوف كما يؤخذ من غير هذا الکتاب آي آن يکون 
موجوداً عند الاستحقاق بلا مشقة عظيمة. قوله: (ب بمشقة عظيمة) أي لا تحتمل عادة. قولە: . 
(فإن كان المسلم فيه الخ) بخ قا أيضاًء والتقدير أن یکون موجوداً عند الاستحقاق 
و قوله: E REED‏ لان 
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ونحوه من المعاملات» وإن بعدت المسافة للقدرة عليه وإلا فلا يصح السلم فيه لعدم 
القدرة عليه. ا ا 
يتعلق بالذمةء فأشبه إفلاس المشتري بالثمن فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى 
یوجد فیطالب به دفعاً للضرر» رع الل فلا د ا وان 
يدخل وقت وجوب التسلم . 

والخامس: أن يكون وجوده (في الغالب) من الأزمانء فلا يصح فيما يندر وجوده 
كلحم الصيد بمحل يعر وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه. نعم لو كان السلم حالا 
وكان المسلم فيه موجوداً عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء» ولا 
فيما لو استقصى وصفه عر وجوده كاللآلىء الكبار واليواقيت. وجارية وأختها أو خالتها 
أو عمتها أو ولدهاء أو شاة وسخلتها فإن اجتماع ذلك بالصفات المشروطة فيها نادر. 


(و) السادس: (أن يذكر) في السلم المؤجل (موضع قبضه) إذا عقا 


الخارح بأحدهما وهو ما لا يغلب نقله خارج بالآخر ق ل. قال شيخنا: العادة تثبت بمرة 
ومرتين فالاعتياد لا يفيد الغلبة فلا يغني عنها. قوله: (ونحوه من المعاملات) ينبغي إسقاطه اه 
ق ل. آي لأن نقله لغير البيع كالهدية والهبة لا يعتبر ما لم يعتد بيع المهدى إليه الهدية. وهذا 
NE‏ بين ائئين. ويجاب بان مراد 
الشارح بنحوه المعاوضات كالسلم والأجرة والصداق. قوله: (رالا) بأن لم ينقل أصلاًء أو نقل 
نادراً للبیع› > أو نقل غالباً للهدية نعم لر كان المهدى إليه يبيع صح آخذاً من العلة سواء كان هو 
المسلم إليه أم غيره كما قاله الشوبري. قوله: (لأن المسلم فيه الخ) يشير بذلك إلى الفرق بينه 
وبين المبيع المعين» فإنه ينفسخ فيه البيع بالتلف . قوله: (فيتخير) أي على التراخي على 
المعتمد ق ل فله الفسخ ولو بعد أن أجاز كما في شرح المنهج. قوله: (بين فسخه) أي في 
جميعه دون بعضه المنقطع فقطء م ر . 

قوله: (كما في الاستقصاء) اسم كتاب لابن القفال الشاشي» سمي بذلك لانه استقصى 
فيه نصوص الشافعي رضي الله عنه القديمة والجديدة» اه ق ل على المحلي. قوله: (ولا فيما 
استقصی) آی استوعب وظاهره ولو كانت موجودة؛ لأن من شأنها عزة الوجود» قال العبادي 
في شرحه على المتن: وكاللآلىء الكبار لندرة استقصاء الأوصاف من ذكر حجم وشكل ووزن 
وصفاء ولون إلى غير ذلك . 

قوله: (في السلم المؤجل) ليس قيداً في جميع يع الصورء فمفهومه فيه تقمصيل ؛ فالأولى 
LG BC‏ 
للتسليم» سواء كان للنقل إليه مؤنة أو لاء فيصدق حينئذٍ بأربع صور يجب فيها البيان ويبقى 


۰ ۳۹ كناب اليوع وضرها من اولع الحعاملات/ شروط لصحة عقا السام فيه 


مضع لا يصلح اسل کابادیت أو يصلح ولحمل المسلم فيه مؤنة لتفاوت الأغراض ' 
فيما يراد من الأمكنة. أما إذا صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنة فلا ي يشترط ما ذكر» . 
ويتعين مكان العقد للعسليم للعرف» ويکفي في تعیینه أن يقول: تلم لي في بلدة كذا 
N E‏ فيكفي إحضاره في أولها. ولا يكلف.إخضاره إلى 
منزل. ولو قال : في آي البلاد ش: حت فس أو في أي مکان شئت من بلد كذا. فإن 
اتسع لم بجز وإلا جاز و ببلد كذا وبلد كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم 
الصف بكل بلد؟ وجهان a E‏ وألفرق . 


التفصيل في مفهرم القيد المذكرل؛ وهو ما إذا كان موضع العقد ت فیقال! إن كان السلم ‏ 
مؤجلاً وجب البيان إن كان للنقل إليه مؤنة وإلا فلا يجب»› ن کان غالا و يجب الان راء 
كان للنقل إليه مؤنة أو لاء فمخصل الصور ثمانية يجب البيان في خمبة ولا يجب في ثلاثة ' 
وكلها فى الشرح على هذا الوجه» فصنيء الشارح هنا هو المعتمد خلافا لما فى شرح المنهح. . 
I i‏ 
وعلى كل إما أن يكون المسلم فيه لحمله مؤنة آم لا؛ فالصور ثمانية . فإن لم يصلح امحل العقد 
للتسليم وجب البيان مطلقاًء أي حالاً كان أو مؤجلاً لحمله مؤنة أم لا وإن صلح لذلك وليس. 
لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقاً آي سواء كان حالاً أو مؤجلاً وإن صلح ولحمله أمؤنة وجب٠‏ 
البيان قي المؤجل دون الحالء أيجب البيان في خمس:صور؛ قاله سم على اپن حجر تقلا عن 
م ر. . وقد نظم ذلك بعضهم فقال : ر 
مهمايكن محل عقد السلم EER‏ 
ف اجحت يال ذاك مبطظلقاً أو كان صالحأففيه حققا 
اال تكح وة بتخيل mS‏ 
وإن تكن مؤنةتحقةق فقي المؤجل البيان قداثبت 
قوله: رت اف اي موان ت حن مدر و ۰ 
بالمۇجل ؛ لأنه شامل للحال والمؤجل سواء كان لتقله مؤنة أو لا. وقوله «أو يصلح الخ صورة, ' 
افا فهذه صور وجوب البيان. قوله: (أو يصلح) أي وكان مؤجلاً كما فرضه. قوله:. 
(لتفاوت الأغراض) علة للمتن . | وقوله افيما يرادا متعلق بتفاوت وقوله من الأمكنة بيان لما. 
قوله: (فلا ي يشترط ما ذکر) أي حالاً أو مؤجااً وكذا إذا كان لحمله مؤنة وكان حالا. قوله: 
(وبشفین مکان اخ ایسا ینا غير وإلا تعين إن كان صالحاً للتسليمء وإلا لم يصح.' 
قوله: (في بلدة كذا) أي إن كانت صغيرة. قوله : (فكفى إحضاره) هذا مفرّع على قوله: يسلم 
لي في بلدة كذا. وخرج بقوله «إلا أن تكون كبيرة» ما لو كانث كبيرة فلا بد فيها من تعيين 
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e iS Sb E E E E BC 
في الزمان دون المكان» فلو عين مكاناً فخرب وخرج عن صلاحية التسليم : تعين أقرب‎ 
موضع صالح له على الأقيس في الروضة من ثلائة أوجه» أما السلم الحال فيتعين فيه‎ 
موضع العقد للتسليم. نعم إن كان غير صالح للتسليم اشترط البيان كما قاله ابن الرفعةء‎ 
فإن عينا غيره تعين بخلاف المييع المعين لأن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطاً يتضمن‎ 

تأخير التسليم بخلاف المبيع والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد. 
(و) السابع : (أن يتقابضا) آي المسلم والمسلم إليه بنفسه أو نائبه رأس مال السلم» 


محل التسليم ؛ مدابغي . قوله: (اختلاف الغرض) فيه أن المكان قد يختلف به الغرض. ويجاب 
بان الزمان أشد اختلافاً من المكانء فقول الشارح «اختلاف الغرض» أي اختلافاً أشد من 
المكان. قوله: (من ثلاثة أوجه) ثانيها: أنه لا يتعين مكانء ثالشها: يتعين ذلك المكان وإن لم 
يصلح للتسليم. قوله: (آمنا السلم الحال الخ) محترز المؤجل. قوله: (فيتعين فيه) سواء كان 
لنقله مؤنة أم لاء آي إن كان صالحاً أخذاً مما بعده. قوله: (فإن عينا غيره) راجع لقوله: أما 
السلم فيتعين فيه موضع العقد للتسليم» ولقوله سابقاً: أما إذا صلح للتسليم ولم يكن لحمله 
مؤنة الخ. قوله: (تعين) أي إذا كان صالحاً وإلا تعين أقرب المحال إليه ولو كان أبعد منه» ولا 
أجرة له لاقتضاء ء العقد ذلك فهو من تتمة التسليم الواجب عليهء ولا يثبت الخيار للمسلم ولا 
للمسلم إليه كما في شرح م ر. قوله: لات الخ لمن آي بج اة محل 
العقد وإن لم يصلح»ء فلو قال اشتريت منك هذا العبد بشرط أن تسلمه لي في مكان كذا لم 
يصح العقد لفساد الشرط؛ اھ م د وح ف. قوله: (لأن السلم) أي من حيث هو. قوله: 
(فقبل) آي السلم شرطاً يتضمن تأخير التسليم وهو بيان محل غير محل العقد للتسليم إن كان 
محل العقد صالحاء بخلاف المبيع العين لا يقبل التأجيل فلا يقبل شرطاً يتضمن تأخير القبض 
عن محل العقد وإن كان محل العقد غير صالح . قوله: (تأخير التسليم) أي إلى الوصول لذلك . 
المكان المعين؛ لأنه لما دخله التأجيل من حيث هو قبل تأخير القبض. قوله: (والمراد بموضع 
ا المؤجل صالحاً» ولمسئلة المؤجل إذا كان صالحاً ولا 
مؤنة لحمله. 

قوله: (والسابع أن يتقابضا) هذا شرط لاستمرار الصحة. وعبارة سم: أن يتقابضا أي 
رأس المال قبل التفرق» بأن يسلمه المسلم ويتسلمه المسلم إليه. فعبر عن ذلك بالتقابض 
تسامحاً مع ظهور المراد. وعبارة ق ل: لا يخفى أن صيغة المفاعلة باطلةء إذ ليس في كل من 
العاقدين قبض ولا إقباض» وإنما الإقباض من المسلم والقبض من المسلم إليه» بل يكفي 
استقلال المسلم إليه بالقبض على المعتمد كما في البيع إذا قيض البائع الثمن الحال مع أن هذا 
مكرر مع ما مر اه. واعلم آن هذا شرط لاستمرار الصحة. 
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وهو الثمن في مجلس العقد قبضاً حقيقياً (قبل التفرق) أو التخاير لأن اللزوم كالتفريق كما 
مر في باب الخيارء إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس المال في 
الذمةء ولأن في السلم غرراً فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال» ولا بد من حلول رأس 
المال كالصرف» فلو تفرقا قبله أو ألزماه بطل العقدء او قبل تسليم بعضه بطل فيما لم 
يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه» وخرج بقيد الحقيقي ما لو 
أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه المسلم إليه في المجلس فلا يصح ذلك سواء 
أذن في قبضه المحيل أم لا؛ لأن الحوالة ليست قبضاً حقيقياً فإن المحال عليه يژدي عن ؛ 
جه سه لاعن هة المنك : نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه آو من المسلم إليه' 
EE U ES‏ ولا یشترط تعیین زا الاي اليل 


قوله : يضما حقيقيا) خرج به-صورة الحوالة. قوله : او التخاير) اي اختيار اللزوم واو 

بمعنى الواو على المعتمد عند م ر. وعند ابن حجر وشيخ الإسلام على بابهاء وهو ضعيف. 
ل (لكان في معنى الخ) إنما كان في معناه ولم يكن منهاء لأن بيع الكالىء بالكالىء هو بيع 
الدين الثابت قبل بدين ثابت قبل وهنا الدين منشأً فتأمل. قوله: (غرر تأخير رأس المال) أي إن. 
كان رأس المال معيناً ليقابل قوله: إن كان الخ. قوله : (ولا بد من حلول رأس المال الخ) هذا 
مکرر مع مااسبق. قوله: (كالصرف) وهو بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة أو بيع 
أحدهما بالآخر. ی موقا ارف ب مقي الت امات من جور اتال خد اون 
الجنس دون اتحادهء أو لأخذه من الصريف وهو التصويت عند عد النقد؛ ومنه صريف الأقلام. 
وهو صوت حرکتها على المکتوب. قوله: (قبله) أي قبل تسلیمه» بدلیل قوله: أو قبل تسليم' 
بعضه. قوله : (أو الزماه) أي قبله. قوله : (برأس الخ) لا يخفى أن الحوالة به أوعليه غير 
صحيحة» فالتقييد فيه نظر ح ل. قوله: (وقبضه) قيد به ليعلم منه صورة عدم القبض بالأولى.. 
قوله: (فلا يصح ذلك) أي فلا يصح عقد السلم. قوله: (سواء أذن الخ) أي إذناً جديداً غير 
إذن الحوالة. قوله: (يؤدي عن جهة نفسه) أي لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال. 
عليه» > فهو يؤديه عن جهة نفسه. . قوله: (بإذنه) آي إذن جديد غير إذن الحوالة لفسادها 
مرحومي» SS‏ التسليم إليه لبقائه على ملك الأول لبطلان القبض' الأول». ولو 
أحال المسلم إليه ثالث بر س المال على المسلم فالحوالة باطلة أيضاًء فإن أذن المسلم إليه 
o SS‏ 
,شرح م ر . ولو قال لمدينه: اجعل ما في ذمتك رأس مال على كذا في ذمتك أو ذمة غيرك»؛. 
EN GEN E Ea‏ | 
قوله: (ولا د يشترط تعيين الخ) هذا تقدم فهو مکرر» ولا یضر تکریر ذلك لأنه لا يخلو من فاثدة. 
ا او و ا ف د ا 
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الصحيح جوازه في الذمة» فلو قال: أسلمت إليك ديناراً في ذمتي في كذا ثم عين الدينار 
في المجلس قبل التخاير جاز ذلك لأن المجلس حريم العقد فله حكمه»ء فإن تفرقا أو 
تخايرا قبله بطل العقد. 

(و) الثامن: (آن يكون العقد ناجزاً لا يدخله خيار الشرط) لهما ولا لأحدهما لأنه 
لا يحتمل التأجيل» والخيار أعظم غررأً منه لأنه مانع من الملك أو من لزومه واحترز 
بقيد الشرط عن خيار المجلس فإنه يثبت فيه لعموم قوله َة : «الَيْعَانِ بالخيار مَا لم 
یتفر قا والسلم بيع موصوف في الذمة كما مر . 

تتمة: لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه المؤجل قبل وقت حلوله فامتنع المسلم 
من قبوله لغرض صحيح بان كان حيواناً يحتاج لمؤنة لها وقع أو وقت إغارةء أو كان 
ثمراً أو لحماً يريد أكله عند المحل طرياًء 


فالرالمسلمفضل قا الخ ارىئ الى 
فالواالمكررفيه قلت المكرر أحلى 


قوله: (لم عین) آي وسلمه بدلیل ما بعده. قوله: (لا یدخله خیار الشرط) تفسیر لقوله 
«ناجزأ» . قوله: (لأنه) أي لأن عقد السلم بالنسبة لرأس مال السلم. قوله: (لا يحتمل التأجيل) 
أي تأجيل رآس المالء أما تأجيل المسلم فيه فيصح. قوله: (لأنه مانع من الملك) أي إن كان 
لهما أو للبائع» أو من لزومه إن كان للمشتري . 


قوله: (لو أحضر المسلم) آي عجله قبل وقت حلوله سواء كان في محل التسليم أو في 
غيره . قوله: (المسلم فيه المؤجل) ومثله كل دين مؤجل إذا عجل. قوله: (بان كان حيواناً) أو 
كان المسلم محرماً والمسلم فيه صيداً فيما يظهر ؛ قاله الزركشي اه شوبري. ولو عبر الشارح 
بقوله «کأن» بدل قوله «بأن» لكان آولى؛ لأنه يوهم الحصر فيما ذكرء ولیس مراداً ولكن يكشر 
في كلام الشيخين الإتيان «بأن» بدل «كأن؛ ولكنه خلاف المصطلح عليه» اه مرحومي. قوله: 
(أو وقت إغارة) التقدير: أو كان الوقت وقت إغارة. وهو من عطف الجمل ولا يصح عطفه 
على خبر «كان؟» مرحومي؛ لأنه يكون المعنى عليه أو كان المسلم إليه وقت إغارة فيلزم عليه 
الإخبار باسم الزمان عن الذات وهو ممتنع»› قال ابن مالك : 


وللايكون اسم زمان خبرا عن جثة وإنيفدفأخبرا 
قوله: (يريدأكله) أي الأحد. قوله: (طرياً) لم يقل طريين لأن العطف بأو. وعبارة 
الشوبري: لم يقل طريين؛ لأن طرياً بوزن فعيل يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع» قال 


f. BR‏ كاب اليو وخيرها من ولع الساملات| شروط لصحة عقد السام في 


ار كان مما يتاج إلى مكان له مؤنة كالحنطة الكثيرة لم يجبر على قبوله» فإ لم يكن ' 
CS N E CT a‏ 

فى التعجيل › > كفك رهن آو ضمان أو مجرد براءة ذمته أم لاء كما اقتضاه كلام الروض ِ 
لان عدم قبوله له تعنت» فان صر على عدم قبوله أخذه الحاكم له» ولو أحضر المسلم 
فيه الحال في مكان التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله» أو لفرضها أجبر | 

على القبول أو الإبراء. ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم . 
وطالبه بالمسلم فيه ولنقله مؤنة ولم يتحملها المسلم عن المسلم إليه لم يلزمه الأداء ولا 
ES RS‏ من قبوله في غير محل التسليم لغرض صحيح لم 


تعالی : #والملائكة بعد ذلك ظهير) (لتر: e ٤‏ انوت اران برب ادس 
عند المحل فيما يظهرء م ر. قوله: (لم يجبر على قبوله) وإن كان للمؤدي غرض صحيح :. 
رر جيعد ماقي شرح الفشهح: فعلم أنه لو تعارض غرضاهما زوجي جانب . 
المستحق. قوله: (أم لا) أي لا لغرض. واعترض بأن غرض البراءة حاصل على كل حال. 
وأجيب بأنه تارة يلاحظه وتارة لا يلاحظه ع ن. وقوله «لا لغرض» بأن لم يلاحظ البراءة ' 
وإن كانت حاصلة . قوله: (أخذه الحاكم) ويظهر وجوبه عند الطلبء > أي طلب المسلم إليه 
المسلم بأخذ حقه؛ شوبري : أي وبرىء المدين» وكذا الو كان المسلم غائباً وأتى به المسلم 
إليه في وقته فإن الحاكم يقبضه له اه ز ي. قوله : (المسلم فيه الحال) آي أصالة أو عرضاً . 
بأن کان مۇجلا وحل» وهذا محترز قوله فیما تقدم «المؤجل» وقوله «في مكان التسليمة . 
متعلق بأحضر. قوله: (لغرض غير البراءة) كفك رهن ؤكفيلء وكذا لو لم يكن للمسلم إليه , 
غرض لوجود محل محل التسليم وزمانهء فامتناعه محض عناد فضيق عليه .بطلب الإ براء. قوله : 
(أجبر المسلم على قبوله) أي وإن كان الزمن زمن نهب» بخلافه في القرض لا يلزمه القبول 
وإن وقع الإقراض وقته لأنه ملحسن' هناك بخلافه هنا. قوله: (ولو ظفر الخ) شروع في 
المكان. قوله : (بعد المحل) بكسر الحاء. قوله: (محل) بقتح الحاء أي مكانه المعين. 
بالشرط أو العقدء شرح المنهج . قوله: (ولم يتحملها المسلم) بآن يدفع المسلم للمسلم؛ 
إليه مؤنة النقل من محل التسليم إلى فحل الظفر» ح ل. قوله: (لم يلزمه الأداء) لتضرر 
المسلم إليه بذلك» بخلاف مالا مؤنة لنقله كيسير نقد وماله مؤنة وتحملها بالمسلم لانتفاء. 
الضرر حينئذ م ر. وتال ر لم يلزمه الأداء آشار بنفي.الأداء خاصة إلى أن له الدعوى. 
عليه وإلزامه بالسفر معه إلى مكان التسليم أو بالتوكيل ولا يحبس اه. قوله: : (ولا يطالبه. 
بقيمته) ولو للحيلولة لامتناع الاعتياض عنه كما مرء فله الفسخ واسترداد رأس امال كمالو. 
انقطع المسلم فيه» آما إذا لم يكن لنقله مؤنة أو تحملها المسلم فيلزم المسلم إليه الأداء؛. 
شرح المنهج. اا ت ا 
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يجبر على قبوله لتضرره بذلك» فإن لم یکن له غرض صحیح أجبر على قبوله إن کان 
للمؤدي غرض صحيح كتحصيل براءة الذمة» ولو أنقق كون رأس مال السلم بصفة 
المسلم فيه فأحضره المسلم إليه وجب قبوله. 
افصل: في الرهن] 
وهو لغة: الثبوت ومنه الحالة الراهنة. وشرعاً جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى 
منها عند تعذر وفائه. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى (فرهان مقبوضة) 


يتحملها المسلم إليه» أو كان الموضع أو الطريق مخوفاً؛ شرح المنهج. فإن رضي بأخذه 
لم يجب له مؤنة النقلء بل لو بذلها له لم يجز له قبولها لأنه كالاعتياض اه م ر. فان 
استأجر المسلم إليه من يحمله فلا اعتياض فحينئذ للمسلم أن يمتنع من أخذ المسلم فيه» 
ويقول للمسلم إليه : أرسله إلى محل التسليم. 

قوله: (اجبر على قبوله) آي عيناً نظير ما مر لكونه في غير موضع التسليم. قوله: (إن 
كان للمؤدي الخ) ليس بقيد. قوله: (بصفة المسلم فيه) كأن أسلم إليه جارية صغيرة في جارية 
كبيرة موصوفة بأوصاف فكبرت عنده متصفة بالصفات التي ذكرها حتى صارت كالمسلم فيهء 
وإن وطتها ما لم تحبل منه اه ز ي وم د. 

افصل: في الر هن] 

قوله : (وهو لغة الثبوت) هذا ظاهر بناء على أنه مصدر رهن لازماً بمعنى دام وثبت؛ لكنه 
لا يناسب قوله الآتى معناه: فارهنوا. أما إذا جعل مصدر الرهن متعدَياً فإنما يناسب أن يقال هو 
لغة الإثبات» إلا آن يقال أطلق الثبوت الذي هو آثر الإثبات وأراد الإثبات نقسه؛ لكنه لا 
يناسب قوله: ومنه الحالة الراهنةء وإنما لم يجعله من رهن بمعنى ثبت ودام؛ لأن الأركان 
الآتية لا تناسبه اه ع ش. ورهن أفصح من أرهن بل منع الأزهري الثانية كما ذكره الشوبري . 

قوله: (جعل عين) مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفقاعل» تقديره: جعل المالك أو 
من قام مقامه عيناً وثيقة الخ. ودخل تحته العقد والصيغة. وقوله «عين ماليةه» هي المرهون»› 
وقوله «وثيقة بدين؟ هر المرهون به» فاشتمل التعريف على الأركان. وقوله #يستوفي» تفسير 
لقوله «وثيقة» وخرج بهذا القيد غير المملوك كالموقوف والمغصوب. قوله: (يستوفي) أي 
الدين أو بعضه منها. فلا يشترط كون المرهون قدر الدين»ء فلو رهن عنده حجة بيت مثلاً كانت 
تلك الورقة وحدها مرهونةء وأما البيت فلا يحصل قبضه إلا بالتخلية. وهذاء أعني قوله 
«يستوفي منه» ليس من التعريف بل بيان لغايته» وقيل: إنه منه لإخراج ما لا يصح الاستيفاء منه 
كالموقوف. قوله: (منها) من ابتدائية فيشمل ما إذا كانت العين أقل من الدين أو مساوية له. 
وجعلها تبعيضية يقتضي أن الرهن أكثر قيمة منها مع أنه ليس بلازم كما قرره شيخنا. وقال ق 


TU‏ | :ا كتاب البيرع ا ی 


[البقرة: ۲ قال القاضي : ا واقبضوا لأنه مصدر جعل جزاء للشرط الفاء فجری 
۰ مجری الأمر كقوله تخا (فتحرير رقبة مؤمنة€ [الساء: 6۲[. 
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ا و ی و روون ر اتی اا یری ین رمان د 
اه. وقوله «عند تعذر» ليس بقيد بل جري على الغالب» وقوله «وفائه» قال إالرملي: للحاكم 
تعزير الممتنع من آداء دين عليه بعد طلب مستحقه مته بحبس أو ضرب وإن زاد على التعزير بل 
٠‏ وإن أدى إلى موته؛ لأنه بحق فلا ضمان فيه» ق ل على المحلي. وعبارة ابن حجر: عزره 
٠‏ بالضرب والحبس إلى .أن يبيغه أي المرهون ويكزّر ضربهء لکن يمهل في کل مرة حتی يبر من 
الألم الأول لثلا يؤذي إلى قتله؛ خلافاً لما أطال به السبكي . وقوله «فرهن» وقریء «فرهان» 
وهي جمع رهن» وقيل: جمع الجمع اه دميري. قوله: (قال القاضي) أي القاضي احسين؛ 
لأنه متى أطلق يراد به ذلك . إوأما البيضاوي فأعرب الآية إعراباً آخر حيث جعل «فرهن) مبتداً 
وخبره محذوف»› آو خبر متا محذوف . والتقدير على الأول: فعليكم رهنء وعلى الثاني : 
٠‏ فالواجب عليكم رهن وانظر على كلام القاضي حسين رفع رهن على آي شيء» !قال بعضهم: 
إنه وضع موضع فعله فصار منصوباً ثم عدل إلى الرفع كما في «الحمد ف وفيه أنه يقتضي آن 
یکون مرفوعاً حینئذ على الابتداء» فير جع إلى كلام البيضاوي . قوله: E EE‏ 
م الال لا برد آنه في الأب مع وان بمعنی اسم المفغول أ ى المرهون» بدلیل 
وصفه بمقبوضة . ويمكن أن یکون وصفه بمقبوضة ت بالنظر اة اناوت ااا م 
ئه ذكر الرهن أوَلاً بمعنى المصدر؛ وأعيد علية ضمير مقبوضة بمعنى الجين» شا 
العشماوي. قوله : (جعل جزاء للشرط) أي مقروناً بالفاءء يعني والجواب لا يكون إلا جملة 
فيؤول بفعل الأمر ليصير جملة. وفيه آن تصييره جملة لا يتوقف على تأويله بالأمر» إذ يجوز 
جعله مبتدأ والخبر محذوف تقديره : ر تستوثقون بها كما قدره الجلالء فيكون جملة اسمية؛ 
وإنما قال «فارهنوا» واقبضوا المأخوذ من المعنى لأن ا 
۰ اي ٣‏ 

قوله: ا ور ا ق تکلف ماسر 
أصحابه بإبرائه» أو عدم الأخذ منهء أو بيان لجواز معاملة أهل الكتاب. وقيل: نلو یکن 
واد ا طعام فاضل عن حاجته غير اليهودي؛ دميري على المنهاج. 
والصحیح أنه مات يولم يفتکه» حج» ومثله شرح م ر. وإنما افتکه سيدنا علي بعد موته» 
١‏ زرا وکر مو وقال ق ل: الراجح أنه افتکه قبل مته ؛ ولکنإلم یأخذه من 
اليهودي فتوهم ب بعضهم بعدم أخذه أنه استمرّ على رهنه» فتأمل . ومثله البرماوي إعلى المنهج ؛ 
لكن الذي تمده ع ش الارن . وخبر: مسل المؤمن مَرَخُوئة د يهاي محبوسة في القبر غير 
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أبو الشحم على ثلاثين صاعاً من شعير لأهلهه'. والوثائق بالحقوق ثلاثة : شهادة ورهن 
وضمان» فالشهادة لخوف الجحد والآخران لخوف الإفلاس . 
[أركان الرهن] 

وأركانه أربعة: مرهون ومرهون به وصيغة وعاقدانء وقد بدأ بذكر الركن الأول 
وهو المرهون فقال: (وکل ما جاز بيعه) من الأعيان (جاز رهنه) فلا يصح رهن دين ولو 
ممن هو عليه لأنه غير مقدور على تسليمهء ولا رهن منفعة كأن يرهن سكنى داره مدة 
لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق» ولا رهن عين لا يصح بيعها كوقف ومكاتب 
وام ولد. ويصح رهن المشاع من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله كما في البيع› 


منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ» وفي الآخرة معوقة عن دخول الجنة حتى يقضي عنها 
محمول على من لم يخلف وفاء وعلى غير الأنبياء تنزيهاً لهم وعلى غير من لم يقصر وهو 
معسر وفي عزمه الوفاء فلا تحبس نفسه لأنه معذور اه ع ن على المنهج . ومفهومه أن من 
خلف وفاء لا يحبس وإن لم يقض؛ لأن التقصير حينئذ من الورثة فالإثم عليهم لتعلق الدين 
بالتركة . قوله: (على ثلاثين) أي على ثمنها. قوله: (لأهله) أي اشتراها لأهله. والمعتمد أن 
نفقتهم واجبة عليه ية خلافاً للسبكي وغيره القائلين إنها لا تجب عليه. قوله: (أربعة) آي 
إجمالاً: وإلا فستة تفصيلاً. قوله: (وعاقدان) لو قال «عاقد» لكان أنسب بكونها أربعةء وإلا 
فهي على كلامه خمسة. قوله: (فلا يصح رهن دين إلى قوله ولا منفعة) أي ابتداء» فلا ينافي 
كون المرهون قد يكون ديناً أو منفعة بلا إنشاء كبدل الجناية على المرهون»ء فإنه محكوم عليه 
في ذمة الجاني بأنه رهن فيمتنع على الراهن الإبراء منه» ومن مات مدينا وله منفعة ودين تعلق 
الدين بتركته تعلق رهن ومنها دينه ومنفعته شرح م ر» وكمنفعة مؤجر. وكتب الزيادي على قول 
المنهج ”فلا يصح رهن دين»: أي ابتداء» والكلام في الرهن الجعلي فلا ينافي الرهن الشرعي 
فيما لو مات وعليه دين وله دين فإن التركة يتعلق بها الدين ومنه دينه الذي له على غيره. 
قوله: (ولو ممن هو عليه) آي ولو عند من هو عليه» كأن يكون لك على شخص دين فتشتري 
مئه شيا بشمن مۇجل وترهن عليه الدين الذي في ذمته. وتقدم أنه يصح بيع الدين»› فیکون من 
المستثنيات من قولهم: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. قوله: (لأنه غير مقدور على تسليمه) وذلك 
لأن ما في الذمة لا يملك» والمأخوذ عما في الذمة مثله لا عينهء فكان غير مقدور عليه بهذا 
الاعتبار كما قاله شيخنا العزيزي . قوله: (كوقف) أي موقوف؛ لأنه خرج عن الملك» وشرط 
المرهون أن يكون مملوكاً. قرله: (ويصح رهن المشاع) أي عقاراً أو غيره» أخذاً من كلامه 


(1) اخرجه البخاري ۳۰۲/٤‏ (۲۰۹۸) ومسلم ۱۲۲۹/۳ ۱۲١(‏ ۔ ۱۹۰۳). 
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فيكون بالتخلية في غير المقول وبالنقل : في المنقولء ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك» 
- فإن أبى الإذن فإن رضي المرتهن بکونه في يد الشريك جاز وناب عنه في االقبض› وان 
۰ تنازعا نصب الجاكم عدلاً يكون في يده لهما ويستشني من منطوق كلام المصنف 
صورتان لا يصح رهنهما ویصح بیعهما: الأولى المدبر رهنه باطل وإن جاز بيعه لما فيه 

من الغرر لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن. الخانية N‏ 
جوز بیعها ولا يجوز رهنها. 


نورقل و . قوله: (فيكون بالتخلية في غير المنقول) ولاأبد من التفريغ 
ليحصل القبض الشرعي» زأي. قوله : : (ولا يجوز نقله) أي فيحرمء ولكن يصح وتصير حصة 
CE LE LC O a‏ 
ا ت ده والفرق بين المنقول وغيره أن وضع يد المرتهن عليه حسيّ وعلى 

غیره حکميّ فلم يحتج فيه للإذن فافهم . وقال عش : a E‏ 
ویصح› وخرج به.العقار فيجوز بغير إذن الشريك› وينبغي أنه لو تلف حينئذ عدم الضمانء 
ويوّجه بأن اليد عليه ليست حسية لأنه لا تعدي في قبضه لجوازه إاه. قال السبكي : النقل 
يحصل به القبض بإذن الشريك أو بغيرهء لكن لا يحل إلا بإذن الشريك› SE‏ 
الشريك في المنقول حل القبض لا صحته اه شوبري. 

قوله: (فإن آبی) أي ففیه تفضیل بینه بقوله: فإن رضی ي الخ» E‏ 
قوله: (وإن تنازما) أي المرتهن وشريك الراهن. قوله: : (صورتان) لعل الاقتنصار عليهما 
لعمؤمهماء > وإلا فالمعلق عتقه بصفة لم يعلم حلول الدين قبلها بلء وکذا ما يسرع فساده إن لم 
يشرط بیعه عند خوف فساده وجعل ثمنه رهناً مکانه كذلك ق ل. قوله : (يجوز بيعها) آي 
حيث رؤيت قبل الزرع أو من خلاله؛ ولعل الفرق على هذا أن البيغ يراد للدوام فحيث علم 
١‏ المشتري بالزرع حين الشراء أو بعده وأجاز البيع فقد رضي بالأرض مسلوبة المنفعة تلك المذة. 
فكان كشراء المعيب. والمقصود من الرهن التوثق واستيفاء الدين من المرهون عند المحل› 
والزرع قد يتأخر وقت البيع. از ار د ر ا ي د ر قت فتقل الرغبة 
فيها فلا يحصل مقصود الرهن من استيفاء الدين امع ش.. 

قوله: (ولا يجوز رهنها) E o‏ 
وربما يحل الدين قبل التفريغ فيحصل النزاع لا إلى غاية. وكتب المرحومي على قرله «ولا 
يجوز رهنها»: كذا في كلام المؤلف› ولم أر من وافقه ولا من خالفهء وانظر علة منع الرهن 
مع جواز البع وحرره اه. ,قلت: بل وافقه الدميري على المنهاج٠‏ فقال: فرع رهن الأرض 
المشتغلة بالزراعة باطل» كذا بخط بعضهم وهذا ضعيف» والمعتمد أنه يصح بيعها ورهنها؛ 
وانظر هل يمكن حمل كلام الشارح على ما إذا رهن الأرض مع الزرع قبل بدو الصلاح؟ قإن 
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ومن مفهومه صورة يصح رهنها ولا يصح بيعها الأمة التي لها ولد غير مميز لا يجوز 
إفراد أحدهما بالبيعم» ويجوز بالرهن وعند الحاجة يباعان ويقوّم المرهون منهما موصوفاً 
بكونه حاضناً أو محضوناً ثم يقَوّم مع الآخر» فالزائد على قيمته قيمة الآخر ويوزع الثمن 
عليهما بتلك النسبةء فإذا كانت قيمة المرهون مائة وقيمته مع الآخر مائة وخمسين 
فالنسبة بالأثلاث» فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن. 


ثم شرع في الركن الثاني وهو المرهون به فقال: (في الديون) أي وشرط المرهون 
به كونه ديناًء فلا يصح بالعين المضمونة كالمغصوبة والمستعارة» ولا بغير المضمونة 
كمال القراض والمودع لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرهاء ولأنها لا 
تستوفى من ثمن المرهون» وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع . 


الزرع الأخضر على انفراده لا يصح بهنه وإذا انضم إلى الأرض منع رهنها فيكون ذلك من باب 
اجتماع المانع والمقتضي فيغلب المانعم» حرره م د. قوله: (ومن مفهومه) وهو ما لا يجوز بيعه 
لا يجوز رهنه. وقوله «وصورة؟ اقتصر عليها لعمومها وإلا فرهن مصحف وعبد مسلم عند كافر 
وسلاح لحربي صحيح وإن لم يجز تسليم العين له» وكرهن المستعار أي إذا استعار شيا ليرهنه 
فإنه صحيح مع عدم صحة بيع المستعير له ق ل. قوله: (الأمة) بدل من صورةء وفي بعض 
النسخ : وهي الأمة. قوله: (ويوزع الثمن الخ) وفائدة هذا التوزيع مع وجوب قضاء الدين بكل 
حال تظهر فيما إذا تزاحم الغرماء ابن حجر مرحومي» أو في تصرف الراهن في غير المرهون› 
شوبري . وقوله «فيما إذا تزاحم الغرماء؟ أي فيقدم المرتهن بثمن الرهن على بقية الغرماء» وما 
فضل من بقية دينه يحاصص به معهم بنسبة ما يخصه بدينه إن قليلاً فقليل أو كثيراً فكثير اه. 
قوله : (بشلشي الشمن) ويزاحم مع الغرماء في الباقي بنسبة الباقي من دينه مع بقية الديون. 


قوله : (فى الديون) أي على الديون. قوله: (وشرط المرهون به) أي عليه. قوله: (كونه 
ديناً) أطلق في الدينء فشمل دين الزكاة إذا تعلقت بالذمة لا بالعين وشمل المنفعة إذا تعلقت 
بالذمة لا بالعين. قوله: (فلا يصح بالعين) أي عليهاء فالباء بمعنى «على». قوله: (والمستعارة) 
بن یعیره عيناً وبآخذ علیها رهناً. قوله: (ولأنها لا تستوفی الخ) أي ليست دیوناً حتى تستوفى 
من ثمن المرهون. فإن قيل: لم لا يصح الرهن ليستوفى منه قيمة تلك الأعيان إذا تلفت لأنها 
تصير ديوناً؟ أجيب : بأن الدين يشترط فيه أن يكون ثابتأًء وهذا لم يثبت أي لأنها ما دامت باقية 
لا يتصور استيفاء ذاتها من ثمنهاء وأما إن تلفت فإن كانت غير مضمونة فلا دين أصلاً وإن 
كانت مضمونة فيجب بدلها ويصير دينا على واضع اليد؛ لكن هذا الدين إنما وجد وثبت بعد 
تلفها وهو بعد الرهن فوقت الرهن لم يكن هناك دين فهو رهن على ما لم يثبت. قوله: 
(مخالف لغرض الرهن) أي الغرض منه. 

البجيرمي على الخطيب/ج٣/‏ م٤۲‏ 
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تنبيه : يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع وهي أن الواقف يقف كتباً ويشرط أن لا 
یخرج منها کتاب من مکان یخبسها فیه إلا برهن» وذلك لا يصح كما صرح به الماوردي . 
وإن آفتى القفال بخلافه وضعف بعضهم ما أفتى به القفال بآن الراهن أحذ الستحقينء 
والراهن لا يكون مستحقأ إذ المقصود بالرهن الوفاء من ثمن النرهون عند التلف› وهذا 
الموقوف لو تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمن وعلى إلغاء الشرط لا يجوز إخراجه. 

قوله: (يؤخذ من ذلك) أي من عدم صحة الرهن على العين أو من التغليلء وأعني . 
قوله: لأنها الخ. قوله: (ويشرط أن لا يخرج منها كتاب) حاصله أن الواقف إن 'أراد بشرط 
الرهن معناه الشرعي لغا الشرط ؛ وللناظر إخراج الموقوف بلا رهن. وإن أراد به اللغوي بمعنى 
التوثق صح الشرط› ولأيجوز للتاظر إخراجه إلا برهن وأف به ق ل: وإن أطلق ففيه' 
احتمالان : ااام سر کک م نین ولا بخرج إلا برهن يساوي قيمته لو أريذ . 
بيعه والوقف صحيح مطلقاً أج. وعبارة المدابغي : Es‏ 
مطلقاً سواء أراد الرهن الشرعي أ و اللغوي» وهذا هو المعتمد كذا بخط آج. . وضرح به سم 
فاعتمد كلام الشارح وضعف كلام ق ل. قوله: : (آحد المستحقين) أي للموقوف . EE‏ رلا 
یکون مستحقاأً) أي لا کون مستحقاً لما يرهن عليه . رنھ ا لر ل پک نی آخد الي 
بن كان موقوفاً على طائفة ليس هو منها أنه يصح»› وليس كذلك لأن هذه العلة وإن:انتفت لكن ' 
خلفتها علة أخرى وهي عدم الاښتيفاء من ثمن المرهون» اه شيخنا. قوله: (إذ المقصود) علة 
لقوله «ولا يصح». وقال بعضهم: ظاهره أنه تعلیل لما قبله ولا يظهر› .وهو في الحقيقة وجه 
ثان لتضعيف كلام القفال» فلو قال: ولأن الخ لكان أولى . قوله: (من شمن المرهون) أي الذي , 
رهن عند مباشرة الوقف . وقوله «عند التلف» أي تلف الذي أخذ من الوقف. قوله: (بغير تعد . 
الخ) ليس قيدأًء وهذا إذا كان الراهن من جملة الموقوف عليهم» وأما إذا لم يكن فهو قيد في 
عدم الضمان وإلا ضمن. n E E E‏ 
الضمان لا فائدة للرهن لأنه لا يستوفى من المرهون لأن قيمته بعد تلفه دين حدث, بعد الرهن 
فلا یستوفی منه. قوله: (وعلى| إلغاء الشرط) أي المستفاد من قوله لا يصح؟ فكأنه قال : YY:‏ 
يخرج أصلاء آي إن تي تيسر الانتفاع به في محله وإلا أخرج› وأما إذا لم يلغ شرط الرهن بأن 
أريد الرهن اللغرن فلو تج إلا برهن واف ؛ لكن ليس رهناً شرعياً بل للتوثقافقط . قال 
السبكي : إن عئى الرهن الشرعي فباطل» أو اللغوي وأراد أن يكون المرهون تذكرةأصح» وإن ‏ 
جهل مراده احتمل بطلان الشرط حملا على الشرعي» فلا يجوز إخراجه برهن لتعذره ولا بغيره 
لمخالفته الشرط أو لفساد الاستثناء» فكأنه قال: لا يخرج مطلقاً؛ لأن خروجه مظنة ضياعه» 
واحتمل صحته حملاً على اللغؤي وهو أقرب تصحيحاً للكلام ما أمكنء اه ش ما ر. ثم قال 
م ر: ا و 
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برهن ولا بغيره فكأنه قال : لا يخرج مطلقاً. نعم إن تعذر الانتفاع به في الحل الموقوف 
فيه ووثق بمن ينتفع به في غير ذلك المحل أن يرده إلى محله بعد قضاء حاجته جاز 
إخراجه كما أفتى به بعض المتآخرين. ويشترط في الدين الذي يرهن به ثلاثة شروط : 
الأول كونه ثابتاً فلا يصح بغيره كنفقة زوجته في الغد لأن الرهن وثيقة حق فلا يتقدم 
عليه . والثاني : كونه معلوماً للعاقدين» فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح. والثالث: كونه 
لازماً أو آيلاً إلى اللزوم فلا يصح في غير ذلك كمال الكتابة» ولا بجعل الجعالة قبل 
الفراغ من العمل ويجوز الرهن بالثمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم» والأصل في 
وضعه اللزوم بخلاف مال الكتابة وجعل الجعالة وظاهر أن الكلام حيث قلنا ملك 
المشتري المبيع ليملك البائع اللمن كما أشار إليه الإمام» 


في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه» و.لمعتمد أن الوقف صحيح مطلقاً قصد الشرعي أو اللخوي 
وهو الحبس؛ لكن مع إلغاء الشرط فقط . وقال سم على حج: المعتمد بطلان الشرط المذكور 
مطلقاً» ولا يعوّل على كلام السبكي اه أ ج. 

قوله: (نعم) استدراك على قوله: لا يجوز إخراجه الخ . قوله: (في المحل الموقوف) 
كخزائن الأزهرء فإنه لا يمكن الجلوس فيها للمطالعة» بخلاف ما إذا كان المحل خلوة كبيرة 
فإنه یمکن الانتفاع فيها. والظاهر أن مل التعذر ما إذا كان المحل الموقوف فيه خارج الأزهر 
وأراد بعض الناس أن يأخذ من الوقف للحضور فيه في الأزهر»ء أفاده شيخنا السجيني . قوله: 
(أن یرده) هو بدل من قوله ابمن ينتفع به" آي وثق برده إلى محله. قوله: (جاز إخراجه) عبارة 
ق ل: ولا يجوز الإخراج إلا برهن واف به ليكون باعثاً على رده ولا يستوفى منه الموقوف لو 
تلف . قوله: (ثابتاً) آي موجوداًء بدلیل ما بعده ق ل. قوله: (فلا يصح بغیره) وإن جری سبب 
وجوبه كالعقد. قوله: (معلوماً) أي قدراً وصفة . قوله : (أو آيلا إلى اللزوم) أي بنفسه» بخلاف 
مال الكتابة وجعل الجعالة فإنهما وإن كانا يؤولان للزوم لكن لا بنفسهما بل بقعل فاعل» كدف 
مال الكتابة ورذ الضالة في الجعالة. وأيضاً الثمن وضعه اللزوم بخلافهما كما أشار إلى هذا 
الشارح بقوله: والأصل في وضعه اللزوم» اه شيخنا جوهري . قوله: (ولا بجعل الجعالة) لأن 
له فسخها متی شاء. والفرق بينها وبين الثمن في مدة الخيار أن موجب الثمن البيع وقد تم 
بخلاف موجب الجعل وهو العمل. وصورة المسئلة: أن يقول: من رد عبدي فله دينار» فيقول 
شخص : ائتني برهن وأنا أرده ومشله إن رددته فلك دينار وهذا رهن په. أو: من جاء به فله 
دينار وهذا رهن بهء اه عناني . قوله: (ويجوز الرهن بالشمن) أي عليه. قوله: (في مدة الخيار) 
أي الذي للمشتري وحده كما أشار إليه اه ق ل. قوله: (وظاهر الخ) تقييد لقوله: أو آيل إلى 
اللزوم. فوله: (ملك المشتري المبيع) أي بأن كان الخيار له وحده. قوله: (ليملك البائع 
الشمن) أي حتى يصح أخذ الرهن عليه» ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار اه ش م ر. 


٠ 1 YY‏ کتاب ات وغیرها من نو المعاملات/ اران ن 


ولا حاجة لقول المصنف ا استقر ثبوتها) آي الديون في اللمة) بل هو ضر إلا 
فرق بين كونه مستقراً كثمن المبيع المقبوض ودين المسلم وأرش الجنايةء أو غير مستقر 
كالأجرة قبل استيفاء المنفعة . N‏ 


ا ا اق فن رظ فن الرحن قتا e‏ 
المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء آو شرط فيه مضلحة له کإشهاد به آو ما لا غرض 


قوله: (ولا حاجة لقول المصنف) أي ا ا ف مقابله كالأجرة بعد 
استيفاء المتفعة » فتخزج الأجرة. قبل استيفاء المنقعة»› فيقتضي أنه لا يصخ الرهن عليها؛ ولیس . 
كذلك. أما إذا أريد بالاستقرار اللزوم فكلام المصنف صحيح محتاج إليه كماافي ق ل» . 
وعبارته: لا يخفى أن الاستقرار ر يطلق بمعنى اللزومء فيدخل فيه الصداق ولو قبل الدخول . 
والمنفعة في إجارة الذمة والزكاة بعد تلف المال والأجرة بالعقدء وقد يطلق بمعتی ما خصل 
a SS‏ 
أخلَ بشرط اللزوم؛ e‏ لا حاجة إليه. وليس كذلك. وإنما الاو ال الأول وهو 
اللزوم خصوصاًء وقد تخل اتوت لقره بد ها > فلو حمل الشارح كلام المصنف على 
ذلك لكان مستقيماًء فتأمل . وقال بعضهم : المراد بالمستقر ما يؤمن سقوطه كالثمن ولو في 
زمن الخيار بعد قبض المبيع › فإنه لا يمكن سقوطه عن المشتري بدون فسخ» بخلاف الصداق 
قبل الدخول فإنه يسقط بالفرقة الي بسيبها: وبخلاف الأجرة فإنها تسقط بانهدام لار د 


قوله: (فإن شرط الخ) فلا يضر الفصل به بين ¿ الإيجاب والقبول» كما لا يضر الفصل 
بينهما في البيع بما هو من مقتضاه. فهذه مفْرّع على قوله «فيشترط فيها ما مر الخ أي على , 
مفهومه» إذ ما مر هو أن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي وإن قل ولا سكوت طال عرفاً» فمفهؤمه . 
أن غير الأجنبي لا يضر الفصل به وهو ما كان من مقتضيات العقد أو مصالحه أو مستحباته ؛ 
لكن قوله «أو ما لا غرض فيه الخ يقتضي أن الكلام في الشرط من حيث هوء إذ الظاهر أن 
الفصل بهذا مضرَ لأنه أجنبي» E OA‏ وحينقذ . 
a as‏ ه الخ» كلام مستأنف . 


قوله: (مقتضاه) أي ما يقتضيه العقدء أي ما كان موضوعاً له والمصلحة آعم من ذلك. 
قوله : (مصلحة له) آي للرهن بمعنى العقد. قوله : (كشهاد به) آي العقد. والباء بنعنى «على» ' 
إذ الإشهاد فيه مصلحة للراهن؛ لأنه إذا لم يشهد على العقد ريما أن المرتهن يدعي أنه وهبه أو 
باعه له وقبض ثمنه وفيه مصلحة للمرتهن أيضاً؛ لأنه لو لم يشهد لربما يدعي الراهن آنه عارية . 
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فيه كأآن يأكل العبد المرهون كذا صح العقد ولغا الشرط الأخير»ء وإن شرط ما يضر 
المرتهن أو الراهن كأن لا يباع عند المحل» أو أن منفعته للمرتهن أو أن تحدث زوائده 
مرهونة لم يصح الرهن في الثلاث لإخلال الشرط بالغرض منه في الأولىء ولتغير قضية 
العقد في الثانية» ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة . وأما العاقدان فيشترط فيهما أهلية 
التبرع والاختيار كما في البيع ونحوه. فلا يرهن الولي أياً كان آو غيره مال الصبي 
والمجنون› ولا يرتهن لهما إلا لأضرورة أو غبطة ظاهرة› فيجوز له الرهن والارتهان 


قوله: (الأخير) والأول تأكيد والثاني معتبرء ق ل. وفي كون الأخير لا غرض فيه 
للمرتهن نظر لانه قد یکون له فيه غرض کسمن. قوله: (کأن لا يباع) هذا يضر المرتهن وما 
بعده يضر الراهن. وصورته: آن يرهنه البيت مثلاً ويجعل أجرة سكناه للمرتهن ومنه رهن 
الأرض للزراعة فلا يصح كالغاروقة؛ فيلزم من أخذ الأرض أجرة مثلها كل عام. قوله: (أو أن 
منفعته للمرتهن) هذا إذا أطلق في ذلك فلو قذرها وكان الرهن مشروطاً في بيع فإنه يصح ؛ 
لأنه جمع بين بيع وإجارة في صفقة وهو جائز. وصورتها كما قاله الزيادي: أن يمَول: بعتك 
عبدي بمائة مثلاً بشرط أن ترهنني بها دارك وأن تكون منفعتها لي سنةء فبعض العبد مبيع 
وبعضه أجرة في مقابلة منفعة الدار» تأمل هذا التصوير فإن كثيرأً من الناس يعجز عنه وقد 
ظفرت به في بعض شروح التنبيه للزنكلوني بعد التوقف فيه كثيراً والسؤال عنه كثيراً» فيوزع 
العبد على المنفعة والمائة. قوله: (لإخلال الشرط بالغرض منه) لأن الغرض بيعه عند المحل ح 
ل. قوله: (ولتغير قضية العقد الخ) لأن قضية القعد أن تكون منافع المرهون للراهن ح ل؛ لأن 
التوثق إنما هو بالعين والمنافع للراهن. وقد يقال هذه العلة موجودة في الثالثة أيضاًء فكان 
اللائتق أن يقول: ولتغير فقضية العقد في الأخيرتين ولجهالة الزوائد في الثالثة فتكون الثالثة معللة 
بعلتين والثانية بواحدة ع ش. والتوثق هو التحفظ للدين؛ لأن الرهن حفظ للدين» آي صون له 
عن الضياع . قوله: (فيشترط فيهما) أي ليرهن الراهن ويرتهن المرتهن رهناً مطلقاً آي غير مقيد 
بضرورة أو غبطة؛ لأن مقتضاء أن الولي لا يرهن أصلاً مال موليه لأنه ليس أهلاً للتبرع فيه» 
وكذا مقتضاه أنه لا يرتهن مطلقاً مع آنه يرهن ويرتهن للضرورة والخبطة. قوله: (أهلية التبرع) 
اعترض بأن الراهن هنا لم يتبرع بشيء بل فوائد العين المرهونة له والمرتهن دينه بحاله فلا تبرع 
هناء فكان الأولى التعبير بالرشد. 

قوله: (كما في البيع) فيه أن البائح لا يشترط فيه آهلية التبرع» بدليل صحة بيع الوكيل مع 
آنه ليس أهل تبرع في مال موكلهء وحينغذ فالمناسب كما في القرض فإنه يشترط في المقرض 
ذلك إلا أن يقال المراد التبرع في ماله والولي أهل تبرع في ماله. فوله: (أو غبطة ظاهرة) 
احترز بذلك عمالو اشترى متاعاً بماثة مؤجلة وهو يساوي مائة حالة» فإن الغبطة في هذه 
الصورة موجودة لكنها لا تظهر لكل آحدء شيخنا العزيزي. وعبارة الشوبري: أو غبطة ظاهرةء 


فيهما دون غيرهماء مثالهما للضرورة أن يرهن لى ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما 
ينقظر من غلة أو حلول دين أو نحو ذلك كنفاق متاع كاسد» وأن يرتهن على ما يقرضه 
أو يبيعه مؤجلاً لضرورة نهب أو نحوه. ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوي مائة على 
a YS‏ 
. لغبطة. ولا يلر م الرهن إلا بقبضه كما مر في البيع بإذن من الراهن أ وٴإقباض منه ممن 
يصح عقده للرهن . ا و 
يۆدي إلى اتحاد القابض والمقبض . : 


(وللراهن الرجوع فی أي الهزن (ما لم يقبضه) المرتهن | و نائبهء ویحصل 


ساي في الشركة آن لنب ال له تع آي تدر لا سامح اي لا سامل پء انر ما غا 
قوله ظاهرة اه. Se‏ 


فوله: (فیجوز له الرهن) ا کن ار و و 
للمصلحة اه برماوي. قوله: (مثالهما) أي الرهن والارتهان. قوله: (لحاجة المؤنة) أي حاجة 
شاقة ليلائم قوله إلا لضرورة الخ» وبهذا اندفع ما يقال الحاجة أآعمّ من الضرورة» فإنها تشمل ' 
التفكه وثياب الزينةء فكيف تفسر الضرورة بذلك؟ اه ع ش. قوله: (کنفاق متاع) أي رواج؛ ' 
١‏ يقال نفقت السلعة والمرأة نفاقاً بالفتح كثر طلابها وخطابهاء وقوله «کاسد» أي بائر . قوله : : (آو 
نحوه) كتلف. قوله: (ومشالهما للغبطة الخ) وإذا رهن فلا يرهن إلا من أمين امن شرح 
المنهج. وعبارة العناني: وإنما يجوز بيع ماله مؤجلاً لغبطة وآ ی ا وبأجل قصیر 
عرفاً وكون المرهون وافياً بالشمن» > فإن فقد شرط بطل البيع . قوله: (ما يساوي مائة) أي حالة› 
قال ابن حجر: : فلو امتنع البائع إلا برهن ما يزيد على المائة ترك الشراء خلافاً لجمع اه. 
قوله: (وهو يساوي مائتين) أي حالة ع ش. قوله: (ولا يلم الرهن) واللزوم إنمًا هو في حق 
الراهن» وأما المرتهن فإنه جائز في حقه فله فسخه مى شاء. قوله: (ګما مر) آي قبضاً مشل ما . 
مر في البيع» أي من النقل في المنقول والتخلية في غيره؛ وفي نسخة: «بما مره وهي ظاهرة. 
قوله : (ممن يصح عقده) متعلق بقبض وإذن وإقباض» والمراد به البالغ العاقل غير المخجوز 
عليه كتا يؤخذ من شرح المنهج. قوله: (وللعاقد) آي سواء کان راهنا أو مرتهتاً : وقوله افیه) 
أي فيما ذكر من القبض بالنسبة للمرتهن والإقباض بالنسبة للراهن»ء فالقبيض تناول المرتهن 
والإقباض دفع المرهون للمرتهن. قوله : .(لا إنابة مقبض) أي لا إنابة المرتهنالمقبض في 
. القبض»› آي إد رثن به عه إابة اران إر نة ار داي لقف وما عکسه وهو 
إنابة الراهن المرتهن في الإقباض فيصح وكأنه آذن له في قبضه لأنه كالإقباض. قزله: (الرجوع 
E RN‏ ا 
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الرجوع قبل قبضه بتصرّف يزيل ملكا كهبة مقبوضة لزوال محل الرهن» وبرهن مقبوض 
لتعلق حق الغير به وتقيدهما بالقبض هو ما جزم به الشيخان. وقضيته أن ذلك بدون 
قبض لا یکون رجوعاً. لكن نقل السبكي وغيره عن النص والأصحاب آنه رجوع وصوبه 


الضمير بعده فإنه راجع للمرهونء وفاعل يقبض إما الراهن بجعله من أقبض وهو أولىء أو 
المرتهن بجعله من قبض» وسلك الشارح الثاني ليدخل قبض المرتهن بإذن الراهن ق ل؛ لكن 
يلزم عليه حذف الفاعل وهو المرتهن لأنه من كلام الشارح لا من كلام الماتن. وقال بعضهم : 
قوله أي المرهون المناسب أي الرهن لأنه المتقدم» نعم ضمير يقبضه راجع للمرهون فيكون في 
کلامه استخدام . 

قوله : (مقبوضة) ليس بقيد كما سيذكره» أي مقبوض متعلقها وهو الموهوب؛ لأن الهبة 
اسم للعقد وهر لا يقبض؛ وكذا يقال في الرهن. قوله: (وبرهن) أعاد العامل إشارة إلى 
استقلالهء أي فليس معطوفاً على الهبة لأن هذا لا يزيل الملك» شوبري؛ بل معطوف على 
قوله بتصرّف. قوله: (مقبوض) لیس بقید کما سیذکره. قوله: (لا یکون رجوعا) زاد في شرح 
المنهج : وهو الموافق لتخريج الربيع اه. وقوله «لتخريج الربيع» أي على الهبة للفرع؛ فإنهم 
صرحوا بأنه إذا وهبها الأصل لفرعه لا يكون رجوعاأً إلا بالقبض فجرى ذلك في نظيرها كما هو 
شأن التخريج عندهم . وأشار ابن السبكي إلى ضابط التخريج بقوله: وإن لم يعرف للمجتهد 
قول في المسئلة لكن عرف له قول في نظيرها فهو قوله المخرج فيها على الأصح اه وحاصله 
کما آوضحه شارحه وحواشیه أن یکون هناك مسالتان مختلفتان فر فينص المجتهد في كل حكماً 
غير ما نص عليه في الأخرى› اجات ي ا شر ا ا 
المنصوص في الأخرى. وهنا قد نص الشافعي رضي الله عنه في الرجوع عن الرهن بهبة أو 
رهن على أنه يحصل الرجوع بهما ولو بلا قبض» ونص في نظير هذه المسئلة وهو هبة الأصل 
لفرعه أنه لا يحصل الرجوع عنها بهبة أخرى أو رهن إلا مع القبض ؛ فخرّج الربيع في مسالتنا 
للشافعي رضي الله عنه قولاً آخر» وهو أنه لا يحصل الرجوع بهما إلا مع القبض استنباطاً من 
المنصوص في مسئلة الهبة للفرع؛ ومقتضى الضابط أن الربيع خرَّج للشافعي في مسئلة الهبة 
للفرع قولاً بأنه يحصل الرجوع بها ولو بدون قبض استنباطاً مما هناء فتدبر. 

قوله : (ولكن نقل السبكي الخ) قال في شرح المنهج : وهو الموافق لنظيره في الوصية 
اه أي فيما إذا قال : أوصيت بهذا العبد لزيد ثم وهبه لعمرو فإن الوصية تبطل وإن لم يقبض 
العبد الموهوب. قوله: (وهو المعتمد) اعتمده م ر. قوله: (بكتابة) ولو فاسدةء حج. قوله: 
(وإحبال) أي منه أو من أصله. وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل 
القبض يبطل الرهن» وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لا يقسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من 


E ٤ Y٦‏ كاب اليرع وغيرها من انوع المعاملات/ أركان الرهن 


E‏ للرهن› ولا بحصل بوط ووت لد منافاتهما له» ولا بموت اعاقد 
وجنونه وإغمائه وتخمر عصير وإباق رقيق» ولیس لراهن مقبض رهن ولا وطء وإ 
کانت ممن لا تحبل». ولا صرف یزیل ملکاً کرقفب أو ينقصه کتزويج فلا ينفذ شيء من 


و ن اف ر قات : اقتصاره على إحباله وأصله يخرج إحبال فرعه. ىبا 
الأصل له في مال فرعه شبهة الإعفاف دون عكسه اه أ ج. قوله: (بوطء) أي وإن آنرل أو 
آزال البكارة» سم على ابن حجر. قوله: (وتزويج) سواء كان لعبد أو أمة أ.ج. قوله: (ولا 
بموت عاقد) من راهن أو مرتهن» أي فيقَرّم في الموت ورثة الراهن والمرتهن مقامهما في 

القبض والإقباض وفي غیره من بنظر في حال المجنون والمغمى عليه من ولي أو حاکم؛ شرح 
المنهج . والمعتمد أن المغمى عليه ينتظر ثلاثة آيام كما قرره شيخنا ح ف. قوله: (وتخمر 
عصیر) لکن لا يعتد بقبضه حال التخمر فيقبض بعد تخلله ق ل» فإن قبض حال التخمر 
استؤنف القبض بعد التخلل لفساد القبض الأرل م ر وح ل. قوله : (وليس لراهن مقبض الخ)' 
٠‏ مفهوم قول المصنف اما لم يقبضه» أي آما إذا أقبضه فليس له الرجوع فيه بهذه الأمور المذكورة 
ولا بخيرها. قوله: : (رهن) لثلا يزاحم المرتهن . وهذه العلة قاصرة على رهنه لغير المرتهن› 
وعبارة شيخنا المدابغي : قوله: E‏ 
مشغول والمشغول لا يشغل› > بخلاف الرهن فوق الرهن بدين واحد فإنه صحيح لأنه شغل 
فارغ. قوله : (ولا وطء) لخوف الإحبال فيمن تحبل وحسماً للباب في غيرهاء شرح المنهج . 
نعم لو خاف الزنا لو لم يطأ فله وطزها فيما يظهر لأنه كالمضطر؛ > ومحل غدم الوطء إذا كان 
معسراً كما قاله حل . وخرح بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه» وقيل: تحرم. وجمح 
EE N Ss‏ 
e‏ 


قوله : مما لا تحبل) الأرلى ممن كما في نسخة لن «ماء لغير العاقل. راجیب بانلا 
٠‏ تشبه غير العاقل والوطء حرام ولو كان الراهن زوجاً كأن استعار الزوج زوجته من سيدها 
ليرهنها فرهنها. وبه یلغز فیقال: لنا زوج لا يجوز وطؤه لزوجته إلا بإذن أجنبي أؤهو المرتهن. 
قوله : : (کوقف الخ) نعم له قتله قوداً وذفعاً له إذا کان صائلاً وكذا لنحو ردة إذا كان والياً اه م 
. روآج. قوله: (أو ينقصه) بفتح الياء وضم القاف والصاد. قال تعالی : لئم لم ينقصوكم 
شيعا [التوبة : .٤‏ وبضم الياء وتشديد القاف المكسورة» ا القرآن به 
وأما «ينقص» بضم الياء وښکون النون وكسر القاف فلم يعبت يشبت» وجاء انقص» بالتخفيف 
لازماً يقال نقص الما . قوله : (فلا ينفذ) فالتزويج باطل وكذا الإجارة والدين حال آو يحل 
قبل انقضاء مدتها؛ لأن ذلك ينقص القيمة ويقلل. الرغبة» فإن كان الدين يحل بعد مدة 
الإجارة رع جازت» ويجوز التصرف 5 ومع ر باذنه کہا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ أركان الرهن VY‏ 


هذه التصرّفات إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله وتكون رهناً 
مكانه بغير عقد لقيامها مقامه» والولد الحاصل من وطء الراهن حر نسيب ولا يغرم 
قیمته. وإذا لم ينفذ العتق والإيلاد لكونه معسراً فانفك الرهن نفذ الإيلاد لا الإعتاق لإن 
الاعتاق قول فإذا رذ لغاء والإيلاد فعل لا يمكن رده فإذا زال الحق ثبت حكمه. 
وللراهن انتفاع بالمرهون لا ینقصه کرکوب وسکنی لا بناء وغراس 


سيأتي شرح المنهج , قوله: (موسر) المراد يساره بأقل الأمرين من قيمة المرهون والدين 
سواء كان الدين حالا أو مؤجلاً على المعتمدء ء ر زاي وع ش. قوله: (وليلاده) وإقدام 
الموسر عليهما جائز ح ل. قوله: (وتكون رها الخ) وقبل الغرم ينبغي أن يحكم بأنها 
مرهونة» أي في ذمته» وهذا رهن في الدوام فلا ينافي ما سبق من عدم جواز رهن الدين 
لأن محله في الابتداء . وفائدة ذلك تقديم المرتهن بذلك على الغرماء وعلى مؤنة التجهيز لو 
مات الراهن» وليس له سوى قدر القيمة ح ل. قوله: (والولد) آي وإن لم ينفذ إيلاده» ابن 
حجر. قوله: (ولا یغرم قیمته) ولا حد ولا مهر عليه ؛ لکن يغرم أرش البكارة لأنه في 
مقابلة الجزء الذاهب وتكون رهناء شرح المنهج . قوله: (لکونه معسرا) ویباع على المعسر 
منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الإيلاد» بخلاف غيرها من الأعيان 
المرهونة حيث يباع كله رعاية لحق المالك؛ لكن لا يباع شيء منها إلا بعد وضع ولدها 
لحملها بحر بل وبعد أن تسقيه اللباً ويوجد من يستغني به عنهاء فإن استغرقها الدين أو عدم 
مشتري البعض بيعت كلها للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في الثانية» ولا يضر التفريق 
حينئذ لأن الولد حر اه شرح م ر. قوله: (فانفك الرهن) أي بغير بيع» فإن انفك ببيع لم 
ينفذ الإيلاد إلا إن ملك الأمة بعدء فإن ملك بعضها نفذ الإيلاد فيه وسرى النفوذ إلى الباقي 
إن كان موسراً حينئذ فيما يظهر» فإن أيسر بعد الملك ففيه نظر. ويظهر النفوذ للحكم 
بثبوت الیلاد في حقه بمجرّد الإحبالء وإنما تخلف لمانح وقد زال؛ سم . 


قوله : (والإيلاد فعل لا يمكن رذه) وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغيرء فإذا زال الخ 
شرح المنهجء ففیه حذف . قوله : (لا يمكن رده) بدليل نفوذه من السفيه والمجنون»ء فهو أقرى 
دون إعتاقهما ز ي. قوله: (فإذا زال الحق) وهو تعلق حق الرهن به» وقوله «ثبت حكمه؛ أي 
الإيلاد وهو صيرورتها آم ولد وعدم صحة نحو بيعهاء فتأمل . قوله: (وللراهن انتفاع) فإن تلف 
بالانتفاع من غير تقصير فلا غرم عليه یکون رهنا مکانه» فإن ادعی رده على المرتهن فلا يصدق 
إلا بالبينة نظیر عکسه» آفاده شیخناح ف. قوله: (لا بناء وغراس) هذا علم من قوله ولا 
تصرف الخ. وهو مرفوع معطوف على انتفاع » قال م ر في شرحه: بحث الأذرعي استثناء بناء 
خفيف على وجه الأرض باللبن كمظلة الناظور؛ لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص به القيمة 
وله زرع ما يدرك قبل حلول الدين أو معه ولم تنقص به قيمة الأرض . 


۳A‏ ۰ کتاب الببرع وغيرها من من أنواع المعاملات/ القول في مان المرهون 


لأنهما ينقصان قيمة الأرض ثم إن أمكن بلا استرداد المرهون تتفاع یریده الراهن منه له 
یسترد وإلا فیسترده» کأن یکون دارا یسکنها ویشهد عليه بالاسٹرداد إن اتهمه وله باڏذن 
المرتهن ما منعناه منه» وله رجوع عن الإذن قبل تصرف الراهن كما للموكل الرجوع قبل 
تصرف الوكيل› فان تصرف بعد رجوعه لغا تصرفه كتصرف وکیل عزله موکله. وعلی 
الراهن المالك مؤنة ة المرهون كنفقة رقيق وعلف دابة وأجرة سقي أشجر ولا يمنع من 
مصلحة المرهون كفصد وحجامة وهو أمانة بيد المرتهن . 


[القول في ضمان المرهون] 


ولا يضمته المرتهن) بمثل ولا قيمة إذا تلف (إلا بالتمذي) بالفرط فيضمنه حيعز 
٠‏ الخروج يده عن الأمانةء ي من الدين | 


قرله: الأنهما ينتصان قيمة الأرض) آي إذا بيعت في الدين لأنها تباع خالبة عنهما. م . مع 
شغلها بهماء ولا شك أن قيمنها وحدها مع اشتغالها بهما أقل من قيمتها خالية عنهما. ١‏ 
قوله: (ثم إن أمكن بلا استرداد) كأن يكون عبداً يخيط وأراد منه الخياطة. وقوله «وإلا 
E‏ ويرد الداية 
والعبد إلى المرتهن ليلا شرح المنهج وح ل. قوله: (ويشهد) أي المارتهن ؛ لأنه لا يصدق في 
الرد ولا يجب الإشهاد إلا في المرة الأولى على المعتمد كما قاله م ر وعبارة س ل ويشهد 
عليه آي يشهد شاهدين وإن لم تشتهر عدالته» أما مشهور الخيانة فلا يسلم له أصلاً وإن آشهد. 
فوله: (بالاسترداد) وشرط استرداد الأمة أمن وطنها لکونها محرماً له أو كونه ثقة وله أهل› شرح 
المنهج . قوله: E RCE Î‏ 
تحبل فالرهن بحالهء وإن أحبل أ و أعتق أو باع نفذت وبطل الرهن ؛ شراح المنهج . اوإن رذ الإذن 
لم يرتد على الأوجه؛ لأن الإباحة لا ترتد بالرد. وفارقت الوكالة بأنها عقد س ل . قوله: (قبل 
تصرف) وكذا معه على الأوجه لبقاء حقه» اه شوبري : قوله: (فإن تصرف) ولو جاهلاًء شرح 
. المنهج. قوله : (بعد رجوعه) أي بغير إعتاق وإيلاد . من المزضن.: قزل : (وعلى الراهن المالك 
الخ) خرج مؤنة المرهون المستعار فإنها على مالكه لا على الراهن م ر. 
قوله : (ولا يضمنه) آي لا قبل البراءة من الدين ولا بعدها. وو استعاره المرتهن كان 
مضموناً عليه كسائر العواري» ولو ارتهنه بشرط أن يضمنه فسد الرهن ولا ضمان إذ فاسد كل 
٠‏ عقد كصحيحه في الضمان وغدمه؛. سم . قوله: : (إلا بالتعدي) أو الامتناع من رده بعد البراءة 
من الدين . . ومن التعدي ركوب الدابة والحمل عليها واستعمال الإناء ونحو ذلك م د: قوله : 
(ولا يسقط بتلفه شيء من الداين) عبارة شرح المنهج: «فلا» بالفاء وهي آحسن؛ وقال الإمام 
مالك وأبو حنيفة N E e‏ اه ق ل على التحرير. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ المرهون محبوس ما بقي من الدين درهم ۳۷۹ 


ويصدق المرتهن في دعرى التلف بيمينه» ولا يصدق في الرد عند الأكشرين وهو 
المعتمد. 
ضابط : کل أمین ادعی الرد على من اتتمنه صدف بیمینه إلا المرتهن والمستأجر . 
[المرهون محبوس ٠ا‏ بقي من الدين درهم] 
(وإذا قضى) بمعنى أدى» الراهن (بعض الحق) آي الدين الذي تعلق به الرهن (لم 
يخرج) أي لم ينفك (شيء من الرهن حتى يقضي) أي يؤدي (جميعه) لتعلقه بکل جزء 
من الدين كرقبة المكاتب» وينفك أيضاً بفسخ المرتهن ولو بدون الراهن لأن الحق له» 


وبالبراءة من جميع الدين. ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر في صفقة أخرى 
فبرىء من أحدهما انفك قسطه لتعدد الصفقة بتعدد العقد. ولو رهناه بدين فبرىء 


قوله: (ويصدق المرتهن) وكذا بقية الأمناء» وكذا كل ضامن كالغاصب؛ لكن الأمين يصدق 
ولا يضمن» والغاصب يصدق ويضمن البدل. قوله: (في دعوى التلف) آي إذا لم يتذكر سبباء 
أو ذكر سبباً خفياً كسرقة» أو سبباً ظاهراً قوله: كحريق عرف دون عمومه أو عرف هو وعمومه 
واتهم» فإن لم يتهم صدق بلا يمين» فإن ادعى سبباً ظاهراً لم يعرف لم يقبل إلا ببينة على 
السبب ويمين على التلف» فهو على التفصيل المذكور في الوديعة. 

قوله : (کل آمین) خرج الغاصب والمستعير والمستام. قوله: (إلا المرتهن والمستاجر) 
والفرق بينهما وبين سائر الأمناء أنهما يقبضان العين لغرض أنفسهماء المرتهن للتوثق 
والمستأجر للانتفاع بالمؤجر» بخلاف غيرهما فكانا كالمستعير لأنه يقبض لغرض نفسه اه م د. 
بخلاف الأجير كالخياط والطحان والصباغ» فإنهم يصدقون في دعوى الرد بيمينهم لدخولهم في 
القاعدة. قوله : (بمعنى آدى) فالقضاء بمعناه اللغوي . قوله: (الذي تعلق به الرهن) الأولى أن 
يقول: أي الدين الذي تعلق بالرهن؛ لأن الدين هو الذي يتعلق بالرهن لا العكس» فلعل في 
العبارة قلباً . قوله: (لم يخرج شيء من الرهن) أي الذي في صمقة واحدة والذي لم يتعدد فيه 
الراهن ولا المرتهن ابتداء» أخذاً من كلامه بعد. قوله: (لتعلقه بكل جزء من الدين) لو قال 
«لتعلق كل جزء من الدين بجميع الرهن؛ لكان أوضح» مرحومي ؛ فالعبارة فيها قلب. قوله: 
(وينفك آيضاً) أي كما ينفك بقضاء جميع الحق . قوله: (لأن الحق له) أي للمرتهن» فهو جائز 
من جهته. قوله: (ولو رهن نصف عبد الخ) شار بذلك إلى أن كلام المتن مفروض فيما إذا 
اتحدت الصفقة وفيما إذا كان الراهن واحداً والمرتهن واحداً فهو تقييد للمتن»› أو هذه الصور 
الثلاث مستئناة من كلام المتن. وقد صرح في متن المنهج بالاستثناء فقال: وينفك بفسخ 
مرتهن ويبراءة من الدين لا بعضه»ء فلا ينفك شيء إلا إن تعدّد عقد آر مستحق أو مدين. قوله: 
(ولو رهتاه) آي العبد. 


A‏ کتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في اختلاف عاقدي الأ 


انا م فل اك ف ف اله داف ولو رهنه عند التین فیریء من 
دين أحدهما انفك قسطه لتعدد مستحق الدين . TT‏ 

فروع : لد رهن شش آخر مین في سفت ملم اداه کا۵ مرهون ما 

جميع المال كما لو سلمهما وتلف أحدهماء ولو مات الراهن عن ورثة قفدى أحدهم 

نصيبه لم ينفك كما في المورّث› ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهما ما يخصه 
ON‏ 

) [القؤل في اختلاف عاقدي ف 

تتمة: TA ST E‏ أصل الرهن و 
المالك بيمينه لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هذا إن كان رهن تبرع؛ ا.الرجن 
المشروط في بيع فإن اختلفا في اشتراطه فيه أو اتفقا عليه ۰ 


نوله : (فروع) آي ثلاثة و اف ت وخاصتها انت مله م واا 

لا بصير صنفقتين بعغير الخال في الدوام نظراً لأصله» والفرعان الأخيران داخلان في قول 
المصنف: وإذا قضى ب بعض الحق الخ . قوله: (آخر) بالنصب مفعول» آي شخصضاً آخر. قولة: 
(كان مرهوناً على جميع المال) لا على نصفه لأن كل جزء من العبدين رهن بكل جزء من الدين . 
قوله: : (كما لو سلمهما) هذه نسخة ظاهرة» وهناك نسخة «سلمهماه» فضمير المثنى راجع 
للعبدين» والمفرد الذي بعده للمرتهن» وهما ضميرا غيبةء فكان الواجب الفضل في الثاني بان 
يقول: سلمهما إياه . ويجاب بأنه قد يجوز الوصل عند أتحاد الرتبة كما قال في الخلاصة: 
روفي اتلحاد الرتبة الزم فصلا وقديبيح الغيب فيه وضلا 


قوله: (ولو مات الخ) هذا وما بعده شملهما قول المتن: وإذا قضى  is‏ 
قوله : (ففدي الخ) في نسخة «فوفى؟ وهي أظهر . 

> قوله: لر اقلت اران ارتو مهيا جا مرا ي الصو الأرلى بب 
الدعوى اه ق ل وإلا فالراهن ينكر الرهن؛ فحاصله أنه أطلق عليه راهن بالنظر لزعغم 
المرتهن. قوله: (في صل الرهن) كأن قال : رهنتني کذاء فأنکر. وقوله «أوٍ في قدره» آي 
الرهن بمعنى المرهون ففيه استخدام» كأن قال: رهنتني الأرض بشجرهاء فقال: بل وحدها. 
زاد في المنهج : أو عينه كهذا العبدء فقال: بل الثوب» أو: قدرمرغرن 5ھ الف فقال: بل 
بألف» اه شرح المنهج . قوله : (المالك) ليس قيداً أو المراد به واضع اليد فيشمل المستعير 
للرهن اه م د. قوله: (هذا) أي تصديقق الراهن. قوله : (إِن کان رهن تبرع) آي لم يشرط في 
بيع أخذاً من المقابلة قوله: (آما الرهن المشروط في بيع) كأن قال: بعتك هذا پکذا بشرط آن 
ترهن عليه عبدك. قوله e‏ شتراطه) آي الرهن . فوله: (أؤ اتفقا عليه) أي 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في اختلاف عاقدي الرهن ۳۸۱ 


واختلفا في شيء مما مر غير الأولى فيتحالفان فيه كسائر صور البيع إذا اختلفا فيهاء ولو 
ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وأقبضاه وصدقه أحدهماء فنصيبه رهن بخمسين مؤاخذة له 
بإقراره وحلف المكذب لما مر» وتقبل شهادة المصدق عليه لخلوهاعن التهمة. ولو 
اختلفا في قبض المرهون وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن: غصبته أو أقبضته على 
جهة أخرى كإعارة» صدق بيمينه . ومن عليه ألفان مثلاً پأحدهما رهن فأدى ألفاً وقال: 
أديته عن ألف الرهن› صدق بيمينه لأنه أعلم بقصده وكيفية أدائهء وان لم ينو شيئاً جعله 
عما شاء منهما. ومن مات وعليه دين 


الاشتراط . قوله: (واختلفا في شيء مما مر الخ) لا يخفى أنه لم يبق بعد الأولى غير القدرء فكان 
الأولى أن يقول: واختلفا في القدر. نعم هذا التعبير يناسب كلام المنهج لأنه قال: اختلفا في 
رهن تبرع أو قدره أو عينه أو قدر مرهون به حلف راهن» فالشارح رحمه الله تعالی سری عليه 
ذلك من شرح المنهج لا أن ذاك ذكر جملة مسائل كما عرفت. قوله: (غير الأولى) أما الأولى 
وهي اختلافهما في أصل الرهن بأن اتفقا على الاشتراط أو اختلفا في إيجاد الرهن والوفاء به بأن 
ادعاه المرتهن أي قال: وفيت بالشرط ؛ وأنكره الراهن» أي قال: لم أعقد الرهن ولم أوف 
بالاشتراط» ليأخذ الرهن من المرتهن بأن كان عنده غصباً أو إعارة» فلا تخالف فيها بل القول 
قول الراهن وللمرتهن فسخ البيع إن لم يرهن المشروط رهنه» ز ي. قوله: (فيتحالفان فيه) 
الضمير راجع لقوله «في شيء٠‏ وإذا تحالفا يفسخانه أي عقد الرهن أو أحدهما أو الحاكم كما في 
باب التحالف في الييع اه ح ل. قوله: (لما مرّ) آي لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن» شوبري . 
قوله: (وتقبل شهادة المصدق الخ) شهد معه آخر أو حلف المدعي ثبت رهن الجميع ؛ شرح 
المنهج. قوله: (وقال الراهن الخ) يرجع للثانية وهي قوله «أو مرتهن» بخلاف مالو كان بيد 
المرتهن ووافقه الراهن على إذنه له في قبضه عنه» لكنه قال : إنك لم تقبضه عن الرهن أو رجعت 
عن الإذن» فيحلف المرتهن . قوله: (كإعارة) أي وإجارةوإيداع . قوله: (صدق) أي الراهن . 
بيمينه ؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن وعدم إذنه في القبض عن الرهن. قوله: (لأنه أعلم بقصده) 
ومن ذلك ما لو اقترض شيئاً ونظر أن للمقرض کذا ما دام المال في ذمته آو شيء منه ثم دفع له 
قدراً يفي بجميع المال وقال: قصدت به الأصل» فيصدق ولو كان المدفوع من غير جنس الدين 
ع ش. قوله: (جعله صما شاء منهما) كما في زكاة المالين الحاضر والخغائب فإن جعله عنهما 
قسط عليهما بالسوية لا بالقسط» فإن مات قبل التعيين قام وارئه مقامه. 

قوله: (ومن مات وعليه دين) هذا شروع في الرهن الشرعي بعد فراغه من الرهن 
الجعلي . قرله: (وعلیه دین) أي مستغرق أو غيره لله تعالى أو للآدمي ‏ شرح المنهج . والمراد 
بقوله «وعليه دين؟ أي غير لقطة تملكها وتلفت؛ لأنه لا غاية لتعلقه» لأن صاحبها قد لا يظهر 
فيلزم دوام الحجر لا إلى غاية. وقد صرح النووي بآنه لا مطالبة بها في الآخرة لأن الشارخ 


PAY‏ کتاب ا وغیرها من المعاملات/ القول في اختلاف ارت 


إساكيا من قيمتها ا ) 


ان ا کے اا د من انقطع خيره لأئتقالة لبيت المال بعد مضي العمر الغالب 
بشرطه وهو انتظامه› فيدفع لإمام عادل فقاض أمين فثقة ولو من الورثة يصرفه كل منهم في 
مصارفه . وشمل الدين ما به رهن أو كفيل» وشمل دين الله تعالى ومنه الحج٠‏ > فليس للوارث أن 
يتصرف في شيء منها حتى يتم الحج؛ ولا يكفي الاستجار ودفع الأجرة. ولو كان الدين لوارث 

سقط منها بقدره أي فيكون للوارث فلا يتعلق به الرهن الشرعي› اه ق ل على الجلال. وقوله 
ما به رهن» أي ویکون له تعلقان تعلق خاص وتعلق عام» وفائدة الثاني أن الرهن إذا لم يف به 
أي بالدين يزاحم بما بقي له» شوبري . قوله: (تعلق بتر كته كمرهون) لأن ذلك أجوط للميت 
وأقرب لبراءة ذمته» فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسراً . 
كالمرهون سواء أعلم الوارث الدين أم لا؛ لأن ما تعلق بالحقوق لا يختلف بذلك أي بالعلم 
والجهلء شرح المنهج . وقوله «فلا ينفذ تصرف الوارث» ظاهره وإن قل الدين وكثرت التركة». 
وهو كذلك. قوله: (بتركته) أي غير المرهون منهاء لتعلق حق المرتهن به قبل الموت؛ فإن انفلك 
تعلق الدين به اه ق ل . قوله : (کمرهون) أي كتعلق الدين بالمرهون» فتكون التركة:كالمرهون. 


٠ اوقضية كلامه أن الدين لو كان أكثر من قدر التركة فوفى الوارث قدرها فقط أنها لا تنك من‎ ٠ 


الرهنية› ولیس مراداً عناني» إلا أن يقال التشبيه في مطل التعلق لا من كل وجه وة vy):‏ 

يمنع التعلق إرثا) بدليل نفوذ إعتاق الؤارث الموسر وإيلاده ونقديم الدين في قوله تعالى : : من 
O N E O‏ المنهج؛ لأن الدين مقدم على 
قسمة التركة لا على الإرث. اقوله: (فلا يتعلق الدين بزوائد التركة) أي التي حدثت بعد 
الموت كولد حملت به بعد الموت وثمر ومهر وكسب فهي للوارث يتصرف فيها بأنواع 
التصرفات لأنها حدثت في ملكهء ومن ذلك ما لو مات.عن زرع أخضر وعليه دين فإن الدين ‏ 
يتعلق بقدر ما كان موجوداً من الزرع وقت الموت» وما زاد حتى السنابل فهي للوارث اع 
شن قوله: (وللوارث إمساكها الخ) حتى لو كان الدين أكثر من التركة وفال الوازث : آخذها 
بقيمتهاء وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث؛ لأن الظاهر أنها لا تزيد على 
القيمة» شرح المنهج. ولا يلرم الوارث ما زاد على قيمة التركة بعد ذلك. وقوله «وللوارٹ 
إمساكها الخ٠‏ نعم لو وصى بقضاء ء الدين من ثمنها بعد بيعها أو من عينها أو بدفعها بدلاً عنه أو 
تعلق بعينها لم يكن للوارث إمساكها والقضاء من غيرها اه ق ل وح ل. . قالع ش: فلو فلو 
خالف وفعل نفذ تصرفه› وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ووصوله إلى حقه 
من الدين وبحتمل فساد القبض لما فيه من تفويته غرض المورث» والظاهر الأول . وكذالو 
ا لأن لصاحب 
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ولو تصرف الوارث ولا دين فطراً دين بنحو رذ مبيع بعيب تلف ثمنه. ولم يسقط الدين 
بأداء أو إبراء أو نحوه فسخ التصرف لأنه كان سائغاً له في الظاهر . 
افصل: في الحجر] 
وهو لغة المنع» وشرعاً المنع من التصرفات المالية. والأصل فيه قوله تعالى : 


الدين أن يستقل بالأخذ» اه ز ي بالمعنى. أقول: يتأمل وجه ذلك» فإن مجرد استقلال 
صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من 
غيرهاء فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالتركة تعلق شركة وإنما تعلق بها تعلق رهن والراهن لا 
يجب عليه توفية الدين من عين الرهن؛ اه. ثم رأيته في حج . 

فرع : لو طلب صاحب الدين بيع مال مخصوص من أموال المدين الممتنع لم يتعين 
إجابته وللقاضي بيع غيره بالمصلحة» وكذا لو طلب المرتهن بيع المرهون للقاضي بيع غيره من 
أموال الراهن بالمصلحة» اه م ر سم عن العباب اه. 

قوله: (فظهر دين) الصواب: «فطرآ» كما في نسخة؛ لأنه لم يكن خفياً ثم ظهر؛ لأنه إذا 
كان خفياً ثم ظهر تبين بطلان التصرف كما في شرح المنهج» وعبارته: أما لو كان ثم دين خفي 
ثم ظهر بعد تصرفه فهو فاسد كما مرت الإشارة إليه. وينبني على ذلك أن البيع إذا كان فاسداً 
تكون فوائد المبيع للورثة لأنه ملكهم» وإذا كان صحيحاً ثم فسخ تكون فوائده قبل الفسخ 
للمشتري. قوله: (بنحو رد مبیع) وکأآن حفر بثراً في حیاته عدواناً ثم تردی فیها شخص بعد 
موته ولا عاقلةء فإن الدية دين على التركة م ر. قوله: (أو نحوه) كحوالة. قوله: (فسخ 
التصرف) : أي فسخه الحاكم» فعلم أنه لم يتبين فساده. قوله: (لأنه كان الخ) تعليل لقوله 
فسخ التصرف المقتضي صحتهء أي فلم يكن التصرف باطلاً لأنه كان سائغاً له ظاهراً. وجعله 
في شرح المنهج علة لمحذوف» حيث قال بعد قوله «فسخ»: فعلم أي من قوله «فسخ» أنه لم 
یتبین فساده لأنه کان جائزاً له ظاهراًء» وقوله «لم يتبين فساده» وحينئذ فالزوائد قبل طروّ الدين 
للمشتري لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله. قوله: (في الظاهر) أي وفي الباطن كما 
قاله حج» ففي كلامه اكتفاء. وعبارة شرح م ر: لأنه کان سائغاً له ظاهراً وباطناً. 

افصل: في الحجر] 

ذكره بعد الرهن لأن الراهن من جملة المحجور عليهم كما يأتي. ونظم بعضهم أقسام 

الحجر في قوله : 
ثمانية لا يشمل الحجر غيرهم تضمنهم بيت وفيه محاسن 
صبي ومجنولن سفيه ومفلس رقيق ومرتد مريض وراهسن 
قوله : (من التصرفات) أي كلها أو بعضها كالمفلس . 
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(وابتلوا اليتامى حتى إذا بغر ۱ النكاح)» [النساء: ]٦‏ الآية. وقو له تعالی: نان کان الذي 1 
عليه الحق سفيها [البقرة: ۲۸۲ الآية. ' 


| [القؤل في أنواع الحجر] 


وت کی ف یاد و و ر E‏ 
شرع لمصلحة المحجور عليه ونوع شرع لمصلحة الخير. فالنوع الأول الذي شرع 
لمصلحة نفسه يضرب على ثلاثة فقط : الأول الحجر على (الصبي) آي الصغيز ذكراً كان . 
أو آنشی ولو ممیزاً إلى بلوغه» فينفك بلا قاض لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زواله . 
على فك قاض . وعیں لی آل تھ کور اوقا رض قال الشيخان : ولیس اختلافاً ' 
حقيقياً بل من عبر بالثاني أراد الإطلاق الكليء ومن عبر بالأول أراد حجر الضباء وهذا: 
أولى لأن الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة. (و) الثاني: 
الحجر على (المجنون) إلى إفاقته مه فينفك بلا فك قاض كما مر في الصبي . (و). 
الغالث الحجر على البالغ (السفيه المبذر لماله) كأن يرميه في بحر آو تحوه ا 


قول : (فإن كان الذي عليه الحق سفيهًالخ) فسر الشافعي رضي الغ ا 
والضعيف بالصبي وبالكبير المختل والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقلهء » فأخبر الله أن 
هؤلاء تنوب عنهم أولياؤهم قدل على ثبوت الحجر عليهم. والإملال بمعنى الإلقاء على الكاتب 
ما يكتبه وفعله أمللت» ثم أبدل أحد المضاعفين ياء وتبعه المصدر وأبدلت همزة لتطرفها بعد آلف 
زائدة» اه شهاب على البيضاوي . وأقول: هذا التصريف لا يظهر لأن الإملال لغة آهل الحجاز ' 
والإملاء لغة تميم؛ قاله شيخ الإسلام عند قول البيضاوي: والإملال والإملاء واحد اه. فكيف_ 
يرجع أحد اللغتين للأخرى مع أن الذي في القرآن الإتيان باللامين بلا إيدال في قوله : أن يمل) 
[البقرة: ۲۸۲] وليملل [البقرة: ۲۸۲] فيكون القرآن جارياً على لغة الحجازيين ؟ تأمل. قوله: . . 
(يضرب) لو أبدله هنا وفيما يأتي بنحو «يتعلق أو «يوجد» لكان مستقيماًء إذ لا ضرب على 
الصبي والمجنون ق ل . ویجاب بأنه غلب ما فیه ضرب على ما لا ضرب فيه آج .. 

قوله: (المذ ر منها هنا ستة) فيه تغيير إعراب المتن اللفظي› وهو معیب . ق (أراد 
ا أي الانفكاك. قوله: (وأحكامهما متغايرة) لأن السفيه يصح منه التدبير وقبول الهبة 

أبعضه والوصية والصلح عن قصاص ولو بزائد على الدية والعفو عن قصاص له والنكاح بإذن, 
الولي والطلاق والخلعء بخلاف الصبي فلا يصح منه شي ء مما ذکر؛ شربري. وع ش. وسياتي 
أنه يصح إقراره» آي السفيهة ر ر ا ررد رة اد بد ات ار یاه 
واجبة؛ لكن لا يدفع المال من زكاة وغيرها بلا إذن من وليه ولا تعيين منه للمدفوع إإليه. . قوله: ' 
(المبذر) أي بعد بلوغه رشيداً وحجر عليه الحاكم» أو بلغ غير مصلح لماله ودينه. وهذا الثاني 
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مطاعم» وملابس وشراء إماء كثيرة للتمتع وإن لم تلق بحاله لأن المال يتخذ ليتتفع ويلتذ 
یکن له ما یوفیه به فحرام. 


(و) النوع الثاني الذي شرع لمصلحة الغير يضرب على (المفلس) وهو (الذي 
ارتكبته الديون) الحالة اللازمة الزائدة على ماله إذا كانت لآدمي» فيحجر عليه وجوباً في 
ماله إن استقل» أو على وليه في مال موليه إن لم يستقل بطلبه أو بسؤال الغرماء ولو 
بنوّابهم كأوليائهم» فلا حجر بالمؤجل لأنه لا يطالب به في الحال. 


محجور عليه شرعاًء والأول محجور عليه حساً وشرعاًء وبقي قسم ثالث وهو من بلغ مصلحا 
لماله ودينه ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي فهو غير رشيد أيضاً لکن تصرفه صحيح ويقاله له 
سفيه مهمل . أما من بلغ غير رشيد لجنون أو سفه باختلال إصلاح الدين أو المال فإن وليه وليه 
في الصخر فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه لمفهوم آية : «فإن آنستم منهم 
رشداً# [الساء: ]٦‏ والإيناس هو العلمء اه ش منهج . قوله: (باحتمال) الأولى حذفه. قوله: 
(غبن فاحش) وهو ما لا يحتمل غالبا كما سيأتي في الوكالة؛ بخلاف اليسير كبيع ما يساوي 
عشرة بتسعة أي عشرة دراهم لا دنانير. ومحل ذلك كما أفاده الولد عند جهله بحال 
المعاملة» فإن كان عالماً وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة» شرح م ر 
فوله: (أو يصرفه في محرّم) ولو صغيرة لما فيه من قلة الدين. قوله: (وقضيته) أي 
التعليل» وهو قوله «لأن المال الخ». قوله: (فحرام) محله ما لم يعرض المقرض بحاله» 
فإن كان عالماً فلا حرمة ع ش. قوله: (المقلس) هو لغة من صار ماله فلوساء ثم كني به 
عن فلة المال وعدمه» وشرعا؟ ما دکره المصنف › والمفلس في الاخرة من تعطى حسناته 
لخصمائه كما في الحديث . 

فائدة : قيل الغرماء يتعلقون بحسنات المفلس ما عدا الإيمان كما يترك له في الدنيا دست 
ثوب. ويرد بأن هذا توقيفي فلا مدخل للقياس فيه وقيل ما عدا الصوم لخبر: «الصَوْمٌ لي» 
ویرده خبر مسلم آنهم يتعلقون حتى بالصوم اه حج. 

قوله: (الحالة) القيود أربعة. قال في شرح المنهج: ويمون القاضي من مال المغلس 
ممونه من نفسه وزوجاته اللاتي نكحهنٌْ قبل الحجر ومماليكه كأمهات أولاده وأقاربه وإن حدثوا 
بعده. قوله: (في مال مولیه) فإن قلت: مولیه لا يصح تصرفه فمن أين لزمه الدين؟ ويصوّر 
بدين الإتلاف ع ش. قوله: (بطلبه) متعلق بقوله فيحجر عليه» والحاجر عليه الحاكم بلفظ يدل 
عليه نحو منعته من التصرف في آمواله أو حجرت عليه فيها أو أبطلت تصرفاته فيها. 

البجيرمي على الخطیب/ ج۳/ ۲۵۲ 


OT ETT‏ ولو جنّ 
المديون لم يحل دينه وما وقع في أصل الروضة من تصحيح الحلول به نسب فيه إلى 
السهو»ء ولا يحل إلا بالموت أو الردة المتصلة بالموت أو استرقاق الحربي :كما نقله 
الرافعي عن النص» ولا بدين غير لازم كنجوم كتابة لتمكن المديون من إسقاطه» ولا 
بدين مساو لماله آو ناقص عنه» ولا بدين لله تعالى وإن كان فوريا كما قاله الإسنوي 
خلافاً لما بحثه بعض المتأخرين . والمراد بماله : ماله العيني آو الديني الذي يتيسر الأداء 
منه بخلاف المنافع والمغصوب رالغائب ونحوهماء ويباع في الديون بعد الحجر عليه 
مسکنه وخادمه وهرکوبه» وإن احتاج إلى خادم أو مركوب لزمانته آر منصبه لان 


تحصيئها بالكراء أسهل فإن تعذر فعلى المسلمين ورك ل وت رف ۰ 


ق الم يحل المؤجل) أي لم يصر حالاً. قوله : (المتصلة بالموت) فیتبین بموته مرتداً 
الحلول من حين الردة. وقوله «أو استرقاق الحربي» أي وكان الدين لغير حربي من مسلم أو 
ذمي ويقضي من ماله إن غنم بعد رقه كما في متن المنهج في باب الجهادء ولا.يملك الغانمون 
من ماله إلا ما زاد على دينه المذكور . قوله: (وإن کان فوریاً) كالنذر. المقيد بزمن والكفارة التى 
عصى بسببها. قوله: (والمأراد بماله) أي في قوله : «الزائدة على ماله»» وقولة: «الذي يتيسز 
الأداء منه حالا بأن تكون العين حاضرة غير مرهونة والدين على مقر موسر'أز به بينة وهو 
حاضر» اه ح ل. وهذاء E‏ ا 
المال الذي يعتبر زيادة الدين عليه؟ فأجاب بأنه المال العيني أ و الديتي الذي يتيسر الأداء منه ؛ 
بخلاف غير ذلك فلا يعتبر في المقابلةء رلك ا مرها وى ال ا جرا 
تيسر منه الأداء أم لاء وسواء کان أعياناً أو منافع ويتعدى لما حدث أيضاً بهبة أو قرض أو شراء 
في ذمة أو كسب. قوله: (بخلاف' المنافع) بان کان يستحقها بوقف أو وصية :فلا يعتبر زيادة 
الدين عليها ما لم يتمكن من تحصيل أجرتها حالاً وإلا اعثبرت م ر. وقوله: ازالمغصوب» أي 
الذي لا يتيسر الأداء منه حالاّح ل. وقوله «والغائب» أي الذي لا يتيسر الأداء منه في الحالء 
شوبري . قوله : (رالغائب) ظاهره وإن کان دون مرحلتین. قوڵه: (ونحوهما) کالمرهون» وکذا 
دين مؤجل أو حال على مسر أو مليء منكر ولا بينة علبه كما في شرح الروض› وعبارة 
العناني على المنهج : ونحوهماء أي المغصوب والغائب؛ ولم يقل ونحوهما لأن المنافع لا 
قوله: (ویباع) أي بعد الحجر وجوباً على القاضي فور ريكون البيم بحضرته أيضاً 

آي المفلس ویباع کل شيء في سوقه ویقدم ما پخاف فساده» ثم الحيران د ثم المنقول ثم 
العقار. قوله: (أسهل) أي من إبقائها وإبقاء الدين عليه. قوله: (نمان المسلمين) eT‏ 
قوله: (ويترك له) ولمن تلزمه نفشته . قوله: (دست ثوب) أي كسوة كاملة» وعبارة المصباح: 
الدست اسم للرزمة أي الجملة من الثياب. وعليه فإضافته لثوب بيانية والمراد إبالثوب الجنس 
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يليق به وهو قميص وسراويل ومنديل ومكعب» ويزاد في الشتاء جبة أو فروة. ولا يجب 
عليه أن يؤجر نفسه لتقية الدين لقوله تعالى : #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة4 
[البقرة: ]۲۸١‏ وإذا ادعى المديون أنه معسر »› أو قسم ماله بین غرمائه وزعم آنه لا يملك غيره 


أي جماعة من الثياب» ويقال له عند العامة بدلة. قوله: (وهو) أي الدست. قوله: (وسراويل) 
أي إن كان ممن يلس ذلك ح ل. وهو مفرد جيء به على صيغة الجمع» قال في الخلاصة : 
ولسراويل بهذاالجمع شبه اقتضى عموم المنع 

والجمهور على تأنيثه . وأول من لبسه إبراهيم الخليل» ووجد في تركة النبي َة لباس 
اشتراه َة بأربعة دراهم ولم يلبسه آي النبي ولم يلبسه عشمان أبداً إلا يوم قتله فإنه لبسه وقال: 
«رأيت النبي ية البارحة في النوم هو وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقالوا لي: اصبر فإنك 
تنقل عندنا القابلة!؛ فأصبح عثمان صائماً رضي الله عنه فقتل في يومهء رواه الحاكم وقال : 
صحيح الإ سناد اه دميري . 

قوله: (ومكعب) بضم أوله وفتح ثانيه مثقلاً وبكسر فسكون مخففاًء وهو المداس. 
قوله: (ويزاد في الشتاء جبة) أي إن وقعت القسمة فيه أو دخل وقت الشتاء في الحجر على ما 
استوجهه» سم شوېري. وعبارة ع ش : قوله «في الشتاء» آي وإن وقعت القسمة في الصيف . 
ولا ينافيه تعبيرهم بفي لأنها للتعليل بدليل قول بعضهم ويزاد للبردء اه حج والمعتمد خلاف 
ذلك اه م ر. آي فلا يعطى ذلك إلا إذا وقعت القسمة في الشتاء أو دخل الشتاء زمن الحجر 
اهت وير للعالم كتبه ما لم يستغن عنها بموقوف»› وللجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج 
إليهماء وكل ما يترك للمفلس إن لم يوجد في ماله اشترى له؛ شرح المنهج. بخلاف الات 
الحرف فلا ترك ومثلها رأس مال للتجارةء شوبري. وقال م ر قال ابن سريج: يترك له 
رأس مال يتجر فيه إذا لم يحسن الكسب إلا به» اه. وفي الزيادي: ولا رس مال وإن قل 
وقول ابن سریج : يترك له رأس مال إذا نم تحسن الكسب إلا بهء حمله الأذرعي على تافه. 
وينبغي أن يأتي هنا عند تعدد النسخ ما يأتي في قسم الصدقات لكنها تباع» إلا واحدة إلا أن 
يكون مدرساً فيبقى له نسختان لأجل المراجعة»ء ويباع المصحف مطلقاً لأنه يسهل مراجعة 
الحفظة فلو كان بمحل لا حافظ فيه ترك له» اه شرح م ر. 

قوله: (ولا یجب عليه أن يؤجر نفقسه) محله في دین لم یعص بسببه» فان عصی بسببه 
فیلزمه أن يؤجر نفسه له» وكذا یلزمه الکسب ولو بغیر لائق به كما قاله أ ج. وقال ق ل: قوله 
ولا يجب الخ وإن عصى من حيث الدين وإن وجب من حيث الخروج من المعصية. قوله: 
(وإن كان ذو عسرة) أي وإن وجد غريم ذو عسرة فنظرة أي فالحكم نظرةء أو فعليكم نظرة» 
أو قليكف نظرة وهي الإنظار» اه بيضاوي. والإنظار: التأخير. وفي الخبر أنه َو قال: «لا 
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ا فإن لزمه الدين في مقابلة مال كشراء ارس ت اا 
الصورة الأولى» وبآنه لا يملك غيره في الثانية وإن لزمه لا في مقابلة مال سواء أكان 
باختیاره کضمان وصداق أم بغیر اختياره كأآرش جناية صدق بيمينه. (و) یضرب على 
(المريض) المخوف عليه بما ستعرفه إن شاء الله تعالى : فى الوصية: (فيما زاد على الثلث) 
لحى الورثة حيث لا دين › وفي الجميع ان غ و (و) يضرب على (العبد 
الذي لم يؤذن له التجارة) لحق سيده وعلى المكاتب لحق سيده وله تعالىء زاد الشيخان في 
هذا النوع : وعلى الراهن في العين المرهونة لحق المرتهن» وعلى المرتد لحق المسلمين. 
وأورد عليهما في المهمات ثلاثين نوْعاً فيها الحجر لحق الغيرء وسبقه إلى بعضها شيخه 
السبكي . فمن آراد فليراجع ذلك في المهماتء ول فن مار اد ج 1 ي 


محل کین زل تشم فیوغاة إل عاق ده یکل ټم شتت ره قاري ابا قال ق 
الإسلام: والحديث رواه بمعناه ه اللإمام البخاري. قوله: (وآنکروا ما زعمه) مراده به ما یشمل ما 
ادعاه و فى الصورة الأولى . قوله: : (فعليه البينة) أي .إن عرف له مال في الصورتين › ولا بد أن 
تكون البينة تخبر باطته بجواز مثلاً كما في المنهج؛ وعبارة المدابغي: قوله «فعليه البينة» لأنه 
بشرائه واعترافه بذلك عرف له مال فاحتاج في إثبات إعساره لبينة عليه وفيما إذا لزمه لا في 
مقابلة مال لم يتضمن ذلك علم مال له فصدق بلا بينةء وبهذا اتضح قول ق ل: E‏ آنه إن 
غرت لمالا دیا نی ی قوله : (كأرش جناية) بأن كانت خطا. . 

قوله: (ويضرب على المريض الغ) فيه أئه لا ضرب على المريض» فالمناسب ويثبت 
الحجر على المريض شرعاً قوله: (المخوف عليه) ومثل المرض حالة يعتبر فيها التبرع من 
الثلث كالتقديم للقتل»ء ز ي. قوله: (بما ستعرفه) أي بمرض ستعرفه» وهو متعلق بقوله 
«المخوف» كابتداء فالج وحمي لازمة وإسهال متتابع ورعاف دائم» فمن اتصف بشيء من ذلك 
٠‏ فهو مريض بما يخاف عليه الهلاك. قوله: (وفي الجميع الخ) هذا بالنسبة للتبرعات» وإلا فلو 
٠‏ وى المريض بعض الغرماء لم يزاحمه غيره من الغرماء وإن لم يف ماله بدينه كما قاله الشيخان 
اه م د. a E N‏ 
٠‏ وعتقء وآما بالبيع وغيره ووفاء الدين للغرماء فصحيح . 1 
۰ قوله: (إن کان عليه دين مستغرق) وإلا ففيما زاد على الشلث إن وفى بالدين. قوله؛ 

(لحق سيده) وهو نجوم الكتابة. وقوله «ولله تعالى» وهو الحرية› وعبارة ق ل على المحلي : 
قوله «لحق سيده وله تعالى» الوجه أن يقال: الحجر فيه لنفسه وسيدهء إذ يلزم على ما ذكره 
الشارح أنه لو أذن سيده لا يصح تبرعه» وليس كذلك أي بل يصح . قوله: (وآورد عليهما) آي 
على الشيخين› »> قال م ر في شرحه : فقد أنهاه بعضهم إلى نحو شبعين صزرةء ابل قال 
الأذرعي : هذا باب واسع eS‏ 
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(وتصرف) كل من (الصبي والمجنون والسفيه) في ماله (غير صحيح) أما الصبي 
فإنه مسلوب العبارة والولاية إلا ما استثنى من عبادة مميز» وإذن في دخولء وإيصال 
هدية من مميز مأآذون. وأما المجنون فمسلوب العبارة من عبادة وغيرهاء والولاية من 
ولاية النكاح وغيرها. وأما السفيه فمسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع ولو بغبطة 
أو باذن الولي» ويصح إقراره بموجب عقوبة كحد وقود» وتصح عبادته بدنية كانت أو 
مالية واجبة لكن لا يدفع المال من زكاة وغيرها بلا إذن من وليهء ولا تعیین منه للمدفوع 
إليه لأنه تصرف مالي . أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منهء فإن زال المانع 
بالبلوع والإفافة والرشد» صح التصرف من حينئذ. والبلوغ يحصل إما بکمال خمس 


عشرة سنة قمرية تحديدية وابتداؤها 


قوله : (غير صحيح) وما قبضوه إذا تلف في أيديهم أو أتلفوه يضيع على صاحبه إن كان 
رشيداًء أو أتلف قبل طلب من صاحبه ويرد الثمن مثلاًء لأوليائهم . وأما إذا تلف ما أخذه من 
غير رشید أو من رشيد بعد طلبه وامتناعهم من رده آو قبضوه منه بغير إذنه» فإنهم يضمنونه في 
مالهم إن كان بغير إذن الوليء وإلا فالضمان على الولي . وأما إذا بقي الشيء إلى أن كملرا 
وأآتلفوه فلا يشك في الضمان» حرَرَ هذه القولة فإن ضمان الصبي والمجنون بعد طلب المالك 
وامتناعهما من الرد فيه وقفة. قوله: (فمسلوب العبارة) كعبارة المعاملةء والدين كالبيع› 
والإسلام والولاية كولاية النكاح» والإيصاء والأيتام؛ شرح المنهج. أي كونه وصياً على 
الأيتام. والعبارة أي ما يعبر به عما في الضمير» أي مسلوب الكلام. ولا يصح إسلامه 
استقلالاًء وأما إسلام علي كرّم الله وجهه فلكون الإسلام إذ ذاك منوطاً بالتمييز كما في شرح م 
ر» بل قال الإمام أحمد» إنه كان بالغاً قبل الإسلام اه. قوله: (وإيصال هدية) وشملت الهدية 
نفسه» كما لو قالت جارية لشخص: سيدي أهداني إليك؛ فيجوز له وطؤها والتصرف فيها إن 
صدقها وقامت قرينة على ذلك كما لو كان رجلا مشهوراً بالفضل. ق ل مع زيادة. قوله: 
(مأمون) آي لم يعهد عليه كذب ح ل. قوله: (وأما المجنون فمسلوب العبارة الخ) وآما الأفعال 
فيعتبر منها التملك باحتطاب ونحوه والإتلاف» فينفذ منه الاستيلاد ويثبت النسب بزناه 
الصوري؛ لأنه لما كان مسلوب العقل صار زناه صورياً لا حقيقياً» لأن زوال عقله صير زناه 
كوطئه بشبهة لعدم قصده. وإذا وطىء امرآة حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنهء 
وتثبت الحرمة بإرضاعه كأن أرضعت المجنونة شخصاً سنه دون حولين خمس رضعات بشرطه؛ 
ز ي. ويغرم بدل ما آتلفه إلا فيما لو أحرم وأتلف صيداً فلا يلزمه جزاؤه على المعتمد. وعبر 
بالسلب دون المنع لأن المنع لا يفيد السلب» بخلاف العكس» بدليل إن الإحرام يمنع من 
ولاية النكاح ولا يسلبها؛ ولهذا يزوج الحاكم نيابة عنه دون الأبعد اه س ل. قوله: (فإن زال 
المانع) أي الصبا والجنون والسفهء وقوله «بالبلوغ الخ؛ لف ونشر مرتب. قوله: (من حينفذ) 


e, Fe‏ _كتاب اليو وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أنواع الحجر ۾ 
من انفصال جميع ال و بإمناء لآية: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) [النور: ٠ ]٥۹‏ 
والحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه الناث ثم والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع 
أو غيره. ووقت N E E‏ زهي تحديدية بخلاف 
الحيض فإن السنين فيه تقريبية . أو حيض في حت آنٹی بالإٍجماع؛ وأما حبلها فعلامة على 
بلوغها بالإمناء فليس بلوغاً لأنه مسبوق بالإنزال» e‏ 
وشيء والرشد یحصل ابتداء بصلاح ذین ومال حتی من کافر کما فسر به آية: 


آي من ين وال العام . قوله: (جميع الولة) نسخة البدن, ER E‏ 
المني من الذكر كأن أحس بخروجه فأمسكه. وخرج بالإمناء غيره كنبات عانة أو شارب أو . 
لحية أو ثقل صوت أو نهود ثدي» فلا بلوغ بشيء منها؛ شرح م ر. قوله: (ما يراه النائم) من . 
إنزال المني» اه شوبري. قوله: (خروج المني) أي من طريقه المعتاد أو غيره مع انسداد 
الأصلي على التفصيل المتقدم في باب الخسل» ز ي. قال م ر: وكلامه يقتضي تحقق خروج. 
المني› فلو أتت زوجة صبي يمكن بلوغه بأن استكمل تسع سنين بولد لأكثر من ستة أشهر 

O SS‏ وعلى هذا لا 
ثبت إيلاده إذا وطىء أمته وأتت بولد» وهو كذلك خلافاً للبلقيني في ثبوت إيلأده والحكم 
بېلوغه. قوله : (أو حيض) معطوف على «كمال» في قوله «إما بكمال». قوله : (بالبلوغ قبله) 
أي الوضع› TS SS LE‏ قوله: ابستة اشهر 
وشيء) آي ولحظتين› شرح م د ١ ٤‏ 

ت کد ی ت ات ر ن أ TET‏ 
فرجه حكم ببلوغه لا إن وجذا أو أحدهما من O TT‏ 
.يعارضهء کذا قاله الجمهور وهر المعتمد وإن قال الإمام : يتبغي الحكم و بأحدهما کما' 
یحکم بالاتضاح به ثم بغیره إن ظهر خلافه؛ اه من شرح م ر. 

فوله: (والرشد) هو لغة: : نقيض الضلالء واصطلاحاً : ا 
اذعى البلوغ بالإنزال صدق بيمينه لأنه لا بعرف إلا منه أ و بالسنَ لم يثبت إلا ببينةء اه م د. 
قوله: : (ابتداء) أي وقت البلوغ فهو منه» وأما دواماً فيكفي فيه صلاح المال فقط؛ مرحجومي .. 
وقوله «فهو» أي الرشد» وقوله «منه» آي البلوغ» وعبارة الحلبي: قوله «ابتداء» ار 
غير صالح اه واعتبر أبو حنيفة ومالك صلاح المال فقط حتى في الابتداء. 

فرع : سئل الشهاب الرملي هل الأصل في الناس الرشد أو ضده؟ فأجاب بأن الاصل ت 
علم الحجر عليه بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظنّ رشده بالاختبار» وأما من جهل حاله 
فعقوده صحيحة كمن علم رشده» اه مرحومي . فيكون من جهل حاله الأصل فيه الرشد. 

قوله: (حتی من کافر) بأن پصیر عدلاً في دینه. قوله: E aS‏ 
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(فإن آنستم منهم رشدآ# [الساء: ]١‏ بأن لا يفعل في الأول محرماً يبطل العدالة من كبيرة أو 
إصرار على صخيرة ولم تغلب طاعته على معاصيه. ويختبر رشد الصبي في الدين والمال 
ليعرف رشده وعدم رشده قبل بلوغه لآية : (وابتلوا اليتامى) [النساء: ]١‏ واليتيم إنما يقع على 
غير البالغ فوق مرة» بحيث يظن رشده فلا تكفي المرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقاً. أما في 
الدين فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات وأما 
في المال فيختلف بمراتب الناس» فيختبر ولد تاجر بمشاحة في معاملة ويسلم له المال 
لیشاحح لا ليعقدء ثم إن أريد العقد عقد وليه. ويختبر ولد زارع بزراعة ونفقة عليها بأن 
ينفق على القرّام بمصالح الزرع . والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة 


الرشد فيها لأنه نكرة في سياق الشرط وهي للعموم» شرح م ر. قوله: (فإن آنستم) أي علمتم . 
قوله: (بأان لا يفعل في الأول محرماً) كان مقتضى ذلك أن يقول: ولا يبذر في الثانيء إلا أن 
يقال لما كان ذلك تقدم عند قول المتن المبذر سكت عنه هنا. قوله: (محرماً يبطل العدالة) 
خرج بالمحرّم خارم المروءة كالأكل في السوقء فلا منم الرشد وإن منع الشهادة. قوله: 
(يبطل العدالة) أي عند المسلمين في المسلم» وعند الكفار في الكافر. باعتبار اعتقادهم ق ل. 
قوله : (ولم تغلب) راجع للإصرار على الصغيرة حج ع ش» بأن يمضي عليه زمن وهو مواظب 
على فعل الواجبات وترك المنهيات بحيث يغلب على الظن رشده. قوله: (ويختبر) أي وجوباء 
وقوله «الصبي» بالمعنى الشامل للأنثى. قوله: (قبل بلوغه) أي قريب منه» ولو عبر بقبيل مصغرا 
لكان أولى . قرله: (والشيهات) ليس مراده أن ارتكاب الشبهات مخل بالرشد إذ ارتكابها ليس 
محرّماً» بل المراد المبالغة في استكشاف حال الصبي . قوله: (فيختبر ولد تاجر) أي إن استمر 
على صنعة أبيه. قوله: (بمشاحة) وهي طلب الزيادة عند البيع ودفع الأقل عند الشراء. قوله: 
(ويسلم له المال) قال سم : أي حاجة لتسليم المال مع آن المماكسة ممكنة بدونه» اه. وقد 
يقال في تسليمه له قوة داعية له على المماكسة وتنشيط له في المعاملة وزيادة رغبة وإقدام على 
إجابته ممن يماكسه» اه شوبري . قال سم: ولا يضمنه الولي إن تلف لأنه مأمور بالتسليم إليهء 
کذا أطلقوه ولو قیل : یلزمه مراقبته بحیٹ لا یکون إغفاله حاملاً على تضییعه وإلا ضمنه لم 
يبعد. اه. قوله: (ونفقة عليها) المراد بها الأجرة» وقوله «بآن ينفق الخ بأن يعاقدهم الولي 
على شيء معلوم بأن يجعل لهم أجرة معلومة ثم يدفع المال للصبي ويأمره بإعطائهم وينظر هل 
ينقص أحداً عن أجرته أو لا كما في ع ش» ويعلم رشده في ذلك بأن يدفع آقل مما شرط لا 
أكثر . وعبارة الشوبري: ظاهره أنه يسلم النفقة» وهو قضية كلام ابن حجرء ومال شيخنا إلى 
أن الولد يماكس فقط والولي هو الذي يعقد ويسلم الأجرة. قوله: (والمرأة بأمر غزل) أي 
بالمعنی المصدري› أو بمعنى المغزول»› أي فيمن يليق بها ذلك ؛ بخلاف بنات الملوك 
والمختبر لها الولي أو غيره ح لء والخنشى يختبر بالأمرين جميعاً أي بما يختبر به الذكور 


4 : ۰ ۰ کتات البيوع وغیرها من أنواع المعاملات/ القول ي ولع ا 


من نحو هرة. ابی ا ا وی ا بر بعد ذلك حجر مله 
القاضي لا غيره وهو وليه» أو جن بعد ذلك فوليه وليه في الصغر› وولي الصغير آب فأبو 
أب وإن علا كولي النكاح فوصي فقاض؛ ويتصرف بمصلحة ولو کان تصرفه بآجل بحسب 
Sê‏ وبعرض وأخذ شفعة» ويشهد حتماً في بيعه لأجل» ويرتهن بالئمن رهن ؤافياًء ويبني ٠‏ 

عقاره بطين وآجرّ ولا يبيعه إلا لحاجة كنفقة أو غبطة بآن برغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو 
يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خیراً منه بکله» ويزکي ماله ویمونه بالمعروف› a‏ 
بعد كماله بيعاً بلا مصلحة على وصي أو أفين حلف المدعي أو ادعى ذلك على أب أو 


حلفا لأنهما غير متهمين ا الوصي والأمين» أما القاضي فیقبل قوله بلا تحلیف. 


والإناث كما في شرح البهجة قوله: (هرة) جمع الأنشى هرر كقربة وقرب» وجمع الذكر هررة : 
کقرد وفردة؛ ز ي. وخلقت الهرة من؛عطسة الأسد كما قاله الدميري في حياة الحيوان الكبرى.. 
قوله: (فلو فسق) مفهوم قوله: ل قك إحضل اتا والمراد فق بف دير خد مما بحد 
قوله : (فلا حجر عليه) لأن الأزلين لم يحجروا على الفسقة . قوله: (حجر عليه القاضي) أفهم 
E U CR REN‏ وهذا هو مرادهم بقولهم:' 
السفيه المهمل ملحق بالرشيدء فمتى أطلقوا السفيه المهمل اختص بهذا إيعابا؛ شوبري. 
قوله : (بعد ذلك) أي بعد بلوغه رشيداً. 


قوله: (فوليه وليه في الأصغر) كمن بلغ غير زشيد بجنون أو مقه» ا2ق 
الصغر. والفرق بين التبذير والنجنون أن التبذير لكونه سفهاً محل نظر واجتهاد فلا يعود الحجر 
عليه بغیر قاض»› بخلاف الجنون؛ شرح المنهج. قوله: (بطين) لا بجبس بدل الطين لكثرة 
مۇنته ولا بلبن بدل الجر ل لقلة بقائه» شر اح المنهج . قوله: (وآجر) وهو الطوب المحرق وأول 
من صنعه هامان» وهذا إن جرت العادة به إذ هي المعتبرة على المعتمد؛ ق ل ونقله سم 
والمرحومي عن الرملي في غير الشرح. وعبارة م ر بعد قوله «وآجر؟: وهو ما نص عليه 
الشافعي وجرى عليه الجمهور» وهو المعتمد وإن اختار كثير من الأصحاب جواز البناء على. 
عادة البلد كي كانء اه بحروفه: وعبارة المدابغي : قوله «وآجر» ولكن هذا بحسب المعتاد 
في زمانهم» أما الآن فالمعتبر ما جرت به العادة؛ لكن الذي في شرح م ر موافقة الشارح مطلقاً 
وإن خالف العادة فهو المعتمد ٠‏ قوله: (ويزكي ماله) أي الصبي إن كان.الصبي مقلداً لمن يرى 
الزكاة في ماله فإن كان مقلداً لمن لا يرى وجوبها فيه امتنع على الولي إخراجها وإن. كان 
مذهبه یری ذلك . وآما إذا لم يكن للمحجور مذهب فالأولى بالولي إذا رأى وجو الزكاة آن 
يرفع الأمر لحاكم يراها ليأمره بها حتى لا يطالبه الولد بعد بلوغه» اه ق ل. قوله: (حلف 
المدعي) أي الصبي . قوله : (لأنهما غير متهمين) لوفور شفقتهما. قوله: (أما القاضي فيقبل' 
الخ) ضعيف› ا أي فيقبل قول الصبي بيمينه. 
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(وتصرف المفلس) بعد ضرب الحجر عليه في ماله (يصح) فيما يثبته (في ذمته) 
کان باع سلماً طعاماً أو غیره أو اشترى شيئاً بشمن في ذمته. أو باع فيها لا بلفظ الثمن أو 
اقترض أو استأجر» صح وثبت المبيع والثمن ونحوهما في ذمته إذ لا ضرر على الغرماء 
فيه (دون) تصرفه في شيء من (أعيان ماله) المفوت في الحياة بالإنشاء مبتدأ كأن باع أو 
اشترى بالعين أو أعتق أو أجر أو وقف» فلا يصح لتعلق حت الغرماء به كالمرهونء 
ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه . 
وخرج بقيد الحياة ما يتعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية فيصح منه. وبقيد 
الإنشاء الإقرار» فلو أقر بعين . أو دين وجب قبل الحجر قبل في حن الغرماءء وإن 
أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو لم يقيده بمعاملة ولا غيرها لم يقبل في 
حقهم› > وإن قال عن جناية بعد الحجر قبل فيزاحمهم المجني عليه لعدم تقصيره وبقيد 
مہتدأ رد ما كان اشتراه قبل الحجر ثم اطلع على عيب فيه بعد الحجر إن كانت الغبطة 
في الرڏ» ویصح نکاحه وطلاقه وخلعه زوجته 


قوله : (کأن باع سلماً) بأن يكون مسلماً إليه. فل (أو باع فيها) آي في ذمته. فل 
(لا بلفظ السلم) إنما قال ذلك لئلا يتكرر مع قوله قبل: : كأن باع سلما الخ. قوله: (صح) 
الأولى حذفه لأنه يستغني عنه بقوله «يصح في ذمته». ولیس واقعاً جواباً لشرط تقدم لکنه سریى 
له من عبارة المنهاج› وهي : : ولو باع سلماًء إلى أن قال : : صح . . قوله: (إذ لا ضرر) علة لقول 
الجتن: : يصح في ذمته. . قوله: (المفوت) صفة للتصرف وهو على صيغة اسم الفاعل› أي 
المفوت على الغرماء عيناً من آعيان ماله. وخرج به العارية فتصح منه كما في م ر لأنه ليس 
ك قوله: (بالإنشاء) متعلق بالمفوت والباء للسببية . قوله: (مبتدأ) حال من التصرف 
والقيود أربعة. قوله: (مراغمة) أي مخالفة. قوله: (فلو أقر بعين الخ) والحاصل أن ما حدث 
بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل وإلا قبل وزاحم الغرماء س ل. قوله: (أو دين) هذه 
زائدة على محترز القيود؛ لأن الكلام في الأعيان كما قرره شيخنا العشماوي . قوله: (قبل في 
حق الغرماء) أي فيزاحمهم المقر له. قوله: (بمعاملة ولا غيرها) أو لم يسند وجوبه لما قبل 
الحجر ولا لما بعده لم يقبل إقراره في حقهم» فلا يزاحم المقر له في الثلاث لتقصيره بمعاملته 
له في الأولى ولتنزيله على أل المراتب وهو دين المعاملة في الثانية» ولأن الأصل في كل 
حادث تقديره بأقل زمن في الثالثة؛ شرح المنهج. قوله: (لم يقبل في حقهم) فلا يزاحمهم 
المقر له» بل يطالب به بعد فك الحجر عنه. قوله: (لعدم تقصيره) أي المجني عليه. قوله: 
(ویصح نکاحه) آي بصداق في ذمته . 


۳4٤‏ ۱ کتاب اليبوع م من أنواع افا د لسر 


واستيفاؤه القصاص وإسقاطه القصاص ولو مجاناً إذ لا يتعلق بهذه الأشياء مال» ويضح ' 
a‏ اللسب ونفيه باللعان. : 


(وتصرف المريض) رار ر بالموت (فيما اع فلت ان 
(موقوف) تنفیذه (علی إجازة). جي (الور ثة) بالقيود الآتي بيانها في ا (من ا 
أي بعد موته لا قبله) ولو حذف لفظة من لكان أخصر. 


قوله: ا م ی اد ق ا س ا فلا 

یرد النکاح لأنه وإن تعلق به مال لکن لیس من أعیان ماله بل يتعلق بذمته كما قرره شيخنا 
العشماوي . قوله: (ويصح استلحاقه النسب) أما استيلاده فالمعتمد عدم نفوذه كما أفاده الوالد : 
رحمه الله تعالی› خلافاً للغزالی) ومن تبعه؛ لأن حجر الفلس امتاز عن حجر المرض بكونه . 
يتصرف في مرض موته في ثلث ماله وعن حجر السفه بكونه لحق الغير اه م ر. وينفق على ؛ 
المستلحق من بيت المال لا من أعيان مال مستلحقه كما في شرح المنهج . قال ع ش: وانظر . 
هل يكون ذلك مجاناً أو قرضا؟ الأقرب الثاني إن تبين للمستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده 
وقبل الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع عليه؛ لأنه إنما أنفق عليه لعدم نمال له. أما لو طراً له 
مال بعد أو صاز المستلحق رشيداً فلا يرجع عليه بما أنفق عليه كالإنفاق على الفقير. من بيت ' 
المال إذا طرأ له مال. رإنما لم ينفق عليه من مال المستلحق لأن إقراره المؤدي إلى تفويت 
المال عليه لغو فقبل لثبوت النسبب؛ لأنه بمجرد ثبوت النسب لا يفوت عليه مال وألغى فيما . 
O. °‏ من التفويت للمال اهم. ) 
۰ قوله : (وتصرف المريض) آي بإبراء أو وقف أو هبة أو صدقة أو عتق آو بيع بمحاباةء ق ٠‏ 
ل . قوله : (فيما زاد على الغلث) أي بالنسبة لغير الوارث وآما بالنسبة له فتصرفه حتى في الثلث . 
موقوف على إجازة باقي الورثة. قوله: : (من ماله) أي وقث موته . قوله : (قنفيفه) دفع به توهم آن 
التصرف هو الموقوف» وليس كذلك ق ل. قوله : (جميع الورثة) أي في جميع الزائدء فان أجاز . 


بعضهم نفذ فيما يخصه» SIRES ES‏ أولى : : 


وأعم ق ل . ومراده بحرف التعريف أل في الورثة وجعلها للجنس ليشمل ما إذا آجاز بعضهم » 
E‏ : جميع الورثة. قوله : (بالقيود : 
التي بيانها) آي ي بأن يكونوا بالغين عاقلين مطلقين التصرف فلو كانوا غير مطلقين التصرف لم 
تصح إجازتهم ولا إجازة وليهم بل يبطل ذلك التبرع كما أفٹى به السبكي ؛ ؛ لکن يجب حمله على . 
ما إذا لم تتوقع E‏ وإلا وقف الأمر إليها كما سيأتى 
کک قوله : (من بعده) قيد فيٰ الكل أي الإجازة والورثة والثلث بعد الموت» اه م د. 
رامعا نه متعالق بالإجازة فقط؛ وأما الورثة ثة والثلث فالعبرة بوقت الموث. قوله: (ولو حذف 
aE‏ أخصر؛ لان معناء معلوم من لفظ الورثة فتأمل قى ل 
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(وتصرف العبد) أي الرقيق . قال ابن حزم: لفظ العبد يشمل الأمة فكأنه قال 
الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه» لو كان حراً ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا ينفذ وإن أذن 
فيه السيد كالولايات والشهادات. وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق وما يتوقف على 
ادن کالبیع واللإجارة» فإن لم يؤذن له بالتجارة لم يصح شراژه بخير بغير إِذن سيده لأنه 
تو م ی ا وان راا ود اه اف با ت 
فان تلف في ید العبد فانه (یکون في ذمته یتبع به بعد عتقه) لثبوته برضا مالکه ولم يأذن 
فيه السيد. والضابط فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده إن لزم بغير رضا مستحقه 
کإتلاف أو تلف بغخصب 


قوله: (أي الرقيق) فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. قوله: (قال ابن حزم) هو من 

المبتدعة . قوله: (فكأنه قال الخ) فيه نظر ؛ لأن التقسيم المذكور لم يؤخذ من كلامه أصلاً فهو 
ليس مقولاً لهء فكان الأولى أن يقول: وتصرفات الرقيق الذي الخء قرره شيخنا العشماري . 
وأجيب بأن معنى قوله «ينقسم» أي من حيث تصرفاته وأفعاله. قوله: (الذي يصح تصرفه الخ) 
ليس من مقول القول بل هو صفة للعبد المذكور في المتنء فهو إشارة إلى قيد محذوف في 
المتن تقديره: وتصرف العبد الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا ينقسم الخ . قوله: (لو کان 
a E‏ قوله : (ينقسم) أي الرقيق من حيث تصرفاته ل 
ينفذ الخ ولا يصح تقسيم يم الرقيتق إليها بالنظر لذاته كما لا يخفى. وعبارة شرح المنهج : الر 
O SEE‏ قوله: : (ما لا ينقذ) أي تصرف الخ . u‏ 
(كالولايات) أي أثر الولايات» أي ما ينشأً عنها من تزويج والحكم مثلاًء وإلا فالولايات أنفسها 
N O‏ . قوله: 
(والشهادات) فى إطلاق التسرفات على الشهادات والعبادات مسامحةء إلا أن يراد بالتصرفات 
مطلقی الأفعال والشهادة فعل اللسان» ومعنى نفوذ العبادة أنه معتد بها في إسقاط الفرض 
والطلب. قوله: (بغير إذنه) بل وإن نهاه. قوله: (بغير إذن سيده) مستدرك ق ل أي وإن 
سكت عليه إذ لا ينسب للساكت قول. قوله: (فيسترذه البائع) ومؤنة الرد في ذمة العبد إن كان 
في يده وعلی السید إن کان في يده ح ل. قوله: (إذا عتق) أي وأيسر. والمراد عتق كله على 
المعتمد خلافاً لشيخ الإسلام. . قوله: (والضابط الخ) وهو أحد الأقسام السابقة» وتحته ثلاثة 
آنواع» ولا يحتاج إلى قبول إذن سيده اه ق ل ونظم بعضهم ذلك فقال : 

تقو غد الا قن ته إن رضي المالك دون سادته 

وإن يكن بلارضامن استحق ٠‏ فليس إلابالرقيبة اعتلق 

وبرضاالمالك مع سيده علقىبذمةومافسي يده 


A‏ : كاب ايع وخجرها من انع الممملات/ اقرل في ولع الجر 
تعلق الضمان برقبتهء NG E O I RAN‏ فان 
كان بغير إذن السيد تعلق بذمته يتبع به بعد عتقه سواء رآه السيد في يد العبد آم لاء أو 
بادنه تعلق بذمته وكسبه ومال تجارته وإن تلف في يد السيد كان للبائعم تضمين السيد . 
لوضع يده علیه» وله مطالبة العبد أيضاً بعد العتق لتعلقه بذمتة لا قبله لأنه معسر» وإن 
أذن له سيده في التجارة تصرف بالإجماع بحسب الإذن لآنه تصرف مستفاد من الإذن. 
فاقتصر على المأذون فيهء فان آذن له في نوع لم يتجاوزه کالوکيل ولیس له بالإڏن في 
التجارة النكاح ولا يؤجر نفسه ولا يتبرع لأنه ليس من أهل التبرع ولا يعامل سيده ولا 
رقيقه المأذون له في التجارة ببيع وشراء وغيرهما لأن تصرفه للسيد» ويد رقيق السيد 
کالسید بخلاف المكاتب» ولا یتمکن من عزل نفسه ولا یصیر مأذوناً له بسکوت سیده» 
ويقبل إقراره بديون المعاملة. ا 
a‏ 


قوله: تعلق الضمان برقلته) سواء أذن فيه السيد آم لا. قوله: (برقبته) فبباع فيه إلا أن 
يفتديه السيد. قوله: : (بعد عتقه) فإن مات ولم ي يعتق فلا مطالبة عليه في الآخرة إذا كان 
المستحق عالماً برقه ولم يقصر العبد في تلفه. قوله : : (وإن تلف في يد السيد) مقابل قوله «فإن 
تلف في يد العبد؛ فكان الأولى أن يقدمه عنده. قوله : : (وله مطالبة العبد) لكنه إذا غرم العبد. 
رجع بما غرمه على سيده لأن القرار عليه لا على العبدء ويرشح لهذا تعبير تعبیره حیث عبر في 
جانب السيد بالتضمين وفي جانب الرقيق بالمطالبة. قوله : «وان آفن له سیده) مقابل قوله فیما . 
سبق »› فإن لم يؤذن له في التجارة لم يصح شراؤه. قوله: : (تصرف بالإجماع) أي وإن رد الإذن . 
لأن ذلك استخدام لا توکیل ز ئ. قوله: : (بحسب الإذن) أي على قدره. قوله: (النكاح) آي لا ١‏ 
لنفسه ولا لعبيد التجارة ق ل. ولا ينفق على نفسه من مال التجارة» والقیاس آنه يرا جع الحاكم 
ی ف ا ای ا ی ت رورا د او اوا ر 
وليس له الاقتراض على المعتمدء زا ي. ويصدق في قدر ما أنفقه ع ش. قوله: (ولا یتبرع) 
ولو بلقمة لهرة ما لم يعلم رضا السيد به أي بالتبرع» وإلا فيجوز؛ ق ل وع ش. قوله: ولا 
یعامل سیده) آي ولو وکیلاً من غیره بمال غيره» ولا وکیل سیده بمال سیده ق ل. قوله: : (ولا 
رقيقه) أي رقیق سيده. وقوله اس على قول ولا يافل: قوله: (بخلاف المكاتب) أي 
فیعامل سیده. والمراد بقوله «بخلاف المكاتب» أي كتابة صحيحة› > آما فاسدها فلا يغامل سیده 
كما جزم به ابن المقري» شور قوله: : (حتى يعلم الإذن) مراده بالعلم ما يشمل الظن لثبوته . 
بعدل. قوله: (أو ببينة) ولو عدذلاً واخداًء ولا يبطل الإذن بجنون أحدهما آو إغمائه خلافاً . 
للعبادي» ولا اباق العبد وله التصرف فیما آیق إلیه اه ق ل. 
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أو شيوع بين الناس» ولا يكفي قول العبد: آنا مأذون لي لأنه متهم ولا يملك العبد 
بتمليك العبد سيده ولا بتمليك غيره لأنه ليس أهلاً للملك لأنه مملوك فأشبه البهيمة. 


افصل: في الصاح وما يذكر من إشراع الروشن في الطريق] 


والصلح لخة: قطع النزاع» وشرعاً عقد يحصل به ذلك» وهو أنواع: صلح بين 
المسلمين والكفارء وبين الإمام والبغاةء وبين الزوجين عند الشقاق» وصلح في 
المعاملات وهو المراد هنا. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: «والصلح خير4 


Far" 


آقول CS TEGO‏ 
لزعل ذلك لخدام قو دلرو آر يقال حي ايت الر غات هقدو كان تن كل 
والرخص لا ينافيه ؛ لأن الثمن قد يكون غالياً وقد يكون رخيصاً. اهع ش على م ر. 
) [فصل: في الصلح] 

ذكره بعد الحجر ليس فيه كبير مناسبةء فكان المناسب تأخيره عما في الكتاب كله لأنه 
يجري في غالبها فيكون بيعاً وسلماً وهبة وإجارة. وهو رخصة على المعتمد؛ لأن الرخصة هي 
الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي» ولا يشترط لتسميته رخصة 
التغيير بالفعل بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة؛ 
وقال بعضهم : ذكره عقب الحجر لأن غالب وقوعه بعد حجر الفلس . 

قوله : (من إشراع الروشن) أي وحكم تقديم الباب وتأخيره. قوله: (وشرعاً عقد الخ) 
هذا من غير الغالب من أن المعنى اللغوي آعم من الاصطلاحي إذ هما متغايران هنا. وأجيب 
بان قوله قطع النزاع أي بعقد أو بغيره فيكون آعم من المعنى الاصطلاحي . قوله: (وهو) أي 
الصلح من حيث هو لا المذكور في الترجمة؛ لأنه خاص بالمعاملات كما قاله الشارح بعد 
وإلا لزم تقسيم الشي إلى نفسه وإلى غيره. وقوله «أنواع؟ أي أربعة صلح بي بين المسلمين 
والكفارء وعقدوا له باب الهدنة وهي الصاح على ترك لقتال مدة أربعة أشهر عند قرتنا وعشر 
سنين عند ضعفنا. قوله: (وبين الإمام) أو نائبه والبغاةء وعقدوا له باب البغاة. قوله: (وبين 
الزوجين) وعقدوا له باب القسم والنشوز. قوله: (والصلح خير) ظاهره آن هذه الآية دليل على 
الصلح مطلقاًء وفيه أن هذا الصلح هو الواقع بين الزوجين لأنه أعيدت فيه النكرة معرفة» 
والنكرة إذا اعيدت معرفة كانت عينأًء فكأنه قيل: هذا الصلح أي الواقع بين الزوجين خير ح 
ل. وقد أجيب بأن القاعدة أغلبية وبأن بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ويدل لإرادة 
العموم إعادته بلفظ الظاهر لا بالضمير. 
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[النساء: ]1١۸‏ وخبز: صلخ جاو ر ين المُسْلِمين ! إلا صلحاً حل راما أ حَرَم م حلدا 
ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن ا بعلی والباء ا صح على إقرار 
وصلح على إنكار. 


وقد بدأ بالقسم لار ل فقال: الصلح مع الاقر ّ ف 5 ال( الثابتة في 


N 2 


الرازي وغیره» کان ادعی عليه دارا فانکر أ وکت * ns CLS‏ > أو 


۰ قوله: ب السا ي ا لانقیادهہ للاحکام غالبا وإلا فمشلهم الكفار" 
قوله: (إلا صلحاً أحل حراماً الخ) أي فلا يجوز أي يحرم ولا يصح؛ فهو استثناء منقطع؛ ق 
.ل e SLE‏ وهذا مبني على. أن العقد الفاسد لا 
یسمی صلجاً رفیه خلاف م د. قول (أحل حراماً) كأن صالح على انحو خمر م ر« اوسياتيٰ 
SS a 2‏ 
e NS‏ ؟ أجیب بان ا هو المجز لنا الإقدام على ذلك في الاه عناني؛ 
أي فلو صححناء E‏ قوله: ا 
ذلك فقال: 
۰ ات و والعرلك من وع كشي رآًإذ جلد 
ونظم. بعضهم ذلك أيضاً بقوله : . : : 
فالا الح ا E FE‏ . 
٠‏ قوله : ا أن لا عقد. ا 
تنازع المتعاقدان هل وقع العقد صحيحاً أو فاسداً كان القول قول مدعي الصحة كما قالوه ه في 
ابيع فهلا يكون هنا كذلك؟ أجيب بأن الظاهر والخالب جريان البيع على الصحة» زالغالب 
وقوع الصلح على الإنكار؛ اه م د على التحرير. قوله: (على إتكار) أي أو سكوت كما يأتي» 
ولو قال على غير إقرار لكان أولى ق ل. قوله: (مع الإقرار) أي حقيقة أو حكماً كاليمين 
. المردودة أو مع إقامة البينةء أق ل. قوله: (الثابتة في الذمة) الصراب إسقاطهء. لأن الأعيان 
يصح الصاح عليها. مع أنها ليست ثابتة في الذمة. قوله: (من إنكار) أي خلافاً للائمة الثلاثة 
e‏ إلى صحته» أ ج.! قوله : (كما قاله الخ).يرجع للسكوت فتأمل. قوله: (ثم اتصالحا 
عليها) أي منها عليها بأن تجعل للمدعي أو المدعى عليه م ر» كأن قال: صالحتك منها عليهاء 
وهذا تصوير المنهاج الآتي ؛ ا ا أو قال : e‏ 


r 


ا 
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على غير ذلك كثوب أو دين لأنه في الصلح على غير المدعي به صلح حرم للحلال إن 
كان المدعي صادقاً لتحريم المدعي به أو بعضه عليه أو محلل لحرام إن كان المدعي 
كاذباً بأخذه ما لا يستحقه . ويلحق بذلك الصلح على المدعى به أو بعضه فقول المنهاج 
إن جري على نفس المدعى به صحيح وإن لم يكن في المحرر ولا غيره من كتب 


من بعضها على ثوب مثلاً؛ فالصلح باطل في هذه الصور لأنه على إنكار اه شيخنا. وحاصل 
ما ذكر من صور الصلح الباطلة أربعة وكل واحدة تحتاج لدليلء فذكر الشارح دليل الأخيرتين 
بقوله: لأنه في الصلح الخ وأما الاثنان الأوّلان فسيأتي يقول: ويلح بذلك الخ. قوله: (أو 
على غير ذلك) سواء كان الصلح منها أو من بعضها كما يرشد إليه قوله لتحريم المدعى به أو 
بعضه» شوبري. قوله : (لأنه في الصلح على غير المدعي به الخ) أي لو قلنا بصحته لزم أن 
يكون محرماً الخ» أي حرمه عليه بصورة عقد مقهور عليه لإنكار المدعى عليهء فلا يقال إن 
الإنسان له ترك حقه أو بعضه بعقد بيع أو غيره» اه ح ل بتصرف . قوله : (أو بعضه) أي فيما 
إذا صالحه من بعض العين المدعاة على ثوب مثلاً ولم يصالح على البعض الآ ٠‏ لأن الفرض 
أن الصلح على غير المدعي به. وقال بعضهم : كان الأولى حذف قوله «أو بعضه؛ لأنه بصدد 
الصلح على غير المدعي به ولأنه سيأتي في الملحق بعده. وقد يجاب بأن صورته أن يدعي 
الدار مثلاً ويصالحه من بعضها على ثوب مثلاً ساكتا عن البعض الأخر كما تقدم» وهذا غير ما 
يأتي فلا تکرار. وقال بعضهم: إن قوله أو بعضه معطوف على الضمير في به“ بدون إعادة 
الخافض. وهو بعيد تأمل . 


قوله : (ويلحق بذلك) أي بالصلح على غير المدعي به الصلح على نفس المدعي به أو 
على بعضه في البطلان وإن كان لا يجري فيه التعليل المذكورء أي قوله «لانه في الصلح الخ“ 
وإنما قال «يلحق» لأنه إن كان معنى الصلح على المدعي به أنه يتركه للمنكر» فليس فيه إلا 
تحریم الحلال إن كان صادقاً دون تحليل الحرام إن كان كاذباء لكون المدعي لم يأخذ شيئاً 
والحالة هذه وإن كان معنى الصلح على المدعي به أنه يأخذه من المنكر فليس فيه إلا تحليل 
الحرام لأخذه ما لا يستحقه إن كان كاذباً؛ فسقط قول ق ل: لا حاجة للإلحاق لوجود المعنيين 
فیه» آه. نعم يظهر وجود المعنيين فيما إذا صالح على بعض المدعى به اه م د قوله : (فقول 
المنهاج الخ) مفرّع على ما تقدم من تصوير الصلح الباطل مما مر وقول الشارح فقول المنهاج 
مبتدأً وقوله إن جرى مقول القول» وجواب الشرط محذوف أي فيبطل . وقوله «صحيح؟ خبر 
قول أي تصوير المنهاج لبطلان الصلح بما ذكره صحيح . وعبارة المنهاج : النوع الثاني الصلح 
على إنکار فیبطل إن جری على نفس المدعی به أو بعضه» اه. وتعبیرہ وإن کان صحیحا كما 
ذكره الشارح لكن التقييد بذلك غير مراد ولا حاجة إليه» والأولى للشارح عدم ذكر هذا. فوله: 
(وإن لم يكن في المحرر الخ) بل الذي فيها لفظة «غيرا بالخين المعجمة والراء المهملة. قوله: 


0 2 کی ایا ر في الصلح 


الشيخين. والقول انه لا يستقیم أن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على . 
. المتروك»› مردود پان ذلك جري على الغالب كما مرت الإإشارة إليه› وين المدعيِ 


المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارین غايته أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة ' 
Î‏ وقوله: SS e TT‏ 


TT‏ قاثله الأسنوي: ووجه عدم استقامته اين ازع اما متروكة 
وإما مأخوذةء فإف کات مترر وزو عاب درل لی : > وإن كانت مأخوذة ورذ عليه دخول 
«من» واعن». قوله: (لأن على الخ) أي وليس هنا متروك ومأخوذ؛ لأن العين أواحدة ق ل. 
وهذا توجيه للاعتراض» آي أن وذ ضع الصلح أن يكون معنا شيئان : ادها ررك تدخ مله 
«من» والثاني مأخوذ تدخل عليه «علی» ولیس هنا الا شيء واحد دخلت عليه «من» راعلی» 
قال م د. . فقد علمت آن الصلح على المدعي صادق بتركه وبأخذه خلافاً لمن توهم خلافه. 
قوله: (مردود) خبر. وحاصل الرد جوابان: الأول: : بالتسليم» والثاني: بالمتع» وحاصله 
. تصحيح تصوير المنهاج. قوله: : (جري على الغالب) أي وهذا من غير الغالب. ` قوله: 
(باعتبارین) فإنه مأخوذ ا للمدعي متروك بالنسبة للمدعى عليه» فكآن المدعي أخذها 
٠‏ وترکها للمدعی عليه ح ل. قوله: (أن إلغاء الصلح) أي بطلانه . قوله ‏ (ولفساد الصيغة) انظر 
هذا مع ما مر من الحكم بصحة التصوير وإن كان الصلح باطلاً ومع الجواب عنه المقتضي ' 
لصحته أيضاً فتأمله» ق ل . فكان الأولى إسقاط هذا التعليل كما قاله أج؛ لأنه يذل على فساد 
التصوير والقصد تصحيحه بما تقدم. وأجيب بأن فساد الصيغة بحسب الظاهر قبل الجواب 
عنها. قوله: : (باتحاد) متعلتق بقوله لفساد وقوله العوضين› rS‏ ت 
جعل العين المذعاة متروكة لدخول «من» عليها ومأخوذة لدخول «على»,عليها | 

قوله : (ويستلنى الخ) الأستنناء a‏ 
مع الإنكار ق٠‏ ل» كأن مات عن ابن وخنثى فأخذ الابن النصف والختفى الثلث وأصطلحا على 
السدس الباقي ؛ اللهم إلا آن يقال لما لم يعلم ما لكل نزل منزلة الإنكار تدبر لكاتبه آج 
قوله: (على الإنكار) الأؤلى: :على غير إقرار كما في م ر» ليشمل السكوت؛ زل انار هنا 
إلا أن يقال هنا إ إنكار بالقوّةء وعبارة م د على التحرير: قوله: a GG OE‏ 
مع الإنكار خلافاً للائمة الثلاثة» وكذا مع السكوت» وحينئذ فيحرم على نحو قاض ادعى بين 
يديه على آخر بنحو دين فأنکر' الأمر بالصلح بين المدعي والمدعى عليه لأنه أمر بباطل». وكذا 
تحرم الإشارة بذلك إلا إذا قلد الآمر آو المشير من يرى الصلح على الإنكار؛ قاله ابن حجرء 
وهو ظاهر إن أراد E‏ ا أراد ا 
اه شوبري . ١‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الصلح ١‏ 


منها اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم إذا لم يبذل أحدهم عوضاً من خالص ملكه» ومنها 
ما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار» أو طلق إحدى زوجتيه ومات 
قبل البيان أو التعيين ووقف الميراث بينهن فاصطلحن»› ومنها ما لو تداعيا وديعة عند 
رجل فقال: لا أعلم لأيكما هي أو دارا في يدهما وأقام كل بينة ثم اصطلحاء وإذا 


قوله: (فيما وقف بینهم) کأن مات شخص عن جد وأخ شقيق وأخ لأب مفقود» فإن 
الج يأخذ اثنين من ستة لأن له الثلث والأخ الشقيق يأخذ ثلاثة ويوقف الواحد إن تبين موت 
المفقود أخذه الجد وإلا أخذه الشقيقء فإن لم يظهر شيء اصطلح الشقبق مع الج أ ج. وفي 
جعلها من ستة نظرء وكذا في إعطاء الأخ ثلائة والجد اثنين نظر؛ والصواب جعلها من ثلاثة 
بعدد الرؤوس فيعطى الجد واحداً والشقيق واحداً ويوقف واحد بين الجد والأخ الشقيق إن لم 
يظهر موت الأخ للأب ولا حياته» فالآولى تمثيل المدابغي بابن وختثى مات عنهما فيعطي الابن 
ثلائة والخنشى اثنين ويوقف واحد نلاتضاح أو الصلح» فإذا اصطلحا على أن يأخذ الابن 
الواضح نصف القيراط آي الموقوف أو ثلثيه مثلاً والباقي للخنشى صح الصلح. وإنما جعلت من 
ستة لأن مستلة الذكورة من انين ومسألة الأنوثة من ثلاثة والجامعة لهما ستة من ضرب اثنين 
في ثلاثة» وقرّر شيخنا العشماوي ما نصه: قوله «فيما وقف بينهم؟ أي فيما إذا كان هناك خنثى 
مغلا كأن مات عن ابنين وختفى» فمسئلة الذكورة من ثلاثة ومسئلة الأنوثة من خمسة والجامعة 
خمسة عشر» فيعطى كل ابن خمسة ويعطي الخنثى ثلائة لأنها خمس الخمسة عشر وكان له 
خمس الخمسة في الأولى بتقدير الأنوثة ويوقف اثنان للاتضاح آو الصلح» فإذا اصطلحوا صح 
اصطلاحهم بتساو أو تفاوت مع آنه لا إقرار اه. 


قوله: (إذا لم يبدل الخ) آما إذا بذل أحدهم عوضاً من خالص ملكه بطل الصلح لاقتضاء 
المعاوضة الملكية للموقوف وهي منتفيةء ولتوقفه على الإقرار في مقابلة ما يأخذه من 
الموقوف . قوله: (على أكثر من أربع نسوة) آي وأسلمن قبل موته آما لو لم يسلمن أو أسلمن 
بعد موته فلا إرث لقيام المانع بهن حال الموت. قوله: (أو طلق إحدى زوجتيه) أي طلاقاً بائناً 
لآنها لا ترث» فاحتيج إلى الصلح . أا الرجعية فإنها ترث فلا حاجة للصلح. قوله: (ومات 
قبل البيان) أي إن كانت المطلقة معينة عنده في قصده» لكن لم يبينها قبل موته. وقوله «أو 
التعيين» إن كانت مبهمة عنده لكن لم يعينها قبل موته. قوله: (فاصطلحن) أي الأكثر من أربع 
نسوة والزوجتان المطلقة إحداهماء أي اصطلحن على القسمة بالتساوي أو التفاوت. قوله: (لا 
اعلم لأيكما هي) بأن أودع شخصان عند آخر وديعتين فضاعت إحداهما من غير تقصير ولم 
يعلم لأيهما هي وادعی كل من المودعين أن الباقية له» فإنهما بصطلحان على التقاضل آو 
التساوي لا على اختصاص أحدهما بها وبذل شيء منه للآخر م د قوله: (آو داراً في یدهما) 
يقال: أي حاجة للصلح بينهما مع أنها لهما مناصفة بالحكم الشرعي؟ قوله: (وآقام كل بينة) 


البجيرمي على الخطیب/ ج ۲٠٣۲/۳‏ 


٠‏ إكتاب البيوع وغيرها من أثواع المعاملات/ ألقول في أنراع الضأح 


تصالحا ثم اختلفا في أنهما تصالحا على إقرار أو إنكار» فالذي نص عليه الشافعي رضي 
الله تعالی عنه: آن القول قول مدعي الإنكار لأن الأصل آن لا عقدء ولو أقيمت عليه 
SEG E‏ > کما قاله الماؤردي لأن الزوم الحق بالبينة كلزومه ابالإقرار. 
ولو قر ثم أنكر جاز اف ولو آنکر فصولح ٹم أقر كان الصلح باطلا قاله الماوردي. 
(و) يصح الصلح أيضاً في كل (ما يفضي) أي يؤل (إليها) أي الأموال كالعفو عن 
E |‏ 
SSG‏ ا 


[القول في أنواع الصلح] 


وهو أي ضریان: a‏ وکل منهما توغا 
نوعي الدين وتركه المصتف مارا 0 


راجع للاثنين› رالظأمر أ TTT ET‏ 
لتعارضهما. قوله: أن اقول قل مدجي الإتكار) وهاه المغلة خرجت عن قامَدة أن .القول ؛ 
۰ قول مدعي الصحة فيما لو اختلفا وأحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد. قوله : (ولو 
r‏ لاا کر ا ا ا 

قوله: و E‏ 
متروك هنا وتقدم أن القاعدة أغلبية . ویجاب ان القصاص کالمأخوذ لمن هو عليه وإذا اد 
سقط عنه. قوله: (كصالحتك من كذا) هذا من غير الغالب. وقال بعضهم: «من؛ داخلة على . 
المتروك وعلی داخلة على المأخوذء أفهذا من الغالب وذلك لأن هذا القول صادر من المدعى 
عليه کما هو صریح قوله: : على ما تستحقه علي وهو يأخذ القضاص› أي وإذا أخذه سقط عنه ' 
ويترك غيره» فمن قال إن هذا من غير الغالب كأنه توهم أن .هذا صادر من المدعي. قوله : 
(فإنه يصح) ويسقط به القصاص لأنه لا يملكه بذلك» ومتى ملك من ثبت عليه القصاص كله 
آو بعضه سقط عنه. قوله: (أو بلفظ البيع فلا) أي أو صالحه عن القصاص على مال بلفظ البيع 
كبعتك القصاص الذي أستحقه عليك بكذا فلا يصح؛ أي لاأنه لا يصح نقله بالبيع. 

قوله: (نوعان) وکل منهما نوعان» فذكر في الدين الإبراء و 


فى العين». وذكر في العين المعاوضة وترك صلح الحطيطة لکونه ذكر نظيره في صح الدين» : 
فیکون في کلام المتن شبه اجتباك. قوله: (وتركه اللمصنف) فيه نظر» فإن فوله الآتي 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أنواع الصلح tr‏ 


وهو الجاري على غير العين المدعاة. فإن صالح عن بعض أموال الربا على ما يوافقه في 
العلة اشترط قبض العوض في المجلس» ولا يشترط تعيينه في نفس الصلح على الأصح 
وإن لم يكن العوضان رربين» فإن كان العوض عيناً صح الصلح وإن لم يقبض في 
المجلس وإن كان دينا صح على الأصح» ويشترط تعيينه في المجلس. والنوع الأول من 
نوعي العين وتركه المصنف اختصاراً: صلح الحطيطة وهو الجاري على بعض العين 
المدعاةء كمن صالح من دار على بعضها أو من ثوبين على أحدهماء وهذا هبة لأبعض 
العين المدعاة لمن هو في يده» فيشترط لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض . 
ويصح في البعض المتروك بلفظ الهبة 


«والمعاوضة الخ؟ شامل للعين والدين» شيخنا العشماوي . قوله: (على غير العين) في هذا 
التعبير نظرء فإن فرض الكلام في الصلح عن الدين فكان المناسب أن يقال: على غير ذلك 
الدينء تأمل. وأجيب بأن المراد بالعين في كلامه المعين» فهو ر ن في كلامه وصف 
لوو نارن في عا ر الف الو و ا ا ا و 
لمعناها. وهذا وإن كان بعيداً أولى من الاعتراض» فقد قال بعضهم: كان الأولى حذفه لأن 
الكلام في الدين لا العين وكان يقول على غير الدين المدعى به. قوله: (على ما يوافقه) كأن 
صالح عن ذهب بفضة أو عن بر بشعير اه أ ج. قوله: (اشترط قبض الخ) أي حذراً من التفرق 
المؤدي للرباء فإن تفرقا قبل القبض بطل الصلح ولا يشترط تعيينه في العقد اه شرح م ر. 
قوله: (فإن كان العوض عيناً) أي معيناً فى العقد كأن صالحه عن الألف الذي له عليه بهذا 
العبدء كما لو باع ثوباً بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الغو في المجلس. 

فرع : ادعى عليه بعشرة دنانير وأقر له بها فصالحه منها على خمسة دنانير ومائتي نصف 
فضة صح» ولا يقال هذا من قاعدة مد عجوة؛ لأنا نقول تلك مفروضة في بيع الأعيانء أما إذا 
كان في الذمة فإنه يصح كما هناء اه عناني . قوله: (وإن كان ديناً) كأن قال: صالحتك عن الألف 
الذي لي عليك بعبد في ذمتك صفته كذا وكذاء فلا بد من تعيين العبد في المجلس» وفي قبضه 
فيه وجهان أصحهما الاشتراط م د. والأصح عدم الاشتراط كما في شرح م ر. قوله: (لمن هو 
في يده) صوابه : لمن هي أي العين. وقد يجاب بأنه ذكر الضمير بتأويل العين بالشيء المدعى»› 
اه أ ج. وأجيب أيضاً بأن الضمير راجع للبعض لا للعين كما فهمه الحواشي» فاعتراضهم على 
الشارح ليس في محله. فوله: (فيشترط لصحته) أي الصلح . قوله: (ومضى مدة إمكان القبض) 
هذا في الحقيقة شرط للزوم الهبة ؛ لأن ملك الهبة يتوقف على القبض لا لأصل صحة العقد» ففي 
كلام الشارح تساهل» والأوجه إسقاطه لأنه ليس شرطاً للصحة ولا لدوامهاء ق ل. بل شرط 
للزوم» ولا بد من الإذن في القبض أيضاً. قوله: (بلفظ الهبة) أي مع لفظ الصلح ليكون من 
أنواعه» فيشترط فيه سبق الخصومة . وصورته: أن يقول وهبتك نصف العين المدعاة وصالحتك 


ff‏ | كناب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في صلح الإبراء 


والتمليك ET‏ وكذا بلفظ الصلح على الأصح كصالحتك من الدار على e‏ ۰ 
ولا يصح بلفظ البيع لعدم الشمن و ا ف ا 
(معاوضة) وسياتي في کلامه . . 


[القول في صاح الإبراء] 


(فالإبراء) الذي هو الع الأول من نوعي الدين اتا وغ بن ابن 
المدعى به (على بعضه) ويسمى صلح الحطيطةء ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما 
كالوضع والإسقاط لما في الصحيحين أن كعب بن مالك طلب من عبد الله , بن ٴآبي 
حدرد رضي الله عنهما دیناً له علیه» فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما 
رسول الله کل فخرج إليهما ونادى: يا كعْبٌ» فقال: لبيك يا رسول الله فار اة 
أن ضع الشطر فقال : قد فعلت» فقال ل : قم فافضه» وإذا جرى ذلك بصيغة الإبراء:. 
كابرأتك من خمسمائة من ألألف الذي لي عليك أو نحوها مما تقدم كوضعتها أو 
أسقطتها عنك لا يشترط القبول على المذهب» سواء أقلنا الإبراء إسقاط أم تمليك . 
وکونه إسقاطاً وتملیكاًء اختلاف ترجيح أوضحته في شرح المنهاج وغيره. 
الصلح في الأصح كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة» وهل يشتر 


n O 
والحاصل أنه إن جرى بلفظ الهبة لا يحتاج إلى سبق خصومة» وإن جرى بلفظ‎ ia 
. . الصاح فقط أو بلفظ الصلح مع لفظ الهبة اشترط سبق خصومة» وأما القبول فلا بد منه في الكل‎ 
a e ٠ قوله: (وشبههها) کالإعطاء. قوله : (لعم التعن) اي لان البين 5اا امغر‎ 
o e SS E 


قوله : (فالإيراء الخ بحاصل آنه إن كان بافف الإبراء ونحوه لا يشترط سبق لخصومة ولا 
قبول» وإن جرى بلفظ الصاح والإبراء معا فلا يحتاج إلى القبول على المعتمد ولاأبد من سبق 
٠‏ خصومة» وإن جرى بلفظ الصلح فقد اشترظ القبول على المعتمد ولا بد من سبق خصومة. 
قوله : (ويصح بلفظ الإبراء) أي مع لفظ الصلح ليكون منه» وعلى ما مر لا يحتاجلقبول نظراً 
للفظ الإبراء» ق ل وسيأتي. قوله: (فخرج إليهما) أي من بيته . قوله: (قد فعلت) انظر هل هو 
إنشاء أو إخبار عما وقع منه. أقول: ‏ نظرت فوجدت لشيخنا العشماوي ما نصه؛ قوله «قد. 
فعلت» آي أنشأت ذلك اه. فوله: '(أو نحوها) أي صيغة الإبراء. قرله: (الإبراء إسقاط) 
معتمد. قوله : (اختلاف ترجيح) أي إن فلنا إنه تمليك توقف على القبول وإلا فلاء والمذهب' 
عدم توقفه على القبرل مطلقاً كما قاله الشارح اه م د. قوله: (ويصح بلفظ الصلح) أي فقط . 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في صلح المعاوضة 0 


القبول في هذه الحالة فيه خلاف مدركه مراعاة اللفظ أو المعنىء والأصح ما دل عليه 
كلام الشيخين هنا اشتراطه» ولا يصح هنا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصاح هن الین 
ا ا ا ا و ا 
جاء رأس الشهر فقد صالحتك . 


[القول في صلح المعاوضة] 
(والمعاوضة) الذي هر النوع الثاني من نوعي العين (عدوله عن حقه) المذعى به 
(إلى غيره) كأن ادعى عليه دارا أو شقصاً منهاء فأقرَ له بذلك وصالحه منه علی ثوب أو 


نحو ذلك كعبد صح (ويجري عليه) أي على هذا الصلح (حكم البيع) من الرذ بعيب 
وئبوت الشقعة ومنعم تصرفه في المصالح عليه قبل قبضه وفساده بالغرر والجهالة 


قوله: (مدركه) بضم الميم أي موضع إدراكه» والمقهاء يقولون: مدركه بقتح الميم؛ ولیس 
لتخريجه وجه لأنه من أدرك إدراكأء وقد نص الأئمة على طرد الباب فيقال مفعل بضم الميم 
من أفعل› واستثنيت كلمات مسموعة خرجت عن القياس ولم يذكروا منها المدرك فالوجه 
الأخذ بالأصول القياسية حتى يصح سماع غيرها اه ملخصاً من المصباح . وقوله: «بلفظ البيع» 
الصلح. وقد يقال إنما قيد به لأن كلامه فيه وأما صلح المعاوضة فسيذكر آو أن صلح 
المعاوضة علم أنه لا يجوز تعليقه لأنه في بعض أحواله يكون بيعاً فله حكمه» قرره شيخنا 
العشماوي . 

قوله : (والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غیره) کلام المتن شامل لصورتين › أي سواء کان 
ذلك الحق المدعى به عيناً أو دينأًء وحينثذ يكون المتن أسقط قسماً واحداً وهو ما إذا كان 
المدعي به عيناً وصالحه على بعضهاء ولا يقال إنه داخل في قوله السابقء فالإبراء اقتصاره من 
حقه على بعضه لأن الإبراء لا يكون إلا في الدين. وعلى فهم الشارح يكون المصنف أسقط 
قسماأً ثانيا وهو ما إذا كان المدعي ديناً وصالحه منه على غيره. قوله: (وصالحه منه) أي مما 
ذكر من الدار أو بعضها. 

قوله: (على ثوب) أي معين» وكذا قوله كعبد المراد معين بقرينة قوله فيما سيأتي: ولو 
صالح من العين على دين. قوله: (صح) لا محل له هنا فالأولى إسقاطه كما مر؛ لأن المقام 
مقام تصوير لا بيان الحكم. قوله: (ويجري عليه) الأنسب «عليها؟ لأنه عائد على المعاوضة ق 
ل. قوله: (وثبوت الشفعة) آي فیما إذا ادعی عليه شقصاً من دار کان غاصباً له فأقرّ به ثم 
صالحه منه علی ثوب مشلا فقد باعه له بالثوب» فإذا كان للمدعي شريك في الدار فيأخذ 
بالشفعة من المدعى عليه . قوله: (والجهالة) من عطف السبب على المسبب. 


٤‏ ۰ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/القول في صلح المعاوضية. 


والشروط الفاسدة إلى غير ذلك N SE‏ 
على ذلك. ولو صالح nT‏ 
عبداً أو ثوباً مثلاً موصوفاً بصفة السلم فهو سلم تثيت فيه آحکامه› وإِن صالح من 

المدعاة على منقعته لغير العين المدعاة كخدمة عبد مدة معلومة فإجارة»: ا 
الإجارة في ذلك لأن حد الإجارة صادق عليه فإن صالح على منفعة. العين فهو عارية 
تثبت أحكام العارية فيهاء > فإن عيّن مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة. ولو قال : صالحني 
عن دارك مثلاً بكذا من غير سبق خصومة فأجابه» اا و 
a‏ : 


تنبیه : E‏ تقرر أن أقسام الصلح سبعة: البيع والإجارة 


قوله: (إلى غير ذلك) كالخيار بأنواعه الثلاثة والتولية والإشراك ونحو ذلك مما يجري في 
ابيع » وهو متعلق بمحذوف تقديره: ويسري إلى غير ذلك. قوله: (يضدق على ذلك) أي على 
العقد بأي اللفظين. قوله: (ولو صالح من العين) أتى بهذا توطئة لما بعده وإلا فهو 
e‏ أن کون بتلا بان رن لن ر أس مال السلم والذهب أو 
الفضة هر المسلم فيه؟ وأجيأب بأن المراد بالجين في قوله: ولو صالح من العين الخ e‏ 
لقوله: فهو بيع أحد النقدين لأنه لا يصح السلم فيهما بالآخرء والمراد بها بالنظر لقوله: «فهو 
سلم» ما يعم النقد وغيره» فقوله : «فهو سلم» أي ويصح أن يكون بيعاً إذا لم يذكر لفظ السلم 
کما يؤخذ ذلك کله من شرح حج؛ قرره شيخنا العشماوي . وعبارة المدابغي : قوله فهو بیع 
أيضا» فیجري فيه ما تقدم» واشتراط التقابض والتساوي E‏ 
واشتراط القطع في بيع الزرع الأخضر وجریان التحالف عند الاختلاف. 


قوله: (فهو سلم) أي حقيقة إن كان بلفظه» کان یقول: حدالناك من اليا التي ادصييا 
عليك على عبد في ذمتك صفته كذا وكذا سلماً وتكون العين رأ س مال السلم . قوله: (فإجارة) 
فالعين المدعاة متروكة في نظيز المنفعة فتكون أجرة.. وكأنه استأجر العين التي أخذها بالعين المقَرَ 
بها. قوله : (فإن صالح على منفعة العين) كأن قال المدعي : صالحتك من الدار التي أدعيها عليك 
على سكناها سنةء فالمعير المدعي والمستعير المدعى عليه . واعترض بان على تدخل علی 
المأخوذ ومن على المتروك وهذا بالعكس. a‏ 


قوله : (ولو قال صالحلي عن دارك الخ) كان ا أن قرول ويشترط في الصلح سب 
الخصومة فلو قال صالحني الخ. قوله: (فالأصح بطلانه) محله عند عدم النية» فإن نويا به البيم 
کان كناية من غير شك کما.قالاه وإ رده في المطلب» شرح م ر. قوله: (البيع) كصالحتك 
من الدار على هذا الثوب أو من الألف الذي عليك على هذه الدراهم . قوله: (والإجارة) تحتها 
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والعارية والهبة والسلم والإبراء والمعاوضة من دم العمد. وبقي منها أشياء أخر: منها 
الخلع كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة. ومنها الجعالة كصالحتك من كذا على 
رذ عبدي. ومنها: الفداء كقوله لحربي: صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير. 
ومنها: الفسخ كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال. 


تتمة: لو صالح من دين حال على مؤجل مثله» أو صالح من مؤجل على حال 
مثله» لغا الصلح لأنه وعد في الأولى من الدائن بإلحاق الأجل» وصفة الحلول لا يصح 
إلحاقها وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الأجل وهو لا يسقط› فلو صالح من عشرة 
حالة على خمسة مؤجلة برىء من خمسة وبقي خمسة حالة لأنه سامح بحط البعض 
ووعد بتأجيل الباقي» والوعد لا يلزم والحط صحيح. ولو عكس بأن صالح من عشرة 


صورتان كصالحتك من سكنى الدار سنة بهذا العبد فيكون إجارة للعين المدعاة بغيرها لغريمه› 
أو صالحتك من الدار بخدمة عبدك هذا إلى سنة فيكون إجارة لغير العين المدعاة بها من غريمه 
م د. قوله: (والعارية) أي مزقتة أو مطلقة» كصالحتك من سكنى الدار سنة عليها أو من سكنى 
الدار عليها؛ فله الرجوع متى شاء. قوله: (والهبة) كصالحتك من الدار على نصفها مثلا. 
قوله: (والسلم) بأن تجعل العين المدعى بها رأس مال سلم بلفظ السلم والمعارضة عن دم 
العمد» كقوله: صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من القودء اه ز ي. وهذا التمثيل 
على خلاف القاعدة من أن من أدخلت على المأخوذ وعلى على المتروك. قوله: (على أن 
تطلقني) أي فيقول لها: «صالحتك» لأنه قائم مقام طلقتك فيحصل به الخلع وإن لم يذكر لفظه 
أو لفظ الطلاق أو قبلت ذلك ويقع عليه الطلاق اه مرحومي . وعبارة أ ج: هل يکفيه أن يقول 
صالحتك على ذلك فيكون هذا هو عين الخلع كما هو ظاهر العبارة أو لا بد من إنشاء طلاق 
a O e E E‏ يكفي أحدهما وقال ق ل لا بد من إنشاء طلاق 
اه. قوله: (كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال) قال في المهمات: وهو صحيح ماش 
على القواعد كما قال الأصحاب إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمشل الشمن الأول إقالة بلفظ 
البيع» شوبري أ ج 


قوله: (لغا الصلح) وصح تعجيل للمؤجل» لا إن ظن صحة الصلح فلا يصح التعجيل 
ر شرح المنهج . قوله: (لأنه وعد في الأولى) أي والوعد لا يلزم الوفاء به فيبقى 
الدين ال على سال قوله: (وصفة الحلول) مثله م رء قال الرشيدي: صوابه أن يقول 
«وصفة التأجيل اها لأن الكلام فيه» والأنسب ذكر ذلك بعد الثانية . وقال بعضهم : كان الأولى 
أن يقول وصفة ا و للحال إلا أن يقال المفعول محذوف أي إلحاقها الأجل 
فترجع لما ذكر ف في المعنى . قوله: ١‏ (وصفة الحلول لا يصح إلحاقها) المعنى أن المؤجل لا 


٤ ۸‏ كاب اليوع وخرها من انوع العاملات/ قول في لوشن وسكله 


ا ا ا ا الحلول لا يصح إلحاقهاء والخمسة 
الأخرى إنما ترکها في مقابلة ذلك» ا ا و ۰ 


[القول في الروشن وحكمه] 


(ويجوز للإنسان أن بشرع) بضم وله وإسکان تانيه» ای یخرج e‏ أي جناحاً 
: وغو الخارج من حو الخثلب وساباطا وهو السقيفة على حائطين والطريق بينهما (في 
طریق نافذ) ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق لأنه يختص بالبنيان: 
ولا يكون إلا نافذاً والطريق يکون ببنيان أو صحراء نافذاً أو غير نافذ» ويذكر ويؤنث 


٠‏ يلحقه صفة الحلولء رخو إنها اسقط الحة اف مقابلة لرل اة الأخرى وي لا نحل 

فيلغو الصلح. قوله: (ويجوز لاإنسان الخ) آي بشروط ثلاثة أن يكون المخرج ‏ مسلماً وأن لا 
يضر المارة وأن لا يظلم المؤضع ! إظلاماً مخالفاً للعادة ويضر ضرراً لا يحتمل عادة» کعجن 
طين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط 
الدواب فيه بقدر حاجة النزوال والركوب؛ شرح الروض. آي ومع جواز ذلك» فالأقرب أنه 
يضمن ما تلف به لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة؛ ولا فرق في ذلك بين البصير 
وغیره» قال م ر: : ويؤخذ من 'ذلك منع ما جرت به عادة العلافين من ربط الدواب في الشوارع 
للکراء فلا يجوز › TOR ARO‏ اه مرخومي. وقوله 
؛ «دواب العلافين» قال شيخنا:! وكذا دوابٌ المدرسين الواقغة على ابوا اا ونحوها مدة 
التدريس » ونوزع فیه اھ ق ل! 


قوله: (روشتا) آي سينا يؤول آمره إلى ذلك» ا ارون هر شرع قال ر 
معنى لإخراج الخارج. قوله: (أي جناحاً) من جنح يجنح بفتح النون. وضمها: إذا مال» اهز 
ي. وقيل: من جناح الطيرء فتسميته بما ذكر مجاز بالاستعارة المصرحة بآن شبه البناء الخارج 
من جانب بجناح الطائر بجامع الانتفاع بكل واستعير اسم الجناح للبناء المنذكور. قوله: 
(وهو الخارج) أي ٍ ي إلى هواء الطريقء زیادي. قوله: (وساباطاً) ويجمع على سوابيط 
وساباطات . قوله: (والطريق بينهما) أي بين الحائطين تحت السقيفة. قوله: (في طريق نافذ) 
سيأتي محترزه في قولة: ولا يجوز في الدرب الخ . وحاصله أنه إن كان في طریق نافذ فيشتر ظط 
فيه الشروط الثلاثة فقط»› أما إذا كان في الدرب المشترك الخالي عن مسجد ونخوه فيزاد على 
. ما تقدم الإذن. قوله: (وقيل بينه الخ) فبينهما العموم والخصوص المطلق على هذا وعلى 
الأول مترادفان. قوله: : (ويين الطريق) أي لا بقيد النفوذ. فول (اجتماع) فيجتمعان في نافذ 
ببنيان وينفرد الطريق ى بالبنيان المنسند أو الصحراءء شرح م ر. قوله: : (وافتراق) أي من أحد 
الجانبين ؛ وقوله «لأنه» أي فوله: (ویذكر ویؤنٹ) فيقال الطريق | E‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الروشن وحكمه ۹ 


منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصباً من غير احتياج إلى آن يطأطىء رأسه لأن ما يمنع 
ذلك إضرار حقيقي» ويشترط مع هذا أن يكون على رآسه الحمولة العالية كما قاله 


قوله: (بحيث لا يضر) أي ضرراً لا يحتمل عادة. ولا يخفى أن فاعل «يضر؟ في كلام المصنف 
ضمير الروشن . وزاد الشارح الساباط» فلزم عليه كون الفاعل محذوفاً وهو غير مناسب. وفي 
نسخة : لا تستضر المارة به وهي سالمة من ذلك› ق ل. وقوله «لا يضرا هذا کله في غير هواء 
المسجد وما ألحق به أما هواء المسجد وما ألحق به كمدرسة ورباط فلا يجوزء وأما المقبرة 
فالأقرب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد هل البلد الدفن فيها حرم الإشراع في 
هوائها بخلاف غيرهاء ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه وهو يضر بالمارة أمر برفعه 
أي إزالته على ما بحثه الزركشيء شرح م ر ملخصاً. n‏ 
مقبرة وجب الهدم مطلقاًء أي سواء ضر المارة أو لاء والفرق أن هذه الأماكن يمتنع الإشراع 
إليها مطافاً ولا كذلك الشارع» اه ع ش. 


قوله: (فيشترط ارتفاع كل منهما الخ) ور يشترط أيضاً أن لا يظلم الموضع كما في متن 
المنهج › > أي إظلاماً مخالفاً للعادة» فلا تضر الظلمة اليسيرة ح ل وم ر۔ قوله: : (بحیث يمر تحته 
الماشي) N QER‏ 
بحق؟ وري و RG RS‏ إِذ 
ES‏ ومثله ما إذا لم يكن ممر فرسان وقوافل فصار كذلك فيكلف 
رفعه کما ذکره ع ش على م رء وقال: إنه يؤخذ من كلام م ر ويؤيده ما ذكروه في الجنايات 
من أنه لو بنی جداره مستقیما مستقيماً ثم مال فإنه يطالب بهدمه أو إصلاحه مع آنه وضعه في الأصل 
بحق» ر کل الت یقت باه کر انی کے نالف فت لا بش من لباه وفع 
بحق؛ لأنا نقول لا يلزم من عدم الضمان عدم المطالبة لأن المطالبة لدفع الضرر المتوقع» اه 
عزيزي نقلا عن ع ش. قوله: (لأن ما يمنع ذلك) أي مرور الماشي تحته منتصباً الخ . قوله: 
(الحمولة) بضم الحاء اسم للحمل الذي على البعير؛ وهو خشب في جانب البعیر یرکب فيه . 
والحمول بالضم بلا هاء اسم للاوبل التي عليها الهوادج . . قوله: (العالية) بالعين المهملة والتحتية 
بعد اللا م أو بالغين المعجمة والر حت ب الام ضبطه بذلك سم أيضاً؛ وهذا أوجه بل 
متعین ؛ قال : لأنه يفيد على هذا الضبط حكماً وهو عدم EE‏ جاوز في علوه العادة الغالبةء 
شوبري. لكن قال ز ي: الضبط الأول أولى لأن العبرة بالمرتفعة ولو نادرة اه. ويدل عليه 
قوله: لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادراً. واستبعد ق ل العالية - بمهملة فمثناة تحتية - لأنه يؤدي 
أل الجهل بقدرهاء وعبارته : الحمولة الغالية بالغين المعجمة والموحدة بعد اللام» وهو أضبط 


كاب الي ايها من رن العاف غ ارك في ارون رن 


الماوردي : وإن كان ممر ألفرسان والقوافل فيرفع. ذلك بحيث يمر تحته المحمل على 
البعير مع أخشاب المظلة لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادراً. والأصل في؛جواز ذلك: 
«أنه لار نصب بيده الشريفة ميزاباً في دار عمه العباس» او ام احم والبيهقي. 
وقال: إن الميزاب كان شاراعاً لمسجده . . 


فان فعل ما منع منه ازيل لقوله ي : «لاً ضْرَرَ وَلاً رار في الانادې ٥‏ 


ن رت ان الما وا د اتو ك اة قول : (المحمل) كالشقدف: 
قوله: زع اشاب اة ر الب رفع اال والس كاي ا و رما 
٠‏ الروض»ء وهي أعواد مرتفعة! افوق المحمل يوضع عليها ستر ة تقي الرأكب من :الحر والبرد؛ 
مرحومي . قوله: (لأن ذلك قد ب يتفق) فيه أنه تقدم التفييد بقوله : : إن كان ممر الفرسان الخ» » قلا 
يصح التعليل بقوله: لأن ذلك قد , يتفق الخ إلا آن يقال إن كان ممر الفرسان ولو نأدراً. 


قوله : (والاصل في جواز ذلك) آي إخراج الروشن رالساباط. قوله : (نصب بيده الشريفة 
میزابا في دار عمه) آي خارج الدار بدليل قوله: كان شارعاً الخ» قال ق ل: : وقي هذا الدليل 
تأمل اه؛ لأن الكلام في إخزاج الجناح والساباط.. إلا أن يقال: هذا يشبه الجناحء أو يقال : 
٠‏ إذا جاز في الميزاب الذي هو أكثر ضرراً منهما جاز ذلك فيهما بالطريق الأولى. اقوله: (وقال) ' 
أي البيهقي ؛ ولكن في شرح الروض زاد الحاكم : فیکون ضمیر اقال» له اه م د: قوله: (کان 
شارعاً) آي في شارع» وذلك الشارع طريق لمسجده د ار ؟ مرحومي : قوله : (لاإ ضرر) أي لا 
تضرٌ نفسلاك» وقوله «ولا ضرار؟ أى ال تقر شرك وخبر الا محذوف» آي فى ديا أو 
جائزانء فلا ينافي أن ذلك راقع وكون خبر «لا" مفحذوفاً على النسخة التي ليس فيها في 
الإسلام. وأما هي فقوله في الإسلام) هو الخبر. وهذا الحديث خبر ب بمعنى النهي» آي لا 
تضر نفسك ولا تضر غیرك وقوله ولا ضرار فعال بکسر وله آي لا تجازیه على إضنراره بل 
تعفو وتصفقح› آي لا يضر من لا يضره ولا يضر من يضره» فالضرر ابتداء القعل والضرار 
الجزاء عليه» وقيل : : الضرر ما يضر به الإنسان غيره وينتفع هو به والضرار أن يضزه من غير أن 
ينتفع » وقيل العكس» وقيل : الأول نهي للشخص عن تعاطي ما يضر نفسه والثاني. نهي له عن 
فعل ما يضر غيره» .وقیل : الأول عبارة عن منع ما ينفع الغير والثاني عبارة عن فع ما يضر به 
وقیل : معنى.الأرل لا يضر الشخص أخاه فينتقص شيئاً من حقه ومعنى الثاني لا يضار الرجل 
جاره بإذخال الضرر عليه» وقيل: معنى الأول لا يلزمه الصبر على الضرر ومجنى الثاني لا 
ا وقیل : e‏ 
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والمزيل له الحاكم لا كل أحد له لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته 
لآنه من إزالة المنكر. 


تنبيه : ما ذكر من جواز إخراج الجناح غير المضرّ هو في المسلمء أما الكافر فليس 
له الإشراع إلى شوارع المسلمين وإن جاز استطراقهء لأنه كإعلاء البناء على المسلم في 
المنع . 


للتأكيد فكأنه قال لا تضر. والأول أولى؛ لأنه إذا أراد الأمر بين الحمل على التأسيس والتأكيد 
فحمله على التأسيس آولى لا سيما في كلام الشارع عليه السلام وقوله: «ولا ضرار» وفي 
بعض الروايات «إضرار» بالهمزة» قال ابن الصلاح : لا صحة لهاء وبقية الحديث: «مَن ضار 
ضار الله به ومَن شاق شاق الله عَلَيَهه وظاهر الحديث تحريم سائر أنواع الضرر ما قل منه وما 
كثر إلا لدليل ؛ لأن النكرة في سياق النفي فتعم فيحرم على الشخص فتح كوة في جداره يطلع 
منها على عورات جاره أو إحداث فرن أو حمام أو رحى أو معصرة لوجود الضرر بالدخان 
وصوت الرحى وما أشبه ذلك ولا يحرم عليه تعلية بناثه على جدار جاره وإن أظلم عليه أبواب 
غرفه ومنع O E O a‏ 
إرسال فضل مائه إلى زرع جاره بشروط ثلاثة : أحدها: أن يكون قد زرع على أصل ماء» 
الثاني : أن يتشاغل بإصلاح بثره ولم يحصل منها ما يكفيه› الثالث: أن يخشى على زرعه 
الهلاك» اه شبرخيتي على الأربعين. 

قوله : (والمزيل له الحاكم) وكذا غيره إن أمن الفتنة أخذاأً مما بعده. 

فائدة: نقل الغزي عن الكافي آنه لا يشترط في الجناح المخرج قدر ويشترط في الميزاب 
أن لا يجاوز نصف السكة. ووجهه الغزي بأن الجناح قد لا يحتاج إليه وبفرضه هو نادر» 
بخلاف الميزابٍ فإن كلا من المتجاورين يحتاج إليه لإخراج الماء» فمجاوزة أحد المتجاورين 
بميزابه لنصف السكة مبطل لحق الآخر المقابل له. ونظر فيه ابن حجر وقال: فالوجه جواز 
إخراجه مالم يترتب عليه ضرر لملك الجار سواء أجاوز النصف أم لا. ومثل سم في حاشيته 
عليه الضرر بأن يصیب ماؤه جدار الغیر بحیٹ يعيبه أو يتلفه» اه ع ش على م ر. 

قوله: (لا كل أحد) فلو أزاله آحاد الناس لم يضمن بل يعزر فقط؛ لأن فيه افتياتاً على 
الإمام أي تعدياً عليه. وما هنا يقاس عليه مسئلة قتل المرتد وتارك الصلاة بعد أمر الإمام 
والزاني المحصنء فإن المصرح به أن القاتل لهؤلاء لا يضمن وإنما يعزر للافتيات على الإمام. 
قوله: (لما فيه) أي المذكور. من إزالة كل أحد لهء شيخنا. قرله: (مطالبته) الضمير عائد على 
الحاكم لا على المشرّع اه مدابغي ؛ ؛ لكن المتبادر رجوعه للمشرع. قوله: (لأنه كإعلاء البناء) 
يؤخذ من تعليلهم أنه أي الكافر يمنع من إخراج الجناح في الدرب غير النافذ وإن كان شریکاً 
ورضي هله ز ي. وقوله «كإعلاء البناء على المسلم» ظاهره عدم المنع من المساواةء 


e o 1۲ 
A o 


ویمنعون آیضاً من آبار حشوشهم» في أفنية دورهم . قال الأذرعي : ویشبه آن لا 
يمنعوا من من إخراج الجناح ولا من حفر آبار حشوشهم في محالهم وشوارعهم المختصة 
بهم في دار الإسلام كما ښي رفع البناأء» وهو بحث حسن وحکم الشارع الموقوف 
حکم غیره فیما مر كما اقتضباه كلام الشيخين. والطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله 
- طريقاً أو وقفه المالك. ولو بغير إحياء كذلك. . وصرّح في الروضة نقلاً عن الإمام بأنه لا 
. حاجة في ذلك إلى لفظ› قال في المهمات: ومحله فیما عدا ملکهء آما فیه فلا بد من 
لفظ يصير به وقفاً على قاعدة الأوقاف انتهى . وهذا ظاهر» وحیث ا اتنا 
فيه الظاهر ولا يلتفت إلى مبذأً جعله طريقاًء 


1 : 
الأصح المنع متها أيضاً تميزاًبينهما. . والظاهر أنه يمنع من ذلك وإن كان بناء المسلم قصيراً 
وقدر على رفعه بلا مشقة مشقة» نعم يتجه كما قال البلقيني تقبيده بما إذا اعتيد مثله للسكنى وإلا لم 
يكلف الدمي النقص عن آقل المعتاد E‏ 
برضا الجار» اه شرح م ر. ٠.‏ ۰ 


قوله (ويمنمون أيضا) أي الكنار. قوله: : (من آبار حشوشهم) ET‏ 
حشوشهم› جمع بثر وهو المكان الذي ينزل فيه البول والغائط وهي الجاصل الذي تحت بيت 
الراحة المسمى الآن بالقصبة. وقوله «حشوشهم؟ هي بيوت الأخلية ق ل. قوله: (دورهم) أي 
المسلمين بدليل ما بعد أ ج؛ ؛ لكن في سم على حج: : المراد دورهم التي بين دور : المسلمين»› 
وعليه فالضمير للكفار› وكل صحيح كما قاله شيخنا العشماوي . والفناء. ما حول الذار» فالمراد 
بالأفنية ما قدام دور المسلمين. قوله: : (المختصة بهم) بآن لا يساكنهم فيها مسلم» ق ل على 
.المنحلي . قوله: ١‏ كما في رفع البناء) أي إبتداء» آما الدرام فيختفر كان اشترى دار مسلم عالبة 
فيجوز ابقاؤها لأنها وضعت ببحق بخلاف ما لو بناها عالية * ثم اشتراها المسلم فتهدم لأنها 
اوضعت بغیر حق› فلو آسلم هو هل تبقی أو لا؟ الراجح لا تبقىء واعتمد م ر آنھا تبقی. ترغیباً 
له في الإسلام وهذا حكم الروشن للكافرء أما فتح الباب للكافر فإن كان الطريق غير نافذ وفيه' 
مسجد قدیم أ و نافذ جاز فتح الباب له من غير عوض» وأما إذا كان الدرب مشتركاً وليس فيه 
جد ای جار فن ااب اا رع عم رر ولان وأما الأول فشرطه عدم الضرر. 
فقط› ويجوز في هذا الثاني أخذ العوض على الفح دون الأول. قوله : (وحكم الشارع 
الموقوف) مرتبط بالمتن والموقوف ظاهر. وغير الموقوف هو الذي جعل عند إحياء البلد 
طريقاً. قوله : (فيما مر). أي من قول المصنف : ويجوز للإنسان. قوله: (فیما عدا ملکه) وهو 
الموات؛ لأنه يكفي في الوقف فيه النية ولو لمسجد أو نحوه تى ل. قوله: (اعتمدنا فيه الظاه ' 
أي والظاهر أنهم فعلوه ه كذلك من أول.الأمرء فلا يوسع وإن كان ضيقاً. . وقوله «ولا يلتفت ' 
ااا ا ا و 
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فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديره قال النووي: جعل سبعة أذرع لخبر الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه «قضى رسول الله ب عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه 
سبعة أذرع». وقال الزركشي : مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه اعتبار قدر الحاجة 
والحديث محمول عليه اه. وهذا ظاهر فإن كان أكثر من سبعة أذرع أو من قدر الحاجة 
على ما مر لم يجز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل» ویجوز إحياء ما حوله من 
الموات بحيث لا يضر بالمارء وأما إذا كانت الطريق مملوكة يسبلها مالكها فتقديرها إلى 
خيرته» والأفضل له توسيعها. ويحرم الصلح على إشراع الجناح» أو الساباط بعوض 
وإن صالح عليه الإمام لأن الهواء لا يفرد بالعقد. ويحرم أن يبنى في الطريق دكة أو 
غيرها آو يغرس فيها شجرة . 


أو قدر الحاجةء اه شيخنا عشماوي . قوله: (فإن اختلفوا) أي المشتركون في الإحياء مثلاء 
وهو مقابل لمحذوف أي: ثم إن اتفقوا فهو ظاهر وإن اختلفوا» ومفهومه أنهم لو اتفقوا على 
أقل من ذلك جاز وهو كذلك. قوله: (محمول عليه) أي على قدر الحاجة. قوله: (على ما مر) 
أي من الخلاف في قدر الطريق المتقدم قريب في كونها سبعة أذرع أو بقدر الحاجة. قوله: (أن 
يستولي على شيء مئه وإن قل) آي الشيء٠‏ أما من ترابه فيجوز مع الكراهة بخلاف تراب السور 
فيحرم؛ لأن شأن آخذ تراب السور أن يضر بخلاف تراب الطريق» ويجوز أخذ تراب الخليج 
بخلاف طين البرك الموقوفة أو المملوكة إلا بإذن أصحابها أو ظن رضاهم. قوله: (وآما إذا 
كانت الطريق مملوكة) هذا مقابل قوله «فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديره الخ». 

قوله: (وبحرم الصلح على إشراع الجناح أو الساباط بعوض) ) هذا ظاهر في الروشنء 
وكذا الساباط إذا كان العوض على أصل اخراجهء وأآما صاحب الجدار فله أخذ العوض على 
وضع الخشب على جداره. وهذا عام سواء كان الروشن في نافذ أو غيره» وأما الصلح على 
فتح الباب بعوض فجائز في غير النافذ دون النافذ لأن الحق فيه لعموم المسلمين. قوله: 
(الإمام) مفعولء أي صالح مخرجه الإمام. قوله: (دكة) بفتح الدال: المكان المرتفع الذي 
يجلس عليه وهو المسطبة م ر» ومن ذلك المساطب التي تفعل في تجاه الصهاريج الزائدة على 
الحاجة في شوارع مصرنا فتنبه له. قال ابن حجر: قال بعضهم: ومثلها ما يجعل بالجدار 
المسمى بالدعامة إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه ولم يضر المارة؛ لأن المشقة تجلب التيسير ع 
ش على م ر. وأما التكة بالتاء الفوقية المفتوحة فهي ما توضع في السراويل. قوله: (أو غيرها) 
كدعامة لجداره وما ذكره في الدكة ونحوها هو المعتمد وإن كانت لعموم المسلمين وأما غرس 
الشجرة وحفر البثرء فإن كانت لعموم المسلمين ولم تضر بالمارة جاز وإلا امتنع وغرس 
الشجرة وحفر البئر في نحو المسجد كذلك ق ل. قال حج: لو جعل الدكة للصلاة ولا ضرر 
بوجه جازت. وقال: إن البئر فيه لعموم المسلمين جائزة بخلاف الشجرة وفرق» والفرق أن 
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ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى. الضرر لمنع الطروق في ذلك المحل» ولتعثر ألما 


الحاجة للماء آكد سم. وتلخص أن المعتمد المنع من الشجرة والدكة مطلقاً في الشارع ولو 
بإذن الإمام اتسع آم لا ما لم يقفها مسجداً اه ز ي. وجاز حفر البئر فيه ولو لمصلحة لفسه 
بإذن الإمام حيث لا ضرر اه أ ج. والمعتمد أنه لا يجوز حفر البئر فيه إلا بشرطين أن تكون ' 
لعموم المسلمين وأن لا يحصل بها ضرر للمارة» فإذا قصد نفسه بالغرس كان متعدياً فيقلع ' 
مجاناً وتلزمه أجرته مدة الغرس لمصالح المسجدء > کما لو وضع فيه ما لا يجوز وضعه فيه أي 
CE‏ 
ذکر فان لم یعلم کأن وجدنا شبجراً فيه ولم نعلم ما قصد به واضعه حمل على أ نه لعموم . 
SESE E‏ | 
لمصالح المسجد اه ع ش : ۰ 


:ا علم من هذا الخزائن في المسجد إلا بقدر الحاجة أو لعموم:المسلمين ' 
ولا ضرر» ويلزم الواضع الأجزة حيث امتنع عليه الوضع . وعبارة المناوي قي أحكام ٠‏ 
المساجد: 'ويجوز بناء يداي اجار إن لم يضر بالمارةء فلو تعشر به إنسان أو بهيمة أو 
سقط نحو جداره أو عموده أو قندیله على شيء فأتلفه بلا ضمان وإِن بنى بغير إذن الإمام اه. 
٠‏ ويكره غرس الشجر في المسجد كما في الروضة. قلت: وهو محمول على ما إذا لم يضر ٠‏ 
بالمسجد أو بالمصلينء > ولم یقصد بها نفسه وإلا حرم» فإن غرس قلع والقالع له الإمام أو ناثبه 
دون الآحاد سواء حرم غرسه أو كره لأن له إزالة المكروه نعم ما غرس ليكون للمسجد ولا 


٤‏ ضرر فيه لا يجوز قطعه لأنه ملك المسجد؛ قاله القاضي» وينبغي تقييده بما إذا كان له ثمر 


٠‏ ينتفع به المسجد وإلا قلع . والجاري على القواعد وجوب رعاية الأصلح' من الإبقاء أ و القلع› 
Ss‏ للمسجد لم يجز أكلها إلا بعوض يصرفه في مصالحه» 
وان کان مسبلاً للأكل أو جهل قصد الغارس جاز من غير عوض» ومثلها ثمرة ما في المقبرة 
المسبلة وكجهل قصده ما | إذا لم يکن له قصد» ومثله ما إذا نبتت فيه بنفسها؛ مدابغي. قال . 
. البرماوي على المنهج : ولو حصلت أغصان شجرة في هواء ملك غيره لزمه إزالة الأغصان إلا 
٠‏ أن يرضى صاحب الملك بتركهاء فإن طالبه بذلك فلم يفعل فله تحويل الأغصان عن ملكه 
بثليين ونحوه» فإن لم يمكن فله قطعها ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي على الصحيح وإن 
صالحه على إبقائها بعوضٍ؛ فإن الم يسند الغصن إلى شيء لم يصح» وإن استند فإ كان بعد 
٠‏ الجفاف جازء وإن کان رطباً لم یجز لانه يروك اتان العروق لانتشار الأغصان» وكذلك ميل 
الجدار ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المستندة إليها E‏ را انت 
السكة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم. 


قوله : ولو تسح الطريق) الخاية للرد. قوله : (ولتعة المار بهعا) آي بالمبني والمغروس. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الروشن وفتح الباب في الدرب المشترك 0 
بهما عند الازدحام» ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعها الأملاك وانقطع أثر استحقاق 
الطريق فيه بخلاف الأجنحة ونحوها. 
[القول في الروشن وفتح الباب في الدرب المشترك] 

(ولا يجوز) إخراج روشن (في الدرب المشترك) وهو غير النافذ الخالي عن نحو 
مسجد کریاط وبئر موقوفين على جهة عامة لغير أهله ولبعضهم (إلا بإذن من الشركاء) 
كلهم في الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأسه من محل المخرج» أو مقابله في 
الثانية . فاو آرادوا الرجوع 


قوله: (استحقاق الطريق) أي استحقاق طروق الطريق. وعبارة م ر: استحقاق الطروق فيه . 
قوله: (ونحوها) كالساباط . قوله: (ولا يجوز) أي يحرم ويمنع منه ق ل. قوله: (إخراج 
روشن) لو قال الروشن لكان أولى ق ل. قوله: (الخالي عن نحو مسجد) أي قديم . وحاصل 
ذلك أنه إن كان المسجد ونحوه قديماً اشترط ما تقدم من الشروط الثلاثةء وأما إذا لم يكن 
دا اض او اکان حادثاً بعد جعله درياً فلا بد من الإذن زيادة على ما تقدم. وحکم فتح 
الباب فيه أنه في القسم الأول يجوز فتح الباب بشرط عدم الضرر»ء وفي الثاني بشرط عدم 
الضر؛ وألاذن. ولا فرق في الباب بين المسلم والكافر» بخلاف الروشن فخاص جوازه 
بالمسلم كما مر. رقال سم على المنهج: حاصل ما قرره الرملي أن المعتمد في هذه المسثلة 
أنه إن كان المسج. قديماً اشترط أمر واحد لجواز اللإشراع وهو عدم الضرر للمارةء أو حادثا 
اشترط أمران عدم الضرر ورضا أهل السكة؛ وأما المرور فهر جائز كما تقدم. وهذا التفصيل 
يجري في فتح الباب والدار والرباط الموقوفين على معين . 


قوله : (لغير أهله) متعلق بلا يجوز. قوله: (إلا يإذن الشركاء) المراد بهم من له حق في 
محلل الإشراع. قوله: (كلهم في الأولى) وهي ما إذا كان المخرج من غير أهله» وفيه نظر 
بالنسبة در بابه أقرب إلى رأس الدرب أي أؤله؛ مرحومي . وقد تبع الشارح في ذلك المنهج . 
والمعتمد كما قاله الزيادي والشوبري أن الأولى كالثانية فى أنه لا يشترط إلا إذن المقابل والذي 
ب تالحر إا من لد حن فى البرور تحت ارون اوباب نابل وا2 ن 
المخرج من أهل الدرب أو من غيرهم»ء أي لأن شركة كل منهم تختص بما بين داره ورأس غير 
النافذ كما سيآتي» فيكون الخارجون عن الجناح لا حق لهم. قوله: (ومن باقيهم) المناسب 
حذف «من». وقوله: «عن رأسه» المراد برأسه أوّله الذي فيه البوابة. قوله: (من محل المخرج) 
متعلق بقوله «أبعد». قوله: (أو مقابله) أي أو بابه مقابل محل المخرج. قوله: (فلو أرادوا 
الرجوع الخ) حاصل مسئلة الرجوع أنه إذا كان المخرج للروشن من الشركاء امتنع الرجوع 
وابقاؤه بأجرة بل يبقى مجاناًء وإن كان من غير الشركاء جاز الرجوع ويغرمون أرش النقص. 


: کتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الروشن وفتح الباب في الدزب المشترك‎ ٦ 


فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق» ومنع إبقائه 
بأجرة لأن الهواء لا أجرة لهء ' ویعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية. وأهل غير . 
التافد من نفد ابه إل لأ من لاضن جداره من غير رة باب أله وتختص شركة كل 
منهم بما بين بابه ورأس غير النافذ لأنه محل تردةه. . (ویجوز) لمن له باب (تقديم 
الباب) بغير إذن بقية الشركاء (في الدرب المشترك) إذا سد الباب القديم لأنه ترك بعض 
حقه» فان لم يسده فلشرکائه منعه» لآن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمة» ووقوف . 
الواب في الذرب فيتضررون به. ولو کان بابه آخر الدرب فأراد تقدیمه اوجعل الباقي 
دهلیزاً لداره جاز (ولا يجوز) لمن له باب في راس الدرب المشترك (تأخيره) أي الباب ‏ 
الجديد إلى أسفل الدرب سواء أقرب من القديم أم بعد عنهء وسواء أسد الأول آم لا 
لا بإذن) ممن تأخر باب داره (من الشركاء) عن باب دار المريد لذلك» لأن الحق في . 
E‏ 
الدرب» أو مقابل للمفتوح كما في الروضة عن الإمام أ ي المفتوح القديم كما فهمه 
السبكي وغيره . وفهم البلقيني أنه الجديد فاعترض عليه بأن المقابل للمفتوح مشارك في 
القدر المفتوح فيه ع وخرج بالخالي عن نحو مسجد ما لو کان به ذلك فلا . 


وأما الرجوع في فتح الباب فیجوز مطلقاً سواء کان من الشركاء أو من غيرهم» أي وکان فتح . 
الباب من غير عوض وإلا فلا رجوع لأنه بيع . والفرق بين الروشن والباب أن الروشن شأنه 
٠‏ عدم الضرر» فلما أذنوا له وورّطوه غرموا عند الرجوع لتقصيرهم . وأما الباب فشأنه الضرر فإذا ‏ 
اا ور فيحمل رجوعهم على العذر فلا غرم عليهم سواء كان الفاتح من 
الشركاء أو لاء شوبري. قوله: (بعد جرع ا ر وأما قبله فلهم الرجوع ويمنع من 
الإخراج ع ش. قوله: (لأن الهواء الخ) أي فیبقی بلا مقابل ع ش. قوله ٠:‏ (ويعتبر إذن المكتري ٠‏ 
الخ) ومثله الموصى له بالمنفعة شرح م ر. . ويعتبر إذن المؤجر والمعير لا المستعير ويعتبر إذن | 
غير الکامل بنحو صبا بعد كماله ق ل. قوله: (من نفد بابه الخ) قال ازو كشي والمراد من له 
١‏ المرور فيه إلى ملكه من دار أو بثر أو فرن أو حانوت» شرح م ر أج. > فوله: : (لا من لاصق) 
أي الدرب جداره» ويصح رفع ! الجدار أي لاصق جداره الدرب. قوله: (تقديم الباب) أي 
لجهة رأ س الدرب . قوله: : (إذا سد الباب القديم) بمعنى عدم استطراقه منه ولو بتسميره ق ل. 
و (بين المفتوح) أي القديم كما يأتي. قوله: (فاعترض) أي البلقيني عليه أي على النووي 

في الروضة الناقل عن الإمام» وقبل: الضمير لاإمام. وهذا الاعتراض مدفوع لأنه بناه على فهم ٠‏ 
3 قوله: (وخرج بالخالي عن نحو مسجد الخ) نعم ليس ذلك عامًا في كله بل من رأس 
الدرب إلى نحو المسجد اه ابن حجر مرحومي . وكان حقه أن يقدمه على فتح الباب لأنه من 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الروشن وفتح الباب في الدرب المشترك ٤١١‏ 


يجوز الإخراج بقيده السابق عند الإضرار وإن أذن الباقون» ولا يصح الصلح بمال على 
إخراج جتاح أو فتح باب لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين. 

تتمة: يجوز لمن لاصق جداره الدرب المفسد أن يفتح فيه باباً لاستضاءة وغيرهاء 
سواء أسمره أم لاء لأن له رفع الجدار فبعضه أولى لا فتحه لتطرق بغير إذنهم لتضررهم 
بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه. ولهم بعد الفتح بإذنهم الرجوع متى شاؤوا ولا غرم 
عليهم» وللمالك فتح الطاقات لاستضاءة وغيرهاء بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك 


تمام الكلام على الروشن لا على فتح الباب . قوله: (بقيده السابق) أي من كون الباب أبعد عن 
رأس الدرب أو أقرب مع التطرق من القديم» كذا قاله المرحومي. وهذا لا يظهر لأن القيد 
المذكور في فتح الباب لا في إخراج الروشن. وعبارة شرح المنهج: فلا يجوز الإخراج ولا 
الفتح بقيده السابق لان التقيبد معتبر فيه» فكلام المرحومي لا يظهر إلا لو زاد الشارح الفتح بعد 
الإخراج؛ فلعله سقط من قلم الناسخ. ووجد بخط الميداني أن المراد بالقيد السابق كون 
المخرج مسلماً. وقوله بقيده السابق فيه أن قيده السابق الإضرار. قوله: (عند الإضرار) قال في 
شرح الروض: ومفهومه جواز الإشراع الذي لا يضر وإن لم يرض آهلهاء ومحله إذا لم يكن 
المسجد حادثاً وإلا فإن رضي به أهلها فذاك وإلا فلهم المنع من الإشراع إذ ليس لأحد الشركاء 
إبطال حق البقية من ذلك اه مرحومي . وعبارة ق ل: نعم إن كان فيه مسجد أو نحو بثر 
موقوف على العموم أو نحو حمام فكالشارع من أوله إلى ذلك الموقوف بحيث لا يضر المارَء 
أي إضراراً بيناً مخالفاً للعادة. قوله: (على إخراج جناح الخ) أي في الدرب المسدود المشتمل 
على نحو مسجد فهذا غير ما تقدم إذ ذاك في الطريق النافذ فلا تكرار . 


قوله : (فبعضه أولى) آي فرفع بعضه أولى . قوله: (لا فتحه لتطرق بغير إذنهم) أي إذن 
الجميع › أخذاً من تعليله لأن الداخلين يتضرَّرون بمرورهم عليه والخارجين يتضرّرون بمروره 
عليهم كما قرره شيخنا العشماوي . قوله: (ولا غرم عليهم) عزاه في م ر لاومام» وعبارته: قال 
الإمام: ر بخلاف ما لو أعار أرضاً لبناء أو نحوه حيث لا يقلع مجاناً. قال 
الرافعي : ولم أره لغيره» والقياس عدم الفرق. وفرق في المطلب بأنه هنا بنى في ملكه والمبنى . 
باق بحا ل بال فلاغی :يلات البناء على الأرض فإن المعير يقلع فغرم أرش النقص . 
وأوضحه الشيخ بأن الأولى أن يفرق بأن الرجوع هناك يترتب عليه القلع وهو خسارة فلم يجز 
الرجوع مجاناً» بخلافه هنا لا يترتب عليه خسارة لعدم اقتضائه لزوم سد الباب وخسارة فتحه» 
إنما تترتب على الإذن لا على الرجوع مع أن فتحه لا يتوقف على الإذن وإنما المتوقف عليه 
الاستطراق؛ اه بحروفه. قوله: (فتح الطاقات) ولو كان يشرف من ذلك على حريم جاره 
Sg‏ سترة أمام الكوّة وإن تضرر صاحبها بمنع الضوء منها أو 


البجيرمي على الخطیب/ ج ۳/ ۲۷۶ 


۸ تتاب اع وضبرها من آنوع المعاملات/ القول في الروشن وفتح: انار ارت ا 


مکانه وفتح باب بین داریه» وإنا كانتا تفتحان إلى دربين أو درب وشار لاه تصرف 

مصادف للملك» فهو کما لو e E ET‏ 
بحالهما. ولو تنازعا جداراً أو سقفاً ہین ملکيهماء > فإن علم أنه بنى مع بناء أحدهما فله 
اليد لظهرر أمارة الملك بذلك وإن لم يعلم ذلك فلهما اليد لعدم المرجح؛ فإن أقام 
أحدهما بينة أنه له أو Ss E E E‏ 
به کل مما یلیه . 


النظر؛ ولأن صاحبها لو أراد رفع جميع الحائط لم يمنع منه. ومحل ذلك إذا لم يكن لها باب 
يقفل عليها أو لها وكان في داخل ملكهء أما إذا كان لها باب ويفتح لهواء الطريق كان حكمها 
Aa‏ شراط جوازه عدم الضرر وهذا فيه ضرر. وعبارة شرج م ر: .أما إذا 
کان لها غطاء أو شباك يأخذ شيا من الدرب منعت» وإن کان فاتحها من أهله خلافا للسبكي ‏ 
اه. قوله: : (بين داريه) أي في الحائط التي بين الدارين. a‏ (فإن عم أنه بنى مع بناء 
أحدهما) كأن دخل نصف لبنات كل منهما في لبناتٍ الخ اة للجدار. اویتصرر کون 
السقف بني مع بناء أحدهما في الربع مثلاء فإن كلا من المالكين فيه ساكن فوق الآخرء 
فالسقف الذي بين الأعلى وال إذا کان عقداً يحكم بأنه لأنه أشد اتصالاً بہنائه » 
قرره شيخنا العشماوي . 


تنسيه : انان عا رل کا الخدكرزء وف 9 ت العلر 
وضع الأثقال المعتادة على السقف المملوك للآخر أو المشترك بينهما وللآخر تعليق المعتاد به 
کثوب ولو بوتد یدقه فيه اه. | وللآخر منهما آن یفعل ما یرید في ملکه» ولیس للأعلی غرز وتد 
N E E‏ 

فرع : : ما يعتمده ال شون وأریاب البنيان من وضع الجذوع والطاقات ET‏ 
ویقضون به للجار ولا يعزل اليه ولا يثبت بذلك ا ا ا 
۰ عش 

قوله : ئة ابت ظيز أمارة املك بذاك نيحالف ریحکم له الجدار او المقف الا ن 
تقوم بينة بخلافه» شرح المنهج . قوله: (وإلا) بأن أقام كل منهما بينة. أو حلف كل للآخر على 
النصف الذي يسلم إليهء وإن كان .اذعى الجميع أو نكل كل عن اليْمين جعل بينهما؛ ؛ شرح 
المنهج. قوله: (مما e‏ لاحتمال أنه 
وضع باحق . . والحاصل أنه نه یکون لهما في صورتین ولأحدهما في صورتین؛ کک 
لأحدهما في صور ولهما في صرر اه م د. وهو ما إذا علم ا حلف ونکل 
الل أقاما بينة بانه له .. | a‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الحوالة 14۹ 
[فصل: في الحوالة] 


وهي بفتح الحاء أفصح من كسرهاء لغة: التحوّل والانتقال» وشرعاً: عقد يقتضي 
نقل دين من ذمَة إلى ذمّة أخرى»› E E a‏ أخرى والاول هر 
غالب استعمال الفقهاء. والأصل فيها قبل الإجماع < خبر الصحيحين: مطل القَنيْ ظلم» 
ودا بع أَحَذْكُمْ عَلّى مَلِيءِ فَلْيتَبعْ»“ بإسكان التاء في الموضعين»ء أي فليحتل كما رواه 
هكذا البيهقي » ويسن قبولها على مليء لهذا الحديث. وصرفه عن الوجوب القياس على 


[نصل: في الحوالة] 


ذكرها بعد الصلح لان كلا منهما يترتب عليه قطع النزاع» وهي اسم مصدر لتحول وهي 
رخصة جوزت للحاجة كما يأتي . 

قوله : (والانتقال) عطف تفسير ع ش. قوله: (نقل) المناسب لما قبله ولما بعده أن يقول 
انتقال. وقوله «دين؟ أي نظيره والمراد أن يصير مثله في ذمة المحال عليه» ويسقط عن ذمة 
المحيل كما يأتى. قرله: (على انتقاله) أي الأثر الناشىء عن العقد. قوله: (مطل الغني) من 
إقاة المضتر فاغله ادرف هي القحرلة والقدي فطل المدين الغ الان ففرا كان 
أو غنياً» والمراد به من قدر على وفاء الدين . قوله: (ظلم) أي كبيرة مفستق لأن المطل كما قاله 
م ر إطالة المدافعة» وحينئذ لا يكون كبيرة إلا إذا تكرّر ثلاث مرات اه. وإذا كان دون الثلاث 
فهو صغيرة» خلافاً لحج القائل بأنه كبيرة مطلقاً. قال الشيخ عز الدين: وكثيرا ما يصدر من 
العامة أن يقول لا أوفيه إلا بالحاكم» وهو حرام وأنه أعظم إثماً من المطل المجرد لما فيه من 
تعطيل المدعي بانطلاقه إلى الحاكم ووقوفه بين يديه وما يغرمه للمعين على الإحضار وغير 
ذلك. قوله: (على مليء) بالهمز مأخوذ من الامتلاءء يقال: ملؤ الرجل بضم اللام مرحومي . 
وعبارة ع ش: مليء بالهمز فعيل بمعنى فاعل» أي موسرء مأخوذ من الملاءة وهي اليسارء 
يقال : ملؤ الرجل ملاءة كظرف ظرافة خلافا لمن قال من الامتلاء؛ اه بحروفه. قوله: (بإسكان 
التاء في الموضعين) وتشديدها في الثاني» حج. قوله: (كما رواه هكذا البيهقي) الذي رواه 
البيهقي: «وإذا أجيلّ أحذُكُمْ على مَليء ء كَليَحتَلّكذا في شرح م ر» ففي عبارة الشارح نظر لأنها 
تقتضي أن روايته : «وإذا أتبع أحدكم على مليء ء فليحتل) . وقد يقال إن قوله کما رواه هذا الخ 
راجم لقوله «فليحتل» وغرضه بذلك الدليل على هذا التقسير وخير ما فسرته بالوارد. 

قوله: (وصرفه عن الوجوب الخ) آي فقد صرف القياس النص عن ظاهره. واعترض بأن 
خروجها عن القياس يقتضي فيها عدم القياس اه؛ لكن الجهة منفكة فلا اعتراض› لأن قياسها 


(۱) آخرجه الیخاري ٤٦٤/٤‏ (۲۲۸۷) ومسلم (۳/ ۱۱۹۷) (۳۳ ۔ .)۱۵۹٤‏ 
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ثر المعاوضات. ويعتبر في الاستحباب كما بحثه الأذرعي أن يكون:المليء وفياً ولا 
TT |‏ ولهتا لم يعتبر التقابض في 


2 ] [القول فې الحواة] ) 
رارگاا م مل ومحتال ومحال عليه ودين لمحتال على المحيل ودين للمحيل 


. على المعاوضات من جهة عدم الوجوب وخروجها عن القياس من جهة كونها بيع دين بدين‎ ٠ 
وقوله «عن الوجوب» آي الذي قال به اتحمدءَ ومحل الندب فيمن لم يعلم أن في ماله حراماً‎ 
ویکره في المشكوك فيه فالندب له شروط ثلاثة: أن يكون المحال عليه ملياً وفياً ولا شبهة في‎ 
: ماله. قوله: (وفياً) أي يوفي من غير مطل . قوله : (ولا شبهة في ماله) وإلا كرهت. قوله‎ 
اا ع ا الإقالة على المعتمد» وقيل إنها استيفاء لاعتباره في‎ 
بعض آحوالها كما يأتي ق ل. ویترتب على کونها بيعاً توقفها على الإيجاب والقبول بخلاف‎ 
القول بأنها استتيفاء» ويترتب أيضاً الحلف والتعاليق كأن قال : إن صدر مني بيع فزوجتي طالق‎ 
أحال وقع على القول بأنها بيع دون القول الآخر. ومعنی کونها بیع دین‎ E 
بدین أن المحيل باغ ما في ذمة المجال عليه بما في ذمته للمحتال والمحتال باع ما في ذمة‎ 
المحيل بما في ذمة المحال عليه» فالبائع المحيل والمشتري المحتال والمبيع إدين المحيل‎ 
والشمن دين المحتال» والفرق بينها وبين بيع الدين أن البائع هنا له وعليه بخلافه في بيع الدين‎ 
فإنه له لا عليه اه عمیرة و : (جوّز للحاجة) يريد أنها ' مستثناة من النهي عن بيع الدين كما‎ 
جوز القرض نمع كونه بيع بیع درهم بدرهم من غير تقابض لمکان الحاجة» أي لؤجودها . فالتشبيه‎ 
إنما هو في خروج كل عن القواعذ مع جوازه للحاجة» أو التشبيه في أن كلا منهما عقد إرفاقء‎ 
وإلا فيجوز أن يرد زائد في القرض من غير شرط اه ع ش. قوله: (ولهذا) أي للحاجة وقولة‎ 
التقابض المراد به القبض› ففيٰ التعبير بالتقابض مسامجة . وله : (ودين للمحتال على المحيل‎ 
الخ) لو قال ودينان لكان أخصبر كما عبر به في التحرير» وشرط في الدينين المذكورين خمسة‎ 
' شروط : بوتهما ولزومهما وصحة الاعتياض عنهما وتساويهما والعلم بقدرهما. إقوله: : (ودين‎ 
للمحيل) لو باعتراف المحتال أو بقبوله الحوالة لأنه يتضمن استيفاء شرؤطها كما قاله ابن الرفعة‎ 
اه ق ل. فال في المطلب : لو قبل المحتال الحوالة من غير اعتراف بالدين كان قبوله متضمناً‎ 
لاستجماع شرائط الصحةء فلا أثر لتبين أن لا دين . نعم له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة‎ 
المحال عليه في أوجه الوجهين› وعليه فلو نكل حلف المحتال فيما يظهر وبان بطلان الحوالة‎ 
لأنه حينثذ كرد المقر له الإقرار ومشل ذلك ما لو قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل‎ 
ااا ا ا‎ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الحوالة ١‏ 


على المحال عليه وصيغة» وكلها تؤخذ مما يأتي وإن سمي بعضهاشرطاً كما قال: 
(وشرائط) صحة (الحوالة أربعة) بل خمسة كما ستعرفه الأول: (رضا المحيل) (و) الثاني : 
(قبول المختال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاءء فلا يلزم بجهة وحق المحتال في 
ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاهء لأن الذمم تتفاوت والأمر الوارد للندب كما مر . 


تنبيه : إنما عبر بالقبول المستدعي للاوٍيجاب لإفادة أنه لا بد من إيجاب المحيل كما 
في البيع . وهي دقيقة حسنة ولا يشترط رضا المحال عليه لأنه محل الحق والتصرف 
كالعبد المبيع › ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء . 


فائدة: مذهب أبي حنيفة إذا أنكر المحال عليه الدين وحلف رجع المحتال» ع ش. 


قوله: (وصيغة) ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو أو ما يؤدي معناه» كنتلت حقك إلى فلان 
أو جعلت ما استحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك؛ .ح الروض. قوله: 
(وإن سمى بعضها شرطاً) وهو الصيغة المذكورة فى قوله رضا المحيل وتبول المحتال؛ لأن 
مراده بالشرط ما لا بد منه. قوله: (صحة) إنما زاد الشارح لفظ صحة؛ لأن اعتبار الشيء قد 
يكون لكمال الشىء وقد يكون لصحته مرحومى . قرله: (رضا المحيل) هذا إن كان بمعنى 
الإيجاب كما يدل عليه ما بعده فهر جزء من الصيغةء وإن كان بمعنى ما دل عليه الإيجاب فهو 
شرط لكن لا دلالة عليه بغير الصيغة فتأمل ق ل؛ أي فيكون مستغنى عنه. وحاصله أنه إن أراد 
به الإيجاب اعترض عليه بأنه من الأركان لا من الشروط وإن أراد به الرضا القلبي فهذا لا 
يشترط . ويجاب عن الأول بأن مراده بالشرط ما لا بد منه فدخل الركنء وعن الثاني بأنه ليس 
ذكر الرضا بهذا المعنى مقصوداً لذاته بل لكونه وسيلة وتوطئة لاإيجاب لأنه لا يعرف الرضا إلا 
به» فيكون عبر بالملزوم وأراد اللازم فرجع للمعنى الأول. ويحتمل أن المراد بالرضا عدم 
الإلزام أي إلزام المحيل بالحوالة» وعلى هذا يكون من الشروط ويكون استفادة الإيجاب من 
ذكر القبول كما في الشرح. قوله: (لأن للمحيل) راجع لقوله رضا المحيل»ء وقوله: «وحق 
المحتال الخ» راجع لقوله: «وقبول». قوله: (إلا برضاه) أي المحتال . قرله: (والأمر الوارد 
الخ) جواب عن سؤال وارد على قوله: فلا ينتقل إلا برضاه» مع أن الحديث يدل على وجوب 
قبولها. وحاصل السؤال أن قوله: فلا ينتقل إلا برضاه» لا يقتضي وجوب القبولء وقوله: 
«في الحديث فليتبع» يقتضي ذلك . فأجاب بأن الأمر للندب . قوله : (المستدعي) أي المستلزم . 
قوله: (لا بد من إيجاب المحيل) هو كذلك» وإنما عبر فيه بالرضا إشارة إلى عدم وجوبها 
المفهوم من الحديث ق ل. وقوله «لإفادته الخ لو قال لإفادة أن المراد بالرضا الإيجاب لكان 
أولى. قوله: (وهي) أي الإفادة المذكورة. قوله: (والتصرف) أي في الحق الذي عليه. قوله: 
(كالعبد المبيع) أي. فلا يشترط رضاه بالبيع . 


' کتاب اليوع وغيرها من آثراع المعاملات/القول في آزكان الحوالة‎ . YY 


RT TT TTT OTT TT 

بد آن يجوز الاعتياض عنه كالشمن بعد زمن ن الخيار وإن لم يكن (مستقراً في الذمة) 
كالصداق قبل الدخول» والموت والأجرة قبل مضي المدةء e‏ قبض ال پان 
: بحيل به المشتري البائع على ثالث وعليه كذلك 


قوله : (کون الحق مستقراً الغ) إعراب المتن أن مستقراً خبر عن الكون المثبت» والشارح 
غير إعرابه وجعل خبره محذوفاً قدره بقوله لازماً» وجعل مستقراً خبراً ليكن المنفي قدره بقوله . 
وإن لم يکن مستقراً. وهذا معيب» إلا أن يقال عذر الشارح أن إبقاء الن على إعرايه المذكور. 
فيه خلل لأنه يقتضي اشتراط الاستقرار مع آنه لا ب يشترط فيه فلذلك غير الإعراب بما ذكره. . 
وهذا نظير ما تقدّم له في الرهن من الاعتراض على الاستقرار؛ وهذا مبني على أن المراد ‏ 
بالاستقرار ما استوفی مقابله» وهذا لیس بلازم بل له معنی آخر تصح إرادته وهو أن المراد به. 
اللازم؛ فلو حمل كلامه على ذلك لسلم من الاعتراض واستغنى عما قدره . وعبارة. 
المرحومي : لم ينبه الشارح على ضعف ما جرى عليه المصنف مناد شتراط الاستقرار في 
الحوالة على نظير ما فعله في الرهن وكذا غيره من الشراح» تأمل اه: وقد يقال: أشار إلى ' 
ضعفه بقوله وإن لم یکن مستقراً حیث جعله منفياًء تأمل . وال ق ل" تقدم آن الاستقرار 
اللزوم وما ذكره الشارح غير مستقيم فلا تغفل » فکان المناسب للشارح أن يبقي المتن على حاله. 
سن الاثبات وينبه على ضبعفه بمبارة أخرى. قوله : ا 
فتصح الخوالة بهء وعليه شر المنهج: وقوله: «أو قبله» آي ولو كان الخيار للبائح وتكون ِ 
إجازة منهء وهو مشكل إذ كيف يصح بيع الشمن قبل دخوله في ملك البائع؟ ويجاب بأنھم لما 
جوزوا بيع الدين بالدين توسعاً وسع في ذلك أيضاً م ر. قوله: (وهو ما لا خيار فيه) مثله الآيل 
إلى اللزوم وهو ما فيه خيار كما علم. واقتصار الشار رح هنا على اللازم الذي لا خيار فيه يقتضي. 
نالا تصح بالشمن أو عليه في إدة الخار» وليین كذلك كما اسیصرح به تآمل. | 
وأجيب بأنه إنما قيد هنا بذلك إشارة إلى المتفق عليه وما سيأتي مما فيه اللزوم مآلاً فيه 
خلاف» NSU SOR‏ اللزوم؛ 9 
وبهذا ارين اع اعتراض د بعض الحراشي › اه ح ف وعشماوي . ١‏ 
قوله ايدان سو لماص ن ن بے رة اوي عو عه 
كدين السلم ودين الجعالة قبل الفراغ من العمل كما في شرح المنهج. نعم يستشنى من ذلك 
نجوم الكتابة فإنه لا يصح الاعتياض عنها على الراجح› وتصح الحوالة بها من العبدلسيده على 
e‏ ن¿ المحال به وعليه من جهة السيد والمحال عليه مع 
ف الشارع للعتق . قوله : (قبل قبض المبيع) إنما قيد به ليكون الثمن غير مستقر لسقوطه 
N‏ قوله: (وعلیه) عطف على قوله به آي والحوالة عليه كالحوالة به» وقوه 
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بأن يحيل البائع غيره على المشتري سواء اتفق الدينان فيه بسبب الوجوب أم اختلفاء 
كأن كان أحدهما ثمناً والآخر أجرة أو قرضاً فلا تصح بالعين لما مر أنها بيع دين بدين› 
ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه وإن كان 
لازماء ولا تصح الحوالة للساعي ولا للمستحق بالزكاة ممن هي عليه ولا عكسه وإن 
تلف الذهاب بعد التمكن لامتناع الاعتياض عنها وتصح على الميت لأنه لا يشترط رضا 


«كذلك» أي قبل قبض المبيع» وفي نسخة: وعكسه كذلك. قوله: (بأن يحيل البائع) ولا تبطل 
الحوالة في هذه بفسخ البيع لتعلق الحق فيها بثالث كما سيذكره ق ل. قوله: (سواء اتفق) 
تعميم في الحق الذي في المتن. قوله: (فلا تصح بالعين) لأن العين ليست ديناً والحوالة بيع 
دين بدين» وهذا مفهوم قوله «كون الحق أي الدين الخ» ويصزر ذلك بما إذا أحال بعين 
مغصوبة أو مودعة أو عليها كأن غصب من زيد كتاباً وله كتاب على آخر نظيره فلا تصح 
الحوالة عليه به اإهء وكأن اشترى كتاباً بدينار معين فلا تصح الحوالة علر, اذدينار المعين ولا 
به. قوله: (ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه) محترز جواز الاأعتياض والذي لا يجوز عنه 
الاعتياض دين السلم مسلماً فيه ورأس مال كما في شرح الروض. والمبيع في الذمة والثمن في 
الربوي المبيع بربوي آخر والأجرة في إجارة الذمة والزكاة. قوله: (ولا تصح الحوالة للساعي) 
عبارة سم : فرع: اعتمد م ر امتناع الحوالة بالزكاة وعليها وعلله بأنها عبادة تفتقر إلى نية فلا 
يدخلها ذلك. قوله: (لامتناع الاعتياض عنها) علة للغاية» وأما علة المطويّ تحت الغاية فلأنها 
حينثذ أعيان مشتركة . ومثال الاعتياض عنها كأن كان واجبها فضة فلا يصح الاعتياض عنها 
بذهب وعكسه. وعبارة م د: لعل وجهه أن أصلها أعيان مشتركة بين المستحقين والمالك» 
فغلب فيها ذلك دون الانتقال للذمة بالتقصير بأن تلف المال بعد التمكن من دفعه للمستحقين . 


قوله: (وتصح على الميت الخ) بمنزلة قوله: ولا فرق في المحال عليه بين الحي والميت . 
وعبارة غيره: ولو أحال من له دين على ميت صحت ويتعلق الدين المحال به على الميت بالتركة 
إن كانت وإلا فهو باق في ذمته» فان تبرع به أحد عنه برئت ذمته وإٍلا فلا . وفي سم على المنهج : 
قال طب : وحوالة ناظر الوقف أحد المستحقين في الوقف أو غيرهم ممن له مال في جهة الوقف 
على من عليه دين لجهة الوقف لا تصح» وما وقع من الناظر من التسويغ ليس حوالة بل إذن في 
القبض فله منعه من قبضه؛ ووافقه على ذلك م ر وقال : لأن شرطها أن كرون المخل مدا 
والناظر ذمته بريئة» ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين على 
المحال عليهء قال: ولو أحال على مال الوقف لم يصح كما لو أحال على التركة لأن شرط 
الحوالة أن تكون على شخص مدين» إلى آخر ما قاله اه. وقوله «بلا إذن في القبض"» قضيته أنه 
ليس لصاحب الوظيغة مخاصمة الساكن المتبوع عليه ولا تسمح دعواه» وفوله «والناظر ذمته بریثة) 
يؤخذ منه أنه لو أخذ الناظر ما يستحقه المستحق في الوقف صحت الحروالة عليه اه. 


Rk‏ _كتاب اليوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الحرالة 
المحال عليه» وإنما صحت عليه مع خراب ذمته لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل» أي 
الم تقبل ذمته شیثاً بعد موته وإلا فذمته مرهونة بدینه حتی يقضی»› e‏ 
أن يكون له تركة أو لا وهو كذلك وإن كان في الثاني خلاف» ولا تصح على التركة لعدم 
الشخص المحال عليه» وتصح بالدين المثلي كالنقود والحبوب وبالمتقوم كالعبيد 
والثياب» وبالثمن في زمن الخيار بآن يحيل به المشتري البائع على إنسان وعليه بان يحيل 
البائع إنساناً على المشتري لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه والجواز عارض فيه . ويبطل الخيار ٠‏ 
بالحوالة بالشمن لتراضي عاقذيهاء ولأن مقحضاها اللوم فلو بقي الخيار فات 'مقتضاهاء 
اوفي الحوالة عليه يبط في حبق البأئع لرضاء بها لا في حتق مشتر لم يرض» فإن رضي بها ٠‏ 
بطل ني عقا اغا ي ات رجو خان ري ور جي . وتصح بحوالة 


قوله: الان فلك) أي خاب فته قوله: لاي لم قبل ذمعه) المراد بها معتى نالم 
لاولزام والالتزام» وقوله «وإلا فذمته مرهونة» فيه أن المرهون ليس نفس'الذمة بل النفس بمعنى 
الروح› ويمكن أن يكون المراد بالذمة هنا النفس؛ لأنها تطلق عليها كما في شرح الروض؟ _ 
لكن على هذا لا تحسن المقابلة في كلام الشارح. قوله : (وظاهره) أي ظاهر قوله: : وتصح. 
“على الميت» كما يؤخذ من م ر. قوله: (وهو كذلك) معتمد» وإنما صحت مع عدم التركة لأنه 
قوله: (وبالمتقوم) أن اشتری عيناً بثمن في ذمته متقوّم موصوف بما 

ينفى الجهالة عنه» أي بما یعینه ویمیزه من جنسه ونوعه وصفته مما يحتأج إليه» 2 فتصح الحوالة. 
به . کے ال فی د ا ی ا 
من زید ولعمرو على بکر حیوان فأحال عمرو زیداً به علی بکر؛ لأنه إحينئذ دينء ولا يصح 
التمثيل له بالمسلم فيه لعدم صحة الاعتياض عنه. قوله: (وبالئمن في زمن الخيار) ليس هذا 
مکرراً مع ما تقدم؛ لأن ما تقدم قبل قبض المبيع بخلاف ما هنا ا 
بخلافه هنا. قوله: (وعليه) عطف على قوله «بالثمن». قوله: (ويبطل الخيار بالحوالة بالشمن)' 
ی ار کل من المشترى رالبائع لما ذكره» فإذا كان الخيار للمشتري فأحال البائع :بالشمن على ' 
آخر في زمن الخيار سقط خياره» فالمراد بېطلانه سقوطه. قوله: (ولأن مقتضاها اللزوم) أي فلا 
یدخلها خیارء» آي فكأنه آلزمه بها أي ألزم العقد بالحوالة. قوله: : (لا في حت مشتر) أي فإذا 
أحال البائع على المشتري بالشمن في زمن خيارهما بطل خيار البائع دون المشتري إن لم يرض 
بذك وإذا لم يرض وفسخ البيع بطلت. لا يقال هذا مخالف لعموم ما قالوه من كون الحوالة 
El a i sS‏ 

EH 


قوله: (وتصح الخ) هذا ا لا يصح الاعتياض عنه» وکتب الأجهوري على قوله. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الحوالة t0‏ 
ر ا جه ا ل ك ب ن ا و ب 


المكاتب سيده بالنجوم لوجود اللزوم من جهة السيد والمحال عليهء فيتم الغرض منهما 
دون حوالة السيد غيره عليه بمال الكتابة» فلا تصح لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب 
فلا يتمكن المحتال من مطالبته وإلزامه. وخرج بنجوم الكتابة ولو كان للسيد على 
المكاتب دين معاملة وأحال عليه فإنه يصح كما في زوائد الروضة. ولا نظر إلى سقوطه 
بالتعجيز لأن دين المعاملة لازم في الجملةء ولا تصح بجعل الجعالة ولا عليه قبل تمام 
العمل ولو بعد الشروع فيه لعدم ثبوت دينها حينئذ بخلافه بعد التمام . 

(و) الرابع (اتفاق) آي موافقة (ما في ذمة المحيل) للمحتال من الدين المحال به 
(و) ما في دمة (المحال عليه) للمحيل من الدين المحال عليه (في الجنس) فلا يصح 
بالدارهم على الدنانير وعكسه»› وفي القدر فلا يصح بخمسة على عشرة وعکسه لأن 
الحوالة معاوضة إرفاق جوزت للحاجة» فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض. (و) في 
(النوع والحلول والتأجيل) وفي قدر الأجل وفي الصحة والتكسير إلحاقاً لتفاوت الوصف 
بتفاوت القدر. 
ا 
«وتصح حوالة المكاتب سيده الخ» قضيته صحة الاعتياض عن نجوم الكتابة وهو وجهء والذي 
اعتمده الشيخان في باب الكتابة عدم صحة الاعتياض عنها وهر المعتمد والحرالة صحيحة› 
ولكن يشكل صحة الحوالة بالنجوم بعدم صحتها بدين السلم. . وقد يفرق بأن الشارع متشؤف 
للعتق» وفرق البلقيني بأن السيد إذا احتال بالنجم لا يتطرق إليه أن يصير الدين لغيره؛ لأنه إن 
قيضه قبل التعجيز فواضح وإلا فهو مال المكاتب ويصير بالتعجيز للسيدء > بخلاف دين المسلم 
فيه فيؤدي إلى أن لا يصل المحتال إلى حقه اه. قوله : (لوجود اللزوم الخ) فيه أن اللازم من 
جهة السيد إنما هر عقد الكتابة أي لا يجوز له فسخهاء > وكلامنا إنما هو في لزوم الدين المحال 
به عليه . وأجيب بانه يلزم من كون عقد الكتابة لازماً من جهة السيد أن يكون دينها وهو النجوم 
لازماً من جهته أيضاًء أي لا يجوز له إسقاطه بالفسخ أو التعجيز. قوله: (ولا نظر إلى سقوطه 
بالتعجيز) فلو عجز نفسه تعلق المحتال بما في يده من دين المعاملة» فان لم يکن في يده شيء 
أخذ منه بعد العتتق واليسار. قوله: (لأن دين المعاملة لازم في الجملة) أي في غير هذه 
الصورةء آي إذا لم يحصل تعجيز أو كان السيد أحال على المكاتب. قوله: (من الدين) بيان 
لما. قوله: (فلا تصح بخمسة) أي بأن يأخذ العشرة بتمامها في مقابلة الخمسة وقوله على 
عشرة» أي وتصح على خمسة من العشرة لأنه لا يعتبر التساوي بين دين المحيل ودين المحتال 
من حيث هما بل المدار على التساوي بين الدين المحال به وعليه ولو كان دين المحيل في حد 
ذاته أكثر من المحال به؛ ولكنه إنما أحال على بعض دينه لا على كله. . فوله: (إلحاقاً) علة 
لمفهوم الصفة» آي فلا تصح بالصحيحة على المكسرة ة وعكسه إلحاقاً الخ . 


OT‏ کتاب لزع وغيرها من أنواع المعاملات/القول في أثر عقد الحوالة الصحيح 
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تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه لا يعتبر اتفاقهما ذ في الرهن ولا في الضمان وهو 

كذلك› e‏ أحال بدين أو على دين به رهن أو ضامن انفك الرهن وبرىء الضمامن 

yT. لأن ا‎ 
E ۰ 

) اقول فى ر عقد الحواة اصعيع]. ) 

(وتبراً بها) أي بالحوالة الصحيحة (ذمة المحيل) من دين المحتال» وبسقط ا 

عن المخال عليه ويلزم دين محتال محالاً عليه آي نضیر ا نطیره في ذم فان عدر 

أخذه منه بفلس أو غيره كجحد للدين أو وموت لم يرجع على محيل كما لو أخذ عرضاً ٠‏ 

عن الدين وتلف في يده» وإن شرط يسار المخال عليه أو جهله فإنه لا يرجع على . 

المحيل كمن اشترى شيا وهلو مغبون فيه . ولا عبرة بالشرط المذكور لأنه مقصر بتركٍ 


الفحص عنه» e‏ ؛ولو!شرط . 


العاقد في الحوالة راتا أو فسميتاً هل يصح أو لا؟ رجح ابن المقري الأؤل وصاحب ٍ 


قول : (آفھم) حیث اقتصر على ما ذکره ه ولم یتعرض لزهن ولا ضمان. قول ! رس 
راجع للاثنین. قوله ٠‏ (انفك) فإن شرط بقاء ارون رنج بات الجر 4 لانه شرط فاسد» . 
شرح م ر. ۰ 

قوله: (والخامس العلم) أ ي الظنء آي أن يظن إلعاقدان تساوي الدينين . ا الشارح: ,. 
کما نبه عليه فیما مرء ولا حاجة إليه للاستغتاء عنه بما قبله وهو الرايع. وفي إغناثه عنه نظر 
لأن العلم بقدر الديئين لم يعلم مما قبلهء وكذا علم اتفاقهما فيما ذكره ه لأنه يحصل باتفاقهما في . 
نفس الأمر مع عدم العلم بذلك كما قاله ق ل. قوله: : (وتبرأً بها) شروع في ثمرة الحوالة بعد . 
اجتماع شروطها. قوله: : (ويسقط دينه) أي المحيل . قوله: : (كجحد) أي للدين› أي فلا يرجع 
المخحتال لكن له أن يطالب المحيل بإثبات الدين على المحال عليه. قوله: (لم تصح الحوالة) 
ويفارق ما مر من شرط اليسار بأن شرط الرجوع مناف صريح فأبطلهاء ۽ بخلاف شرط 'اليسار فإنه : . 
مناف غير صريح فبطل وحدة | . قوله: : (ولو شرط العاقد الخ) ظاهره سواء كان ذلك على ! 
المحيل أو المحال عليه. قوله:!(أو ضمنياً) أي ضامناً: قوله: (هل يصح) أي الشرط أو لا؟ . 


أما الحوالة فصحيحة والشرط لا يجب الوفاء به ولو قلنا بصحة الشرط انظر م ر. ومحل 


صحة الحوالة دون الشرط على القول به إذا شرط على المحال عليه .أما إذا شرط على المحيل . 
فإن الحوالة فاسدة أيضاً. قوله : (رجح ابن المقري الأول) أي الصحة. قال م ر: حمله الوالد ٠‏ 
N N RS‏ وحمل 
الثاني على ما إذا شرطه أعني الرهن أو الضمان على المحيل فيبطل؛ لأن ذمته برئټ بالجوالة 
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الأنوار الثاني وهو المعتمد. ولا يثبت في عقدها خيار شرط لأنها لم تبن على المعاينة 
ولا خيار مجلس في الأصح» وإن قلنا معاوضة لأنها على خلاف القياس . 

تتمة : :لو فسخ بيع بعيب أو غيره كإقالة وقد أحال مث مشتر باثعاً بثمر بطلت الحوالة 
لارتفاع الثمن بانفساخ البيع» لا إن أحال بائع به ثالثاً على المشتري فلا تبطل الحوالة 
لتعلتق الحق بثالث بخلافه في الأولى. ولو باع عبد وأحال بثمنه على المشتري ثم اتفق 
المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة يقيمها العبدء أو شهدت حسبة بطلت 
الحوالة لآنه بان أن لا ثمن حتى يحال به فيرذ المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى 
حقه كما كان» وإن كذبهما المحتال في الحرية ولا بينة 


والشرط مخالف لذلك» وبه يجمع بين الكلامين شرح م ر بإيضاح. ولا خلل في كلام 
الشارحء خلافاً للقليوبي لأن كل قول يحمل على ما ذكر فيه» لكن قول الشارح وهو المعتمد 
يقتضي عدم الجمع لترجيحه أحدهما تأمل. قوله: (لأنها لم تبن على المعاينة) أي معاينة 
العوض» بخلاف البيع فإنما دخله الخيار لابتنائه على المعاينة أي الوصف القائم مقامها في 
المبيع في الذمة اه م د. وفي نسخة بالغين المعجمة والباء الموحدةء أي المغابنةء آي لم تبن 
على الغبن لاتفاق الدينين فيما ذكره الشارح»ء أي لأنها يشترط فيها الاتفاق جنساً وقدراً الخ 
فلا يدخلها خيار الشرط . 


قوله: (كإقالة) ا لا بخيار شرط أو مجلس؛ لأن بالحوالة يبطل الخيار ويلزم 
العقد. قوله: (وقد أحال مشتر بائعاً بشمن بطلت الحوالة) والفرق بينه وبين الصداق إذا آخالها به 
ثم فسخ النكاح حيث لا تبطل الحوالة آن الصداق أثبت وآقوى من غيره. . قرله: (لتعلق الحق 
بثالث) فيه نظر لأن الأولى كذلك لأن الحوالة لا بد لها من ثلاثة . ويجاب بأآن المراد ثالث له 
الحق غير العاقدين فلا يضيع عليه حقهء بخلاف الأولى فإنه يتعلق بأحد العاقدين وهو البائع» 
وأن الثالث عليه الحق. وعبارة شرح المنهج : لتعلق الحق بشالث أي غير العاقدين وهو 
المحتالء أي سراء قبض المحتال آم لاء فإن كان قبضه رجع المشتري على البائع وإلا فهل له 
الرجوع عليه في الحال أو لا يرجع إلا بعد القبض؟ وجهان أصحهما الثاني» معتمد شرح 
المنهج . قوله: (علی حریته) آو وقفه آو إیلاده» ولذا قال في شرح المنهج مثلاً لا لكونه مدبراً 
أو معلقاً عتقه بصفة فإن كلا يجوز بيعه. قرله: (يقيمها) الأولى أقامها كما في شرح المنهج› 
ولم يصرح بالرق قبل ذلك لأن تصريحه به يكذبها. قوله: (حسبة) أي بلا سبق دعوی. قوله: 
(لأنه) أي الحال والشأن. قرله: (لأنه بان) أي ظهر أن لا ثمن تشكل بما قبلها؛ لأنه تبين أن لا 
ثمن أيضاً؛ إلا أن يقال التقصير هنا من المحتال حيث وافق على الحرية» وأما فيما قبلها 
فالتقصير من البائح حيث أقال من البيع أو باع المعيب ولم يخبر بعيبه. قوله: (ویېقی حقه) آي 


۸ اکتاب ب الیوع رغیرها من انوع امماملات/ اقول في أثر عقد السرا ا 


حلقاه CSL Cs‏ | 
يرجع به المشتري على البائع لأنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة. ر 
المستحق عليه للمستحق : وكلتك لتقبض لي ديني من فلان. وقال المستحق أحلتين به.. 
أو قال الأول أردت بقولي أخلتك به الوكالة. وقال المستحق : بل أردت بذلك الحوالة' 
e‏ أعرف بإرادتهء والأصل بقاء الحقين وإن قال المسٹحق 
: أحلتك فقال المستحق: وكلتني» آو قال: أردت بقولي أحلتك الوكالة صضدق 

اي یت لان الاسل با انعم لو قال: ا ر 


حق المحتال كما كان أي على ما كان عليه» آي في ذمة البائع شيخفا. قوله: حلفا رلا 
یتوقف على اجتماعهما بل يحلف لمن استحلفه منهماء > نعم لو حلفه أحدهما لم يكن للثاني . 
تحليفه في آوجه احتمالین کما أفاده الوالد خلافاً لبعض المتأخرين ¿ إذ خضومتهما متحدة؛ شرح ' 
مر . فإن نكل حلفا وانفسخت الحوالة. قوله: : (على نفي العلم بها) قوله: أي بالحرية فيقول: 3 
والله لا أعلم أنه حر مُثلاء فإن نكل كان مقرًا بحرية العبد وبطلت الحوالة. قوله :' (المستحق 
عليه) وهو المجيل. لأنه الذي وقع الاستحقاق عليه. وقوله: «للمستحق» وهو المحتال» وإنما 
لم يذكرهما بلفظ المحيل والمحتال لإنكار الحوالة ق ل. وقال ح ف: إنما لم يعبر بالمحيل 
والمحتال الأن الأول قد يكون موكلا الثاني وكيلاً. قوله: (صذق المستحق عليه بيمينه) وهو 
بفتح التاء والحاء. أي وبطلت الحوالة وبإنكار المحتال.الوكالة انعزلء وحينئذ إن لم يكن قيض 
امتنع عليه القبض لأنه لا محتأل ولا وكيل في ظنهء E‏ 
لأنه وکیل في ظنه ویبقی حقه في ذمته. قوله: (آو قال) أي المستحق أردت بقولي» صوابه 
.كما في شرح المنهج : أردت بفتح التاء بقولك أحلتك الوكالة. . وعبارة اج : قوله: «أو قال 
أردت بقولي الخ هذه العبارة فيها مسبامحة من وجهين. إذ قوله أردت بقولي أحلتك الوكالة 

هي بعينها في المسألة الأولى فهي مكررة» وأيضاً قد تقدم آن المصدق فيها المستحق عليه 
NS OT‏ فالصواب حذف قوله أو : 

ت وفال بعضهم : قۆلە: أو قال أردت «بفتح التاء بقولك؛ بكاف| الخطاب» 
والضمير ذ في «قال» للمستحق». وهذا هو المتعين. وهناك نسخة آخرى بضم التاء من ¿ «أردت» 
وبضمير المتكلم في قوله «بقولي» وتقديرها: أو قال أردت بضم التاء بقولي أحلتك الوكالة. 
وفيها مسامحة من وجوه ثلائة : الأول: أن هذا اللفظ لا يناسب المستحق الذي كلامنا فيه وإنما 
يناسب المحيل. والثاني: أنها تكون عين الثانية المتقدمة في القسم الأول. والثالث: أنها 
SS‏ 
ان د ۰ : 


قوله: اا يد لتقد أي محل ما قد من تميق مكر لحرا إا كان ال 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الضمان 4 
e‏ ا ا 


يحلف منكراً الحوالة لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيهاء وللمحتال أن 
يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه . 
[فصل: في الضمان] 

وهو في اللغة الالتزامء وشرعاً يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغيرء أو إحضار 
عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره. ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك»› ويسمى 
الملتزم لذلك ضامنا وزعيما وكفيلاً وغير ذلك كما بينته في شرح المنهاج وغيره. 
والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر: 
کک ٣‏ 
محتملاً لها وللوكالةء فإن لم يحتمل وكالة صدق مدعي الحوالة. قوله: (على مدينه) أي 
مدين المحال عليه . 

[نصل: في الضمان! 

ذكره بعد الحوالة لان كلا منهما يترتب عليه قطع النزاع ولأن في كل منهما شخل ذمة 
بدين لم تكن مشخولة به قبل ذلك . والنون في الضمان يحتمل أن تكون زائدة إن أخذ من الضم 
لما فيه من ضم ذمة إلى أخرى؛ ويحتمل أنها أصلية إن أخذ من الضمن لأن المال في ضمن 
ذمة الضامن» وعبارة قى ل: من الضمن لأن المال في ضمن ذمة الضامن لا من الضم لما فيه 
من ضم ذمة إلى أخرى لأن نونه أصلية . 

قوله : (لالتزام) أي مطلقاً سواء كان لمال أو لاء وسواء كان بعقد أو لا. والالتزام أثر 
العقد وثمرته» وإنما سمي التزام المال ضماناً لأن المتكفل بدين غيره يجعله في ذمته وكل شيء 
جعلته في شيء فقد ضمنته إياه» فالضمان من الضمن على هذا. وذكر أقسام الضمان الثلاثة في 
هذا التعريف أشار لضمان المال بالأول وأشار لضمان رد العين بقوله أو إحضار عين لاأنه 
والإحضار مسلط عليه لأن العطف بأو فكل واحد عطف على ما قبله وأدخل «آو» في التعريف 
لأنها للتنويع والتقسيم أو أنه رسم لأحد. 

قوله: (ويقال للعقد) المراد بالعقد قوله: ضمنت أو كفلت» وهذا من غير الغالب لأن 
الغالب أن العقد مركب من إيجاب وقبول. قوله: (وغير ذلك) كحميلاً وصبيراً وقبيلاً؛ لکن 
العرف خص الضامن بالمال مطلقاً والزعيم بالمال العظيم والكفيل بالنفس والحميل بالدية 
والصبير والقبيل يعمان الكل ح ل. وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 

اة مال و ارغ م ب اذا کرو غط ما والکفيل بانان 
حميل بديات صبير يعمها كذاك قبيل قد أتاك باتقان . 


E (Ye‏ راع المعاملاتا/القرل في شروط القام 
ا لب 


ع رواه الترمذي وحسنه. وخبر الحاكم باسناد' 2 5 تحمل 
[أركان الضمان] 


وأركان ضمان المال خمسة: ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون به 


. وصعة. : ۰ 


[القول في شروط لضامن] 
إذا علمت ذلك فنبداً بشرط الضامن فنقول : ا ا 
ویکون مختاراً» فیصح الضمان من سکران وشفیه لم حجر عایه ومحجور فلس کشرائه 
. في الذمة وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجرء لا من صبي ومجنون ومحجور وسفیه 
قوله: (الزعيم غارم) ا و ولفظ الحديث: : "العارِية مُوذاة والوْمِييمُ 
عَارِمٌ والدَيْنْ مَفْضِيي؛ أي موفى اه. وینمی رفا لأنه يشبه الأعمى في أنه لا يدزي ما أمامه» 
فالأعمى لا يبصر ما أمامه في الطريق من آنها سالكة أو ك 
فكذلك الزعيم لا يدري هل المضمون عنه يدفع الدين أ و لا أو أنه هو يسلم من الخرم أو لا. 
قوله: (تحمل) يؤخذ منه منع قولهم إنه معروف أنه سنة E‏ 
ا ي 


ت اکان شن الا ما ضمان فا أ ال 0 انا 
لسقوط المضمون عنه الذي هو الشخص م د٠‏ وفي ع ش على م ر: أن الخمسة آتية في ضمان 
العين والمضمون عنه هو من تحت يده العين. قوله: (ومضمون له) وهو صالحب الدين.: 
قوله: (ومضمون عنه) وهو المدين ن¿ أي ضمن عنه ما عليه . قوله مقون ب) أي الذي 
بع اماد ی رر این لري ساي به ؛؟ لأن المال مضمون. 


قوله: (فیصح الضمان من سکران) ا ا السكران ا ولو 
اختلفا في التعدي وعدمه صدق مدعي عدم التعدي أنه الأصل اح ل. قوله: : (وسفيه) أي 
سفيه بعد رشده وهو السفيه المهمل. فوله: : (وإن لم يطالب) الواو للحال. قوله: لانو 
صبي) تغريع على المفهوم. قوله : (ومحجور سفه) وإن أذن له وليه فلو ادعى الضامن الصبا. 
أو الجنون وقت الضمان صدق بیمینه إن أمكن الصبا وعهد الجنون» وميل السفيه e‏ أ 
(۱) اخرجه الترمذي (۲۱۲۰) ls‏ واخ Nr e 1/٥ E‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المضمون ۳۱ 
ر ا ا ا ا ا ا ڪت 


ومریض مرض الموت عليه دين مستغرق لماله ومکره ولو باکراه سیده» وصح ضمان 
رقيق بإذن سيده لا ضمانه لسيده وكالرقيق المبعض إن لم تكن مهايأة» أو كانت وضمن 
في نوبة سيده فإن عين للاداء جهة فذاك وإلا فمما يكسبه بعد الإذن في الضمان ومما بيد 
مأذون له في التجارة. ۰ 


[القول في شروط المضمون] 
ويشترط في المضمون كونه حقاً ثابتاً حال العقد» فلا يصح ضمان ما لم يجب 


ا 
ه2 وهذا بخلاف ما لو ادعى الصبا أو الجنون أو السفه بعد صدور البيع منه فإنه لا يقبل منه 
لأنه معاوضة محضة فاحتيط له زي . قوله: (علبه دين مستغرق) محله ما لم يبرآً من الدين 
الذي عليه أو يوسر بعد وإلا تبين صحة ضمانه اھ م د. 


قل (ولو باکراه سیده) أي ولم برض هو به» فلا ينافي آنه يصح ضمانه بإذن سیده . 
والإكراه أبلغ في الإذن لأن هذا محله فيما إذا كان الرقيتق راضياً به اه. وعبارة ح ل: ولو 
بإکراه سیده لأنه لا تسلیط له على ذمته. قوله: (وصح ضمان رقیق) مکاتب أو غيره» وهو من 
إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف صادق بصورتين أي أجنبياً لأجنبي أو سيده لأجنبي . 
ولم يفرعه. لأن العبد بإذن سيده لا يقال له أهل تبرع على الإطلاق ح ل مع زيادة. وقال 
ساطان: أي ولا يجب عليه الضمان وإن كان الإذن بصيغة الأمر؛ لأن اليد لا سلطنة له على 
ذمة عبده» ولا بد من علم السيد بالقدر المضمون على المعتمدء وكذلك معرفته المضمون له 
على المعتمد زي. قوله: (لا ضمانه لسیده) أي لأن ما يؤدي منه مال السيد فلا يصح لانه 
يشبه ضمان السيد مال نفسه. وهذا ظاهر في تصوير المسألة بأن يكون للسيد دين على آخر 
فضمنه له عبده» فیکون المعئی : لا ضمانه شخصاً لسیده» آما ضمان دين على سيده لأجنبي 
بإذن سيده فيصح . وقال الشارح: لا يتوقف على إذنه ق ل . قوله: (وكالرقيق المبعض) أي 
فيتوقف على إذن سيده. قوله: (فإن عين الخ) تفريع على قوله: وصح ضمان رقيق الخ . فإن 
لم يف ما عینه له بأن كان غير كسبه وما بيده اتبع الرقيق بالباقي بعد عتقه لأن التعيين قصر 
الطمع عن تعلقه بكسبه وبما في يده من مال التجارة ج ل. قوله: (بعد الإذن) آی ولو قبل 
وجود الضمان؛ لأن المضمون هنا ثابت وقت الإذن بخلاف ما لو أذن له في النكاح فلا يؤدي 
إلا مما يكسبه بعد النكاح لعدم وجود المهر والمؤن وقت الإذن. قوله: (ومما بيد مأذون له) 
أي ربحاً ورأس مال. قوله: (ثابتاً) أي موجوداً لثلا يضيع قوله بعد لازمة ولو باعتراف الضامن 
وإن لم يثبت على المضمون شيء كما صرح به الرافعي ؛ لأن الضمان متضمن لاعترافه بوجود 
شرائطه» فيلزم الضامن المال الذي ضمنه وإن لم يثبت على المضمون لاعتراف الضامن به 
بسبب ضمانهء وكذا قبوله الحوالة متضمن لاعترافه بوجود شرائطها. 


E‏ كتاب البيوع وغيرها من أنواع الصاملات/ اقول ى ف زط۲ لن 


كنفقة ما بعد اليوم للزوجةء ويشترط في (الديون) المضمونة أن تكون لازمة. وقول 

٠‏ المصنف (المستقرة في الذمة) ليس بقيد بل يصح ضمانها وإن لم تكن مستقرة» كالمهر 
قبل الدخول أو الموت وثمن المبيع قبل قبضه لأنه آيل إلى الاستقرار لا كنجوم كتابة 
لأن للمكاتب إسقاطها بالفسخ» فلا معنى للتوثق عليه. ويصح الضمان غن المكاتب 
بغيرها لأجنبي لا للسيد بناء على أن غيرها يسقط من المكاتب بعجزه وهو الأصح . 
ويصح بالثمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه» فألحق باللازم وصحة الضمان 
٠‏ في الديون مشروطة بما (إذا علم) الضامن (قدرها) وجنسها وصفتها لأنه إثبات مال في . 


قوله: (ما بعد اليوم) آما نفقة اليوم رما قبله فيصح ضمانها لوجوبها: قوله: (للزوجة) 
خرج نفقة القريب» فلا يصح. ضمانها مطلقاً لأنها مجهولة ولسقوطها مضي الزمان؛ لأن سبيل ‏ 
نفقة القريب سبيل البر آي الإحسانء أي وإن كانت واجبة أيضاًء بخلاف نفقة الزوجة فسبيلها 
الوجوب فإنها واجبة في مقابلة التمتع فنفقتها مقدمة على نفقة الأقارب س ل. قوله: (في 
الديون) لا يخفى أنها هي المضمون المذكرر قبلهاء فهو مكرر فتأمله ق ل: وقد يقال: 
المتقدم كؤن المضفون ثابتاً ورذ كونه لازماً ولا يغني أحدهما عن الآخر؛ لأن مفهوم الثبوت 
الوجود لإخراج نفقة الزوجة في الغد ومغهوم اللزوم أن لا يتطرق إلية الإبطال لإخراج نجوم 
الكتابة وجعل الجعالة قبل العمل م د. قوله: (لازمة) ولو مآلاً. قوله : (المستقرة الخ) تقدم 
غير مرة أن المراد بالاستقرار اللزوم فلا تغفل ق ل. وقيل : المراد بالمستقر التي آمن من . 
سقوطها. قوله: (أو المؤن) أو بمعنى الواو. قوله : (ويصح الضمان عن المكاتب) أي يصح 
آن يضمن أجنبي مکاتباً فى دين غليه لأجنبي لا لسیده ق ل. قوله: (بناء على أن غيرها) أي 
غير نجوم الكتابة إذا كان للسيد سقط أيضاًء أي فلذلك امتنم ضمانها للسيد. وحينعذ يسال ما 
الفرق بين ضمانه له فلا يصح والحوالة من السيد بها أي بدين المعاملة غير النجوم غليه أو 
الحوالة مته للسيد على من عليهم ديون معاملة حيث صح؟ ولعل الفرق أن الضمان للأمن من ' 
اسقوط المال وهذا مأمون بالتعجيز لرجوع مال المكاتب للسيد؟ وأما الحوالة فإنها مر" السيد 
رضا بوفاء دینه مما في ید عبده فلم یمتنع . وقال م٠ر:‏ لا منافاة بين ما هنا والحوالة لظهور. 
الفرق كما بيتاه ثم . وحاصله أن الحق هناك لشالث فقوي وأفادء وهنا للسيد؛ إلكن هذا لا 
يجري في حوالة المكاتب للسيد وإنما يجري في حوالة السيد على المكاتب مع أن كلا منهما 
جائز ا. وفرق ابن الفقيه بأن الحوالة رخصة دون الضمأن فاغتفر فيها ما لم يغتفر فيه. ` ٠.‏ 
٠‏ قوله: (في مدة الخپار) أي للمشتري لتملك البائع الشمن» زي. قوله: (إذاغلم) هو في 
كلام المصنف مبني للمجهول»› وخالفه الشارح ولزم عليه مخالفة الإعراب الظاهر وهو معيب. 
ق ل. وقد يقال: لا مانع من قراءة المتن مبنياً للفاعل للعلم ب فيكون من حذف الفاعل على 
المعلوم من المقام لإفادة أن علمه كاف عن علم المضمون له والمضمون عنه» فهو أولى من 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المضمون Err‏ 


الذمة لآدمي بعقدء فأشبه البيع والإجارة» ولا بد أن يكون معيناً فلا يصح ضمان غير 
المعين كأحد الدينين والإبراء من الدين 


قوله : (ولا بد أن يكون الخ) الوجه أن يقول: أن تكون معينة؛ لأنه راجع للديون ق ل.. 
قوله: (والإبراء الخ) هذه مسألة استطرادية لمناسبة عدم صحة ضمان المجهول. قوله: (من 
الدين) لو سكت عن الدين ليدخل نحو الغيبة لكان أعم وأولى؛ لأن من اغتاب إنساناً وطلب 
منه الإبراء فإن عین له ما اغتابه به ومن حضره صحت براءته ولا فلا ق ل. قال اج : وإنما فيد 
بالدين لأن الكلام فيهء قال الحناطي: ولو قال له أنت في حل من كذا هل هو صريح في 
البراءة أو كناية فيه؟ وجهان اه دميري على المنهاج . والحاصل أن الغيبة إذا لم تصل للمغتاب 
تكفر بالاستغفار» بخلاف ما إذا وصلت إليه ولو بقوله أبرئني لا بد من الإبراءء ولا يصح 
الإبراء إلا بعلمه بها تفصيلاًء ولا يتوقف الإبراء على لفظ الإبراء بل يكفي: سامحك اش أو 
أقال الله عثرتك من العثور وهو الوقوع في الغيبة . وإذا أبرأه في الدنيا لم يعاقب المبرأً عليها في 
الآخرة» فإن لم يبرئه في الدنيا فإن أ براه في الآخرة كفى بخلاف ما إذا لم يقع إبراء أصلاً. ولو 
أبرأً ثم ادعى الجهل قبل باطناً لا ظاهراً؛ قاله الرافعي. وهو محمول على ما في الأنوار آنه إن 
باشر سبب الدين لم يقبل وإلا كدين ورثه قبل . وفي الجواهر نحوه» وفيها عن الزبيلي تصديق 
الصغيرة المزؤّجة إجباراً بيمينها في جهلها بمهرها؛ قال الغزي: وكذا الكبيرة المجبرة إن دل 
الحال على جهلها. ويجوز بذل العوض في مقابلة الإبراء كما قاله المتولي وغيره» وعليه 
فيملك الدائن العوض المبذول له بالإبراء ويبرآ المدين» وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه 
من قدر يعلم أنه ينقص عن دينه كألف شك هل يبلغها أو ينقص عنها ولو آبرأه من معين معتقداً 
عدم استحقاقه له فتبين خلاف ذلك بریء اه شرح م ر. وکتب عليه ع ش: قوله: «ویجوز 
بذل العوض» أي كأن يعطيه «ثوباً مثلاً في مقابلة الإبراء مما عليه من الدين» أما لو أعطاه بعض 
الدين على أن يبرئه من الباقي فليس من التعويض في شيء بل ما قبضه بعض حقه والباقي ما 
عداه اه. وكتب أيضاً على قوله وعليه فيملك الدائن عبارة الشارح قبيل فصل الطريق النافذ 
نصها وإنکار حق الغير حرام» فلو بذل للمنكر مالاً ليقر ففعل لم يصح الصلح بل يحرم بذله 
وأخذه لذلك ولا یکون به مقراً کما جزم به ابن کج وغیره ورجحه صاحب الأنوار؛ لأنه إقرار 
بشرط . قال في الخادم : ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله» فلا كما 
في نظائره من المستثنيات على العقود الفاسدة اه. آقول: يمكن أن يصوّر ما هنا ہما لو وقع 
ذلك بالمواطأة بينهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدهاء فلو قال: أبرآتك على أن 
تعطيني كذاء» كان كما لو قال: صالحتك على أن تقر لي على أن لك علي كذا؛ فكما قيل في 
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ذلك بالبطلان لاشتماله على الشرط يقال هنا كذلك لاشتمال البراءة على الشرط . ا أيضاً 
على قوله والاستغفار آي للمغتاب حج: كأن يقول استغفر الله لفلان» أو اللهلم اغقر له». 
ومعلوم أن هذا الكلام في غيبة البالغ العاقل وأما غيبة الصبي فهل يقال فيها بمشل ذلك 
التفصیل؟ وهو أنها إذا بلغته فلا بد من بلوغه وذکرها له وذکر من ذکزت من عنده أيضاً بعد 
البلوغ لأن براءته قبل البلوغ غير صحيحة»› أو يكفي مجرد الاستغقار حالاً مظلقاً لتعذر. 
الاستحلال منة الآن؟ فيه نظر والأقرب الأول. وقال سم على حج : أطللتق السيوطي فيمن خان 
رجلاً في أهله بزنا آو غيره لا تصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعةء ومنها اشتحلاله بعد آن' 
یعرفه بعینه. ثم له حالان: أحدهما: أن لا يكون على المرأة في ذلك أضرر بان أكرهها فهذا 

کما وصفناء والثاني : أن يکون عليها في ذلك ضرر بان تكون مطاوعة فهذا قد يترقف فيه؛ لأنه 
ساع في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر» فیحتمل آن ل 
يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في الآخرة» ويحتمل ن يكون ذلك 
عذراً ونحكم بصحة توبته إذا علم الله حسن النية» يمل اد تاره نی هدر اا 
ولکن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بان يذكر أنه أكرهها؛ ونجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه ' 
جمع بين المضلحتين لكن الاحتمال الأظهر عندي ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه' 
دون غيره» فالظاهر أن ذلك لا یکون عذراً لأن التخلص من عذاب الأخرة بضرر الدنيا 
فلوس ويحتمل أن يقال إنه يعذر بذلك ويرجى من فضل اله تعالى أن يرضى عنه خصمه إذا 
علم منه حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا ونحوهما أن يعفو إلا ببذل 
مال > فله بذله سبباً في خلاص ذمته . .ئم ر رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو 
نحوه: لا وجه للاستحلال والإظهارء فإنه يولد فتنة وغيظاًء بل تفزع إلى الله تعالی لترضيه ' 
عنك اه. أقول: الأاقرب ما اقتضاه ه كلام الغزالي» حتى لو أكره المرأة على الزنا ألا يسوغ له 
OD TT‏ ة ولو. 
۰ تب عليه القتل › وحينئذ تموت شهيدة ويجب لها المهر بكرا وثيباً ولا حد عليها ولا إثم» ! 
وعند المالكية المكرهة يجب لها المهر ولا إثم عليهاء وعنده يُخد الذكر دون الأنثى + والفرق 
أن الذكر له قرينة اختیار بانتشار الذكر دون الأنشى اه. وبقي ما لو اغتاب ذمياً فهال يسوغ له 
الدعاء بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أو لا ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر؛ 
کل محتمل› ت أن يدعو له بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم؛ وأما دعاء 
الخليل لأبيه : (لأستغفرنٌ لك) [المتحنة: ؛] فكان قبل علمه بتحريم الدعاء بدليل: «(فلما. 
تبين له أنه عدو [التربة: ]٠٠١‏ الخ . ووقع السؤال عما لو أتى بهيمة غيره. فهل' يبخبره بذلك 
وإن کان فيه إظهار ا ا ركفي ال ي تر وا ااي وبقارى ا 
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المجهول جنساً أو قدراً أو صفة باطل»ء لأن البرإءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع 
الجهالةء ولا تصح البراءة من الأعيان۔ ويصح ضمان رذ كل عين ممن هي في يده 
مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة» كما يصح بالبدن بل أولى لأن المقصود هنا المالء 
ويبرأ الضامن بردها للمضمون له ويبرأ أيضاً بتلفها فلا يلزمه قيمتها كما لو مات المكفول 
ببدنه لا يلزم الكفيل الدين . ولو قال: ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة صح 
وكان ضامناً لتسعة إدخالاً للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام» وقيل عشره إدخال للطرفين في 
الالتزام. فإن قيل : رجح النووي في باب الطلاق آنه لو قال: أنت طالق من واحدة إلى 
ثلاث وقوع الثلاث» وقياسه تعيين العشرة. أجيب بأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر 
استيفاؤه بخلاف الدين . ولو ضمن ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية كما في الإ قرار . 


لو أتى أهل غيره حيث امتنع الإخبار بما وقع لأن في ذلك إضراراً بالمرأة للمرأة ولأهلها 
فامتنع لذلك ولا كذلك البهيمة اه. وكتب آيضاً على قوله «وتعيين حاضريها»: هذا مما لا 
محيص عنه» ولو مات بعد أن بلخته وقبل الإبراء لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال: م ر 
ب علي ج 

قوله: (المجهول) أي الذي لا تمکن معرفته» بخلاف ما تمکن معرفته کابرائه من حصته 
من تركة مورّثه التالفة حتى يصح الإبراء لأن الإبراء من الأعيان لا يصح» لأنه وإن جهل قدر 
حصته لكنه يعلم قدر التركة ح ل فيشترط علمه بالتركة كما في م ر ولو بعد الإبراء. قوله: 
(باطل) آي فلا بد من علم المبرىء مطلقاًء وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كالخلع بأن 
أبرأته مما عليه في مقابلة الطلاق فلا بد من علمه أيضاً حتى يصح» وإلا فلا يشترط على المعتمد 
زي . ومحل البطلان في الدنياء أما في الآخرة فلا مطالبة به لرضا صاحبه. قوله: (ولا يعقل) أي 
الرضا. قوله: (ويصح ضمان رد كل عين الخ) فالديون ليست بقيد» وقوله: «ممن هي“ متعلق 
بقوله : «رد» وكان الأولى تأخيره حتى يتم الكلام على ضمان الدين . قوله: (كل عين) أي بشرط 
إذن من هي تحت يده أو قدرته على انتزاعها منهء فإن تعذر ردها لنحو تلف لم يلزمه شيء. 
وعبارة عبد البر : ويصح ضمان رد الأعيان إن قدر الضامن على الانتزاع أو أذن من هي تحت 
يده» فضمان رد الأعيان مشروط بأمرين: الأول: أن تكون مضمونةء والشاني: أحد أمرين: إما 
أن يأذن له واضع اليد أو يكون قادراً على الانتزاع ؛ فلو ظن آنه قادر على الانتزاع ثم تبين خلافه 
لم يصح الضمان؛ وفي صورة الصحة يطالب برد العين فإن تلف فلا ضمان عليه» كما لو تكفل 
ببدن شخص وتعذر عليه حضوره فإنه لا يضمن المال أي لا يلزمه أن يغرمه اه. قوله: 
(مضمونة) بالجر نعت عين . قوله: (لأن المقصود هنا) آي في ضمان رد العين . 

قوله: (ولو قال الخ) كان الأولى ذكره قبل الإبراء من الدين الذي قاله؛ لأنه مفرَّع على 
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ابتعلیق ولا بتوقیت . ولو كفل بدن غيره وأجل إحضاره له بأجل معلوم ضح للحاجة‎ 
كضمان حال مجلا بأجل معلوم. ویثہت يثبت الأجل في نحق الضامن ويصح ضمان المؤجل‎ 
. ولا یلز م الضامن تعجيل المضمون وإن التزمه حالاً كما لو التزمه الأصيل.‎ 2 
س‎ e 


العلم في المتن. قوله: (وشرط في الصيغة) كان الأولى للشارح تقديمه على فوله: ويصح 
اضمان رد کل عین. قوله: (لفظ يشعر بالالتزام الخ) وسيأتي في بعض.الأبواب أنه يحيل على 
ما هنا ويقول» وفي معناه ما مر في الضمان؛ ويريد بذلك إشارة الأخرس ونحو الكتابة ولم يمر 
هنا ذلك. ويجاب عنه بأنه يريد ما مر في الضمان في كلام الأصحاب لا في كلامه هذا» وکان. . 
الصواب أن يذكر هنا الذي يحيل عليه كما في شرح المنهج أو يسكت هناك عن الحوالة لأنه. 
a‏ قال في شرح المنهج : خرج ما لا یشعر بالالتزام نحو دين 
فلان إلى أو أؤدي المال أو أحضر الشخص إذا خلا عن النية فليس بضمان بل وعد أي فيكون 
كناية. قوله: (بشرط براءة أصيل الخ) هذا ظاهر في المضمون عنه لأنه يسمى أصيلاًء وأما 
:المكفول فلا يسمى أصيلاً. قال ع ش: هذا ظاهر في الضمان» ومعناه في الكفالة إبراء الكفيل 
ٻأن يقول : تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل بریء بآن تکفل به إنسان' 
قبل اه. ل کرو ھا بی امیا ا إلا أن يقال إنه أصيل بالنسبة للثاني. فل 
(لمخالفته مقتضاهما) يؤخذ منه البطلان أيضاً بشرط عدم مطالبته» سم . قوله: (ولا بتعلیق)' 
نحو إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان آو تكفلت ببدنه وأعاد الباء لدفع توهم أنه اعطف 
على براءة. قوله: (ولا بتوقیت) نحو: : أنا ضامن ما على فلان أو كفيل ببدنه إلى شهرء شرح 
المنهج ٠‏ قوله: : (وأجل إحضاره له بأاجل) نحو: أنا كفل بفلان أحضره بعد شهر. قوله: (ولاا 
يلزم الضامن تعجيل) لأن a‏ وعليه إذا مات الاصیل حل 
E‏ اهم ر أج.. | ) 


قوله: (ولضصاحت الحق الخ) ذا ثمرة الضمان وفائدته. والتحقيق أن الذمتين إنما 
اشتغلتا بدين واحد كالرهنين بدين فهو كفرض الكفاية يتعلق بالكل ويسقط بفغل البعض» 
فالتعدد فيه ليش في ذاته بل بحسب ذاتيهماء ومن ثم حل على أحدهما فقط وتأجل في حق 
اجا e‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في ما يترتب على الضمان الصحيح TY‏ 


ولو متبرعاً (والمضمون عنه) بأن يطالبهما جميعاً أو يطالب آيهما شاء بالجميع» أ 
يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما الضامن فلخبر: «الرَعِيمْ عَارِم» وأما الأصيل 
فلأن الدين باق عليه. ولو برىء الأصيل من الدين برىء الضامن منه» ولا عكس في 
إبراء الضامن بخلاف ما لو برىء بغير إبراء كأداء. ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل 
عليه لأن ذمته خربت بخلاف الحي فلا يحل عليه لأنه يرتفق بالأجل. وإنما يخير في 
المطالبة (إذا كان الضمان) صحيحاً (على ما بيناه) فيما تقدم من كون الدين لازماً معلوم 
القدر والجنس والصفة وشرط في المضمون له. هو الدائن معرفة الضامن عينه لتفاوت 


لأنه وطن نفسه على عدم الرجوع اه حج زي. قوله: (ولو متبرعاً) أي بالضمان بان ضمن بلا 
إذن. قوله: (ولو برىء الأصيل) أي بأداء أو إبراء أو حوالة. قوله: (ولا عكس في إبراء) أي 
لر برىء الضامن بإبراء لم يبرأ الأصيل لأنه إسقاط للوثيقة فلا يبسقط به الدين كفك الرهن؛ 
شرح المنهج . فيكون محل ذلك إذا أبرأه من الضمان كما بحثه الزركشي» فلو قال: أبرأتك من 
الدين برئاً لاتحاده. وفيما بحثه الزركشي نظر لأن صورة كلام الشارح فيما إذا أبرأه من الدين 
لأنه الذي قيد به في جانب الأصيل وجعل إبراء الضامن عكساً له فالعكس لا يأتي إلا في 
الإبراء من الدين. وعبارة شرح م ر: وشمل كلامه» أي قوله: «ولا عكس في إبراء» ما لو أبرأً 
الضامن من الدينء فلا يبرأً الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون اه. فتلخص أنه إذا قال 
للضامن : أبرآتك من الضمان لم يبرأ الأصيل» وإن قال له: أبرأتك من الدين» فإن لم يقصد 
إسقاطه عن المضمون لم يبرأ أيضاً وإلا برىء. قوله: (بخلاف ما لو برىء) أي الضامن بغير 
إبراءء أي فإنه يبرآً الأصيل . 

قوله: (ولو مات أحدهما) ومثله استرقاق الحربي والردة المتصلة بالموت» زي. قوله: 
(لأن ذمته خربت) المراد بالذمة العهدة والالتزام» وقوله: «خربت؟ أي خرب محلها اه 
عزيزي . قوله: (بخلاف الحي) ما لم يكن الأجل في حقه تبعاً للميت» قاله ق ل. ومقتضاه 
آنه إذا مات الأصيل حل على الضامنء وهو كذلك بخلاف عکسه. ویستثنی منه ما لو ضمن 
المؤجل حالاً فإنه صحيح كما تقدم» ويثبت الأجل في حقه تبعاً كما رجحه البلقيني وابن 
المقري. وعليه إذا مات الأصيل حل عليهماء ولو مات الضامن حل عليه أيضاً م ر زي. 
وقوله: «حل عليه أيضاً» أي لأن الأجل في خقه يكون تبعاً كما عرف . قوله : (لأنه يرتفق) أي 
ينتفع . قوله: (إذا كان الضمان الخ) هذا معلوم؛ لأنه لا يقال له ضامن إلا إذا كان مستوفياً 
للشروط فهو شرط في أصل الضمان. قوله: (وشرط في المضمون له) كان الأولى تقديمها 
على المتن لأنها من تمام الكلام على شروط الأركان. قوله: (معرفة الضامن الخ) وكذا معرفة 
السيد إن كان الضامن عبده بإذنهء فإن المضمون له یطالب کلاٌ من العبد والسيد الآذن اھ حج . 
وإنما كفت معرفة عينه لأن الظاهر عنوان الباطن ح ل. 
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٠‏ الناس في استيفاء الدين تشديداً وتسهيلاً» ومعرفة وكيله کمعرفته کما آفتی به ابن 
الصلاح» وإن آفتى ابن عبد السلام بخلافه لأن الغالب أن الشخص لا يوكل إلا من هو 
شد منه في المطالبةء ولا بشترط رضاء لأن الضمان محضي التزام لم يوشت عا قراط 
٠‏ المعاقدات ولا رضا المضمون عنه وهو المدينء ولا معرفته لجواز التبرع بأداء دين غیره 
بغير إذنه ومعرفته (وإذا غرم الضامفن) الحق لصاحبه (رجع) بما غزمه (علی المضمون عنه 
إذا كان الضمان والقضاء) للدین (بإذنه) أي المضمون عنه له فيهما لأنه صرف ماله إل 
منفعة الغير بإذنهء هذا إذا أذى من ماله. آماا لو أخذ من سهم الغارمين فأدی به الدين 
فإنه لا برجع كما ذكروه في قسم الصدقاث وإن انتفى إذنه في الضمان والأذاء فلا فلا رجوع 
له لتبرعه» فإن أذن في الضمان فقط وسكت عن الأداء رجع في الأصح :لأنه أ آذن في 
۰ سبب الأداءء ولا يرجم إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذن لأن وجوب الآداء: بسبب 
الضمان ولم يأذن فيه . e‏ أذى بشرط الرجوع رجع كغير الضامن» إوحيث ثبت 
aE LS ERS‏ 


قوله: (ومعرفة وکیله) اق زك الوت قوله (لأن الغالب) علة لقرله كمعرفته ٠‏ 
قوله: (لم يؤضع على قواعد المعاقدات) وجه ذلك کونه لا مقابل له؛ بخلاف ابيع والإجارة 
والجعالة والهبة التي بثواب وما شاكلها مما له مقابل: قوله: (رجع بما غرمه) لحاصله آنه إِنْ 
ضمن بالإذن رجع مطلقاًء آي سواء ی بالإذن أم لا . وإن ضمن بغير الإذن فلا رجوع 'مطلقاء 
آي سواء أدى بغير الإذن آيضا أو بالإذن إنالم يشرط الرجوع في الأخيرة» أعني فيما إذا دی 
بالإذن ولو آذن له بالأداء ثم ضمنه بغیر إذن ثم آدی» فقال الطبلاري : لا رجوع؛ ۽ لان الأداء يقع 
٠‏ عن جهة الضمان بوجوب الأداء به وهو بغير الإذن› وقال ابن الرملي: إن أدى عن جهة.الإذن 
۱ السابق رجع أو عن الضمان فلاء وكذا لو أطلق؛ وقرر في العكس كذلك وهو أنه إذا ضمن بلا 
إذن ثم أدى بإذن بشرط الرجوع رجعإن أي عن جهة الإذن وإلا فلا فراجعه سم» وسياتي في 
الشرح . . وحاضل ما ذكره المصنف والشارح أربع صور: الأولى : أن يأذن له في الضمان وفي “ 
. القضاءء الثانية : أن ينتفي الأمران. الغالغة : أن يأذن له في الضمان فقط . الرابعة : أن يأذن له في 

الأداء فقط؛ فة في الصورة الأرلى والثاثة يرجع وفي الاية والرابعة لا برجع. 


قوله: (والقضاء) لیس بقید کما يأتي. قوله: (له) آي للضامن»› EY‏ 
قوله: (فیهما) أي الضمان والقضاء .. قوله: : (أما لو أخذ من سهم الغارمين) ومحل جواز 
آخذه إذا كانا معسرين . قوله: (نعم لو آڏی) أي في الصورة الأخيرة. ¡ قوله: (كغير الضامن) 
e‏ لأنه إذا لم يكن ضمان وأذى بالإذن یرجح مطلقاً lL‏ إذا ضمن 

ا E‏ قوله: eT‏ بان اذن 
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حسین . ومن أذى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع وإن لم يشرط الرجوع للعرف بخلاف 
ما إذا ذاه بلا إذن لأنه متبرع» وإنما يرجع مۇد ولو ضامناً إذا أشهد بذلك ولو رجلاً 
ليحلف معه لأن ذلك حجةء أو أدى بحضرة مدين ولو مع تكذيب الدائن أو في غيبته 
لكن صدقه الدائن لسقوط الطلب بإقراره. 
[القول في ضمان المجهول] 

(ولا بصح ضمان) الدين (المجهول) قدره أو قيمته أو صفته لأنه إثبات مال في 
الذمة بعقدء فأشبه البيع إلا في إبل دية فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها لأنها معلومة 
الس والعدد ولأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الضمان ويرجع في 
صفتها إلى غالب إبل البلد. (و لا) يصح ضمان (ما لم يجب) كضمان ما سيقرضه 
زيداً» ونفقة الزوجة المستقبلة» وتسليم ثوب رهنه شخص ولم يتسلمه كما قاله في 
الروضة (إلا) ضمان (درك المبيع) أو الثمن 


له في الضمان أو في الأداء وأدى بشرط الرجوع. قوله: (ولا ضمان) أي موجود» وتصح 
قراءته بالجر أي وبلا ضمان ع ش. قوله: (وإن لم يشرط الرجوع) لا ينافي هذا قوله سابقاًء 
نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع لأنه هناك ضامن بلا إذنء فلما وجد هناك سبب 
الأداء غير الإذن فيه وهو كون الأداء عن جهة الضمان الذي بلا إذن اعتبر شرط الرجوع ومن ثم 
اشترط فى رجوعه أيضاً الأداء عن جهة الإذن لا عن الضمان. قوله: (إذا أشهد بذلك) آي 
بالأداء. قوله: (ليحلف معه) علة غائية لا باعثة على الإشهادء فلا يشترط عزمه على الحلف 
حين الإشهاد شرح م ر. فوله: (لأن ذلك حجة) عبارة م ر: لأنه كاف في إثبات الأداء وإن 
کان حاکم البلد حنفياً كما اقتضاه إطلاقهم» نعم لو كان كل الإقليم كذلك فالأوجه عدم 
الاكتفاء به اه؛ لأن الحنفية لا يكفي عندهم شاهد ويمين . قوله: (أو في غيبته) آي المدين. 
قوله : (ولا يصح ضمان الدين الخ) هذاعلم مما تمذم . قوله: (قد اغتفر ذلك) أي الجهل. 
قوله: (وتسليم ثوب) معطوف على قوله: ما سیقرضه زید. قوله: (ولم یتسلمه) أي 
المرتهن» وعبارة شرح الروض: ولا يصح ضمان تسليم المرهون للمرتهن قبل قبضه لأنه 
ضمان ما لیس بلازم. 

قوله: (إلا درك المبيع) بفتح الراء وسكونهاء وهو بالجر بدل من «ما» أو بالنصب على 
الاستخناء. وأصل الدرك التبعة أي المطالبة والمؤاخذة كما قاله الجوهري» سمي بذلك لالتزامه 
الغرامة عند إدراك المستحق لعين ماله اه حج. ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو المبيع لا 
نفس التبعة» فالدرك هنا إما بمعنى الثمن والمبيع أو على حذف مضاف أي ذا درك» وهو الحق 
الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع؛ أو الثمن مستحقاً وهو الثمن أو المبيع. ووجه 
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بعد قبضی ما بضمن کان طمن انمشتر الشمن او لاء تع المبيع . قا ها ار 
فنا ووا ناقصاًء ا ل ا د 
۰ وما وجه به القول ببطلانه من آنه ضمان ما لم يجب. أجيب عنه بأنه إن خرج المقابل 
: كما ذكر تبين وجوب رد المضمون» اا ق ی و 
دخل في ضمان البائع أو المشتري. 


تتم : : لو صالح الضامن عن الدين المضمون بما دونه كان صالح عن ماتة يبعضها 
أو بثوب قيمته دونها لم يرجع إلا بما غرم لانه الذي بذله. a SS‏ 
على مسلم د E‏ 


تسمیته بالدراه کونه ا بنقدیر الذرك ادرا المستحق عين ماله E‏ 
. المتن مخلصاً. قوله: (بعد قبض ما يضمن) أي ما يراد تضمينه» وهو المبيع للبائع أو الثمن 
للمشترئ. قوله: (مستحقاً الخ) ڈ ثم إن عين شيت من ذلك لا يضمن إلا به وان أطلق حمل 
على خروجه مستحقاً . وكيفية الضمان أن الضامن إذا د ضمن المبيع للبائع ثم خرج الثمن مستحقاً 
يطالب برد البقرة إن كانت باقية وسهل رها فإن تعذر رذها وهي باقية ضمن قيمنها للحيلولة» 
فإن تلف المبيع ضمن الضامن بدله من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم للفيصولة› وفي 
الرجوع على المشتري التفصيل المتقذم. وكذا يقال في ضمان الثمن: للمشتري. وهذا الضمان 
خارج عن حكم ضمان الأعيان الذي تقدم. قوله : : (أو صنجة) أي وزن. . ولو اختلف البائع 
والمشتري في نقص صنجة الشمن صدق البائع بيمينه فإذا حلف طالب المشتري بالتقص ولا 
يطالب الضامن لأن الأصل برأءة ذمته» إلا إذا اعترف أو آقام نة ولو اختلف البائع والضامن 

صدق الضامن لأن الأصل براءة ذمته» بخلاف المشتري فن ذمَته کانت مشغولة ؛ اذكر ذلك في 
الروضة سم. قوله: (وما وجه به الخ) حاصل الجواب عنه من وجهين: الأول: اتسليم 
الاعتراض وأن هذا مستتنى »› والثاني : جوابٍ بالمنع وآنه من ضمان ما وجب وثبت لکن باعتبار 
. خر الأمر عند خروج مقابل المضمون مستحقاً؛ فالاعتراض ناظر للابتداءء والظاهر والجواب 
ناظر للانتهاء ونفس الأمر. قوله: (أجيب) لا حاجة للجواب مع الاستناء لأن .المستشنئ لا يرد 
نقضاً» سم وق ل. وقال ق ل على المحلي : قوله: «أجيب عنه٠‏ هذا الجواب لاإيأتي في غير 
إلا على القول بأن الفسخ يرفع العقد من أصلهء وهو ضعيق . E‏ (قبل 

قبض المضمون) محترز قوله: e‏ . 


قوله: (لو صالح لضامن) خرح ا ر ات بمائة أو بالمائة ا فإنه 
يرجع بها لا بقيمة الثوبء شرح المنهج. قوله : : (لم يرجع) ظاهره صحة الصلح على خمر 
وسقوط الدين أ e E‏ اوعبارة 


كتاب البيوع وغيرها من آنواع المعاملات/ القول في ضمان المجهول ٤١‏ 
اک ا 
لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده» وحوالة الضامن المضمون له كالأداء في ثبوت 
الرجوع وعدمه» ولو ضمن اثنان ألفاً لشخص كان له مطالبة كل منهما بالألف لأن كلا 
منهما ضامن للألف على المكفول. قاله المتولي . 


شرح الروض: ولو ضمن ذمي لذمي عن مسلم ديناً فصالح صاحبه على خمر لغا الصلح»› لما 
سياني أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداء وتمليكه إياه وهو متعذر هناء 
فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه. قوله: (لتعلقها) أي المصالحة. قوله: (وحوالة 
الضامن الخ) ومثله عكسه وهر الحوالة على الضامن من مستحق الدين . وظاهر جعل الحوالة 
كالاداء ثبوت الرجوع قبل دفع المحال عليه للمحتالء ويمكن توجيهه بأن الحوالة تقتضي انتقال 
الحق وفراغ ذمة المحيل؛ نعم ترد بعض المتأخرين فيما لو أحال المستحق على الضامن فأبرأ 
المحتال الضامن ومال إلى عدم الرجوع لأنه لم يغرم شيئأًء وهو محتمل سم. قوله: (ولو 
ضمن الخ) عبارة سم: فرع : ضمن اثنان دیناً کان کل ضامنا لنصفه» کما لو رهناه عليه شیا 
يكون كل منهما راهناً على التصف» هذا هو المعتمد والقول بأن كلا ضامن للجميع كمسالة 
الرهن ضعيف مبني على ضعيف م ر سم على المنهج . وفي م د على التحرير. 

فرع : باع شيئاً لاثنين وشرط أن يکونا متضامنين» آي يضمن كل منهما صاحبه؛ لم يصح 
بخلاف عكسه وهو ما إذا اشترى شيئاً من اثنين ولا يصح البيع سالماً وإن علم قدر الدلالة» أي 
لأن الدلالة على البائع. ونقل عن شيخنا م ر الصحة في العلم وكأنها جزء من الثمن› ونقل 
ذلك الحلبي على المنهج واعتمده وقرّره شيخنا؛ ولو قالا ضمنا العشرة التي لك على زيد فكل 
ضامن لنصفها فقط على المعتمد» ولو ضمن أحدهما صاحبه وآدى العشرة فليس له مطالبة 
الأصل إلا بخمسة فقط . 

قوله: (كان له مطالبة كل منهما) لأن قولهما ضمنا مالك على زيد ليس معناه أنه يوزع 
علينا بل كل منا ضامن جميعه» فلو أداه أحدهما هل يعرم رفيقه نصفه الظاهر؟ لا. وكلام 
المتولي أحد وجهين» والراجح عند م ر خلافهء فيطالب كل منهما بالنصف فقط لأنه اليقين 
٠‏ وشغل كل واحد بالرائد مشكوك فيه؛ نعم إن قال كل منهما ضمنت الألف اتجه كلام المتولي 
اه م ر. ویمکن حمل کلامه على هذا. 

فرع : وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيراً في قرى الريف من ضمان دوابٌ اللبن 
كالجاموس والبقر ما حكمه وما يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه. والجواب عنه: أن الظاهر 
أن يقال فيه إن اللبن مقبوض بالشراء الفاسد وذات اللبن مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة» 
فإن ما يدفعه الآخذ للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة في الوصول 
إلى اللبنء فاللبن مضمون على الآآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة» 
فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم ىضم أو بتقصير ضمن ع ش على م ر. 


۲ کتاب البيوع وغیرها من أنواع اا ا البدن 
ي 


افصل: في كفالة البدن 2 
وم أيضاً كفالة الوجه. . وهي بفتح الكاف اسم أضمان الإحضار دون المال 
(والكقالة بالبدن) أي بدن من بستحی حضوره مجلس الحكم عند الاشتدعاء (حاة تة إذا 


۰ کان علې المکفول به حق) لله تعالیء أو حق (لآمي) للحاجة إلى ذلك ا ستؤنس لها 
قرله تعالی حكاية عن بعقرب عليه السلام لن آرسله معکم حتی تؤتون موثقاً من ال 

تنني په# [یوسف: : [١‏ بخلاف عقوبة الله تعالى . ٠‏ وإنما تصح كفالة بدن من ذكر بإذنه ولو 
a‏ ولو کان من ذكر صبيً أو مجنوتاً بإذن وليه أو محبوساً وإن تعذر تحصيل الغرض في 
الال اوي بل نه له على مورت | E i SE E‏ 


٤‏ افصل: في كفالة اليدن] 

قوله : (وتسمى أيضاً كفالة الوجه) لعل وجه التسمية بذاك | ا کیا ف ت 
قوله: (بالبدن) الباء زائدة» أي كفالة البدن أي التزام إحضار البدنء أو بمعنى إاللام. قوله : 
٠‏ (عند الاستدعاء) آي الطلب»ء! وفي نسخة: الاستعداء» أي الطلب من مسافة العدوى: قوله: 
(جائزة) أي صحيحة بشرط معرفة المكفول والمكفول له وتعيين المكفول رضاه أو إذن وليه إن 
. کان غير مکلف. قرله: : (إذا كان للمكفول) آي عليه كما في بعض النسخ. قواله: (په) هلا 
حذفها لان المعتى يتم بدونها' قوله: (حق الله تعالى) أي مالي كزكاة وفي كفارة» بدليل قوله: 
بخلاف عقوبة الله . قوله: (أوٍ خق لآدمي) ولو عقوبة كقصاص وحد قذف وتعزيرن ا گان 
دين أو عيتاً مضمونة أو غير مضمونة على ما قاله بعضهم. فوله : (لتأتنني به) فيه آنها كفالة بدن 
. من غير حى على المكفولء والكلام فيما إذا كان على المكفول حقء وأيضاً شرع من قبلنا 
لی رعا لا وإن ورد في شرعنا ما يقرره» ومن ثم قال : واستؤنس . قوله: (صبياً أو مجنونتاً) 
لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره كالغصب» ویطالب 
الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه؛ شرح المنهج . قوله: (بإفن وليه) أي الأحدء وأما 
السفيه الذي يراد كفالته فإنه إن خلا عن تفويت مال فيعتبر إذنه وإلا بأن کان فيه تفویت مال 
کأن احتاج إلى مؤنة سفر لإلحضاره فالمعتبز حينثذ إذن الولي . . وهذا جمع بين كلامين 
متناقضين : اعتبار إذن الولي آو اعتبار إذنه» ذهب إلى الأول جماعة وإلى الثاني جماعة وجمع 
بما تقدم اه م ر. قوله: : (قبل دفنه) أي وضعه في القبر وان لم يهل عليه التراب وإن لم يتغير» 
ومحله قبل الدفن ما لم يتغير في مدة الإحضارح ل. قوله: (لیشهد على صورته) کأن کان 
عليه لشخص دين وهناك شهود تشهد على صورته ولم تعرف اسمه ونسبه» ثم مات فأراد 
صانحب الدين .أن سخضره E‏ 
شخص»› اه شیخنا. قوله: (كذلك) أي على صورته.. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في كفالة البدن tt‏ 
۹ ا ا ب ڪڪ 


ونسبه» قال في المطلب ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول» وظاهر أن 
محله فیمن يعتبر إذنه وإلا فالمعتبر إذن ولیه» فإن كفل بدن من عليه مال شرط لزومه لا علم 
به لعدم لزومه للکفيل› وكالبدن الجزء الشائع كثلثه والجزء الذي لا یعیش بدونه کرأسه. ثم 
إن عين محل تسليم في الكفالة فذاك وإلا تعين محلها كما في السلم فيهماء ويبرأً الكفيل 
بتسليم المكفول في محل التسليم المذكور بلا حائلء كتسليمه نفسه عن الكفيل فإن غاب لزمه 
إحضاره إن أمكن بأن عرف محله وأمن الطريق ولا حائل» ولو كان بمسافة القصر ويمهل مدة 
إحضاره. بأن يمهل مدة ذهابه وإيابه على العادة» وظاهر أنه إن كان السفر طويلاً أمهل مدة 
إقامة المسافة وهي ثلائة أيام غير يومي الدخول والاخروج . ثم إن مضت المدة المذكورة ولم 
يحضره حبس إلا أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو غيرهء أو يوفي الدين فإن وفاه ثم حضر 
المكفول قال الأسنوي : فالمتجه أن له الاسترداد ولا يطالب كفيل بمال ولا عقوية» وإن فات 


قوله: (إذن الوارث) أي كل الورثة. قوله: (لزومه) أي المال وقوله لا علم به أي المال. 
قوله: (وكالبدن الخ) تكميل للمتن› وهذا في الحي أما الميت فلا بد من كفالته كله. قوله: (ثم 
إن عين الخ) أي والتعيين واجب إن لم يصلح مكانها للتسليم وإلا فجائز ويتعين المعينء 
ومحله إذا كان المحل صالحاً وإلا تعين أقرب المحال إليه. قوله: (وإلا تعين) أي إن صلح ق 
ل . قوله: (بلا حائل) كمتغلب يمنع المكفول له من التسليم» فمع وجوده لا يبرا الكفيلء فإن 
أتى به في غير محل التسليم لم يلزم المستحق القبول إن كان له غرض في الامتناع وإلا لزمه 
القبولء فإن امتنع رفعه إلى الحاكم يقبض عنهء فإن فقد آشهد شاهدين آنه سلمه وبرىء. 
قوله: (كتسليمه) أي المكفول البالغ العاقل نفسهء أي بلا حائل» كأن يقول للمكفول له: 
سلمت نفسي على جهة الكفيل ولو في غير محل التسليم وزمنه المعين حيث لا غرض ٠.‏ وخرج 
الصبي والمجنون» فلا عبرة بتسليمهما إلا إن رضي به المكفول له ح ل. قوله: (إحضار 
المكقول) المقام للإاضمار. قوله: (أو غيره) كانقطاع خبره. قوله: (أو يوفي) أي الكفيل. 
قوله: (ثم حضر المكفول) المقام للإضمار. قوله: (فالمتجه الخ) فلو تعذر رجوعه على 
المؤدى إليهء فهل يرجع على المكفول لأن آداءء عنه يشبه القرض الضمني أو لا لاأنه لم يراع 
في الأداء جهة المكفول بل مصلحة نفسه بتخليصه لها من الحبس؟ كل محتمل؛ والثاني أقرب 
اھ ابن حجرء وأقره ع ش على م ر. وعبارة قى ل: قوله: «أن له الاسترداد» أي من المكفول 
له والدائن» فإن تعذر حضور المكفول لم يرجع ق ل. والمراد أن له الاسترداد أي إن كان باقاً 
او بدله إن تلف؛ لأنه لیس بمتبرع بالأداءء وإنما غرمه للفرقة كما في شرح م ر» أي للحيلولة 
پینه وبين من عليه الحق . زاد ابن حجر بعد قوله: «للفرقة»: أي والكلام حيث لم ينو الوفاء به 
وإلا لم يرجح بشيء لتبرعه بأداء دين غیره بغیر إذنه ع ش. 


tt‏ ا تاب ايع وغيرها من أثواع الذعاملات/ فصل في الشرئة 
| 


e eS التسليم بموت ا‎ 1 
a E للمكقول»‎ 


افصل: في الشركة] 


E واکان الراء وبفتح الخو ع ك ار‎ e 
الاختلاط» وشرعاً ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. هذا والأولى أن‎ 
يقال هي عقد يقتضي ثبوت ذلك . دالأصل فيها قبل الإجماع خب الساتب بن بيد أن‎ 
کان شريڭ النبي ب قبل المبعثء‎ 


قوله : ولو شرط أنه يغرم المال) كقرل : كفلت يدنه بشرط الغرم أو على أ ني أغرم أو نحوه 
اح ل وليس من الشرط . مالو قال: : كفلت بدنه قإن مات فعليّ ضمان المال» فتصح الكفالة 
وھا وعد ا ام الوفاء په. sS‏ 


انصل: في الشركة! 


وجه e‏ للضمان فامان آخداا کنن ب اق > وهي ا ر لأشرك› 
ومصدره الإشراك› ويال لمن آثبتها مشرك وشريك؛ SS i ES‏ 
لمن جعل لله شريكاً. ٠ ٠‏ ا 


قوله: اهي بر الشيل) e‏ لات : : ثلاثة في الشزحء ا 
شرك بحذف التاء وكسر الشين وسكون الراء؛ ؛ لكن هذا الرابع مشترك إ بين الشركة بمعنى العقد 
وبين النصيب من الشيء. قوله: (الاختلاط) أي سواء كان بعقد أو لا مع تمييز أو لا في ملي . 
أو لا. قوله:. (ڈ ثبوث الحق) المراد بألحق ملك العين أ و المنفعة فيدخل المؤجر. وهذا ليس 
نشرد البات: إذ مقضوده عقد يقتضي ثبوت ذلك الحق بمعنى القصرف لا بقيد كونه على 
جهة الشيوع فتفسير الحق في الأول غير تفسيره في الثاني كما يعلم ذلك من شرح الروض اه 
شيخنا. وهذا أولى مما سطره ه المحشي . قوله: (والأولى أن يقال) لأن الباب معقود للشركة 
الخاصة أي ي التي تفيد التصرف للعاقدين أو لأحدهما. وهي لا تكون إلا بعقد فيخرج الاشتراك 
في الأعيان بإرث أو غيره الشامل له الأول إذ لا يفيد ثبوت التصرفات الآتية ؛ الكن الأولى 
للشارح أن يقول عقد يقتضي ثبوت التصرف دون قوله ثبوت ذلك» إلا أن يريد بثبوت الحق 
السابق ثبوت. التصرف» فقول ق ل: قوله والأولى ليس بآولى بل الأول أولى ليدخل نحو 
المرروث والقصاص وحد القذف والشفعة ونحوها غفلة عما عقد له الباب» تامل ماد ملخصاً. 


قوله : : السائب بن يزيد) قال شيخ الإسلام في شرح الاعاام : من قال لإنه ابن يزيد فقد 
وهم بل هو ابن اا و ا و انه کان) بل من 


كتاب البيوع وغيرها من آنواع المعاملات/ فصل في الشركة 0 
ا ا ا ا ي ا ص 


وافتخر بشركته بعد المبعث وخبر: يفول الله 


خبر. فوله: (وافتخر) أي السائب على المشهورء وأقره النبي على ذلك؛ شوبري وع ش. 
وقيل النبي ية واستوجهه ق ل لكونه وافق شرعه»› قال: لأنه يوم فتح مكة جاء السائب إلى 
النبي ب فقا له النبي : مرا بأخي وَشَرِيکي کان لا بُڌاري وَلا بُمَارِي وَلاً شاي“ آي لا 
راثي ولا بخاصم ولا یشاحح تطییباً لخاطره وتعظیماً له» ولکونه قد وافق شرعه؛ فذکره 14 
الشركة تقرير لجوازها. وعبارة السيرة الحلبية: وكان که يتجر قبل النبوة قبل أن يتجر 
لخديجةء وكان شريكاً للسائب بن أبي السائب صيفي» ولما قدم عليه السائب يوم فتح مكة قال 
له: «مَزحباً بأخي وَسَريکي کان لا بُڌارِي» آي لا يرائي «وَلاً بُمَارِي؛ آي لا يخاصم صاحبه. 
وهذا یدل على آن قوله «کان لا يُداري» إلى آخره من مقوله مد وقد قال فقهاؤنا: والأصل 
في الشركة خبر السائب بن يزيد أنه كان شريكاً للنيي بي قبل المبعث وافتخر بشركته بعد 
الست أي قال: كان النبي يي شريكي نعم شريك لا يداري ولا يماري ولا يشاري؛ 
والمشاراة المشاحة في الأمر واللحاح فيه» وهو يدل على أن ذلك كان من مقول الساثب. ولا 
مانع من أن يكون كل من النبي َة والسائب قال في حق الآخر: «کان لا یداري ولا ماري 
وبهذا يندفع قول بعضهم : اختلفت الروايات في هذا الكلام الذي هو كان خير شريك لا يشاري 
ولا يماري؛ فمنهم من يجعله من قول النبي َة في السائب ومنهم من يجعله من قول السائب 
في حق النبي اة . ويمكن أن لا يكون مخالفة بين السائب بن أبي السائب صيفي وبين السائب 
ابن يزيد؛ لأنه يجوز أن يكون صيفي لقباً لوالده واسمه يزيد. وفي الاستيعاب: وقع اضطراب 
هل الشريك كان أا السائب أو ولد السائب بن أبى الساتب أو ولده السائب وهو قيس بن 
السائب بن أبى السائب أو لأخى السائب وهو عبد الله بن آبي السائب؟ قال: وهذا اضطراب لا 
بک به شید ولا تقوم به حت والسائب بن أبي السائب من المؤلفة أعطاء النبي ية يوم 
الجعرّانة من غنائم حنينء وبه يرد قول بعضهم إن السائب قتل يوم بدر كافرا. ومما يدل على 
أن الشركة كانت لقيس بن السائب قوله: «كان رسول الله ي في الجاهلية شريكي فكان خير 
شريك» کان لا يشاريني ولا يماريني» ووجه الدلالة آنه هة يسمع کان شريكي وأقره عليه؛ 
وذكر في الإمتاع أن حكيم بن حزام اشترى من رسول الله َة برا من بر تهامة بسوق حباشة 
وفدم به مكة» فكان ذلك سبباً لإرسال خديجة له ية مع عبدها ميسرة إلى سوق حباشة ليشتريا 
لها برّا. وفي سفر السعادة أنه َه وقع منه أنه باع واشترى»› وإلا أنه بعد الوحي وقبل الهجرة 
كان شراؤه أكثر من البيع وبعد الهجرة لم يبع إلا ثلاث مرات» وأما شراؤه فکثیر واستأجر 
والاستفجار آغلب ووکل وترکل وکان توكله أكثر . 


قوله: (وخبر يقول الله الخ) وهذا يقال له حديث قدسي» نسبة إلى القدس وهو الطهارة. 
وسميت تلك الأحاديث بذلك لسبتها له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآنء» لكن تخالفه من 


3 كناب اليوع وغيرها من انوع المعاملات/ القول في أنواع e‏ وا 


الث ارين ما ل ُن حدما صاجيةء إا خائ حرجت من بیتهب»“ والمعنى 
أنا معهما بالحفظ والإعانةء فأمدهما بالمعونة في أموالهما وآنزل البركة في تجارتهماء 
فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهماء a‏ 


[القول في انواع الشركة وما يجوز منها] EC‏ 
وهي أربعة أنواع: شركة أبدان بان , شترا اتان لیکون پیتهنا کسبهما ببدتهما. 


جهة كون إتزالها ليس لاإعجازء وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها اة و 
نفسه ع ش على م ر. قوله: (أنا ثالث الشريكين) أي ورابع الثلاثة وخامس الأربعة وهكذا. 
وهذا من المتشابهء O TT‏ 
الشرح› وطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. وقد أطلق الله الملزوم وهو كونه. ثالث 
الشريكين وأراد اللازم له وهو إلمعونة والبركةء N SS E‏ 
وقال الطيبي : : فشركة الله لهما استعارة؛ كأنه جعل البركة بمنزلة المال المخلوط فسمى ذاته الا 

لهما اآه. . وقوله «خرجت؟ ترشيح للاستعارة اه. قوله : (ما لم يخن آخدهما الخ) فيه ! إشعار 
بان ما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء طغام وخبز لا يترتب عليه ما ذكر من نزع 
البركة ع ش. قوله : (وهي) أي الشركة من حيث هي؛ ح ل. قوله : (شركة آبدان) جوزها آبو 
حنيفة مطلقاً اتحدت الحرفة أو اختلفت» ومالك إن اتحذدت الحرفة. ومذهبنا بطلانها» وعليه 
فمن انفرد بشيء فهو له» وما اشتركا فيه يوزع بينهما على نسبة أجرة المثل لهما ق ل. قوڵه : 
(لیکون بينهما كسبهما) أي مكسوبهماء فهو مصدر بمعنى المفعول. قوله: (مفاوضة) بفتح 
الواوء > وقال حج : بکسرها. قوله : (ببدنهما) أي فقط وتفارق شركة الأبدان بالشرط الذي قاله. 
قوله: (أو مالهما) أي فقط»› وتفارق شركة العنان بالشرظ الذي بعده وأو مانعة خلوّ فتصدق ' 
بالمال والبدن معاً. وحكم ذلك أنه إذا كان هناك مال من غير خاط فظاهر أن مال کل له ومعم 
الغلط يكون الزائد على قدر المالين بيتهما على قدر المالين ويرجع كل على الأخر إا " 
عمله» وإن كان مع المال كسب مخلوط فكذلك. قوله: : (وعليهما ما يعرض من غرم) أي من 
مال الشركة ومن غيره» كأن قال: إن غصب من أحدنا شيء يكون علينا أي ولهما ما يحصل 
من غنم ؛ ففیه اکتفاء. وخرجت شرکه الابدان والمنان . قوله: : (وشركة وجوه) من الوجاهة أي ٠‏ 
العظمة لا من الوجه. قوله: (بأن ب يشتركا) أي الوجيهان أو وجيه وخامل ق ل. أو أن" يبتاع ' 
وجيه في ذمته ويفوْض بيعه لخامل والربح بینهماء آو يشترك وجیه لا مال له وخامل له مال . 
a CS SES‏ . والكل باطلء 1 


(۱) اأخرجه ۾ آبو داود ۳/ ۷۷ A‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في آنواع الشركة وما يجوز منها EV‏ 
ا ا ا ي 


وشركة مفاوضة ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهماء وعليهما ما يعرض من غرم . 
وشركة وجوه بأن يشتركا ليون بينهما ربح ما يشتريانه بمؤجل أو حال لهما ثم يبيعانه» 
وشركة عِنان بكسر العين على المشهورء من عن الشيء» ظهرء وهي الصحيحة. ولهذا 
اقتصر المصنف عليها دون الثلاثة الباقية فباطلة لأنها شركة في غير مال كالشركة في 
احتطاب واصطياد ولكثرة الغرر فيهاء لا سيما شركة المفاوضة. نعم إن نويا بالمفاوضة 
رها سال رة الان جت 


وأركان شركة العنان خمسة: عاقدان ومعقود عليه وعمل 


لیس بينهما مال مشترك» فکل من اشتری شیئاً فهو له عليه خسره وله ربحه. والثالث: قراض 
فاسد لاستبداد المالك باليدء أي استقلاله؛ شرح م ر وس ل. قوله: (ربح ما یشتریانه) آي ما 
يشتريه كل واحد له ولصاحبه بغير توكيل . ولعل عدم التوكيل هو مانع الصحة» وآما لو اشترى 
أحدهما أو کل منهما له ولصاحبه باللإذن فإنها نصح › اھ ح ل وله صورة أخری: وهي أن 
يشتري وجيه في الذمة ويبيم خامل ليكون الربح بينهماء أو يدفع خامل لوجيه مالا ليبيعه بزيادة 
ویکون الربح بينهما. وعبارة قى ل: قوله: «لهما» أي أن يتفقا على أن ما يشتريه أحدهما لنفسه 
يکون لهماء فإن قصد حالة العقد أنه لهما فهو من شركة العنان ويكون ما يخص الاخر من 
الثمن ديناً عليه لكن بشرط بيان قدر ما يخص كل واحد من الربح إن لم يعلم قدر المالين على 
سا ات 

الي 


قوله: (على المشهور) فيجوز فتحهاء لكن الصحيح في فتحها أنه من عنان السماء أي 
سحابها لعلرّها على بقية الأنواع ق ل. قوله: (ظهر) لظهورها بصحتهاء فهي أظهر الأنواع» أو 
لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخرء أو من عنان الدابة لاستواء الشريكين فيها من نحو 
الولاية والربح والسلامة من الغرر كاستواء طرفي العنان» أو لمنع كل منهما الآخر لما يشتهي 
كمنع العنان الدابةء اه ز ي قوله: (وهي الصحيحة) أي بالإجماع . قوله: (فباطلة) تصريح بما 
علم من قوله دون الثلاثة» وذكره تحقيقاً لمفهوم الصحيحة ع ش. قوله: (نعم إن نويا الخ) أي 
إن وجد خلط المالين بشرطهء فيصير لفظ المفاوضة كناية عن شركة العنان» أي بشرط أن لا 
يقولا فيها: وعلينا غرم ما يعرض. نعم إن قصدا بقولهما: وعلينا غرم ما يعرض مما يكون 
بسبب الشركة لم يضر اه. وهذاء أعني قوله: نعم الخ» استدراك على قوله: «فباطلة؟ وكان 
الأولى أن يقول: نعم إن وجدت الشروط في شركة المفاوضة صحت إذ النية ليست كافية . 
قوله : (وفيها مال) أي فقطء أي مع توفر الشروط . 


فوله: (وعمل) تبع المنهج في جعله من الأركانء والوجه خلافه لأنه خارج عنها مرتب 
عليها ق ل. وأجاب ع ش على المنهج بأن العمل الذي يقع بعد العقد هو مباشرة الفعل كالبيع 


ا كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أنواع الشركة وما يجوز منها 


وصيغة» ذكر المصنف بعضها وذكر شروطاً خمسة فقال: (وللشركة) المذكورة (خمس 
شرائط) والخامس منها على وجه ضعیف وهو المبدوء به في کلامه بقوله: (أن تکون 
على ناض) أي مضروب (من الدراهم والدنانير) لا على التبر والسبائك ونحو ذلك من 
أنواع المثلي والأصح صحتها في كل مشلي؛ أما النقد الخالص فبالإجماع» وأما 
المغشوش ففيه وجهان أصجهما كما في زوائد الروضة جوازه إن استمر رؤاجه ؛ وأما 
غير النقد من المثليات كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر لأنه إذا اختلط بجنسه ازتفع 
التمييز فأشبه النقدين ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير» ف فتصح الشركة فيه فما أطلقه 
الأكثرون هنا من نع الشركة ياء ولمل متهم المصتف؛ ميتي على آله تقزم اني 
عليه في أصل الروضة وهي لا تصح ' في المتقوم إذ لا يمكن الخلط في المتقومات لأنها 


اوالشراء» والذي اعتبر ركنا هو صر الفعل ی ا ےو ا 
اآه. قوله: : (وصيغة) المراد بها مجموع قوله: اشتركنا وآذنا في التصرف لأجل حصول الشركة 
المفيدة للتصرف» وليس المراد بها قوله اشتركنا فقط لأنه لا يترتب على هذا جواز التصرف . 
قوله: (بعضها) لعله المعقود عليه لتضمن قوله : أن يقغ على ناض له» وكذلك قوله الآتي: أن 
يتفقا في الجنس والنوع» وكذلك قوله: وأن يخلطا المالين . وكذا العمل داخل في قوله الآتي»' 
ان باذ كل واحد لصاجيه في التصرف فإن التصرف هو العملء وسياني في کلامه التنيۀ على 
أن الصيغة تعلم من قوله وان يأذن الخ اه. 


والحاصل آنه ذكرها فالمال صريح والعاقدان من قوله: أن يخلطا: رالصيغة العمل من 
قوله E‏ يأذن الخ ؛ فإنه إشارة إلى الصيغة والعمل. : 


قوله: الاي نز ج ا ن E‏ 
ضعیف» ؛ لأن الضعيف هو الأول. ويمكن أنه أطلق عليه خامساً بالنظر 'لانضمامه للأربعة وإن 
کان هو أولاً كما قرره شيخنا الجشماوي؛ لکنه بعید. قوله : (ضعیف) ویمکن عدم ضعفه أن 
يفصل في المفهوم» وإذا کان فيه تفصيل فلا اعتراض به كما في الأصرل. قوله: (علی ناض) . 
هو الدراهم والدنانير لغةء فذکرهما بعده بیان ق ل. قوله: (لا على التبر) قال ابن فارس: التبر 
ما كان من الذهب والفضة غير مضروب . قوله : : (ولعل منهم المصنف) لعله لم يجزم أي مع أن 
مفهوم کلامه یدل على أنه منهم» لاحتمال أن يكون المفهوم فيه تفصيل عند المصنف رحمه الله 
تعالی کأن يقول : وخرج بالناض غيره فإن كان تبراً أو حلياً أو سبائك صحت الشركة فيه وإلا ' 
فلا؛ فتأمل ذلك فإنه نفيس اه م د. : (على آنه متقؤم) أي وهو غير صحيح ق ل. قوله : 
(وهي لا تصح في المتقوم الخ) سيأتي أ نه إذا كان مشاعاً صحت الشركة عليه وهو مأخوذ من 
لتعليل المذكور فإن المداع أقوى من المي إذا إختلط؛ sS‏ 
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أعيان متميزة» وحيتعذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص فلا يمكن قسمة الآخر بينهما. إذا 
علمت ذلك فالمعتمد حينعذ أن الشروط أربعة فقط : الأول منها (أن يتفقا) أي المالان 
(في الجنس والنوع) دون القدر إذا لا محذور في التفاوت فيه لن الربح والخسران على 
قدرهما. (و) الثاني (أن يخلطا المالين) بحيث لا يتميزان لما مر في امتناع المتقوم» ولا 
بد من كون الخلط قبل العقد فإن وقع بعده ولو في المجلس لم يكف إذ لا اشتراك حال 
العقد فيعاد العقد بعد ذلك. ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف جنس 
كدراهم ودنانير» أو صفة كصحاح ومكسرة وحنطة جديدة وحنطة عتيقة أو بيضاء 
وسوداء للإمكان التمييز وإن كان فيه عسر. 

فة قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلثين في القيمة وهو كذلك› 
فلو خلطا قفيزا مقوما بمائة قفيز مقوم بخمسين صح 


فقوله : لا تصح في المتقوّم أي في غير ما سيأتي . قوله: (فلا يمكن قسمة الآخر بينهما) لعل 
المراد لا يمكن شرعاً لأئه نصيب أحدهماء فلا يجوز قسمتهء وإلا فالقسمة ممكنة حسّا تأمل . 
قوله : (إذا علمت ذلك) أي أن الخامس على وجه ضعيف . 

قوله : (أن يتفقا) المتن: «وأن يتفقا» ففيه حذف الواوء فالأولى أن يأتي بها الشارح قبل 
قوله : «إذا علمت» بأن يقول: وإذا علمت ذلك؛ وتكون الواو بقلم الحمرة. أو يقول: «والأول 
منها» بواو حمراء» تأمل. قوله: (والتوع) بمعنى ما يشمل الصفة. قوله: (أن يخلطا) هلا قال 
اختلاط الخ ليشمل ما خلطه الغير أو نحو ريح! وحينئذ فخلط الأعمى لا يزيد على ذلك› 
فالوجه أنه يكفي اه ع ش. قوله: (لمامر) علة لمحذوف تقديره: فلا تصح بدون الخلط 
المذكورء لما مر؛ أي لنظير ما مر. قوله: (لم يكف) إذ لا ينقلب الفاسد صحيحاً في مجلس 
العقد المذكور لأن العبرة بهما اه خ ض. قال ع ش: ومن هذا يعلم بطلان ما جرت به عادة 
من يريد الاشتراك في زراعة القمح مثلاً من أن أحدهما يبذر يوماً من مال نفسه والآخر يوماً 
وهكذا إلى تمام الزراعة لعدم الاختلاطء فيختص كل بما يبذره وعليه أجرة الأرض فيما يقابله . 
وطريتق الصحة أن يخلطا ما يراد بذره ثم يبذر بعد ذلك اه. فلو جمع الزرع بعد الحصاد عند 
الدياسة كما هو الواقع فإنه يقسم ما حصل منه من قمح وتبن وغيرهما على حسب البذر اه. 

قوله: (قضية كلام المصنف) آي حيث اقتصر على الاتفاق في الجنس والنوع. قوله: 
(قفيزا) قال الشاطبي : القفيز مكيال بقدر ثمانية مكاكيك جمع مكوك اه. والمكوك كما في 
المصباح: مكنال وهو صاعان وتضف. فيوؤخذ من هنا أن القفيز غشرون صاعاً. وقد ذكر 
العلامة الفارضي في شرح الألفية ما يفهم منه أن القفيز هو المعبر عله في مصرنا بالإردب» 
وذكر آن القفيز لغة أهل العراق؛ لكن أهل مصر اصطلحوا على تجزئة الأشياء أربعة وعشرين 


البجيرمي على الخطيب/ ج / م۲۹ 


ton‏ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أنواع الشركة وما يجوز أمنها 
a e‏ 


وکانت الشركة أثلاا بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمةء وإلا 
فليس هذا القفيز مثلاً لهذا القفيز وإن كان مثلياً في نفسه. ولو کان کل منهما یعرف ما له 
بعلامة لا يعرفها غيزه ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظراً إلى حال الناس أو لا 
نظراً إلى حالهما؟ قال في البحر يحتمل وجهين انتهی . والأوجه E‏ 
عموم كلام الأصحاب› ومحل هذا الشرط إن أخرجا مالين وعقدا فإن كان ملكا مشتر 

مما تصح فيه الشركة أو لا كالعروض بإرث وشراء وغيرهما oT‏ 
التجارة تمت الشركة لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل»› ومن الحيلة في الشركة في 
المتقومات أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث 
بشن ؛ ثم يأذن له بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع في التصرف فيه لأن. المقصود 
SE i‏ > لآن ما من جزء هنا إلا هو مشترك بينهم وهنا 


وأهل العراق عشرين . قوله! (بتاء) راجع لقوله: صح الخ. وقوله: "ولا فليس الخ» أي وإن 
اشر ار اد ا اد نا ل مر ت روو ار ا 
GER N TS‏ افجواب الشرط 
محذوف. وقوله: فليس» تعليل له. والحاصل أن معنى العبارة أننا إذا قطعنا النظر عن 
التساوي في القيمة ضحت الشركة في الصورة المذكورة رإلا فلا تضح؛ والمعتمد الصحة فلا 
نظر للقيمة . وهذا من حيث صحة العقدء وأما من حيث قسمة الربح فهي بالنظر للقيمة ولا 
بد فقوله: «وإلا» مركبة من إن“ الشرطية «ولا“ النافيةء وجواب الشرط محذؤف» أي: وإلا 
اطع التظر في المتلي بهن تساوي الأجزا قي الفيعة فيشكل. والفاء في قوله: : «فليس الخ» 
ا ا و ا ا 
تاا ٤‏ 


قوله: (ولایعمکی) |ي الغیر وهو عطف مسبب على سبب. ل ا 
SUMED‏ قل الشرط 
عدم التمييز عند العاقدين والناس . قوله : (أخذاً من عموم كلام الأصحاب) أي قولهم بحيث .لا 
يتميزان› فعدم التميز شامل للعاقدين وهذان يتميزان عندهما. قوله : (ومحل هذا الشرط) وهو 
خلط المالين. قوله: : (أو لا) بأو العاطفة ولا النافية م د. قل (وشراء) الواو بمعنى : «أو٤.‏ 
قوله: (وأذن كل منهما) ليس قيداً بل يكفي الإذن من أحدهماء آي لأن الكلام ذ فى الشركة 
المفيدة اللتصرف ولو لأحدهها. قوله : (بعد التقابض) إنما اعتبر التقابض ليستقر الملك» ومثل 
التقابض غيره مما شزط في البيع كعد أو ذرع أو كيل. قوله : ES‏ 
قوله ا ا a‏ قوله: راك اياي اعات ب 
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وإن وجد الخلط فن مال كل واحد ممتاز عن مال الآخر» وحينئذ فيملكانه بالسوية إن 
بيع نصف بنصف . فإن بيع ثلث بثلثين لأجل تفاوتهما في القيمة ملكاه على هذه النسبة. 

(و) الثالث (أن يآذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف) بعد الخلط» وفي هذا 
الشرط إشارة إلى الصيغة وهي ما يدل على الإذن من كل منهما للآخر في التصرف لمن 
يتصرف من كل منهما أو من أحدهماء لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين 
التصرف فيه إلا بإذن صاحبه» ولا يعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه فإن قال آحدهما 
للآخر: اتجر أو تصرف اتجر في الجميع فيما شاء ولو لم يقل فيما شئت كالقراض» ولا 
يتصرف القائل إلا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر فيتصرف في الجميع أيضاً فن شرط 
أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك 
في ملکه» فلو اقتصر کل منھما علی اشترکنا لم یکف 


قوله : (ممتاز) أي في نفس الأمر وإن لم تتميز عنده. قوله: (ملكاه على هذه النسبة) فلو 
كان لأحدهما ثلاثون نعجة وللثاني ثلاثون من المعز فباع صاحب الغنم ثلثها بثلثي المعز كان له 
في كل من النعاج والمعز الثلثان وللآخر الثلث» ولكن الربح والخسران باعتبار القيمة كما 
يأتي . قوله: (أن يأذن كل واحد) أي إن أراد كل منهما التصرف وإلا فيكفي الإذن من غير 
التصرف لمن يريد أن يتصرف ؛ مرحومي كما يؤخذ مما بعده. قوله: (بعد الخلط) هذا علم من 
قوله فيما مر ولا بد من الخلط قبل العقد إذ العقد يدل على الإذن الخ . قوله: (إشارة إلى 
الصيغة) يحتمل أن يكون المراد بالصيغة مجموع قوله اشتركنا وآذنا في التصرف» بدليل قول 
المنهج : ويشترط في الصيغة لفظ يشعر بإذن في تجارة» فيقتضي أن الصيغة شيء كثير من 
جملته الإذن في التجارة؛ ويحتمل أن يكون المراد بها لفظ قوله أذنت لك في التصرف لأنهم 
لو اقتصروا على الإذن من غير لقظ اشتركنا كى › اه. وعبارة سم : فلو وجد مجرد الإذن مع 
بقية الشروط بدون صيغة اشتركنا ونحوها كفى» وهو متجه. قوله: (من كل منهما) أو من 
أحدهما فحذف من الأول لدلالة الثاني . قوله: (لمن يتصرف) بدل من قوله للآخر وهو متعلق 
بالإذن. والمعنى أن المتصرف إما هما أو آحدهماء لكن إن كان المتصرف هما يكون الإذن من 
کل منهماء وإن كان المتصرف أحدهما يكون الإذن من الآخر فقط» مع أن ظاهر الشارح أنه لا 
بد من الإذن من كل منهما في الصورتين لأنه قال الإذن من كل منهما لمن يتصرف من كل 
منهما أو من أحدهما؛ إلا أن يقال الأرّل فيه تقدير أي الإذن من كل منهما أو من أحدهماء 
فيكون حذف من الأول لدلالة الثاني فيكون الأول راجعاً للأول والاني للثاني كما تقدم. 
قوله : (إلا بإفن صاحبه) أي لأجل صحة تصرفه في نصيب صاحبهء آما صحة التصرف في قدر 
ما يخصه من المال المشترك فلا يتوقف على إذن شريكه كما يعلم مما بعده مرحومي . قوله: 


t۲‏ کتاب اليوع وغيرها من أنواع المعاملات/القول في آنواع اع الشركة وما يجوز مها 
ا > کا ل 


الإذن المذكور ولم يتصرف کل منهما إلا في نصیبه لانحتمال کون ذلك | إخباراً عن حصول 
الشركة في المالء ولا يلزم من جصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث شركة. 


(و) الرابع (أن یکون الربح والخسران على قدر المالين) باعتبار القيمة لا الأجزاء 
سواء شرطا ذلك أم لاء تساوى الشريكان في العمل آم تفاوتا قيه لأن ذلك ثمرة المالين 
فکان ذلك علی قدرهماء کما لو کان بینهما د ج 
خلافه بأن شرطا التساوي في الربح والخسران م مع التفاضل في المالين أو التفاضل في 
الربح a.‏ مع التساوي في المالينء فسد العقد لأنه مخالف 0 الشركةء ر 


O OG TTT 
التصرف وإلا صحت› فهو کناية كما:في شرح سم؛ ونقله المرحومي عن الزيادي؛ وصرح به ق‎ 
ل. قوله: : (لاحتمال كون الخ) لا يقال هذا الاحتمال جار في صيغ العقود من البيع وغيزها‎ 
e SCN وجعلوها في غير هذا المحل من الصرائح» فإذا قال:‎ 
قوله : : بعتك ذا الخ محتمل للإخبار عن بيع سبق؛ لأنا نقول لما كانت الشركة مشتركة شرعاً بين‎ 
مجرد ثبوت الحق وبين العقد المفيد لذلك» فإذا قال : اشترکن وام يزد تمل الشركة اي هي‎ 
: ثبوت الحق ولو پإرٹ احتیج إلى الإذن للانصراف إلى العقد او ا‎ 


قوله: (ولا يلزم من حصولها الخ) ) مرتب على محذوف» أي وبفرض و ذلك إنشاء 
لشركة بالفعل لا يدل على جواز التصرف لاأنه لا ياز م الخ : قوله: (وآن يكون الخ) ليس المراد 
شر اتصریع بذك بل لرا نه ا یشترط خلان سراء صرح به اد طاق کیا قال 
الشارح شرطا ذلك أم لا ۶ 


قوله: (والخسران) ومنه ما يدفع للرصدي انان ومثله مالو سرق الال ا 
رده إلى مال على الأظهر؛ لاله كانه نا عن العركة فشاوئ شايدفخ لمكا ولخو ولیس 
مثل ذلك ما يقع كثيراً من سرقة الذواب المشتركة ثم | إن أحد الشريكين يغرم على غودها من 
مال نفسه فلا یرجع بما غرمه على شریکه لانه متبرّع بما دفعه» ولو استاذن القاضي في ذلك لم 
يجز له الإذن لأن أخذ المال على ذلك ظلم والحاكم لا يأذن به وليس القصد من شركة 
الدواب غرماً ولا هو معتاد بخلاف الشركة التي الكلام فيها يصرف ما يتاج إليه كأجرة دلال 
وحمال؛ اع ش على م ر. قوله: (لأن ذلك ڈ ثمرة المالين) هذا ظاهر ف في الربح لأن الخسران 
لا يقال له ثمرةء إلا أن يراد بها الأمر المترتب على الشيء . قوله: (شجرة فأمرت الخ) فإن 
الثمرة ة والنتاج على قدر المالين. قوله: (فنتجت) بالبناء للمفعول ومعناه مبٺي للفاعإ فالضمير 
المستتر فاعل . قوله: (فإن شرطا خلاقه) حاصله صور أ ربعة ة وكلها باطلةء اثنان هنا واثنان 
يأتيان في قوله : «ولو 2 زيادة في ات ا | 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أنواع الشركة وما يجوز منها tor‏ 


شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملا بطل الشرط كما لو شرطا التفاوت في الخسران 
فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر كالقراض إذا فسد» وتنفذ 
التصرفات منهما لوجود الإذن والريح بينهما على قدر المالين» ويتسلط كل منهما على 
التصرف إذا وجد اللإذن من الطرفين بلا ضرر فلا يبيع نسيئة للغرر. ولا بغير نقد البلدء 
ولا يشتري بغبن ولا يسافر بالمال المشترك لما في السفر من الخطرء فإن سافر ضمن 
فن باع NR EEE‏ 
e My‏ ا 
في العاقد أهلية توكيل وتوكل لأن كلا منهما وكيل عن الآخر»ء فإن كان أحدهما هو 


قوله: (بطل الشرط) ظاهرء بقاء العقد صحيحاً. وكلامه بعد يدل على فساده» وهو 
كذلك ق ل» فقوله: بطل الشرط» أي والعقد. قوله: (فيرجع) تفريع على قوله «بطل؟ وقوله : 
«وتنفذ التصرّفات» معطوف على «يرجع». قوله: (بأجرة عمله) فإذا كان لأحدهما آلفان وللآخر 
آلف وأجرة عمل كل منهما مائة فثلثا عمل الأول في ماله وثلثه على الثاني وعمل الثاني 
بالعكس» فللاأرّل عليه ثلث المائة وله على الأول ثلثاها فيقع التقاص بثلثها ويرجع على الأول 
بٹلشها زي . قوله : (كالقراض إذا فسد) قضية التشبيه أنه إذا علم بالفساد وأنه لا آجرة له أنه لا 
شيء له. وهذا ضعيف» فالمعتمد استحقاق الأجرة وإن علم بالفساد اه زي. قوله: ات 
بينهما) أي في الشركة الفاسدة أيضاًء أي بعد إخراج أجرة عمل العامل اه م د. وقوله: «بعد 
إخراج الحا ليشن ميد قوله ‏ (ويتسلط الخ) شروع في شروط العمل» وهو راج لأصل الباب 
وليس مرتبطاً بمسائل الفاسد. قوله: (بلا ضرر) تبع فيه المنهاج وهو يقتضي جواز البيع بثمن 
المثل مع وجود راغب بأزيدء وليس كذلك كما في شرح المنهج وعبارته: وشرط في العمل 
مصلحة فلا يبيع بثمن مثل وثم راغب بأزیدء ثم قال : وتعبيري بمصلحة أولى من قوله بلا 
ضرر لاقتضائه جوار البيع بشمن المثل مع وجود راغب بزيادة ؛ فلو عبر الشارح بالمصلحة لكان 
أولى. قوله: (فلا يبيع نسيئة الخ) وفي هذه الثلائة يصح البيع في حصته دون حصة شريکهء إل 
في مسألة السفر إذا خالف وسافر وباع يصح في الكل. قوله: (ولا بغير نقد البلد) وإن راج 
على المعتمد. قوله: (ولا يسافر بالمال المشترك) آي بلا إذنء ومجرد الإذن في السفر لا 
يتناول سغر البحر فلا بد من النص عليه أو تقوم قرينة عليه؛ شرح م ر. كما إذا أذن له في 
السفر إلى بلد لا يمكن وصوله لها إلا في البحر. قوله: (من الخطر) بفتح الخاء المعجمة 
والطاء المهملةء أي الإشراف على الهلاك أو خرف التلف» والجمع أخطار كسيب وأسباب اه 
مصباح . قوله: (هذا كله) أي قوله فلا يبيع نسيئة الخ ق ل. قوله : (أهلية توكيل) ويجوز للولي 
أن يشارك على مال موليه إذا كان الشريك أميتاً إن كان يتصرف» فإن تصرف الولي فلا يشترط 
في الشريك ذلك ؛ وتصح شركة المكاتب مع غيره إن لم يكن يتصرف»› فإن کان يتصرف فلا بد 


ا ° کاب البيوع اا من از المعاملات/القول في الشركة و 


المتصرف اث شترط فيه أهلية التركل وقي الآخر اماب رکیل قتط حتی يجوز ونه اعم 
a‏ 


اقول ۴ الشركة عقد جائز] 


(ولکل واحد متهم ا اغراگ فما ای الک می رار بد 
التصرف لأنها عقد جائز من الجانبين وينعزلان عن التصرف بفسخ كل منهماء فإن قال ' 
أحدهما للآخر : عزلتك أو لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب 
المعزول (ومتى مات أحدهما أو ج) أؤ أغمي عليه أو حجر عليه بسفه (بطلت) أي 
انفسخت لما مر آنه عقد جائز من الجانبين . EEL‏ 
صلاة فلا فسخ به لأنه خفيف» وظاهر كلام الأصحاب يخالفه. 
) تتمة : يد الشريك يد أمانة كالمودع والوكيلء وان ترا ر 
'التلف إن ادعاه بلا سيب» أو بسبب خفي كالسرقة فإن اڏعاه بسبب ظاهر کحریق طولب 


٠هن‏ إذن السيد لأن في ذلك تبرعأ بعملل: قوله : (حتی جوز کونه آعمی) آي والماقد وکیله لا 
O E‏ ويوكل في الخلط والتصرف لكون اللإذن منه› ابرماوي . ل : 
(بعد التصرف) ا وإلا فقد انتهت الشركة . قوله : (وينعزلان عن 
التصرف بفسخ كل منهما) أي إذا فسخها أحدهما انعزلا معاً بخلاف العزلء فإن:وجد منهما 
معا انعزلا وإلا انعزل المعزول فقط . قوله: (آو آغمي علیه) ولو قدراً.يسيراً. .قوله:.(أو حجر 

عليه بسفه) أو فلس . قوله: ا 
e E‏ من أصلها فتبطل التصرفات الماضية ولس كذلك: قوله:: 
(إغماء لا يسقط الخ) بأن أناق وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة ولو وقت عذر م:د. وقال ح 
ل: أي لا يستغرق وقت فرض الصلاة» ومنه التقريف المشهور ولو في غير الحمام» فلیتنبه 
لذلك فإنه مما عمت به البلوى والسكر كذلك؛ اه برماوي . قوله: (قلا فسخ به) المناسب' 
لقول المتن : بطل آن یقول فلا بطلان به؛ لكن لما كان المراد بالبطلان الفسخ عبر به . قوله:' 
(وظاهر کلام الأصحاب الخ) مجتمد وبعد الإفاقة إ إن شاء قسم وأخذ ماله وان شاء أعاد eS‏ 
ولو بلفظ التقرير بأن يول : : قرت الشركة . : I‏ 

قوله : a N‏ وهي : 
ما إذا ادعى تلفاً مطلقاً أو بسبب خفي كسرقة» أو ببب ظاهر عرف دون عمومه» أو يسبب ٠‏ 
ظاهر عرف وعمومه واتهم؛ فان لم يتهم صدق بلا يمين. وإذا ادعی سبباً ظاهراً وجهل فلا 
يصدق إلا ببينة على وجوده ویمین على تلفها به. قوله : (كحريق) أي وجهل كما!في شرح م 
ر ا ر د و 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الشركة عقد جاثز 0 
ا ا ي 


ببينة بالسبب› ثم بعد إقامتها يصدق في التلف به بيمينه فإن عرف الحريق دون عمومه 
صدق بيمينه أو وعمومه صدق بلا يمين ۔ ولو قال من في يده المال: هو لي وقال الآخر : 
هو مشترك أو قال من في يده المال: هو مشترك. وقال الآخر: هو لي صدق صاحب اليد 
بيمينه لأنها تدل على الملك» ولو قال صاحب اليد: اقتسمنا وصار ما في يدي لي وقال 


العشماوي. قوله: (يصدق في التلف) وكذا في رد المال بالنسبة لحصة الشريك لا لإثبات 
حصته على الشريك» شيخنا. قوله: (دون عمومه) أي للمحل الذي فيه المال المشترك. قوله: 
(صدق بلا يمين) آي ما لم يتهم وإلا حلف» اه مرحومي . 

فرع : سئل ابن أبي شريف عن الدابة إذا كانت مشتركة بين اثنين وهي تحت يد أحدهما 
وتلفت بموت أو سرقة أو يد عادية أو بتفريط »› هل يكون ضامناً لحصة شريكه أو يده يد أمانة؟ 
فأجاب بما نصه: إذا تلفت الدابة تحت ید آحد الشریکین» فإن كانت تحت يده بإذن من شريكه 
وآذن في الاستعمال فهي عارية مضمونة ضمان العواري» وإن كان استعمالها بير إذن من 
شريکه فهي مضمونة ضمان الغصب» وكذلك إذا كانت تحت يده بغير إذن شريكه ولم 
يستعملهاء فإن كانت تحت يد الشريك بإذنه من غير إذن في الاستعمال ولم يستعملها فهي آمانة 
جزماً لا تضمن إلا إذا قصرء ولو كانت تحت يده وقال اعلفها في نظير ركوبها مثلا فهي إجارة 
فاسدة فلا ضمان عليه إذا تلفت من غير تقصيرء ولو كان بين الشريكين مهايأة واستعمل كل في 
نوبته فلا ضمان لأن هذه تشبه الإجارةء وينبغي آن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من 
أن أحد الشريكين إذا دفع الدابة المشتركة لشريكه لقكون تحت يده ولم يتعرض للعلف لا إثباتا 
ولا نفياًء فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصیر لم يضمن ولا رجوع له عليه بما علف 
وإن لم ينتفع بالدابة كان كانت صغيرة لأنه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنه كان من 
حقه مراجعة المالك إن تيسر وإلا راجع الحاكم؛ اه ع ش على م ر. 

فرع : إذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم المبيع للمشتري من غير إذن الشريك صارا 
ضامنين والقرار على من تلفت تحت يده وهو المشتري» ع ش على م ر. 

فرع : جماعة مشتركون في بهائم وحبوب وزرع وغيرها ويتصرّف بعضهم في ذلك ببيع 
وحج وزواج وبعضهم یکتسب دون بعض. وحاصل ما يقال في ذلك: أن تصرف واحد منهم 
من غير إذن شركائه باطل في نصيبهم نافذ في نصيبه» فإن كان بإذنهم صح تصرفه في الجميع . 
وإذا تزوج أو حج أحدهم بغير إذنهم حسب عليه حصتهم» وإذا حصل من أحدهم كسب فهر 
له وحده» وإذا حصل من کل واحد منهم کسب وتمیز فهو لکاسبهء فان لم پتمیز قسم ما 
حصل من الكسب بينهم على السوية حيث تساووا في الكسب» فلو حصل نتاج من البهائم 
وحبوب كثيرة من الزرع الذي أصله من الحب المشترك بينهم قسم ذلك بينهم بقدر آنصبائهم؛ 
وإذا حصل من أحدهم زرع ورعي بهائم وحصاد ودراس مثلاً في المال المشترك فإن كان مطلق 


الآخر: بل هو a ES‏ ولو اء aT‏ 
شا وقال؟ إشتريته للشركة أ لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري لأنه أعرف بقصده. 
افصل: في الوكالة] a‏ 
هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض» يقال: وكل آمره إلى فلان: فرّضه إليه 
واکتفی به ومنه : (توکلت على الله) اعود ]٦‏ وشرعاً تفویض شخص ما له فعله مما یقبل 
النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى: (فابعثوا 


حکماً من هله وحکماً من اخلها) [النساء: ۳ وسن السثة أحادیث منها خبر S58‏ «أنه 
4 بعث السعاة لأخذ الزكاة» : 


التصرف فلا شيء له لأئه متبرح بعمله وإن كان غير مطلتق التضرف فله مل أجرة فله» وكذلك 
حكم الولد مخ بيه فإن كان له كنب معميز فهو له؛. ومثل لإئ ما لى دلت قرينة, ظاعرة على 
e‏ بشتري مع مريد الحج آو الزذاج SCS SNA‏ ا 
[فصل: في الوكالة] | | 

مصدر «وکل؛ بالخفيف› > واسم مصدر «وکل؛ أو «توکل» ا وذگرلما بعد 
لأن كلا منهما عقد جائز ينفسخ بالموت ونحوه» والوكيل أمين كالشريك بوفي الشركة 

معنى التوكيل والتوكل. والأصل فيها الندب» وقد تحرم إن كان فيها إغانة على حرام» وتكره 
إن كان فيها إعانة على مكروه: وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر 
غيره في شراء طعام قد عجز المضطر عن شرائه. SS E‏ 
للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض» امع ش _ 
قوله : (يقال وكل) بتخفيف .الكاف ق ل. قوله: وت ی وات اي u‏ 
(تفويض شخص ماله فعله الخ) هذا التعريف لا يشمل الصور المستفناة الا فهو جري على 
العالب. قوله: (مما يقبل الثيابة) أي شرعاً والمراد بها ما ليس بعبادة» فلا دور اخلافاً لمن . 
عة اهاانن حجر وؤجه الدور أن إلنيابة هي الوكالة» وقد أخذت في تعريفها فخرج الصلاة 
,والصوم. قوله: (ليفعله في حياته) خرج الإيصاءء وهذه عبارة المنهج . وعبارة التحرير: لا 
ليفعله بعد موته› وهي أحسن إذ هي صادقة بما إذا الم يقيد آصلاً كان قال : :كلك في ا 
کذا» وبما إذا قيد بحال الحياة كأن قال: وكلتك في کذا حال حياتي» فليتأمل : لکاتبه أج . . وقد 
اشتمل التعريف على الأركان الأربعة» ثلاثة صريحة والصيغة بالالتزا م لأن التفويض آلا بذ له من 
صيغة. واشتمل هذا التعريف على قيود ثلاثة ب ا ن 
حیاته یوکل فيه ومفهومه آن الذي لا يجوز له فعله لا يوكل فيه وكل منهما في الخالب» فهو 
کالمتن. منطوقاً ومفهوماً. قوله : a E‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الوكالة to¥‏ 
کا کا کک ا 
[القول في أركان الوكالك] ‏ 


وأركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. وبدا المصنف بالموكل فقال: 
(وکل ما جاز لاإتسان التصرف فيه بنفسه) بملك أو ولاية (جاز له أن بوكل فيه) غيره 
لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبناتبه أولى. وهذا في الغالب وإلا فقد استثنى منه 
مسائل طرداً وعكساً. فمن الطرد الظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه. 
وکوکیل قادر وعېد مأذون له وسفیه مآذون له في نکاح › ومن العكس كأعمى يوكل في 
تصرف وإن لم تصح مباشرته له للضرورة» وكمحرم يوكل حلالاً في النكاح بعد التحلل 
اج 

قوله: (وکل ما جاز) بالرفع» وتكتب مفصولة من «ما٠‏ إذا كانت غير ظرف كما في كلام 
المصنف» وتكتب موصولة إن كانت ظرفاًء أي وتكون حالة الاتصال منصوبة نحو: كلما جاء 
زید أکرمته؛ اه مرحومي بالمعنى. وحاصل ما تضمنه كلامه ربع قواعد: اثنان بالمنطوق؛ 
واثنان بالمفهوم. بيان الأولى: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه› 
ومفهوم ذلك کل ما لا یجوز للإنسان آن يتصرف فيه بنفسه لا یجوز له آن پوکل فيه . والثالثة 
کل ما جاز للإنسان آن یتصرف فیه بنفسه جاز له آن یتوکل فيه عن غیره» ومفهومه کل ما ل 
يجوز للانسان آن یتصرف فيه لا يجوز له أن يتوكل فيه عن غيره. قوله: (لأنه إذا لم يقدر الخ) 
المناسب أن یقول بعد قول جاز له أن یوکل فیه غیره وإلا فلا يصح توکیله ؛ لأنه إذا لم يقدر 
الخ كما شرح في المنهج مرحومي . فهو علة لقوله: «وإلا فلا» وعبارة أج : قوله: «لأنه إذا لم 
يقدر الخ تعليل لمفهوم المتن» ولم يحتج إلى ذكر هذا المفهوم لأن منطوق المتن قوي الدلالة 
على المفهوم فأتى بالتعليل دليلاً عليه . قوله: (وهذا) أي منطوق المتن ومفهومه. 


قوله: (طرداً) آي منطوقاًء وهو التلازم في الثبوت› وبا أي مفهوماً وهو التلازم في 
الانتفاءء وقوله: «فمن الطرده آي فالمستشنى من الطرد» وكذا يقال في قوله: «ومن العكس". 
وطرداً وعكساً منصوبان على التمييز المحوّل عن المضاف» أي من طرده وعکسه فحذف 
المضاف إليه ثم أتى به وجعل تمييزاً. قوله: (فلا يوكل في كسر الباب) وإن عجز عن المباشرة 
ح ل. قوله: (وكوكيل قادر الخ) آتى بالكاف على توهم وجود الكاف فيما قبله» وكأنه قال : 
یستشنی مسائل ککذا وکوکیل» وإلا فحقه حذف الكاف ورفعه عطفاً على الظافرء قوله: (مأذون 
له) آي في التجارة. وقوله: «وسفيه؟ فلا يجوز لهؤلاء أن يوكلوا غيرهم مع جواز التصرف 
بأنفسهم . قوله: (في نكاح) أي في قبوله. قوله: (ومن العکس کأعمی) تركيب يحتاج إلى 
تقدير» أي ومن العكس مسائل كأعمى الخ . قوله: (للضرورة) علة لقوله: «يوكل». قوله: 
(بعد التحلل) آي الثاني أو يطلق وعقد الوكيل بعد التحلل . وعبارة سم: أي أو يطلق بخلاف 
ما إذا قيد بحال اللإحرام. 
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فیصح توکیل ولي عن نفسه أو مولیه من صبي ومجنون وسفيه لصحة مباشرته له» 
وسكت المصنف عن شرط الموكل فيه» وشرطه أن يملكه الموكل حين التوكيل فلا 
يصح التوکیل فیما لا یملک وما سیملکه وطلاق من سینکحها لأنه لا یباشر ذلك بنفسه» 
فكيف يستنيب غيره إلا تبعاً؟ | فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعاً للمملوك كما تقل عن 
الح أن خاد وخر ويشترط أن يقبل نيابة فيصح التوكيل في كل عقد كبيع وهبة. 
وكل فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة من دعوى وجواب وتملك مباح 
كإحياء واصطياد واستيفاء عقوبة . e‏ 
1 1 

قوله : (فيصح توكيل الخ) مفرّع على المتن. قوله: (عن نقسه الخ) والحال أن المال 
للمولى عليه. قوله: (أو موليه) أي أو عنهما نقله في الروضة عن الماوردي أوأيطلق وهو ' 


المعتمد. وفائدة وكالته عن الؤلي أو عن الطفل أو عنهما عدم انعزاله ببلوغ الطفل رشيداً إذا ' 
کان وکیلاً عنه» بخلاف ما إذا كان عن الولي. ولو کان وکيلاً عنهما معا فالظاهز أنه ينغزل ' 
بالنسبة للولي لا بالنسبة للطفل الذي بالغ رشيداً» شوبري. فإن أطلق التوكيل كان عن المولى ' 
عليه ح ل. قوله: (أن يملكه الموكل) فيه أن الضمير راجع للموكل فيه» وهذا قاصرلأنه لا ' 
يشملل الولي في مال المولى عليه فإنه ليس مالكاً لعين مال موليه. ويجاب بأن المراذ أن يملكه ' 
أي ساف لسرت ن ومعنی مله للتصرف أن يصح منه ویقدر على إنشائه سواء. كان بملك ` 
للعين أو ولاية فدخل الأب والجد بالنسبة للصبي والمجنون. قوله: (لأنه لا يباشر.الخ) الذي ٠‏ 
. بخطه: لأنه إذا لم يباشر الخ وهي أنسب. قوله: (إلا تبعاً) استشناء من قوله : «فیماالا يملکه» . 
وقوله: «فيما سیملکه» أي في بيع ما سيملكه. قوله: (فيصح الغوكيل الخ) تفريع :على . 
المنطوق» وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكخها تبعاً لمنكوحته» شرح المنهج. ولا 
والشوبری: قوله : (ويشترط أن يقبل نيابة) ذكر الشارح شروطاً ثلاثة» والثالث قوله التي : ولا 
بد آن یکون معلوماً ولو من وجه. ) 
) قوله: (وكل فسخ) لو قال : «وحل؛ لكان أولى» ليشمل العتق والطلاق. قرله: (ورر ' 
بعيب) أي إن حصل عذر في الفسخ لا يعد به مقصراً في العدول عن الفسخ إلى التوكيل س ) 
ل؛ کأن لم جد إلا امرآة أو كافراً فيقول لها أو له: وكلتك لترد هذا العبدالمعيب» ولا يقول: ٠‏ 
فسخت› ريشهد إذ لا تصح شهادة المرأة والكافر» بخلاف ما إذا وجذ مسلماً فإنه يفخ 
ریشهده ویوکله في الرد. قوله: (وخصومة) أي وإن لم برض الخصم» خلافاً لأبيحنيفة ق ٠‏ 
ل . قوله: (وتملك مباح) آي شيء مباح أي إن فصده الوكيل للموكل؛ فإن قصد نفسله فقط أو 
أطلق فهو له أو قصدهما فهو مشترك ق لء ولو قصد واحداً لا بعینه فقال ع ش: يكون القصد 
لاغیاً فیکون للوکیل وحده. قولا: (واستيفاء عقوبة) لآدمي أو لله كقود وحد قذفأوحد زنا 
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لا في إقرار فلا يصح التوكيل فيه ولا في التقاط › ولا في عبادة كصلاة إلا في نسك من 
حج أو عمرة ودفع نحو زكاة ككفارة» وذبح نحو أضحية كعقيقة. ولا يصح في شهادة 
إلحاقاً لها بالعبادة» ولا في نحو ظهار كقتل› 
ا 
وشرب ولو في غيبة الموكل› شرح المنهج . والغاية راجعة للاستيفاء» أي فيستوفي الوكيل 
العقوبة ولو كان الموكل غائباً بآن أذن نحو السلطان لصاحب الحق بالاستيفاء» فله حينئذ أن 
یوکل. فاندفع ما يقال القود لا يستوفيه إلا الإمام أو نائبه لا المستحق» فکیف يوكکل غيره فيه . 
قوله: (لا في إقرار فلا يصح التوكيل فيه) بأن يقول لغيره: وكلتك لتقَرّ عني لفلان بكذاء 
فیقول الوکیل: آقررت عنه بکذا آو جعلته مقراً بکذا؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل 
كالشهادة» لكن الموكل يكون مقرًا بالتوكيل على الأصح لإشعاره بثبوت الحق عليه» شرح 
المنهج وسيأتي. قوله: (ولا في التقاط) أي عام كوكلتك لتلتقط عني» بخلاف وكلتك لتلتقط 
عني هذه اللقطة فإنه يصح؛ ولذا قال بعضهم : 
وإن يوكل في التحقاط خصا صح وإلا أب طلوەنطصا 

فإن قلت : ما الفرق بينه وبين التوكيل في تملك المباح؟ قلت : الفرق ما أشار إليه في 
شرح المنهج بقوله: تغليباً لشائبة الولاية وهي حفظها على شائبة الاكتساب» آي بخلاف تملك 
المباح» فإنه لا ولاية فيه . 

قوله: (إلا في نسك) ويندرج فيه توابعه كركعتي الطواف» شرح المنهج. وحاصله آن 
العبادة على ثلاثة أقسام : إما أن تكون بدنية محضة فيمتنع التوكيل فيها إلا في ركعتي الطواف 
تبعاً للنسك فيجوز فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح» وإما أن تكون مالية محضة فيجوز التوكيل 
فیها مطلقاًء وإما أن تكون حرددة بينهما كالحج بشرط أن تكون عن ميت أو معضوب. وهذه 
الأقسام الثلاثة مأخوذة من كلام الشيخ الزيادي» اه م د على التحرير. قوله: (ولا يصح في 
شهادة) وهذا غير تحملها الجائز» وهو الشهادة على الشهادة. قوله: (إلحاقاً لها بالعبادة) آي 
لأن كلا منهما مقصود من شخص بعينه. قوله: (ولا في نحو ظهار) أي لأن القصد منه 
التشنيع› وهو لا يحصل بفعل غير المستحق. قوله: (كقعل) أي من غير حق» بأن يقول: 
وكلتك في أن تقتل عني فلاناً ظلماًء بخلاف ما لو کان بحق فاته يصح التوكيل كما تقذم» فإن 
وكل في القصاص ثم عفا قبل القتل فقتله الوكيل جاهلاً بالعفو فالدية على الوكيل دون الموكل 
لأنه محسن بالعفو فلا غرم عليه. وقوله فالدية على الوكيل زجراً له في توكله في القتل اه. 
وصورة الظهار أن يقول: أنت على موكلي كظهر أمه او جعلت موكلي مظاهراً منك؛ لأنه 
معصية بأصل الشرع وهي لا تقبل النيابة . والقاعدة أن ما كان معصية بأصل الشرع لا يقبل 
النيابة» وما كان معصية لا بأاصل الشرع بل لعارض فإنه يقبل النيابة ؛ فمن الأول القتل والقذف 
والسرقة لان أحكامها تختص بمرتكبها لأن كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منهاء ومن الثاني 
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ولا في ٺحو يمين کليلاء.. ولا بد أن يکون الموكل فيه معلوماً ولو من وجه كوكلتك في 
بيع آموالي وعتق آرقائي» لا في نحو کل آموري ككل قليل وکثير وإن کان تابعاً لمعین.. 
والفرق بینه وبين ما مر بأن التابع ثم معين بخلافه هنا ويجب في توکیله في شراء عبد 
بیان نوعه کترکي» وفي شراء دار مخلة وسكةء ولا يجب بيان ثمن في المسألتين لأن. 
غرض الموكل قد يتعلق بواحد من ذلك نفيساً كان ذلك أو خسيساًء ثم مجل بيان ما 
ذكر إذا لم يقصد التجارةء وإلا فلا يجب بيان شيء من ذلك. . 0 


وشار إلى الوكيل بقوله: (أو يتوكل فيه عن غيره) فأو هنا تقسيمية» آي شرط 
الركيل صحة مباشرته التصرّف المأذون فيه لنفسه وإلا فلا يصح توكله لأنه إذا لم يقدر: 
على التصرف لنفسه فلغيره أولى» فلا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه ولا 
توكيل امرأة في نکاح ولا محرم لیعقده إحرامه وهذا قي الغالب وإلا فقد استشني من ذلك ٠‏ 
البيع بعد نداء الجمعة والطلاق في الحيض لأن الإثم فيه لمعنى خارج؛ اه م د علين التحرير. ' 
فوله: (کریلاء) ولعان ونذر. ولعلٌ صورته أن يقول: مولي يقول والله لا أطؤك مدة كذا؛ . 
ونوزع فيه» اه عبد البر الأجهوري. قوله: (ولو من وجه) كوكلتك في بيع آموالي. فالوجه : 
الذي هو معلوم منه خصوص کونه مالا» والوجه المجهول منه أنواع المال» والوجه المعلوم في ' 
عتق الأرقاء خصوص كونه عتقاً وجهة الجهل عدم العلم بالعدد وكونها ذكوراً أو إثاثاً. قوله: . 
(بان التابع) الأولى حذف الباء كما في بعض النسخ» إلا أن يقال إنها للتصوير. قوله: (معين) ' 
آي من حيث البيع ح ل» أي لا من حيث الشخص . قوله: (بیان نوعه) وبیان صفته إن اختلف . 
النوع اختلافاً ظاهراً» شرح المنهج. ويشترط أيضاً ذكر الذكورة أو الأنوثة» ولا يشترط . 
استقصاء أوصاف السلم ولا ما يقرب منها اتفاقا س ل. قوله : (محلة) المحلة بكسر: الحاء كما . 
في المصباح: الحارة المشتملة على السكك» والسكة: الزقاقء أي العطفة؛ فلو افتصر على ' 
السكة كفى. قوله: (نفيساً كان الخ) آي لأنه لو قيد بالنفيس قد لا يجده الوكيل بلك الثمن ' 

الذي ذكره الموكل فيؤةي إلى الرج SSS ٠.‏ 


قوله: (فأو هنا تقسيمية) انظر آي شيء شامل للتوکیل والتوکل هنا حتی تکون إو 
تقسيمية . وقد يقال المقسم جواز التصرف بالنقفس› أي من يجوز له التصرف بنفسه إجاز له أن 
یوکل غیره وأن یتوکل عن غیره .| قوله :. (توکل صبي) مصدر مضاف لفاعله. قوله: (ولا توکل 
امرأة في نکاح) آي لا إيجاباً ولا قبولاًء وكذا الرجعة والاختيار للنكاح والفراق إذا أسلم على 
أكثر من أ بعة» ومثلها الخنثى . قوله : (ولا محرم لیعقده) أي النكاح . قوله: (وهذا في الغالب) 
اسم الإشارة راجع إلى العكس المشار إليه بقوله: *وإلا؛. كما تدل له الأمغلة المذكورة» ولم 
يذكر ما يستشنى من الطرد ولعله لجلمه من بعض ما تقدم فراجعة ق ل. فوله: (وإلا فقد استثنی . 
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مسائل منها: للمرأة فتتوكل في طلاق غيرهاء ومنها السفيه والعبد فيتوكلان في قبول 
النكاح بغير إذن الولي والسيد لا في إيجابه ومنها الصبي المأمون فيتوكل في الإذن في 
دخول دار وإيصال هدية وإن لم تصح مباشرته له بلا إذن» ويشترط تعيين الوكيل فلو 
قال لاثنين: وكلت أحدكما في بيع كذا لم يصح. نعم لو قال: وكلتك في بیع کذا مثلاً 
وكل مسلم صح كما بحثه بعض المتأآخرين وعليه العمل . وشرط في الصيغة من موكل 
ولو بنائبه ما يشعر برضاه» كوكلتك في کذا أو بع كذا كسائر العقود والأول إيجاب 
والثاني قائم مقامه . أما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظاً 
کا 
من ذلك) أي العكس . 'قوله: (في طلاق غيرها) أما توكيلها في طلاق نفسهاء فسيأتي أنه تمليك 
لا توکیل. قرله: (لا في إیجابه) أي مطلقاً بإذن أو غيره» والفرق بين الإيجاب والقبول أن 
الإيجاب رلاية وهما ليسا من أهاهاء بخلاف القبول. قوله: (وإيصال هدية) حتى لو كانت أمة 
وقالت لرجل: سيدي أهداني إليك› وصدقها فله التصرّف فيها ولو بالاستمتاع والوطء ق ل 
وحج؛ أي ولو رجعت وكذبت نفسها لاتهامها في إبطال حق غيرها. وخرج بتکڌیب نفسها ما 
لو کذبها السيدء فيصدق فى ذلك بيمينه وعليه فيكون وطء المهدى إليه وطء شبهةء ولا يجب 
له التة لأن السيد بدعواه ذلك يدعى زناها والزانية لا مهر لهاء ولا الح أيضاً للشبهة. 
وينبغى أن لا حد عليها أيضاً لزعمها أن السيد أهداها وأن الولد حر لظنه آنها ملكه» ويلزمه 
قيمته لت يته رقه على السيد بزعمهء وأما لو وافقها السيد على الشبهة كأن قال. أهديتها لرجل 
موافق لك في الاسم فظنت أنه أنت»› فینبغي وجوب المهر. قال بعضهم: ولا يشترط معرفة 
سيدها الواهب» وانظر هل يشترط أن تقوم قرينة على إهدائها له كعالم أو صالح؟ حرره 
ميداني . قلت : تقدم آنه يشترط . 


قوله: (وکل مسلم) الظاهر تناول ما ذكر للمسلمين الموجودين والحادثين وأنهم لا 
ينعزلون إذا عزل الوكيل المذكور؛ لأنها تبع في صحة الوكالة فقط» شوبري. قرله: (وعلیه 
العمل) آي عمل القضاة وغيرهم؛ وهو المعتمد زي؛ أي فيكون كل مسلم وكيلاً عنه. والفرق 
بين هذا وبين وكلتك في هذا وكل أمرري حيث لا يصح أن الإبهام في الأول في الفاعل وفي 
الثاني في الموكل فيه» ويغتفر في الأول ما لا يغتفر في الثاني ح ل. قوله: (كوكلتك في کذا) 
أو فوّضت إليك كذاء سواء كان مشافهة له أو كتابة أو مراسلة. ولا يشترط العلم بهاء فلو وکله 
وهو لا یعلم صحت حتی لو تصرف قبل علمه صح کبیع مال آبیه یظنْ حیاته» اه م د على 
التحرير. قوله: (الأؤل) وهو وكلتك في كذا إيجاب» والثاني وهو بع كذا. قوله: (فلا يشترط 
قبوله لفظاً) قضيته اشتراط الإيجاب . وليس مراداً» فالأولى ويشترط اللفظ من أحد الطرفين 
والفعل من الآخر كما في الحارية» شوبري وق ل على التحرير. وعبارة المدابغي عليه: لكن لا 
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اال لرل وا آم قبوله معنى وهو عدم رة الوكالة فلا بد منه» قار 

رذ فقال: .لا أقبل أو لا أفعل بطلت. ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلسء 

ويصح توقيت الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب» وتعليق التصرف نحو وكلتك الآن 

في بيع ذا ولا تبعه حتى يجيء رمضان لا تعليق الوكالة نحو إذا جاء شعبان فقد وكلقك 

في کذا. فلا يصح كساثر العقودء لكن ينف تصرفه بعد وجود العلق عليه لذن فيه.. 
(القول في الوكالة عقد جادز] 


(و) الوكالة ولو بججل غير لازمة من جانب الموكل والوكيل فيجوز ز لکل واحد 
EE i U E O AROS‏ 
(وتنفسخ) حکماً (بموت احدهما) : 1 e‏ 

أ : 

يشترط أي في وكالة بغر حمل القبون لفظاًء بل الشرط أن لاير فالشرط الا 
الجانبين والفعل من الآخرء وقد ر يشترط القبول لفظاً كما لو كان له عين مؤجزة أو معارة أو 
مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له في قبضها فوكل الموهوب له من هي بيده من المستاجر أو 
. المستعير أو الغاصب في قبضها له لا بد من قبوله لفظاً لتزول يده عنها به ولا يتفي بالفعل 
وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه؛ اھ شرح م ر اھ. قوله: 
(آو نحوه) من إشارة الأخرس والكتابة» ويشترط القبول لفظاً فيما إذا كانت الوكالة بجعل إن 
كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر كقوله: : بع هذا ولك درهم» فلا يشترط القبول وكان عمل 
الوكيل مضبوطاً لأنها إجارة اه س ل. قوله : SS‏ أبحتك هذاء فلا 
يشترط القبول لفظاً من المباح له. قوله: (ولا يشترط في القبول) أي ي المعنويّ وهو عدم الرد 
بآن يأتي بما وکل فيه فوراًء أو يقال: ارط أي على القول باشتراط اللفظ غ ش. قوله: 
الكن ينف تصرفه الخ) إن قلت حيث نفذ بعموم الإذنء فما المعنى الغارق حيتنذ بين الصحة. 
والبطلان مع صحة التصرف؟ قلت: : يظهر الغرق فيما لو عين له جعلا فلا يجب وإنما له أجرة 
المثل ء بخلاف الصحيحة فإن له المسمى اه م ر. قوله: (ولو بجعل) الخاية للرد على القول 
الضعيف القائل بأنها إذا كانك بجغل تكون لازمة لأنها إجارة في المعنىء وقد صرح م ر ٠‏ 
باشتراط القبول لفظاً فيما إذا كانت الوكالة بجعل وعلى كونها جعالة لا يستحق الجعل إلا بعد 
تمام العمل . قوله: : (ولو بعد التصرف) أي في بعض الموكل فيهء وإلا فقد انتهت الوكالة 
بالتصرف. قوله : (حق ثالث) بالإضافة . قوله : : (كبيع المرهون) أي إ إن آذن صاحبه للمرتهن فى 
بیع کذا قاله ق ل» والأولی أن يقال : كأن وكل الراهن في بيعه بعد إذن المرتهن له لتعلق 
الحق بثالث حينئذ وهو المرتهان تأمل. قوله : : (حکماً) کان مراده بالحكمي ما لا یتوقف على 
صيغة» ربالشرعي ما کان بلفظ وهو اصطلاح غير معروف. ا 
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وبجنونه وبإغمائه» وشرعاً بعزل أحدهما بآن يعزل الوكيل نفسه آو يعزله الموكل سواء 
أكان بلفظ العزل آم لا كفسخت الوكالة أو أبطاتها أو رفعتها وبتعمده إنكارها بلا غرض 
له فيه بخلاف إنكاره لها نسياناً» أو لغرض كإخفائها من ظالم» وبطرو رق وحجر كحجر 
سفه أو فلس عما لا ينفذ ممن اتصف بها وبفسقه فيما فيه العدالة شرط كوكالة النكاح 
والوصاياء وبزوال ملك موكل عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية 
وإيجار ما وكل في بيعه» ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لإشعارها بالندم عن التصرزف 
بخلاف نحو العرض على البيع . 
[القول في ضمان الوكيل] 


(والوکیل) ولو بجعل (أمین فیما یقبضه) لموکله (وفیما یصرفه) من مال موکله 
عنه ((ولا يضمن) ما تلف في يده من مال موكله . (إلا بالتفريط) في حقه كسائر الأمناء. 


تنبيه : لو عبر بالتعدي لكان أولى 

ا س 
وجعل شاملا للأمرین لکان أولی» وینعزل وإن لم یعلم بعزله بخلاف القاضي لأن من شأنه أن 
تتعلق المصالح الكلية به فاحفظه. وقوله: «حكماًا وهو شرعي أيضاًء إلا أنه لما عري عن 
اللفظ سمي فسخاً حكماً اه ج . قوله : (ويإغمائه) ومنه التقريف في نحو الحمام» فينفسخ به 
كل عقد جائز» وهي مسألة نفيسة ينبغي التنبه لها عميرة مرحومي وق ل. قوله: (وېتعمده) أي 
تعمد أحدهما. قوله: (وبطروٌ رق) کان وکل حربياً فاسترق. وقوله: «عما لا ينفذ» متعلق 
بتنفسخ أو بينعزل مقدراًء أي فينعزل عما لا ينفذ الخ . قوله : (أو فلس) بأن وكله إنسان ليشتري 
له شيتاً بعين ماله أي مال الوكيل ثم حجر على الوكيل قبل الشراء فينعزل لأن شراءه بماله 
للموكل إما قرض أو هبة وهو ممنوع منهماء فتأمل هذا التصوير فإن كثيرآ من الطلبة عجز عنهء 
زيادي . ولهذا التصوير أشار المؤلف بقوله: عما لا ينفذ ممن اتصف بهاء وهذا في الوكيل . 
وصورة انعزال الموكل بذلك؛ أي بالعكس» أن يقول: وكلتك لتشتري لي هذه السلعة بهذا 
الدينار بخلافه في دينار في ذمتك أو ذمتي» فإنه لا ينعزل بذلك . قوله: (وبفسقه) آي سواء کان 
الوكيل أو الموكل بالنسبة لمسثلة النكاح» آو الوكيل بالنسبة لمسئلة الإيصاء لأن الوصي وكيل . 
قوله: (ومشله) أي مثل زوال الملك تزويجه عبداً كان أو آمةء ز ي وعبارة الروض وشرحه: 
وکذا تزویج الجارية وخرج بالجارية العبد اه. وهو مخالف لكلام الزيادي› والمعتمد كلام 
الزيادي . قوله: (بالندم) أي ندم الموكل على التصرف الذي كان يصدر من الوكيل»ء وفيه أن 
الندم لا يكون إلا عن شيء وقع والتصرف لم يقع› فالأولى أن يقول: لإشعارها بالرجوع عن 
التصرف» أي عن الإذن فيه تأمل . قوله : (كسائر الأمناء) أي في أن من فرط منهم ضمن» فلو 
تنازعا في التفريط صدق منكره لأن الأصل عدمه. 
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لأنه يلزم من التعدتي التفريط› ولا عکس لاحتمال نسیان ونجوه. ویصدق بیمینه في 
دعوى التلف والرة على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف دعوى الرذ على غير الموكل 
کرسوله. وإذا تعدی کان رکب الدابة أو لبس الثوب تعدياً ضمن كسائز الأمناءء ولا 
ينعزل لأن الوكالة إذن في, التصرف والأمانة حكم يترتب عليهاء ولا يلزم من ارتفاعه 
بطلان الإاذن بخلاف الوديعة فإنها محض ائتمان» فإذا باع وسلم المبيع زا الضمان عنه 
ولا يضمن الثمنء ولو رد إلمبيع عليه بعيب عاد الضمان. e‏ 


قوله: (لأنه يلزم من التعڌي الخ) أي لأن التعدي هر الظلم ومجاوزة الحدَن وأما التفربط 
فيطلق على التقصير وتضييع الشيء كما في المصباح . وبهذا تبين صحة كلام المصنف». واندفع 
الاعتراض عنه امح ف. قوله: (لاحتمال نسيان) أي فالناسي مفرط لا متعدَ؛ فيقتضي كلانه 
أي المصنف ضمانه مع النسيان ونحوه وليس كذلك؛ هذا تقریر کلامه. وقوله: «وليس كذلك» 
بل هو كذلك کما صرح به م ر بعد؛ ولذا لم يعترض سم في شرحه على المتن. وعبارة م ر 
. ومن التعذي أي يضيع المال منه ولا يعرف كيف ضاع أو وضعه بمحل ثم نسيه. قوله: 
(ونحوه) أي كشغل بقضاء حاجة أو صلاة أو نحو أكل أو بیع أو شراء يعضرر بثركها. قوله: . 
(ویصدق بیمینه) ولو قال : قصيت الدين وصدقه المستحق صدق الوكيل بيمينه . فإن قيل : ما 
فائدة اليمين مع تصديق المستحق؟ قلنا: فائدتها تظهر إذا کان وكيلاً بجعل فالو كيل يدعي الدفع . 
للمستحق ليأخذ الجعل والموكل ينكره ليمنعه منهء 'ففائدتها استحقاق الوكيل الجعل كما تقرر ' 
مرحومي . قوله : (على غير الموكل كرسوله) أو وارثه أو وکیله» وکذا دعوی الرد من زسول 
الوكيل أو وره أو وکیله علی | الموکل» فلا بد من بينة في ذلك کله. قوله: (کان رکب الدابة) 
أي حیث کان یلیق به سوقها ولم تکن جموحاً؛ والا لم یکن رکوبها تعدیاً. قوله: (ضمن) آي 
٠‏ صار متسبباً في الضمانء بمعنی آنه لو تلف بع ذلله ولو بغر تفريط ضمنه . قوله: (ولا يلزم . 
من ارتفاعه) أي الحكم. قوله: (فإنها محض ائتمان) فإذا تعدى فيها خرجت عن كونها آمانة.. 
قوله: «فإذا باع* مفرّع على قوله: «ولا ينعزل» وهو تقييد لقوله: «ضمن). قوله: (وسلم 
المبيع) أي الذي تعدى فيه. قوله: (ولا يضمن الثمن) جواب عن سؤال حاضله : أن المبيع 
كان مضمرناً والثمن بدل عنه والبدل عنه یعطی حکم المبدل عنه فیکون مضموناًء فأاجاب 
بقوله: ولا يضمن الشمنء أي لا يصير مضموناً بسب التعدي الذي حصل في المييم فإذا باع 
شيئاً مضموناً عليه فإن ضمانه لا ينتقل إلى الثمنء وقوله ولا يضمن آي إذا تلف بغير تقصير.. ٠‏ 
قوله: (عاد الضمان) فإن تلف في يده ضمن وإن كان من غير تفريط ولا يتصرف افيه إلا بإذن 
جديد من الموكل› اه ميداني. قال الشيخ سلطان: واستشكل بأن الفسخ يرفع العقد من حينه 
لا من أصله ومقتضاه عدم الضمان. وجيب بأنه وإِن رفعه من حینه لا من صله لا يقطع النظر' 
RES GO FE ET‏ 
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[القول في تصرف الوكيل] 


(ولا يجوز) للوكيل (أن يبيع ويشتري) بالوكالة المطلقة (إلا بثلالة شرائط) الأول: 
أن يعقد (بشمن المثل) إذا لم يجد راغباً بزيادة عليه» فإن وجده فهو كما لو باع بدونه فلا 
يصح إذا كان بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالباً بخلاف اليسير وهو ما يحتمل غالبا 
فيغتفر» فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير محتمل . والثاني كون الثمن 
(نقداً) أي حالاً فلا يبيع نسيئة والثالث أن يبيع (بنقد البلد) أي بلد البيع لا بلد التوكيل› 


قوله: (بالوكالة المطلقة) سيأتي محترزه في قول الشارح الآني: ولو وكله ليبيع مؤجلاً 
الخ» مع الفرع الذي بعده اه م د. قوله: (إذا لم يجد راغباً الخ) تقييد للمتن» لأن ظاهره أنه 
يجوز له البيع بشمن المثل مطلقاً ولو مع وجود الراغب» وليس كذلك. قوله: (بزيادة عليه) آي 
وإن قلت كما هو ظاهر كلامه أ ج» فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ» فإن لم يفعل انفسخ 
البيع شرح المنهج. والباء في قوله «بالوكالة» بمعنى «في» وهو على تقدير مضاف» أي في 
صورة الوكالة المطلقةء أو أنها زائدة آي الوكيل وكالة مطلقة والمراد بالمطلقة غير المقيدة بثمن 
أو حلول أجل آو مشتري. قوله: (فهو کما لو باع بدونه) فالحاصل أن الصور أربع: أن يوجد 
راغب وآن لا؛ فإن وجد راغب وباعه بأقل من الزيادة المرغوب فيها بغبن فاحش لا يصح 
البيع أو بلا غبن فاحش فيصح» وإن لم يوجد راغب فإن باع بدون ثمن المثل بغبن فاحش لم 
يصح وإلا صح › اه م د. وقوله فهو کما لو باع بدونه» أي ثمن المثل › وحينئذ يون في كلام 
الشارح صورتان: البيع بأقل من ثمن المثل» والبيع بأقل من المرغوب به. وقوله: فلا يصح إذا 
كان أي النقصانء سواء كان نقصاناً عن ثمن المثل أو-عن القدر المرغوب به فيه. قوله: (وهو 


a‏ ما يحتمل غالباً) ظاهره وإن لم يسمح به الموكل› حرر شوبري . قوله: (عشرة) أي عشرة 


دراهم أو أنصاف مثلاً لا دنانير . قوله: (محتمل) أي مختفر. قوله: (فلا يبيع نسيئة) وإن کان 
بأكثر من ثمن المثل . وقال الأجهوري: ولو برهن واف؛ لكن إذا وكله وقت نهب جاز له البيع 
نسيئة إذا حفظ به عن النهب» وكذا لو قال بعه بيلد كذا وعلم أن أهله لا يشترون إلا نسيئة اه 
س ل. قوله: (بنقد البلد) أي إن لم يقصد بالبيع التجارة» وإلا فالظاهر جوازه بغير نقد البلد 
وبالغرض» م ر شوبري وح ل. وعبارة س ل: المراد ما يتعامل به أهلها نقداً كان أو عرضاً. 
وکتب ع ش على قول م ر «نقداً كان أو عرضا»: تقدم في نظيره من الشركة عند الشارح أن 
الأوجه امتناع البيع بالعرض مطلقاًء فلينظر الفرق بينهما بناء على ما اعتمده. وقد يجاب بأنه لا 
يخالف فالمراد بالنقد في باب الشركة ما ذكره هنا وهو ما يخلب التعامل به ولو عرضاء وعليه 
فالعرض الذي يمتنع البيع به ثم ما لا يتعامل به أهلها مثلاً إذا كان أهل البلد يتعاملون بالفلوس 
فهي نقدها فيبيع الشريك بها دون نحو القماش اه. 
البجيرمي على الخطيب/ ج ٠٠۴/۳‏ 
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ا ا ی ت ی د ی ی و 
فيسترذه إن بقي وله بيعه بالإذن السابق ولا يضمن ثمنه» ا 
بدله من شاء من الوکيل والمشتري والقرار عليه ۰ 


a a ت‎ 

بأنفعهما للموكل»› > فإن استويا تخير بينهما فإذا باع بهما قال الإمام: افيه ترد للأصحاب ' 
والمذهب الجواز. . ولو وكله البيع مؤجلاً صح› وإن اطلق الأجل: وحمل مطلق أجل ٠‏ 
على عرف في البيع بين الناس» فإن لم يكن عرف راعي الوكيل الأنقع للموكل. ‏ 


ويشترط الإشهاد وحيث قر الأجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل» فان باع بحال ا 


قوله: (على احد هذه الأنواع) أي باع بيعاً مشتملاً على الخ. ولعل التقدير : e‏ 
أحد هذه الأنواع الخ. والمنهج ذكر هذا بعد قوله: : فلا یبیع بشمن مثل وئم راغب بأزید ولا يبع ' 
نسيئة ولا يبيع بغير نقد البلد ولا بغبن فاحش»› فقال عقب هذا: فلو خالف فباع الخ وهذا 
ظاهر . . وعبارة الشارح إنما تناسب عبارة شرح المنهج . قوله : : (ضمن بدله) صوابه قیمته لأن ما . 
بغرمه الوكيل للحيلولة وهو القيمة مطلقاًء وما يغرمه المشتري للفيصولة وهو البدل مطلقاً ق ' 
ل. وعبارة شرح المنهج : ضمن قيمته بوم التسليم ولو مثلياً اه. قال ع ش: قوله اضمن» أي ` 
الوكيل قيمته› أي أقصى قيمه؛ لأنه مقبوض ببيع فاسد والقيمة المغرومة للحيلولةء ونجوز 
للموكل التصرّف فيما أخذه من الوكيل لأنه يملكها كملك القرض» وبقي ما لو قبض الوكيل 
البدل من المشتري بعد التلف وكان البدل مساوياً للقيمة التي غرمها للمركل للحيلولة من كل 
وجه» فهل له آن يأخذه بدلا عن القيمة التي غرمها ويجوز له التصرف فيه بتراضيهما آم لا؟ فيه 
٠‏ نظرء والأقرب الأول اه. قوله (ولا يضمن ثمنه) أي ذ في البيع الثاني وما الثمن ‏ في البيع . 
الأول لو قبضه فيضمنه لتعديه بقبضه لأن العقد فاسد. قوله : (غرم الموكل بدله) التعبير بالبدل , 
کک فالمراد به البدل الشرعي من مل أو قيمة وهذا بالنسبة للوكيل . وأا المشتري 
فيضمن المثل إن كان مثلياً وأقصى القيم إن كان متقرّماًء لأنه مقبوض بعقد فاسد. : 


قوله: الزمه البيع بأغلبهما) مقابل لمحذوف» أي إن كان نقد البلد واحداً فظاهر لزوم 
البيع به فإن تعدد فهو ما قاله. . وحيث خالف ما لزمه لم يصح البيع» ويجري فيه ما تقدم. 
قوله: (بأنفعهما) آي وجوباًء فإن خالف فسد البيع وكان ضامناًء وهذا ظاهر إناتيسر من 

يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا من إيشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أو لا؟ إفيه نظرء ۰ 
رظاهر کلام ان الثاني ولو أقيل بالأول لم يكن بعيداً لأن الأنفع حينئذ كالمعدوم اع أ 
: ش. قوله: (وي رة اماه أي ان ود الركل لي البتعري ي إا بع وجلا بون 
الموكلء وهو شرط للصحةء a‏ ثقة موسراً اه س ل. | 
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عن الأجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين صح البيع إن لم ينهه 
الموكل» ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن أو خوف آو مؤنة حفظ» وينبغي كما قال 
الإسنوي حمله على ما إذا لم يعين المشتري وإلا فلا يصح لظهور قصد المحاباة. 


فرع : لو قال لوکیله بع هذا بکم شئت» فله بیعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغر نقد 
البلد أو بما شئت أو بما تراه» فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة » أو بكيف شئت» فله 
بيعه بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد أو بما عر وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة وذلك 
لأن كم للعدد فشمل القليل والكثير» وما للجنس فشمل النقد والعرض» لكنه في الأخيرة لما 
قرن بعر وهان شمل عرفا القليل والكشر أيضاً وكيف للحال فشمل الحال والمؤجل . 

(ولا یجوز) للوکیل (أن یبیم) ما وکل فيه (من نفسه) ولا من موليه وٳِن أذن له في 
ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده الرشيد» وله قبض ثمن حال ثم 
يسلم المبيع المعين إن تسلمه لأنهما من مقتضيات البيع فإن سلم المبيع قبل قبض الثمن 


قوله: (صخ البيع) أي بشروط ثلاثة مذكورة في الشرح. فرله: (أو مؤنة حفظ) أي 
للثمن» منهج. قوله: (حمله) أي ما ذكر من الصحة» وهو إشارة إلى شرط ثالث وهو ولم 
يعين مشترياً. قوله: (لظهور قصد المحاباة) آي من الموكل وقد فوّتها الوكيل عليه؛ والمحاباة 
الإكرام والمسامحة ببعض الثمن . 

قوله : (فرع الخ) الأولى: «فروع؟ والمعتمد عند م ر أن الحكم فيها ما ذكر وإن لم يعرف 
معناها العاقدان وترجع لمعانيها الموضوعة لها من أربابهاء وقال حج: إن عرفا معناها المذكور 
فظاهر وإلا فإن عرف لهما عرف مطرد فيها فظاهر أنها تحمل عليه وإلا فلا يصح للجهل بمراد 
الكل اه. ومثله الشوبري. والمقصود من هذا تقييد كلام المصنف . وهو قوله «بشمن المثل 
بنقد البلد الخ» آي محل ما ذكر إذا لم يأت بصيغة من هذه الصيغ المذكورة في الفروع . قوله: 
(وذلك) آي وتوجيه المذكورات . 

قوله: (من نفسه) آي لنفسه. قوله: (وإن آذن له في ذلك) وإن قدر له الثمن ونهاه عن 
الزيادة أيضاً. والتعليل جري على الغالب» وإلا فمقتضاء آنه إذا قدر له الثمن جاز أن يبيع لنفسه 
لأنه غير متهم حينئذ» والعلة المطردة اتحاد الموجب والقابل واتحاد القابض والمقبض. وإنما 
جاز تولي الجدّ تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر لأن الولاية له أصالة من الشرع. قوله: (بخلاف 
غيرهما) أي غير نفسه وموليه. قوله: (كأبيه وولده الرشيد الخ) لانتفاء التهمة بوجوب البيع 
بشمن المثل عليه» بخلاف ما لو فوّض إليه آمر القضاء فولى أباه أو ابنه فلا يصح للتهمة. قوله: 
(وله قبض ثمن حالً) بل عليه ذلك . قوله: (ثم يسلم) منصوب بأن مضمرة» وهو في تأويل 
مصدر معطوف على القبض . 


' کتاب يوع وغيرها من أنواع اماتا اقول في تمرف | الوكيل‎ ٤ EA 


ق ا قإذا قرمها ٿم ق قإض الفمن ٠‏ 
دفعه إلى الموكل واسترة ما غرم. انا امن الموجل فله تشليم المتيع ٠‏ وليس له قيض" 
الئمن ! إذا حل إلا بإذن جديد» وليسل لوكيل بشراء شراء معيب لاقتضاء الإطلاق عرفا 
السلیم وله توکیل بلا إذن فیما لم يتأت منه لکونه لا یلیق به آو کونه عاجزاعته عملا 
بالعرف لأن التفويض لمشل هذا لا يقصد منه عينه» فلا فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي ' 
عجز عنه» ولا یوکل الوکیل فیما ذکر عن نفسه بل عن موکله (ولا) يجوز له أن (یقر على 
موكله) بما يلزمه (إلا بإذنه) على وجه ضعيف والأصح عدم صحة التوكيل في الإقرار 
مطلقاً فإذا قال لغيره : وكلتك لتر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل آقررت عنه بكذا أو جعلته ' 
مقراً بكذا لم يصح لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادةء لكن الموكل يكون مقرأ : 
بالتوكيل على الأصح ف في الروضة لإشعاره بثبوت الحق عليه» ؤمحل الخلاف إذا قال : 
رلك لقرعي لان كا كا مع . فلو قال : أقرَ عني لفلان بالف له علي كان إقراراً 
قطعاً. ولو قال : : أقر له علي بالف لم يكن إقرارً قطعاً صرح به صاحب التعجيز., 
قعمة: أحكام عقد الركيل كرؤية المبيع ومفارقة مجلس وتقابض فيه تعلق ية له ٠٠‏ 


بالموكل لأنه العاقد حقيقة» وللبائع مطالبة الوكيل كالموكل . بثمن إن قبضه من الموكل» ' 
سواء اشتری بعیت آم في اللمة) فان لم یقبشه مته لم بطاله إن کات شمن میت لاله ی 


قوله: شين ية أي اة سواء کان مثلياً أو متقرماً. قوله: ا 
۰ أشار بذلك إلى أن غرامتها للحيلولة. اقوله: (وليس لوكيل الخ) أي لا ينبغي له ذلك فلا 0 
ينافي أنه قد يصح شراؤه كما سياتي؛ فإن اشتراه جاهلاً بالعيب فإن رضي الموكل به به صح وإِن ٠‏ 
لم یرض فان اشتری بعین مال الموكل تبين بطلان الشراءء وإن اشترى في الذمة وقع للوكيل. ‏ 
. قوله: (آو کونه عاجزاً عنه) بأن شق شق عليه تعاطيه مشقة لا تحتمل عادة كما هو واضح'م ر اع : 
ش. . وقوله أيضاً أو كونه عاجزاً عنه» آي حين التوكيل؛ فلو طرأً عجزه لمرض أو نبحوه وكان ¦ ٠‏ 
قادرا عند التوكيل لم يوكل كما في شرح المنهج. قوله: : (لأن التفويض لمثل هذا) يشعر بعلم 
الموكل بحاله» فإن كان جاهلاً بخاله امتنع التوكيل. قوله: (على موكله) أي عنه. قوله:. 
(ومحل الخلاف) أي في كونه يكون مرا بالتوكيل آو لا. وقوله «لتقرّ عني لفلان» حاصله أن 


. الموكل إن آتى بلفظ «عني» مع المضارع كان إقراراً على الأصح» أو مع «عليّ مع الأمر كان , 
کل عني٠‏ مع 2 على الاصح» أو مع «عليٰ 


إقراراً قطعاء > وات لم يات بهتما او اني بعلن فقط لخ يكن إقراراً قطلماء ا و 
٠‏ (وتقابض فيه) أي حي يشترط ذلك كما في الربويات. قوله: (لأنه العاقد حقيفة) حتى إن له ' ' 
٠‏ الفسخ بالخيار وإن أجاز الموكل» لكون العقد معه؛ شرح المنهج. قوله: (مطالبة الوكيل) بأن . 
E‏ فوله: لان قبضه) آي قيض الوكيل الشمن. E‏ 
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بيده وإن كان في الذمة طالبه به إن لم يعترف بوكالته بأن أنكرها أو قال لا أعرفهاء فإن 
اعترف بها طالب كلاً منهما به والوكيل كضامن والموكل كأصل» فإذا غرم رجع بما غرمه 
على الموكل» ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طلبه مشتر ببدل الثمن سواء أعترف 
المشتري بالوكالة آم لاء والقرار على الموكل فيرجع الوكيل بماغرمه لأنه غره. ومن 
ادعی آنه وكيل بقبض ما على زيد لم يجب دفعه له إلا ببينة بوكالته إنكار الموكل لهاء 
ولکن يجوز له دفعه إن صدقه في دعواه لأنه محق عنده» أو ادعى أنه محتال به آو آنه 
وارث له أو وصيّ أو موصی له منه وصدقه وجب دفعه له لاعترافه بانتقال المال إليه . 


كقول الوكيل للبائع : شتريت منك هذا الثوب بهذا الدينارء وكان في يد الموکل ز ي. قوله: (إن 
ا : (ولو تلف ثمن قبضه) أي الركيل . قوله: (واستحق تق مبيع) أي 
الذي باعه الوكيل . قوله: (إن صدقه) وكذا إن كذبه على المعتمد؛ لأنه يتصرف في مال نفسه» 
فإن حضر المستحق وأنكر الركالة صدق بيمينه» ز ي. ثم إن كان الحق عيناً فإن كانت باقية في يد 
الوكيل أخذها صاحبها منه» وإن تلفت من غير تقصير رجع صاحب العين على كل منهماء فإن 
غرم أحدهما لا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم فلا يرجع على غير ظالمه» وإن تلفت بتفريط 
القابض فإن غرمه المستحق فلا رجوع لهء وإن غرم الدافع رجع على القابض لأنه وكيل عنه 
والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه بأخذ البدلء وإن كان المدفوع ديناً وهو باق في يد 
الوكيل رجع الموكل على الأصيل ويرجع الدافع على المدفوع له بالدينء اه. وقوله «لانه مظلوم 
فلا برجع على غير ظالمه» يؤخذ منه حكم الشكية المعلومة» وهو ما لو اشتكى شخص شخصاً 
لذي شوكة وغرمه مالا فإنه يرجع به عليه ولا يبرجع على الشاكي» > خلافاً للأئمة الثلاثة . قوله: 
(أو ادعى أنه محتال) فإن رجع أي المحيل وأنكر الحوالة أخذ حقه من المحال عليه» ولا رجوع 
للمحال عليه على المحتال لأنه اعترف له بانتقال الحق إليهء فهو أي المحال عليه مظلوم بإنكار 
المحيل الحوالة فلا يرجم على غير ظالمه وهو المحيل . قوله: (أو وارث له) آي مستغرق وإلا 
فلا يجوز الدفع له . قوله: (أو موصى له) بأن قال : مات فلان وله عندك كذا وآنا وصيه أو أوصى 
لي به» ز ي. وقوله «منها أي من زيد الميت› ولو قال «به» لكان أوضح. قوله: (لاعترافه) فلو 
أنكر المحيل الحوالة ورجع على الدافع ليس للدافع الرجوع على المحتال لأنه مصدق له بأن ما 
قبضه صار له بالحوالة وإن المستحق ظلمه فيما أخذه كما قاله س ل. وبقول الشارح «لاعترافه 
الخ حصل الفرق بينه وبين الأول حيث يجوز له الدفع إذا صدقه ولا يجب . 

فرع : وکل الدائن المدين أن ي يشتري له شيئاً بما في ذمته لم يصح» خلافاً لما في الأنوار لأن ما 
في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولم يوجد لأنه لا يكون قابضاً مقبضأمن نفسه» سم . . واعتمد 
حج في شرحه ما في الأنوار ومنع كونه من اتحاد القابض رالمقبض . . وقول سم «لم يصح» أي وإذا 
فعل وقع الشراء للمدين› ثم إن دفعه للدائن رده إن کان باقیاً وإلا رد بدله» اهدع ش على م ر. 


¥۰{ | ۱ کتاب البيوع وران ر ادلات نسل في رر 
افصل: في لإقرارا 


وخر فة الات؛ N‏ ذا ثہت› وشرعاً: ااال ب 
فان کان بحق له على غیره فدعوی أو لغيره على غيره فشهادة. والأصل فيه قبل 
الإجماع قوله تعالی : لاأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري) (آل عمران: ۸۱ أي عهدي ۰ 
#قالوا أقررنا# [آل عمران: : Ss 0A‏ د يا يس إلى افراة َا إن اغعَرفّث 


افصل: في الإقرار] 


لما كان الإقرار يشبه الوكالة من حيث إن المقرَ قبل إقراره كان متصرفاً فيما بيده وليس له 
وقد عزل عنه پإقراره ذکر عقبهاء فالمقرٌ له شبیه بالموکل والمقرٌ شبیه بالوکیل والمقرٌ به شبيه 
e‏ وو صداز آقرة رل ماخر من "قر بمعنى ثبت فيه تجوّز؛ لأن المصدر 
لا يشتق من الفعل . وقوله لغة الإثبات المناسب لقوله: من قر الشيء أي ثبت» أن يقول: وهو 
yT‏ ويجاب عن الثاني وهو قوله «المناسب الخ» بأن الإقرار فعل المقر 
فيناسب تفسيره بالإثبات لا الثبوت› وعن الأول بأن المراد الأخذ لا الاشتقاق› ودائرة الأخذ 
أوسع لأنه يكفي فيه اشتماله على أكثر الحروف بخلاف ذلك لا بد فيه من جميعها. 


قوله: (من قر) من باب ضرب ومن باب تعب. . قوله: (بحق علیه) آي أو عنده ليشمل 
٠‏ العين. قوله: (فشهادة) أي إن لم يكن ذ فيه إلزام» فان كان فيه إلزام فهو حكم ؛ ۽ هذا إذا كان 
خیرا خاصاًء فإن کان عاماً فإن كان عن محسوس فروايةء وان کان عن حکم شرعي ففتوی اھ 
حج. وقوله عن محسوس» كما لو أخبر عن حرم مكة أو عن أبواب الحرم عدتها كذا. قوله: 
(قوله تعالى أأقرتم الخ) الأولى الاستدلال بقوله تعالى: <كونوا قؤامین بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم) [النساء: ]٠۳١‏ لأنها أضرح في الدلالة فسرت شهادة المرء على نفقسه بالإقرار : 
قوله: (اغد يا آنيس) فعل أمر من الغدو بالغين المعجمة أي اذهب» وسببه: : «أن رجلين أتيا 
إلى النبي ية فقال أحدهما: آسالك یا رسول اله آن تحکم پیننا بکتاب اله مالی» وقال 
الآخر مثله؛ فقال لهما رسول الله تلا : نعم أخكمٌُ بينكما بذلك» فقال الأول: س 
م ا د ا ا ر ا فقالللرجل : ‹ 
ْول في ذَلِك٠؟‏ فقال: : نعم. ا 
فاعترفت فرنجموها» ق ل على التحرير. وأنيس هو نيس بن الضحاك الأسلمي الا أنس 
خادم النبي ييا ؛ لأن الأول أسلمي والثاني أنصاري . وإنما اختاره النبي رسنال لأنه من 
ER‏ أن يؤمر' عليها من غير قبيلتها. قوله: : (فإن اعترفت الخ) وجه 
الدلالة منه أنه yS‏ > فغیره ES‏ 
١‏ بالثبوت أفاده العزيزي . 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في آنواع المقر به ٤۷١‏ 


فارْجُمها“ رأجمعت الأمة على المؤاخذة به . 
[أركان الإقرار] 
وأركانه أربعة: مقَرٌ» ومقرّ له» وصيغة» ومقر به. 
[القول في أنواع المقر به] 

(والمقر به) من الحقوف (ضربان) أحدهما: (حق الله تعالی) وهو ينقسم إلى ما 
يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة وعليه اقتصر المصنف. وإلى ما لا 
يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة. (و) الثاني : (حق الآدمي) كحد القذف لشخص (فحق 
الله تعالى) الذي يسقط بذلك إذا أقرّ به. (يصح الرجوع فيه عن الإقرار به) لأن مبناه على 


قوله: (على المؤاخنة به) ولو هازلاً أو لاعباً أو كاذباً وإن كان يجوز الرجوع عنه في 
بعض صوره. 

قوله: (آربعة) ولا يشترط مقر عنده من حاكم أو شاهد على المعتمد. 

قوله : (إلى ما يسقط) وهو ما لا يتعلق به حق الغير كحد الزناء وما لا يسقط هو ما تعلق 
بآدمي كالزكاة والكفارة. قوله : (بالشبهة) أي الطريق في سقوطه» باعتبار أن الشخص يرى هذا 
الأمر أي الحد لله وهو مبني على العفو والمسامحة وعدم المؤاخذة لقوة رجائه في الله والأولى 
أن تفسر الشبهة بأنه حصل للقاضي برجوعه تردد في أنه صادق في الأول أو في الثاني وإذا 
كان صادقاً في الأول أي الإقرار فرجوعه عنه لقوة رجائه في الله سبحانه وتال فة 
المؤاخذة. قوله: (كالزكاة) كأن قال على زكاة آو كفارة لم رجع. قوله: (الذي يسقط الخ) لما 
كان ظاهر المتن أن حق الله يصح فيه الرجوع مطلقاً قيده بقوله «الذي يسقط الخ فيفهم من 
كلام الشارح الاعتراض على المتن لأنه آطلق في محل التقييدء فكان الأولى التقييد. ويجاب 
عن المتن بأن مراده بحق الله حق الله المحض ومراده بحق الآدمي المحض أو ما فيه حى لله 
وآدمي كالزكاة والكفارة. قوله: (يصح الرجوع فيه) فلو رجع في أثناء حد فتمموه فمات فلا 
قصاص وتجب حصة الباقي من الدية بعدد الضربات . وتعبيره بالصحة لا ينافي أنه مستحب»› 
ولو رجع قبل الحد فحدوه ضمن بالدية لا القود على المعتمد لظنهم كذبه في الرجوع 
ولاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع اه م د. وقوله : لا ينافي أنه مستحب بل الأولى 
عدم الإقرار بالمرة والتوبة باطنأًء وكذا الشهود يندب لهم عدم الشهادة إن كان فيه مصلحة. 
وعبارة المدابغي على التحرير: فيقبل رجوعه بنحو «كذبت» أو «رجعت» أو «ما زنيت» وإن قال 
بعده: «کذبت في رجوعي! . وقبول رجوعه عن الإقرار بالنسبة لسقوط الحد» آما بالنسبة لغيره 


(۱) آخرجه البخاري ۵۳۲/۱۱ (11۳۳) ومسلم ۲٥( ۱۳۲٤/۳‏ ۔ ۱1۹۷). 
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الدرء والستر؛ ولانه ا عرض لما عز بالرجؤع بقوله : «لَعَلّكَ قيْلْتَ؟ لَمَلَكَ لَمَستَ؟ إبكَ 


جُنُونٌ؟ لقا ان مرن مات ا روا رل ار ی د د 
بالكذب . وخرج بالٍقرار ما لو ثبت بالبينة فلا يصح رجوعه كماالا يصح رجوعه عما لا 


يسقط بالشبهة. (و) الضرب , الثاني (حق الآدمي) إدا قر به (لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار 
په) لتعلی حق المقَرَ له به» إلا إذا كذبه المقر له به كما سيأتي في شروط المقر له. 


[القول في شروط صحة الإقرار] ‏ 


کن ن را المقر فقال : (وتفتقر صحة الإقرار) في المقر إلى ثلاثة 


| كسقوط الحد عن.قاذفه فهو باق» فلا یجب برجوعه بل يستصحب حکم [قراره فيه من عدم 
حده لثبوت عدم إحصانه بإقراره بالزنا. قوله: (على الدرء) أي الترك. قوله: (ماالو ثہبت. 
بالبينة) آي فلا عبرة بالرجوع وفيه أن الرجوع لا يكون إلا عن إقرار» والفرضن أنه ثبت ببينة فإن ' 
أقر بعد البينة ثم رجع فإن كان قبل قبل الحكم فلا يعتبر رجوعه وإن كان بعده اعتبر ما استند إليه 
الحكم من الحاكم اه مدابغي. فإن استند الحكم إلى الإقرار كان له الرجوع وإن استند للبينة 
لم يصح الرجوع› ولو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه» قال الدارمي : لا يقطع. ولو آقر 
بالزنا ٹم قال : لا تحدوني› فقي قبول قوله لنفي الحد احتمالانء قال سم : ولو قال لا تحدّوني 
أو امتنع من تسليم نفسه أو هرب فليس برجوع لكن يكف عنه في الحالء فان رجع فلا حد 
وإلا حدء فإن لم يكف عنه ومات فلا ضمان. قال سم : وظاهر آنه حيث اعنبر الإقرار فأسقطه 
بالرجوع جاز العمل بالبينة بشرطهاء وقد يتجه حيث لم يسند الحكلم إلى خصوص أحدهما 
اعتبار البينة مطلقاً لأنها في حق الله تعالى أقوى من الإقرار لقبول الرجوع عنه» بخلاف حق 
الآدمي فإن الإقرار فيه أقوى ولهذا يثيت به من غير حكم بخلاف البينة فيكون هو المعتبر 
. والمستند إليه مطلقاً اه. قوله: : (بما لا يسقط بالشبهة) الباء بمعنى «في» فالرجوع عن الإقرار . 
بالوطء الموجب للمهر والحد يقبل بالنسبة للحد لأ للمهرء > وإذا أقر بالسرقة ثم رجع قبل 
رجوعه بالنسبة لقطع يده لا لغرم المال. قوله: (وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه) نعم إن 
صدقه امقر له في الرجوع بطل الإقرار إن لم يتعلق به حق الله تعالى» فان تعلق به کما لو قر 
بحرية عبد ثم رجع وصدقه العبد أو اڊدعى جارية وحكم له بها بيمينه فأولدها ثم كذب نفسه 
وقال: : ليست لي» وضدقته الجاريةء ا 
الثانيةء ET‏ 


قوله: (وت نتر صحة الإقرار) أي سواء كان في حق اك أ الآدمي. توله: ي التي 


(۱) آخرجه البخاري ٠٠١/۱۲‏ )۸416 
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شرائط) الأرّل: (البلوغ) فلا يصح إقرار من هو دون البلوغ ولو كان مميزاً لرفع القلم 
عنهء فإن ادعى بلوغاً بإمناء ممكن بأن استكمل تسع سنين صدق في ذلك ولا يحلف 
عليه › وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلاً لأن ذلك لا يعرف إلا منه؛ ولأنه 
إن كان صادقاً فلا يحتاج إلى يمين» وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصغير غير منعقدة. 
وإذا لم يحلف فبلغ مبلغاً يقطع فيها ببلوغه قال الإمام : فالظاهر أيضاً آنه لا يحلف 
لانتهاء الخصومةء وكالإمناء في ذلك الحيض . (و) الثاني (العقل) فلا يصح إقرار 
مجنون ومغمی عليه ومن زال عقله بعذر کشرب دواء أو إکراه على شرب خمر لامتناع 
تصرفهم» وسيأتي حكم السكران إن شاء الله تعالى في الطلاق . (و) الثالث (الاختيار) 
فلا یصح» ویمکن : إقرار مکره بما أكره عليه لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان€ [النحل : ٠‏ جعل الإكراه مسقطاً لحكم الكفر فبالأولى ما عداه. 


وصورة إكراهه أن يضرب لبقر» فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب 
ا 
«في٤‏ بمعنى «من» وهي متعلقة بصحة . قوله : (بإمناء) أما لو ادعاه بالسنْ فيكلف البينة عليه وإن 
كان غريباً لإمكانها وسهولتهاء فلو أطلق دعوى البلوغ فيستفسر كما قاله الأذرعي وتعقبه م ر 
بأنه يقبل مطلقاً ويحمل على البلوغ بالإمناء حتى لا يتوقف على بينةء فهو المعتمد. والبينة 
رجلان» نعم لو شهد أربع نسوة بولادته يوم كذا قلت وثبت بها الس تبعاً م ر. قوله: (صدق 
في ذلك) أي في الإمناء الممكن . قوله: (ولا يحلف عليه) أي الإمناء الممكن؛ ومحله فيما لا 
مزاحمة فيه آما ما فيه مزاحمة كطلب سهم المغازاة فيحلف . قوله: (لأن ذلك لا يعرف إلا 
منه) راجع لقوله «صذق» وقوله «ولأنه الخ» راجع لقوله «ولا يحلف». قرله: (لانتهاء 
الخصومة) أي المنازعة في كونه بلغ أو لا بتحقق البلوغ وبالوصول إلى تلك الحالة لا يحلف 
أنه كان متصفاً بها حال الإقرار؛ لأنه إن كان صادقاً فلا حاجة لليمين وإن كان كاذباً فلا يطلب 
إلجاؤه إلى الكذب. قوله: (وكالإمناء في ذلك الحيض) أي فتصدق ولا تحلف» نعم لو علق 
زوجها طلاقها بحیضها فادعته فلا بد لوقوعه من تحلیفها إذا اتهمها اه م د. قوله: (وسيأتي 
حکم السکران) وهو أنه إن كان متعدياً يقبل إقراره تغليظاً عليه وإلا فلاء أي فهو مستشنى من 
قوله: والعقل. قوله: (فلا يصح إقرار مكره) أي بغير حق م ر» قال سم: انظر ما صورة 
الإكراه بحق» قال شيخنا ويمكن تصويره بما إذا أقر بمبهم وطولب بالبيان فامتنع فللقاضي 
إكراهه على البيان وهو إكراه بحق اه آ ج . 

قوله: (وصورة إقراره) أي المكره الذي لا يعتدَّ بإقراره أن يضرب ليقَرَ لا أن يضرب 
ليصدق» فإن هذا يعت بإقراره. وصورته أن يسال فلا يجيب بشيء نفياً ولا إثباتاء فيضرب 
حينعذ ليتكلم بالصدق» فإذا أجاب بشيء نفياً أو إثباتا حرم التعرض له بعد ذلك. والكلام في 
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أو بعده لزم ما أقرّ به لأنه ليس مكرهاً إذ المكره ن اهل شرا رات 
٠‏ ضرب ليصدق . ولا ينحصر الصدق في الإقرارء قال الأذرعي : والولاة فيي هذا الزمان 
يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الحق 
بما ادعاه خصمه» والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه آم بعده». وعلم أنه 

لم يقر بذلك لضرب ثانياً انتهى . وهذا متعین . yT‏ 
نکاح (اعتبر فيه) مع ما تقدم (شرط رابع) أيضاً (وهو الرشد) فلا يصح إقرار سفيه بدين 
ا ی 
الإقرار وأما الضرب فحرا م مطلقاً م د. قوله: (ولا ي ينحصر الصدق في الإقرار) بل يكون في 
عدمه کقوله: لیس عندي ما ادعیت به. قوله: : (ليقرّ بالحق) أي المدعي به كما ذكره الشارح 
بعد لا الحق الموافق للواقع . قوله: : (ويراد بذلك) أي بإقراره بالخق وبخط الميداني أي 
بضربه. قوله: : (الإقرار بما ادعاه خصمه) فهو عام أريد به خاص. وأما لو أريد بالحق حقيقته 
وهو الإخبار بالواقع فأخبر بما! ادعاه الخصم فيعمل به. ولو 'تعارضت بينتا إكراه واختیار قدمت 
الأولى اا إلا إن شهدت بينة الاختيار أنه زال الإكراه ثم أقَرَ فتقدم كما قي 
العباب» قاله العلامة ابن قاسم وأقره شيخنا البابلي . ولو ادعی E‏ کان مکرهاً وقته 
lG re‏ 
والتر سيم التضيبق عليه بأن لا يذهب من محل إلى آخر. 


قوله: (سواء أقر الخ) وشواء ا ق فمحل التفصيل NE‏ 
مراد المكره ٠‏ طلب الإقرار بما ادعاه الخصم وإلا فلو كان كذلك كان الضرب إكراهاً مطلقا- 
قوله: (وهذا متعين) آي فلا يطح إقراره مطلقاً. قوله: (وإن كان بمال الخ) ظاهره عام في حق 
الله وح الآدمي وخاص بالمأل» والشارح صرفه عنهما فزاد على المال النكاح وخصة بحق 
الآدمي› فلو أبقاه على ظاهره! لكان أولى . والعموم مراد لأن حق الله المالي يعتبر فيه الرشد 
كحق الآدمي لأن السفيه لا يسلتقل بالزكاة والكفارة من غير تعيين من الولي للقدر المدفوع 
والشخص المدفرع إليه. قوله: : (آو نکاح) آي آنه ' تزورج . . قوله : (الرشد) المراد به إطلاق. 
التصرف› e E O yy‏ 
القاضي . قوله: : (فلا يصح إقرار سفيه) أي سواء بلغ غير مصلح لماله ودينه أ و بلغ مصلحاً 
وبذر وحجر عليه الحاكم. قوله : : (بدين) أي ولا بعين». وأما المفلس فيصح بدين في ذمته لا 
في أعيان ماله؛ كذا قيل وهو مخالف الصرر يح المنهج فإنه قال: a‏ 
E‏ وقال الحلبي : أما. المفلس فيصح إقراره. 
بعين أو جناية ولو بعد الحجر أو بدين معاملة أو إتلاف أسند وجوبه لما قبل الاحجر. واا 
N oT‏ وفي المدابغي على التحرير ما نصه: 
حاصل مسطلة المفلس أنه إذ قر بعين أو دين جنأية قبل مطلقاء وإن آقر بدين معاملة فإن أسند. 
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أو إتلاف مال أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده» نعم يصح إقراره في الباطن فيغرم بعد 
فك الحجر إن كان صادقاً فيه وخرج بالمال إقراره بموجب عقوبة كحد وقود» وإن عفي 
عنه على مال لعدم تعلقه بالمال. 


[القول في شروط المقر له] 
وأما شروط المقر له ولم يذكرها المصنف»› فمنها كون المقر له معيناً نوع تعين 


البلد: علي آلف لم يصح إقراره على الصحيح . ومنها كون المقر له فيه أهلية استحقاق 
المقر له لأنه حينئذ يصادف محله وصدقه محتمل» 


وجوبه لما قبل الحجر قبل أيضاًء وإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيد بمعاملة كما هو فرض 
المسئلة لم يقبل في حق الغرماء أو لم يقيد بمعاملة ولا غيرها روجع» وإن أطلق الوجوب فلم 
يقيده بمعاملة ولا جناية ولا بما قبل الحجر ولا بعده روجع أيضاًء فإن تعذرت مراجعته لم 
يقبل اه. وقوله في حق الغرماء» بخلافه في حقه فإنه يقبل. قوله: (قبل الحجر) آي لزمه قبل 
الحجر أو بعده. قوله: (نعم يصح الخ) ضعيف والمعتمد أنه لا يصح إقراره مطلقاً م ر وز ي ؛ 
أي لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومالاً فلاء لكن الغرم لازم له لا من جهة الإقرار بل من 
جهة خطاب الوضع كالصبي فتفريع الغرم على الإقرار غير ظاهر؛ لأن الغرم يلزمه وإن لم يقر. 
قوله: (وخرج بالمال) الأولى آن يقول: وخرج بإقراره بإتلاف المال لأجل المناسبة بين 
المخرج والمخرج» وقال بعضهم : كان الأولى آن يقول: ويصح إقراره بموجب عقوبة كما فعل 
في المنهج؛ فالتعبير بالخروج فيه مسامحة لأن جعلها مسئلة مستقلة أولى . قوله: (بموجب) 
بكسر الجيم أي بشيء يوجب عقوبة كالزنا والقتل . وقوله «كحد» مثال للعقوبة. قوله: (لعدم 
تعلقه بالمال) آي ابتداء فلا يتوقف على الرشده وإنما قلنا ابتداء لئلا يرد وجوب المال عنه 
بالعفو عليه أي على المال اه م د. 


قوله: (فمنها كون المقر له الخ) ذكر الشارح منها ثلاثة شروط . قوله: (نوع تعیین) آي 
ولو نوع تعيين» فدخل قوله «على مال» لأحد هؤلاء الثلاثة مثلا فإنه يصح كما في شرح المنهج 
فلو قال واحد منهم أنا المراد صدق بيمينه إن لم يكذبه المقر اه م ر. قوله: (بحيث يتوقع منه 
الدعوى) أشار به إلى أن المعتبر نوع تعيين خاص بحالة وهي توقع الدعوى والطلب منهء فلذا 
خرج قوله لواحد من بني آدم علي آلف وإن كان فيه نوع تعيين» إلا أنه ليس بهذه الحالة قرره 
شيخنا. وعبارة شرح المنهج: معيناً تعييناً يتوقع معه طلب . قوله: (لم يصح) إلا إذا كانوا 
محصورين فيما يظهرء حج شوبري وم ر فيصح ويعين من أراده. قوله: (لأنه) آي اللإقرار 
حينثذ يصادف محله . قوله: (وصدقه) أي المقر محتمل جملة حاليةء فهي من جملة العلةء 


۷٦‏ ۰ : کتاب ا وا ا و 
E e o E‏ 


وبهذا يخرج ما إذا أقرت المراة بصداقها عقب النكاح لغيرها أو الزوج ببدل الخلع عقب 
المخالعة لغيره أو المجني عليه بالأرش عقب استحقاقه الغيره» فلو قال لهذه الدابة: : علي 
e‏ فان قال: علي بسببها لفلان كذا صح حملاً على 
أنه جنى عليها أو اكتراها أً و استعملها تعديا كصحة الإقرار لحمل هند. ؤإن أسنده إلى 
جهة لا تمكن في حقه كقوله: E A‏ 
ما صححه الرافعي في شرخيه وهو المعتمد. . وما وقع في المنهاج من أنه إذا أسنده إلى 
n SS‏ . ومنها عدم تكذيبه للمقر فلو كذبه في إقراره: له بمال 
ترك في يد المقر؛ لأن يده ته تشعر بالملك ظاهراًء وسقط إقراره بمعارضة الإنكار حتى لو 
رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سوا قال غلطت في الإقرار آم تعمدت الكذب. ولو 
ا ل ی رر چ 

[القول في شروط صيغة لإقرار] . 


وأما راما شروط الصيغة ولم بذكرها المصنف أبضاً فيشترط فيها لفظ صريح أو كناية 
ج ا ا ا ن 
فهو إشارة إلى شرط ذ في المقرأ وهو كون صدقه محتملاً فان لم يحتمل لم يصح كالأمثلة التي . 
قالها الشارح ؛ ؛ لكن كلام الشارح فيه مسامحة من جهثين: الأولى: أن الكلام في شروط المقر له ' 
وهذا من شروط المقرء والثانية : أنه ذكر محترز الشرط الزائد قبل أن يذكر محترز الشرط الاصلي . 
٠‏ وهو استحقاق المقر له للمقر به. قوله: (وبهذا ي يخرج الخ) أي بقوله «وصدقه محتمل» أي 
فيشترط في المقر احتمال صدقه» e‏ 
الشارح تسمحأ من وجهين : الأول: : ذكره هذا الحكم في الشرط المذكور مع أ نه شرط مستقل› 
والثاني : : ذكره في معرض شروط المقر له مع أنه في الحقيقة من شروط المقر كما علمت. اقوله: 
(عقب النكاح) أي القبول؛ لأنه قبل القبول بلجظة كان في ملك الزوج ولم يحتمل في هذا الزمان 
الضيق أن ينتقل من الزوج إليها ومنها لغيرها . قوله: : (فلو قال لهذه الدابة) مغرع على قوله أهلية ' 
استحقاق» وينبغي فرض عدم الصحة في المملوكة . أما لو أقر لخيل مسبلة فالأشبه الصحة . 
كالإقرار لمقبرة أي لأهلهاء ويحمل. على آنه من غلة وقف عليها أو وصية ز ي آج > قوله: 
(لفلان) أعم من أن يكون مالكها أو غيره . قوله : : (ويلغو الإسناد) أي وكذا الإقرار على المعتمد. 
قوله : (وهذا) آي قوله : وإن أسند الخ . قوله: ا وقوله اضعيف) خبر: وقوله 
امن أنه ان ا او دل ها . وقوله «لغو» خبر «آن“ وإذا أسنده الخ معمول لقوله لغو مقدم 
عليه . قوله : (ضعيف) هو الضعيف» فقالمعتمد ماه ني المنهاج أن الإفرار لغو من أضله كما قاله 
اسم . قوله: : (ترك في يد المقر) إن كان عينا عیناً ولم طالب به إن کان ديناً. قوله: : (حتى لو رجع) أي 
المقر الخ قال في شرح ا لبطلان إقراره بمعارضة ا ا 


كتاب البيوع وغيرها من آنواع المعاملات/ القول في شروط المقر به VY‏ 
ا ا ا ا ص 


تشعر بالتزام» وفي معناه الكتابة مع النية وإشارة أخرس مفهمة كقوله: لزيد علي أو 
عندي کذا. آما لو حذف «علي» أو «عندي» لم يكن إقراراً إلا أن يكون المقر به معيناً 
كهذا الثوب فيكون إقراراً وعلىَ أو في ذمتي للدين» ومعي أو عندي للعين. وجواب لي 
عليك آلف آو ليس لي عليك آلف ببلى أو نعم أو صدقت»› أو أنا مقر بها أو نحوها 
کابرآتني منه» إقرار كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم»› أو بقوله أقضي غداً أو 
أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح مثلاً أو نحرها کابعث من یأخذه لا جواب 
ذلك بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر آو أقر به أو نحوها كهي 
صحاح أو رومية» فليس بإقرار لأن مثل ذلك يذكر للاستهزاء. 
[القول في شروط المقر به] 


وأما شرط المقر به ولم یذکره أيضاً فشرطه آن لا يكون 


قوله : (أما لو حذف علي أو عندي) أو بمعنى الواو فلا بد من حذفهماء ویترتب على 
ذلك آنه يقبل قوله في دعواه مسقطاً إذا كان مقراً بعين كما إذا طلب منه العين فقال: كانت 
وديعة وتلفت من غير تقصير» فإنه يصدق بيمينه ولبعضهم : 

وقبلي إنقلتهفمحتمل للدين مع عين كماعنهم نقل 

قوله: (ببلی أو نعم) وفي نعم وجه آنها ليست بإقرار؛ لأنها في اللغة تصديق للنفي 
المستفهم عنه» بخلاف «بلى» فإنها رذ له ونفي النفي إثبات» ولهذا جاء عن ابن عباس في آية : 
الست بربكم [الأعراف: ۲ا لو قالوا نعم لكقروا. ورد هذا الوجه بأن الأقارير ونحوها 
مبنية على العرف المتبادر من اللفظ لا على دقائق العربية» وعلم منه عدم الفرق بين النحوي 
وغیره خلافاً للغزالي ومن تبعه صرح م ر٬‏ ولبعضهم : 

قوله: (آو تحوها) کمرادف نعم وهو جير وآاجل وإي اه ز ي. قوله: (كجواب اقض 
الألف الخ) جعل هذه مشبهة بما تقدم ولم يضمها إليها كأن يقرل: واقض الألف الخ لأن فيها 
خلافاً» وما قبلها متفق عليها كما في المنهاج عشماوي . قوله: (أو آئا مقر) آي ولم يقل به والا 
فهو صریح في الإقرار. قوله: (لأن مثل ذلك يذكر للاستهزاء) هو ظاهر فيما عدا الخامس 
والسادس. وعبارة شرح المنهج : فليس إقراراً بل ما عدا الخامس والسادس ليس إقراراً أصلاً؛ 
لأنه يذكر للاستهزاء والخامس محتمل للإقرار بغير الألف كوحدانية الله» والسادس للوعد 
باناقرار په بعد اه أي والوعد لا يلرم الوفاء به . قوله: (فشرطها آن لا يکون الخ) الأولى أن 


۷۸ . كاب اليوع وغبرها من وع المعاملات القول في شروط المقر به 


ا ال فقول: ا ك س لان الإضافة إليه 
تقتضي الملك له فتنافى الإقرار لغيره لا قولڵه: هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به 
فليس لغواً اعتباراً بأوّله. وکذا لو عکس فقال: هذا ملكي هذا لفلان غایته أنه إقرار بعد 
انکار» وآن یکون بده ولو مالا لیسلم بالاقرار للمقر له حینئذ» فلو لم یکن بيده حالاً ثم . 
es EEO‏ 
غیرہ» ثم اشتراہ حکم بها | ) 


قول بدل قول فشر الخ» فهر أن لا بكون الخ لان المحث عت الشرط لا المشروط وقد 
ذکر شرطین . | ۰ 
قوله: د کرو م ای ا گرڈ ی مم ات کان و ن قوله: . 
(فقوله داري أو ديني لعمرو الخ)! أي ولم يرد الإإقرار» فلو أراد بالإضافة في داري إضافة سنكني 
صح كما قاله البغوي في فتاویه. . وبحث الأذرعي استفساره عند الإطلاق والعمل بقوله» شرح ٠‏ 
م رأآج. وقوله : «آو ديني» أي الذي عليك. قوله: (لأن الإضافة إليه تقتضي الملك) أي حيث 
لم يكن المضاف مشتقاً ولا في خكمه» ٠»‏ فإن كان كذلك اقتضت الاختصاص بالنظر لما دل عليه ۰ 
مبدأً الاشحقاق› فمن ثم كان قوله داري أو ديني لعمرو لغواً لأن المضاف فيه غير مشتق» 
فأفادت الإضافة الاختصاص مطلقاًء ومن لازمه الملك بخلاف مسكني وملبوسي فإن إضافته ۰ 
إنما تفيد الاختصاص من حيث السكنى لا مطلقاً لأشتقاقهء 0 قوله : (فتنافی : 
الإقرار) لأن الإقرار ليس إزالة عن الملكء > وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقر لهء فلا بد 
٠‏ من تقدم المخبر عنه على الخبر اه عناني. ومحل كونه لغواً ما لم يرد به الإقرار بمعنى آن ٠‏ 
الدار التي كانت ملكي قبل هي لريد الآن غايته أنه نه آضافها لنفسه باعتبار ما کان مجازاً اع 
ش. قوله : (هذا ملكي هذا لفلان) والفرق بين هذا حيث صححوه ه وبين قوله سابقاً «داري» و 
اديني لعمرو» حيث جعلوه لخواً؛ أن ما تقدم جملة واحدة أوَلْها مناف لآخرها بخلاف هذه. ' 
والحاصل إنه إذا أتى بجملتين إحداهما تضره والأخرى تنفعه عمل با يضر منهما واء تقدم 4 
أو تأخرء رإن آتي بجملة واحدة فيها ما يضزه وما ينفعه لخت إن قذّم النافع كقوله: .داري لفلان ۰ 
اه عناني . قوله: (بأن يسنلم للمقرٌ له حینعذ) أي حین کونه بیده» ومعنی کون المقَرَّ به په يسلم ' 
للمقر له في المثال الذي ذكره مع أن امقر به الحرية وهي لا يمكن تسليمها تسليم نفسه إليه : 
بسبب الحکم بحریته بمعنی أنه یخلي سبیله. قوله: (فلو أقر بحرية شخص الخ) مثل الإقرار ' 
۰ فلو شهد بن ما في ید زید مغصوب صح شراؤه منه لآنه قد یقصد استتقاذه ولا ثبت 

لخيار للمشتري كما قاله الإمام؛ لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو موليه ام 
شرح م ر. وکتب ع ش على قوله «صح شراؤه» أي حكم بصحة شرائه من ویجب رده لمن 
E‏ قوله: (ثم اث شتراه) أي لنفسه أو ملكه 


E 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في حكم الإقرار بمجهول V4‏ 
ا ي 
وكان شراؤه افتداء له وبيعاً من جهة البائم فله الخيار دون المشتري. 
[القول في حكم الإقرار بمجهول] 

(وإذا آقز بمجهول) كشيء وکذا صح إقراره و(رجع له في بيانه) فلو قال له علي 
شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة مریض ورذ سلام ونجس لا یقتنی کخنزیر سواء آکان 
مالا وإن لم يتموّل كفلس وحبتي بر أم لا كقود وحق شفعة وحد قذف وزبل لصدق كل 
منها بالشيء مع کونه محترماً وإن قر بمال» وإن وصفه بنحو عظم کقوله: مال عظيم أو 
كبير أو كثير قبل تفسيره بما قل من المال وإن لم يتمؤل كحبة برّ» ويكون وصفه بالعظم 


بوجه آخر كالإرث. وخص الشراء لأنه الذي يترتب عليه جميع الأحكام الآتية شرح م ر. فلو 
اشتراه لموکله لم یحکم بحریته. قوله: (افتداء له) لاعترافه بحريته المانعة من شرائه شرح 
المنهج . ويؤخذ منه أنه شراء صوري والقصد منه الافتداء؛ لأن اعترافه بالحرية يوجب بطلان 
الشراء. قال ع ش: وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الوقف» فإذا علم بوقفيتها ثم اشتراها 
کان شراژه افتداء فيجب عليه رذها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف 
المصذحة» فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه الإعارة كما جرت به العادة وليس من 
العلم برقفيتها ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف . قوله: (فله الخيار) أي خيار المجلس والشرط 
والعيب» أي عيب الثمن المعين . قوله: (دون المشتري) أي فلا خيار له ولو وجد فيه عیباًء 
فليس له رده ولا رش له عنه. 

قوله : (وإذا أقرَ بمجهول) مقابل لمحذوف تقديره: ثم إن أقرّ بمعلوم» فذاك ظاهرء وإن 
قر بمجهول من كل الوجوه جنساً وقدراً وصفة كالمثال الأول أو قدراً وصفة لا جنساً كقوله: 
له مال علي وسواءء كان الإقرار بالمجهول ابتداء أو جواباً لدعوى لأنه إخبار عن حق فيصح 
مجملاً ومفصلاً. قوله: (رجع له) فإن امتنع حبس عليه حتى يبين لامتناعه من أداء الواجب 
عليه فإن ءات قبل البيان طولب به الوارث ووقف جميم التركة ولو بين بما يقبل وكذبه المقر 
له في أنه حقه فليبين أي المقر له جنس حقه وقدره وصفته وليدع به ويحلف المقر على نفيه؛ 
شرح المنهج . قوله: (له علي شيء) خرج ما لو قال : له عندي شيء٠‏ فانه یقبل تفسیره بنجس 
لا يقتنى لأنه لا يشعر بالوجوب. قوله: (سواء أكان) أي غير ما ذكر. قوله: (كفلس) مثال 
للمتمول لأنه كآنه قال سواء تمول أم لاء والمتمول ما سد مسداً من جلب نفع أو دفع ضرر. 


قوله: (وحبة بر) أي وقمع باذنجانة اه سم. قوله: (وزبل) آي لأنه وإن کان نجساً لکنه يقتنی . 


قوله : (لصدق كل منها) لو قال لصدق الشيء على كل منها كان أولى» وإنما لم يصدق الشيء 
بالسلام والعيادة لبعد فهمهما منه. قوله: (مع كونه محترماً) أشار به إلى أن العلة مركبة ليخرج 


' کتاب ا د المعاملات/ القول في حكم الإقزار بمجهول‎ A 
ا 2 ا‎ 


ونحوه من حيث أثم غاصبه ؛ قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: أصل ما أبني عليه 
الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة . ولو قال له: علي أو غندي 
شيءَ شيء أو کذا کذا. لزمه شيء واحد لأن الثاني تأكيد . فإن قال : شيء وشنيء اؤ کذا 
وكذا لزمه شيئان لاقتضاء العطف المغايرةء ولو قال له: علي كذا درهم برفع أو نصب 
أو جر أو سكون» أو كذا درهم بالأحوال الأربعةء أو قال : : کذا وکذا درهم بلا نصب 
لزمه درهم» ا کذا وکذا درهماً لزمه درهمان؛ لان التمييز | 


قوله: (إٹم اا ر د RT N‏ فوله: 
لاا خبره قوله «آن لزم اليقين؛ وما بعده عطف لازم على ملزوم وإضافة . 
آهل لا ا آي أصل هو ما آبني ي عليه الإإقرار' الخ »> أو من إضافة: الموصوف للصفة آي . 
الأصل الذي أبني عليه الإقرار. . والمراد باليقين الظن الغالب كما في شرح الروض: اوقال . 
الأجهوري: المراد باليقين الشيء SE‏ 
والغالب أن وصفه بالعظم لكثرته فلا يعمل بهذا الغالب. 


قوله: aL‏ له علي درهم في عفر اطا فان القن در 


: ا ا ا اا 


في عرف الناس وهو آنه مال كثير؛ فقوله: ولا أستعمل الغلبة» آي لا أعرّل عليها. وفى 


- قواعد الزركشي: في قوله: «ولا أستعمل الغلبة تصريح بأنه يترك الحقيقة في الأقارير وياحمل 
اللفظ على غير غالبه وهو المجاز. قوله: : (أو كذا) هي في الأصل اسم مركب من اسم الإشارة ‏ 
وكاف التشبيه» ثم نقل ذلك وصار كناية عن المبهم من العدد؛ وفي كلام شيخنا عن المبهم من . 
: العدد وغيره ح ل. قال الزيادي : : وهي في مثال المصنف بمعنى شيء وليست كناية عن العدد. 
. قوله: (برفع) آي بدلاً أو عطف بيان. قوله: : (آو نصب) أي تمييزاً. قوڵه : (آو جز) آي لحناً ' 
عند البصريين؛ لأن تمييز كذا يجب نصبه عندهم ويجوز جره عند الكوفيين بمن مقدرة اح د 
ل. قوله: (آو سکون) آي وقفاً.. قوله : (أو كذا كذا بالأحوال) عبارة المنهح : أو كذااكذا درهم | 
بالأحوال الأربعة؛ فلعلّ لفظ درهم ساقط من الناسخ. والحاصل أن «كذ» إما أن يؤتى بها ' 
مفردة أو مكررة مع العطف أو بدونى والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن. ۰ 
رالحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثناإعشرء والواجب في جميع ذلك درهم إلا إذا آتى بكذا 


معطوفة ونصب الدرهم فالواجب روفاد ج ل وز ي : قوله: (لزمه درهم) لأن كذامبهم وقد أ ٠‏ 


فسمره بدرهم في الأرلى والثانية». وتختص الثانية باحشمال التأكيد هو مشکل a‏ العطف لأنه : 
يقتضي المغايرة. وأجاب المدابغي أن درهم راجع لاحدهما اه. فيكون الآخر لوا وهو ' 
بعيد. ولو قال «راجع للثاني» لکان أولى لقربه منه» ویمکن بیان کل منهما بنصف درهم فیکون ` 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الاستئناء في الإقرار A۱‏ 
طا س 


وصف في المعنى فيعود إلى الجميع. ولو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو 
مغشوشة» فن كانت دراهم البلد التي أقَرَ بها كذلك أو وصل قوله المذكور بالإقرار قبل 
قوله. ولو قال له: علي درهم في عشرة»› فإن أراد معية فأحد عشر أو حساباً عرفه 
فعشرة» وإن أراد ظرفاً أو حساباً لم يعرفه أو أطلق لزمه درهم لأنه المتيقن . 

[القول في الاستناء في الإقرار] 


(ويصح الاستشناء) بإلا آو إحدى أخواتها (في الإقرار) وغيره لكثرة وروده في 
القرآن والسنة وكلام العرب ذلك بشروط : الأول وعليه اقتصر المصنف (إذا وصله به) 
أي اتصل المستثنى بالمستئنى منه عرفاء فلا تضر سكتة تنفس وعيّ وتذكر وانقطاع 
صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل 
ا 
مجموعهما درهماً. وانظر هل هذا أولى من كلام الشيخ المدابغي أو لا؟ تأمل وحرر. والدرهم 
في الثالثة لا يصلح للتمييز شرح المنهج› أي بل هو خبر عنهما في الرفع أي هما درهم أو بدل 
منهما أو بيان لهماء رأما الجر وإن كان لا يظهر له معنى لكن يفهم منه عرفا أنه تفسير لجملة ما 
سبق» وكذا يقال في السكون ح ل. 

قوله : (فيعود إلى الجميع) فهو تفسير لكل منهماء والعطف يمنع احتمال التأكيد قوله: 
(أو وصل قوله المذكور) أي لم تكن كذلك بأن كانت تامة أو خالصة لكن وصل الخ . قول 
(فإن أراد معية الخ). حاصله أن فيه خمسة أحوال» يلزمه أحد عشر في حالة وعشرة في حالة 
ودرهم في ثلائة أحوال . قوله: (الاستثناء) مأخوذ من الثني وهو الرجوع لرجوع المستثنى عما 
اقتضاه لفظه شرح م ر. قوله: (لكثرة وروده في القرآن) من وروده في القرآن: لفسجد الملائكة 
كلهم أجممون إلا إبليس) [الحجر: ١١‏ وفي السنة «الجمعة حق واجِبٌ على كل مختلم إلا 
أرَبَعَةَوفي كلام العرب : 

زت ال وا اين إلا اليعافير وإلا العيس 

قوله: (بشروط) هي في کلامه صريحاً ثلاثة» وذكر رابعاً لا بعنوان الشرطية وهو قوله: 
ولا يجمع مفرق الخ . وبقي من الشروط كما قاله ق ل وأن يتلفظ به وأن يسمع نفسه ولو بالقوة 
اه. وقال سم: وأن يسمع به غيره. قال في الأنوار : إلا فالقرل رل المقن له بيه أى في 
نفي الإتيان به بخلاف نفي مجرد السماع فلا أثر له. قوله: (إذا وصله) أي الاستشناء بمعنى 
المستشنى ففيه استخدام . قوله: (فلا يضر سكتة تنفس) آي ما لم يقصد بها القطع. قوله: 
(وعيٰ) أي تعب . وقوله «وتذكر» أي تذكر قدر ما يستثنيهء أي إذا كان بقدر سكتة التنقفس ع 
ش» کان سکت لیتذکر ما يخرجه بأن دفع له شيئاً من الدين ونسي فقال: له عندي عشرة 
وسکت لیتذکر ما دفعه منها لیخرجه. قوله: (وانقطاع صوت) وسعال ونحوه. وانظر ولو طال 

البجيرمي على الخطیب/ ج ٠٠۴/۳‏ 
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وكلام أجنبي ولو يسيراً. والشرط الثاني : أن ينوي قبل فراغ الإقرار؛ ؛ لأن الكلام إنما 
يعتبر بتمامه فلا يشترط من آوله» ولا يكفي بعد الفراغ وإلا لزم رفع eT‏ 
والشرط الغالث: عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه» فان استغرقه نحو له علي عشرة 
e‏ ة لم يصح فيلزمه عشرة» ولا يجمع مفرق في استغراق لا في المنتشنی منه ولا 

فى الى ولا قيطا فلو قال: : له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً لزمه ثلاثة 
دراهم» ولو قال : له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهماً لزمه درهم ؛ لأا المستش إذا 
لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحضل به الاستغراق وهو درهم فيبقى الدرهمان مستثنيين. 

| ولال له علي ثلائة إلا درهماً ودرهماً ودرهماً لزمه درهم؛ لان الاستغراق 


زمته ار ؟ اهر كلامهم الارل تامل. شوبري . قوله: (وکلام آجنبي) من المقر؛ نعم لو قال 
له علي آلف أستغفر الله إلا مائة فإنه يضح كما في البيان والغدة ز ي؛ إلأن الاستغفار للتذكر أي 
تذكر قدر ما يستثنيه» وهو أيضاً مناسب.للمقام بخلاف الحمد لله وغيره فإنه يضر . قوله: 
(الشرط الشاني الخ) عبارة سم : : ويشترط فيه أيضاً أن يقصده قبل فراغ صيغة الإقرار وإن لم 
يقارن أولها إن تأخرء eS‏ 
المستشنى منه متأخراً يوجب ارتباطه. بالمستثنى المتقدم أ ر لا؟ فيه نظز» ولعل الأقرب الثاني» 
وعليه فهل يشترط قصد الإخراج به قبل التلفظ به أو تكفي مقارنته للتلفظ فيه نظرء ولعل 
الأقرب الثاني اه. N NE‏ 
ا 


قوله : ان ينوي قبل فراغ الإقرار) ولو مع الآخر حرف ع ش. ك RE‏ 
من التناقض الصريح ح ل. . امحل عدم الصحة ما لم يتبعه باستفناء ء آخر غير مستغرق نحو له 
علي عشرة إلا عشرة إلا خمسةء فيصح الاستثناء ويلزمه خمسة. قوله : (ولا يجمع مفرق) أي 
NSLS‏ في المستئنى منه» ولاإ لتحصيله إن 
كان في المستشنى أو فيهما. قوله «أي لدفعه ET‏ الأولىء وقوله «ولا لتحصيله» 
كما في الصورة الثانية والثالثة . قوله: :. (ولا فیهما) کقوله له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهماً 
ودرهماً ودرهماً فيلزمه ثلاثة ؛ لكن لا فائدة في عدم ج جمع المفرق لأنه يلزمه ثلائة على كل حال 
سواء جمع المقرق آو لاء فالأولى إسقاط قوله ولا فيهما كذا قرزه شيخنا العشماوي› والأولى 
أن يصوّر بأن يقول : : له علي درهم ودرهمان إلا درهماً ودرهمین فیکون الدرهم مستثنی من 
الدرهمين قبله ويلغو ما بعده الذي حصل به الاستغراق فيلزمه درهمان) ولو جمع المفرق لزمه 
ثلاث . فوله: (لزمه ثلاثة دراهم) لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه كان الذرهم مستلتى من 
اا و قوله: Ng pe‏ 
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إنما يحصل بالأخير. ولو قال: له علي ثلاثة دراهم إلا درهماً ودرهماً لزمه درهم لجواز 
الجمع هناء إذ لا استغراق والاستئناء من إثبات نفي ومن نفي إثبات؛ فلو قال: له علي 

عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة» لأن المعنى إلا تسعة لا نسعة لا تلزم إلا ثمانية 
تلزم فيلزمه الثمانية والواحد الباقي من العشرة ۔ ومن طرق بیانه أيضاً أن تجمع كلا من 
المثبت والمنفقي وتسقط المنفي منه فالباقي هو المقر بهء فالعشرة ة والثمانية في المثال 
مثبتان ومجموعهما ثمانية عشر والتسعة منفية فإن أسقطتها من الثمانية عشر بقي تسعة 
وهو المقر به. ولو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة 


المستشنى» إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع أفراده مفرقة أو بعضها مفرق وبعضها 
مجموع كالمثال الأول . قوله: (إنما يحصل بالأخير) وهر استثناء الدرهم الثالث من الدرهم 
الفاضل من المستثنى منه. قوله: (والاستثناء من إثبات) أي والمستثنى من مثبت ملفي ومن 
منفي مثبت . وهذا إشارة لقاعدة ينبني عليها اختلاف الحكم. قوله: (من إثبات نفي الخ) آي 
a‏ وقيل في الأول فقط فقال: إن المستثنى من حيث الحكم مسكوت 
> فنحو ما قام أحد إلا زيد وقام القوم إلا زيداًء يدل الأول على إثبات القيام لزيد والثاني 
eRe‏ وقال أبو حنيفة : لا وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه» ومبنى الخلاف 
ع کی س کے اک م ن کی د بجر ن دو ا ار ا 
مثلاً أو مخرح من الحكم فيدخل في نقيضه أي لا حكم إذ القاعدة أن ما خرج من شيء دخل 
في نقيضهء وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع وفي المفرغ نحو ما قام إلا زيد 
بالعرف العام اه محلي على جمع الجوامع . وقوله «ومبنى الخلاف الخ قال السيد انفق العلماء 
E N‏ خرج من نقیض دخل 
فى النقيض الآخرء› فهذه ثلاثة أمور متفق عليهاء وبقي أمر رابع مختلف فيه : وهو آنا إذا قلنا 
قام القوم فهناك أمران القيام والحكم» > فاختلفوا هل المستثنى مخرج من القيام أو الحكم به؟ 
ع فيدخل في نقیضه وهو عدم القيامء والحنفية يقولون هو مستثنى من الحكم 
فيخرج ل لنقيضه وهو عدم الحكم» > فیکون غير محکوم عليه فأمکن أن کون قائماً وأن لا 
يكون» فعندنا انتقل إلى عدم القيام» وعندهم انتقل إلى عدم الحكم» وعند الفريقين مخرج 
وداخل في نقيض ما أخرج منه فافهم ذلك حتى يتحرر لك محل النزاع. والعرف في الاستعمال 
شاهد بأنه إنما قصد إخراجه من القيام لا من الحكمء ولا يفهم أهل العرف إلا ذلك» فيكون 
هو اللغة لأن الأصل عدم النقل والتغيير» اه من الآيات البينات . 
قوله : (ومن طرق بيانه أيضاً) أي اللازم وأشار بقوله أيضاً إلى ضابط مفيد للطريق الأولى 
وهي أن الاستشناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات . قوله: (هو المقَرّ به) ثم إن كان المذكور 
أرّلاً شفعاًء فالأشفاع مثبتة » أو وتراً فعكسه. 
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إلا أربعة إلا ثلاثة ١‏ إلا اثتي. e‏ 
والمنفية خمسة وعشرون فیلزم الباقي وهو خمسة.. ولك طريق أخرى: وهي أن تخرج 
المستشنى الأخير مما قبله وما بقي منه يخرج مما قبله» فتخرج الواحد من الاثنين وما 
بقي تخرجه من الثلاثة وما بقي تخرجه من الأربعةء وهكذا حتى تنتهي إلى الأول. ولك 
أن تخر ج الواحد من الثلاثة ثم ما بقي من الخمسة ثم ما بقي من السبعة ثم ما بقي من 
التسعة» وهذا أسهل من الأول ومحصل له» فنا قي فهو المطلوب . ولواقال: لیس اله 
علي شيء إلا خمسة لزمه خمسةء أو قال: ليس له علي عشرة ة إلا خمسة الم يلزمه شيء 
لأن العشرة إلا خمسة خمسةء فكأنه قال: ليس له علي خمسة» فجعل ) النفي الأول 
متوجهاً إلى مجموع المستثنى والمستفنى منه وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من التفي 
إثبات» وإنما لزمه في الأول خمسة لأنه نفي مجمل فيبقى عليه ما استثناه. ولو قدم 
aS ES‏ 


قوله! : الأن الأعداد المثبغة هتا) وهي الأزواج والمنفية الأفراد تق ل. 3 : إلى الأول 
أي الي الأرل وشو العة. فوله: (ولك أن تخرج الواحد الخ) حاصل هذه الطريق أن 
a‏ 
تخرجها من السبعة» يبقى أربعة تخرجها من التبعة» يبقى خمسة وهي اللازمة. قو ۽ (له) آي 
للمقصود منه. قوله : (لأن العشرة إلا خمسة خمسة) لأن المعنى ليس له علي ىة عشرة متصفة 
بكونها ناقصة خمسة. . وإيضاح ذلك أن الوخذات الخ لها إسمان مفرد وهو لظ ية 
ومركب وهو عشرة إلا خمسة فإن معناه عشرة مخرج منها خمسة أو ناقصة منها خمسة وذلك 
هو الخمنة؛ فلذلك الم يلزمه شيء لعدم وجود شيء غير ذلك» فالثفي توجه لجميع ما بعده 
کله لأنه لفظ مرکب ممزوج معناه خمسة» فکأنه قال: ليس له علي خمسة» وليش هناك مثبت 
NS O N O O‏ 
القاعدة وهو أن المستشنى بد النفي يكون مثبتأً فلذلك قال الشارح: لزمه خمسة» وقول 
الشارح «فجعل النفي متوجها إلى مجموع المستشنى الخ فيه مسامجة لأن ما بعد النفي کلام 
مركب معناه لفظ خمسة. ولي هتاك ملي مته ولا سى إلاأن يقال ذاك تخت الأهيل 
قبل النفي . قوله : (النفي الأول) صفة كاشفة لأنه ليس في اللفظ إلا نفي واحد. قوله. : (وإن 
خرج عن قاعدة أن الاستناء الخ) ا للاحتياط في الإلزامء قال زئ : ويؤخذ من کلامه ضابط 
حاصله آنه إن كان المستثنى منه عاماً عمل بالاستثناء كقوله : ليس له علي شيء إلا خمسةء وإِن 
- كان خاصاً ألغى الاستثناء كقرله: اليس له علي عشرة إلا خمسةء فلا يختص بهذا المثالء 
فيجري فيما لو قال : اليس له علي ألف إلا مائة فلا يلزمه شيء . قوله : (لأنه نفي مجمل) أي 
عا SS‏ وقد استتناها. قوله ا 


كتاب الببوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الاستثناء في الرقرار A0‏ 
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وصح الاستئناء من غير جنس المستثنى منه ويسمى استثناء منقطعاً كقوله : له علي ألف 
درهم إلا ثوباً» إن بين بثوب قيمته دون ألف فإن بين بشوب قيمته آلف فالبيان لخو ويبطل 
الاستثناء لأنه بین ما أراده به فكأنه تلفظ به وهو مستغرق»› وصح أيضاً من معين كغيره 
کقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت»ء أو هؤلاء العبيد له إلا واحداً» وحلف في بيان 
الواحد؛ لأنه أعرف بمراده حتى لو ماتوا بقتل أو دونه إلا واحداً وزعم أنه المستشنى 
صدق بيمينه آنه الذي أراده بالاستثناء لاحتمال ما ادعاه. وقد ذكرت في شرح المنهاج 
وغيره فوائد مهمة لا يحتملها هذا المختصر فليراجعها من أراد. 


(وهو) أي الإقرار (في حال الصحة والمرض) ولو مخوفاً (سواء) في الحكم بصحتهء 
فلو أقر في صحته بدين لإنسان وفي مرضه بدين لآخر لم يقدم الأول بل يتساويان» كما لو 
ثبتا بالبينة . ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لإنسان وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر لم يقدم 
الأول في الأصح لأن إقرار الوارث كإقرار المورث لأنه خليفته فکأنه أقرَ بالدينين . 


له علي إلا خمسة عشرة» ولا بد من الشروط والنية حينئذ تكون عند المستثنى لأنه حال محل 
المستشنى منه. قوله: (من غير جنس الخ) آي أو نوعه أو صفته فيما يظهر ع ش٠‏ ودلیله: 
(فإنهم عدو لي إلا رب العالمين# [الشعراء: ۷۷] - فما لهم به من علم إلا اتباع الظن# [الساء: 
۷ - لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً) [مريم: ]۷١‏ اه م ر. ولو قال: له عندي خاتم 
وأطلتق دخل في الإقرار فصه لتناول الخاتم لهء ولا يقبل منه عدم إرادته الفص لأنه رجوع 
عما أقر به شرح م ر. ولا يشكل على هذه عدم لزوم الفص فيما لو قال: فيه فص؛ لانه 
لما نص في لفظه على الفص كان خارجاً ولما أطلق هنا کان داخلاً اه أ ج . 

قوله : (إن بين الخ) كأنه قال: إلا قيمة ثوب سم. قوله : (بما أراده) الباء زائدة وما واقعة 
على الشرب. وقوله «به٠‏ أي بالألف» وهو متعلق ببين» آي لأنه بين الثوب الذي أراده في 
الاستثناء بالألف أي بثوب ال كانه الفط الال وعارة شرح الكهح* لاه بین ا 
أراده به أي بين الثوب الذي أراده بالألف. قوله: (كغيره) وهو ما في الذمة كما تقدم كقوله: له 
علي عشرة الخ فقول قى ل: إن المستثنى منه دائماً معينء وقوله أن امن في قوله «من معين“ 
زائدة ممنوع. قوله: (وزعم) أي ذکر. قوله: (آنه الذي أراده) بدل من بیمینه. قوله: (وهو) 
مبتدأ وقوله في حال الصحة حالء وقوله «سواء» خبرء أي مستويان» فهو غير مطابق للمبتدأ 
المفرد؛ وذلك مشكل لأنه لا يخبر به إلا عن متعدد. ويجاب بأنه على حذف مضاف والتقدير : 
وحكمه في حال الصحة والمرض سواء وحكم مضاف لمعرفة فيعم حال الصحة والمرض› 
فکأنه قال: وحکمه في حال الصحة وحكمه في حال المرض سواءء نظير ما قالوه في قوله 
اة : «هَذّان حَرَام» أي استعمال هذين حرام وإن كان ما هنا على العكس. 


EAT‏ : ۰ _ كاب اليو وغبرها من ولع السماملات/ لقو في إرار امرش 


[القول في إقرار المريض] 


تتمة : د ا ی د 
کعکسه؛ ا ا ا في العين» بدليل نفوذ تصرفه فيها بير 
تبرع . . ولو أقر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورثه إن لم يحجبه غيره» أو . بإعتاق عبد في 
الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن الإقرار إخبار لا تبرع» ويصح إقراره في 
مرضه لوارثه على المذهب كالأجنبي» لأن الظاهر أ خن لا ان إل ال بصق 
فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجرء وفي قول لا يصح لأنه متهم بحرمان بعض الورثة. 
ويجري الخلاف في إقرار الروجة بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها. وفي' إقراره 
لوارنثه بهبة أقبضها له في حال صحته» والخلاف المذكور في الصحة وعدمها وأما 
التحريم فعند قصده الحرمإن لا شك فيه كما صرح , a SEE‏ 
وقال: ا 


قوله: (قدم صاحبها) أ ا ا اا ی ا ت 
نه يستحق المقر به ولا قسقط اليمين يإسقاط الوارث» فإن نكل حلفوا ويطل!الإقرار كما أقتي' 
e‏ وقوله «كعكسه» أي بأن قدم الإقرار بالعين. قوله : (بدليل نفوذ تصرفه) 
أي المريض أي قبل إقراره بهاء آي يجوز له آن يتصرف في العين بعد إقراره بألدين» وآما ' 
التبرع بها فإن. خرجت من الثلث بعد الدين نفذ وإلا فلا. قوله: (ولو آقر) أي المريض بإغتاق 
اخيه بأن كان أخوه رقيقاً له فأقر بأنه أعتقه في الصحة عتق وورئه. قوله : (إِن لم بحجبه غیره) 

من ابن أو آب وهو قيد في قوله وورثه. قوله: (لترکته) متعلق بمستخرق . قوله: (لأنه متهم 
الخ) وهذه العلة تجري في القول بالصحة. ويجاب بأنها ضعفت بما قاله الشارح؛ لأنه انتهى . 
إلى حالة الخ ؛ وقوله لأنه انتهى إلى حالة الخ؛ غرضه بهذا الرد د على الضعيف القائل بأنه لا 
يصح إقراره لْعض الورئة لأنه متهم بحرمان باقیهم؛ قال م ر في شرحه: واختار جمع عدم 
قبوله إن اتهم لفساد الزمانء بل قد تقطع القرائن بکذبه . قال الأذرعي : فلا ينبغي المن يخشى 
E e‏ 
خياد وأنة لا يحل للمقر له أخذه ويجري الخلاف في إقرار الزوجة بقبض صداقها من 
زوجهاء اه فافهم ذلك فهو حسن اه قوله: (ويجري الخلاف في إقراز الزوجة بقبض صداقها 
من زوجها في مرض موتها) هذه داخلة في قوله: : «ويصح إقراره في مرضه لوارثه» فلاحاجة . 
لذکرهاء ویمکن أنه نبه عليها اهتماماً بها لكثرة وقوعهاء وقد يقال : ما مر في إقراره بدين أو 
عين لوارثه وهذا إقرار بقبض فا عليه! قوله: (في الصحة) أي صحة الإقرار. قوله: (لا يحل 
قا ي ا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في العارية AY‏ 


والخلاف في الإقرار بالمالء أما لو أقر بنكاح أو عقوبة فيصح جزماً وإن أفضى إلى 
المال بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء لضعف التهمة. 
[فصل: في العارية] 

وهي بتشدید الياء وقد تخفف : اسم لما يعارء ولعقدها من عار إذا ذهب وجاء 

بسرعة ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة ذهابه ومجيئه. والأصل فيها قبل الإجماع 
قوله تعالی : #وتعاونوا على البر والتقرى4 [المائدة: ۲] 


يستحق عنده المقر به. قوله: (والخلاف في الإقرار) أي إقرار المريض . قوله: (بنکاح) أي أن 
أَقَرَ أنه تزوج فلانة مثلاً. قوله: (أو عقوبة) أي موجب عقوبة. فوله: (وإن أفضى إلى المال 
بالعفو الخ) على اللف والنشر المشوش» فالعفو راجع للعقوبة» والموت راجع للنكاح؛ لأن 
المهر وإن وجب بالعقد إلا آنه لا يتقرر إلا بالموت أو الدخول» وااارض أنه مات قبل 
الاستيفاء فلم يوجد دخول فيكون تقرره بالموت. قوله: (قبل الاستيفاء) راجم للموت أي مات 
الزوج مثلاً قبل استيفاء الزوجة المهر. 


[فصل: في العارية] 


ذكرها عقب الإقرار لأنها تشبهه من حيث إن في كل إزالة ما هو تحت يده لغيره» لكن 
في الإقرار لا عود وفي العارية عود. وذكرها في التحرير عقب الإجارة وهو أنسب؛ لأن كلا 
منهما استيفاء منفعة» لكن الإجارة استيفاء منفعة بمقابل والعارية استيفاء منفعة بلا مقابل» 
ولاتحاد شرط ما يؤجر وما يعار دائماً أو غالباً؛ ولذا قال الروباني: كل ما جازت إجارته جازت 
إعارته واستثنى من ذلك بعض فروع . 

قوله : (وقد تخقف) وفيها لغة ثالثة : عبارة بوزن ناقة م ر وع ش. قوله: (اسم لما يعار) 
أي شرعاء ولعقدها أي فهي مشتركة بينهما ع ش. وعبارة ح ل: قوله «اسم لما يعار» أي لعة 
وشرعاً أو لغة فقط أو لغة لما يعار وشرعاً للعقدء لكن في شرح الروض ما يفيد أن إطلاقها 
على كل من العقد وما يعار لغوي بدليل أنه قال ذلك»ء وحقيقتها الشرعية إباحة منفعة ما يحل 
الانتفاع به مع بقاء عينه . قوله: (إذا ذهب وجاء بسرعة) لأن الغالب أنها ترد لصاحبها بالسرعة» 
وقيل من التعاور وهو التناوب لتناوب المعير والمستعير في المنفعة› وقيل مأخوذة من العار أي 
العيب لأن طلبها عار وعيب. ورذ بأن عين العارية واو وعين العار ياء وبأنه ية استعار فرسا 
اه. قوله: (عيار) بتشديد الياء. قروله: #وتعاونوا على البر والتقوى) الب فعل الخيرء ولا 
شك أن في العارية فعل الخير والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وسميت تقوى لأنها 
تقي أي تحفظ صاحبها من المهالك الدنيوية والأخروية. 
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وفسر جمهؤر المفسرين قوله تعالى: (ويمنعون الماعون) [الماعون: اا الجيران 
بعضهم من بعض کالدلو والفاس والإبرة» رخبر الصحيحين «أنه ية استعار' فرساً من أبي 
طلحة فركبه»"“ والحاجة داعية الها وهي مستحبة) وقد تجب كإعارة الثوب 2 حر أو 


برد» ر تحرم كإعارة لايم من أجنيء وقد تکره کإعارة العبد ا 


قوله :ویر المفسرين) أي فسروا الماعون من قوله تال ا 
الماعون# [الماعون: ۷] وغیر الجمهور فسره بالزكاة. وقال البخاري : هو کل معروف اه 
سم. . وحكى البيضاوي القول الأول بقيل وقدم عليه تفسيره بالزكاة اه. وكانت واجبة في. 
صدر الإسلام للوعيد عليها في الآية ثم نسخ وجوبها اه برماوي. فلا حاجة لما يقال إن 
الوعيد في الآية على مجموع ماءفيها أو محمول على من يمنع الماعون إذا تعين عليه 

[عارته. قوله:؛ E O SS‏ 
۰ رإن لم يعقد بذلك أو حيث عقد به. وفيه أن هذا ليس بعارية بل إجارة» وكا تجب إعارة 

كل ما فيه إحياء مبهجة محترمة› a‏ ولا 
ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه وإن كان فيه إضاعة مال؛ لأنها 
بالترك هنا وهو غير ممتنع» لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب إسمافه.إذا أزاد حفظ 
٠‏ ماله كما يجب الاستيداع إن تعين وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف» وهذا ظاهر 
وإن توهم بعض الطلبة المنافاة اهاع ش على م ر. قوله : (وقد تحرم) ولا تصح» وإذا فعل 
ذلك وجب عليه أجرة المثل على المعتمد سم. اقوله (كإعارة الأمة الخ) فيه أن العارية 
حينقذ فاسدة . وأجيب بآن العقد شامل للفاسد كالصحيح» تدبر. وبهذا يجاب عن اعتراض 
القليوبي . قوله : (من أجنبي) آي له إلا لضرورة بأن مرض الأجنبي ولم يجد من يخدمه إلا 
أمة فاستعارها لذلك فتصح للضرورة. وقوله من أجنبي وكالصيد للمحرم والخيل والسلاح 
للحربي وقاطع الطريق والباغي إذا غلب على الظن عصيانهم بذلك اه ز ي. قوله: (من 
كافر) ووجه الكراهة من حيث العقد وإلا فخدمة المسلم للكافر حرام قطعاً ولو بأجرة ولو 
في حمام أو حلق رأسه فلا یمکن من استخدامه كما قاله ق ل. وانظر ما فائدة ذلك.لأنه لا 
یعیره ولا يؤجره» ولعل فائدة ذلك تظهر في الأيمان والتعاليق اه م د. أقول: فائدة ذلك 
إذا استعاره ليرهنه عند مسلم» قال بعضهم: ولا تعتريها الإباحة لأن أصل وضعها السنةء 
e :‏ : ويمكن تصويرها في إعارة شيء لغير محتاج إليه . وعبارة الشيخ عبد البر وهي 

مستحبة أصالة إجماعاًء وکانت واجبة في صدر الإسلام لقوله: (ویمنعون الماعون) 
اناس" ١‏ ثم نسخ زجوبها بقوله گل SG‏ 
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[القول في أركان الإعارة] 


وأركانها أربعة: معير ومستعير ومعار وصيغة . وقد بدأ المصنف بالمستعار فقال : 
(وكل ما أمكن الانتفاع به) منفعة مباحة (مع بقاء عينه) كالعبد والثوب» فخرج بالقيد 
الأول ما لا ينتفع به فلا يعار ما لا نفع فيه كالحمار الزمن؛ وأما ما يتوقع نفعه في 
المستقبل كالجحش الصغيرء فالذي يظهر فيه أن العارية إن كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن 
یمکن الانتفاع به صحت وإلا فلاء ولم أر من ذكر ذلك» وخرج بالقيد الثاني ما لو 
كانت منفعته محرمةء فلا يعار ما ينتفع به انتفاعاً محرماً كآلات الملاهي» لايك ان 
ا 
فس٠‏ وقد تجب كإعارة الثوب لدفع حر أو برد» وكإعارة الحبل لإنقاذ غريق والسكين لذبح 
حیوان محترم یخشی موته. واستشكل بإن إضاعة المال إذا كان سببها تركا لا تحرم . 
وأجيب بآن الحيوان قد يكون لمحجور بحضرة وليه اه. وهذا يقتضى أنه لا تجب إعارة 
السكين لذبح الحيوان المذكور إلا إذا كان لمحجور الخ راجعه. وعبارة شرح م ر: وهي 
سنة» وقد تكون واجبة كإعارة ثوب لدفع نحو مؤذ كحر ومصحف لمن لم يحفظ الفاتحة 
وهو يعرف المطالعة على ما جزم به في العباب تبعاً للكفاية» أو ثوب توقفت صحة الصلاة 
عليه . والظاهر من حيث الفقه كما قاله الأذرعي وجوب إعارة كل ما فيه إحياء مبهجة 
محترمة ولا أجرة لمثلهء وكذا إعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته› وكإعارة ما كتب 
بنفسه أو مأذونه فيه سماع غيره أو روايته لينسخه منه» وتحرم كإعارة غير صغيرة من 
أجنبي» وتكره كإعارة مسلم لكافر اه. وتعتريها الإباحة بأن أعار لغنيّ غير محتاج» كما إذا 
کان عند شخص ثیاب کثیرة مثلاً وعند آخر ثوب واحد فقط وهو مستغن به فاستعار صاحب 
الثوب الواحد من صاحب الثياب ثوباً» فينبخي أن يقال بالإباحة قي هذه الحالة. 


قوله : (بالمستعار) المناسب «بالمعار». قوله: (وكل ما أمكن الانتفاع به الخ) حاصل ما 
في المتن شروط ثلاثة» وزاد الشارح رابعاً وخامساً. قرله: (فخرج بالقيد الأول) في هذا 
الإخراج نظر لأنه قبل الحكم بالجواز» فكان الأولى تقديم قوله «جازت إعارته» على قوله 
«افخرح الخ» إلا أن يقال لاحظ الإخبار ألا ثم أخرج أو اتكل على المعلم. قوله: (ما لا ينتفع 
به) المناسب لكلام المصنف أن يقول: ما لا يمكن الانتفاع به. وأجيب بأنه لو قال ذلك لم 
يصح إدخال ما توقع نفعه» كالجحش الصغير إذا كانت إعارته مقيدة في زمن يمكن الانتفاع به 
فيه . قوله: (الزمن) بفتح الزاي وكسر الميم. قال في المصباح: زمن الشخص زمناً وزمانة فهو 
زمن من باب تعب» وهو مرض يدوم زماناً طريلاً. قوله: (كآلات الملاهي) قضية التمثيل بما 
ذكر للمحرّم أن ما يباح استعماله من الطبول ونحوها لا يسمى آلة وهو ظاهر» وعليه فالشطرنج 
تباح إعارته بل إجارته اه ع ش. 
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تكون منفعته قوية فلا يعار النقدان للتزين إذ منفعته بهماء أو الضرب على طبعهما منفعة 
) ضعيفة قلما تقصد» ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج» نعم إن صرح بالتزين أو 
الضرب على طبعهما أو نوى ذلك كما بحثه بعضهم صحت لاتخاذه هذه المنفعة مقصداً 
ون ضعفت» وينبغي مجيء هذا الاستئناء في المطعوم الآتي. وخرج بالقيد الثالث ما لو 
كانت منفعته في إذهاب عينه فلا يعار المطعوم ونحوه فإن الانتفاع ابه إنما هو 
بالاستهلاك فانتفى المقصود من الإعارة. ' ET ٠‏ 
. 1 

قوله: (قوية) عبارة م ر: «مقصودة؛ بدل «قوية* وهي أولى» ويدل عليها قولة بعد: «قلما 
تقصد اه وأشار بقوله: ولا بد إلى قيد آخر. قوله: (للتزين) أي أو للضرب على طبعهماء أخذاً 
من التعليل والاستدراك الآني وإن لم يقدر ما ذكر لزم أن يكون قوله أو الضرب علة بلا معلل. ٠‏ 
وقال بعضهم : قوله «أو الضرب» بالجرٌّ عطف على «للتزين؟ فهو مؤخر من تقديم» وقوله ١إذ‏ 
منفعته» علة لذلك» واللام في قوله «للتزين" هي لام العاقبة بأن استعار النقد من غير بيان لجهة 
الانتغاع ليوافق ما سيآني أنه إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما صح لجعله هذه المنفعة 
مقصودة؛ لأنها وإن كانت ضعيفة تتقرّى بالقصد. وعبارة المرحومي : لعل المراد بقوله «للتزين؛ 
أي في نفس الأمر حتى لا ينافي الاستدراك الآني» وكان المناسب أن يقول: فلا يعاز النقدان 
وا ر «للتزين ثم بستدرك بعد ذلك. قوله : (إذ منفعته) أي المستعير بهماء أي ' 
بالنقدين» أي للتزين كما هو الفرض . ويحتمل أن ضمير منفعته للتزين والإضافة بيانية. وقوله «أو 
الضرب» الظاهر أنه بالرفع معطوف على منفعته» من عطف الخاص على العام» 'ويكون «أو» 
بمعنى الواو» وجرّه معطوفاً على «التزين» من باب التقديم والتأخير يلزم عليه إلفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بالمبتدأ وهو «منفعته» والفصل بين المبتدأ وخبره بقوله أو الضرب» 
تأمل. نعم يجوز عطفه على ضمير منفعته إذا كان راجعاً للتزين على مذهب اين مالك المجرّز ‏ 
للعطف على الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض . والحاصل أن هذه العبارة تحتمل وجهين  :‏ 
الأول: آن يكون قوله «آو الضرب» معطوفاً على «التزين؟ فهو مؤخر من تقديم وحقه أن يذكر . 
بجنبه» ویکون الضمير في منفعته للمستعار وفي بهما للتزين والضرب› وفيه عؤد الضمير على 
متأخر لفظاً لكنه متقدم رتبةء وفي هذا الوجه مسامحة لما فيه من الفصل بين المعطوق ٠‏ 
والمعطوف عليه بالمبتدأً والفصل بين المبتدأ والخبر بالمعطوف. والوجه الثاني : أن الضمير في 
«منفعته» عائد على «التزين؛ وقوله «أو الضرب» بالجر عطف على ضمير «التزين؛ ولكن يرد على ٠‏ 

ذلك أن الضرب لم يتقدم في الدعوى ؤإنما تقدّم فيها التزين. ويجاب عنه بأن الضترب مدر "٠‏ 
أيضاًء والتقدير : .فلا يعار النقدان للتزين أو الضرب» فحذف من الأول لدلالة الثائي. ٠‏ 


قوله : (والإخراج) أي في المصالح وهو عطف مرادف. قوله: (علی طبعهما) أي ورتا 
قوله: (في المطعوم الآتي) أي فإذا استعار طعاماً ليطبخ مثله صح . 'قوله : (فلا يعار المطعوم ونجحوه) 
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e‏ ا ا دت 

فإن اجتمعت هذه الشروط في المعار (جازت إعارته إذا كانت منافعه أثارا) بالقصر 
أي باقية كالثوب والعبد كما مرّ» فخرج بالمنافع الأعيانء فلو أعاره شاة للبنها أو شجرة 


ا 
أي كالشمع والصابون. وهل ينزل الاستقذار منزلة إذهاب العين فلا تصح إعارة الماء للغسل أو 
الوضوء وإن لم يتنجس آو تصح نظراً لبقاء عينه مع طهارته؟ محل نظر» وجرى ق ل على 
صحة إعارة ذلك لكن تبعاً للظرف» ومشى الرملي في شرحه على جواز إعارة الماء للغسل 
والوضوء والتبرد لأنه يبقى في ظرفه والأجزاء الذاهبة منه بمنزلة ما يذهب من الثوب المعار 
بالانمحاق اه م د؟ وعبارته على التحرير: ولا يضمن ما تلف من المعار أي من ذاته أو 
وصفه»ء فلو آعاره ثوباً للبسه فلا يضمن ما انسحق منه أو انمحق وإن ذهب جميعه» أو أعاره 
ماء لوضوء أو غسل فلا يضمن ما تشربته الأعضاء منه ولا نقص قيمته بالاستعمالء ولو أعاره 
دواة للكتابة منها أو دابة لأخذ لبنها أو شجرة لأخذ ثمرتها لم يضمن تلك الأعيان المأخوذة. 
نعم لو قال شيخنا: الحق أن تلك الأعيان مأخوذة بالإباحة وأن المعار محالها فقط لأخذها منها 
قى ل. وعبارة م ر: وحقق الأشموني فقال إن الدرّ والنسل ليسا مستفادين بالعارية بل بالإباحة 
والمستعار هو الشاة لمنفعة هو التوصل لما أبيح وكذا الباقي اه. 


نوله: (فإن اجتمعت هذه الشروط في المعار الخ) فيه تغيير إعراب المتن؛ لأن جملة 
جازت إعارته خبر کل من قوله وكل ما أمكن وقد جعلها الشارح جواب الشرط» ويلزم على 
كلامه خلوٌّ المبتدأ عن الخبر تأمل . ويجاب عنه بآنه حل معنی . قوله: (جازت إعارته) أي 
واستعارتهء ومراده بالجواز ما قابل الحرمة فيصدق بالندب والوجوب. قوله: (إذا كانت منافعه) 
هذا الشرط يغني عنه قوله: مع بقاء عينه . قوله: (بالقصر) فيه نظر» ففي المصباح : وأثر الدار 
بقيتها والجمع آثار كسبب وأسباب اه. فالقصر إنما هو في المفرد دون الجمع»› فلعله اشتبه 
على الشارح . وفي نسخة «أثرآً؛ بالإفرادء ولا إشكال عليها فيمكن أن الشارح شرح عليها؛ لكن 
يرد على هذه النسخة عدم المطابقة بين اسم كان وخبرها إلا أن يكون التقدير ذوات أثر. قوله: 
(آي باقية) فيه مسامحة لأن بقاء الآثار ببقاء العين فيكون كأنه قال: مع بقاء عينه» وهذا قد 
تقدم› فیکون مستدرکاً» فکان الأولی آن يقول: أي منافع غير أعیان کما قال غیره. ویرد عليه 
أنه يلزم التكرار أيضاً واتحاد اسم کان وخبرهاء فکأنه قال : إذا كانت منافعه منافع. ويجاب بأن 
المنافع في الأول المراد بها ما ينتفع به اعم من الأعيان والآثار والثاني المراد به الآثار فقط 
فيكون الثاني آخص سم . 

قوله: (فخرج بالمنافع الخ) فيه مسامحة» فإن المنافع التي في المتن لم تجعل شرطاً 
وقبداً. ويجاب بأنه على تقدير مضاف» أي قيد المنافع وهو قوله آثارآ» وهذا الإخراج ضعيف› 
والمعتمد أن العارية صحيحة والمستفاد منها منافع وهي توصلك لحقك من اللبن ونحوه» وأما 
اللبن فهو مأخوذ بالإباحة لا العارية؛ ولهذا قال ق ل: لا يخفى أن المعار في ذلك هو الشاة 
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لثمرها أو نحو ذلك لم يصح؛ ولو أعاره شاة أو دفعها له وملكه درها ونسلھا لم يصح› 
. ولا يضمن آخذها الد والنسل لأنه أخذهما بهبة. فاسدة» ويضمن الشاة بخكم العارية ۱ 
الفاسدة. (وتجوز) إعارة جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم للجارية لعدم المحذور في 
ذلك. وفي معنى المرأة والمحرم الممسوح وزوج الجارية ومالکها کأن يستعیرها ق 
مستأجرها أو الموصى له بمتفعتها: ويلحق بالجارية الآمرد الجميل كما قاله الزركشي» 
الا سيما ممن عرف بالفجور. قال الإسنوي: وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة وهو كعكسه 
بلا لهه ولو كان ال أو المعار خنشى امتنع .احتياطاً ويكره كراهة تنزيه استعارة 


لتوصلك إلى ما ابيح لك وآن اللبن مأخوذ بالإباحة» وذلك صحيح فقوله لم يصح ليس في" 
محله إلا إن كان مراده إعارة نفس اللبن أو نفس الثمرة لأنه باطل. وعبارة ز ي : الحق أن الدر 
ولل تام ان ا بالإباحة والمستعار هو الشاة لمنفعة وهي إيصالك إلى ما أببح 
لك» فهو كما لو استعرت مجرى في أرض غيرك لتوصل ماءك إلى أرضك. قوله: (أو نحو 
ذلك) كإعارة دواة للكتابة منها وماء اللوضوء به مثلاً أو لإزالة نجاسة به وإن تنجسښ أو بستان. 
لأخذ ثمره» فكل ذلك صحيح» وفيه ما تقدّم ق ل. وقوله «وكل ذلك صحيح؛ أي على" 
المعتمد خلافاً للشارح؛ لأن قوله «لم يصح ضعيف› وقوله «وفيه ما تقدّم؟ وهو أنالحبر' 
والماء والثمرة مأخوذة بالإباحة والمستعار إنما هو ظرف الحبر وظرف الماء المنفعة وهى. 
إيصالك لما أبيح لك»› وكذا البستان معار لإيصالك للثمر تأمل . قوله: (بحكم:العارية الفاسدة ' 
لأن المستوفى حينئذ أعيان لاإمنافع اه م د. قوله: (الممسوح) أي إذا كان عفيفاً» ومغله 
المرأة. قوله: (وزوج الجارية) آي بن يستعير ها من سيدها ولا نفقة. على الزوج وإِنْ سلمت له ' 
ليلا ونهاراً؛ لأن تسلمه لها إنما هو من جهة العارية والمعار نفقته على مالكه اه م د: ويلغز ' 
تھا وقال: لنا زوجة مسلمة لزوجها ليلا ونهاراً ولا نفقة لها عليه . قوله :'(کان يستعیرها) أ يرجع ' 
لقوله ومالكها. قوله: (ويلحق بالجارية الخ) ذكر م ر هذا بعد أن قال بخلاف إعارتها لأجنبي . 
ولو شيخاً هما أو مراهقاً أو خصياً. وقد تضمنت نظراً أو خلوة محرمة ولو باعتبار المظنة فيما ' 
يظهر لحرمته اه. وهو أصنع من کلام الشارح لأن المراد الإلحاق في الحرمة كما يدل عليه 
قوله: لا سيما الخ» وقوله: وپلحق الخ؛ أي في صحة إعارته للمحرم دون الأجنبي, وهذا' 
مأخوذ بطريق المفهوم مما ذكر فلي الجارية . وعبارة المدابغي: قوله «ويلحق الخ يقنضي «حرمة 
ذلك ولو لعدل» وقد يتوقف فيه ابالنسة للعدل ولا يقال لو نظر للعدالة لجازت إعارة الأمة لغير 
المحرم؛ لأنا نقول يفرق بينهما بالجنسية.. u‏ 
قوله: (وهو كعكسه) وهو إعارة الجارية للرجل أي الأجنبي والعكس وإن لم يتقدم في ' ' 
کلامه» لکن ملاحظ فيه تامل. فوله: (امتنع احتياطا) فلا يعار لرجل أجنبي ولا لامرأة أجنبية ' 
ولا يستعير امرأة أجنبية . قوله: (استعارة الخ) هذا مصور بما إذا كان الأصل رقيقاً فيكره لمالكه . 
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ية سكت المصنف رحمه الله تعالى عن شروط بقية الأركان» فيشترط في 
المعير صحة تبرعه» ولأنها تبرع بإباحة المنفعة فلا تصح من صبي ومجنون ومكاتب 
ا ا ج 
إعارته لفرعه ويكره للفرع استعارته اه. فهو بالنسبة للاستعارة مضاف للفاعل وبالنسبة للإعارة 
مضاف للمفعول» أي إعارة المالك الكافر مسلماً. وصوره بعضهم بأن يكون الفرع مستأجراً 
للأصل فتكره له إعارته اه. وصوره أ ج بآن يشتري المکاتب صله فلا يعتق عليه لضعف ملکه 
وتکره له إعارته. قال بعضهم : وما ذكره الشارح هنا خلاف ما في شرح الروض؛ وإنما الكراهة 
في جانب الولد لمكان الولادة فلم تعد لغيره. وحاصله أن الأصل لو أعار نفسه لفرعه بأن كان 
حرا لا كراهة فيه وإن كان فيه إعانة على مكروه وهي استعارته إياه. قوله : (لخدمة) أفهم أنها إذا 
كانت للاستراحة جازت . قوله: (واستعارة وإعارة كافر مسلماً) أي يكره عقد الاستعارة» وآما 
خدمة المسلم للکافر فحرام فلا يمكن منها الكافر لما فيه من الإذلال . وانظر أء, فائدة في صحة 
العقدء والظاهر من هذه العبارة أنهما مصدران مضافان للفاعل فيقتضي أن الكافر يحره له أن يعير 
العبد المسلم ولو لمسلم وهو محل نظر. وأجاب بعضهم بأنه بالنسبة للاستعارة مضاف للفاعل 
وبالنسبة للإعارة مضاف للمفعول ومسلماً مفعول ان وعليه فلا يقتضي ما ذکر شوبري . وقوله 
«مضاف للمفعول» أي يكره للمالك أن يعير الكافر المسلم ولا يوضع عنده. 


قوله: (فلا تصح من صبي) أي إلا إعارة نفسه لخدمة نحو معلمه من وليه؛ وسل 
المجنون والسفيه فى ل. أو لما لا يقصد من منافعه بأن لم يقابل بأجرة؛ ولذلك سئثل م ر عمن 
قال لولد غيره: اقض لي هذه الحاجة مثلاً! هل يجوز له ذلك أو لا؟ فأجاب بأنه إن كان يقابل 
بأجرة لا يجوز وإن کان لا يقابل بأجرة وعلم رضا وليه جاز. وفي م د على التحرير: وليس 
للأب أن يعير ولده الصغير في خدمة لها أجرة أو تضرَ به الخدمة كما لا يعير مالهما بخلاف 
خدمة ليست كذلك» كأن يعيره لخدمة من يتعلم منه كما صرح به الروياني قال الزركشي : 
وينبغي أن يكون المجنون والبالغ السفيه كذلك؛ اه روض وشرحه. 


فرع: لو آرسل بالغ صبباً لیستعیر له شيا لم بصح» فلو تلف في يده أو آتلفه لم يضمنه 
هو ولا مرسله؛ كذا في الجواهر»› أي لأنه لم يدخل في يده أي المرسل ونظر غيره في قوله أو 
أتلفه والنظر واضح إذ الإعارة ممن علم آنه رسول لا تقتضي تسليطه على الإتلاف» فليحمل 
ذلك أي عدم الضمان على ما إذا لم يعلم أنه رسول اھ ابن حجر . وکتب ابن قاسم على وله 
«فليحمل ذلك الخ . أقول فيه نظر أيضاً؛ لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف 
أي فيضمن فيه لا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بواسطة الاستعمال المأذون فيه أاه 
ع ش على م ر. 
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بغر إذن سيده» ومحجور عليه بسفه وفلس أن یکون مختاراً فلا يصح من مکره» ون 
يكون مالكاً لمنفعة المعار وإن لم يكن مالكاً للعين لان الإعارة إنما ترد على المنفعة 
دون العين» فتصح من مكتر لا من مستعير لأنه غير مالك للمتفعة» وإنما أبيح له الانتفاع 
فلا يملك نقل الإباحة. و ق الف ن وط تصرف» فلا تصح لغير 
معين کأن قال : أعرت أحدكما. ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن 
العارية مضمونةء كأن استعار من مستأجر . وللمستعير إنابة من يستوفي له المنفعة لأن 
) ] 

قوله : (وفلس) آي إلا زمناً لا يقابل بأجرة ق ل٠‏ كإعارة شيء من آمواله زمناً يسيراً. 
وعبارة الزيادي: ولو لنحو داره يوماً فيما يظهر من إطلاقهم» خلافاً للأسنوي لأنه ممنوع من 
التبرع مطلقاً. والمعتمد ما قاله الأسنوي حيث لا يقابل بأجرة. قوله: (مالکاً لمنفعة المعار) 
المراد بالملك ما يشمل الاختصاص بها لتصحيحهم إعارة كلب لصيد وإعارة أضاحة وخیی ولو 
منذورين» وإعارة الإمام من مال بيت المال ز ي آج. وإذا أعار الأضحية وتلفت عند المستعير 
فالضمان عليهما والقرار على| من تلفت تحت يده. ويلغز بهذا فيقال: لنا معير يضمن سم. 
قوله: (لا من مستعير) هذا محله إن لم يأذن له المالكء فإن أذن له المالك صخت الإعارة. 
قال الماوردي : ثم إن لم يسنم المالك من يعير له فالأول على عاريته وهو اللمغير للثاني 
والضمان باق عليه وله الرجوع فيها وإن ردها الثاني عليه برىء أي الثاني وأما الأزل فباق على 
الضمان» وإن سماه انعكست هذه الأحكام اخ ض وعبارة م د على التحرير:. ويشترط أن 
يكون مالكاً للمنفعة ولو بوصية أو وقف وإن لم يكن مالكاً للعين؛ وقيد ابن الرفعة جواز 
الإعارة من الموقوف عليه بما إذا کان ناظراًء وهو ظاهر اه. قوله: (تعیین) سکت عن هذا فی 
المعیر. وقضیغه آنه لا شترط فيه التعيين كالمعارء فلو قال لاثنين : ليعرني أحدكها كذا فدفعه 
أحدهما له من غير لفظ صح وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين المستعير بأن الدفع من واحد 
منهما رضا بإتلاف منفعة متاعه ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب الأول ع ش. قوله: 
(ولا لصبي الخ) ولا ضمان عليهم إن أخذوا من رشيد وإلا ضمنوا. وأما قوله فيما تقدم : فلا 
تصح من صبي الخ فيضمنها من أخذها منه مطلقاً. قوله: (إذا لم تكن العارية مضمنة) أي 
فتصح حينئء إذ لا ضرر على المحجور فيها بخلاف المضمنة كالتي من غير المستأجرء افيمتتع 
على الولي لما فيها من ضمان المحجور لو تلفت. ۰ 


مسألة: في جماعة مشتركين في ساقية أو دراس أو حرث» فهل إذا ماتت بهيمة أحذهم 
في شغل ذلك تكون مضمونة على بقية الشركاء؟ وهل إذا کان لكل شريك حیوان یکون الحكم. 
كذلك آم لا؟ أجاب إذا أخذ أحد الشريكين ثور الآخر بغير إذنه فهو غاصب له یضمنه ضمان' 
المغصوب وإن كان بإذنه لا في مقابلة شيء ضمنه ضمان العارية وإن كان فى مقابلة ثوره كانت 
إجارة فاسدة يجب عليه أجرة مثله وإذاامات لايضمتة. ٠‏ ا ا 
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الانتفاع راجح إليه. ويشترط في الصيغة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع كأعرتك› أو بطلبه 
كأعرني مع لفظ الآخر أو فعله وإن تأخر أحدهما عن الآخر كما في الإباحة» وفي معنى 
اللفظ الكتابة مع نية وإشارة أخرس مفهمة. ولو قال: أعرتك فرسي مثلاً لتعلفه بعلفغك 
أو لتعيرني فرسك فهو إجارة لا إعارة نظراً إلى المعنى فاسدة لجهالة المدة والعوض 
توجب أجرة المثل ومؤنة رد المعار على المستعير من مالك أو من نحو مكترٍ إن رد 
ا أ لاا ل د اا ا ل ا ڪڪ م 

قوله : (لفظ يشعر الخ) يستشنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشتری شيئاً وسلمه له البائم في 
ظرف فالظرف معار في الأصح» وما لو أكل المهدى إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز إن جرت 
العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار» فيضمنه بحكم العارية إلا إذا 
كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدةء فإن لم تجر 
العادة بما ذكر ضمنه في الصورتين بحكم الغصب سلطان. والحاصل أن الظرف أمانة قبل 
الاستعمال مطلقاًء ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقاء وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم 
يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه. ويؤخذ من هذا حكم ما يقع كثيراً أن مريد الشراء 
یدفع ظرفه لزیات مثلاً فیتلف منه› وهو أنه إن كان التلف قبل وضع المبيع فيه فلا ضمان لأنه 
أمانة وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه لأنه عارية اه ع ش على م ر. قوله: (وإن تأخر 
أحدهما) أي وإن تراخى وإلا فالتأخر موجود قطعاً. قرله: (كما في الإباحة) فيه نظر لأن 
الإباحة لا تتوقف من الطرف الآخر على لفظ ولا فعل» فكان الأولى أن يقول كما في الوديعة 
کماعبر به م ر. قوله: (نظراً إلى المعنى) راجع للإجارة المثبتة والإعارة المنفية» وقوله 
«فاسدة» صفة لإجارة. وكان الأولى للشارح أن يقدم قوله «فاسدة» على قوله «لا إعارة). قوله : 
(لجهالة المدة) عبارة م ر لجهالة العوض مع التعليتق في الثانية» وقوله «والحوض؟ أي في 
الأولى. قرله: (توجب أجرة المثل) ولا تضمن العين ويرجع بالعلف على صاحب الفرس لعدم 
تبرعه اه برماوي . قوله: (من مالك) أي استعار من مالك الخ . قوله: (أو من نحو مكتر) نحو 
المكتري الموصى له بالمنفعة . قوله «إن رد عليه» أي على نحو المكتري» وقوله «فالمؤنة عليه“ 
أي المالك» وقوله «كما لو رد على المكتري» آي فإن مؤنة الرد على المالكء أي والمستعير 
قائم مقام المستأجر› أي والمستأجر لا يجب عليه الرد. وفي ق ل على الغزي: ولا ضمان في 
الدابة أي على المستعير من المستأجر إن تلفت بغير تقصير ولو بغير المأذون فة ولا ويجب 
عليه ردها ولا مؤنة ردها. 


فرع: وقع السؤال أيضاً عما يقع كثيراً أن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركوبه لها 
یرسلها مع تابعه فيركبها التابع في العود ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه» فهل يضمنها 
المستعير أم التابع؟ فيه نظر» والأقرب أن الضمان على المستعير لأن التابع وإن ركبها فهو في 
حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ اه ع ش على م ر. 
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عليه» فان رذ على المالك فالمؤنة عليه كما لو رد على المكتري. .وخرج بمؤنة رده مؤنتە 
اا وإن خالف القاضي» وقال: إ ا 


وتجوز (العارية مطلقة) من غير تقييد بزمن (ومقيدة بمبة) کشهر فلا يفترق الحال 
E‏ نعم المؤقتة فيجوز فيها تكرير المستعیر ما استعاره له فإذا استعار أرضاً لبناء أو 
غراس جاز له أن يبني أو يغرس المرة بعد الأخرى ما لم تنقص المدة أو يرجع المعير 
وفي المطلقة لا يفعل ذلك إلا مرة واحدةء فان قلع ما بتاه أو غرسه لم تكن له إعادته 
إلا بإذن جديد إلا إن س له بالتجدید مرة بعد أخرى» وسواء أكانت الإعارة مطلقة أم 
مۇقتة ولکل م من المعير أ و المستعير رجوع في العارية متى شاء لأنها جائزة من ن الطرفين ». 
کے ب دح ار ل ردا یر رت اسا ویستثنی من رجوع 
aR GE‏ فلا يرجع المعير في موضعه الذي دفن فيه 
وامتنع أيضاً على المستعير ردها فهي لازمة من جهتهما حتى يندرس آثر المدفون إلا 
عجب الذنب» وهو مغل حبة خردل في طرف العصعص لا يكاد يتحقق بالمشاهدة 

قوله: ET aT‏ 
دون المعير للعلة المذكورة اه ع ش. قوله: : (وإن خالف القاضي وقال الخ) قول القاضي 
ضعيف فلو علفها المستعير لم يرجع إلا إن علف بإذن حاكم أو إشهاد ق ل. قوله : (وسواء 
أكانت الإعارة الخ) استئناف . قوله: I E a‏ 
المحصن وتارك الصلاة والذمي ع ش: قوله: (حتی. پندرس) فلو أقت العارية بمدة لا يبلى فيها 
المبت عادة فسدت» وإذا أعأر أرضاً للدفن لا يجب تعيين كون الميت ضغيراً أ آو کببراً. . نعم إن 
کان شهیداً فینبغي تعیینه لأنه لا یبلی. .. وهل يجوز زيارة الميت بغير إذن المعير؟ قزر شيخنا أن 
المرجع في ذلك للعادة اح ل. . وعلم من تعبيره بالاندراس لزومها في دفن النبي والشهيد 
لعدم بلاتهما فلا یردان» اه شرح م ر. . وجملة من لا تأكل الأرض جسده نظمهم التتائي فقال : ۰ 


لا تأكل الأارض جسماًللنبي ولا لعالم وشهيدقتل معترك 
aT‏ أذانه لإله مجرى الفلك 
2 الشمس البرلسي إقول: 


وكذاقارىء السقرآن وفن ١‏ أذن لله ور 


قوله : (أثر المدفون) فيرجع حين الاندراس yT‏ 
ا کت شرح م ر. EES SIGE‏ 
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e‏ ل ا ا ا يت 


محافظة على حرمة الميت» ولهما الرجوع قبل وضعه في القبر لا بعد وضعه وإن لم 
يوار بالتراب كما رجحه في الشرح الصغير خلافاً للمتولي. وذكرت في شرح المنهاج 
وغيره مسائل كثيرة مستفناة من الرجوع فلا نطيل بذكرهاء فمن أرادها فليراجعها من تلك 
الكتب . ولكن الهمم قد قصرت وإن أعار لبناء أو غراس ولو إلى مدة ثم رجع بعد آن 
بنى المستعير أو غرس» فإن شرط عليه قلع ذلك لزمه قلعه» فإن امتنع قلعه المعير وإن 
لم يشترط عليه ذلك فإن اختاره المستعير قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض. وإن لم 
يختر قلعه خير المعير بين ثلاثة أمور وهي تملكه بعقد بقيمته مستحق القلع حين 
التملك» أو قلعه بضمان أرش نقصه أو تبقيته بأجرة» فإن لم يختر المعير شيئاً ترك حتى 
بختار أحدهما ما له اختیاره» ولکل منهما بیع ملکه ممن شاءء؛ وإذا رجع المعير قبل 
إدراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته إلى قلعهء 
الموحدة آخره وإبدالها ميماً لغة كما في المصباح› وقوله : العصعص» بضم الأوّلء وأما الثالث 
فيضم وقد يفتح تخفيفاً مثل طحلب وطحلب والجمع عصاعص اه مصباح . قوله: (قبل وضعه 
في القبر) أي قبل إدلائه في القبر وإن لم يصل إلى أسفله على المعتمد؛ وإلا امتنع الرجوع لأن 
في عوده إزراء به ق ل. وإذا رجع قبل الإدلاء غرم لولي الميت مؤنة حفره ولا يازم المستعير 
ردم ما حفره لاإذن فيه اه م ر» بخلاف ما لو أعاره أرضاً للزراعة فحرثها ثم رجع فإنه لا يلزمه 
مؤنة الحرث لأن الدفن لا يمكن إلا بالحفر فهو مورط له فيهء بخلاف زرع الأرض فإنه يمكن 
بدون حرث حتی لو لم یمکن زرعها إلا بالحرث کان حکمها حکم الدفن ز ي» بخلاف ما لو 
حفر للميت قبل موته لا غرم إذا رجع المعير لأنه لا بستحق الحفر إلا عند موته. قوله: (فإن 
امتنع قلعه) آي وإذا احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بإذن الحاكمء فإن لم يجده صرف بنية 
الرجوع وأشهد على ذلك اه ع ش. قوله: (قلع مجاناً) أي فلا يغرم له المعير أرش ما نقص 
من البناء أو الغراس. قوله: (تسوية الأرض) أي الحفر الحاصلة بالقلع دون الحاصلة بالبتاء أو 
الغراس لحدوثها بالاستعمال المأذون فيه» شرح المنهج . قوله: (أو قلعه بضمان) أي معه. 
قوله : (أرش نقصه) وهو ما بين قيمته قائماً مستحق القلع ومقلوعأًء فلو كانت قيمته مستحق 
الإبقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعا ثمانية لزمه واحد» فإذا تملكه لزمه تسعة كما قَرّره 
شيختا العشماوي. وأجرة القلع على المعير وأجرة نقل النقض على مالكه س ل» وكذا أجرة 
نقل المغروس . وإذا اختار ما له اختياره لزم المستعير موافقته» فإن امتنع كلف تفريغ الأرض . 
قوله : (حتی يختار أحدهما ماله اختياره) فيه أن المستعير ليس له إلا خصلة واحدة وهي القلع»› 
فکیف یکون مخيرا؟ قوله: (لزمه تبقيته) أي بالأجرة لأن الإباحة انقطعت بالرجوع شرح 
المنهج . وهل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول آم يكفي مجرد اختيار المعير 
البجيرمي على الخطیب/ ج ٠۲٣/۳‏ 
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راو عن مل ول يدرك قيا تتصير من الستير فلم المي جا ما لو حمل حر 
سیل کھواء بذرا لی آرضه فنبت فیها فن له قلعه مجانا. 


[القو ل في ضمان المستعار] 


(وهي) أي العين ت ال إا تلفت بغير'الاسشعمان' 
المأذون فيه وإن لم يفرض كتلفها بآقة سماوية لخبر لخبر: على اليد ما خث جى تَوَذبهِا 
فتلزمه الأجرة بمجرده؟ الوجه الجاري على القواعد آنه لا بد من عقد إيجار: ا 
بسط الكلام في فتوى واستدل من كلامهم بما هو ظاهر فيه» وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا 
وجبت أجرة المثل اه سم على حج ع ش على م ر. قوله: (ولو عين مدة) أي قبل إذراكه. 2 
قوله: : (قلعه المعير مجانا) لأنه كان من حقه حينئذ أن لا يزرع . قوله: (بذرا) إ سم لمايشمل . 
a‏ رالنوی وأصله e SR EEE‏ ف 


قوله: (اي العين) خا تفر مراد وإلا فالضير في کلام ال المصنف ا ا 
بذلك ا ؛ ففي کلامه استخدام لأنه ذكر أرلاً العارية بمعنى العقد وأعاد عليْها الضمير ' 

بمعنى الشيء المعار. قوله: (مضمونة) بدلا وأرشاً وإن شرطا عدم ضمانها. قال القفال : ولو 
أخذ الكوز من السقاء ليشرب فابكسر قبل أن يشرب الماء فإن کان آخذه بغیر عوضر' فالماء غير 
مضمون عليه لأنه حصل في يده بحكم الإباحة والكوز مضمون عليه لأنه عارية في يده» ا 
إذا شرط عوضاً فالماء مضمون! عليه بالشراء الفاسد والكوز غير مضمون عليه لأنه مقبوض 
بالإجارة الفاسدةء وإن أطلق و يقتضي البدل لجريانه به» فإن انكسر الكوز بعد الشرب ' 
فان فان برط الجرضن ل بقن يضمن الكوز ولا بقية الماء الفاضلة في الكوز لأن المأخوذ على . 
سبيل العوض القدر الذي شربه دون الباقي فيكون الباقي أمانة في يدي وإن لم يشرط الغوض . 
فالكوز مضمون والماء غير مضموؤن؛ ويجري هذا لصيل في فنجان القَهوة؛ اھ ابن العماد في 
أحكام الأواني والظروف وما فيها من المظروف . ) 

فرع : لو استعار قنديلاً للاستضاءة بزينته فالقنديل مضمون بالعارية الفاسدة والزیت غير 1 
مضمون لأنه هبة فاسدة» فإن استعاره ليقضي به حاجته ويره فالقدر الزائد . من الزيت على 
مقدار الحاجة أمانة في يده يضمنه إذا فرزط» وإن استعاره ليقضي بجميع الزيت فتلف الزيت قبل 
الاستضاءة أو بعدها لم يضمن لأبه هبة فاسدة» اه ابن العماد. ا 


٠‏ قوله: (إذا تلفت) خرج به الإتلاف» فإن كان من المستعير لزمه الندل ا وان کان 
٠‏ من غيره كان للمالك مطالبة كل» فإن غرم المتلف برىء المستعير وإن غرم المستعير القيمة 
٠‏ للحيلولة رجم على المتلف. 2 ابتار الأتتعبان الارن ي داد ار يقال إن تلفت 
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وحينئذ يضمنها (بقيمتها) متقرّمة كانت أو مثلية (يوم تلفها) هذا ما جزم به في الأنوار. 
واقتضاه کلام جمع › وقال ابن أبي عصرون: يضمن المثلي بالمثلي وجرى عليه السبكي› 
وهذا هو الجاري على القواعد فهو المعتمد. ولو استعار عبداً عليه ثياب لم تكن مضمونة 
عليه لأنه لم يأخذها ولم يستعملها بخلاف إكاف الدابةء قاله البغوي في فتاویه . 
ا 
بالاستعمال المأذون فيه لا ضمان ولو بالتعثر من ثقل حمل مأذون فيه وموت به وانمحاق ثوب 
بلبسه لا نومه فيه حيث لم تجر العادة بذلك» بخلاف تعثره بانزعاج أو عثوره في وهدة أو ربوة أو 
تعثره لا في الاستعمال المأذون فيه فإنه يضمن في هذه الأمورء ومثله سقوطها فى بثر حال السير 
کما قاله م ر. ومنه ما لو استعار ثوراً لاستعماله في ساقية فسقط في برها فانه بضمنه لانه تلف في 
الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به» ومن عدم الضمان تزايد مرض تولد من الاستعمال المأذون فيه 
اه ع ش على م ر. والأصح آنه لا يضمن ما ينمحق أي يتلف من ثوب أو نحوهء أو ينسحق أي 
ينقص باستعمال مأذون فيه لحدوثه بإذن المالك؛ وموت الدابة كالانمحاق» وتقرّح ظهرها 
وعرجها باستعمال مأذون فيه وكسره سيفاً أعاره ليقاتل به كالانمحاق كما قاله الصيمري في 
الأخيرة شرح م ر. وقوله «وموت الدابة» أي بالاستعمال كما نبه عليه الشهاب سم» ولعلْ صورته 
أنه حملها حملا ثقيلاً بالإذن فماتت بسببه» بخلاف ما إذا كان خفيفاً لا تموت بمثله في العادة 
فاتفتق موتها كما صرحوا به في الفرق بين ما إذا ماتت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال . 
ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده بل يضمن ولو كانت بيد المالك كما صرح به 
الأصحاب» كما لو وضع متاعه عليها ومعها مالكها. ولو سخر شخص رجلا ودابته فتلفت الدابة 
في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها شرح م ر؛ لان شرط الخصب استيلاء 
الغاصب ولم يوجد بخلاف المستعير لا يشترط فيه الاستيلاء على المعار كمافي م ر. قوله: (أو 
مثلية) كالخشب والحجر» سم . قوله : (هذا ما جزم به في الأنوار) هو المعتمد» وما قاله الشارح 
من المعتمد ضعيف واقتصر م ر في شرحه على الضمان فقط› وفي فتاويه أن المعتمد الثاني وهو 
الضمان بقيمته يوم التلف والقلب إليه أميل كما في م د على التحرير اه. 

فرع : استام عشرة أذرع من سوسية مثلاً وأخذها ليقلبها ثم تلفت ضمن العشرة فقط؛ 
بخلاف ما لو استام عشرة ظهور ليأخذ منها واحداً فتلفت بيده حيث يضمن الجميع ؛ والفرق أن 
الأول المستام فيه عشرة أذرع وهنا المستام الجميع اه عناني» ولبعضهم : 

ضمان عيب أو مبيع فسدا E ET EOE EE‏ 


واحكم لدى الإتلاف بالإبدال ف او او الا تال 
قوله : (بخلاف إكاف الدابة) أي سرجها وولد الدابة» ولو ولدت عند المستعير كثياب 


4 كاب اليوع وغرها من ول العاملات فمل في غبإان الشتعار 


اة بسن اهن شان الما اقل بها جلد الأضحية المنذورةء فإن إعارته 
e‏ ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد 
المرتهن فلا ضمان عليه ولا على المستعير. .. ومنها ما لو استعار صيداً من محرم فتلف 
في يده لم يضمنه في الأصح. ؤمنها ما لو أعاره الإمام شيثاً من بيت المال لمن له حق 
فيه فتلف في يد المستعير لم يضمنه. . ومنها ما لو استعار الفقيه كتاباً مؤقوفاً على 
المسلمين e‏ عليهم» أما ما تلف بالاستعمال المأذون افيه فإنه لا . 


يضمنه للإذن فيه . 


تتمة: الو قال من تي يذه عين كدابة وان لمالكها. أعرتني ذلك فقال له 


الع فهر غر مرن وان بها قل قوله: e‏ 
لأنه بإحرامه زال ملکه عنه. فتسمية هذا استعارة فيهاً نظر لأنه لا مالك هنا إلا أن يقال إنها 
استعارة صورية. هذا إذا استعار الحلال من المحرم أما عكسه بأن استعار المحرم من الخلال 
ار ت ی با ن ضمن الجزاء لله تعالى والقيمة للحلال» وعليه قول ابن 
الوردي: ٠‏ ۰ ) 4 | 
وال و “فرع على أصلين قدتفرعا 
قاببض شيء برضا مالكه ويضمن القيمةوالمثل معا . 
قوله : ا و ی ی 
بالإعارة . 
قوله : قلف في بد المسغير لم يضمته) هذا مبني على ضعيف !وهو جواز العارنة من 
بيت المال؛ E‏ خلافه لأن المستعير إن كان من المستحقين فهذه ليست عاأرية ن 
ا بملكه وإن لم يكن من المستحقين امتنعت العارية فقوله لمن له فيه حق فيه نظر؛ تأمل . 
شيشا قول : (أما ما تلف بالاستعمال المأذون فيه) ولو بدعوى المستعير فيصدق عند : 
الاختلاف على المعتمد؛ لأن الأصل براءة ذمته کما قاله ح ل وز ي» أي ولعسر إقامة البينة ‏ 
عليه. وآما لو أقاما بينتين قدمت بينة المالك لأنها ناقلة والأخرى مسقصحبة كما ذكره ' 
البرماوي . کک ولو اختلف في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أو لا . 
صدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى» > لعسر إقامة البينة عليه؛ و 
براءة ذمته خلافاً لما عزي للجلال البلقيني من تصديق المعير اه.. ۰ 
قوله: : (لو قال من في يده عين الخ) يحصل من هنا صور ثمانية؛ لان مالك العين ان 
يدعي الإجارة أو الغصب» e TS‏ 
کر الین اة أو اة داف اليد يدعي الإعارة. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في ضمان المستعار ٥۹۱‏ 


مالكها: بل أجرتك أو غصبتني . ومضت مدة لمثلها أجرة صدَق المالك كما لو أكل 
طعام غیره وقال كنت أبحته لي وآنكر المالك» أا إذا لم تمض مدة لمثلها أجرة والعين 
باقية فيصدق من بيده العين بيمينه فى الأولى» ولا معنى لهذا الاختلاف في الثانية. ولو 
ادعى المالك الإعارة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا کانت الف باقية ولم 
تمض مدة لها أجرة» فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها؛ ولو اختلف المعير 
والمستعير في رذ العارية صدق المعير بيمينه لأن الأصل عدم الرد» ولو استعمل 
المستعير العارية جاهلاً برجوع المعير لم تلزمه أجرة. فإن قيل: الضمان لا فرق فيه بين 
الجهل وعدمه أجيب بأن ذلك عند عدم تسليط المالك وهنا بخلافهء والأصل بقاء 
السلطنة وبأن المالك مقصر بترك الإعلام. 


قوله : (أو غصبتني) قال في المختار تقول غصبه منه وغصب عليه» وهو مشعر بأنه إنما 
يقال غصبته مني لا غصبتني اه ع ش. قوله: (صدق المالك) أي بيمينه إن تعينت العين 
فيحلف أنه ما أعاره وأنه أجره أو غصبه وله أجرة المشل»› أي فيجمع في يمينه إثباتاً ونفياً بان 
ينفى الإعارة ويثبت دعواهء فإذا حلف أخذ العين في الصورتين ويأخذ الأجرة أيضاًء فإن تلفت 
ال والحالة هذه أخذ الأجرة في الصورتين› وأما القيمة فهو يدعي أقصى القيم في الفصب 
وواضع اليد يدعي القيمة إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه فقد اتفقا على القيمة فيأخذها 
ويترك الزائد إلى البيان. قوله: (والعين باقية) فإن كانت تالفة في الأولى فهو مقر بالقيمة 
لمنكرها فتترك في يده» شرح المنهج. قوله: (بيمينه في الأولى) انظر أي فائدة في يمينه مع 
بقاء العين وعدم مدة لها أجرة وتمكن صاحبها من أخذها. قوله: (ولا معنى الخ) لأن العارية 
مضمونة أيضاً والعين باقية فيأخذها المالك ولا أجرة» فإن تلفت العين فهو يدعي أقصى القيم 
والمستعير يدعى القيمة فاتفقا على القيمة فيأخذها المالك ويترك الزائد إلى البيان. قوله: (ولو 
ادعى المالك الخ) هذا عكس ما تقدم. وحاصله أنه إن كانت العين باقية ولم تمض مدة لها 
أجرة فيأخذ العين صاحبهاء وإن تلفت فالمالك يدعي القيمة والغاصب يدعي أقصى القيم فيأخذ 
المالك القيمة ويترك الزائد إلى البيان» وأما إذا مضت مدة لها أجرة والعين باقية فيأخذ العين 
صاحبها ويترك الأجرة في يد الغاصب إلى البيانء وإن تلفت العين فيأخذ المالك القيمة ويترك 
الزائد عن القيمة إلى البيان. قوله: (جاهلاً برجوع المعير) خرج بالرجوع جهله بالموت أو 
الجنون أو اللإغماء فتلزمه الأجرة لعدم التقصير من المالك حينئذه وكذا لو أباح الطعام ثم رجح 
ثم أكله المباح له جاهلا بالرجوع فإنه يغرم؛ لأن إباحة المنافع أضعف من إباحة الأعيان فضيق 
في الأعيان ز ي. ومنه يؤخذ أنه لو أعاره شاة لدرها ونسلها أو أعاره شجرة لأخذ ثمرها ثم 
رجع ولم يعلم فإنه يغرم بدل الدر والنسل» وكذا نقل عن الزيادي. قوله: (والأصل بقاء 
السلطنة) أي سلطنة المستعير. : 


افصل: في الغصب] | ) 
وهو لغة أخذ الشنء ظا وقيل أخذه ظلماً جهاراًء وشرعاً استيلاءَ على حق 
الغير بلا حق. والأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات كقوله تعالی: ا 
و النساء: ۲۹] ی ا وار 


فض في الغصب] ! 
كر بعد رة لالت لهاي الضعان في الجمة ولان كلأ نها في وشح اد عار 


مال الغير وهو كبيرةء قيل : إن لم يبلغ نصاباً أي ربع دينار وقیل : es‏ 
واعتمد م ر الأول. : 

قوله: (جهاراً) لإخراج السرةة. قوله : a‏ و ران راو ٠‏ فالمعنی. 
الشرعي أعم من المعنى اللغوي من جهتين : أولاهما قوله استیلاء ء يشمل المنافع كإقامة من قعد ِ 
بمسجد وإن لم يقعد في محله لأنه استيلاء حكماً والثانية : قوله: «بلا حق» يشمل مالو أخذ 
مال غيره يظنه ماله والمعنى اللغوي مقيد بالأخذ ظلماً فيكون أخص من المعنى الشرعي» على 
خلاف الغالب من أن المعنى اللغوي آعم . قوله: (على حق الغير) ولو منفعة كإقامة من قعد 
بمسجد أو سوق وإن لم بستول على محله» أو غير مال ككلب نافع وزبل؛ شرح المنهج. 
وقوله: كإقامة من قعد بمسجد آي فيصير أحق بمحلهء فإن فارقه لعذر كإجابة داع وحدث 
ورعاف ليعود لم يبطل اختصاصه وإن لم يترك متاعه» وان فارقه لا لعذر أو له لا لیعود بطل 
اختصاصه» والقعود لذکر أو تسبيح أو سماع قرآن حكمه كالجالس للضلاةء وإذا اعتاد موضعاً 
ليقرأ فيه قرآناً أو علماً شرعياً أو یفتي فيه فان فارقه تارکاً لحقه آو منتقلاً لغیره بطل حقه وإلا 
فلا ومثله جلوس الطالب بين يدي المدرس بشرط أن يستفيد» اه مناوي في أحكام 
المساجد. ولیس من الاستيلاء ء ما لو منع شخصا عن سقي زرعه أو شجره حتی تلف لأنه لم 
يوجد منه فعل»› نخلاف ما لوأ أثلف:دابة فيها لبن قمات ولدها فإئه يضمن الولد للفعل الي 
وجد منه وهر إتلاف غذائه. ۰ 


قوله: الغير) دخول الألف واللام على «الغير» قليل في اللغة كثير في ألستة الفقهاءء وق 
عده الحريري لحناً اه دميري . قوله: (بلا حق) خرج العارية والسوم ونحوهما؛ زاد بعضهم 
«جهارآًه لإخراج السرقة» ولا لحاجة إلية لخروجها بقوله «استيلاء» لأنه منبىء عن القهر والغلبة 
شرح م ر. قوله: ولا تأكلوا آموالكم) [الساء: ۹ هو من باب الكلية» أي لا يکل واحد 
منکم مال غیره. وعبارة البيضاوي : N‏ 
يبحه الله له وبين منصوب على الظرف أو الحال من الأموال. قرله: (بالباطل) أي بخير 
حق»› یا اکان پحق فن دوز کالظافر بجنس حقه ر بره على ما يه من التقصیل × 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الغصب 0۳ 


إن دمَاءَكمْ وَأنْوَالَكمْ وَأعرَاضَكُمْ عَلَيْكَمْ حَرَامٌ» رواه الشيخان. ودخل في التعريف المذكرر 

ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن به إثم. وقول الرافعي: إن الثابت في 
هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغخصب يقتضي الإثم مطلقاً وليس 
مراداً وإن کان غالبا فلو ركب دابة لغیره آو جلس على فراشه فغاصب»› 


قوله: (إن دماءكم) أي سفك دماء بعضكم وأكل أموال بعضكم والخوض في أعراض 
بعضكم» فهو على حذف مضاف في الكل . وعبارة ع ش: آي إن دماء بعضكم الخ حرام 
على غيركم» وترك الشارح ذلك اكتفاء بما قبله. قوله: (ودخل ف في التعريف المذكور) آي 
كما دخل فيه أيضاً ما فيه الضمان والإئم كالاستيلاء e‏ وما فيه الإثم 
فقط كالاستيلاء على الاختصاص عدواناً. قوله: (ما لو آخذ مال غیره يظنه ماله الخ) قال ۾ 
ر : وقد أفاد الوالد أن الذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الخصب أنه حقيقة وإثما 
وضماناً الاستيلاء على مال الغير عدواناً وضماناً الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثماً 
الاستيلاء على حت الغير عدواناً. وحاصله أنه إما أن يكون الخصب فيه الإئم والضمان كما 
إذا استولى على مال غيره عدواناً ومنه القبض بالبيع الفاسد. آو الضمان دون الإئم كما إذا 
استولی على مال غيره يظن أنه ماله» أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على اختصاص 
غیره عالما به. ومثل الاختصاص المال الذي لا يتموّل كالحبة والحبتين من الحنطة 
ونحوهاء ولو أخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الخصب فقد قال الغزالي: من طلب من 
غيره مالا في الملا فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه . 


قوله : (مطلقاً) أي في كل الصور. قوله: (وليس مرادا) آي الاقتضاء. وقوله: «وإن كان» 
أي اقتضاؤه الاثم . وبعد ذلك هذا الصنيع من الشارح فيه مسامحة؛ لأن الرافعي عرف الغخصب 
باعتبار الإثم فقط فخروج هذه الصورة من تعريفه صحيح والمصنف عرف بتعريف عام شامل 
لھا ولغیرها وشموله لھا صحیح ولا یعترض بتعریف على تعریف آخر. قوله: (فلو ركب الخ) 
مفرع على التعريف› والركوب ليس قيداً أي أو سحبها آو ساقها أو زوال لها بشيء بشرط عدم 
الرضا من صاحبها. قوله: (أو جلس على فراشه) أي ولم تدل قرينة الحال على إباحة الجلوس 
مطلقاً آو لناس مخصوصين منهم هذا الجالس كفرش مساطب البزازين لمريد الشراء منهم› 
شرح م ر وحج. . ومشل الجلوس ما لو تحامل برجله وإن تحامل معها على الرجل الأخرى 
الخارجة عن الفراش» ومنه ما يقع كثيراً من المشي على ما يفرش في صحن الجامع الأزهر من 
الفراوي والثياب ونحوهما. وينبغي أن محل الضمان مالم ت تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن 
كان صغيراً أو كثرت» وإلا فلا ضمان ولا حرمة لتعدي الواضع بذلك كما قاله ع ش على م 
ر. وانظر لو کان الفراش کبیراً هل يضمن جمیعه أو قدر ما استولى عليه؟ ولو تعدد الغاصب 
على فراش كبير فهل يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستولياً عليه فقط؟ الذي يظهر 


f‏ إ٠‏ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الغصب 


وإن لم ينقل ذلك ول يعد الايد . (ومن غصب مالاً) أو غيره (لأحد) ولو ذمياً وكان . 
باقياً رده) على الور عند التنكين CS E E‏ ولو کان غير مټمول 


الثاني فيهما برماوي . N SN AEN‏ 
الأخير ق ل. وعبارة ع ش على م ر: ولو جلس عليه د ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فکل' 
منهما غاصب»› ولا بزول الغصاب عن الأرل باتقاله عنه لأن.الغاصب إثما يبرا بازرد تلمالك أو 
لمن يقوم مقامه» فلو تلف فينبغي أن يقال: إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد 
'انتقاله أيضاً عنه فعلى كل الضمانء لكن هل للكل أو النصف؟ فيه نظر؛ ويظهر الأول. ومعنی' 
کون القرار على كل أن كلاً لو غرم لا يرجع على الآخر لا أن المالك يغرم كل القيمة» ولو 
نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرما فيحتمل أن لا يکون غاصباً لها لأنه لا 
يعد مستولياً عليها مع استقلال مالكها بالركوب» بدليل أنهما لو تنازغاها حكم أنها للراكب 


E E باه فد ا ا اد‎ e 


أو هادي الغنم فتبعته الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه» وکذا لو غصب أ م 
النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه ولو أوقد ناراً في ملكه فطارت شرارة إلى 
ملك غيره وأحرقت شيئاًء فإن كان بحسب العادة فلا ضمان وإن كان على خلاف ذلك ضمن 
ما أتلفه اه برماوي . IN SG‏ 
الحداد وإن دخل بإذنه. أقول: وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقث شيعاً 
حيث وقد الكور على العادة» وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع» أو أوقد لا .على العادة وتولد 
ذلك منه فإنه يضمن؛ لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اع ش على م ر. قوله: 
0 ا ا ي ي 
بیذه فان کان بيده کوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل. وأفهم اشتراط 
:التقل أنه لو أخذ بيد قن ولم يسيره لم يضمنه اه م ر. قال ع ش 
اد براسھا ولم رجا لم یکن خاصبا. 


قوله: (مالاً) إنما قيد بذلك لأن الأحكام الآتية إنما E‏ زار زا أو 
غيره واعترض عليه بأن الأحكام كلها لا تجري عليه. ويجاب بأنه زاده. بالنسبة لقوله لزمه رده 
فقط . قوله: : (لزمه رده) أي إن لم يمنع منه مانع فلو كان المغصوب خيطاً فخاط به لجرح حيوان 
له حرمة ولو مأكولاً وخيف من نزعه الضرر المبيح للتيمم غير الشين الفاحش في إغير الآدمي 
لم یلزمه رده؛ لأنه يجوز أخذ مال الغير قهراً لحفظ الحيوان ابتداءء فأولى أن لا ينزع» فإن لم 
تكن له حرمة كالمرتد ولو بعد!الخياطة والزاني ي المحصن نزع ولزمه رده إن کان يښتفع به وإلا. 
ن ا ا 


اه م د. 


کتاب الييوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الخصب 9۰0 
ي ر اا ا 


كحبة بر أو كلب يقتنى لقوله إل «عَلّى اليد ما أحدّث حى تدبو" فلو لقي الغاصب 
المالك بمفازة والمغخصوب معه فإن استرده لم يكلف أجرة النقل» وإن امتنع فوضعه بين 
یدیه بریء إن لم يکن لنقله مؤنةء ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم 
يجز لأنه ينقل ملك نفسه؛ ولو رذ الغاصب الدابة لإصطبل المالك برىء إن علم المالك به 
بمشاهدة أو إخبار ثقة ولا يبرا قبل العلم» ولو غصب من المودع أو المستاجر أو المرتهن 
برىء بالرد إلى كل من أخذ منه لا إلى الملتقط لأنه غير مأذون له من جهة المالك في 
المستعير والمستام وجهان»ء أوجههما أنه يبرا لأنهما مأذون لهما من جهة المالك لكنهما 
ضامنان. 
و د 

قوله: (فلو لقي الغاصب) تفريع على كلام المتن لشموله رده في» آي محل کان. وال 
بعضهم : المناسب ولو وقوله: «بمفازة» ليس بقيد بل المدار على غير محل الغصب . قوله: (فإن 
استرده) أي طلب المالك رده. قوله: (برىء إن لم يكن لنقله مؤنة) أي ولم يضع المالك يده عليه 
ولم يدفع له الغاصب مؤنة النقل قى ل. وقوله: ولم يضع الخ قيد في المنفي؛ كأنه قال : فإن كان 
لنقله مؤنة لم يبرأ إن لم بضع المالك يده عليه الخ. وقال أج: فإن كان لنقله مؤنة لم يبر والمراد 
بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار بسبب النقل بأن كان سعره في البلدة التي ظفر به فيها أغلى من سعره في 
لبلدة التي غصبه منهاء هكذا نبه عليه الزركشي ز ي؛ لكن الذي يظهر في هذا المقام آن المراد هنا 
بالمؤنة المضافة إلى النقل الأجرة» بل الصواب أن المراد ما يشملهما؛ ولهذا أفتى الشهاب الرملي 
في رجل أودع آخر في درب الحجاز فولاً ودقيقاً فتصرف فيه بغير إذن مالكه بأنه يطالبه بقيمته في 
محل الإتلاف ولا يجبر على قبول المثل اه مرحومي. قوله: (ولو آخذه المالك وشرط الخ) هر 
مر تبط بقوله فإن استرده المالك» فكآنه قال : فإن استرده من غير شرط آجرة على الغاصب ولا إجبار 
على التزامها كلف الغاصب حينئذ رده. قوله : (لم يجز) أي بطريق الإجبار آما بالرضا فلا مالع من 
فليراجم» ولعل عبارة الشارح «لم يبجبر» فحرفها الناسخ . قوله : (لأنه ينقل ملك نفسه) أي لاذ 
المالك يجب عليه نقل ملكه . قوله: (إن علم المالك به) أي بالرد. قوله: (إلى كل من آخذ منه) كما 
لو رده على المالك. قوله : (لا إلى الملتقط) ويبرأ الغاصب منه بالرد إلى الحاكم اهم د. قوله : 
(لأنه غير مأذون له) قد يؤخذ منه أنه لو تملكها بعد مدة التعريف الشرعية كفاه الرد عليه أ م د. 
قرله : (من جهة الملك) بل من الشارع. قوله : (أنه يبرا) أي بالرد إليهما. قوله: (لكنهما ضامنان) 
الأولى أن يقول وإن كانا ضامنين . 


(۱) آخرجه أحمد في المسند ۸/١‏ والدارمی ۲٠٤/۲‏ وأبو داود ۸۲۲/۳ )۳٣٣۱(‏ والترمذي ٥٩1/۳‏ 
)۱۲۹٩(‏ وقال: حديث صحيح وابن ماجة )۲٤٠١١( ۸٠۲/۲‏ والحاكم في المستدرك ٤۷/۲‏ وقال: 
صحیح الإسناد على شرط البخاري وأقره الذهبي . 


۹ کک وغيرها من أنواع المغاملات/ فصل في الغصب 


تنبیه : قضية كلام المصنف أنه لا يجب على الغاصب مع رذ العين المغتصة 
بحالها شيء» ویستٹنی مسال يجب فيها مع الرد القيمة» وهي مالو غصب أمة فحملت 
بحر في بده ثم ردها لمالکها فانه یجب عليه قیمتها للحیلولة لآن الحامل بحر لاتباع 
ذكره المحب الطبري. قال ٠‏ وعلى الغاصب التعزير لحق الله تعالى واستيفاؤه للإما 
ولا يسقط بإبراء المالك. ويستثنى من وجوب الرذ على الفور مسألتان: الأولى ما لو 
غصب لوحأ وأدرجه في سفينة وكانت في لجةء وخيف من نزعه هلاك محترم في 
السفينة ولو للغاصب على الأصح فلا ينزع في هذه الحالة. الثانية: تأخير لاوشهاد وإن 
طالبه المالك. فإن قيل: هذا مشكل لاستمرار الغصب. أجيب بأنه زمن يسير اغتفر 
اللضرورة لأن المالك قد ينكره وهو لا يقبل قوله في الرد. (و) لزمه مع رده.(ارش 
نقصه) أي نقص عینه کقطع يده أو صفته كنسيان صنعة ) 


قوله: (قضية كلام المصنف) آي حيث اقتصر على الرد ولم يقل ورد معه غير قال 
الأجهوري : مقتضى هذه القضية أنها ما دامت باقية لا یرد کی یا ون نق رفغا ن 
مضت مدة لمثلها أجرةء وهو نص في مخالفة ما يأتي من كلامه مع كلام المصنف حيث قال: 
ولزمه مع رده أرش نقصه. قال شیخنا: ولا مخالفة لإمكان الجمع بحمل ما هناإعلى ما إذا 
بقيت العين عارية عن النقص ولم تمض مدة في يد الغاصب لها أجرة وما هناك على :ما إذا' 


حدث نقص فيه أو مضت مدة المثلها أجرة فلا اعتراض على الشارح حينئذ. قوله: (ما لو 
غصب أمة الخ) والحال آنها لم يحدث فيها نقص ولم تمض مدة لها أجرة. قوله: (فحملت 
بحر) أي بشبهة من الخاصب أو غيره ويلزمه مهر لها والولد حر نسيب وعلى الواطىء قيمته 
لمالكها. أما لو كان الوطء من زنا فلا يجب شيء من ذلك والولد حينئذ رقيق» اه.! قوله: (ثم 
ردها) آي وهي حامل. قوله: (للحيلولة) ويملكها المغصرب منه ملك قرض فيتصرف فيها ٿم 
يردها بعد ولادة الجارية كما في اسم» فإن وضعته استرجعت القيمة وإن ماتت بالولادة استقرت ' 
. القيمة له م د. قوله: (وعلى الغاصب التعزير لحق الله تعالى) آي في جميع صور الغصب؛ لن 
كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فيها التعزير وإن كان ظاهر كلام الشارح أنه خاص بهذ 

٠ الصورة كما قرره شيخنا العشماويء فهذا مرتبط بمسألة المتن. قوله: (الأولى ماالو صب‎ ٠ 

الخ( اعترضه شیخنا بأنه لم یتمکن في هذه من رد وقد شرط الفور بالتمكن اهد. ويجاب أن 

. الاستشناء راجع لقوله لزمه رده على الفور بدون ما قيد به الشارح من قوله: عند التمكن» وإلى 
هذا يشير قول الشارح ويستئني من وجوب الرد على الفور. قوله: (ولو للغاصب) أي ولو كان 
المحترم للغاصب وفيه رة على صاحب البهجة كما قرره شيخناع ش. قوله: (لاستمرار 
الغصب) أي والخروج من الغصب واجب فوراً. قوله: (زمن يسير) أي شأنه ذلك؛ حتی لو 
طال كان له التأخيرء أو هو ليس بقيد. قوله : (أرش نقصه) فلو غصب فردتي خف قيمتهما 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الغصب o۰۷‏ 
e‏ کاک 


لا نقص قیمته (و) لزمه مع الرد (و) الأرش (أجرة مشله) لمدة إقامته في يده ولو لم 
يستوف المنفعة» ولو تفاوتت الأجرة في المدة ضمن في كل بعض من أبعاض المدة 
أجرة مثله فيهء وإذا وجبت أجرته فدخله نقص فإن كان بسبب الاستعمال كلبس الثوب 
وجب مع الأجرة أرشه على الأاصح› وإن کان بسبب غير الاستعمال کان غصب عبداً 
ا 
عشرة فتلفت إحداهما فصارت قيمة الباقية درهمين لزمه ثمانية ومثلهما مصراعا الباب أي 
الضرفتان. وقد ألغز فيهما بعضهم بقوله : 
خليلان ممنوعان من كل لذة يبيتان طول الليل يعتنقان 
همايحفظان الأهل من كل آفة وعندطلوع الشمس يفترقان 

ولو مشى شخص على فردة نعل غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت» فتقوم النعل 
سليمة هي ورفيقتها ثم يقزّمان مع العيب وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعلء فما 
بخص صاحب النعل سقط لأن فعله في حق نفسه هدر وما يخص الآخر مضمون عليه ع ش 
على م ر. ولو أخذ شيئاً لغيره من غاصب آو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل 
إمكان رده لم يضمن إن كان الماخوذ منه غير آهل للضمان كحربي وقن للمالك٠‏ وإلا ضمن 
وإن كان معرَّضاً للتلف خلافاً للسبكي+ شرح م ر. قال ع ش: بقي ما يقع کثیراً آن بعض 
الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصاً يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ» هل يضمن أو 
لا؟ فيه نظرء والأقرب الثاني للعلم برضا صاحبه بذلك إذ المالك لا يرضى بضياع ماله 
ويصدق في أنه نوی رده على مالکه؛ لأن النية لا تعرف إلا منه والأصل عدم الضمان اه. 
وقوله: «وإن كان معرضاً للتلف١‏ قضيته أنه لو وجد متاعاً مع سارق أو منتهب وعلم آنه إذا لم 
یأاخذه منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه ولو بصورة شراء 
أنه یضمنه حتی لو تلف في يده بلا تقصیر غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما غرمه في 
استخلاصه على مالكه لعدم إذنه له في ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن معرفة 
مالكه لو بقي بيد السارق فإن ما ذكر طريق لحفظ مال الموكل وهو لا يرضى بضياعه ام. 

فرع :من ضلَ نعله في مسجد ووجد غیره لم یجز له لبسه وان کان لمن آخذ نعلهء رل 
في هذه الحالة بيعه وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنه إن علم أنه لمن أخذ نعله وإلا فهر لقطة . 

فرع : من أخذ إنساناً ظنه عبداً حسبة فقال : آنا حرَ» وهو عبد فترکه فأبق ضمنه اه ع ش 
على م ر. : 

قوله: (لا نقص قيمته) أي لنحو رخص سعر أو كساد ق ل. قوله: (على الأصح) 
ومقابل الأصح أنه يضمن أكثر الأمرين من أرش نقصه وأجرة مثله. قوله: (وإن كان بسبب غير 


1 


ee a 
قبل حدوث النقص أجرة مثله سليماً ولما بعده أجرة مثله معيباًء وإطلاق المضنف شامل‎ 
ذلك كله (فإن تلف) المإصوب المتمول عند الغاصب بآفة أ إتلاف كله أو بعف‎ ۰ 
(ضمنه) الغاصب بالإجماع» أما غير المتمول كحبة بر وكلب يقتني وزبل وحشرات‎ 
ونحو ذلك فلا يضمنه› ولو كان مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم إيوجبها على‎ 
منها ما لو غصب الحربيّ مال‎ e الغاصب.‎ 
مسلم أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له ذمة بعد التلف فإنه لا ضمان» ولو كان باقياً وجب‎ 


: رده. ومنها: : مالو غصب عبداً وجب قتله لحق الله تعالى بردة أو نحوها فقتله فلا 


ضمان على الأصح ومنها: ما لو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من 
ا فإنه لا شيء على الغاصب لأن المالك آخذ بدله قاله في البحر. | 
تنبیه : : قول المصنف «تلف» لا يتناول ما إذا أتلغه هو أو ای ا 
باب أولى» ولذا قلت أو إتلاف لكن لو أتلفه المالك في يد الغاصب أو أتلفه من لا 
يعقل أو من يرى طاعة الأمر بأمر المالك | E Se‏ 
الاستعمال) فصلها عما قبلها ون كان حكمهما رادا لونجود اغلات افي الأول ! ¦ قوله: (بافة 
سماوية) خرح ما لو نقصت القيمة حينثذ بسبب رخص سعر فلا ضمانء آج. قوله : (وجب 
مع الأجرة) آي من غير خلاف» قدايقال: الأولى أن تكون الأرلى الس قيا شلات كران 
الخلاف في الثانية . قوله: : (ثم الأجرة حينئذ) راجع للمسالتين رقرله حينثذ أي حين لزمه .أجرة 
المثل› وهذا الحكم في كل مغصرب نقص ولا يختص نقصه بالآفة كما أطلقه في شرح 
قوله : (وإطلاق المصنف) آي قوله: وأجرة مثله. قوله: : (کله أو بعضه) بدل أو عطف 
بيان على المغصوب والمبدل منه في نية الطرح» فکأنه قال : قان تلف كل المت هرا 
بعضه. قوله: : (منها) إشارة إلى عدم الحصر في هذه الثلاثة التي ذكرهاء فمنها ما أفتى به 
الي a E‏ 
قول : (فإنه لا ضمان) لعدم التزامه للأحكام حال حرابته . . قوله : (أو نحوها) كترك الصلاة 
بعد أمر الإمام. قوله: (فقتله) وإن لم یقصد استیفاء حق الله وإن کان فيه افتیات على الإمام» 
بخلاف ما لومات فإنه يضمنه. قوله: (قاله في البحر) معتمد كما في شرح الروض» فما قاله ق 
ل فيه نظر . قوله : (هو) آي الغاصب قوله: (او آجنبي) أي إذا لم يقتص مالك المنصوب» 
فإن اقتص المالك فلا ضمان على الغاصب كما ذكره قبل اه أ ج. فوله: : (ولذا قلت أو إتلاف) 
لكن صنيع الشبارح فيما سبق يقتضي شموله. قوله : (لكنه لو أتلفه المالك الخ) هذا الاستدراك. 
ليس بظاهر؛ لأن 2 في إتلاف الغاصب 1 فكان الأولى أن يقول أتلفه. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الغصب ۵۹ 
“7ک اا ا س 


برىء من الضمان» نعم لو صال المغصوب على المالك فقتله دفعاً لصياله لم يبرا 
الغاصب سواء أعلم أنه عبده أم لا لأن الإتلاف بهذه الجهة كتلف العبد نفسه» وخرج 
بقولنا عند الغاصب ما لو تلف بعد الرد فإنه لا ضمان» واستٹنی من ذلك ما لو رده على 
المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتاف عند المالك»ء فإن ضمانه على 
الغاصب»› وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه . 


ویضمن مخصوب تلف (بمثله إن کان له مثل) موجودء والمثلي ما حصره كيل أو 

وزن وجاز السلم فيه كماء ولو أعلى› 
ا 

المالك. دهذاء أعني قوله: لكنه الخء شروع في ثلاث مسائل لا ضمان فيها أيضاً تضم للثلاثة 
المتقدمة تكون ستةء ولو قدمها على التنبيه لكان آولىء وتعبيره بلكن فيه مسامحة لما علمت . 
قوله: (برىء من الضمان) آي من قرار الضمان وإن كان يطالب» وقرار الضمان على المجنون 
وعلى الآمر. قوله: (بأمر المالك) راجع للمسألتين. قوله: (فقتله) أي المالك. قوله: (كتلف 
العبد الخ) مضاف لفاعله» ونقسه مفعول به أ ج؟ لكن كان المناسب حينثذ التعبير بالإتلاف لأنه 
مصدر متعد لا التلف لأنه لازم» فالأحسن جره توكيداً للعبد. والمراد بقوله: «كتلف العبد 
نفسه» أء» كتلف العبد بنفسه من عير فعل فاعل كتلفه بآفة سماوية . قوله: (فإنه لا ضمان) آي 
لأن الغدسب انتهى بالرد» وهذا معلوم وآتى به توطئة لما بعد. قوله: (واستثني من ذلك) آي من 
نفي الضمان بعد الرد. قوله: (ولم یعلم) أي بکونه ملکه وتسمية ما ذكر إجازة ورهناً ووديعة 
بحسب الظاهر فقط . وإنما قال : ولم يعلم ليتأتى رهنه له أو إجارته له. قوله: (فإن ضمانه على 
الغاصب) لبقاء يده عليه حكماً. قوله: (أو جناية في يد الغاصب) فإنه يضمنه» وكذا لو سرق 
في يده فقطعت يده في السرقة فإنها مضمونة على الخغاصب . 

قوله: (ويضمن مغصوب الخ) جعل كلام المتن متعلقاً بذلك المحذوف مع أنه في المتن 
متعلی بضمنهء فلو أبقاه من غیر تقدیر کان أولی؛ إلا أن يقال هو حل معنى . وقال بعضهم: 
قدر» لطرل الفصل وإلا فهو متعلق بضمنه في كلام المصنف. قوله: (موجود) أي ما بقيت له 
قيمة كما سيذكر محترزهما. وأشار بذلك إلى شرط؛ وسيأتي في الشرح الإشارة إلى شرطين 
فلا تغفل. والحاصل أن الشروط خمسة: أن يكون المثل موجوداء وأن يكون له قيمةء وأن لا 
يضر اللي منقرّماًء وأن لا يتراضيا على دفع القيمةء» وأن يقع النقويم في مكان التلف فإن 
وقع بغيره ففيه تفصيل؛ فإن كان له مؤنة أي. أجرة ومثلها ارتفاع الأسعار لم يضمن بالمثل وإلا 
ضمن بالمثل . 

قوله: (ما حصره کیل آو وزن) ہمعنی أنه لو قدر شرعاً قدر بكيل و وزن» وليس المراد 
ما أمكن فيه ذلك» فإِن کل مال یمکن وزنه وإن لم بعتد کیله. ويعرف بهذا أن الماء والتراب 
مغليان؛ لأنهما لو قدرا كان تقديرهما بكيل أو وزن اه حج مرحومي . قوله: (کماء) آي سواء 
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وتراب ونحاس ومسك وقطن وإن لم نزع حبه ودقیق ونخالة كما قاله ابن الصلاح». 
وإنما ضمن بمثله الآية: فمن اعتدى علیکم) [البقرة: ]۱۹٤‏ ولأنه أقرب إلى التالف وما 
عدا ذلك متقوم» وسيآتي كالمذروع والمعدود وما لا يجوز السلم فيه كمعجون وغالية 
ومعيب» وأورد على التعريف البر المختلط بالشعير فإثه لا يجوز السلم فيه مع أن الؤاجب 
فيه المشل لأنه أقرب إلى التالف» فيخرج القدر المحقق منهما. وأجيب بأن إيجاب رد مثله 
لا يستلزم كونه مثلياً كما في إيجاب رد مثل المتقوم في القرض» وبأن امتناع السلم في ٠‏ 
جملته لا وجب امتناعه في جزأيه الباقیین بحالهماء ورذ المثل إتما هو بالنظر إليهما والسلم 
فيهما جاثز» وبضمن المثلي بمثله في آي مكان حل به» وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي 
له قيمة فلو أتلف ماء بمفازة مثلاً ثم اجتمعا عند نهر وجبت قيمته بالمفازة a‏ 
1 ۰ 
کان ملحا أو عذباً أغلى أو لا على المعتمدء فقوله: «ولو أغلى» للرد على من قال إذا أغلى 
کون مما (وتحاس) بضم أوله اشھر امن کروغ ر. قوله : (ودقيق) في صحة ألسلم ‏ 
فيه نظر لاختلافه بالنعومة والخشونة فهو غير منضبط. تأمل وحرر. قوله: (أقرب إلى التالف) 
أي من غرم القيمة. قوله: (وما عدا ذلك) آي ما حصره كيل الخ. وقوله: «متقوم؟ بكسر 
الواو» وقيل بفتحها كما قاله حج. قوله: (وما لا يجوز) معطوف على قوله: «كالمذروع». ' 
قوله : (ومعيب) لأن العيب لا ينضبط . قوله: (وآورد على التعريف الخ) الموره هو الأستوي. ' 
وحاصل الإيراد أنه قال لنا مثلي يضمن بمثله مع أن تعريف المثلي غير شامل له فيكون غير 
جامع»؛ وحينئذ يكون الإيراد على منطوقه لا على مفهومه كما فهم المحشي اه شيخنا 
عشماوي. قوله: (فيخرج القدر المحقق) ويتصور ذلك بإخراج أكثر من الواجب» فإذا كان 
الواجب أردباً مثلاً وبعضه بر وبعضه شعير وشك هل البرّ نصف أو ثلث فيخرج من البرّ نصفاً 
ومن الشعير ثلثين اه مرحومي . وقال بعضهم : معناه آنا إن تحققنا قدر كل منهما أخرجناه وإلا ' 
عدلنا إلى القيمة . قوله: (وأجيب,الخ) خحاصل الجواب الأول منع کونه مثلیاً بل هو متقوم» وإن . 
. وجب رد مله فهو جواب بالمنع. والثاني: يرجع إلى أنه مثلي بالنظر إلى جزآيه» أي بأنه لو ٠‏ 
میز کل واحد منهما على حدته لجاز السلم فيهء وامتناع السلم فيه لعارض الاختلاط ؛ وهذا 
أولى مما صنعه المحشي . قوله: (لا يستلزم كونه مثلياً) أي فهو متقرّم» ورد المثلي فيه لا 
ينافي ذلك اه. قوله: (وبأن الخ) جواب بالتسليم والأول بالمنع اه. قوله: (في جزأيه 
الباقيين) أخرج المعاجين المركبة لاستهلاك أجزاثهاء شوبري . قوله : (ويضمن المثلي بمثله في 
آي مکان حل) أي المثلي آي في آي مكان نقل الغاصب المغصوب المثلي إليه فيطالب به في 
ذلك يعني أن الغاصب إذا نقل إلمخصوب من كذا إلى كذا ثم تلف ثم ظفر به المالك. فله 
مطالبته بمثله في أي مکان حل به المثل ولو طريق ذلك المحل. قوله: (وإنما يضمن) شروع 
في قيد آخر غير الذي ذكره أولاً. قوله :. (إذا بقي له قيمة) ولو تافهة ح ل: وعبارة شرح م ر: 
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ا ڪڪ 
ولو صار المثلي متقوماً أو مثلياًء أو المتقوم مثلياً كجعل الدقيق خبزاً آو السمسم شيرجاًء أو 
الشاة لحماً ثم تلف ضمنه بمثله إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيضمن به في الثاني وبقيمته 
في الآخرين» والمالك في الثاني مخير بين المثلين . أما لو صار المتقوم متقوماً كإناء نحاس 
صيغ منه حلي فيجب فيه أقصى القيم كما يؤخذ مما مرَّ. وخرج بقيد الوجود ما إذا فقد 
المثل حًا أو شرعاً كأن لم يوجد بمكان الخصب ولا حواليه» أو وجد بأكثر من ثمن مثله 
فيضمن بأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي من حين غصب إلى حين فقد المثلي لأن 


فيضمن المثلي بمثله ما لم يتراضيا على قيمته لأنه آفرب إلى حقه» فإن خرج المثلي عن القيمة 
كما لو أتلف ماء بمفازة ثم اجتمعا بمحل لا قيمة فيه للماء أصلاً لزمه قيمته بمحل الإتلاف» 
بخلاف ما إذا بقيت له قيمة ولو تافهة؛ لأن الأصل المثل فلا يعدل عنه إلا حيث زالت ماليته من 
أصلها وإلا فلا كما لا نظر عند رد العين إلى تفاوت الأسعارء ومحله كما يعلم مما يأتي في قوله : 
«ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف الخ» فيما لا مؤنة لنقله وإلا غرّمه قيمته بمحل التلف كما لو 
نقل المالك براً من مصر إلى مكةء ثم غصبه آخر هناك» ثم طالب مالكه بمصر» فتلزمه قيمته 
بمكة كما أفتى به الوالد رحمه الله والمراد بمؤنة النقل الأجرة ومثلها ارتفاع الأسعار. 

قوله: (ولو صار المثلي معقوماً) حاصله أن الصور أربعة لأنه إما أن يصير المثلي متقوماً 
أو مثلياً أو يصير المتقوم مثلياً أو متقوماً آخر› والصورة الرابعة تأتي في قوله: أما لو صار الخ . 
قوله : (كجعل الدقيق) لف ونشر مرتب. فوله: (شيرجا) بفتح الشين هو دهن السمسم» ولا 
يجوز كسرها كما في المصباح . قوله : (ضمنه بمثله) فيضمن الدقيق في المثال الأول والسمسم 
أو الشيرج في الثاني واللحم في الثالث» فالمراد بالمثل بالنسبة للثاني جنس المثل الصادق بكل 
واحد منهما كما في شرح الروض وع ش کما یصرح به قوله بعد والمالك في الثاني مخير بين 
المثلين فكان الأولى أن يقدم هذا على الاستثناء كما صنع في شرح الروض شيخنا. قوله: (إلا 
أن يكون الآخر) أي أحد المثلين في المثلي والقيمة في الآخر› شوبري . قوله: (فیضمن به) أي 
الأكثر. قوله: (وبقيمته في الآخرين) هما الأول والثالث . قوله: (والمالك في الثاني مخير) أي 
إن استويا في القيمة فلا ينافي ما قبله ع ش وشوبري . قوله: (فيجب فيه أقصى القيم) المعتمد 
أن الصنعة متقرّمة وذات الإناء مثلية »> فيضمن الوزن بمثله والصنعة بنقد البلد ز ي . 

قوله: (وخرج بقيد الوجود) أي في قوله: إن کان له مثل موجود. قوله: (ولا حوالیه) 
أي إلى مسافة القصر ق ل. وحواليه ملحق بالمثنى والمراد به التكثير كسعديه ودواليه. قوله: 
(فيضمن) أي المثل المفقود لا المخصوب؛ لأن المغصوب بعد تلفه لاأ تعتبر الزيادة الحاصلة 
فيه بعد التلف شرح م ر بأقصى قيم المكان» وإذا غرم القيمة ثم وجد المثل فلا تراد وللمالك 
أن ينتظر وجود المثل ولا يأخذ القيمة كما في الروضة عن البيان سم . قوله: (إلى حين فقد 
المثلي) صرابه كما في بعض النسخ: إلى حين فقد المثل بلا ياء النسبة . وفي فتاوى ابن حجر: 


٠ o۱۲‏ ا ول ساملات فصل في انمت 
: 


وجود المثل كبقاء العين في إوجوب تسليمه فيلزمة ذلك كما في امتقو ولا نظر إلى ما 

بعد الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم. وصورة المسألة إذا لم يكن المثل مفقوداً 
عند التلف كما صوره المحرز وإلا ضمن الأكثر من الخصب إلى العف لاو) يضبن 
المخصرب (بقيمته إن ¿ لم یکن له مشل) بآن کان متقرماً فیلزمه قیمته إن تلف بإتلاف. أ 
a CG I O‏ 
إلى يوم) أي. حين (التلف) وان زاذ على دية الحر لتوجه الرد عليه حال الزيادة فيضمن 
٠‏ الزائد» والعبرة O‏ زالا فيتجه كماافي الكفابة اعتار نقد 
أكثر الأمكنة» ١‏ : ۰ 


الحاصل في هذه المسألة أن من غصب عيناً مثلية وأتلفها يلزمه مثلهاء فإن فقده أو وأجده بزيادة 
a yy‏ فلو كان وقت الغصب 
يساوي مائة ووقت الفقد يساوي مائتين بين الوقتين يساوي ألفاً لزمه الالف» وقس على 
. ذلك. TS‏ . وعبارة المنهاج مع 
: والأصح فيما لو كان المثل موجوداً علد التلف فلم يسلمه حتى فقدذه كما صرح 
صله آن المعتبر أقصى قيمه آي المثل كما صححه السبكي» > وهو ظاهر كلام الأصحاب» 
SS‏ ¿ آي وهو ابن حجر القائل بأن 
المراد'أقصى قيم المغصوب؛ لأن المغصوب بعد تلفه لا يعتبر فيه الزيادة الحاصلة فيه بعد 
التلف من قت الغصب إلى تعر المشل لأن وجود المثل إلى الخ اه. 

قرله: (فيلزمه ذلك) أی ي!التسليم . قوله: (كما في المتقوم) ی ددا کی ره 
والقيمة إنما تكون عند الفقد اه ع ن. قوله : (وصورة المسالة) أي مسألة ضمانه بأقصی قيم. 
المكان الذي حل به المثلي من حين الغصب إلى فقد المثلي إذا لم يكن المثل مفقوداً عند 
التلفء Ta SS‏ 
.قوله: (كما صوره المحرر) أي صاحبه وهو الرافعي . قوله : Oy)‏ أي بأن كان المشل مفقود 
عند التلفب. وقوله: : «بالأكثر» أي بأكثر القيم . قوله : (ولو مكاتباً ومستولدة إنما. آخذهما غاية: 
إشارة إلى أن تعلق العتق بهما لا يمنع من كونهما مضمونين ع ش. قوله: : (أكثر ما) أي قيمةء. 
وهو منصوب على الحال من :«قيمة؛ أي حال كون.القيمة أكثر القيم . وقوله: «كانت» أي 
وجدت فكان تامة. قوله: (أي حين) آشار بهذا إلى أن المراد باليوم مطل الزمن فيشمل الليل ؛ 
لأن المعتبر زمن الغصب_والتلف لا يؤومهما: قوله: (وإن زاد) أي الأكثرٍ على دية الخر فيما لو 
كان المغصوب رقيقاً. قوله : (نقد أكثر الأمكنة) أي أكثرها قيمة كما عبر به غير والمراد 
: الأمكنة التي حل بها المغصوب» أي إيعتبر أقصى قيم المكان ثم نقد ذلك المكان ع ن؛ مثلاً 
او ق و 0 و 
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وتضمن أبعاضه بما نقض من الأقصى إلا إن أتلفت بن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق؛ 
ولها أرش مقدر من حر كيد ورجل فيضمن بأكثر الأمرين مما نقص ونصف قيمته لاجتماع 
الشبهين؛ فلو نقص بقطعها ثلا قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس بالغصب . نعم إن 
قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط› وزوائد المغصوب المتصلة كالسمن 
والمنفصلة كالولد مضمونة على الغاصب كالأصل وإن لم يطلبها المالك بالرة. ويضمن 
متقوّم آتلف بلا غصب بقیمته وقت تلف لانه بعده معدوم؛ وضمان الزائد في المغصوب 
إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا. ولو تلف عبداً مغنياً لزمه تمام قيمته أو أمة مغنية لم 
ا ل ا ا ي ي 
المنقول لها المغصوب» وإذا اعتبرنا الأكثر فيه اعتبرنا نقده. قوله: (بما نقص) آي إن تلفت 
بآفة . وأفهم أنه لو لم تنقص قيمته بذلك كأن سقط ذكره وأنثياه كما هو الغالب من عدم نقعس 
بذلك لم یلزمه شيء قطعاًء وهو كذلك خطيب على المنهاج و م ر. قوله: (إلا إن أتلفت) 
خرح ما إذا تلفت بآفة سماوية فإنها تضمن بما نقص من الأقصى فتكون داخلة في حكم 
المنتى مه لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا ضرب على العاقلة 
فأاشبه الأموال اه شرح م ر ملخصاً. وخرج أيضاً إذا تلفت من غير رقيتق وما إذا تلفت من 
رقيق وليس لها أرش مقدر من حر» فتضمن بما نقص» كذا قرره شيخنا العشماوي . والحاصل 
أن أبعاضه إن تلفت آو تلفت وکان غير رقیق أو تلفت وكان رقيقاً أو تلفت من رقيق ولم يكن 
لها مقدر من حر» ففى ذلك كله تضمن الأبعاض بما نقص من الأقصى فقط» وأما الصورة 
الباقية أشار لها الشارح بقوله: «إلا إن تلفت» وقيدها بقيود ثلاثة وهي قوله: «أتلفت؟ وقوله : 
من رقيی؛ وقوله: «ولها أرش مقدر من حرا فإن انتفى واحد من ذلك ضمن بما نقص من 
الأقصى فقط . 

قوله : (مما نقص الخ) بيان للأمرين والتعبير بنصف القيمة نظراً للتمشيل باليد والرجل› 
أي بأحدهما. وعبارة شرح المنهج : تضم بأكثر الأمرين مما نقص والمقدر» ففي يده أكثر 
الأمرين مما نقص ونصف قيمته اه. فلعل في عبارة الشارح سقطاً تأمل. قوله: (لاجتماع 
الشبهين) أي شبه الآدمي من حيث إنه حيوان ناطتى وشبه الدابة مثلاً من حيث جريان التصرف 
فیه» شوبري. قوله: (نعم إن قطعها المالك) أي أو أجنبي فيضمن الأجنبي النصف والغاصب 
ما زاد عليه ع ش. قوله: (كالسمن) وإن طرأً سمن آخر كأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم 
سمنت ردها وأرش السمن الأول الذي زال عنده اه. ويجبر نسيان صنعة تذكرها لاتعلم 
أخرى» شرح المنهج. قوله: (وإن لم يطلبها المالك) أي وإن لم يطلب ردها أي الزوائد 
المنفصلة وكذا المتصلة. قوله: (ويضمن متقؤم) ذكر هذا على سبيل الاستطراد لمناسية 
الضمان؛ لأن الكلام في الغصب. قوله: (والزيادة الخ) يوهم أن الزيادة الموجودة بعد التلف 
تضمن وليس مراداًء ويمكن أن المراد الزيادة الموجودة في المغصوب قبل تلفه وإن کان بعیداً 

البجيرمي على الخطیب/ج۴/ ٠۳٢‏ 
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يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء على النص المختار في الروضة لأن استماعه منها 
محرم عند خوف الفتنة ؛ وقضيته أن العبد الأمرد الحسن كذزك فان تلف بسراية جناية ضمن 
بالأقصى من الجناية إلى التلف. لأنا إذا اعتبرنا الأقصى بالغصب ففي نفس الإتلاف أولى. ١‏ 
تتمة :لو وقع فصيل في بيت أو دنار في مخبرة» ولم يخرج الأول إلا بهدم البيت 
والثاني إلا بكسر المخبرة فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت أو المحبرة فلا غرم على 
مالك الفصيل والدينار وإلا ` - EET‏ 


تأمل. قوله: (بسبب الغناء) بكسر الغين والمدً: رفع الصوت» وبفتح الغين مع المذ ايضاً: 
النقح› وپېکسر الخين مع القصر : ضد الفقر اه أ ج. قرله: (محرّم عند خوف الفتنة) ومکروه 
ا نها قوله: (فإن تلف يسراية الخ) تقييد لقوله بقيمته يوم التلف» فکأنه قال: مالم يكن ` 
التلف بسراية جناية وإلا فيضمن بالأكثر من الجناية إلى التلف . وكان الأولى أن يقدم هذا على 
قوله: ولو أتلف عبداً معيناًء لتجلق هذا بما قبله. 1 ۰ 
قوله: (تتمة) الحمة مشتملة على ثلاث مسال > الأو وقوع فصيل في بيت أو دينار في 
محبرة آي دو اة ولم یخلص الفصيل أو الدينار إلا بتلف الببت أو الدواةء ولها ثلاث أحوال ٠:‏ 
التقصير من صاحب البيت أو الدواة والتقصير من صاحب الفصيل أو الدينار والتقصير منهما. ' 
المسألة الثانية : لو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسرت لتخليصها زعاية. 
لحفظ ذي الروح» ولها أيضاً ثلإئة. أحوال : التفريط من مالك الدابة أو من مالك القدر أو منهما 
والأرش تابع لذلك . المسألة الثالثة : ابتلاع بهيمة جوهرةء ولها حالتان: أن ينسب مالك البهيمة 
لتقصير فيضمن الجوهرة للحيلولةء آر لا نسب فلا یضمنھا وعلی کل لا یجبر على اذبح البهيمة. 
لأخذ الجوهرة. قوله: (لو وقع فصيل) هر ولد الداقة إذا کان صخيراًء وهو فصیل بمعنی 
مفصول سمي.بذلك لأنه يفصل عن أمه والجمع فصلان بضم الفاء» وقد يجمع على قصال. 
بالكسر كما في المصباح؛ والفصيل ليس بقيد. قوله : (في محبرة) بفتح الميم والباء» وهذا 
أفصح اللغات فيهاء وبجوز ضم الباء مل المقبرةء ويجوز كسر الميم مع فتح الباء لأنها اسم ' 


آلة والجمع محابرء أفاده في المصباح . والمحبرة الدواة لأنها محل الحبر. قوله: (بتفريط ٠‏ 
صاحب البيت) بأن فرط في فته مع وجود الفصيل وفرط صاحب المحبرة بتقديمها عند من ٠‏ ' 
يعد الدراهم مثلاً. قوله: (فلا غرم) الأولى أن يقول: وجب الهدم والكسر ولا غرم الخ. ‏ 
قوله : (وإلا) أي وإلا يكن التفريط من صاحب البيت والمحبرة بأن كان من مالك الفصيل ' 


والدينار فقط أو لا بتفريط أصلاً لا من مالك الفصيل والدينار ولا من مالك البيت والمحبرة؛ ٠‏ 
وبقي من مصدوق قوله وإلا ما إذا كان التفريط من مالك القصيل والدينار ومن مالك الت 


1 


والمحبرة» إلا آن هذا القبم الثالث ليس مراداً من قوله: «وإلا“ بقرينة قوله: «فإن كان الوقوع ' 
بتفريطهما الخ» أي بتفريط مالك: الدينار والفصيل ومالك البيت والمحبرة وحینئذ فالمراد من 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الشفعة 010 
ا ا ا کح 


غرم الأرش» فإن كان الوقوع بتفريطهما فالوجه كما قاله الماوردي أنه إنما يغرم النصف 
لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين؛ ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا 
بکسرها کسرت لتخلیصها ولا تذبح المأكولة لذلك. ثم إن صحبها مالكها فعليه الأرش 
لتفریطه؛ فإن لم يکن معها فإن تعدى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حق له فيه أو له 
فيه حق لكنه قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها فلا أرش له» ولو تعدى كل من مالك 
القدر والبهيمة فحكمه حكم ما مر عن الماوردي . ولو ابتلعت بهيمة جوهرة لم تذبح 
لتخليصها وإن كانت مأكولة بل يغرم مالكها إن فرط في حفظها قيمة الجوهرة للحيلولةء 
فإن ابتلعت ما يفسد بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة . 


افصل: في الشفعة] 
وهي إسكان الفاء وحكي ضمها؛ لخة الضم. 


قوله وإلا القسمان الأولان فقط . قرله: (غرم) أي مالك الفصيل والدينار والأرش آي لأن البيت 
والمحبرة إنما أتلفا لتخليص مالهما. قوله: (إنه) أي مالك الفصيل والدينار. وقوله: «إنما يغرم 
النصف» آي نصف أرش البيت الذي هدم ونصف أرش المحبرة. قوله : (ولا تذبح) آي لا يجبر 
عليه . قوله:؛ (ثم إن صحبها مالكها الخ) في شرح الروض؛ قال› يعني البلقيني : وسئلت عن 
رجل ركب دابة غيره في المرعى ثم نزل عنها فجاءت إلى الجرن فردها الحارس فرفسته فكسرت 
أسنانه ولم يكن معها أحد وذلك بالنهارء فأفتيت بأنه لا ضمان على صاحبها ولا على الذي ركبها 
اه. واعتمده م ر ووجهه بأنها وإن كانت مضمونة على من ركبها لصيرورته غاصباً بالركوب› 
إلا أنها لم تكن حينئذ في يده لأن رد الحارس لها قطع أثر يد الغاصب كما لو كانت في يد مالكها 
فاستقبلها إنسان وردها فأتلفت شيئاً فإن المالك لا يضمن ذلك الشيء تأمل. والضمان إنما هر 
على الراة ما دام السير منسوباً إليهء تأمل. كذا وجدته بخط الشهاب سم بهامش العباب» وقرره 
شيخنا. قوله : (إن فرط في حفظها) فإن لم يفرط فلا ضمان . قوله : (فإن بلعت) بكسر اللام . 
افصل: في الشفعة] 

مأخوذة من شفعت كذا بكذا: إذا ضممته إليه» سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى 
نصيبه. أو من الشفع وهو ضد الوترء فكأن الشريك يجعل نصيبه شفعاً بضم نصيب شريكه 
إليه. أو من الشفاعة؛ لأن الأخذ في الجاهلية کان بها أي بالشفاعة برماوي. وسيأتي وجه 
مناسبة ذكرها عقب الغصب وهو أنها بمنزلة الاستشناء منه. ويلغز بها ويقال: لنا شيء يؤخذ 
قهراً عن مالکه ولا حرمة. 

قوله: (وحكي ضمها) قال الزركشي وغلط من ضم الفاء وفي المصباح الشفعة وزان 


o1‏ ۰ .` كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الشفعة 
وشرعاً حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. 

NP E 2  ژ * ۰ E‏ ا 
والأصل فيها خبر البخاري عن جابر رضي الله تعالی عنه «قضى رَسُول الله 4 بالشْفعَة 
فيمًا لم يُقَسّم› فإِذا وَقَعَتِ الحذودُ وَصَرَفَتٍ الطرقٌ فلا شُفْعَةي“ وفي رواية له «في أرض 
أو ربع أو حائط؛ . والربع المتزلء والحائط البستان. والمعنى فيه دفع ضرزامؤنة القسمة 
غرفة» وسميت بذلك لان صاحبها شفع ماله بها. قوله: (حق تملك) أي استحقاق. وهو غير 
التملك لأن التملك يكون بالصيغة بعد الاستحقاق والحق يطلق على الله تعالى وعلى الموت 
وعلى المقتضي والمستحق» وهو المراد هنا. قوله : (قهري) بالرفع. صفة لحق: وهو ظاهر» 
ويصح بالجر صفة للتملك وفيه نظر لأنه بالاختيار. ويجاب بأنه من الإسناد المجازي. أي 
قهري سببه وهو استحقاقها لثبوته للشريك قهراً كميشة راضية أي راض صاحبها. وقد اشتمل 
التعريف على الأركان الثلائة. قوله: (للشريك القديم) ولو حكماً ليشمل مالو باع أحد 
الشريكين حصته لشخص بشرط الخيار لهما وباج شريكه بيع بت فلمن باع بشرط الخيار الشفعة 
على الثاني كما سيأتي» مع آنه غير شريك لعدم ملكه» والشريك القديم شامل للذمي. وقوله: 
«للشريك» أي المالك للرقبة لأ نحو موصى له بمنفعة وموقوف علیه. قوله: (بعوض) خرج به 
ما لو ملكها بهبة أو إرث أو تحوهما فلا شفعة اه. قوله: (والأصل فيها) آي قبل الإجماع». 
شرح البهجة. ولعله أسقطه هنا مراعاة لمن شد فمنع الأخذ بها ففيها خلاف في الجملة وذكره 
هناك تنزيلاً للشاذ منزلة العدم الع ش. قوله: (قضى) أي أجاز الشفعة في ذلك لا في غيره آو 
أجاز أن يقضي كذلك اه ق ل. قوله: (فیما) أي في نصيب ملك بمعاوضة لم يقسم. وهذا 
ظاهر في أنه يقبل القسمة» إذ الأصل فيما تفي بلم كونه في الممكن» بخلاف ما نفي بلا نحو: 
لا شريك له» واستعمال أحدهما مكان الآخر تجرز أو إجمال قاله ابن دقيق العيد شرح م ر.. 


وإنما قال الأصل أي الغالب لان لم قد تدخل على ما لا يمكن نحو: للم يلد) [الإخلاص: ]٣‏ 
وقد تدخل لا على ما یمکن نخو: لا يمسه إلا المطهرون) [الراقة: ۷۹] اه. 


قوله: (فإذا وقعت الحدود) أي بين الشريكين والمراد بالحدود العلامات بأن وقعت' 
.القسمة؛ والمراد وقعت قبل البيع . قوله : (وصرفت) بالتشديد: أي بينتء وبالتخفيف : فرقت' 
ح ل؛ بأن صارت الحصص منفصلة عن بعضهاء وهو عطف تفسير أو مرادف اهاق ل. 
والظاهر آنه عطف مغاير أو عطف لازم على ملزوم نظراً للتفسير السابق لقوله:: فإذا وقعت 
الحدود اه. قوله: (فلا شفعة) لأنهما صارا جارین. قوله: (في أرض) بدل من قوله ما لم 
وعلم منه أنها لا تجري في المنقول أصالة بخلافه تبعاً. قوله: (والمعنى فيه) أي في ثبوت 
الشفعة وأشار به إلى أن هذا ليس أمراً تعبدياً بل هو معقول المعنى اه أ ا ا ا٠‏ 


(1) أخرجه البخاري ٤٤۷/٤‏ (۲۲۱۳). 


كتاب البيوع وغيرها من آنواع المعاملات/ القول في أركان الشفعة o۱¥‏ 
ree"‏ کا 


واستحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه. وذکرت عقب 
الخصب لأنها تؤخذ قهراً فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهراً. وأركانها ثلاثة 


[القول في أركان الشفعة] 
وأركانها ثلاثة : آخذء ومأخود منه» ومأخوذ. والصيغة إنما تجب في التملك . 
وبدأً المصنف بشروط الآخذ فقال: (والشفعة واجبة) أي ثابتة للشريك 


ا 

قوله: (واستحداث) بالجر عطفاً على قسمة» والسين والتاء زائدتان والمراد أنه إذا لم 
يأخذ بالشفعة لربما وقع بينهما قسمة وطلعت المرافق للجديد فيحتاج القديم إلى المرافق» فإذا 
أخذ بالشفعة اندفع عنه ضرر ذلك. وقوله: «في الحصة متعلتق باستحداث» وبقية العبارة 
ستأتي في الشرح› وهي : وهذا الضرر حاصل قبل البيع الخء فكان الأولى ذكرها هنا فقوله : 
واستحداث المرافق أي التي تحدث من المشتري لو لم يأاخذ الشفيع بالشفعة. قوله: (الصائرة 
إلبه) أي إلى الشفيع وهو الشريك القديم» والمراد بالحصة الصائرة إليه آي بعد القسمة من 
الشريك الحادث لو قسم بينه وبين القديم . قوله: (تؤخذ قهرأً) والعفو عنها أفضل ما لم يكن 
المشتري نادماً آو مغبؤناً» شرح م ر. وقوله: «والعفو عنها أفضل» ظاهره وإن اشتذت إليها 
حاجة الشريك القديم وينبخي خلافه ویحتمل بقاؤه على ظاهره ويكون ذلك من باب الإيثارء 
وهو أولى حيث لم تاع إليه ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة بعد دخول الوقت» ومحله أيضاً 
حيث لم يترتب على الترك معصية فإن ترتب عليه ذلك كأن يكون المشتري مشهوراً بالفجور 
فينبغي أن يكون الأخذ مستحباً بل واجباً إن تعين طريقاً لدفع ما يريد المشتري من الفجورء ام 
ع ش على م ر. قوله: (فكأنها مستشناة من تحريم آخذ مال الغير) وهو الشريك الحادث» وفيه 
أنها مستثناة حقيقة فلعل الأولى حذف كأنْ. وعبارة غيره: فكأنها مستثناة من الغصب»› وهو 
ظاهر لأن الغصب اعتبر فيه أن يكون بغير حق. قوله: (آخذ) بالمد هو أحد الأركانء وأما 
الأخذ بلفظ المصدر فهو الصيغة أو مفادها أي ما تفيده وشرط الآخذ كونه شريكاً مالكاً» فخرج 
بالشريك الجار وبالمالك الموقوف عليه ونحوه فلا شفعة لهم . وسواء كان ملك الشريك بشراء 
أو إرث أو هبة بخلاف الشقص المشفوع فن شرطه أن يملك بعوض كما يأتي. قوله: 
(والصيغة إنما تجب في التملك) آي لا في الاستحقاق؛ لأن الاستحقاق ابت بلا لفظ أي فلا 
يصح عدّها من الأركان» أي والشفعة حق التملك لا الملك؛ فقوله: «والصيغة إنما تجب الخ 
جواب عن سؤال مقدر تقدیره: لماذا جعلت الأركان ثلاثة ولم تعد الصيغة وهي قوله تملكت؟ 
فاجاب بان كلامنا في أرکان الاستحقاق وهو لا يتوقف ثبوته على صيغة . 


قوله : (آي ثابتة للشريك) دفع به توهم حمل الوجوب على حقيقته الموجبة لتحريم 


OA‏ _كتاب اليبوع وغیرها. من أنرع المعاملات/ القول تي أركان الخفية 


(بالخلطة) أي خلطة الشيوع داو کا۵ الروك کاب ار غہر عاتل کسجد لب شتصن لم 
یوقف باع شریکه يأخذ له الثاظر بالشفعة (دون) خلطة (الجوار) بكسر الجيم؛ فلا تثبت 

للجار ولو ملاصقاً لخبر البخاري المارء وما ورد فيه محمول على الجار الشزيك جما 
بين الأحاديث. ٠‏ ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ولو كان القضاء بها 
لشافعي کنظيره ه من المسائل الاجتهادية. ولات أيضاً لشريك في المنفعة فقط كان ' 
ملکها بوصية؛ وتثبت لذمي على مسلم ومکاتب على سیده کعکسهما ولو کان لبیت 
المال شريك في أرض فباع شريه كان لاوٍمام الآخذ بالشفعة إن رآه مصلحة» ولا شفعة . 
لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه» ولا لشریکه إا 
بع شريك أخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك؛ ولانتفاء 


ترکه. قوله: بالخلطة) أي الشركة في الأعيانء أما الشركة في المنافم فلا شضعة فيها .أقوله: :0 


۰ بوقف) بآن وهب له أو اشتراه الناظر من ريع الوقف ولم يرقف بخلاف ما إذااوقف على 1 


المسجد فليس للناظر أن بأخذ الحصة الأخرى للمسجدح ل . ولغل وجهه أن المسجد ليس 
شريكاً حينئذ لأن الموقوف عليه غير مملوك له والشفعة لا تكون إلا في المملوك فقوله لم يرقف 
قيد معتبر ولا يصير وقفاً إلا بصيغة من الناظر وله آن يصرف ريعه في مصالحه. قوله: (دون خلطة . 
الجوار) الصواب حذف خلطة ق ل لأن الجوار ليس فيه خلطة. قوله: (فلا تثبت للجار ولو ' 
ملاصقا) خلافاً للحنفية؛ وما ورد فيه من الأخبار فمنسوخ أو محمول على ما قبل المنع أو 
خصوصية . وعبارة عبد البر: وعند الحنفية تثبت للجار والمراد به الملاصقء وكذا المقابل إذا 
كان الطريق الذي بينهما غير نافذ فنا أي يدل لنا حديث : «الشفعة فيما لم يقسم» . قوله: (لخبر ' 
۰ البخاري) ومحل الشاهد فيه قوله: فإذا وقعت الحدود الخ؛ » أي لأنه حيتئذ صار جاراً. قوله : (وما ٠‏ 
E‏ وزد فيه) أي فى الجار. قوله: : (لشريك في المنفعة) آي على شريك في العين› کأن.أوصی له 
صف منفعة لار ثم بعد ذلك أرادالارث أن يبع بعضى الدار فيس للموصى ل بتصف الشية ١‏ 
أن يأخذ بالشفعة بخلاف العكس . قوله: : (صلى مسلم) أي على مشتر مسلم فإذا اشتری ملم 
حصة الشريك ومالك الباقي كافر فله الشفعة . قوله: (ولو كان لبيت المال.الخ) كأن مات رجل 
عن بشت فنصف تركته لها والنصفب الآخر لبيت المال» فإذا باعت البنت نضفها في ذلك البيت 
مثلاً فلاإمام أن يأخذ لبيت المال بالشفعة . قوله : (ولا شفعة لصاحب شقص الخ) أي أن شرط 
الآخذ بالشفعة أن يكون مالكاً للعين وأيضاً المالك للمنفعة دون العين لم يكن فيه اختلاطء فیکون 
خارجاً بقوله بالخلطة والمراد بها الشركة في الأعيانء ولو ذكر هذا عقب ذكر المنفعة لكان أنسب 
ف ل. قوله : (موقوف عليه) صفة شقص . قوله: : (إذا باع شريكه) لأن الطالب للشفعة في هذه 
لیس مالکا کما پاتي . قوله: ي أثلذا ا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المأخوذ بالشفعة ۱4 
e“‏ اا کا س 


ملك الأول عن الرقبة. نعم على ما اختاره الروياني والنووي من جواز قسمته عنه لا 
مانع من آخذ الثانى وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز. 


[التقول في شروط الماخوذ بالشفعة] 


ويشترط في المأخوذ وهو الركن الثاني أن يكون: (فيما ينقسم) آي فيما يقبل 

القسمة إذا طلبها الشريك بأن لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم بأن يكون بحيث ينتفع 
به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلهاء كطاحون وحمام كبيرين وذلك لأن 
اا 
شخص وكل ثلث من الثلثين الباقيين لشخص» ثم إن أحدهما باع ثلثه لآخر لا يأخذ شريكه 
بالشفعة كما ذكره الشارح أولاًء والمعتمد أن له الأخذ كما اعتمده آخراً اه م د. قوله: 
(لامتناع قسمة الوقف) أي تمييزه عنه لأنه شائع أي وإذا امتنعت قسمة الوقف انتفى الضرر؛ 
وإذا انتفى الضرر انتفت الشفعة. وهذاء أعني فوله: لامتناع؟ تعليل للصورتين؛ وقوله: 
«والانتفاء الخ» تعليل للأولى. قوله: (ملك الأول) وهو صاحب شقص مرقوف عليه من أرض 
مشتركة. قوله: (نعم) استدراك على قوله: ولا لشريكه الخ. وأما الأولى وهي الموقوفة فلا 
شفعة فيها باتفاق» وهذا الاستدراك معتمد إن كانت قسمة إفراز. وعبارة شرح م ر ويجور 
قسمة الوقف من الملك أو وقف آخر إن كانت إفرازاً لا بيعاً بأن كانت قسمة تعديل أو رد 
وبهذا يجمع بين من قال يجوز قسمة الوقف من الملك أي تمييزها عنه. ومن منعها فيحمل 
الأول على قسمة الإفراز والثاني على قسمة التعديل أو الردء سواء كان الطالب المالك أو 
الناظر أو الموقوف عليه. ونظير ذلك كما في المجموع الأضحية أنه إن اشترك جماعة في بدنة 
أو بقرة لم تجز القسمة إن قلنا إنها بيع على المذهب› وبين أرباب الوقف تمتنع مطلقاً لأن فيه 
تغییراً لشرطه اه. وقوله: «لأن فيه تغييرآً لشرطه» كأن معنى ذلك أن مقتضى الوقف أن كل 
جزء منه لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يختص البعض بالبعض اه سم قوله: (من 
جواز قسمته) أي قسمة الوقف عن الملك . قوله: (وهو) أي الجواز المذكور المعتمد الخ . 
قوله : (قسمة إفراز) أي بأن كانت الأرض مستوية الأجزاء. 


فوله: (وهو الركن الثاني) أي في كلام المصنف وإن كان ثالثاً في كلام الشارح المتقدم . 
قوله: (فيما ينقسم) متعلق بواجبة في کلام المصنف وعلقه الشارح بمحذوف . وحاصلل ما ذکره 
المتن شرطان: الأول هذا ومعناه أنه لابد أن لا يبطل نفعه لو قسم والثاني قوله وفي كل ما ١‏ 
ينقل ومعناه أن يكون أرضاً أو أرضاً مع تابعها وسيآتي شرط ثالث وهو آن يملك بعوض. 
قوله: (بحيث يتتفع به) أي بالقسم الصائر إليه. قوله: (كطاحون) وهو المكان المع للطحن» 
وليس المراد به الحجر وإنما تثبت الشفعة فيه تبعاً للمكان ز ي وكذلك كل منفصل توقف عليه 
نفع متصل كصندوق الطاحون. قوله: (وذلك) أي ووجه اشتراط أن لا يبطل نفعه الخ . وقوله: 


e‏ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المأخوذ بالشفغة 


علة ثبوت الشفعة في المنقلىم كما مر دفع فر والحاجة إلى أإفراد الحصة 
الصائرة للشريك بالمرافق؛ وهذا الضرر حاصل قبل البيع» ومن حق الراغب فيه من 
الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبیع له فلما باع لخيره سلطه الشرع على أجخذه منه 
(دون ما لا ينقسم) بأن يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كحمام وطاحون صغيرين؛ 
وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع شريكه بقيتها لا عكسه لأن 
الأو ل يجبر على القسمة دون الثاني (و) أن یکون (في کل ما لا ينقل من الأرض) بان 
یکون أرضاً بتابعها كشجر ١‏ أ٠‏ ) | 


قوله: (في المنقسم) أي فيما. يفيل القسمة. قوله: (والحاجة) بالرفع عطفاً على ذفع» :وبالجر 
عطفاً على القسمةء أي ودفع ضرر مؤنة الحاجة إلى أفراد الخ. وقوله: «بالمرافق؟ متعلق 
بأفراد. قوله: (وهذا الضرر حاصل) أي على فرض وقوع القسمة قبل البيع. قوله: (ومن حق 
الراغب فيه) قضيته أنه لو عرض البيع عليه فأبى ثم باع لأجنبي ليس له أي للشريك الأخذ ' 


با وليس كذلك» وما ذكره حكمة اع ش. قوله: (وبذلك) أي بقوله؛ لأن عل بوت 


الخ. وفيه أن هذا من قاعدة أجرى وهي أن الشفعة لا تثبت فيما لا إجبار فيه وتثبت قيما فيه 
إجبار على القسمة كما يؤخذ من الروض وشرحه»ء وفيه آن ما ذكر في المتن متضمن لهذه 
القاعدة فصح؛ قوله: وبذلك الح . وعبارة شرح الروض : فعلم آنها لا تثبت إلا فيما يجبر فيه 
الشريك على القسمة إذا طلبها شريكه الخ . قوله: (صغيرة) هذا قيد معتبرء أما لو كانت كبيرة 
بحیث یکون عشرها داراً فان كلا منهما یجبر بطلب صاحبه. قوله: (لا عکسه) آي لا تثېت 
لمالك التسعة أعشار إذا باع مالك العشر نصيبه؛ لأن المشتري منه لو طلب القسمة لم يجب 
إليها فهو آمن مما يترتب على الشركة من طلب القسمةء ويؤخذ منه أنه لو كان للمشتري ملك ' 
ملاصق له تشبت الشفعة. حينفذ لصاحب التسعة أعشار لأن مشتري العشر يجاب حينئذ لطلب' 
القسمة كما ذكره ع ش غلى م ر. قوله : (لأن الأول) أي وهو مالك العشر يجبر على القسمةء . 
اق فالضرر يحصل له لو قسمالمشتري من شریکه؛ فلذلك تبت له الشفعة يعني إذا أراد 
شريكه الحادث وهو المشتري للنسعة أعشار القسمة يجاب إليها ويجبر مالك العشر على القسمة 
فلذلك ثبت له الأخذ بالشفعة دفعاً للضرر.. قرله: (وآن یکون) معطوف على أن یکون فما 
ينقسم . قوله: (بأن یکون أرضاً بتابعها) أي مع تابعها أي إن كان» فلا يقال مفهومه أن الأرضر ' 
الخالية عن التابم لا شفعة فيهاع ش. 'وقوله: «بتابعها) آي ما يتبعها في؛ مطلق البيع آي يدخل . 


عند الإطلاق حلبي» فالمراد بالتابع ما لو سکت عنه دخل في البيع . وكان المناسب أن يقول: ‏ 


ولو بتابعها ليدخل في ذلك الأرض الخالية من التوابع . قوله : .(شجر) أي فإنه يتبع الأرض في ٠‏ 
البيع . فإن قلت : ما الفرق بين البيع والرهن فإنه إذا رهن أرضاً لا يدخل فيها ما ذكر؟ قلت: ‏ 


كتاب البيوع وغيرها من آنواع المعاملات/ القول في شروط المأخوذ بالشفعة o۲۱‏ 
ا تت 


> وثمر غير مؤبر وبناء وتوابعه من أبواب وغیرها غير نحو ممرّ» کمجری نهر لا غنی عنه 
فلا شفعة في بيت على سقف ولو مشتركاًء ولا في شجر آفرد بالبيع آو بيع مع مخرسه 
فقط» ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية؛ ولا في نحو ممر 
دار لا غنۍ عنه؛ فلو باع داره وله شريك في ممرها الذي لا غنی عنه فلا شفعة فيه حذراً 
من الاضرار بالمشتري بخلاف ما لو کان له غنی عنه بأن کان للدار ممرّ آخر» أو أمكنه 


الفرق بينهما أن البيع قوى يستتبع بخلاف الرهن فإنه ضعيف لا يستتبع اه م د على التحرير . 
قوله: (غير مؤبر) أما مؤبر بشرط دخوله فلا تثبت فيه الشفعة لانتفاء التبعية ع ش. والمراد 
بقوله «غير مؤبر» آي عند عقد البيح الأول فيؤخذ بالشفعة» ولو لم يتفق الأخذ حتى آبر أو 
قطع . وكذا كل ما دخل في البیع ثم انقطعت تبعیته فإنه يۇخذ بالشفعة . قوله: (وبناء) يؤخذ منه 
أن الأرض لو كانت غير مملوكة للشريك وباع حصته من البناء فلا شفعة؛ لأنها إنما تثبت في 
البناء تبعاً للأارض» وهو كذلك اه عناني. قوله: (غير نحو ممرّ) صفة لدأرضاً». قوله: (لا 
غثی عنه) راجح لهماء أي الممر ونحوه. قوله: (فلا شفعة في بيت على سقف) لعدم الأرض . 
قوله: (ولو مشتركاً) أي ولو كان السقف مشتركاًء وآما البيت فالفرض أنه مشترك. قوله: (ولا 
في شجر آفرد بالبيع) هل المراد نص عليه مع الأرض أو خص بالبيع دون الأرض ح لء يصح 
إرادة كل منهما فلا شفعة على كل حال كما في ع ش. قوله: (أو بيع مع مغرسه) لان الأرض 
هنا تابعة للشجر والمتبوع منقول. قال السبكي: ينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح 
بدخول الاس والمغرس في البيع أن يكونا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح 
بدخولهما لم يصح البيع في الأصح. ولا يرد عليه ما قالوه في البيع من أنه إذا قال بعتك 
الجدار وأساسه حيث يصح وإن لم ير الأساس؛ لأن المراد بذلك الذي هو بعض الجدار 
كحشو الجبةء أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند 
الإطلاق على الأصح» فإذا صرح اشترط فيه شروط البيع اه شوبري. وقوله: «كحشو الجبة) 
أي في أنه يكفي في صحة بيعه رؤية بعضه ولا تشترط رؤية جميعه» فالأس محل البناء من 
الأرض والأساس أصل الجدار. قوله: (لانتفاء التبعية) لأنه من قبيل المنقولات. قوله: (ولا 
في نحو ممر) أعاده ثانياً لأجل التصوير. قوله: (فلو باع داره) أي الخاصة به» وكذا لو باع 
بستانه الخاص به وله شريك في مجرى النهر الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه. وخرج مالو 
كانت مشتركة وباع حصته وتبعها حقها في الممر فإن للشريك أن يأخذ الحصة مع حقها من 
الممر. قوله: (بخلاف ما لو كان الخ) هذا هو الصحيح من أوجه ثلاثة: الثاني تثبت مطلقاً 

والمشتري هو المضرّ بنفسه لشرائه هذه الدار» والثالث: المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر 
عسر أو مؤنة لها وقع لأن فيه ضرراً ظاهراً. ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممرء فإن اتسع 
بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شيء يمر فيه ثبتت الشفعة في الباقي قطعاً. ومجرى النهر 


o۲‏ ۱ کتاب اس وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المأخوذ بالشفعة 


إحداث ممر لها إلى شارع أو نحوه ومثل المصنف لما لا ينقل. بقوله (كالمقار) بفتح 
العين › وهو اسم للمنزل وللأرض والضياع كما في تهذيب النووي وتخریره حکاية عن 
أهل اللغة (وغيره) أي العقار مما في معتاه كالحمام الکبیر ذا یکن جعله حمامین» 
والبناء والشجر تبعاً للأرض كما تقدم. N‏ 


تنيه: قد علم من كلام المصتف أن كل ما ينقل لا يثبت فيه شفعة وُو كذلك إن 
لم یکن تابعاً كما مرّ. ومن المنقول الذي لا تثبت فيه شفعة البناء على الأرض المحتكرة 
فلا شفعة فيه کما ذکره الدميري» وهي أمسألة كثيرة الوقوع وأن يملك المأخوذ بعوض 
كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم فلا شفعة فيما لم يملك» E‏ 
كالجعل قبل الفراغ من العمل ولا فيما ملك بغير عوضِ 


كالممر فما ذكر اه أج. رك : (كالعقار) مئال للذي لا يتقل الذي هو الأرض وتوابعها: 
فوله : : (والضياع) بكسر الضاد جمع ضيعة وهي ي القرية الصغيرة» وسميت بذلك لأن ضاحبها 
بع برها قوله: : (قد علم من کلامه) أي من مفهرم كلامه. قوله: إن لم يكن تابعا) قإن 
كان تابعاً ثبشت فيه الشفعة» أي وصورة الا آنه يتوقف تمام الانتفاع بالعقار على ذلك . 
المنفرل كلابرات ومفتاح الغلق المثبت. قوله : (ومن المنقول) فيه أن هذا غير منقول» وحينثذ 
فالمناسب آن ٫يقول:‏ : ويستشني من غير المنقول البناء على الأرض المحتكرة» أو يقول: :وخرچ 
بقوله بتابعها البناء على الأرض المختكرة ة فإنه ليس ببتابع للأرض . وأجيب بأن المراد بالمنقول 
ما يمكن نقله. قوله: (المحتكرة) أي المجعول عليها أجرة مؤبدة. وصورة المحتكرة على ما 
جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سثة في 
قاب الأرضس هن غير تقاير مذةء هي كالتراج العفبروييا على الاو في كل سنة يناخ 
ا | 


فرع : قال شیا این اس اراق مسر قلھا رنت لاا دست و ناد ا ب 
ونوزع فيه. aS a‏ وسو e‏ ا هق . 
ل على الجلال . : 


قوله: (کمبیع) مثال ا قۈلە: ومهر) كان أصدقها نصف دار مشتركة 
فللشريك أن يأخذ بالشفعة بمهر المشل بالغاً ما بلغ ولو زاد على ثمن نصف الدار أو نقص. 
وقوله: «وعوض خلع٤‏ بأن خالعت ازوجها على نصف دار مشتركة فيأخذ الشريك بمهر المثل.. 
وفوله: اوصلح دم أي عمد» فان راد المجني هليه قتل الجاني فصالحه من:القو على صف 
داره المشتركة فللشريك آن يأجذ نصف الدار بقيمة الإبل الواجبة في دية العمد لأن الثمن.إذا. 
کان متقوّماً پأخذ بقیمته. قول BN aT‏ بأجزة 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المأخوذ بالشفعة or‏ 


كإرث ووصية وهبة بلا ثواب» ويشترط في المأحوذ منه وهو الركن الثالث تأخر سبب 
ملکه عن سبب ملك الآخذ فلو باع أحد الشريكين تصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر 
نصصيبه' في زمن الخيار بيع بت٠‏ فالشفعة للمشتري. الأول وإن لم يشفع بائعه لتقدم سبب 
ملكه على سبب ملك الثانى لا للثاتى» وإن تأخر عن ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه 
عر سبب. ملك. اللأول. ركفا لو بلاعا مرتباً بشرط الخياز لهما دون المشتري سواء أجازا 
معاً أم أحدهما قبل الآخر بخلاف ما لو اشترى اثنان دارا أو بعضها معاً فلا شفعة 
لأحدهما على الآلخر لعدم. السبق. 


ويأخذ الشفيع الشقص من النمشتري (بالشمن) المحلوم (الدي وقع عليه) عقد (البيع) 


مثل الرذح ل. قوله:: (كإرث) كأن مات المورّث عن نصف عقار فملكه وارثه باللإرث فلا 
شفعة لشريك المورث» أما لو مات المورث عن أنخوين مثلاً ثم إن أحدهما باع حصته لشخص 
فإن الشفعة للأخ الثاني اه م د. قوله: (بشرط الخيار) أي للبائع أي أولهما سم. أما إذا كان 
بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة له لثبوت الملك لهء اه رشيدي . قوله: 
(في زمن الخيار) آي .الثابت للبائعم والمشتري أو للبائع فقط اه مرحومي . فوله: (فالشفعة 
للمشتري الأول) أي بعد لزوم البيع لأنه في زمن خياز البائع ليس مالكاًء أو المراد بكون الشفعة 
له ثبوت حق الأخذ بها لا الأخذ بالفعلن كما يؤخذ من ح ل. وعبارة متن المنهج: فلو ثبت 
خيار البائع لم تثبت إلا بعد لزوم البيع اهد. قوله:. (وإن لم يشفع باثعه) أي إن لم يفسخ البائع 
البيع ويأخذ بالشفعة أو يقول أخذت بالشفعةويكون الأخذ بالشفعة فسخاً للبيع» قرره شيخنا 
العزيزي . والأولى حذف الواو كما في المنهج› ويمكن جعلها للحال لأن جعلها غاية يقتضي 
أن له الشفعة سواء شفع بائعه آو لا مع آن بائعه إن شفع لا يتصور أخذه بالشفعة لانفساخ البيع 
حیننذ. قوله: (لتقدم سبب ملکه) أي هو البيع. قوله: (لتأخر) علة لقوله لا للثاني. وقوله: 
«عن سبب الأول» لعلها عن سبب ملك الأول كما في شرح المنهج. قوله: (بشرط الخيار 
لهما) آي البائعين. وقوله: «دون المشتري» أي وحده»ء وقيد بذلك لأنه إذا كان الخيار له فقد 
تقدم ملك الأول لا سببه فقط كما لا يخفى أي والحكم واحد على كل حال. قوله: (بخلاف 
ما لو اشترى اثنان الخ) هذا محترز قوله: تأخر سبب ملكه الخ. وفي هذه تقارنا. قوله: 
(بالشمن الخ) إشارة إلى شرط في المأخوذ وهو أن يملك بعوض» ولو قال بالعوض الذي وقع 
عليه العقد لكان أعم لشموله نحو المهر اه م د. وهو على حذف مضاف تقديره بمثل الثمن أو 
قيمته؛ لكن محل هذا التقدير ما لم يرجع ذلك الثمن للشفيع الذي هو الشريك القديم» فإن 
رجع إليه وصار مالكاً له بوجه من الوجوه تعين الأخذ به لأنه إنما جوز له الأخذ بمثله أو قيمته 
لتعذره فلما رجع له تعين الأخذ به» هكذا اعتمده.ز ي . قوله: (عقد البيع) فيه تغيير إعراب 


ort‏ کتاب وع وغيرها من أنواع المعاملات/ اقول في شرودا الماخوذ بانع 


أو غيره» نياخ في شمن شان ققد وب يت إن تيسر إلا تمت . وفي متقوم کید 
وو بت كاي الق 


ف دی م رک ر ا لاه وقت ثبوت الشفعة» 
ولأن ما زاد في ملك المأخرذ منه. . وخير الشفيع في ثبن مؤجل بين تعجيله مع خم 


المتنء > فلو حذف لفظ «عقده لكان آولى. قوله : او غيره) عطف على الشمن لا على البيع كما 
هو ظاهر. قوله: (فياخذ في ثمن مغلي) ظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بان ا شترى دارا بمكة 
بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدأء ويوجه بأن ذلك القدر هو 
الذي لزم بالعقد شرح م ر اه. قوله: (إن تيسر) ضابط التيسر ما دون مرحلتين . وقوله: jy‏ 
آي ون لم يتيسر بان فقذ حسا أو شرعاً کان وجد باکٹر من ثمن مثله»» برماوي. فوله: (كعبد ‏ 
وثوب) آي وبضع في النكاح والخلع أخذاً من كلامة بعد. قوله: : (بقيمته) أي المتقوم لا قيمة 
الشقص ؛ لان ما يبذله الشفيع في مقابلة ما بذله المشتري لا في مقابلة الشقص» ولو حط عن 
المشتري بعض الشمن قبل اللزوم انحط عن الشفيعء > أو كله فلا شفعة إلانتفاء البيع شرح م ر. 
والأولى أن يقول: لانتفاء الثمنء قال في شرح الروض: أما لو حط بعد اللزوم فلا ينحط عن 
الشفيع شيء اه أ ج. قوله: : (كما في الغصب) التشبيه من حيث القيمة ٠‏ وعبارة شرح الروض : 
واعتبارهم المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب اه. e‏ : ومنه يؤخ 
انه ياي هنا تير ما مر نيما لو ظفر الشفيع بالمشتري پيلد آخر واخ فيه وعو | نه ايأخذ بالمثل 
أو يجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق أمن إلا اخ بالئيمة للحصول 
الضرر بق بقبض المثل وأن القيمة احيث أخذت تكون للفيصولة اه. 


قوله: (ونكاح وخلع) والمأخوذ به فيهما مهر المثل م ر. قوله: ا 
الشفيم الشقص بمتعة المثل لها وقت الإمتاع» وکالصلح به آي بالشقص عن دم فيأخذه بقيمة. 
الدية ؤقت الصلح؛ وكجعله أجرة فيأخذه بأجرة المثل وقت الاستئجارء وکجغله جعلاً فیأخذه 
بأجرة المثل بعد تمام العمل . اقوله: :: (لأنه وقت ثبوت الشفعة) أي ثبوت سببهاء فلا يرد أن. 
الشفعة إنما تثبت بعد لزوم العقد من جهة البائم سم ع ش. قوله : (في ملك المأخوذ منه) أي 
أصالة وهو البائع والزوج في النكاح والزوجة في الخلع برماوي ي؛ فلا تعتبر هذه الزيادة على 
الشفيع . وعبارة الزيادي : : قوله: «ولأن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه» أي بطزيق الأضالة' 
وهو البائع» ولیس المراد بالمأخوذ منه المشتري لأنه يوهم أن المعتبر قيمة الشقص لا عوضهء 
وليس كذلك . ويدل للتأويل ما في بعض النسخ» ولأن ما زاد زاد في ملك البائم. ويقال في 
الصداق : إذا كان شقصاً مشفوغاً وأخذه الشفيع بمهر مثلها وقت العقّد وزاد مهر مثلها بعد العقد 
أن ما زاد زاد في ملك المأخوذ منه بطريق الأصالة وهو الزوج» لأنه ملك منفعة البضع وقت. 
العقده ا ويقال فيه : ای و ا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط المأخوذ بالشفعة o0‏ 
و ا ا 


حالاً وبين صبره إلى الحلول ثم يأاخذء وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه لاختلاف 
الذممء وإن ألزم بالأخذ حالاً بنظيره من الحال أضرَ بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من 
الثمن» وعلم بذلك أن المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصح. ولو بیع 
مثلاً شقص وغيره كثوب أخذ الشقص بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة»› فلو كان 


ملك المأخوذ منه بطريتق الأصالة وهو الزوجة لأنها ملكت منفعة بضعها. قوله: (وخير الشقيع 
الخ) مقابل لمحذوف تقديره فإن كان الشمن حالاً تسلط الشفيع على الأخذ حالاًء وإن كان 
مؤجلاً خير. قال س ل: وإذا خير لم يلزمه إعلام المشتري بالطلب أي طلب الأخذ بالشفعة 
أي فيما إذا كان الثمن مؤجلاً. قوله : (وبين صبره إلى الحلول) ولو اختار الصبر ثم عن له أن 
يعجل ويأخذ كان له ذلك إن لم يكن الزمن زمن نهب يخشى منه ضياع الثمن المعجل س ل. 
وقوله «إلى الحلول» ليس المراد الحلول بالفعل لقوله بعد: «وإن حل بموت المأخوذ منه» بل 
المراد وقت حلوله لو مضى الأجل سم. قوله: (وإن حل الأجل) غاية. وقوله: «بموت 
المأاخوذ منه» أي وهو المشتري. وصورة ذلك أن يشتري الشريك الحادث الشقص لأجل ثم 
يموت قبل حلول الأجل فللشفيع التخيير بين الأخذ حالاً وبين الصبر إلى الأجل. 

قوله: (لاختلاف الذمم) آي ذمة الشفيع وذمة المشتري› وهو علة لمحذوف تقديره: لأنه 
لو لزم بالأخذ حالاً وبقاء الثمن في ذمته إلى الحلول أضرَ بالمأخوذ منه وهو المشتري لاختلاف 
الذمم؛ لأنه ربما كانت ذمة الشفيع صعبة» ولعل في كلامه سقطاً. وعبارة شرح المنهج بعد قوله : 
«وإن حل بموت الماخوذ منه» دفعاً للضرر من الجانبين؛ لأنه لو جوز له الأخذ أي حالاً بالمؤجل 
أضرَ بالمأخوذ منه لاختلاف الذمم› ففي العبارة سقط من المأخوذ منه إلى المأخوذ منه ودفعاً في 
عبارة شرح المنهج علة للتخيير› ومراده بالجانبين جانب الشفيع والمأخوذ منه وهو المشتري› 
ومراده بالذمم ذمة الشفيع وذمة المشتري آي لأنه لا يلزم المشتري الرضا بذمة الشفيع كما رضي 
البائع بذمته لأنه ربما كانت ذمة الشفيع صعبة لا يوفي عند الحلول بل يماطل. 

قوله: (بتظیره) أي بقدره من الحالٌ ومن بيانية. ولو قال: بقدره حالاً لكان أخصر 
وأوضح . قوله : (بالشفيع) أظهر في محل الإضمار لاإٍيضاح . قوله: (وعلم بذلك) أي بقوله 
لاختلاف الذمم. قوله: (أن المأخوذ منه) وهو المشتري. قوله: (ولو رضي بذمة الشفيع) أي 
بأن دفع المشتري له الشقص وأجل الثمن إلى محله وأبى الشفيع الصبر بطلت شفعته على 
الأصح؛ قاله الماوردي. وهذا معنى قول الشارح: لم يخير اه أ ج. قوله: (لم يخير) بالخاء 
لا بالجيم آي لم يخير الشفيع بل يثبت في حقه مؤجلاًء فيأخذ حالاً بالشفعة ولا يطالب إلا بعد 
الحلول. ويدل للأول فوله في شرح الروض: سقطت شفعته. وقال ع ش: لم يخيرء أي بل 
يجبر على الأخذ حالاً أو يترك حقه من الشفعة. 


قوله: (ولو بيع شقص الخ) تعميم في المتن والتقدير بالئمن أي كله إن كان المأخوذ كل 


o‏ کتاب ایی ب تات( رل ر شر ف بالشفة 
و A‏ 


اللمن مائتين تين وقيامة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة 
أخماس الثمن» ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالماً بالحال: 
وخرج بالمعلوم الذي قدرته في كلامه ما إذا اشتری بجزاف نقداً کان أو غیره» امتنع 
الأخذ بالشفعة لتعذر الوقوف على الثمن والأخذ بالمجهول غير ممکن» رعا من الحيل 
المسقطة للشفعة› وهي مكروهة لما فيها من إبقاء الضرر. وصورها كثيرة: منهاً أن عه 
الشقص بأكٹر من ثمنه بكثيرء » ثم يأخذ به عرضاً يساوي ما تراضيا عليه عوضاً عن 
الشمنء أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار. ومنه آن يبيعه بمجهول 
مشاهد ویقبضه ویخلطه يغیره بلا وزن في الموزون› أو ينفقه أو ينلفه . ومنها أن يشتري 
من الشقص جزءاً بقيمة الكل ثم يهبه الباقي. ومنها أن يهب كل من مالك الشقص 
وآخذه للآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب» ثم يهب له الآخر قدز قيمت 
الب او بعقة إن كان المارة بعض المبيع كما هنا. قوله: ااوقيمةالمضموم إلي) | ي وهو 
الثوب. قوله: (بأربعة أخماساللمن) أي ثمن الشقص والثوب معاً» وهو مائة وستون فى هذا 
المثال. قوله: : (عالماً بالحال) هذا جري على الغالب» فلا فرق بين العالم والجاهل كما قال 
الزيادي لأنه مقصر في الجملة إذا كان من حقه السؤال» وحينئذ فكان الأولى للشارح أن يقول: 
التقصيره بعدم البحث. قوله: :. (الذي قدرته) أي عند قوله بالشمن المعلوم ألڌي الخ . اقوله: . 
(بجزاف) بتشليث الجيم» ومن ثم قيل جيم الجزاف جزاف والقياس الكسر. والمراد بقوله؛ 
(بجزاف) أي مشاهد ليصح البيع والجزاف , بيع الشيء SS‏ 
المساهلة» قال الجوهري : TT‏ قوله: : (لتعلر الوقوف) أي بعلقه أو غيبته.. 
قوله: (وهذا) أي الجهلء رقوله «المسقطة» أي الحاملة على تركهاء فدخل نحو الصورة . 
الأولى . قوله: (وهي مكروهة)آي فبل ثبوت الشفعة» أما بعد ثبوتها توم کا نجرام KK‏ 
ر روجه الحرمة في الثانية تفويته الحق بعد ثبوته بخلافه في الأولى فإ الحق لم يليت . وقوله. 
«مكروهة) أي لا في دفع شفعة الجا الذي يأخذ بها عند القائل بهاء شرح الروض. قوله:. 
(وصورها) أي الحيل كثيرة. قوله: : (بأكشر من ثمنه) أي فتكون كثرة الشمن مانعة اللشفيع من 
الأخذه أي باعثة له على الترك. : فسقط قول ق ل: في جعله من الحيل .نظر؛ لأن الحيلة ما لا 
يمكن الوصول إلى الشيء معها وهذه يمكن الوصول معها اه لما علمت | أن المراد بالحيلة 
الباعث على الترك. وإيضاح عبارة الشارح أن يتوافقا باطناً على ثمن قليل» ثم يسما بين الاس ' 
كثر منه» ثم بدفع عرض يساري ما تراضيا عليه باطتا ويجعلاء عوضاً عن امن الم 
ظاهرا. قوله: (: لم يأخد به) أي بدله . قوله: : (ما تراضيا عليه) آي قبل البع . قوله : : (ومتها أن 
یمه پمجهول) هذه مکررة مع صورة الجزاف رهي الارلی. وأجیب:بأنه آتی بها لأجل ما 
بعدها. قوله: (ومنها آن يشتر E E‏ 


كتاب البيوع وغيرها من آنواع المعاملات/ القول في شروط المأخوذ بالشفعة oY‏ 


فإن خشي عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معأً بأن يهب الشقص ويجعله 
في يد أمين ليقبضه إياه» ثم يتقابضا في حالة واحدة. ومنها أن يشتري بمتقوم قيمته 
مجهولة كفص ثم يضيعه أو يخلطه بغيره» فإن كان غائباً لم يلزم البائع إحضاره ولا 
الإخبار بقيمته؛ ولو عين الشفيع قدر ثمن الشقص كقوله للمشتري: اشتريته بمائة درهم 
وقال المشتري: لم يكن الثمن معلوم القدر حلف على نفي العلم بقدره لأن الأصل عدم 
علمه به» فإن ادعى الشفيع علم المشتري بالشمن ولم يعين له قدرأً لم تسمع دعواه لأنه 
لم يدع حقاله. 

تنبيه : لو ظهر الثمن مستحقاً بعد الأخذ بالشفعة فإن كان معيناً كأن اشترى بهذه 
المائة بطل البيع والشفعة لعدم الملك. وإن اشترى بثمن في الذمة ودفع عما فيها فخرج 
المدفوع مستحقاًء أبدل المدفوع وبقي البيع والشفعة. وإن دفع الشفيع مستحقاً لم تبطل 
الشفعة . وإن علم أنه مستحق لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ سواء أخذ بمعين أم ل 
فإن كان معيناً في العقد احتاج 


شرح الروض. قوله: (فإن خشي) أي كل. وعبارة الروض: خشياء وهو المناسب لقوله 
اوكلا» نعم الإفراد يناسب قوله: أن يهب. قوله: (ليقبضاهما) أي الأمينان منهما أي 
المتعاقدين» وقوله «معاأً» ليس بقيد. قوله: (ليقبضه إياه) أي ويهبه الآخر قدر قيمته ويجعله في 
يد أمين ليقبضه إياه كذا في شرح الروض. ولعله سقط من الكتبة كما يدل عليه قوله: ثم 
يتقابضا شيخنا. قوله: (في حالة واحدة) ليس بقيد. قوله: (ومنها أن يشتري الخ) فيه مسامحة 
لأنها مكررة مع الذي تقدم. قوله: (كقص) بتشليث أوله» ووهم صاحب القاموس في جعله 
الكسر لحن مناوي على الشمائل» وعبارة م د: قوله «كفص» وفيه نظر إذ للشفيع أن يدعي قدراً 
بعد قدر على المشتري ويحلفه حتى إذا نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه. قوله: (فإن 
كان) أي الثمن غائباً الخ . وهذا مقابل لمحذوف تقديره ثم إن كان الثمن معيناً معلوماً حاضراًء 
فظاهر لتسلط الشفيع على الأخذ به» فإن كان غائباً أو مجهولاً لم يلزم البائع الخ. قوله: 
(كقوله للمشتري اشتریته) بفتح التاء للخطاب . قوله: (لأنه لم يدع حقاً له) قد يقال قد يترتب 
على ذلك علمه بالثمن بإقرار المشتري فيأخذ بالشفعة . 

قوله : (لو ظهر الثمن) أي الذي دفعه المشتري لبائم الشقص . وقوله «مستحقاً» كأن كان 
وديعة عنده أو مغصوباً عنده. قوله: (بهذه المائة) آي بعين هذه المائة. قوله: (ودفع عما فيها) 
أي بعد مفارقة المجلس» وإلا فالمعين في مجلس العقد كالمعين فيه. قوله: (وإن دفع الشفيع 
مستحقاً) آي ثمناً مستحقاًء بأن استحق الشفعة شخص فأخذها ودفع ثمناً ليس ملكا له بل هو 
مستحق لغیره أ ج . وأما لو دفع المشتري رديئاً ورضي به البائم لم يلزم المشتري الرضا بمثله 


o۸‏ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في طلب الشفعة على الفور 
ا ا ا ا 


تملکاً جدیداً. . وکخروج ما ذکر مستحقاً خروجه نحاساً. و شتري تصرف في الشقص 
لأنه ملكه» وللشفيع فسخه بأخذ الشقص سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا كوقف وهبة 
SEES‏ 
ولأنه ربما كان العوض فيه أقل و من جنس هو عليه أيسر 


اقول في طلب الشفعة على الفور] . 


(وهي) آي الشفعة بعد علم الشفيع بالبيع (على الفور) لآنها i E‏ 
الضرر. فكان على الفور کالرد ب بالعيب . والمراد بکونها على الفور جو طلبهاز 


من الشفيع بل يأخذ منها الجيد؛ الجن شرج ال قوله: (تملكاً جديدا) أي عقدا 
جدیداً. قوله: : (خروجه نحاصاً) آي في التفصيل الما في جانب المشتري والشفيع : قوله: (لأنه 
ملكه) بضم الكاف خبر "أنه وهو أولى من قراءته ماضياً لأن الأصل فى الخبر الإفراد: قوله: 
کے سک ا کر رر ی ر ی ا ا 
فسخ لتصرفه بالبيع أو غيره» وهو في هذه الصورة أخذ بالشفعة من هذا المشتري لا لمن 
اشترى منه في صورة التصرف بالبيع» بخلاف الشفيع في الصورة الثانية وهي قوله: وله أخذ 
بما فيه شفعة فإنه أخذ بالشفعة من المشتري الثاني فتأمل . وعبارة الزيادي : ولخفيع ته اي 
فسخ تصرف المشتري بأخذ الشقص آي فلا يحتاج إلى تقدّم فسخ على الأخذ اه. ۰ 
قوله: : باد الشقص) الباء سببية أو للتصويرء فلا يحتاج إلى تقذم فسخ على الأخذ كما 
قاله زي . قوله: (سواء كان فيه) أي التصرف . قوله: (وله أخذ) أي فيخير الشفيع بين أن يأخذ 
Si aE‏ الأول أو الثاني . وقوله «بما فيه أي بعوض ما أي تصرف فيه شفعة› او آن 
الباء بمعنى «في». . وحاصل ذلك أن تصرف المشتري الأول إن كان وقفاً أو هبة تعين على 
الشفبع الأخذ من المشتري الأولء وإن كان تصرفه بيعاً كان الشفيع مخيراً بين أن يأخذ من 
المشتري الأول أو من المشتري الثاني؛ لأنه ربما كان العوض في الثاني أسهل إلى آخر ما قاله 
الشارح . قوله: (لذلك) آي لأن حقه سابق. قوله : (أي الشفعة) آي طلبها بأن. يقول : آنا طالب 
اللشفعة. قوله: (بالبيع) آي مثلاً كما سيصرح به فيما يأتي» وإنما اقتصر عليه هنا مجاراة لقول 
المتن سابقاً: : بالشمن الذي وقع عليه البيع ولأنه الغالب. قوله: (هو طلبها) آي بان يأخذ في 
السبب كالسير لمحل المشتري أو للحاكم ويقول: أنا طالب للشفعةء أو أخذت بالشفعة» وإن 
كان لا يحصل الملك بمجرد ذلك. بل حتى توجد الشروط الآتية في قوله: وشرظ فيٴ تملك 
الخء إذ المراد بالتملك حصول الملك كما عبر به م ر. . وعبارة م د: قوله هو طلبها آي ولو 
بوکیله» وإنما فرضوا التوكيل عند العجز لتعينه طريقاً اه. 


فرع : e‏ الطلب» ت المشتري إنه لم بادر سقط حتهء رقا الشفیع 


کتاب البيوع وغيرها من آنواع المعاملات/ القول في طلب الشفعة على الفور o14‏ 
er‏ اکا ا ا 


وإن تأخر التملك. واستثنى من الفورية عشر صور ذكرتها في شرح المنهاج: منها أنه لر 
قال : لم أعلم أن لي الشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك› ومنها: ما لو قال العامي: لا 
أعلم أن الشفعة على الفور فإن المذهب هنا وفي الرد بالعيب قبول قوله» فإذا علم بالبيع 
مثلاً فليبادر عقب علمه بالشراء على العادة ولا يكلف البدار على خلافها بالعدو ونحوهء 
بل يرجع فيه إلى العرف فما عده العرف تقصيراً وتوانياً كان مسقطاً ومالاً فلا (فإن 
آخرها) أي الشفعة مع العلم بالبيع مثلاً بأن لم يطلبها (مع القدرة عليها) بأن لم يكن عذر 
(بطلت) أي الشفعة لتقصيره› وخرج بالعلم ما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو مضى 
سنون ولا يكلف الإشهاد 
س 
بل بادرت ؛ فينبغي تصديق الشفيع . فلو أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع لأنها مثبتة ومعها 
زيادة علم بالفور اه شوبري . 

قوله: (وإن تأخر التملك) هذا ضعيف والأوجه أنه لا بد من الفور في التملك عقب 
الفور في سبب الأخذ وهو الطلب بان يقول: أنا طالب للشفعة وأخذت بها زي. قوله: 
(والحاصل) أن طلبها فوري حقيقة وأن التملك بها فوري إضافي. وعبارة شرح م ر والأظهر 
أن الشفعة أي طلبها وإن تأخر التملك على الفور اه فهو موافق لما في الشرح فكلام الشارح 
معتمد خلافاً لمن ضعفه . قوله: (عشر صور) منها التأخير لانتظار إدراك الزرع وحصاده» ومنها 
تأخير الولي أو عفوه فإنه لا يسقط حق المولى عليه ولو آخذ الشفيع الأرض المزروعة بقي 
زرغه أي المشتري إلى أوان الحصاد بلا أجرة اه آ ج . قوله: (ممن یخفی علیه) بان یکون 
قريب عهد بالإسلام أو نشأً بعيداً عن العلماء؛ لأن هذا ليس من الدقائقء ويدل عليه قوله بعد: 
«ما لو قال العامى» أي ولو كان مخالطاً لنا؛ لأن كونها على الفور من الدقائق» تأمل. وقوله 
«ذلك؛ أي ثبوت الشفعة له» يشير لذلك كلام الشارح. قوله: (وفي الرد بالعيب) بل ما هنا 
أقوى من تسليط المشتري على الرد بالعيب. ووجهه أن الشفيع له نقض تصرف المشتري في 
:الشقص وأخذه» بخلافه في الرد بالعيب زي. وليس للمشتري نقض تصرف البائع في الشمن . 
قوله: (فإذا علم بالبيع) تفريم على قول المتن وهي على الفور. قوله: (مثلا) أي أو علم. 
جعل الشقص صداقاً أو عوض خلع . قوله: (فليبادر) أي بطلب الشفعة عقب علمه. وعبارة 
شرح المنهج : فيبادر عادة ولو بوكيله بعد علمه بالبيع مثلاً بالطلب أو برفع الأمر إلى الحاكم. 
قوله: (على العادة) متعلق بقوله فليبادر. قوله: (البدار) بكسر الباء الموحدة مصدر بادر كقاتل» 
آي الإإسراع. قوله: (ونحوه) کالرکوب . قوله: (بل پرجع فيه) أي في الفور أو في البدار. 
قوله: (وتوانياً) مرادف لما قبله. قوله: (بطلت) معنى بطلانها سقوط حقه وامتناع الأخذ بها۔ 
قوله: (علی شفعته) أي باق ومستمرٌ على شفعته. قوله: (ولا يكلف الإشهاد) راجع لقوله 
«وهي على الفور آي لا يكلف الإشهاد في طريقه على الطلب»› ولا يكلف الإشهاد حال توكيله 

البجيرمي على الخطی باج ۳/ ٠۴۲‏ 


e‏ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعأملات/ القول في طلب الشفعة على الفور 


على الطلب إذا سار طالباً في الحالء أو وكل في الطلب فلا تبطل شفعته بتركه : وخرج 
بعدم العذر ما إذا كان معذوراً ککونه مريضاً مرضاً يمنع من المطالبة لا كصداع يسيرء و 
كان محبوساً ظلماً أو بدين وهو معسر وعاجز عن البينةء أو غائباً عن بلد المشتري فلا 
تبطل شفعته بالتأاخیر» فان کان العذر يزول عن قرب كالمصلي والآكل وقاضي الحاجة 
والذي في الحمام كان له التأخير أيضاً إلى زراله؛ ولا يكلف القطع على خلاف العادةء 
ولا يكلف الاقتصار في الصلاة على اقل ما یجڙیء بل له أن يستوقي المشتحب 
للمنقرد» فإن زاد عليه فالذې یظهر أنه لا يكون عذراً. ولم أر من تعض لذلك. ولو 
حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يليس ثوبة فإذا فرغ 
في الطلب» لكن إذا أشهد ولو عدلاً سقط الإنهاء ولو آنكر الشهود لم يبطل حقه ق ل. ٠‏ 
قوله: (على الطلب) بخلافه في الرد بالعيب؛ لأن المقصود هنا الطلب والسير يغني إعنه بخلاف 
الرد بالعيب لأن المقصود الفسخ والسير لا يغني عنه. قوله: (طالباً) أي حال كونه طالباً. 
قوله: (بتركه) أي الإشهاد. .إ٠ ST‏ 
قوله : (وخرج بعدم العذر) أي .المعبر عنه في المتن بالقدرة. قوله : (کكونه مريضاً الخ) ' 
ویلزمه. لعذر توکیل» فإن عجز فیلزمه إشهاد شرح المنهج. قوله: (أو كان محبوسا) الأولى' 
حذف کان ويقول أو محبوساً ويكون معطوفاً على مريضاًء أو يقول أو كونه محبوساً. قوله: 
(أو بدین) أي بسببه. قوله: (أو غاثباً) آي وكان عاجزاً عن الذهاب إليه وعن الرفع للحاكم. . 
قوله: (فلا ثبطل شفعته الخ) تفرع على قوله: «(وخرج؛. وهذا مجمل يحتاج لبان ابآن يقول: ' 
فإن كان مريضاً الخ؛ وجب عليه التوكيل إن قدر عليهء إن لم يقدر عليه وجب عليه الإشهاد ٠.‏ 
على آنه طالب الشفعة فحيث فعل واحداً من ذلك لا تبطل شفعته فإن ترك مقدوره منهما بطر ' 
حقه. قوله: (كالمصلي) أي كضلاة المصلي وأكل الآكل وهكذا. قولة: (ولا يكلف القطم) ' 
أي قطع ما هو فيه من صلاة وأكل وغيرهما. قوله: (بل له.آن يستوفي الخ) المعتمد أن له ٠‏ 
الزيادة على ركعتين فيما لو نوى نفلاً مطلقاًء لكن يزيد إلى.حدّ لا يعد به مقصراً لأن له إنشاء ' 
النفل بعد علمه بالبيع زي. قوله: (فإن زاد عليه) أي على الشيء المستحب للمنفرد. قوله: . 
(آنه لا یکون عذراً) آي إن عد مقصراً عرفاًء وإلا فلا یبطلل حقه ق ل. قوله: (ولم آړر من ' 
تعرض لذلك) لكنهم اكتفوا عن ذلك بقولهم عرفاً. قوله: (ولو حضر وقت الصلاة) ولو :نافلة 
شوبري. قوله: (أو الطعام) ضبطه المخشي هو وما بعده بالرفعء وقال: لأنهما لا وقت لهما . 
معين؛ لكن عبارة شرح المنهج: فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل وقتهما اه فتقتضي الجر. ٠‏ 
قوله: (آن يقدمها) أي الثلاثة. قوله: (وأن يليس ثوبه) ولو للتجمل. أي ویجوز آن یلیس ثوبه ' 
فهو مستأنف إذ لا يصح عطفه على ما قبله» ويلبس بفتح الباء من باب غلم يعلم قال تعالى: ٠‏ 
یلیسون من سندس) [الدخان : 1 0 1 : ١‏ 


كتاب البيوع وغيرها'من أنواع' المعاملات/ القول في طب الشفعة على الفور ۳ 
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طالب بالشفعة وإنكان.في ليل فحتى يبح ولو أخر الطلب بها:وقال: لم أصدق 
المخبر ببيع الشريك الشقص لم يعذر إن أخبره عدلان أو عدل .وامرأتا بذلك»: وكذا إن 
أخبره ثقة حر أو عبد أو امرأة في الأصح لأنه إخبار وخر الثقة مقبول» ويعذر في خبر 
من لا يقبل خبره کفاسق وصبي ولو مميزاً. ولو أخبر الشفيع بالبيع بألف فترك الشفعة. 
فبان بخمسمائة بقني حقه في الشفعة لأنه لم يتركه زهداً بل للغلاء فليس مقصراًء. وإن بان 
بأكثر مما أخبر به؛ بطل حقه لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أزلى» ولو لقي الشفيع 
المشتري فسلم عليه أو سأله عن الثمن أو قال له: بارك الله لك في ضفقتك لم يبطل 
حقه. أما في الأولى فلأن السلام سنة قبل الكلام» وآما في الثانية فلأن جاهل الثمن لا 


قوله : (طالب.بالشفعة) بأن يسير إلى الحاكم أو المشتري . قوله: (فحتى يصبح) أي إن 
عد الليل عذراً في حقهء وإلا بان لم يكن عذراً كآن كان من أهل الدولة آو كان في .رمضان 
فعليه الطلب فيه. قال سم: والكلام في مسثلة الليل كما هو ظاهر حيث لم يمكنه إعلام 
المشتري بلا مشقة» ككونه عنده أو بالقرب منه ونحو ذلك؛ ولو تمكن من إشهاد جيرانه ليلاً 
أو مواکلیه لو کان على طعام فتركه ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي أظهرهما لا تبطل . ولو 
قرن شغلا بشغل بأل فرغ من الأكل ودخل الحمام بطل حقة» إلا أن يكون له حاجة مرهقة 
كالجنابة ؛ قاله في الأنوار. وقوله «ككونه عنده» مثال للمنفي . 

قوله : (وكذا إن أخبره ثقة) ولو كذب المخبر في تعيين المشتري أو في جنس الثمن أو 
في نوعه أو في حلوله أو قرب أجله أو في قدره أو في البيع من رجلين فبان من رجل أو عكسه 
بقي حقه» اھ ح ل. قوله: (حر) هو واللذان بعده بدل من اثقة. قوله: (ويعذر في خبر الخ) 
أي عند عدم الصدق»› فإن صدق واحداً بطلت. قال م ر: ولو اذعى جهله بجدالتهما صدق فيما 
يظهر حيٿ اکن خفاء ذلك عليه. قرله: (كفاسق وصبي) أي إن لم يصدقه» فالجمع من 
الفساق ونحوهم كالعدول ق ل. وفيه نظر لأئه شامل للفساق الذين لم يصدقهم فإن قيدوا بما 
إذا صدقهم صح كلامه» لكن الجمم ليس بقيد لان الواحد منهم كذلك. قوله: (مما أخبر به) 
بالبناء للمفعول کالذي قبله. قوله: (فسلم عليه) أي إن کان ممن يسن عليه السلام أخذاً من 
قوله : «السلامٌ سنه قوله: (أو سأله الشمن) وإن كان عالماً به» أو سلم عليه وبارك له وسأله 
کما صرح به في حواشي شرح الروض» خلافاً لما يوهمه ظاهر تعبيره كغيره بأو. اه شويري . 
ویمکن أن تکون «أو» في کلامه مانعة خلو فتجوز الجمع قشمل ما ذكر. فإذا جمع بين الثلاثة 
وهي البركة والسلام وسؤاله عن الشمن لم يضر في الأخذ بها بل حقه باق لأن الكلام. جائز 
وتابع الجائز جائز اه. قوله: (بارك الله في صفقنك) المراد بها هنا الشقص كما يدل عليه قوله 
ليأاخذ صفقة مباركة. قوله: (نم يبطل حقه) آي في الطلب. قوله: (فلأن السلام سنة قبل 
الكلام) أي أصالةء فلا يرد كونه لا يسن السلام عليه لنحو فسقه أو بدعته اه ابن حجر. 


۲ کاب الیرع وغيرها من آنواع المعاملات/ القول في طلب الشفعة على الفور 


بد له من معرفته وقد يريد العارف إقرار المشتري» وأما في الثالثة فلانه قد يدعو بالبركة 
ليأخذ صفقة مياركة. أ ET 8 ٠. ٠‏ 


(وإذا تزوج امرأة) أو خالعها (على شقص) فيه شفعة وهو بكسر الشين المعجمة 
وإسكان القاف - اسم للقطعة من الأرض وللطائفة من الشيء کما اتفق عليه أهل اللغة 
(اخذه الشفيع) أي شريك المصدق أو المخالع. من المرأة في الأولى ومن المخالع في 
الثانية (بمهر المشل) معتبراً بوم العقد لأن البضع متقوم وقيمته مهر المثل» وتجب في 
المتعة متعة مثلها لا مهر مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها. :ولو اختلفا 
في قدر القيمة المأخوذ بها الشقص المشفوع صدق المأخوذ منه بیمینه قاله الرویاني (وإن 
كان الشفعاء جماعة) من الشركاء (استحقوها على قدر الأملاك) لأنه حق مستحق بالملك 
فقسط على قدره كالأجرة والثمرةء فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها ولآخر ثلشها' 

ا : 

والمعتمد خلاف فان سلم على من لم يسن السلام عليه عالماً بالحال سقطت شفعته جين 
ولو تصرف المشتري في الشقص بالزرع بقي زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة وإن تصرف ' 
بالبناء أو الغراس تخير الشفيع لين أخذه بقيمته وبين قلعه وضمان آرش ما نقص وبين تبقيته 
بأجرة؛ ومحل تخيير الشفيع حيث لم يختر المشتري قلع بناثه وغراسه» فإن اختار قلعهما فله 
ذلك ولا يكلف تسوية الأرض زي . قوله: (بكسر الشين) ويجمع على أشقاص 'مثل حمل 
وأحمال اه مصباح . قوله: (اسم للقطعة من الأرض) وهو المراد هنا. قوله: (المصدق) بضم ' 
الميم وسكون الصاد وكسر الدال المهملة. وقوله «أو المخالع؟ بعده بفتح اللام»: والمخالع . 
الثاني بكسر اللام» والأول المرأة والثاني الزوج. قوله: (ومن المرأة) متعلق بأخذ فتکون المرأة . 
في النكاح» كأنها باعت بضعها وأخذت الشقص وكأن الزوج في الخلع باعها بضعها وأخذ 
٠‏ الشقص. قوله: (من المخالع) بكسر الام في الثانية سواء كان زوجاً أو غيره كسيد الزوج 
الرقيق؛ ولذا لم يقل ومن الزوج : قوله: (معتبراً بيوم العقد) أي إن اختلف مهر المثل باختلاف ٠‏ 


' الأوقات. قوله: (و اختلفا). أي الشفيع والمشتري»ء وقوله «فى قدر القيمة» ومثا ذلك‎ . ٠ 
1 قو ا ي» وقوله في‎ 


الاختلاف في قدر الثمن» وعبازة سم: ولو اختلف الشفيع والمشتري في قدر القمن صدق ' 

المشتري لانه أعلم بما باشره منه» ولو كان عرضاً وتلف واختلفا في قيمته فكذلك اه. فکان ' 

الأرلى أن يقول في قدر المأخوذ به الشقض» قال حل : ولا تقبل شهادة البائع للمشتري ولا ٠.‏ 
للشفيع لأنها شهادة على فعل نفسه: قوله: (صدق المأخوذ منه) الشقص وهو المشتري؛ لأنه '' 
أعلم بما باشره» فلا يرد أن القاعدة تصديق الغارم. قوله: (استحقوها) أي الشفعة بمنعنى ٠‏ 
المشفوع. قوله: (لأنه) ذكره بالنظر للخبر› وفي نسخة : «لأنها» أي الشفعة وهي أظهر. قوله: ٠‏ 
(كالأجرة والشمرة) أي كاستحقاق الأجرة فإنه على قدر الأملاك أو كتقسيط الأجرة والثمرة على 
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ولآخر سدسها فباع الأول حصته آخذ الثاني سهمين والثالث سهماًء وهذا ما صححه 
الشيخان وهو المعتمد. وقيل: يأخذون بعدد الرؤوس واعتمده جمع من المتأخرين . وقال 
الأسنوي: إن الأول خلاف مذهب الشافعيء ولو باع أحد الشريكين بعض حصته لرجل 
ثم باقيها لآخر فالشفعة في البعض الأول للشريك القديم لانفراده بالحق» فإن عفا عنه 
شاركه المشتري الأول في البعض الثاني لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثانيء فإن لم 
یعف عنه بل أخذه لم یشارکه فيه لزوال ملکه› ولو عفا أحد شفيعين عن حقه أو بعضه 
سقط حقه كالقود وأخذ الآخر الكل أو تركه فلا يقتصر على حصته لثلا تتبعض الصفقة 
على المشتري ؛ أو حضر أحدهما وغاب الآخر أخر الأخذ إلى حضور الغائب لعذره في 
أن لا يأخذ ما يؤخذ منه أو أخذ الكل› فإذا حضر الغائب شاركه فيه لأن الحق لهما فليس 
للحاضر الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذه الغائب. وما 
ا 
قدر الملك. قوله: (سهمين) آي من الغلاثة أي التي هي نصف الستة التي هي مخرج تلك 
الكسورء ولو قال: أخذ الثاني ثلثي المبيع والثالث ثلثه لكان أنسب لأنه نسبة سهامهما ق ل. 
فوله: (وقيل بأخذون بعدد الرؤوس) فإن قلت: يرد على الأول ما لو كان عبد بين ثلاثة 
لأحدهم نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس وأعتق صاحب الثلث وصاحب السدس نصيبهما معا 
وهما موسران بقيمة الباقى فإنهما يغرمان:قيمة النصف بالسوية» فهذا يوافق القول الذي رجحه 
الأسنوي؟ قلت : بفرق بأن العتتق إتلاف وقد اشتركا فيه . ولا كذلك الشفعة فإن سببها الأملاك 
اه کاتبه أ ج . قوله: (وقال الأسنوي الخ) هو بحسب ما ظهر له. وهو ضعيف مرحومي . 
قوله ؛ (لعلا تتبعض الصفقة) أي ولو رضي المشتري بذلك وإن اقتضت هذه العلة خلافه» شرح 
المنهاج للشارح . قوله: (أخر الأخذ الخ) ویکون مستثنى من كونها على الفور. قوله: (لعذره 
في آن لا یأخد ما بؤخد منه) أي في عدم آخذه ما يؤخذ منه بعد؛ فان وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مجرور بفي وهي للسببية وما مفعول يأخذ الأولى وهي بفتح الياء ويؤخذ الثانية 
بضم الياء صفة لما و«ما» واقعة على شقص؛› والمعنى لعذر الحاضر في عدم أخذ جزء يأخذه 
منه الغائب لو حضر» والمعنى لعذره بعدم استمرار ذلك الجزء له. وإيضاح ذلك أن الحاضر 
يقول لا حاجة لي في أخذ الكل الذي تلزموني به الآن لأني لو آخذته لم يدم كله لي بل يأخذ 
منه الغائب حصته لو حضرء وهذا ممتنع إذا كان بالإلزام فإن كان بالرضا من الحاضر جاز. 
قوله: (شارکه) انظر هل ذلك بطريتق الرضا من الحاضر أو قهراً عنه؟ فإذا حضر ودفع 
حصته من الثمن أخذء وهذا هو الظاهر» ولو حضر الغائب فوجد الأرض مزروعة كان له طلب 
الأجرة من حين حضوره» بخلاف ما لو أخذ الشفيع الشقص بعد زرع المشتري فإنه يبقى بار 
أجرة. والفرق أن الغائب معذور بغيبته» بخلاف الشفيع ينسب إلى تقصير في الجملة. قوله: 
(لو لم يأخذ الغائب) ولو رضي المشتري بأن يأخذ الحاضر حصته فقط» قال السبكي : والذي 
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استوفاه. الحاضر من المنافع کالأجرة :والشمرة لأ يزالحمه فيه الخائني. وزننتعدد الشفعة بتعدد 
الصفقة: أو الشقنص› > فلو اشترئ اثنان من واحد شقصاً أو اشتراة والحك من اذ ین شتی 
E‏ اواد شو ن 
E‏ أحدهما لأنه لا يفضي إلى تبعيض شيء واحد في صفقة واحدة. 
ثتمة : :الو كان لمشتر خصة في أرض کأن کانت بین ثلاثةة لادا فاع ا 
لأحد صاحبيه» اشترك مع ع اشقن في المي بقدر حم لامتر ماقي اتر اة 
الشفيع في المثال السدس جميع المبيح. كما ألو كان المشتري ألجنبياً. . ولا يشترطا في 
رت اة حکم ہیا رن شای دوت لتم ولا سور س لی ولا حضور 
مشتر ولا رضاه کالزد بعیبا. وشرط في تملك.بها رؤية شفيع, الشقص وغلمه بالثمن 
کالمشتري › ولیس للمشتري منعه من رؤیته, ا 
e CT‏ ؛ رمع رها 
ر الثمن في ذمة الشفيع دا ربا . 


جه أن يكون كفا لو آراد الشفيع الواحد أن يأخذ يعض حقه والاصح منم وهذاإهو المعتمد' 
ار قولة: : (وما استوفاه الحاضر) أي فيما إذا أ أخذ الكل . قوله: (لمعدد الصفقة)' 
آي أو بتفصيل الشمن أؤ بتعدد البائع أو المشترى أو هما ق ل. قوله: : (فلو اشترئ انان الخ) 
المثال الأوّل: التعدد الضفتة بتعدد المشتزي › والثاني : لتعددها بتعدد البائع» والقالث : لتعددها' 
بتعدد الشقص . ١‏ وتعدد الصفقة في الجميع حكمي؛ e‏ 
كأ العقد تعدد وإلا فهو واحد. قوله: ار ی فوت اتی عار ولا يشت 
في استحقاق التملك بها. قوله: : (في تملك بها) أي ملك الشفيع للشقص E‏ 
السابق ق ل. وعبارة م.ر: : وشرط في حصول الملك بها الخء فليس المراد بالتملك قوله: 1 
تملكت بالشفعة وإلا كان لا حاجة لقولة الآني» ولفظ يشعر به فهذه شروط لحصول الملك ل١‏ : 
برت حقه؛ لأن حقه يبت بمجرد قوله انا طالب للشفعة أو آخذت بها وإن لم يز الشقص ولا ' 
عرف الشمن. قوله: (رؤية ذ کی ی ی ی کک و اکر 
وکل في شراه او ورت او رهب له اه م دم أي وقبل له وکیله وقبض . قوله: (وشرط فيه) :أي 
التملك. > آي ملك الشفيم للشقص للشقص وهو بعد الأخذ السابىء أي وهو قوله: : آنا طالب للشفعة؛ 
قوله: ¡ امع قيض مشتر الشمن) حتن لز امع المشتري من قبضه خلى الشغيع ييتهما أو رقع الأمر 
إلى .حاكم» شرح المنهج. قوله: ولا ربا) خرج به مالو كان بالمبيع صفائح ذهب أو فضة: 
والشمن من الآخر لم يكف الرضا بکون Cl‏ بل يعتبر التقابض کما هوا معلوم من 
ا | EE‏ 
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أو مع حكم له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه . 
[فصل: في القراض] 


ماله يتصرف فيها» وقطعة من الربح. ويسمى أيضاً مضاربة ومقارضة. والأصل فيه 
الإجماع والحاجة واحتج له الماوردي بقوله تعالى : لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً 
اا ا ا 
قوله: (آو مع حكم له الخ) آي ولا ربا أيضاً في العوض؛ فقوله «ولا ربا» راجع له آیضا 
بناء على أن القيد المتوسط يرجع لما بعده أيضاًء وکان الأولی تأخیره إلا آن يقال حذف من 
الثاني لدلالة الأول. غوله: (إذا حضر مجلسه) آي مجلس الحكم. قوله: (حقه فيها) لا معنى 
لهذه الظرفية؛ لأن الحق هر الشفعة فيلزم ظرفية الشيء في نفسه› فكان الأولى حذفها أو يأتي 
بالضمیر مذكراً ويقول فيه ويكون عائداً على مجلس الحكم. 
[فصل: في القراض] 
ذكره عقب الشقعة لأن الحاجة داعية إلى جواز كل منهماء لكن الحاجة في الشفعة لدفع 
الضرر وهتا لنفع المالك والعامل . وذكره في البحر عقب الوديعة لاشتمالهما على دفع المالكف 
عين عاله لغيره وعلى تصديق الآخذ فيهما في الرد والتلف. والقراض بكسر القاف مصدر 
لفاعل القعال والمفاعله 
وهيو والمقارضة لغة أهل الحجازء والمضاربة لغة أهل العراق من الضرب وهو السفر 
لاشتماله عليه غالبا کما قاله م ر› أي وإذا كان كذلك فكان المناسب أن يقول الشارح: قارض 
بدل ضارب . 
قوله: (مشتق الخ) وإنما جاز اشتقاقه مح آن كلا منهما مصدر والمصدر لا يشتى من 
المصدر؛ لأن المزيد يشتق من المجرد أو أن المراد بالاشتقاق الأخذ. قوله: (سمي) أي 
القراض الشرعي بذلك» أي لفظ القراض؛ لأن الخ. وکان الأولی تأخیره عن قوله وحقیقته 
الشرعية . وله : (أن تبتغوا) أي تطلبوا غضلاًء آي زيادة على مالكم أو مال غيركم وهي الربح؛ 
فصح الاحتجاج بالآية من حيث عمومها. وأسند الاحتجاج إلى الماوردي لما في الآية من 
الخفاء في خصوص القراض› لان الآية تحتمل الدعاء وغيره» أي أن تبتغوا فضلاً من ربكم) 
[البقزة:1۹۸۰] بالدعاء» ولأنه صلی ايله عليه وسلم لم يكن مقارضاً لن خديجة لم تدفع له 
مالا يشتري بهء وإنما كان مأذوناً له في التصرّف عنها فهو كالوكيل بجعل» فقوله: ضارب 
الخديجة أي على سبيل الأمانة لا على سبيل المقارضة والمضاربة المعهودة» وإنما دفعته له 
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من ربکم) [البقرة: ]۱۸٩‏ وبانه هة ضارب لخديجة رضي الله تعالى عنها بمالها إلى الشام» 
: ! 
) لما بلخها من أبي طالب بالاستفاضة من الناس من أمانته» وفي هذه المرة كسب المال 
أضعاف أمثاله خمسة وعشرين مرة فكان هذا هر الحامل والباعث لها على تزويجها له ل 
اه. قوله: (ضارب لخديجة) أي قبل أن يتزوَجها بنحو شهرين وسنه إإذ ذاك نحو 
خمس وعشرین سنة» فکان وجه الدليل منه أنه حكاه مقرراً له بعد النبوّة زي. وتزرّجها 
وهي بنت أربعين سنة وشيء» وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح وهي 
بنت خمس وستين سنة اه برأماوي. وسبب ذلك آن عمه أبا طالب قال له: يا ابن أخي أنا 
رجل لا مال لي وقد اشتذ الزمان - أي القحط - وأقبلت ودامت علينا سنون منكرة ‏ أي. 
شديدة الجدب - وليس لنا مادة أي ما يمدنا وما يقومنا ولا تجارةء وهذه عير قومك '' 
وهي الإبل التي تحمل الميرة - وقد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث. 
رجالا من قومك في غيرها فيتجرون لها في مالها ويصيبون منافع؛ فلو جئتها فعرضت 


نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من طهارتك! وإن كنت 
لأكره أن تأتي إلى الشام وأخاف عليك من اليهودء ولكن لا نجد من ذلك بدا. فقال له 
رسول الله ية : «فلعلها ترسلل إِليّ في ذلك فقال أبو طالب: إني أخاف أن تولي غيرك' 
فتطلب آمراً مدبراً. فافترقاء فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه أبي طالب له فقالت: ما 
علمت آنه يريد هذا. ثم أرسلت إليه ي وسلم فقالت: إني دعاني إلى البعث إليك ما 
بلخني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك ونا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً 
من قومك. فرضي رسول الله کا ولقي عمه أبا طالب فذكر له ذلك فقال: إن هذا لرزق 
ساقه الله إليك. فخرج مع غلامها ميسرة يريد الشام وقالت خديجة لميسرة: لا تعص له آمراً 
ولا تخالف له رأياً. ومن حين؛ سيره ية أظلته الغمامة» فلما قدم با نزل في سوق بُصرَّى 
في ظل شجرة قريبة من صومحة راهب يقال له نسطوراً بالقصرء فاطلع الراهب إلى ميسرة 
وكان يعرفه فقال: يا ميسرة من هذا الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال ميسرة: رجل' من قریش 
من آهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبيء ثم قال: أفي عينيه ' 
حمرة؟ قال ميسرة: نعم لا تفارقه. ‫ ا 


قال الراهب: هو هو» وهو آخر الأنبياءء ويا ليت أني آدرکه حين يؤمر بالخروج - آي ) 
يبعث - فوعى ذلك ميسرة؛ والحمرة كانت في بياض عينيه وهي الشكلةء ومن ثم فيل في . 
وصفه ية : أشكل العينين» وهذه علامة من علامات نبوته في الكتب القديمة . ولما رأى 
الراهب الغمامة تظله بيا فزع فدنا إلى ال ك اوقل رأسه وقدمه وقال: آمنث بك ونا ' 
أشهد آنك الذي ذكرك لله في التوراة! ثم قال يا محمد قد عرفت فيك العلامات كلها أي 
٠‏ العلامات الدالة على نبوتك المذكورة في الكتب القديمة» خلا خصلة واحدة فأوضح لي عن 
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وأنفذت معه عبدها ميسرة . وحقيقته توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح 
مرك هما : 


[القول في أركان القراض] 


وأركانه ستة: مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال» ويعرف بعضها من كلام 
(وللقراض اربعة شرائط) الأول: (ان يكون) عقده (على ناض) بالمد وتشديد 
المعجمة وهو ما ضرب (من الدراهم) الفضة الخالصة (و) من (الدنانير) الخالصة»ء وفي 


كتفك! فأوضح له فإذا هو بخاتم النبوة يتلالاأء فأقبل عليه يقبله ويقول: أشهد آن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول اش النبي الأمي الذي بشر بك عيسى ابن مريم فإنه قال: لا ينزل بعدي 
تحت هذه الشجرة إلا النبي الأمي الهاشمي العربي المكي صاحب الحوض والشفاعة وصاحب 
لواء الحمد. وكانت استاجرته پبڪر تين وکانت تسمی لغیره بکرة» وفي کلام بعضهم : استأاجرته 
على أربع بكرات اه من السيرة الحلبية» وفيها كلام طويل فارجع إليه إن شئت. وقوله 
«استأجرته ببعیرين» ينافي قول الشارح «ضارب لخديجة الخ لأنه يقتضي أنه قراض لا إجارةء 
ويمكن وقوع ذلك منه مرتين فليراجع . وقوله «الذي بشر بك عيسى» أي في قوله تعالى: 
#ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) [الصف: .]١‏ 

قوله : (وأنفدت معه عبدها ميسرة) بفتح السين وضمهاء أي لیکون معاوناً له ويتحمل عنه 
المشاق اه برماوي. وميسرة هذا لم يذكر من الصحابة بل مات قبل المبعث. قوله: (وحقيقته) 
أي شرعاً. قوله: (توكيل الخ) اشتمل هذا التعريف على الأركان الآنية والصيغة تفهم من 
التوكيل . فوله: (مالك) آي أو من يقوم مقامه کكالولي . قوله: (بجعل ماله) أي مع جعل أي 
العقد المصاحب للجعل لا الجعل وحده ع ش. والظاهر أن الباء للتصوير» أي التوكيل مصوّر 
بجعل ماله الخ . قوله: (عمل وربح) فإن قلت: لا يحسن عدهما من الأركان لأنهما أمر منتظر 
مترقب . قلت : المراد بعذهما منها ذكرهما في العقدء فالركن ذكرهما في العقد لتوجد ماهية 
القراض› فاندفع ما قيل العمل والربح إنما يوجدان بعد عقد القراض»› بل قد يقارض ولا يوجد 
عمل من العامل أو يعمل ولا يوجد ربح اه. قوله: (ويعرف بعضها) يحتمل أن يكون على 
ظاهره وأن یکون علی تقدیر مضاف» أي شروط بعضها. وقوله «وباقیها» آي شروط باقيها. 

قوله: (أربعة شرائط) الأولى حذف التاء لأن المعدود مؤنث» إلا أن يراد بالشرائط 
الشروط . وفي نسخة: أربعة شروط» وهي سالمة من الاعتراض. قوله: (وهو ما ضرب) إشارة 
إلى أن الناض هو الدراهم والدنانير المضروية كما مر فمن بيانية. قوله: (من الدراهم والدنانير) 
قال سم : شملت عبارته الدراهم والدنائير في ناحية لا يتعامل بها فيهاء ونقل الغزالي الاتفاق 


ا 
uu.‏ 2 


٩ 
1 
ٰ 
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٠‏ هذه إشارة إلى أن شرط المال الذي هو أحد الأركان أن يكون نقداً خالصا ولا بد أن 
يكون معلوماً جنساً وقدراً وصفة؛ وأن یكون مغيناً بيد العامل» فلا يصح على عرض 
ولو فلوساً وتبراً وحلياً ومنفعة لأن في القراض إغراراى إذ العمل فيه غير مضبوط والربح 
غير موثوق به» وإنما جوز للخاجة فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به. ولا 
على نقد مغشوش ولو رائجاً لانثفاء خلوصه. و 
الجرجاني . رلا على مجھول جنساً أو قدراً أو صفة» 


عليه › ربرافقة قزل ابن آلف الا اة عل قد اع السنطاة وإن نظر فيه الأذرعى 
لا ع وجوده أر خيف عزته اند البفاصلة؛ لكن تقل الإمام عن شيخه إلحاقه لما روج من 
الفلوس اه. وعبارة م ر: ولو أبطلة السلطان جاز عقده كما بحثه ابن الرفعة» وتنظير الأذرعى 

فيه بأنه قد يعر وجوده أو يخاف عزته عند المفاصلة؛ ير بأن الغالب مع ذلك تعسر الاستبدال 
به. وقوله «لکن نقل نقل الخ» أي فالمعتمد عدم صحة القراض عليهاء > لکن انظر على هذا على أي 
شيء يقارض اه م د» وهذا يخالف کلام م ر. قوله: (آن یکون نقداً الخ) . حاصلل شروطه أن 
يكون نقداً مضروباً خالصاً معلوماً معيناً بيد عامل. قوله: (وتبرا) هو الذهب والفضة قبل 
الضرب» وجعل التبر عرضاً لأنه ليس مضروباً. قوله : (ومنفعة) بأن يقول قارضتك على منفعة' 
. هذه الدار وتؤجرها المرة ة بعد المرة وما زاد على أجرة المثل يكون بيننا نصفين اهن م د وهي 
معطوفة على عرض لأن المنفعة ليست منه. E‏ 

غرر» وآراد بالجمع ما فوق الواحد فإنه لم يذكر إلا ڈ شيئين بقوله: إذ العمل الخ» وقيل: بكسر 
الهمزة مصدر أغره اه زي بزيادة. قوله: وتا ا ا قوله: : (إن كان غشه 
مستهلكا) بفتح اللام اسم مفعول من استهلكه. > وفي المختار: هلکه راستهلکهء ومراده به آن 
یکون بحیث لا يتحصل منه شيء بالعرض علی التار اه م ر سم. وقد يتوقف فیه» فن 
الدراهم المتعارفة الآن المغشوشة يتحصل منها ماله مالية إذا عرض على الثارء آلا سيما إذا ٠‏ 
كانت كثيرة» ارا ر ا ا کی ت اص ر ف ا 
eS‏ قوله: (له ولا على مجهول). 
نعم لو قارضه على دراهم أو دنانير غير معينة ثم عينها في المجلس جازء ومثله يجري في 
مجهرل القدر فإذا قارضه على مجهول القدر ثم علمه في المجلس جازء وكذا المبهم. كأحد 
هذين الألفين فيصح إذا عينه في المجلس بخلاف ما لو علم في المجلس الجنس والقدر 
والصفة فإنه لا يصح على الأشبه في المطلب» أي وكانت هذه الثلاثة ثة مجهولة عند العقد. ولر 
کان پینه وبين غیره دراهم شرکة فقال له: : قارضتك على نصيبي منها صح؛ لأن الإشاعة لا تمنم 
التصرف» قاله المتولي سم. قال ع ش: : ومن ذلك ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة 
ن ی ا e‏ 
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ولا على غير معين كأن قارضه على ما في الذمة من دين أو غيره. وكان قارضه على 
إجدى صرتين ولو متساويتين» ولا يصح بشرط كون المال .بيد غير العامل كالمالك 
ليوقي منه ثمن ما اشتراه العامبل لأنه قد لا بييجده عند الحاجة. وشرط قي الماالك ما 
شرط في موکل»› وفي العامل ما شرط قي وكيل وهما الركنان الأرّلان لأن القراض 
توكيل وتوكل» وأن يستقل العامل بالعمل ليتمكن من العمل جى شاء» فلا يصح شرط 
عمل غيره ممه لأن انقسام العمل يقتضي انقسام اليد» ويصح شرط إعانة مملوك المالك 


فلا يمكن ضبط مله عند التفاصل» حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزناً فالظاهر 
عدم الصحة لأنه حين الرد وإن أحضر قدره وزناً الكن الغرض يختلف بتفاوت القص قلة 
وكثرة. قوله: (ولا على غير معين) محترز قوله «معيتا». قوله: (على ما في الذمة) يشمل ذمة 
غير العامل بأن كان له دين في ذمة إنسان فقال لغير»: قارضتك على ديني الذي على فلان 
فاقبضه واتجر فيه» ويشمل ذمة العامل أيضاً بأن قال له: قارضتك على الدين الذي لي عليك 
اه زي. قال ابن حجر : وإن عين في المجاس لقساد الحقد بكون المالك لا يقدر على تعيين ما 
في ذمة غيره» واعتمده ق ل على الجلال» وكتب بعضهم على قوله «على ما في الذمة“: أي 
إلا إن عين في المجلس فيصح › والمعتمد الأول. قوله: (آو غيره) أي غير الدين بأن يكون في 
ذمة المالك. ومعنى كونه في الذمة وهو غير دين أنه غير معين ح ل٠‏ كأن يقارضه المالك على 
آلف في ذمته ولم يعينه في المجلس كما في شرح م ر. . قرله: (على إحدى صرتين) نعم إن 
عينت المرادة منهما في المجلس صح على المعتمد ق ل . قوله: (ولو متساويتين) أي في القلر 
والجنس والصفةء أي فلا يصح وهذه الغاية للرد. وعبارة المنهاج وشرحه للرملي: وقيل يجوز 
على إحدى الصرتين إن علم ما فيهما وتساوتا جنساً وصفة وقدرأًء فيتصرّف العامل في أيهما 
شاء فتتعين للقراض والأصح المنع لانتفاء التعين كالبيع اه. قوله: (ليوفي) علة لقوله: كون 
المال الخ . قوله : (نوكيل وتوكل) فيجوز أن يكون المالك أعمى دون العامل»ء ولا يجوز أن 
يكون أحدهما سفيهاً ولا صبياً ولا مجنوناًء ولوليهم أن يقارض لهم من يجوز الإيداع عنده وله 
أن يشرط له أكثر من أجرة المثل إن لم يجد كافياً غيره» وينبغي أن لا تجوز مقارضة الأعمى 
على معين كما يمتنع بيعه المعين وآن لا يجوز إقباضه المعينء فاد من ول 
المحجور عليه بالفلس فلا يصح أن يقارض ويصح أن یکون عاملا» ویصح القراض من 
E IS‏ 
والربح لیس بحاصل حتی یفوته وإنما هو شيء یتوقع حصوله» بخلاف مساقاته فانه یحسب فيها 
ذلك من الثلث لأن الثمار فيها من عين المال اه س لل. 


قوله: (وآن يستقل العامل) معطوف على قوله «ما شرط في وكيل». قوله: (مملوك 
المالك) ليس بقيد بل مثله حر يستحق المالك منفعته» ویمکن شمول كلامه له بأن يراد مالك 
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ا ا تر ا ا وشرطه آن یکون 
معلوماً برزية آو وصف» وإِن شرطت نفقته عليه جاز. 


(و) الشرط الثاني (ان ڀأذن رب المال للعامل ذ ن والشراء 
(مطلقا) وفي هنا إشارة إلى الركن الرايع وهو العمل فشرطه أن يكون في تجارة. 
وأشار بقوله: مطلقاً إلى ا شتراط أن لا يضيق العمل على العامل» فلا يصح على شراء بر 
ب رطحته اریخیرة: لو غزل :يجه وبییه لان الطخن وا معه آعمال لا تمي تجاریز 
أعمال مضبوطة يستأجر عليهاء ای ا ی ر ولا تشتر لاش 
السلعة | کک 


المنفعة ق ل. ا قوله: و ا 
قوله : (وإن شرطت نفقته) آي إلمملوك والأوجه اشتراط تقديرها ها وکأن العامل استأچره بها م ر. 
٠‏ ولا يقاس على الحج بالنفقة الغير:المقدرة لخروجها عن القياس؛ لأن الحاجة داعية إلى 
التوسعة في تتحصيل تلك العبادة المشقة. 


قله ان بان رب المال) أو وکیل أو وله. قولە: (ؤ ي البی) بد ET‏ 
جار ومجرور من جار ومجرور» أو أن «في» بمعنى «الباء» ولما أطلق المصنف التضرف فكان 
a a E‏ ا وا و قیده 
بقوله في البيع والشراء لیکو العمل تجارة. قوله: (مطلقاً) صفة لمصدر محذوف»ء أي إِذناً 
ا أو تصرفاً مطلقاً آو حال من التصرف. قوله: : (إلى الركن الرابع) 
صوابه: إلى الركن الثالث. قوله: : (في تجارة) من ظرفية العام وهو العمل في الخاص؛ أوأن. 
في؟ زائدة. قوله: (فلا پصح على شراء بر الخ) محترز الشرط الأول وللعامل أجرة المثل إذا 
فعل ما ذکر پإذن المالك م ر. اقوله: '(ويخبزه) بكسر الباء. وقوله «ینسجه! بابه ضرب كما في 
المصباح . قوله: : (لا تسمى تجارة) بل حرفة. قوله: (ولا على شراء متاع معين) مأحترز:الشرط 
الثاني» وهو أن لا يضيق العمل على .العامل» ولو قازضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة 
فإذا ارتفع سعرها باعها لم يصح قاله القاضي حسين ؛ لأن الربح غير حاصل من جهة التصرف. 
وفي البحر نحوه» وهو ظاهرء بل لو قال: على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يضح اه 
شرح م ر أي لتضييقه عليه بطلب الفورية في الشراء والبيع» وعليه فلو أحذف قوله «في الحال؛ 
کان قراضاً صحیحاً ع ش .وظاهر أنه. لو قارضه ولم يشرط الخزن فاشتری هو وخزنه باختیاره 
إلى ارتفاع السعر لم يضر لأله إذا شرط لم ر يجعل التصرف إلى رأي العاملء e‏ 

يشرط اه س ل. قوله: إلا هله السللعة) فتكون ممينة بالشخص» وأما إذا كان المراد تعيين 
النوع وکان هذا E‏ غالبا كالبر فإنه يصح كما يأتي» e‏ امسن 
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لأن المقصود من العقد حصول الربح» وقد لا يحصل فيما يعينه فيختل العقد (او) أي 
لا يضر في العقد إذنه (فيما لا ينقطع وجوده غالبا) كالبر» ويضر فيما يندر وجوده 
كالياقوت الأحمر والخيل البلق. لحصول المقصود وهو الريح في الأول دون الثاني» ولا 
يصح على معاملة شخص کكقوله: ولا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه. 

(و) الشرط الثالث وهو الركن الخامس (أن يشترط) المالك (له) آي للعامل في 
صلب العقد. (جزءاً) ولو قليلاً (معلوماً) لهما (من الربح) بجزأيه كنصف أو ثلث» فلا 
يصح القراض على أن لأحدهما معيناً أو مبهماً الربح» أو أن لغيرهما منه شيئاً لعدم كونه 


بان يقول: ولا تشتر المتاع الفلاني . قوله: (لأن المقصود من العقد) أي عقد القراض. قوله: (أو 
فيما لا ينقطع) معناه أي أو يأذن له إذناً مقيداً فيما لا ينقطع . والشارح قدر غير ذلك» أي لا يضر 
في العقدء وهو غير ملائم لكلام المتن وإن كان ضحيحاً في نفسه . وكان المناسب أن يقول «في 
حل كلامه» أي أو أن يآذن في مقيد لا ينقطع وجوده لأجل المقابلة بينه وبين الإطلاق. قوله: (في 
الأول) وهو ما لا ينقطع» والثاني: وهو ما يعر وجوده. قوله: (ولا يصح على معاملة شخص) 
ااا ری کر ر ا ا ا ا ا 
والمراد شخص معين بخلاف أشخاص معينين يتأتى من جهتهم الربح فيصح 


قوله: (وعو الركن الخامس) وهو ال ره جاتن و ا الو و ا 
رابعاً في كلام الشارح المتقدم. ووجه کونه خامساً في کلام المصنف أنه ذكر المال ألا بقوله: 
أن يكون على ناض الخ› وإن كان هو الأخير في عد الأركان لأنه لا ترتيب بينها. وقوله: «أن 
يآذن رب المال» اشتمل على أركان ثلاثةء وهي : المالك والعامل والعمل؛ لأنه ذكره بقوله في 
التصرف فيكون الريح هو الركن الخامس في كلامه. واعترض ق ل قوله: «والركن الخامس» 
بأنه غير مستقيم؛ لأن كلامه في الشروط . وأجيب بأنه متضمن لذكر الركن تأمل . وأجاب ' 
بعضهم بانه على حذف مضاف» أي شرط الركن. قوله: (بجزئیته) متعلق بمعلوماً فخرج ما لو 
کان مغلوما بغیرها کالقدر كما e a‏ وقد أغفل الشارح هنا شرطاً تقدیره كما في 
المنهج : وكون الربح لهما معلوماً الخء أشار لذلك الشارح بعد بقوله: لعدم كونه لهما. قوله: 
(فلا يصح القراض الخ) فرع هذا ف في المنهج على قوله وشرط في الربح كونه لهماء فلعله مقدر 
انف ف ال ت ا دل عله و اد تالا لهما. ویمکن أن يستفاد من كلامه ‏ 
بتكلف بان يجعل قوله لهما حالاً من الربح مقدماً عليه تأمل . قوله: (أو أن لغيرهما) كأن يقول . 
قارضتك على أن لي الثلث ولك الثلث ولزوجتي أو ابني الثلث ح ل» أو لفلان الأجنبي؛ أي 
فلا يصح لأنه ليس بعامل فالمراد أنه جعل لغيرهما منه شيثاً مع عدم العملء فإن شرط عليه 
العمل فهو قراض لاثنين كما قاله ق ل على الجلال» فإذا قال ولمملوكي الثلث صح كما 


E ECS ae 
O O O I TET 


لهما. والمشروط لممللوك أحدهما كالمشروط له فيصح في الثانية ذون الأولى و 
على أن لأحدهما شركة أو نصيباً فيه للجهل بحصة العامل» و على أن لأحدهما عشرة 
أو ربح صنف لعدم العطلم بالجزقيةء ولأنه قد لا يربح غير العشرة ة أو غيز ربح ذلك 
الصنف فيفوز آحدهما بجميع الربجب أو على أن للمالك النصف مثلاً لأن الربح فائدة 
را س المال فهو اللمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم نسب له شيء منه» بحلاف ما لو 
قال على أن لالعامل النصق مثلاً فيصح› ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما للعامل 
والباقي للمالك بحكم الأصل. وصح قي قوله: قارضتك والربح بیننا وکان بصفین کما 
لو قال : هذه الدار بين زيد وعمرو: ف و ا ا 

E E ES 
4 بينناء فقبل العامل لفظاً.‎ 


0 راع من الشروط ن لا يقد أحدهما العمل ابمدة) کسنة سواء اأسکت أم 


ا EE aT‏ 
فإنه لا ملك له اه ع ش. وفي م د على التحرير: فما شرط له أي. لعبد أحدهما فهز لسيده . 
فلو صرحا بكونه للعبد نفسه قال القمولي : ينبغي بطلانه على على الصحيح إذ العبد لاريملك وإنٍ 
ملکه سیده اه: قوله: (في الثانية) وهي قوله: أو أن لغيرهما منه شيثاً دون الأولى وهي قوله: 
على أن لأحدهما معيناً أو مبهماً الربح؛ ؛ فإنه إذا شرط للمالك نصف الربح ولمملوكه التصف . 
الآخر كان كما لو شرط كل الربح للمالك وإن شرط للعامل نصف الربح ولمملوكه النصف 1 
١‏ الآخر کان کأنه شرط ب جميع الربح للعامل ح ل وز ي. وقوله: : «فإنه إذا شرط للمالك الخ» ۰ 
الأولى i DS‏ : «على أن لأحدهما ‏ 
٠‏ الخ وإذا قال: تارضتك على ال لي الثلث ولمملوكي إلغلث ولك الثإث: ا 
جعل له الثلثين. | 
i‏ فرع : ق لوال نیرا ع رط ر لماك رجز امام رجز للم أو الدابة الي 
EEO‏ و باطل؟ والجواب أن 

٠‏ الظاهر صحته وكأنَ المالك شرط لنفبه. جز زاین امامل جرا وھ م غ شر عام ر 
فوله: (فيقبل) إتيانه بالقاء يقتضیى الو وهو كذلك. قوله: (أن لا يقدر) بالبٽاء ' 
TT‏ والرابع : أن لأ يقذز أي ' 


2 القراض أو التصرف بمدة. وقوله: لإبمدة) احترز به عن التقدير بمشيئة أحدهما كقارضتك ما 


شخت أوسا شغت: e‏ لأن ذلك ا 
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أم الشراء لاحتمال عدم حصول المقصرد وهو الربح فيها» فإن منعه الشراء فقط بعد مدة 
ولا تشتر بعد سنة صح لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدهاء ومحله 
كما قال الإمام أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة. 


تنبيه: قد علم من امتناع التأقيت امتناع التعليق لأن التأقيت أسهل منه بدليل 
احتماله في الإجارة والمساقاة» ويمتنع أيضاً تعليق التصرّف بخلاف الوكالة لمنافاته 
غرض الربح؛ ويجوز تعدد كل من المالك والعامل فللمالك أن يقارض اثنين متفاضلاً 
ومتساوياً في المشروط لهما من الربح كأن يشرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع» أو 
يشرط لهدا النصق بالسوية سواء أشرط على كل منهما مراجعة الآخر أم لاء ولمالكين 
أن يقارضا واحداً ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. فإذا شرطا 


قوله: (آم الشراء) أي إذا تراخى قرله ولا تشتر بعدها بعد قوله E‏ ش» لقوة 
التآقيت حينئذء بخلاف ما إذا E NaS‏ لضعف التأقيت 
حينئذ ؛ فلا منافاة بين هذا وبين قوله بعد: ولا تد SS‏ 
متراخياً؛ لأن هذا فيما لو أقت القراض كأن قال قارضتك سنة ولا تشتر بعدهاء وما e‏ 
لم يؤقت كأن قال قارضتك ولا تشتر بعد سنة» فإنه يصح في هذه الحالة. وهذا جواب آخر 
وكلام الشارح يدل عليه . والحاصل أن الصيغ ست فيصح العقد في ثنتين وهي ما إذا قال 
قارضتك سنة ولا تشر بعدها أي وكان متصلاً بالعقد» وما إذا قال قارضتك ولا تشتر بعد سنة؛ 
بخلاف ما لو اقتصر على قارضتك سنة أو زاد ولا تتصرف أو قال ولا تبع بعدها أو قال بعد 
مدة وتراخي ولا تشتر بعدها. قوله: (ومحله) أي محل الحكم بالصحة. 


قوله: (بدليل احتماله) الأولى اشتراطه. وعبارة ع ش قوله: «بدلیل احتماله» آي جوازه» 
والجواز يصدق بالوجوب فلا يقال التأقيت شرط فيهما؛ اه بحروفه. قوله: (بخلاف الوكالة) 
فإنه يجوز بها تعليق التصرف . قوله: (والعامل) أي ابتداءء أما دواماً فإن قارض العامل آخر 
ليشاركه في العمل والربح لم يصح سواء أذن له المالك أو لاء فإن قارضه لينفرد بالعمل والربح 
فإن كان بإذن المالك صح وإلا فلا وتصرف العامل في الصورة الأولى أو الثانية بغير إذن 
المالك غصب. فإن اشترى بعين مال القراض لم يصح أو في ذمة له أي للعامل الأول فالربح 
للأول من العاملين وعليه للثاني أجرته إن عمل طامعاًء وهذا إذا نوى بالشراء في الذمة العامل 
الأول أو أطلق فإن نوى نفسه كان الربح له ولا أجرة له على الأول. قوله: (فللمالك أن 
يقارض اثنين) ولا يعامل أحدهما الآخر إذا شرط عليهما الاشتراك» فإن انفرد كل منهما بمال 
وثبت له الاستقلال جاز له الشراء من الآخر. وهذا التفصيل هو المعتمد ز ي. قوله: (بحسب 
المال) أي باعتبار قيمته كما في الشركة ح ل. 
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ا ومال أحدهما ماثتان ومال الآخر مائة قسم النصف الآخر أثلاثاًء فإن 
شرطا غير ما تقتضيه تقتضيه النسبة فسد العقد وإن فسد قراض صح تصرف العامل لذن فيه» 
والربح كله للمالك لأنه نماء ملكه وعليه للعامل إن لم يقل والربح لي أجرة مثله لأنه لم 
يعمل مجاناً وقد فاته المسمىء ويتصرف العأمل ولو بعرض بمصلحة لأن العامل في 
الحقيقة وكيل» لا بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا إذن. ولكل من المالك والعامل رد بعيب 
إن فقدت مصلحة الإبقاءء. فإن اختلفا عمل بالمصلحة في ذلك ولا يعامل الغامل 
المالك كأن يبيعه شيا من مال القراض لأن المال له» ولا ب يشتري بأکثر من مال القراض 
ر س مال وربحاً» ولا يشتري زوج المالك ذکراً کان أو آنشی ولا من یعتق عليه لکونه 
بعضه بلا إذن منه» فإن فعل ذلك بغير إذنه لم ر يصح الشراء في غير الأولى ولا في الزائد 
فيها لأنة لم يأذن في الزائد فبهاء ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها إلا 


> ققوله: (وإذا فسد قراض) أي لفات شرط من الشروط المعتيرة E‏ 
هناء أي وكان المقارض مالكاً مطلق التصرف فإن كان وكيلاً عن غيره أو ولياً وفسد القراض ) 
أ فلا يجوز تصرف العامل» وكذ| لو كان العاقد صبياً أو مجنوناً أو سفيهاًء > فالمراد فسد بغير عدم 
أهلية المالك. وعبارة الزيادي: قوله وإذا فسد قراض أي لفوات شرط ككونه غير نقد 
والمقارض مالك أما إذا فسد لعدم أهلية العاقد أو المقارض ولي أو وكيل فلا:ينفذ تصرفه 
اه. قوله (أجرة مثله) وإن لم يحصل ربح لأنه عمل طامعاً في المسمى ولم يسلم له» فرجع 
إلى الأجرة م رع ش. قوله: (ولو بعرض) بخلاف غير نقد البلد؛ وفرق بأن نقد غيرها لا 
يروج فيهاء ومفهوم هذا أنه إ راج نجاز القصرف اهن نس ل. قوله: (بمصلحة) :ولیس له أن 

يشتري شيئاً بشمن وهو لا يرج حصول ربح ف فيه س ل. قوله: (وکیل) أي يشبه الؤكيل» فليس 
وک و کل رخه: O as‏ قوله : (إن فقدت مصلحة 
الإبقاء) بأن كانث المصلحة في الرد أو انتفت المصلحة في الرد والإبقاءء قال في شرح" 
المنهج: بأن استوى الحال في الرد والإبقاء ففي المطلب يجاب العامل أه. فقول الشارح : إن 
فقدت مصلحة الإبقاء» أي ولوا مع فقد مصلحة الرد. قوله: (فإن اختلفا) أي في _الرد أي أراده 
أحدهما وأباه الآخرء وهذا مقابل لمحذوف تقديره: ثم إن اتفقا فالأمز ظاهر» فإن اختلفا بأن. 
قال أحدهما المصلحة في الرد N ES‏ آي عمل 
الحاكم» ا ۰ 

قوله: الت ر ر ا قوله: کان یمه شيت بخلاف شرا العمل ماد 


القراض من المالك بعين أو دين فإنه لا محذور فيه لتضمنه فسخ القراض» ومن بُم لو اشتر 
es‏ ا و و E‏ أي صر ل ا تد لا 
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إن اشترى في ذمته فيقع للعامل . ولا يسافر بالمال بلا إذن لما فيه من الخطر»ء فإن أذن 


له جاز لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه ولا یمون منه نفسه حضراً ولا سفراًء 
وعلیه فعل ما یعتاد فعله كطي ثوب ووزن خفیف کذهب . 


[القول في ضمان مال القراض] 
(ولا ضمان على العامل)بتلف المال أو بعضه لأنه أمين فلا يضمن (إلا بعدوان) 


فيبطلل الشراء في الجميع كما في ح ل» وعبارته: : قوله ولا في الزائد فيها أي في الأولى فلا 

يصح الشراء بالزائد للقراض ولا يقع للعامل. وصورة الشراء بأكثر من مال القراض أن يقع 
الشراء في عقدين بأن كان مال القراض ماثة واشترى سلعة بمائة أو بعين تلك المالة أو قي اة 
ولم ينقدها ثم اشترى بخمسين من تلك المائة أو بهاء > فإن الشراء الثاني باطل لتعين الماثة للعقد 
الأول. قوله: (فيقع للعامل) وإن صرح بالوكالة. وحاصله أنه إن كان يجوز شراء الشيء 
للقراض واشتری بعین مال القراض کان للقراض وإن نوی نفسه وإن کان لا يجوز كزوج 
المالك ومن يعتتى عليه مثلاًء فإن كان بعين مال القراض بطل مطلقاء وإن كان في الذمة وقع له 
أي للعامل مطلقاًء وإن نوى القراض وإن كان الشراء في الذمة وكان يجوز شراؤه للقراض» فإن 
نوى القراض أو أطلق كان له وإن نوى نفسه كان له. قوله: (من الخطر) قال في المصباح : 
الخطر الإشراف على الهلاك أو خوف التلف. قوله: (جاز) ثم إن عين بلدا تعين» وإلا ما 
اعتيد لأهل بلد القراض السفر إليه س ل. قوله: (في البحر) ومثله الأنهار الحظيمة. قوله: (ولا 
يمون منه نفسه) فلو شرط المؤنة في العقد فسد وإن قدرت؛ لأن ذلك يخالف مقتضاه وهو أنه 
ليس له إلا ما شرط له من الربح. قوله: (وعليه فعل الخ) معنى كونه عليه أنه لو اكترى من 
فعله فالأجرة في ماله وله اكتراء لغير ما عليه فعله من مال القراض» ولو فعله بنفسه فلا أجرة له 
شرح المنهج ملخصاً. قوله: (ووزن) بالجر عطف على طيّ وضبطه المحلي بالرفع» ومقتضاه 
وجوب ذلك وإن لم يعتد وعبارة م رء ووزن الخفيف وإن لم يعتد فرفعه متعين كما ضبطه 
الشارح . قوله : (إلا بعدوان) فإن قصر في حفظه أو استعمله لغير جهة القراض أو سافر به بلا 
إذن أو ف فی البحر بلا نص أو خلط مال القراض بمال نفسه أو بمال مقارض له آخر أو بمال آخر 
E N‏ 
القراض أو صبغه بلا إذن كما قاله الإمامء ولو مات العامل لم تسمع الدعوى على ورثته إلا إن 
ادعى تفريط مورثهم أو أن المال بأيديهم فيحلفون على نفي العلم في الأولى وعلى البتّ في 
الثانية ؛ سم على ابن حجر . 


فرع: لو استعمل العامل دوابٌ القراض وجبت عليه الأجرة من ماله للمالك» ولا يجوز 
استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء فيه سوى الإئم اه سم. 
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منه كتفريط أو سفر في بر أو بحر بغير إذنء ويقبل قوله في التلف إذا أطلق› قإن أسنده 
إلى سبب فعلى التفصيل الآني ذ فى الوديعةء ويملك العامل حصته من الزبح بقسمة لا 
SS‏ 
محسوياً عليهماء رکال 


فرع : ن ر ای و ر ر اه ب ارا 
ا واستيلاده كإعتاقه ويغرم للعامل حصته من الربح» فإن وطىء العامل عالماً ولا ربح خد 
وإلا فلا ويثبت المهر ويجعل في مال القراض» أي لأنه حصل بفعله؛ وهو المعتمد خلاقا 
الور عر ك ا اه لااك رفن إن الأول طريقة عندهما ز ي. 


قوله : : ويقبل قوله في التلف إذا اطلق) نمم ألو أخذ ما لأ يمكنه القيام به فتلف بعف 
ضمنه كما نص عليه في البويطي واعتمده جمع متقدمون؛ لانه فرط بأخذه ویتعین طرده في 
الوكيل. والوديع والوصي وغيرهم من الأمناء كما قاله الزركشي كالأذرعي شرح م ر. وقوله: 
«فتلف» أي بعد عمله فيه كما هو : نص البويطي› وقوله: : ضمنه» أي اا ا 
نقله سم عن شرح الإرشاد ن حجر؛ كذا بخط الرشيدي» وفي' شرح المناوي على متن عماد 
E‏ وقيده الأذرعي بما إذا ظن المالك قدرته على 

جميعه أو جهل حاله ما إذا جلم حاله فلا ضمان اه بحروفه. قوله: ‏ (فعلی فعلى التفصيل الآتي في 
الوديعة) وهو أن يصذق بيميته في آربع صور إذا لم يذكر سبباًء أو ذكر سبباً خفياً كسرقة» أو 
ظاهرا کحریق عرف دون عمومه» أو عرف هو وعمومه واتهم . ويصدق بلا يمين في صورة» 
وهي ما إذا ذكر سبباً ظاهراً عرف هز وعمومه ولم يتهم» ويصدق باليمين والبينة معا في صورة 
a a‏ فالصور 
ستة» لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أ م لا بل هو من الظاهر لإمكان 
إقامة البينة عليه؟ فيه نظرء ا ا ا و ا 
في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل قرله إلا ببينة وإلا كأن كان ببرية أو كان الحيوان 
E‏ ب ي ا ل و قوله: (بقسمة 
! لا بظهور) لکن ثبت يثبت له فيه حق مؤكد فيورث عنه ويتقدم به على الغرماء ؤيصح إعراضه عنه 
ويغرمه المالك بإتلافه للمال شرح م ر. قال م د: علم بذلك أن الكلام في مقامين› مقام ملك 
فقط ومقام استقرار ملك» فبالقسمة يملك حصته حتى لو حدث بعد ذلك نقص كان محسوباً 
۰ عليهما والاستقرار إنما يكون بعد القسمة وبعد نضوض رأس المال أو فسخ العقد أو بنضوض 
۰ المال والفسخ ولو بلا قسمة ؛ هذا حاصل کلامه اه. قوله: (محسوياً عليهما) آي على رأس 
الال والربج . قوله : (وليس' كذلك) لأنه يجبر بالربح فهو محسوب على الربح» مغال ذلك 
المال مائة والربح مائة ثم حصل خر مائة فتكون هي الربح فيرجع المال إلى مائةء فلو ملك 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في ضمان مال القراض ot¥‏ 


لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العقد حتى لو حصل بعد 
القسمة فقط نقص جبر بالربح المقسوم» ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال والفسخ بلا 
قسمة» وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر وغيرها من سائر 
الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل لأنه ليس من فوائد التجارة (وإذا حصل) فيما 
بيده من المال (ربح وخسران) بعده بسبب رخص أو عيب حادث (جبر الخسران) 
الحاصل برخص أو عيب حادث (بالربح) لاقتضاء العرف ذلك . وكذا لو تلف بعضه بآفة 
سماوية بعد تصرف العامل ببيع أو شراء قياساً على ما مر . ولو أخذ المالك بعضه قبل 


العامل حصته بالظهور لكان له نصف الربح فإذا حصل خسر مائة على ما مر كان ذلك الخسر 
موزعاً على الربح وأصل المال فيخص المالك ثلاثة أرباع الخسر والعامل ربع الخسر لأن حصة 
العامل حينئذ خمسون وهي ربع المال فيخصه من الخسران ربعه وهو خمسة وعشرون والباقي 
وهو خمس وسبعون على المالك. 

قوله : (إن نض) أي صار ناضاً دراهم أو دنانير. قوله: (فقط) آي بلا تنضيض ولا فسخ . 
قوله: (ما حصل) خرج بما حصل منه الظاهر في حدوثه منه ما لو اشتری حیواناً حاملا آو 
شجراً عليه ثمر غير مؤبرء فالأوجه أن الولد والثمر من مال القراض شرح م ر. قوله: (ومهر) 
أي بغیر وطء العامل ولا فهو مال قراض کما قاله ق ل» لکونه ترتب على فعله» واعتمده ز 
ي. وقال ح ل: ومهرء أي ولو بفعل العامل ولا حد عليه إن كان ثم ربح وإلا حد اه. 
والمهر على من وطىء أمة القراض بشبهة منها أو وزناً مكرهة أو مطاوعة وهي ممن لا يعتبر 
مطاوعتها أو نكاح اه سم . قوله : (بعده) أو قبله سم . قوله: (آو عيب حادث) صورة هذه أنه 
اشترى عرضاً بعشرين فصار يساوي ثلائين» ثم رجع للعشرين بالرخص فكأن المال لم يربح . 
قوله : (جبر الخسران بالربح) آي إذا تأكد العمل بأن دفع إليه مالاً فاشترى به شيئاً فتلف بعضه 
أو رخص السعر فلا شيء على العاملء إذ الربح هنا وقاية لرأس المالء أما إذا دفع إليه مائتين 
مثلاً فتلفت إحداهما قبل التصرف فالأصح أنها تتلف من رأس المال ويكون رأس المال مائةء 
شرح الدمياطي . وقد أشار له الشارح بقوله: وكذا لو تلف بعضه بجناية وتعذر أخذ بدله كما 
في شرح المنهج . قوله : (الحاصل الخ) الأنسب والأخصر أن يقول: المذكور ق ل. قوله: 
(بآفة أو بجناية) كخصب وتعذر أخذ بدله شرح المنهج» فإن أخذ بدله استمر فيه القراض. 
قوله: (بعد تصرف العامل) فإن تلف بذلك قبله فلا يجبر به بل يحسب من رأس المال؛ لان 
العقد لم يتأكد بالعمل» شرح المنهج . قوله: (على ما مر) أي النقص برخص أو عيب حادث. ٠‏ 
وخرج بقوله: «لو تلف بعضه» ما لو تلف كله فإن القراض يرتفع سواء كان التلف بآفة أم 
بإتلاف المالك آم العامل أم أجنبي» لكن يستقر نصيب العامل من الربح في إتلاف المالك 
ويبقى القراض في البدن إن أخذه في إتلاف الأجنبي وكذا العامل على المعتمد»ء ومقابله أنه 


OA‏ ) کتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في ضمان مال القراض 


ا المال للباقي بعد المأخوذء أو أخذ بعضه بعد ظهور ربح 
فالمال المأخوذ ربح ورش مال؛ مثاله المال مائة والربح عشرون» وأخذ عشرين 
فسدسها وهو ثلالة وثلث من الربح لأن الربح سدس المال فيستقر للعامل: المشروط له 
منه وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح أو آخذ بعضه بعد ظهور خسر فالخسر 

موزع على المأخوذء وبالباقي مثاله المال مائة والخسر عشرون»؛ وأخذ عشرين فحصتها 
۰ من الخسر ربع الخسر فكأنه أ خذ خمسة وعشرين› فيعود رأس المال إلى خمسة وسبعين 
ويصدق العامل في عدم الربح وفي قدره لموافقته فيما نفا للأصل» وفي شراء له أو 

للقراض وإن كان خاسراً ولو اختلفا في القدر المشروط له تحالفا كاختلاف المتبايعين 
في قدر الثمن» وللعامل بغا الفسخ أجرة المثل ريصق في:دعوى رة الال للمالك لاه 
ES ES‏ في المرتهن والمستأاجر. ١‏ 


ينفسخ بإتلافه اه م د. 1 : (فالمال المأخوة ربح الت) هذا ! ا ا 
برضاه وصرخًا بالإشاعة أو أطلقاء > فإن قصد الأخذ من رآس المال اختص به أو من الربح . 
فكذلك يملك العامل مما بيده قد حصته على الإشاعة؛ نبه على ذلك في المطلب شرح 
المنهج . فإن اختلف قصدهما عمل بقصد المالك» شوبري . قوله: (ربح ورآس مال) أي على 
) السبة الحاصلة من مجموعهما فلا يجبر بالربح خسر يقع بعده أي بعد الأخذ. قوله: (فيستقر 
للعامل) أي وهو قرض في ذمة المالك» وللعامل أن يملك مما في يده قدر ذلك ح ل قوله: 
(المشروط له الخ) فعلم أن باقي المأخوذ وهو ستة عشر وثلثان من رأس المال فيعرد إلى ثلاثة 
وثمانين وثلث» شرح المنهج . قوله : (فحصتها من الخسر ربع الخسر) لأن الخسران إذا وزع 
على الثمانين خص كل عشرين خمسةء فالعشرون المأخوذة حصتها خمسة شرح م ر« والستون . 
الباقية عند العامل يخصها من الخسران خمسة عشر فالجملة خسمة وسبعون بمعنى أنه إذا 
حصل ربح جبرنا الستين بخمسة عشر التي تخصها فيصير رأس البال خسة وسين قزل 
(فيعود رأس المال إلى خمسة وسبعين) أي حكماً؛ لأن كل عشرين من الستين الباقية متحملة 
خمسة من الخسر› اا إذا حصل ربح بعد ذلك أخذ منه خمسة وجعلت رأس مال 
مضمومة إلى الستين الباقية فيكون رأس المال خمسة وسبعين بالقرّة فاندفع ما يقال إن الباقي 


٤‏ بعد العشرين المأخوذة. والعشرين الخسر ستول . . قال في شرح المنهج: حتیٰ لو بلغ ثمانين لم 


يأخذ المالك الجميع بل تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة. قوله: (في عدم 
الربح) فإن أقر بالربح ثم ادعى غلطاً أو كذباً لم يقبل لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوغه عنه» 
نعم له تحليف المالك أنه لا يعلم غلطه إن ذكر شبهة وإلا فوجهان: آشبھھما بل أصحھما كما 
ا و قال ا مرخ ابروا ار ت اکن ال حبر رابکی اه عرض 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في القراض عقد جائز o‏ 


فائدة: كل أمين ادعى الرد على من اثتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. 
[القول في القراض عقد جائز] 


تقمة: القراض جائز من الطرفين لكل من المالك والعامل فسخه متى شاءء 
وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة كموت أحدهما وجنونه لما مر أنه توكيل وتوکل؛ ثم بعد 
الفسخ أو الانفساخ يلزم العامل استيفاء الدين لأنه ليس في قبضته ورد قدر رأس المال 
لمثله بأن ينضضه وإن كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح لأنه في عهدة رد 
رأس المال كما أخذهء هذا إذا طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه ذلك 
إلا أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه. ولو تعاقدا على نقد وتصرف فيه العامل فأبطل 
السلطان ذلك النقد ثم فسخ العقد» فليس للمالك على العامل إلا مثل النقد المعقود 
عليه على الصحيح في الزوائد. 


كساد أو أنه رد ما اشتراه بعيب واسترد الثمن وتلف بيده صدق بيمينه قاله الديربي. قوله: (على 
من اتمنه) كذا في نسخ والذي بخط المؤلف من استأمنه. 


خاتمة لو تلف المال فاذعى المالك آنه قرض فيضمنه والعامل أنه قراض فلا يبضمنه 
فالمصدق العامل بيمينه على ما أفتى به ابن الصلاح تبعاً للبغوي؛ لأن الأصل عدم الضمان. 
ورجح الزركشي تصديق المالك لأن العامل اعترف بوضع اليد واذعى عدم شغل الذمة والأصل 
خلافه» وهذا هو المعتمد. وكذا إذا أقاما بينتين فتقدم بينة المالك أيضاً لما تقدم بخلاف ما لو 
كان المال باقياً وربح فيه ثم اختلفا فقال المالك: قراض فأستحق حصتي من الربح » وقال 
العامل: قرض فالربح كله لي» صدق العامل بيمينه كما أفتى به الرملي زيادي آ ج . 

قوله: (لكل من المالك والعامل فسخه) ومحل نفوذه من العامل حيث لم يترتب عليه 
استيلاء ظالم على المال أو ضياعه وإلا لم ينفذء وينبغي أن لا ينفذ من المالك أيضاً إن ظهر 
ربح لما فيه من ضياع حصة العامل ع ش على م ر. 

قوله: (ثم بعد القسخ) أي بقول أحدهما. وقوله: «أو الانفساخ؟ بالموت أو الجنون أو 
الإغماء. قوله: (يلزم العامل استيفاء الدين) بأن باع نسيئة وقد آذن له فيه المالك ع ش. قوله: 
(بأن ينضضه) أي على صفته أي بجعله ناضاً دراهم أو دنائير» وخرج برأس المال الزائد عليه 


فلا یلزمه تنضیضه اه م ر. 


قوله: (لأنه في عهدة الخ) العبارة فيها قلب والتقدير لأن رد رأس المال في عهدته أي في 
علقته أي متعلق به. 


a o‏ كاب الييع رغيرها من ولع الممملات/ نمل في السات 


افصل: في المساقاةا | 
وهي لغة مأخوذة PA‏ تع سين ومكون لاف المحاح اله فيا ال 
لا سيما في الحجاز» فإنهم يسقون من الآبار لأنه أنفع :أعمالها. وحقيقتها أن يعامل غيره 
عن ل ار ج ن بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما لهما. والأصل فيها قبل 
الإجماع < خبر الصحيحين : آنه ًة عامل آهل خيبر؟ وفي رواية : «دفع إلى يهود خيبر 
نخلها وارضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع؛ والحاجة داعية إليها لأن مالك 
الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو الا يتفرغ له. ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار 
فيحتاج ذلك | إلى الاستعمال وهذا إلى العمل» ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال 


[فصل: في المساقاة 
لما أخذت شبهاً من القراض من جهة العمل في شيء ببعض أنماثه وجهالة المرض ويها 
من الإّجارة من جهة اللزوم والتأقیت جعلت بينهماء »> شرح م ر۔ 


قوله : (المحتاج) بالجر صفة للسقي جواب عما يقال: لماذا کان واشتتق 

سه اسم مع آنا تمل عل ره ای رارش رالسنط؟ فاجاب بان التي یاج ای 
آگتر هن غیره: و i ek OG.‏ 
ا قوله: (لأنه أنفع الخ) علة 
لقوله مأاخوذة من السقي والمراد أن فعل العامل ليس قاصراً على السقي» > لكن لما كان أنقع 
أعمالها أخذت منه ع ش. قوله : (ان يعامل) أي بصيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها ألستةً. 
قوله: : (والتربية) عطف عام وهي حفظ الشيء المربى بتعهده بسقي وغيره إلى الجد الذي أراده 
المربي. وقوله: : قبل الإجماع؟ هو صريح في أنها مجمع عليها مع أن أبا حنيفة منعها وإن 
خالفه صاحباه محمد وأبو یوسفٰ اه ق ل. وأجاب بعضهم بأن المراد إجماع الصحابة 
قوله: (جامل آهل خيبر) أي عام فتح خيبر لما فتحها عنوة أي قهراً وملك 
أرضها رنخلها وقسمها بين الغانمين ثم رذ لهم النخل والأرض ليكونوا عمالاً فيهما بالشروظط 
لما قالوا نحن أعلم بها منكم› ؛ وإنما تعاطى النبي العقد نيابة عن الغانمين ؛ ولکن هذا ظاهر في 
جواز المساقاة وأما دفع الأرض فهو من قبيل المخابرة إذا کان البذر من عندهمء وهي اباطلة 
ولو تبعاً إلا أن يحمل دفع الأرض على آنها مزارعة والبذر من عند الثبي مثلاً وعسر إفراد 
الأرض بالزرع واتحد العقد والعامل وقدمت المساقاة على المزارعة فحينئذ تصح المزارعة تبعاً. 
وقال في الروض : المعاملة تشمل المزارعة والمساقاة اه. es‏ 
کا ا ا قوله: اا وی اي و و 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في المساقاة ۵۱ 


وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. وأركانها 
ستة عاقدان وعمل وثمر وصيغة ومورد العمل. والمصنف ذكر بعضها ونذكر الباقي في 
الشرح (والمساقاة جائزة) للحاجة إليها كما مرَء ولا يصح عقدها إلا (على) شجر (النخل 
والكرم) هذا أحد الأركان وهو المورد» آما النخل فللخبر السابق ولو ذكوراً كما اقتضاه 
إطلاق المصنف وصرح به الخفاف» ويشترط فيه آن يكون مغروساً معينا مرئياً بيد عامل 
لم يبد صلاحه» ومثله العنب لأنه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة وتأتي الخرص 
وتسمية العنب بالكرم ورد النهي عنها قال النبي ب «لا مُسَمُوا المِئَبَ كرما إِنمَا الكرْمُ 
الرّجل المُْلِمْه» رواه مسلم. واختلفوا أيهما أفضل» والراجح أن النخل أفضل لورود: 


(جاثزة) أي حلال صحيحة فالجواز بمعنى الصحة المقابلة للبطلان لا المقابل للزوم فلا يعترض 
عليه بأنها لازمة فكيف يقول جائزة فتأمل مدابغي . 


قوله : (على النخل) ظاهر كلامه صحة المساقاة على شجر سثمر» وهو كذلك إذا كان قبل 
بدو الصلاح سم. فوله: (ولو ذكوراً) قال م ر: وقد ينازع فيه بأنه ليس في معنى المنصوص 
عليه وبأنه بناء على اختياره على القديم اه. والقديم أنها تجوز في سائر الأشجار المثمرة. قال 
الحلبي: ذكر أهل الخبرة أن ذكور النخل قد تثمر اه. وأيضاً الطلع يقال له ثمر. قوله: 
(ويشترط فيه) أي في النخل كما هو المتبادر من سياقه وإن كانت هذه الشروط معتبرة في العنب 
أيضاء ويبعد رجوعه للمورد الشامل لهما لأنه سيأتي العنب في قوله: ومثله العنب. قوله: (أن 
یکون مغروساً) ذكر هنا شروطاً خمسةء ويْضم لها كونه نخلاً أو عنباً. قوله: (لم يبد صلاحه) ' 
أي صلاح ثمره كما عبر به المنهج» وسيأتي ما يدل عليه وسواء ظهر أم لا. قوله: (ومشله 
العنب) أي في جواز المساقاة عليه بالشروط المذكورة. والمناسب في المقابلة أن يقول: وأما 
العنب فبالقياس على النخل بجامع الخ . وكان الأولى تأخير الشروط عنهما كما فعله ابن قاسم . 
قوله: (بجامع وجوب الزكاة الخ) فهو مقيس على النخل. وقيل: إن الشافعي أخذه من النص 
وهو: «أن النبي ية عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج من النخل والكرم؟ كما في خط الشهاب 
الرملي . 

فائدة: النخل والعنب يخالفان بقية الأشجار في أربعة آموز الزكاة والخرص وبيع العرايا 
والمساقاة اه برماوي. وأسقط خامساًء» وهو جواز استقراض ثمرتهما لإمكان معرفتها بالخرص 
فيهما وتعذر خرصها في غيرهما اه شوبري. قوله: (ورد النهي عنها) فلو عبر المصنف بدله 
بالعنب لسلم من ذلك» إلا أن يقال هو إشارة إلى أن النهي فيه ليس للتحريم ق ل. فقوله: 
«ورد النهي» آي تنزيهاً. قوله : (إنما الكرم) بسكون الراء صفة مشبهة كضخم والمصدر بفتحها. 
قوله : (واختلفو! أيهما أفضل) أي في جراب هذا الاستفهام. وانظر ما معنى الأفضلية في هذا 
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ارتوا ايم اللغل الطممات في المح وآلها لقث من ية تم رالنخل مقذم 
على العنب.في جميع القرآن» وشبه النبي َة النخلة بالرجل المؤمن فإنها ت I E‏ 
وإذا قطعت ماتت» وينتفع بجميع أجزائها و ا عن التخال ية ال لأنها أصل 
الخمر» وهي أم الخبائث ت 
e E‏ 
بأن المراد'بالأفضلية هنا الشرف باعتبار خصائص قامت به كما يؤخذ ذلك من حديث: «قَضلْ ۰ 
اللريد على الطْعَام كَقَضْل عَابقَة على سَابِرٍ لاء أي لأنه أنفع للبدن فإنه طعام مرىء سهل 
التناول سريع الانهضام سهل الخروج› وليس المراد التفضيل باعتبار زيادة الثواب فتأمل ذلك 
فإنه ينفعك في مواضع أخر. والحاصل أن الشارح أقام على هذه الدعوى أربعة أدلة : :الأول : 
قوله لورود» والثاني: وأنها خلقت» والثالث: التقديم» والرابع : قوله: وشبه. وقوله أكرموا 
عماتكم أي بالسقي والتعهد» وسميت النخلة عمة وهي أخت الأب لأنها أخت آدم من حيث 
إنها خلقت من الطينة التي خلق منها آدم. ا ا ای و ا و 
موضوع وذكره ابن الجوزي في الموضوعات . 


قوله: (في المحل) آي الجدب رالقحط. رل : (وإنها خلقت) حنمل آن هذا لظ 
الحديث وآنه بكسر إن وأنه من تتمة هذا الحديث› ويحتمل أن المعنى ولورود' :الخ ؛؟ فیکون 
دليلاً آخر للأفضلية. وفي نسخة فإنها» بالفاءء وعليها فهو علة لقوله: أكرموا» وليس هذا 
خاصاً بالنخل بل العنب والرمان كذلك حُلقاً من فضل طينته. كما وردت الثلاثة مفرّقة في 
أحاديث في الجامع الصغيرء إلا أن يقال المختص بالنخل اجتماع الأربعة التي في الشرح فيه. 
قرله: االله ع ا ع ا ا رد ای د وهو قوله تعالی: . 
#فأنبتنا فيها حبَاً وعنباً وقضباً وزیتونا أ ونخلا# [عبس: ۷۷] ولعلّ أفضلية. التخل على بقية الشجر 
كثرة نفعه» فإنه ينتفع بسائر أجزائه حتى جذوره فهي دواء من مرض السوسة التي تضز 
أسنان الإنسان توضع في الحجر و تشرب كالدخان المعروف. قوله: a‏ 
الخ. قوله: (برأسها) وهو کک الثمر فرأسها أعلاها لأن الماء يسري إليه من باطنها لأنها 
تجذ الماء من الأرض بعروقها حتى يصعد إلى رأسها كما يدل عليه رطوبة باطنها إذا 
قطعت. وهذا لا يختص بالآدمي المؤمن بل كل حيوان إذا قطع رأسه مات » إلا أن يقال 
وجه الشبه جميع ما ذكره الشارح وإن وجد بعضه في غيرها ومن ثم ضعف الحافظ حج 
بها بالمۇمن لما دكر: قوله : (عين الدجال) أي الصحيحة. قوله: : (استقلالا) وأما تبعا 
فيجوز إن عسر إفراد الغير بالسقي كالمزارعة. وعبارة م متن المنهج : فلو كان بين الشجز 
بياض صحت مع المساقاة إن اتحد عقد وعامل وعسر a‏ 
اا i‏ 
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- ومشمش وبطيخ لأنه ينمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب»ء ولا على غير مرئي ولا 
على مبهم كأحد البستانين كما في سائر عقود المعاوضة؛ ولا على كونه بيد غير العامل 
كأن جعل بيده وبيد المالك كما في القراض ولا على ودي يغرسه ويتعهده والثمرة 
بينهماء كما لو سلمه بذراً ليزرعه ولأن الغرس ليس عمل المساقاة فضمه إليه يفسدهاء 
ولا على ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم الأعمال» وشرط في العاقدين وهما الركن 
الثاني والثالث ما مر فيهما في القراض وتقدم بيانه . وشريك مالك كأجنبي فتصح مساقاته 
له إن شرط له زيادة على حصته وشرط في العمل وهو الركن الرابع أن لا يشترط على 


قوله: (مشمش) بكسر الميمين أو فتحهما أو ضمهما. قوله: (لأنه ينمو الخ) فيه نظر› 
فكان الأولى أن يقول: اقتصاراً على مورد النص. قوله: (كأحد البستانين) أي وإن عين في 
المجلس لأن العقد هنا لازم» وبذلك فارق إحدى الصرتين في القراض ق ل أي حيث جاز إذا 
عين إحداهما في المجلس»ء أي واللازم بحتاط له والجائز یختفر فيه . قوله: (ولا على کونه) أي 
ولا على شجر یکون تحت يد غير العامل؛ ففي العبارة مسامحة إذ الكون ليس معقوداً عليه ع 
ش. قوله: (ودي) بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد الياء وهو صغار النخل وإذا عمل 
فله أجرة المثل إن توقعت الثمرة في تلك المدة وإلا فلاء ز ي. وهذا مفهوم قوله: «مخروساا 
ويقال للودي فسيل وشتل واحدة ودية. قوله: (يغرسه) أي العامل وهو ليس قيدأء بل لو جعل 
الغرس على المالك كذلك لا يصح. وعبارة ع ش على م ر. قوله «ولان الغرس ليس من عمل 
المساقاة» قضيته أنه لو عقد على ودي ليغرسه المالك ويتعهده هو بعد الغرس لم يمتنع . ونقل 
بالدرس عن شيخنا الحلبي أن هذا ليس مراداً. أقول: ولو قيل بالصحة فيما لو عقد عليه غير 
مغروس أو مغخروساً بمحل كالشتل على أن ينقله المالك ويغرسه في غيره ويعمل فيه العامل لم 
ببعد لأنه لم بيشترط فيه على العامل ما ليس عليه اه. قوله: (إليه) آي إلى عمل المساقاة. 
قوله: (ما بدا صلاح ثمره) ولو البعض في البستان الواحد س ل. قرله: (وهما الركن الثاني 
والالث) أي بالنظر لتفصيل الأركانء أما بالنظر للاجمال فهما الأول والثاني إن عدا اثنين أو 
الأول إن عدا واحداً. قرله: (ما مر في القراض) إلا أنه لا يجوز أن يكون المالك أعمى؛ لأن 
المعقود عليه مشاهد وهو لا يراه وأما العامل فإن كانت المساقاة على عينه فكذلك وإلا جاز 
کرنه آضهی: قوله : (فتصح مساقاته له) بأن يقول ساقيتك على حصتي أو على جميع الشجر. 
واستشكاله هذا بأن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك المستأجر. جیب عته بأنه يغتفر 
في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة؛ شرح م ر ملخصاً. وکتب ع ش على قوله: «ما لا بغتفر 
في الإجارة هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح قوله: 
ولو استأجرها لترضع رقيقاً ببعضه في الحال جاز على الصحيح . قوله: (إن شرط له زيادة) فن 
لم يشرط ذلك بطلت لخلوها عن العوض ولا أجرة له لأنه لم يعمل طامعاء فان شرط له جمیع 
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ا 


العاقد ما ليس علية»› فلو شرط ذلك کأن شرط على العامل ن بيني جدار الحليقةء أو 
ا 


e )‏ وهر الرکن ا 2 الصف نها شرطين قول | 
أكثر كالإاجارةء نلا تصع مید رلا مطلقة ولا مؤقتة ا اللار اجهل بر فإنه' 
يتقدم ی ولا مؤقنة بزمن لا يشمر فيه الشجر غالباً لخل المساقاة عن 


الشمار لم يصح أيضاً لكن له الأجرة علي الأصح لأنه عمل طامعا . وقيد الغزالي تب لأمامه يما إذا. 
لم بعلم الفساد والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على حصته أجنبياً ولو بغير إذن الآخر اه" 
شرح البهجة» والمعتمد ما جزم به ابن المقري من أنه لا بد من الإذن وأفتى به م ر اهز ي. 
قوله : (ما ليس عليه) اعترض بأنه إحالة على مجهول؛ لأن ما لیس عليه لم يعلم مما سبق بل مما ' 
پاتی: ا 


قل (وشرط في الشمر) بتأمل» فإن هذا شرط للعمل لا للثمر. وباق ل لایخفی . 
أن المذكور شروط لصحة العقدا المعتبر فيه استيفاء ء جميع شروط الأركان الذي منها ما يحتاج . 
إلى ذكره كالنخل أو العنب المتملق بالعمل واشتراكهما في الربح المتعلق بالثمرة :ولیس ذكر 
المدة متعلقاً بالثمرة ة وإنما هو متعلق بالعقدء ولو جعله متعلقاً بالصيغة لكان مستقيماً فتأامل. 
قوله: (ذكر المصنف منها شرطين) فيه نظرء فإن الشرط الأول شرط ذ في العمل كماإفي المنهج ٠‏ . 
وغيره لا في الثمرةء ی د و 
العمل فيها بمدة. قوله : (ولها) أي لصحتها شرطان. قوله: (يثمر) هو شرط في صحة المدة ق . 
ل. قوله: (فلا تصح مؤيدة رلا مطلقة) محترز التقدير بمدة. وقوله: : ولا بإدراك الثمر» محترز ٠‏ 
قوله «معلومة». وفي هذه الثلاثة ي يستخق العامل أجرة المثل من غير تفصيل› وكذا لؤ قدر بمدة 
: لا يشمر فيها الشجر وما قفصي الشارح فهو في الرابعة فقط. بقي ما لو أثمر الكمز في المدة 
وفرخت المد ولم بيد صلاحه؛ نهل ييقى إلى أرانه أر يقطع؟ الظاحر إبقازه وهل العمل عليهما 
0 أو على المالك الظاهر أنه عليهما لأن الشمرة بينهما بينهماء وأما لو أثمر وبدا صلاحه ولم تفرغ المدة : 
٠‏ : فهل يلزم العامل العمل أو لا يلزمه؟ الظاهر اللزوم» وكذا يلزمه العمل لو غصب الثمر أو لم 
٠‏ يشمر وفيهما لا شي له» وأما إذا ظهر مستحقاً يلزمه الخمل وله أجرة مثله سم. قوله: (كسنة) ٠‏ 
٠‏ ولو كان النخيل المعقود عليه مما يثمر في العام مرتين فأطلعت الثمرة الأولى قبل انقضاء المدة .. 
والثانية بعدهاء .قال الأذرعي : فهل نقول يفوز بها المالك أر يكون العامل شريكاً له فيها لأنها ١‏ 
. ثمرة العام؟ الم آر فيه شيئاً سم ۔ قوله: (لا يشمر فيه الشجر غالبا أن يمكن فيه الإثمار نادراً او . 
او ا ل و و و E‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في المساقاة 000 
ا ا ا ا صد 


العوض ولا أجرة للعامل إن علم أو ظن آنه لا يثمر في ذلك الزمن» وإن استوى 
الاحتمالان أو جهل الحال فله أجرته لأنه عمل طامعاً وإن كانت المساقاة باطلة (و) 
الشرط (الثاني أن يعين) المالك (للعامل جزءاً) كثيراً كان أو قليلاً (معلوماً) كالثلث (من 
الشمرة) التي أوقع عليها العقد. والشرط الثالث اختصاصهما بالثمرة» فلا يجوز شرط 
بعضها لغيرهما ولا كلها للمالك. قال في الروضة. وفي استحقاق الأجرة عند شرط 
الكل للمالك وجهان كالقراض أصحهما المنع . وشرط في الصيغة وهو الركن السادس 
ما مر فيها في البيع . غير عدم التأقيت بقرينة ما مر آنفاً كساقيتك أو عاملتك على هذا 
على أن الثمرة بينناء فيقبل العامل لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب في العمل 
عرفه العاقدان فلا يشترط› فإن لم يكن فيها عرف غالب أو کان ولم يعرفاه اشترط . 
ويحمل المطلق على العرف الغالب الذي عرفاه في ناحية (ئم العمل فيها على ضربين) 
هذا شروع في بيان حکمها 
اا ب 
قوله: (ولا أجرة للعامل) كما لوقدرت بمدة يثمر فيها الشجر غالباً فلم يثمر أو آثمر 
بعدها سم . قوله : (فله أجرته) وإن علم الفساد وإن لم يثمر سم. قوله: (لأنه صمل طامعاً) آي 
باعتبار أحد الاحتمالين في الاستواء وغلبة ظنه في جهل الحال. قوله: (وقع عليها العقد) أي 
لأجلها فعلى بمعنى لام التعليل؟ لأن العقد لم يقع على الثمرة وإنما وقع على العمل الذي 
يعمله. وقال بعضهم: قوله «عليها» أي على أصلهاء وهو الشجر لأن العقد لم يقع على الثمرة 
وإنما وقح على الشجر. قوله : (فلا پحوز شرط بعضه) محترز الثالث الذي زاده الشارح . قوله : 
(ولا كله للمالك) هذا مفهوم الشرط الثائيء فلو قدمه على الثالث لكان أنسب ق ل. ويجاب 
بان کلامه على اللف والنشر المشرّش وقد يقال لا حاجة لذلك بل هما راجعان للثالثء إذ 
معنی قوله اختصاصهما بالثمر آنه لا تجاوزھما لغیرهما بل یکون بینهما وهو صادق بما ذگر. 
ثم رأيت في الروض وحاشيته للشهاب الرملي ما يعين ذلك . قوله: (أصحهما المثع) آي عدم 
استحقاقها. قرله: (وهو الركن السادس) فيه أنها خامس فيما تقدم في عد الأركان. وآجیب بأنه 
يقال له سادس أيضاً بالنظر لجملتها لأنه لا ترتيب بينها وذكر الضمير بالنظر للخبر. قوله: 
(بقرينة ما مر) وهو أن يقدراها بمدة قال ق ل بل يشترط التأقيت . قوله : (آنفاً) يمد ويقصر آي 
قريباً اه تقريب. قوله: (كساقيتك الخ) كان عليه آن يذكر المدة في الصيغة. قوله: (فيقبل 
العامل) آي لفظاً م ر. قوله : (لا تفصيل أعمال) عطف على ما مر وسواء عقد بلفظ المساقاة أر 
غيرها على المعتمد. قوله: (فلا يشترط) أي لا يشترط ذكره في الصيغة ق ل. قوله: (اشترط) 
آي التفصيل . قوله: (ويحمل المطلق) راجع لقوله: فلا يشترط قوله: (هذا شررع في بيان 
حكمها الخ) بقتضي أنه لا تعلق له بشيء من الأركان مع أنه متعلق بالعمل اه تق ل. إلا آن 
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الأول (عمل يعود نفعه على الثمرة) لزيادتها أو صلاحها أو يتكرر. كل سنة كسقي وتنقية 
مجری الماء من طين. ونحوه» وإصلاح أجاجين يقف فيها الماء حول الشجر ليشريه 
شبهت بأجاجين الغسيل جمع إجانة» وتلقيح النخل وتنحية حشيش وقضبان مضرة 
بالشجر وتعريش للعنب إن جرت به عادة» وهو أن ينصب أعواد أو يظللها ويرفعه 
عليها. ويحفظ الثمر على الشجر. وفي البيدر عن السرقة والشمس والطير بن يجعل كل 
عنقود في وعاء يهيئه المالك كقوصزه وقطعه وتجفيفه (فهو) كله (على العامل) دون 
8 

يقال عذره في ذلك أن العمل الذي ذكره المتن ليس كله من تعلق عمل المساقاة لأن ما على“ ' 
المالك ليس من عمل المساقاة. قوله: (الأول) أي من الضربين. قوله: (أو يفكرر كل سنة) 
الأرلى ويتكرر بالواو كما في بعض النسخ؛ إلا أن تكون بمعنى الواو. وعبارة المنهج: وعلى 
العامل ما يحتاجه الثمر مما يتكرر كل سنة. قوله: (كل ستة) ليس قيداً بل المراد أنه يتكرر كلما 
احتيج إليه. قوله: (كسقي) بين العمل الذي على العامل بعشرة أمور. قوله: (يقف فيها الماء) 
وهي الحفر حول الشجر. قوله: (جمع إجانة) بالتشديد أصله إناء يغسل فيه الثياب» ثم استعير 
ذلك وأطلق على ما حول النخلء فقولهم إصلاح الأجاجين المراد بها ما حوالي الأشجار شبه. 
الأحواض اه مصباح. فوله: (وتلقيح النخل) وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع 
الإناث»ء وقد يستغني بعض النخل عن الوضع المذكور لكونها تحت ريح الذكور فياحمل الهواء. 
ريح الذكور إليها اه ز ي. قوله: (حشيش) اسم لليابس فكان الأولى, التعبير بالكلا ليشمل 
الرطب أيضاًء على أن ق ل نقل في حاشيته على الجلال إطلاقه عليهما لغة فقال!" الجشيش 
اسم للرطب واليابس كما قاله الأزهري. قوله: (وتعريش للعنب) قال سم: ويتبع العرف في 
تعريش العنب ووضع الشوك على رأس الجدار وسد الثلم اليسيرة التي تتفق في الجدار اه. 
قوله: (ويظللها) أي يربطها بالحبال» ولو عبر بهذا کان آولی ق ل. وقال بعضهم: قوله: ' 
«ويظللها» أي يجعل عليها مظلة كما هو مشاهد الآن وإن توقف فيه ق ل. قوله: (ويحفظ 

الشمر) معطوف على سقي من كسقي» وهو منصوب بأن مضمرة على حذ: ولبس إعباءة الخ . ' 
فهو في تأويل مصدر مجرور معطوف على سقي. وعبارة المنهج: وحفظ الثمر» وهي تدل ‏ 
لذلك فليس من تمام ثعريف التعريش وإن أوشية کلامه. قوله: (وفې البیدر) آي الجرن. قوله: . 
(عن السرقة) لر كثر السرًاق أو كبر البستان وعجز عن الحفظ ضم إليه مساعد وأجرته عليهء . 
وقال الأذرعي: على المالك قال على المحلي. قوله : (كقوصرة) أي قوطة بقاف مفتوحة 
- وواو ساكنة فصاد مهملة مفتوحة فراء مهملة مفتوحة مشددة» وفي المصباخ: القوصرة بالتخفيف 
والتقيل: وعاء التمر يتخذ من قطب أو خوص اه. قال الراجز: ' n‏ 

) ل ا و 


: | . : 
قوله: (وقطعه) معطوف على سقي . قوله: (فهو كله على العامل) هذا کان خبرا عن قوله 
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المالك لاقتضاء العرف ذلك في المساقاة. قال في الروضة: وإنما اعتبر التكرار لأن ما 
لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقاة› وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به (و) الضرب 
الثاني (عمل يعود نفعه إلى الأرض) من غير آن يتكرر كل سنة ولکن پقصد به حفظ 
الأصول كبناء حيطان البستان وحفر نهر وإصلاح ما انهار من النهر» ونصب الأبواب 
والدولاب ونحو ذلك وآلات العمل كالفأاس والمعول والمنجل والطلع الذي يلقح به 
النخل والبهيمة التي تدير الدولاب (فهو) كله (على رب المال) دون العامل لاقتضاء 
العرف ذلك ويملك العامل حصته من الثمر بالظهور إن عقد قبل ظهوره وفارق القراض 
حيث لا يملك فيه الربح إلا بالقسمة كما مر بأن الربح وقاية لرأس المال والثمر ليس 
وقاية للشجرء أما إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد. وخرج بالثمر الجديد 
و ا ا ا ي 
عمل يعود نفعه في المتن› والشارح جعل قوله عمل يعود الخ خبراً عن محذوف تقديره الأول؛ 
فعلى هذا يكون قرله فهو على العامل مغرعاً على خبر المبتدأً لا محل له من الإعراب فيازم 
عليه تغيير إعراب المتن» فلو شرط ما على أحدهما على الآخر بطل العقد. نعم استشنى 
البندنيجي ما إذا شرط السقي على المالك فيازمه ورواه عن النص ؛ لأنه لو ساقاه على البعلي 
وهو ما يشرب بعروقه جاز. وقضية كلام الشيخين والأصحاب خلافه وإن عمل أحدهما ما على 
الآخر بغير إذنه لم يستحق شيا أو بإذنه استحق الأجرة. واستشكله الإسنوي بأن مجرد الإذن لا 
يقتضي الأجرة فالمتجه تخريجه على ما إذا قال اغسل ثوبي والصحيح فيه عام الرجوت: 
وأجيب بأن هذا تابع لعمل تجب فيه الأجرة بخلاف قوله اغسل ثوبي اه سم. وعبارة م ر في 
چ وكل ما وجب على العامل له استشجار المالك عليه وما وجب على المالك لو فعله 
العامل بإذن المالك استحق الأجرة تنزيلاً له منزلة قوله اقض ديني» وبه فارق قوله اغسل ثوبي 
اه. وإذا ترك العامل بعض ما عليه نقص من حصته بقدره كما قاله س ل. 

قوله: (من غير أن يتكرر كل سنة) هذا يدل على أن «أو» بمعنى الواو فيما سبق . قوله: 
(ما انهار) آي هدم . قوله: (والدولاب) معطوف على الأبواب. قوله: (وآلات العمل) بالرفع 
عطفاً على عمل»› لا بالجر عطفاً على بناء لأن هذا ليس عملاً. قرله: (والمعول) هو الفأس 
العظيمة فهو من عطف الخاص على العام . والمنجّل آلة يقلم بها النخل وهو بكسر الميم وفتح 
الجيم . قوله: (بالظهور) أي ظهور الثمرة» فلو ظهر ثمر في المدة وأدرك فيها ثم أدرك ثمر بعد 
المدة فهل يختص المالك بالثاني أو يشاركه العامل؟ الظاهر اختصاص المالك به. قوله: (إلا 
بالقسمة) أو ما ألحق بها وهو الفسخ والتنضيض كما تقدم. قوله : (وقاية لرأس المال) أي يقيه 
عن النقص لأنه لو حصل نقص في رأس المال جبر بالربح كما مر. قوله: (آما إذا عقد الخ) 
الأولى أن يقدم هذا على قوله وفارق. قرله: (وخرج بالثمر الخ) وفي العرجون وهو الساعد 
وجهان أوجههما كما قال شيخ مشایخنا آنه للمالك واعتمده کله م ر سم بحروفه. قوله : 
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٠‏ والکرثاف واللیف فلا یکو مشتر مشتركاً بينهما بل يختص به المالك كما جزم به به في المطلب 


تبعاً للماوردي وغيره. قال: : ولو شرط جعله بینهما على حسب ما شرطاء ڈ فى الثمر 


فوجهان في الحاوي آھ۔ والظاهر منهما الصحة كما نقله الزركشي وغیره ع الى 


- ولو شرطها للعامل بطل قطعاًء وعامل المساقاة أمين باتفاق الأضحاب ولإ لا يصح کون 


العوض غير الثمرء فلو ساقاه بدراهم أو غيرهما لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إن فصل 
الأعمال وكانت معلومة. ولو ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بالثلث 
فسد الأول للشرط الفاسدء واا الثاني فان عقده جاهلاً بفساد الأول فكذلك ولا 
a a )‏ 
e aT‏ > فإن لم يبرع غيره 
٠‏ ورفع الأمر إلى الحاكم اكترى الحاكم عليه من يعمل بعد ثبوت المساقاة وهرب العامل 
مثلا وتعذر إحضاره من ماله إن کان له مال» وإلا اکتری بمؤجل إن تأتي. نعم إن كانت 
المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب العين اليمنى والنشائي أنه لا يكترئ عليه 


ل ا 


(والکرناف) بكسر الكاف» شيخنا. قوله: : (ولو شرط جعله) أي ما ذكر من الغلاثة. قوله: 
(والظاهر منهما الصحة) المعتمد البطلان. قوله: (ؤلو شرطهما للعامل) آي الثلاثةء وقوله: 
«بطل؛ أي العقد. قوله: : (ولو ساقاه على ثوع) کالنخل کان قال ساقيتك على النخل بنصف 
ثمره بشرط أن أساقيك على العنب بثلثه. فوله: : (علی آخر) کالعتنب. قوله: : (لازمة) أي. فيلزمه 
إتمام الأعمال وإن تلفت الثمرة ة بآفة أو نحو غصب شرح م ر« ولا شيء له على المالك اه 
عباب . قوله: (کالإجار رة) أي بجامع أن كلا منهما عقد على منفعة وعمل مم بقاء العين 
بمعاوضة . قوله : : (فلو هرب المامل الخ) شامل لما إذا كانت المساقاة على العين أو الذمة كما 
يدل عليه الاستدراك» وقال بعضهم : ٠يفهم‏ من الاستدراك تقیيد کلامه بكون المساقاة في الذمةء 
تأمل. قوله: : (وتبرع غيره) آي ولم يقضد المالك بعملهء وکذا إن آطلق یکون ما لو قصد 
المالك ح ل. قوله: : يقي حق العامل) لأن العقد لا ينفسخ بذلك كما لا ينفسخ بصريح الفسخ 
شرح المنهج. قال الحلبي : وفیه آنه استحقاق بغير عمل . وآجيب بأنهم نزلوا ذلك منزلة التبرع 
بقضاء الدين. قوله: (مثلا) يرجع لقوله : وهرب» ومثله ما إذا امتنع وهو حاضر.!قوله: (من. 
ماله) متعلق باکتری . قوله : : (نعم الخ) استدراك على قوله: : اكترى الحاكم . قوله: (صاحب. 
المعين) هو كتاب جليل› > اه آج. :قوله: (والنشائي) بكسر النون والمدٌ نسبةلبيع النشا 
برماوي» وضبطه السيوطي في 'اللب بفتح النون نسبة | ا 
e‏ من الحلوى . 
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لتمكن المالك من الفسخ» ثم إن تعذر اكترازه اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفي 
نشا الر ثم إن تعذر اقتراضه عمل المالك بنفسه أو أنفق بإشهاد بذلك شرط فيه 
رجوعاً بأجرة عمله أو بما أنفقه› ولو مات المساقي في ذمته قبل تمام العمل وخلف 
تركة عمل وارثه إما منها بن يكتري عليه لأنه حق واجب على مورثه» أو من ماله آو 
بنفسه ويسلم له المشروط فلا يجبر على الإنفاق من التركةء 
أ ا ا 

قوله: (لتمكن المالك من الفسخ) آي فيخير بين أن يفسخ أو يعمل بلا رجوع ق ل. 

فرع: لو أراد مالك الأشجار المساقى عليها بيعهاء فإن كان قبل ظهور الثمرة امتنع وإل 
كان بعد ظهورها جاز والعامل مع المشتري كهو مع البائع» وبيع أحدهما نصيبه فقط من الثمرة 
بشرط القطع باطل لشيوعه زي . 

قوله: (ثم إن تعذر) أي فيما إذا كانت المساقاة في الذمة ح ل. قوله: (اقترض عليه) 
قال في شرح الروض: وقولهم اقترض واكترى يفهم أنه ليس له أن بساقي عليه» وهو كذلك. 
سم على حج ع ش على م ر. قوله: (بإشهاد بذلك) أي بالاتفاق والعمل فإن لم يشهد كما 
ذكر فلا رجوع له وإن لم يمكنه الإشهاد لأنه عذر نادر» فإن عجز عن العمل والإنقاق ولم 
تظهر الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة عمله» وإن ظهرت فلا فسخ وهي لهما؛ شرح المنهج . 
وقوله: «وللعامل أجرة عمله» فيه أنه لم يقع العمل مسلماً ولم يظهر أثره على المحل اح ل. 
وقوله: «فلا رجوع له وإن لم يمكنه الإشهاد» ظاهره عدم الرجوع ظاهراً وباطتاًء ولو قيل بأن له 
الرجوع باطناً لم یکن بعیداًء بل ومثله سائر الصور التي قيل بعدم الرجوع لفقد الشهودء فإن 
الشهود إنما تعتبر لإثبات الحق ظاهراء وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس 
الأمر ع ش على م ر. قوله: (فيه) آي في الإشهاد. قوله: (بأجرة عمله) لف ونشر مرتب . 
قوله: (أو بما آنفقه) ويصدَّق المالك فى قدر ما أنفقه كما رجحه السبكي اه س ل. قوله: 
(ولو مات المساقي) بصيغة اسم المفعول» أي العامل المساقي في ذمته. قوله: (في ذمته) 
خرج به المساقي على عينه فتنفسخ بموته كالأجير المعين» شرح المنهج. والفرق بين 
الصورتين أن قول المالك للعامل في صورة المساقاة على العين ساقيتك على هذا النخل مثلاً 
الخ» يقتضي أن العمل إنما يكون من عين هذا العامل بخلاف المساقاة في الذمة لا تقتضي 
ذلك . وصورة المساقاة في ذمته أن يقول المالك للعامل: ألزمت ذمتك تعهد هذا النخل مثلاً 
على أن الثمرة بيننا مثلا مع ذكر مذّة معلومة. قوله: (ويسلم له المشروط) بالبناء للمفعول 
والمشروط نائب الفاعل» وعلى هذا لو كان الشمر قد ظهر ولم يبد صلاحه وبقي من أعمال 
المساقاة شيء لا ينبغي أن يستحق الوارث نصف الشمرة إن كان النصف مشترطاًء وإنما يستحق 
بالقسط بعد اعتبار ما بقي من المدة اه سم؛ أي فإذا مضى ثلث المدة مثلاً استحق : : 
المشروط له. وخرج بقوله: «لو كان الشمر قد ظهر» ما إذا مات قبل الظهورء فظاهره أنه لا 
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ولا یزم المالك تمكينه من العمل بتفسه إلا إِذا كان امیا ارقا بالأعمال» فن لم تكن 


تركه فللوارث العمل ولا پلزمه ولو أعطى شخصاً آخر دابة ليغمل عليها أو يتعهدها 
وفوائدها بينهها لم يصح العقد EE‏ إلى إيراد 
عمد علیها فيه غرر› وفي الثانبة الفوائد لا تحصل بعمله. 
) افص : في الإجارة!. . 

a OT‏ : اسم للاجرة» زشرفا تك 
منفعة بحوض بشروط تأتي. والأصل فيها قبل الإجماع آية: فان ارضعن لکم) 
[الطلاق: ١ ١‏ وجه الدلالة أن الإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها ظاهراً 
٠‏ العقد» فتعين . . وخر مسلم : : أنه لل نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة e‏ ۰ 
یستحق وارثه شیئاً اھ م د. ق ك بل بسكن المالك من 
الفسخ وللوارث ث أجرة ما عملم مورثه س ل. : : أ 1 

قوله: : (ولو أعطى شخص الخ) . صورة ذلك : خذ هذه الدابة واجر وراءها ف 
ما حصل منها مثلا. وصورة الثانية: : خذ هذه الدابة وآلق نظرك عليها ومؤنها من عندي» 
فالفوائد كلها للمالك وعليه للعامل أجرة مثله في الأولى» وكذا الثائية إن كان عملة يقابل 
بأجرة. قوله: (أو يتعهدها) كما يقع للفلاحين حيث يعطي احدهما ضاحبه عجلاً مثلاً لیربيه 
ویکون بينهما أنصافاً . قوله: ل وهو التعهد. 


[فصل: في الإجارة] 


من آجره بالمدَ يؤجره إيجاراً. .ويقال RET E‏ 
E‏ ۰ . 

قوله: (اشم للأجرة) و الي اف ا ا 
مناسبة بل الغالب أن المعنى اللغوي أعم من الشرعي . قوله: (تمليك منفعة) أي بصيغة.. 
وخرج بقوله: «تمليك» عقد النكاح لأنه لا تملك به المنفعة وإنما يملك به الانتفاع ح ل» وکذا' 
e ey‏ : ابعوضص؟. قوله : (وإنما يوجبها) آي الاج بمعنى' 
المسمى العقد» فلا ينافي أن أجرة المشل تجب بلا عقد فيما إذا فسدت الإجارة | أو الشركة أو 
المساقاة أو القراض. قوله: (ظاهرا) قيد بذلك لأنها لا تجب حقيقة إلا بتمام المدةح ل؛. 
ولانه قد يتبين عدم وجوبهاء كما إذا حربت الدار المستأجرة قبل مضي مدة لها أجرة مرحومي : 
ورة بأنها وجبت بالعقد وإنما الذي يثبين عدم الاستقرار. وتوقف شیخنا في قوله: «ظاهر اا 
وقال : e E‏ قوله: (فتعین) آې لا یجاب 
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والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم» فجؤّزت 
لذلك كما جوز بيع الأعيان. وأركانها أربعة صيغة وأجرة ومنقعة وعاقدان مکر ومکتر . 


وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أحد الأركان وهو المنفعة بقوله: (وكل ما 
أمكن الانتفاع به) منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم (مع بقاء 
عينه) مدة الاجارة (صحت إجارته) بصيغة وهو الركن الثاني» كأجرتك هذا الثوب مثلاً 
فيقول المستاجر: قبلت أو استأجرت. وتنعقد أيضاً بقول المؤجر لدار مثلاً: أجرتك 
منفعتها سنة مثلاً على الأصح» فيقبل المستأجر فهو كما لو قال أجرتك» ويكون ذكر 
المنفعة تأكيداً كقول البائع: بعتك عين هذه الدار ورقبتهاء فخرج بمنفعة العين 
وبمقصوده التافهة كاستنجار بياع على كلمة لا تتعب وبمعلومة القراض والجعالة على 
عمل مجهول» ويقابلة لما ذكر منفعة البضع 


الأجرة. قوله: (أن الحاجة) بل الضرورة؛ لأن الضرورة أقوى من الحاجة لأنها شدة الاحتياج 
وهو الاضطرار. قوله: (فجوؤزت لذلك) أي للحاجة. قوله: (بيع الأعيان) أي لينتفع بها من 
ليش له :دلك: قوله: (وعاقدان) المناسب لكونها أربعة أن يقول: وعاقد. قوله: (منفعة) 
منفعة مفعول مطلق. وجملة ما ذكره من القيود ثمانية» غير أنه لم يذكر محترز قوله: 
«والإباحة» ولعله بناه على أنهما قيد واحد لتلازمهماء فإن ما يقبل البذل لا يكون حراماً لذاته 
اه م د. قوله: (والإباحة) عطف تفسير اه ع ش. 


قوله: (وهي الركن الثاني) أي في كلام المصنف وإن كانت أوّلاً في كلام الشارح 
المتقدم. فوله: (هذا الثوب) أي سنة مثلاً بكذا حتى يصح العقد» فلا يصح بمجرد تعيين 
الوب . قوله: (وتنعقد آيضاً) إنما فصله عما قبله لکونه فيه خلاف» بخلاف ما قبله فباتفاق . 
قوله: (أجرتك منفعتها سنة) آي فلا فرق بين إضافة الإجارة للعين كما في المثال الأول آو 
للمنفعة كما في المثال الثاني لوضوح المرادء وسنة ليس مفعولاً فيه لأجر لأنه إنشاء وزمنه يسير 
بل لمقدر. أي أجرتكه وانتفع به سنة كما قيل في قوله تعالى : «إفأماته الله مائة عام) [البقرة: 
]٠‏ إن التقدير وألبثه مائة عام شرح المنهج مع زيادة. قوله: (فهو كما لو قال أجرتك) 
أي الدار مثلاًء فكان على الشارح أن يذكر المفعول إما ضميراً أو اسماً ظاهراً. قوله: 
(فخرج بمنفعة) يتأمل فيه . وعبارة الروض: وشرعاً عقد على منفعة الخ» ثم قال: فخرج 
بمنفعة العين وهي ظاهرة. قوله: (العين) أي فلا يصح استفجار دابة للبنها أو نتاجها. 
قروله: (على كلمة لا تتعب) وإن روّجت السلعة إذ لا قيمة لهاء فإن أتعبت بتردد أو كلام 
فله أجرة المثل ق ل. واستشكل الأذرعي صحة الإجارة لنحو القصد دون كلمة «لا تتعب) . 
قوله: (على عمل) راجع للجعالة. قوله: (منفعة البضع) خروجه فيه نظر؛ لأن الزوج لا 

البجيرمي على الخطیب/ج"/ ٣٠۴‏ 
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فإن العقد عليها لا يسمى إجارة وبعوض هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارق ٠‏ 
وبمعلوم المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق» ودلالة 
الكافر لنا على قلعة بجارية منهاء ببقاء عينه ما تذهب عينه في الاستعمال كالشمع 
Es a SSC‏ اوضجتيا في شرح 
المنهاج وغيره. ۰ 
وإنما تصح إجارة ما أبكن الاتفاع , وز ت د ي 


العقد (بأحد أمرين) الأوّل: آن يیکون بتعيين (مدة) 2 المنفعة المجهولة القدر کالسکنی 
والرضاع وسقي الأرض ونحو ذلك» إذ السكنى وما بث يشبع الصبي من اللبن وما تروی به . 


) يملك منفعة البضع وإنما ينتف به فقط. قزل (هبة المنافع) کا ا ا 
قوله: (والوصية بها)' 1 المنافع . قوله: (والشركة) لأن المشترك يصدق عليه آنه يمکن ' 
الانتقاع به للشريكين منفعة معلومة الخ ؛ أن كلا من الشريكين يع بنطيب صاخ لكن لأ 
٠‏ بعوض بل مجاناً اه م د. قوله: (والإعارة) خروجها فيه نظر لأنها لا ملك فيها فلم 


تدخل . قوله : (بعوض مجهول) لكن يرد عليه الجعالة على عمل معلوم بعوض معلوم . 


- فتدخل في الضابط المذكور فيقتضي أنها إجارة» إلا أن يزاد فيه بصيغة. مخصوصة» تأمل. 
قوله: (کالحج بالرزق) بفتح الراء أي النفقة مثالان للجعالةء ومشال المساقاة ظاهر فإنه إذا 
فصل له الأعمال وبين حصته من الشمر يقال إن العمل معلوم والعوض مجهول» أي من 
جهة آنه لم يعلم كم يخص خصته من الثمر وسق أو وسقان مثلاً وإن: كان معلوماً من جهة 
کونه نصقاً. مشلا . قوله : : (كالشمع) بفتح إلميم وإسكانها لحن م د. صوابه أن يقول: خلاف ' 


الأفصح؛ لأنه يجوز إسكانها كما في المضباح والمزهر للسيوطي . قوله: (وذكرت لها) أي ` ' 


للمنفعة. قوله: (آن یکون) أي التقديز: وقوله: ابتعيين مدة٠‏ يستشنى من ذلك إجارة الإمام : 
ا إلى بيان المدةء بخلاف ما إذا ذا استأجر من 
ماله أو کان المستاجر من الآحاد في فيشترط بيان المدة على الصحيح . 


فرع : يدخل في اللإأجارة للأذان الإقامة ولا يجوز إجارة لها وحدها إذ E‏ اه 
موخ وشیا SD‏ 
قوله : (كالسكنى) كأن يقول أجرتك هذه الدار سنة أو شهراً لتسكنهاء فلو قال: على أن ٠‏ 
تسكنها لم يجز كما قاله في البحر سم. ومثله: على آن تنتفع بها اه زي . ولعل وجهه آنه في : 
هذه الصورة لم يذكر المعقود عليه وإنما جعله شرطاً بخلافه في تسكنها أو لتنتفع بها. قول 
(إذ السكنى الخ) SS e CIS a‏ 
وقد تکشر . قوله: (وما يث 2 e‏ اشح اخ 22 
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الأرض من السقي يختلف ولا ينضبط» فاحتيج في منفعته إلى تقديره بمدة (أو) أي 
والأمر الثاني بتعيين محل (عمل) في المنفعة المعلومة القدر في نفسها كخياطة الثوب 
والركوب إلى مكان فتعيين العمل فيها طريق إلى معرفتهاء فلو قال لتخيط لي ثوباً لم 
يصح» بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو غيره» وآن يبين نوع الخياطة 
هي رومية أو فارسية إلا آن تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه . 


تبيه : بقي على المصنف قسم ثالث وهو تقديرهما بهما معا كقوله في استفجار 


قوله: (في منفعته) آي في منفعة هي هوء فالإضافة بيانية . قوله: (بتعيين) أي أن يکون 
تقدير المنفعة بتعيين محل عمل» فأشار الشارح إلى أن كلام المتن على تقدير مضاف لأن ذكر 
العمل فقط كالخياطة لا يكفي. قوله: (كخياطة الثوب) أي فإن خياطة الثوب تتميمه على 
الوجه المعلوم سواء كان الوب صغيراً أو كبيراً. غاية الأمر آن في خياطة الثوب إبهاماً لاحتمال 
الثوب للصغير والكبير» لكن الإبهام لا ينافي العلم كما في العلم بأحد الأمرين على الإبهام 
بخلاف السكنى وإن أضيفت إلى الدار فإنها مجهولة كما أشار إليه الشارح. ولما كان في الثوب 
نوع إبهام احتيج إلى تعيينه بنحو إشارة لتعيين المنفعة. قوله: (فتعين العمل) أي محل العمل 
بنحو إشارة. وهو مبتدأً خبره «طريق وقوله «فيها» أي في المنفعة المعلومة» وقوله: إلى 
معرفتها» أي تمييزها وتعيينها. قوله: (فلو قال لنخيط الخ) هذا تفريع على تعيين المحل. 
وقوله: «لم يصح» أي لعدم تعيين محل العمل . وقوله: «بل يشترطا إضراب انتقالي لأن 
الحكم بعدم الصحة ثابت وانتقل عنه لحکم آخر»› وفي عبارته نقص تقدیره : بل يشترط أن يعين 
الثوب وأن يبين الخ . قوله : (أو رومية) الرومية بخرزتين والفارسية بغرزة واحدة ق ل. قوله: 
(بهما معاً) أي بكل منهما على انفراده بدلا عن الآخرء يعني أن هذا القسم يصح أن يقدر 
بالمدة فقط وأن يقدر بمحل العمل فقط› وليس المراد أنه يقدر بهما معأ مجتمعين كما توهم 
لأنه عين المسألة الباطلة الآتية في قوله: آما لو جمع الخ. هكذا يؤخذ من شرح الروض وقرره 
شيخنا العشماوي» لكن ينافيه قول الشارح: «معاً؛ وكذا تمشيل الشارح لأنه يدل على 
اجتماعهماء وهو يقي اعتراض القليوبي بان في قوله: «بقي الخ نظراً لأن قوله: لتعمل لي 
كذا شهراً إن كان «كذا» كناية عن معين كخياطة هذا الثوب فهو من القسم الباطل الذي سيذكره 
بعد؛ وإن كان كناية عن عمل فقط كخياطة أو بناء فمن القسم الأول فتأمل . والحاصل أن ما لا 
تنضبط منفعته كالسكنى والإرضاع يجب فيه التقدير بالزمن فقط» وما تنضبط إما أن يقدر بالزمن 
أو بمحل العمل كأجرتك هذه الدابة لتركبها شهراً أو لتركبها إلى مكة. وسل شيخنا عما بقع 
في بلاد الأرياف من استنجار الدواب لحمل الزرع في سنبله من مكان ضمه إلى مکان دراسه 
مع عدم العلم بقدر المدة التي يستوفي فيها الحمل. فأجاب بأن هذه إجارة فاسدة يستحق فيها 
الأجير أجرة مثله» فلو عين مدة تعينت وصحت كالأول لأنها مقدرة بمحل العمل لأنهم لا 
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انات زی اا أما لو جمع بين الزمن ومحل العمل كاكتريتك 
حخيط لي هذا لشوب بياض التهارء لم يصح لان الممل قد تقدم وقد بتاخر. کما لو 
E‏ وبهذا 
اندع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيراً يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح 


وشرط في العاقدين وهو الركن الثالث ما شرط في المتبايعين وتقدَم يانه ثم تى" 
إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبد مسلماًء وهنا لا يشثرط فيصح من الكافر 
استئجار المسلم إجارة ذمة وکذا إجارة عين على الأصح مع الكراهةء ولکن يۋمر: بإزالة 
ملكه عن المنافع على الأصح في المجموع بأن يؤجره لمسلم. ولا تنعقد الإجارة بلفظ 
البيع على الأصح لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع» کما لا 
ينعقد البيع بلفظ الإجارة وكلفظ البيع لفظ الشراءء ولا يكون كناية فيها أيضاً لأن قوله 
بعتك ينافي قوله سنة مثلاً فلا يكو صريحاً ولا كناية خلافاً لما بحثه بعضهم من أنه فيها 
كناية» وترد ا ونحوهماء و لذا 


يستاجرون على حمل زرع بهم بل يقرلون؛ هذا الزرع أو الزرع لفلانيء نعم 1 2 یعرف 
الاجير الزرع وإن عرف قدر أرضه بالمساحة لم تصح الإجارة؛ e‏ 
طويلاً ويختلف بالبعد وعدمه اه أج. : 


۰ قوله e‏ آي خيابطة آو بتاء مثلا. قوله : اما لو جنع الغ مقابل لما في 
المتن. قوله: (لم يصح) نعم إن قصد التقدير بالمحل. وذكر النهارللتعجيل لا للتحديد 
فينبغي أن يصح» شرح المنهج . قوله: (في قفيز) هو مكتل يسع اثني عشر صاعاً اه: أج 
قوله: (وبهذا) أي بقوله قد يتأخر . فوله: (ما شرط في المتبايعين) اب اساد اا 
وعدم الإكراه. وعلم منه آن الأعمى إن لا يكون مؤجراً NEE‏ 
اه س ل. قوله: (ولكن يؤمر)! أي في إجارة العين› أما إجارة الذمة فلا إذ يمكن يمكن المسلم أن 
بستأاجر له کافراً ينوب عنه في خدمة. الکافر ق ل» لان صورة الذمة أن يقول الكافر لمسلم 
ألزمت ذمتك خدمتي شهراً مثلا. وقال قى ل أيضاً: ولا يصح أن يؤجر السيد للعبذ نفسه وإن ‏ 
صح بیعها له اھ. وعبارة المتهج : ولا د SC SEE RNS‏ 
اه ي لإنضاك إلى التق قاغطر فيه مالا تفر في الإجارة اهم ره 

قوله: (ولا تنعقد الخ) هذا متعلق بالصيغة فالمناسب ذكره عقبها. قرله: TT‏ 
أي على منفعة معين . وعبارة زي : قوله وترد الإجارة على عين أي على منفعة متعلقة بعين لأن 
مورد اللإجارة المنفعة› والمراد بالعين هنا مقابل الذمةء و ترا ردا ا ل ان 
مقابل المنفعة ؛ اي 
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سنة وإجارة العقار لا تكون إلا على العين وعلى ذمة كإجارة موصوف من دابة ونحوها 
لحمل مثلاًء وإلزام ذمته عملا كخياطة وبناء ومورد الإجارة المنقعة لا العين على الأصح 
سواء أوردت على العين أم على الذمة. وشرط في الأجرة وهي الركن الرابع ما مر في 
اللمن» فيشترط كونها معلومة جنساً وقدرآً وصفة إلا أن تكون معينة فيكفي رؤيتهاء فلا 
تصح إجارة دار أو دابة بعمارة أو علف للجهل في ذلك فإن ذكر معلوماً وأذن له خارج 
العقد في صرفه 


قوله: (لا تكون إلا على العين) وذلك لأن العقار لا يثبت في الذمة ومحله في العقار 
الكامل» أما بعضه إذا كان النصف فأقل فإنه يثبت في الذمة لأنه يجوز قرضه» ومثل العقار 
السفينة لأنه لا يصح السلم فيها زي. قوله: ا(ؤعان فمة): أى على منفعة تما في الذة إذ هي في 
الصورتين واردة على المنفعة اه أج. قوله: (ونحوها) كرقيق ولا يقال هو داخل في الدابة؛ 
لأنا نقول المراد بها في العرف ذات الأربع . 

فرع : ذهب الإمام مالك وأحمد إلى صحة استفجار الأجير بنفقته وكسوته ويحمل على 
الوسط . اه م د. 

قوله : (وإلزام ذمته) معطوف على مجرور الكاف في قوله كإجارة موصوف . قوله: (لا 
العين على الأصح) مقابل الأصح أنها واردة على العينء وحينئذ فيكون الخلاف لفظياً كما قاله 
الشيخان . وعبارة الزيادي : قال الشيخان: والخلاف لفظى» وأورد له اللإسنوي فوائد منها إجارة 
ما استأجره قبل قبضه وإجارة الكلب للصيد إن قلا المعقود عليه المنفعة صح أو العين فلا لعدم 
قبضها في الأرّل ولنجاستها في الثاني وعرف بهذا أن الخلاف ليس لفظياً اه بحروفه. قوله: 
(وهي الركن الرابع) أي في تفصيل الأركانء وإلا فهي في الإجمال ثالث. قوله: (كونها 
معلومة) لا يقال يشكل على اشتراط العلم صحة الاستنجار للحج بالرزق وهو مجهول كما 
جزم به في الروضة؛ لأنا نقول ليس ذلك بإجارة بل نوع جحالة يختفر فيها الجهل بالجعل اه 
س ل.قوله: (إلا أن تكون) مستفنى من الثلاثة. قوله: (للجهل في ذلك) فتصير الأجرة 
مجهولة» فإن صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا ويصدق المستأجر في أصل الإنفاق وقدره 
لأنه ائتمنه» ومحله إذا اذعى قدراً لائقاً في العادة كما يأتي نظيره في الوصي والولي» شرح م 
ر؛ وإلا فلا بد من بينة ولا تقبل شهادة الصناع إن قالوا صرف علينا كذا في نظير عملنا لأنها 
شهادة على فعل أنفسهم وهو عملهم في العمارة الذي يستحقون عليه الأجرة اه. وله 
(معلوماً) آي قدراً معلوماً من الدراهم كعشرة. قوله: (خارج العقد) عبارة م ر في شرحه: 
فإن كان في صابه فلا يصح كأجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل 
بالصرف فتصير الأجرة مجهولة» فإذا صرف وقصد الرجوع به رجع وإلا فلا؛ والأوجه أن 
التعليل بالجهل جري على الغالب» فلو كان عالماً بالصرف فالحكم كذلك كبيع زرع بشرط أن 
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TTT‏ ولا لسلخ الشاة بجلدها ولا لطحن البر مثلاً يعض دقيقه 
كثلثه اللجهل بشخانة الجلد وبقدر الدقيق ولعدم القدرة على الأجرة حالاً. وفي معنى 
الدقيق النخالة. وتصح إجارة امرأة مثلاً ببعض رقیق حالاً لإرضاع و 


٠٠‏ العمل المكتري له إنما وقع في ملك غير المكتري تبعاً:. 


٠‏ يحصده البائع. والحاصل آنه حیث کان هنال شرط بطلت مطلقاً رالا کأجرتكها بعمارتها؛ فإن 
عینت صحت ولا فلا. . ويؤخذ من هذا صحة ما جرت به العادة في زمائنا من تسويغ الناظر 
المستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر اه. قوله: (صح) قال ابن الرفعة : ولم 
بخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمناً > شرح المنهج. قوله: : (ولا لسلخ شاة) 
الضابط أن يجعل الأجرة ة شيئ يحصل بعمل الأجيز› اه س ل. قوله: (بجلدها) أو بجلد 
غیرها إذا لم يسلخ› بخلاف ما إذا سالخ فيصح ح ل. قوله: (ببعض دقیقه) وکذاٍ ببعض دقیق 
غيره إذا لم يطحن» بخلاف ما إذا طحن فتضح ح.ل. قوله: (ولعدم القدرة على الأجرة) 
مفهومه أنه لو قدر عليها ذ في الحال كأن عين له جزءاً معلوماً من الحب وسلمه له في الحال 
صخ» کذا قرره شیخنا اه أج. قوله: (وتصح إجارة امرآة الخ) خرج بالمرأة ونحرها استفجار 
شاة لإرضاع ظفل . قال البلقيني : a SS Sa‏ ۰ 
تسليم المنفعة كالاستئجار لضراب الفحل» > بخلاف المرأة لإرضاع سخلة شرح م ر. ۉقولە:' 
لعدم الحاجة أي ولأنها قد لا تنقاد لاورضاعء بخلاف الهرة فإنها تنقاد بطبعها لصيد الفأر فصح 
) ای ومن طرق استحقاق أجرة الهرة آن يضع يده عليها لعدم مالك 
. . لها ويتعهدها بالحفظ ظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملكها بالاصطياد اه. 

فرع: : وقع السؤال عن ربج دفع إلى آخر بيضاً يخدمه إلى أن يفرخ وقال له: الك منه كذا 
هل ذلك صحيح أو لا؟ والجواب عنه إن استأجره ببعضه حالاً صح واستحقه شائعاً وإلا كان 
إجارة فاسدةء فالقرخ للمالك. وعليه للمقول له أجرة مثل عمله أخذاً من مسالة 
لإرضاع الرقيق ؛ اع ش على م ر... > 


قوله: (مثلا) آي او رجلاًذا لبن أو کائت الإجار: واردة على الذمة ر 
الرجل امرأة والبهيمة ليست كالمرآة والرجل. > وصورة استشجار المرأة أن يقول: 
لإرضاع هذا الرقيق بربعه لإرضاع باقيه» وإن قال: پربعه لإرضاع کله› فقال شيخ الإسلام: لا 
يصح لوقوع العمل في ملك غير المكتري قصداًء وهو الوجه وخالفه شيخنا م؛ر قليرني». 
e e e as‏ 4 


لطا باط ای ع ا قوله: : (والعمل المكتري له) وهو الإرضاع. قزله: 
8 ا e‏ المرضعة E‏ إرقيق؛ لأنه. 
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ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس»› وأن تكون حالة كرأس 
مال السلم لأنها سلم في المنافع› فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال 
عنها ولا الحوالة بها ولا عليهاء ولا الإبراء منها. وإجارة العين لا يشترط في صحتها 
تسليم الأجرة في المجلس معينة كانت الأجرة أو في الذمة كالثمن في المبيع؛ ٹم إن 
عين لمكان التسليم مكاناً تعين وإلا فموضع العقد. ويجوز في الأجرة في إجارة العين 
تعجيل الأجرة وتأجيلها إن كانت الأجرة في الذمة كالثمن (وإطلاقها يقتضي تعجيل 
الأجرة) فتكون حالة كالثمن في البيع المطلتق (إلا أن يشترط التأجيل) في صلب العقد 
فتتأجل كالشمن» ويجوز الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والإبراء منهاء 


اكتراها للإرضاع . وهذا جواب سؤال حاصله أن عمل الأجير يجب كونه في خالص ملك 
المستأجر وهنا فيه وفي غیره» فأجاب بآن الغير وقع تبعاً لا قصداً اه شيخنا. 

قوله : (ويشترط في صحة إجارة الذمة الخ) دخول على كلام المصنف لأن كلام المصنف 
ظاهر في إجارة العين» فكمل الشارح ذلك ببيان إجارة الذمة وبقية حكم إجارة العين . قوله: 
(ولا الاستبدال الخ) إذ لا تسليم في المجلس. قوله: (ثم إن عين لمكان التسليم) آي تسليم 
العين» وهذا متعلق بإجارة الذمة فالمناسب ذكره عقبها. قوله: (تعين) وجه ذلك آن إجارة 
الذمة لما أشبهت السلم بتسليم الأجرة في المجلس جعل محل العمل كمحل المسلم فيه اه 
شيخنا. قوله: (ويجوز في الأجرة الخ) دخول على المتن. وهذا مقابل قوله: ويشترط في 
صحة إجارة الذمة الخ تأمل . 

قوله: (تعجيل الأجرة وتأجيلها) أي بأن يصرّح بذلك بدليل ما بعده وإلا فالإطلاق 
يقتضي التعجيل . قوله: (وإطلاقها) أي إجارة العين بأجرة في الذمة كما أشار إليه قبلهء اه 
قليوبي. قوله: (إلا آن يشترط التأجيل) استشناء منقطع سم ؛ لأن الاشتراط ليس داخلاً في 
الإطلاق . والحاصل أن الإجارة إما إجارة عين أو إجارة ذمةء وعلى كل إما أن تكون الأجرة 
معينة أو في الذمة فهذه أربعة» وعلى كل إما أن يصرَّح بحلولها أو بتأجيلها أو يطلق فالجملة 
اثنا عشر» فإن صرح بحلولها أو أطلق في إجارة الذمة صح وكانت حالة ولا كلام وإن صرح 
بتأجيلها فسدت اللإجارة؛ ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأجرة معينة أو في الذمة لأنها كرأس 
مال السلمء وإن صرح ببحلولها أو أطلق في إجارة العين والأجرة في الذمة صح وكانت حالةء 
وإن صرح بتأجيلها صح وكانت مؤجلة كالثمن في الذمة» وإن صرح بحلولها أو أطلق في إجارة 
العين والأجرة معينة صح وهي حالة وإن صرح بتأجيلها فسد العقد وقد علمت أن الأجرة في 
إجارة الذمة لا تقبل التأجيل مطلقاًء أي سراء كانت الأجرة معينة أو في الذمة والأجرة في 
إجارة العين إن كانت معينة» كذلك لا تقبل التأجيل وإن كانت في الذمة قبلته. وهذا کله 


4۸ ا ۰ | کات اليرع وغيرها من أنواع ادلات فصل في الجارء 
فان كانت معينة لم يجز التأجيل لأن الأعيان لا تؤجل وتملك في الحال بالعقد سراء 


كانت معينة أو مطلقة أم في الذمةء ملکاً مراعی بمعنی آنه کل ما مضیٰ زمن على 
السلامة بان أن المؤجر استَقَرّ ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري 
O‏ 
TG EES‏ ا E‏ 
صحيحه: سواء أكانت مثل الجسم ا 

قوله: (فإن کات سیت ل بجر کین كاجرتك الدار بهذا الدینار مؤجلاً إلى شهرء' 
وهذا مقابل قوله : إن كانت الأجرة في الذمة. قوله: (وتملك) أي الأجرة سواء كانت إجارة 
عين أو ذمة. قوله: : (أو مطلقة) أي لم بصرح بتعيينها ولا بكونها في الذمة كما هو مقتضى 
المقابلة. وانظر ما صورته» فإنه إذا قال : أجرتك هذا بدينار مثلاً كانت الأجرة حالة في الذمة 
فليست قسماً ثالغاً» كذا إذا كإن المراد نها مطلقة عن الحلول والتأجيل تكون حالة في الذمة 
تأمل» فكان الظاهر أن يقول معينة أم في الذمة مطلقة ما في الذمة أم حالة أم مؤجلة اه. . قوله:' 
(ملکاً مراعى الخ) هذا راجع لإجارة العين فقط» وأما إجارة الذمة فتستقر بالعقد لأنها لا تنفسخ 
بالكلل بدلها ا وينبني على ملكها بالعقد أنه يتصرف فيها'بأنواع القطرفات حتى ٠‏ 
بالوطء لو كانت أمة أو كانت إجارة وقف على بطون» وبهذا صرح سم بقوله: وقضية ملكها 
بالعقد أن للموقوف عليه التصرف في جميعها لأنها ملكه في الحال» وهو ما قاله ابن الرفعة 
وتبعه شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بذلك؛ ولأنه لا رجوع للبطن الثاني على الناظر إذا مات 
البطن الأول قبل فراع المدة بل على تركة البطن الأول؛ وخالف القفال ومن تبعه في الأمرين 
اه. وعبارة الزيادي : : ولو قبض الناظر أجرة معجلة وصرفها على أرباب الوقف» ثم انتقل 
الوقف عنهم إلى غيرهم بأن كان وقف ترتيب رجع مستحقو البطن الثاني على الأول لا على 
ا وهذا هر المعتمد كما أفتى به ابن الرفعة اه. وقوله: ارجم , 

مستحقو البطن الثاني على الأول». فإن خرج الأول عن الاستحقاق وهو حي طولب بما أخذه 

a 
1 مات وعلیه دين لا یلزم به أحد» اه أج مع زيادة.‎ 

قوله: (كلما مضى زمن) كلما ظرفية فيها معنى الشرط وجوابه بان رالجملة خير دإ 
وما واقعة على زمن» فیکون ذكز زمن بعده إظهاراً في مقام الإضمار . 

قوله: (فلا تستقر كلها الخ) والعبرة ت في الأجرة إذا كانت نقداً ينقد بلد العقد وقتهء فان 
كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعي»› فإن فسدت الإجارة فالعبرة بموضع إتلاف 
المنفعةء وإذا حلت الأجرة ا وجب من نقد يوم ر ال 


اھ سم ۔ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الإجارة ۵14 
7ک کا اا u‏ 


وهذا هو الغالب وقد تخالفها في أشياء: منها التخلية في العقارء ومنها الوضع بين 
يدي المكتري . ومنها العرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدةء فلا تستقر فيها 
الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة. وشرط في إيجار الدابة إجارة 
عين لركوب أو حمل رؤية الدابة كما في البيع» وشرط في إجارتها إجارة ذمة لركوب 
ذکر جنسها کإبل أو خيل ونوعها کبخاتي أو عراب» وذكورة أو أنوثة» وصفة سيرها من 
كونها مهملجة أو بحراً أو قطوفاً لأن الأغراض تختلف بذلك. وشرط في إجارة العين 
والذمة للركوب ذكر قدر سرى - وهو السير ليلا - أو قدر تأويب ‏ وهو السير نهارآً- 
حيث لم يطرد عرف› فإن اطرد عزف حمل ذلك عليه. وشرط فيهما لحمل رؤية 
محمول إن حضر أو امتحانه بيد أو تقديره حضر أو غاب» وذكر جنس مكيل وعلى 
مکري دابة لركوب إكاف - وهو ما تحت البرذعة - وبرذعة وحزام وثفر وبرة - وهي 
الحلقة التي تجعل في أنف البعير - وخطام - وهو زمام يجعل في الحلقة - ويتبع في نحو 
سرج وحبر وکحل وخیط وصیغ 
ا ا 

قوله: (الوضع بين يدي المكتري) أي في المنقول. وقوله: «ومنها العرض» أي في 
امقول :و غيرة؛ قوله : (وامتناعه) بالنصب على المعيةء آي مع امتناعه الخ . فهما شيء واحد. 
قوله: (مهملجة) المهملجة بوزن مدحرجة بصيغة اسم الفاعل: سريعة السير مع حسنه؛ 
والقطوف بطيئته والبحر ما بينهما؛ فلذا وسطها وهي منرّنة كما قاله ع ش. قوله: (سرّی) بضم 
السين وفتح الراء منوناً مقصوراأ ق ل. قوله: (حمل الخ) فإن شرط خلافه اتبع. قوله: (وشرط 
فيهما) آي في إجارة العين والذمة. وقوله: أو امتحانه الخ أي اختباره» وعبارة شرح المنهج : 
و امتحانه بید» أي إن حضر أي وکان في ظرف أو حجراً أو في ظلمة تخميناً لوزنه. قوله: 
(وذکر جنس مکیل) خرج الموزون فلا يشترط ذكر جنسهء فلو قال أجرتكها لتحمل عليها مائة 
رطل ولو بدون مما شئت صح ويكون رضاً منه بأاضرَ الأجناس» شرح المنهج. ويحسب 
الظرف من الوزن كما في شرح الروض. قوله: (وثفر) بالمثلثة وهو ما يجعل تحت دبر الدابة 
ق ل» ویسمی بذلك لمجاورته لثفر الدابة بسكون الفاء وهو حياها زي. قوله: (وبرة) بضم 
الباء الموحدة وفتح الراء مخفقة محذوفة اللام كما في المصباح» فأصلها: «برو؟ حذفت لامها 
وعوض عنها هاء التأنيث. قوله: (وهي الحلقة) أي المسماة بالخزام بالخاء والزاي. قوله: (في 
الحلقة) وذلك لأنه لا يتمكن من الركوب بدونها. قوله: (وحبر) بكسر الحاء المهملة» سمي 
بذلك لأنه لا يحبر به الكتب أي يحسن. وبحث بعضهم أن القلم واجب على الوراق أي 
الناسخ كإبرة الخياط . ويجب في الإجارة للنسخ بيان عدد الأوراق والأسطر في كل صفحة. 
قال في الروضة: لم يتعرضوا للتقدير بالمدة والقياس جوازه وأنه يجب عند تقدير العمل بيان 
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ونحو ذلك عرف مطرد بين الناس في محل الإجارة لأنه لا ضابط له فني الشرع ولا في 
اللغة» فمن اطرد في حقه من العاقدين شيء من ذلك فهو عليه» فان لم يکن عرف آو 
اختلف العرف فی محل الإجارة وجب البيان» وتصح الإجارة'مدة تبقی فيها العين 
المؤجرة غالبا فيؤجر الرقيق والدار ثلائين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين 
على ما يليق به والأرض ماثة سنة أو أكثر. ٤‏ 


ولا تبطل الإجارة) سواء كانت واردة على العين أم على الذمة (بموت أحد ' 
المتعاقدين) ولا بموتهما بل بتبقى إلى انقضاء المدة لأنها عقد لازم» فلا تنفسخ بالموت 
قدر الحواشي وقطع الورق الاي يكثب فيه اه. والحواشي هي البياض الخالي غ الكتابة.' 
وقوله: «وقطع الورق» بكسر القاف رفتح الطاء كنصف الفرخ أو ربعه» قال بعضهم : زسکتوا ' 
عن بيان دقة الخط وغلظه وعن رؤية خط الناسخ وهو أمر مهم» وإذا غلط الناسخ أفي کتابته لا ' 
أجرة له ويغرم أرش الورق قاله زي .: وقوله : «وإذا غلط الناسخ في كتابته» أي غلطاً فاحشاً. 
قوله: (ونحو ذلك) كإبرة الخياط ومرود الكحال وذروره رمرهم الجرايحي وصابون الغسال, 
ومائه ووقود الخباز ق ل. وكان الأرلى للشارح حذفه لانه يغني عنه قوله في نحو سرج . قوله: 
(وتصح الإجارة الخ) تقييد لقوله في المتن مدةء فكأنه قال: والمدة التي تقدر بها !الإجارة ھی 


التي تبقى فيها العين» وكان الأولى ذكره عقبه . واعلم أنه متى حصل استيفاء المنفعة فيجب 


. المسمى إن كانت الإجارة صحيحة وتجب أجرة المثل إن كانت فاسدة» ولا يختلف الحال. 


بينهما إلا إذا لم يحصل استيفاء المنقعة ففي الصحيحة يجب المسمى وفي الفاسدة لاا يجب 
شيء إذا لم يستول على العين وإلا فتجب أجرة المثل وإن لم ينتفع لتقصيره. قوله: (مدة تبقى . 
فيها العين) ليس المراد أن الم جر يقول أجرتك هذه العين مدة بقائها. فإنه مجهولأيمنع صحة 
الإجارة» بل أن يعقد إلى أجل معلوم يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة فيه ولا يشترط تعيين ' 
ابتداء مدة الإجارةء فلو قال: أجرتك سنة أو شهراً ولم يقل من الآن صح وحمل على ما يتصل ' 
بالعقدء آما انتهاء المدة فشرط جتى لو قال أجرتك كل شهر بدرهم لم يصح . 

فرع : لو أجر العين مدة لا تبقى فيها فهل تبطل في الكل أو في الزائد المعتمد أنها تبطل 
في الزائد وتتفرق الصفقةء فإذا أخلفِ ذلك وبقيت على حالها بعد المدة التي اعتبرت لبقائها 
بالقدر الزائد فالذي يظهر صحة الإجارة في الجميع لأن البطلان في الزائد لظن تبين خطؤه ع 
قوله: (فيؤجو الرقيق الخ) ما لم يبلغ الرقيق العمز الغالب وإلا فسنة سنة خ أل. | 
قوله: (ولا تبطل الإجارة الخ) شروع في أحكام الإجارة وذكر لها'أحكاماً ثلاثة. قوله: . 
) (على العين) أي على منفعة مرتبطة ومتعلقة بالعين: ومثل ذلك يقال فیما بعده. ۰ 
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کالبیع ويخلف المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة» وتنفسخ بموت الأجير المعين لأنه 
مورد العقد لا لأنه عاقد فلا يستثنى ذلك من عدم الانفساخ»ء لكن استثنى منه مسائل : 
منها ما لو آجر عبده المعلق عتقه بصفةء فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ بموته 
على الأصح . ومنها ما لو أجر أم ولده ومات في المدة فإن الإجارة تنفسخ بموته. ومنها 
المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة . واستثنى غير ذلك مما ذكرته في شرح البهجة وغيره؛ 
ولا تنفسخ بموت ناظر الوقف من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع 
البطون. ويستشنى من ذلك ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف آجر بدون أجرة المثل 
فإنه يجوز له ذلك» فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قال ابن الرفعة. 


قوله : (ويخلف المستأجر الخ) وإذا مات المؤجر تركت العين المؤجرة عند المستأجر إلى 
انقضاء المدةء ولو التزم عملاً في ذمته ومات فإن كان له تركة ستؤجر منها وإلا فإن قام الوارث 
به فذاك وإلا فللمستأجر الفسخ سم. قوله: (الأجير المعين) أي في العقد كالمكتري لخياطة 
الثوب» ولو قال: نعم تنفسخ بموت الأجير الخ كأن أولى. قوله: (لأنه) أي الأجير من حيث 
منفعته لا من حيث عينه لأنها ليست مورداً. قوله: (لا لأنه عاقد) آي ففي الأجير المعين 
جهتان: كونه مورداً وكونه عاقدآء والانفساخ من الأولى لا من الثانية؛ فلذلك لا يستثنى . 
قوله: (من عدم الانفساخ) آي بموت أحد المتعاقدين. قوله: (لكن استشنى منه) أي من 
الانفساخ استثناء صوري» فإن الانفساخ في الثلاثة لأجل العتق وفرات المنفعة لا لأجل موت 
العاقد حتى لو لم يمت العاقد في الأولى بطلت. قوله: (المعلق الخ) كأن قال له إن دخلت 
الدار فأنت حر ثم أجره مدة معلومة فاتفق أنه دخل الدار مع موت السيد. فإن الإجارة تنفسخ»› 
لكن لا بموت العاقد بل لما اقترن به من وجود الصفة كما قاله المرحومي فلا حاجة للاستناء. 
قوله: (مح موته) آي السيد. وقيد بذلك لأن الكلام في الانفساخ بالموت. وقال شيخنا: م د 
فوله : امع موته» ليس بقيد وإنما قيد به ليظهر وجه الاستثناء وإلا فهو يعتق بوجود الصفة مطلقا 
وتنفسخ الإجارة مطلقاً. قوله: (تنفسخ بموته) قد يقال انفساخها بعتقها بموته لا بموته» وكذا 
يقال في المدبر فلا استثناء. قرله: (بموت ناظر الوقف) أي إذا أجره مدة ومات قبل انقضائها؛ 
لأن ولایته عامة توجد فی حیاته وبعد موته ووجودها بعد موته حکماً بمعنی آنه لا ینقض عقده 
بعد موته فکأن ولایته ثابتة بعده» وبهذا فارق ما يأتي لأن ولایته ثابتة مدة حياته فقط . قرله: 
(على جميع البطون) الظاهر أن التصريح به ليس قيداً بل مثله ما لو شرط النظر للأرشد فالأرشد 
كما يؤخذ من الرملي . قوله : (ويستثنى من ذلك) آي من عدم انفساخها بموت الناظر المذكور 
اه م د. قوله : (هو المستحق للوقف) بأن قال الواقف: وقفت كذا على زيد مدة حياته ثم على 
الفقراء مثلاً وشرط النظر له ولم يقيد بمدة حياته . قوله: (يجوز له ذلك) آي ما ذكر من الإجارة 
لأن الضرر عائد عليه فقط . قوله: (انفسخت) آي لأن الحق انتقل لغيره ولا حى لوارثه فيه ق 
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ولو أجر البطن الأول من. الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة ومات البطن المؤجر قبل 
e‏ وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط» أو آجر 
الولي صبياً أو ماله مدة لا يبلغ فيها الصبي بالسن فبلغ فيها بالاحتلام وهو رشيد 
انفسخت في الوقف لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت at‏ ولا ولية عليه ولا 
نيابة . ولا تنفسخ في الصبي لأن الولي تصرف فيه على المصلحة.. e‏ 


(وتبطل) آي وتنفسخ الإجارة في المستقبل 


قد يقال : اتفساخها Ks‏ أجر بدون أجرة المثل › فمقتضاه نه لو اجر اجر المثل 9 


قوله: ey‏ وما لو أجر الخ. E‏ ما لو کان 
الخ؛ ويجعل مسالة إيجار الولي مسالة مستقلة تأمل. . وعبارة المنهج : :ولا تنفسخ ببلوغ بغير . 
سن . قوله: : (لكل بطن منهم) المراد لكل شخص سراء كان بطناً أو بعضها ق ل أو المراد ‏ 
بالبطن أفرادها أي أفراد كل بطن. قوله: (مدة استحقاقه) بخلاف ما لو أطلق الواقف شرط' 
النظر لكل بطن أو قيده بنحو الأرشد منهم وما لو تأخر التدبير أو الإيلاد أ أو التعليق عن ' 
الإيجارء فلا تبطل الإجارة بالموت لعدم تقييد النظر باستحقاق المؤجر في الأولى وتقدم' 
استحقاق المنفعة على سبب الحتق في الثانية سم. قوله: : (مدة لا يبلغ فيها الصبي) فإن كانت 
امد يخ فيها الس فبلغ به بين بطلانها فيما زاد إن بلغ رشيداً وإلا اسعمرت ق ل. قۈلە: 
(انفسخت) جواب لو. افوله: (لغيره) متعلق متعلق ب«انتقل». وقوله: «ولا ولاية له» أي للمؤجرء 
وقوله: «عليه» أي الوقف. قوله : : ولا ولاية له عليه) كالحاكم ومن شرط له النظر. وقوله:' 
ولا نيابة٠‏ كمنصوب الحاكم» > إخلافه في الصورة الأولى أعني قوله: «ولا تنفسخ يموت ناظر 
الوقف الخ شيخنا. قوله: (ولا تنفسخ) عطف على انفسخت» فكان الأولى تأخير إ إجارة. 
الصبي عن إجارة الوقف وجعلها مسألة مستقلة لأن جرابها مخالف لجواب ما قبلها. ق 
(أي وتنفسخ الخ) لا حاجة لتأويل البطلان بالانفساخ كالذي قبله وذكر المستقبل بيان للراقع ق .. 
ل. وقد يقال له حاجة لأن البطلان يوهم بطلانها من أصلها مع أنهالا تبطل إلاامن حين ٠ ٠‏ 
عروض المانع؛ والبطلان مقيد بقيود ثلاثة : التلف» وكونه لكل العين٠‏ وكون الإجارة إجارة ؛ 
عين. أما التعيب وتلف البعض فيثبت الخيار لا الفسخ» وأما التلف في إجارة الذمة فيجب فيه ' 
الإبدال فلا فسخ ولا خيار. . والحاصل أن العين المؤجرة إذا تلفت في أثناء المدة كموت الدابة . 
وسلم المحمول أو غرقت السفينة وسلم الحمل وموت الخياط والبناء والصباغ والمعلم وسلم 
الثوب والبناء والصبي المتعلم وجب قسط الأجرة في ذلك كلهء أما عكس ذلك كأن غرقت ٠‏ 
اا ا ا ا و 
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(بتلف) كل (العين المستأجرة) كانهدام كل الدار لزوال الاسم وفوات المنفعة بخلاف 
المبيع المقبوض لا ينفسخ البيع بتلفه في يد المشتري لأن الاستيلاء في البيع حصل على 
جملة المبيع» والاستيلاء على المنافع المعقود عليها لا يحصل إلا شيئا فشيئا. ولا 
تلفسخ الإجارة بسبب انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة لبقاء الاسم مع إمكان ريعها 
بغير المنقطع؛ بل يثبت الخيار للعيب على التراخي . وتنفسخ بحبس غير مكتر 


يظهر أثره على المحل» وآما إذا تلف الثوب بسرقة بعد خياطة بعضه أو قبل تكميل صبغه فإن 
كان ذلك العمل مسلماً بأن كان بحضرة المالك أو في بيته وجب القسط وإلا أي وإن لم يكن 
العمل مسلماً فلا يجب القسط كخرق المحمول وسلامة السفينة . 

قوله: (بتلف كل العين) سواء كان التلف حساً كما مثل أو شرعاًء كامرأة اكتريت لخدمة 
مسجد مدة فحاضت فيها كما في شرح المنهج . وقوله: «فحاضت؟ قياس ما يأتي في غصب 
الدابة» ونحوه تخصيص الانفساخ بمدة الحيض دون ما بعدها ويثبت الخيار للمستأجر؛ لكن 
ظاهر إطلاق الشارح الانفساخ في الجميع. وبقي ما لو خالفت وخدمت بنفسها هل تستحق 
الأجرة أم لا؟ فيه نظرء والأقرب أن يقال إن كانت إجارة ذمة استحقت الأجرة وإن كانت إجارة 
عين لم تستحق؛ قاله ع ش على م ر. قوله: (المستأجرة) أي إجارة عينء بخلاف المستأجرة 
إجارة ذمة كأن أسلمه دابة عما في ذمته فتلفت» فلا تبطل الإجارة بتلفها ولو بفعل المستأجر ولا 
يثبت الخيار بتعيبها وعلى المؤجر إبدالهاء فإن امتنع اكترى الحاكم عليه. قال الأذرعي: وكأنه 
عند يساره دون إعساره فيتخير المستأجر أي عند الإعسار اه سم. قوله: (كانهدام كل الدار) 
سواء هدمها المؤجر أو المستأجر أو أجنبيء أو انهدمت بنفسها. وفي هدم المستأجر لها 
تستشنى هذه الصورة من قاعدة: من استعجل بشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كما لوجبت 
ألا فك زذجها فاه هت لافار آي الكت فة الل أ الخق لضا المد 
وخرج بذلك ما لو انهدم بعضها فلا تنفسخ الإجارة في هذه الحالة لكن يثبت به الخيار اه م 
د. وقوله: «عوقب بحرمانه» آي بحرمان الانفساخ بأن تبقى الإجارة إلى انقضاء المدة لأنه ضرر 
عليه. قوله: (لزوال الاسم) فيه آن الاسم لا يزول؛ فالمعوّل عليه التعليل الثاني إلا أن يقال: 
إطلاق الاسم عليها في حال الانهدام باعتبار ما كان. قوله: (مع إمكان) فلو لم يمكن ذلك بأن 
لم يتأت سوق ماء إليها أصلاً انفسخت الإجارة اه مرحومي. وأجرة سوق الماء إليها على 
المؤجر لا على المستأجر. قوله: (بل يثبت الخيار للعيب على التراخي) وهذا بخلاف ما لو 
استأجرها للزراعة قبل انحسار الماء عنها فانحسر عن بعضها دون البعض الآخر»ء فإنه ينفسخ 
العقد فيما لم ينحسر الماء عنه دون ما انحسر عنه ويثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة وهو 
على الفور لأنه خيار تفريق صفقة اه زي. والصورة أنه قد رآها قبل ذلك حتى تصح اللإجارة» 
وكذا له الخيار إن تأخر انحسار الماء عنها عن أوان الزرع. قوله: (بحبس غير مكتر) مضاف 
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للمعين مدة حبسه إن قر بمنة ا أحبسه المكري أم غيره لفوات القة اقل القضنء 
ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري» أو لغيره ولو بغير إذن المكتري» ولا بزيادة ‏ 
أجرة ولا بظهور طالب بالزيادة عليها ولو كانت إجارة وقف لجريانها بالغبطة في وقتهاء 
کما لو باع مال مولیه ثم زادت القيمة أو ظهر طالب بالزيادة» ولا بإعتاق رقيق ولا يرجم . 
على سيده بأجرة ما. بعد العتق لأنه تصرف فيه حالة ملكه قأاشبه ما لو زنج ات وار 
مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشيء. 


تلبيه ٠‏ : يجوز إبدال ت وسستوفی به کمحمول من طعام وغیره؛ ومستوفي فيه 


EE‏ ولو كان حبس المكري لأجل الأجرةى ااا 
فيشترط أن يكون ظلماً أو عن جهة المكري كدين عليه فإن كان عن المستأجر فلا تفخ نمدة ' 
الحبس . قوله: (للمعين) خرج ما في الذمةء فلا تنفسخ بذلك بل يبدل. وفي نسنخة للعين: ا 
وهو تحريف كما يدل عليه تذكير الضمير في قوله: #حبسها. قوله : (مدة حبسه) ظرف لتنفسخ 
وانفساخ الإجارة في هذه شيا فشيئاً بمعنی أنه كلما مضى زمن يقابل بأجرة لا تستقر أجرته ‏ 
على المستأجر. وظاهر قول الشارح مذة حبسه آنه , بعد زوال الحبس لا تعود الإجارة بلا عقد» 
وكون الشيء یعود صحیحاً بلا عقد بعد انفساخه مما لا نظیر له تأمل. قوله: (إن قدر) أي عقد ٠.‏ 
الإجارة. وعبارة المنهج: إن قدرت؛ قال في الشرح: وخرج بالتقدير بالمدة التقذير بالمحل ' 
كان آجر دابة لزكوبها إلى مكان وحبست مدة إمكان المسير إليه فلا تنفسخ إذ لا يتعذر استيقاء 
المنفعة» قولة: (سواء أحبسه) أي المعين وقوله المكري ولو لقبض الأجرةح ل. قوله: (قبل 
القبض) آي قبل استيفاء ء المنقعة' وليس المراد به قبض العين ؛ لأن كلامه شامل لما بعد قيض 
العين بل المراد به قبض المنفعة أي استيفاؤها. قوله: (ولا تنفسخ ببيع العين) ولا جيار أيضاً. 
قوله: (ولو بغير إذن المكتري) وجينئذ يأخذها المشترتي مسلوبة المنفعة مدة الإجازة ولو كان 
المشتري هو المستأجر وعليه دفع الأجرة اه اج. قوله: (ولا بظهور طالب) هذه داخلة فيما . 
e‏ قوله : E LISI aE‏ 
يشترط . قوله: (آو ظهر طالب) أي بعد زمن الخيار. قوله: (ولا باعتاق رقيق) كأن أجراعبده ' 
ما م آعتته في اانا وخرچ اعناق ست کان ملق متته بمخة تم اجره رجات نة 
فتنفسخ الإ جارة لاستحقاقه العتق قبلهاء شرح المنهج. وقد مر في الشرح ونفقته في' بيت المال 
O‏ قوله: (واستقر مهرها) مفهومه أنه إذا أعتقها 
قبل الدخول يكون المهر لهاء مع أنه وجب بالعقد والعقد وجد في ملکه حرره. ۱ 
قوله: (يجوز إبدال توف كالراكب لابه مالك المتقعة» فل أن يسترفها ببااشاء عد 
. عدم الضرر. E N E‏ 
٠‏ وعبارة شرح المنهج : ا إيدال المحمول اتيع. 
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كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية بمثل المستوفي والمستوفى به والمستوفى فيه 
أو بدون مثلها المفهرم بالأولى . أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره» وآما الثاني 
منه كدابة لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض إلا في إجارة ذمة› فيجب إبداله لتلف أو 
N,‏ ويجوزالإبدال مع سلامة منهما برضا مكتر لأن الحق له. 


(ولا ضمان على الأجير) في تلف ما بيده لآنه أمين على العين المكتراة لأنه لا 
يمکن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها ولو بعد مدة الإجارة إن قدرت بزمن»ء أو مدة 
إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل استصحاباً لما كان كالوديع» فلو اكترى دابة ولم 
ينتفع بها فتلفت أو اكتراه لخياطة ثوب أو صبغه فتلف 
سے 

قوله: (بمشل) متعلق بإبدال في الثلاثة. وقوله «أما الأول» أي جواز إبدال الأول» وكذا 
يقدر فيما بعده. قوله: (فکما) آي اسا غل مالو اکرئ الخ. قرله: (لأنه إما معقود عليه) 
أي إن كانت إجارة عين . وقوله: «أو متعين بالقبض» آي إن كانت إجارة ذمة ع ش. قوله: 
(ولا ضمان على الأجير) أي سراء كان العقد صحيحاً أو فاسداً وكان الأجير مكلفاًء فإن كان 
صبياً بإجارة معه فلا ضمان إلا بالإتلافء وإن كانت الإجارة مع وليه فلا ضمان إلا بالتقصير 
والضمان على وليه لا عليه. وحمل الشارح الأجير على ما يشمل المستأجر لدابة مثلاً كما يدل 
عليه قوله: «فلو اكترى دابة الخ . وحمله سم على من استؤجر لعمل كخياطة وألحق المستأجر 
به فقال: وکالأجیر فیما ذکره المصنف المستأجر اه. وهو أظهر لأن المتبادر من الأجير من 
استؤجر لعمل» إلا أن يقال فيه تغلب . 


وعبارة المنهج: والمكتري أمين ولو بعد المدة كأجير. قوله: (لأنه أمين) هذا راجع 
للأجير والمستأجر . قوله: (لأنه لا يمكن) الأولى ولأنه بالعطف عطف علة على علةء والثانية 
راجعة للمستأجر أخذاً من قوله: «لأنه لا يمكن استيفاء حقه الخ إذ لا حقّ للأجير. قوله: 
(ولو بعد مدة الإجارة) غاية في المتنء إذ لا يلزمها ردها حين فراغ المدة بل التخلية بينها وبين 
المالك إذا طلبها كالوديعة اه سم. قوله: (استصحاباً) علة لقوله: «ولا ضمان على الأجير 
بالنظر لما بعد الغاية أعني قوله ولو بعد الخ . قوله : (کالودیع) أي في أنه لا ضمان علیهء 
بجامع أن كلا منهما لا يجب عليه الرد وإنما تلزمه التخلية فقط؛ وکات الاب أن نقرل؛ 
وكالوديع . قوله: (ولم ينتفع بها) ليس قيداً. قوله: (فتلفت) أي بآفة سماوية؛ فلا ينافي قوله 
الآتي : كأن ترك الانتفاع الخ حرر. قوله: (أو اكتراه الخ) هذا هر الأجير وقوله لخياطة ثوب أو 
لحراسة كالراعي . ومنه يعلم أن الخفراء الذي يحرسون الأسراق بالليل لا ضمان عليهم حيث 
لا تقصيرء ومن التقصير النوم والنسيان والغيبة إذا لم يستحفظ مثله أو أحفظ منه أو دخل الليل 


. کناب ا وغیرها من آنواع المعاملات/ فصل في الإجارة‎ o 


لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لاء كأن قعد المكتري منه حتى يعمل أو أحضر 
منزله ليعمل كعامل القراض (إلا بعدوان) كأن ترك الانتفاع الدابة فتلفت بسبب» كانهدام 
سقف إصطبلها عليها في وقت لو انتفع بها فيه عادة سلمت وكأن ضربها أو نخعها 


ولم يبادر حتى سرقت ولو بعد المغرب» ح ل وز ي مع زيادة. ويؤخذ من فرض ذلك في 
البيوت ونحوها أن خفير الجرن وخفير' الغيط ونحوهما عليهما الضمان حيث قصروا اه ع ش. 
قوله : (لم يضمن) لكن لا يستخق الأجرة لآنه لم يسلم العين' كما تسلمهاء فلو تعجلها وجب 


عليه ردها لصاحبها. ومنه ما یقع من دفع کراء المحمول معجلا ثم تغرق السفينة قبل وصولها ' 
مکان التسليم› فإنه يجب على المتعجل ردها لتبين عدم استحقاقها. قوله: (إلا بعدوان) ومن ' 

التعدي ما لو استأجره ليرعى دابة فأعطاها لخر يرعاها فتلفت فيضمنها كل منهما والقرار على 
من تلفت تحت يده کما أفتی به الوالد حیث کان عالماً بأنها ليست ملكهء وإلا فالقرار على . 
الأؤل. وكذا لو أسرف الخباز في الوقود أو مات المتعلم من ضرب المعلم فإنه يضمن شرح م ٠‏ 


ر. ولو كان الضرب مثل العادة لأن التغلم يحصل بدون ضرب كما قاله الشيخ س ل. ومثلهم 
الحمامي إذا استحفظ على الأمتعة والتزم ذلك وإن لم يعرف آفراد الأمتعة قطعة قطعة» ومعلوم 


أنهما لو اختلفا في أفراد الضائع صدق الغارم امع ش على م ر. ولو اختلفا في التعدذي وعدمه . 


صدق الأجير بيمينه في نفيه لأن الأصل' عدمه وبراءة ذمته من الضمان سم؛ نعم إن أخبراعدلان 
خبيران بن ما أتي به تعد لم يصدق وعمل بقولهما اه. a‏ 


قوله: (كانهدام سقف إصطبلها الخ) وأما لو لسعت بحية في المكان فإنه لاأ يضمنهاء 


١‏ والفرق بين هذه وبين انهدام الإصطبل أن ذاك من باب الجناية بخلاف هذا فأشبه مالو سرقت 
آه عزيزي . وقوله: «إصطبلها» همزة قطع لا همزة وصل. قوله: (في وقت لو انتفع بھا) آي 


جرت العادة بالانتفاع بها فيه . والمعتمد أن ضمان الدابة بوضعها في الأصل في وقت جري 


العادة بالانتفاع بها فيه ضمان جتاية لا ضمان يدء خلافاً لشيخ الإسلام ز ي» فلا ضمان عليه ٠‏ 
لو لم تلف بذلك م ر كأن سرقت. والفرق بين الضمانين آن ضمان اليد يحصل وضع يده : 


عليهاء فان سرقت مثلاً ضمن وضمان الجناية إنما يضمنها بوجود السبب وهو هنا الهدم بسبب 
الربط آج. ومشل السرقة لسع عقرب أو حية أو نزلت عليها صاعقةء أي فيضمن ضمان اليد. 


وعبارة م ر: والأوجه أن التلف الحاصل بالربط يضمن ضمان جناية لا ضمان يد فلا ضمان 


عليه لو لم تتلف بذلك» خلافاً لما رجه السبكي وتبعه الزركشي اه. وقال سم: ولو غضبت 
العين منه لم يضمنها وإن ترك السعي في ردها مع قدرته عليه أو ترك الانتفاع بها في وقته 
فماتت فيه لم یضمنها وکذا لو تلفت بما لا يعد تقصيراً منه كانهدام السقف عليها في ليل لم 
تجر العادة باستعمالها فيه : قوله: (لسلمت) أي من التلف بهذا السبب. ووجه كونه تعدياً أنه 
لما نشا الانهدام علیها من ترکه لها کان کأنه بفعله. i‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الإجارة o¥¥‏ 
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باللجام فوق عادة فيهماء أو أركبها أثقل منه» أو أسکن ما اکتراه حداداً أو قصاراً دق 
وليس هو كذلك» أو حمل الدابة مائة رطل شعير بدل ماثة ر بر أو عكسه» أو حملها 
عشرة أقفزة بر بدل عشرة أقفزة شعير فيصير ضامناً لها لتعديه» بخلاف ما لو حملها 
عشرة أقفزة شعير بدل عشرة أقفزة بر فإنه لا يضمن لخفة الشعير مع استوائهما في 
الحجم. 

تنبيه :لا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب بلا شرط أجرةء وإن عرف ذلك 
العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته . هذا إذا كان حراً مطلق التصرف» أما 
لو کان عبداً أو محجوراً عليه بسفه أو نحوه فلا إذ ليسوا من أهل التبرّع بمنافعهم» وهذا 


قوله: (فوق عادة) هذا ضمان ید فمتی تلفت ولو بغیر ما ذكر ضمنهاء كما يژؤخذ من أ 
ج. قوله: (مائة رطل شعير الخ) آي لاجتماع البرَ بسبب ثقله في محل واحد والشعير لخفته 
يأخذ من ظهر الدابة أكثر» فضررهما مختلف شرح م ر بتغيير. وأيضاً الشعير وإن كان أخف 
يتموّج بسبب الهواء فيحصل بسبب ذلك ضرر للدابةء فاندفع ما يقال إن الشعير أخف من البرً. 
وتقدم آنه يجوز إبدال' المستوفى به بمثله أو بدونه. والحاصل أنه يضر إبدال الموزون بمثله 
وبدونه وبأثقل» والمکیل يضر إبداله بأثقل منه فقط ميداني» أي ویجوز إبداله بمثله وبدونه» 
فقوله فیما تقدم يجوز إبدال المستوفى به بمثله وبدونه أي إذا كان مكيلاً» فيكون المراد بقوله 
بمثله أي مثله في الحجم. قوله: (مع استوائهما) فلا يرد عدم جواز إبدال مائة رطل بر بمائة 
رطل شعير كما تقدم لعدم استوائهما في الحجم؛ لأن حجم الشعير أكبر. بقي ما لو ابتل 
المحمول وثقل بسبب ذلك فهل يثبت للمكري الخيار آم لا؟ فيه نظرء والأقرب الأول لما فيه 
من الإضرار به وبدابته أخذاً مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث قالوا 
فيه لا يلزم المؤجر نقله إليه لثقل الميت اه ع ش على م ر . 


قوله: (تنبيه: لا أجرة لعمل) ومن هذه القاعدة لو جلس إنسان عند الطباخ وقال : 
أطعمني رطلاً من اللحم ولم يسم ثمناً فأطعمه لم يستحق عليه قيمته؛ لأنه بالتقديم له مسلط له 
عليه» وليس هذا من البيوع الفاسدة حتى يضمن بالإتلاف لأنه لم يذكر فيه الثمنء والبيع إن 
صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن اه من القول التام في آداب دخول الحمام لابن العماد. ولو 
دفع الثوب إلى القصار أو الخياظ أو نحوهما وعرّض بالأجرة كقوله: اعمل وأآنا أرضيك» أو ما 
تری مني إلا ما يسرك ؛ فعمل فله: أجرة المثل ويستحق عامل الزكاة أجرته وإن لم يسمها الإمام 
عند بعثه. قوله: (بها) أي بالأجرة» وهو متعلتق بقوله: «عرف؟. قوله: (فلا) آي فلا لا أجرة 
بل الأجرة ثابتة له . 


فرع لو أكرى بيتاً يضع فيه مائة ردب فوضع فيه أكثر منهاء فإن كان آرضاً فلا شيء 
البجيرمي على الخطيب/ ج ۳/ ۳۷۲ 


۸ ا كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فضال في الإجارة 


بخلاف'داخل الحمام بلا إذن لأنة ك وېخلاف عامل 
ا د قإنه یس و ا و 
تتمة: لو قطع الخياط ثوباً وخاطه قباء وقال لمالک: بڏا آمرتني. فقال المالك : 
a‏ أصل الإذن فيحلف أنه ' 
ما أذن له في قطعه قباء ولا أجرة عليه إذا حلف. وله :على الخياط أرش نقص الوب ٠:‏ 
لأن القطع بلا إذن موجب للضمانء وفيه وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أحدهما 
CEL EE ES‏ لأنه أثبت 

أنه لم يأذن في قطعه |قباء. والثاني : e E‏ 
n‏ لا يتجه غيره وهذا هو الظاهر لأن أصل صل القطع مأذون فيه وعلی 
هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعاً قباء أكثر قيمة فلا شنيء عليه ویجب على 
المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري إذا سلمها إليه ر a‏ عليه e‏ 
المكتري فهو في يده أمانة فلا يضمته بلا تفربط : 


عليه لعدم الضرر؛ وإ كان غإفة فطريقان: افا رالو ب ات اة المثل 
للزيادة» والثانية قولان: أحدهما المسمى وأجرة المثل والثاني أجرة المثل لكل اه عميرة. 


قوله: (بلا إفن) خرج بذلك با لو دخل بإذن فلا أجرة عليه ول الحنام اة 
مرحومي . . وخاصله أن الحمام والسفينة على حد سواءء فإن دخلهما بلا إذن وجبت الأجرة 
وإلا فلا خلافاً لابن الرفعةء وإنما وجب في الأؤل. لأنه بجلوسه فيهما صار غاصباً'لتلك البقعة. 
بخلاف وضع المتاع على الدابة فإنه لا يصير غاصباً لها به لأنه لا بد فيها من النقل أو الركوب» 
فهو أي الدخول بلا إذن: نظیز ما لو وجده یتلف ماله وسکت على ذلك فانه لا سقط عنه 
الضمان زيادي . قوله: (قباء) بغتح القاف جمعه أقبية كقضاء وأقضية . اقوله: (بذا اامرتني) آي 
فتلزمك الأجرة لي . قوله: : (بل أمرتك بقطعه) أي فلا أجرة لك ويلزمك أرش نقصهح ل. ولو 
أحضر الخياط ثوباً فقال رب الوب : ليست هذه ثوبي»› وقال الخياط : بل هي ثوبك؛صدق. 
الخياط بيمينه ح ل؛ لانه آمين» أي وصار الخياط مقراً بها لمن ينكرها فلا يستحقها إلا بإقرار 
جدید سم . . قوڵه: : (فبحلف) مفرح على قوله صدّق المالك بيمينه» فهو راجع لأصل المسألة لا 
لقوله كما لو أختلفا في أصل | الإذن م د. قوله : (لأنه أثبت الخ) هذا لا ينتج المدعي وإنما 
يلائم المعتمد الآتي» والمنتج لهذا القول إنما هو التعليل بأنه لم يأذن في القطع أصلاً. 'قوله: 
(ویجب على المكري الخ) ولیس المراد بکون ما ذکر واجباً على المکري آنه یأثم بتر او آنه 
يجبر عليه » ااا ا ق ا os‏ 
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وهذا في مفتاح غلق مثبت . أما القفل المنقول ومفتاحه فلا يستحقه المكتري وإن اعتيدء 
وعمارتها على المؤجر سواء أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم عرض لها دواماًء 
فإن بادر وأصلحها فذاك وإلا فللمكتري الخيار ورفع الثلج عن السطح في دوام الإجارة 
على المؤجر لأنه كعمارة الدار وتنظيف عرصة الدار من ثلج وكناسة على المكتري إن 
حصلا في دوام المدةء فإن انقضت المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج. ولو كان 
التراب أو الرماد أو الثلج موجوداً عند العقد كانت إزالته على المؤجر إذ به يحصل 
التسليم التام. 


وكذا يقال في كل ما يجب عليه. قوله: (وهذا في مفتاح غلق) كالضبة» قال في المصباح : 
أغلقت الباب بالهمز أوثقته بالغلق» وغلقته بالتشديد مبالغة وتكثير وغلقه غلقاً من باب ضرب 
لغة قليلة . قوله: (فلا يستحقه) آي تسليمهما. 

قوله : (فإن بادر) أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة اه م ر. قوله: (وأصلحها) أي فذاك 
ظاهر» فجواب الشرط محذوف كما قاله المرحومي› أو التقدير: فلا خيار للمکتري کما يدل 
عليه ما بعده. 

فرع: لو انهدمت الدار على متاع المستأجر وجب على المؤجر التنحية سم» أي ولا 
يضمن شيئاً من الأمتعة التالفة وإن وعده بالإصلاح ؛ لأنا لم نوجب عليه الإصلاح وقد خير 
المستأجر بين الفسخ وعدمه أه ع ش على م ر. 

قوله: (عن السطح) أي سطح لا ينتفع به كجملون» کأن کان عقداً بطوب. قوله: 
(وتنظيف عرصة الدار) العرصة كل بقعة بين الدور لا بناء فيهاء وجمعها عراص وعرصات . 
قوله: (من ثلج وكناسة) آما الكناسة وهي ما سقط من القشور والطعام ونحوهما فلحصولها 
بقعله»› وأما الثلج فللتسامح بنقله؛ قال في الروضة فيه : وليس المراد آنه يلزم المكتري نقله» 
بل المراد أنه لا يلزم المؤجر شرح المنهج ؛ فإذا ترك ذلك المؤجر لا يثبت الخيار للمكتري . 
قوله: (دون الثلج) ومثله تفريغ الحش فهو على المؤجر ق ل. والفرق بين الكناسة والثلج أن 
الكناسة يعتاد نقلها شيئاً فشيئاً بخلاف الثلج . 

فرع : لو امتلأ الحش في أثناء المدة هل يلزم المؤجر تفريغ الجميع أو تفريغ ما ينتفع به 
فقطء والظاهر الثاني ؛ وعليه لو تضرر المكتري وأولاده برائحة الباقي من الحش هل يثبت له 
الخيار أولا؟ فيه نظر. والأقرب أن يقال: إن كان عالماً بذلك فلا خيار له وإلا ثبت له الخيار 
اه ع ش على م ر مع تصرف . 

قوله : (ولو كان التراب) مقابل قوله إن حصل في دوام المدة. وأما التراب الحاصل من 
الرياح في أثناء المدة فلا يلزم واحداً منهما۔ 


ر كتاب البيوع وغيرها من أنواع النعاملاث/ فصل في الجعالة 
افصل: في الجعالة!. 
Sd O‏ 
E‏ التزام عرق معلوم على عمل مين معلوم أو مجهول جر جلمه, 
. في غالب الأحكام» إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في أربعة ف ا 
عمل مجهول عسر علمه كرد الال والآبق» وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وكون 
العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل . ا 
عقب باب اللقيط لأنها طلب التقاط . الضالة . e‏ 
والأصل فيها قبل الإجماع وإلا خبر الذي رقاء الصحابي بالفاتحة ' 2 
افصل: في الجعالة  vy‏ 


قوله: ١‏ وجيمها مثلفة) وفيها لغتان أخريان جعيلة وجعل أ ج ا ا لأنه 
القاي: قال ابن مالك : لفاعل الفعالء ويليه الفتح ثم الضم. قوله ا 
واقتصر الجوهري وغيره على کسرها سم. قوله: نعلو فلو تام ا أرضيك أو نحوه 
وجب أجرة المشل لأنها إجارة فاسدة كما يؤخذ مما يأتيء ومعلوم ليښ بقيد أخذاً مر مسألة 
العلج الآتية . 'قوله: : (عسر علمه) فان سهل علمه اشترط ضبطه بما يأتي ضبطه به كما في بناء 
الحائط والخياطة كما يأتي . فوله: : (عقب الإجارة) وهو نسب من ذكرها عقب؛باب اللفيط 
اللعلة التي ذكرها الشارح. قوله: (إلا في أربعة أحكام) بل ستة» والخامس: غدم اشتراط 
القبول» والسادس: : جهل العوض في بعض الأحوال اه م رآج. قوله: (الذي رقاه الصحابي) 
وكان المرقي لديغاً وكان رئيس العرب؛ وذلك أن أبا سعيد اللخدري کان مع جماغة فمرٌ على 
محل فیه عرب فاستضافوهم فلم یضیفوهم فباتوا بالوادي» فلغ رئيس العرب فأتي ي آله بکل دواء 
فلم ينجع أي لم ينفع» فقال: اسألوا هذا الحي الذي نرل عندكم! فسالوهم فقالوا: :نعم لکن لا أ 
یکون ذلك إلا بجعلء > فجعلوا الهم قطيعاً من الغنم» فقرأ أبو سعيد الفاتحة ثلاث مرات وصار 
يتفل فنشط كأنما نشط من عقأل بعيرء فترقفوا في قسمة ذلك القطيع حتى جاؤرا للنبي إلا 
فأخبروه فقال : «إن أحق» وفي ارواية «إن احسن ما آخذتم عليه أجراً كتاب الله» فيكون الدليل 
قول النبي وتقريره» فاندفع ما يقال إن فعل الصحابي ليس بحجة. ولعل القصة حصل فيها تعب: 
كذهابه لمرضع المريض فلا يقول قراءة الفاتحة لا تعب فيها فلا تصح الجمالة عليهاء أر أنه 
قرآها سبع مرات مثلاً. وينبغي أن يكون المراد بالتعب بالنسبة للفاعل بن كان يتعبه ما لا تعب 
غیره مثلاًء و ا يستحق الجعل إلا إذا وجدء OS‏ 
و ى بقراءتها سبعاً وإن لم يحصل الشفاء. : 
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على قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وهو 
الراقي كما رواه الحاكم. والقطيع د ثون رأساً من الغنم . وأيضاً الحاجة قد تدعو إليها 
فجازت كالاجارة) وي خان ها بقوله تعالی (ولمن جاء به حمل بعیر# [یوسف: ۷۲] 
وکان معلوماً عندهم کالوسق» ولم أستدل بالآية لأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا وإن ورد 


فائدة: ما يقع من کون الشخص يفيس بشبره العصابة أو الطاقية مثلاً فهو حرام؛ لأنه من 
السحر والإخبار بالمغيبات اه ع ش على م ر. قال شيخنا: والمخلص من هذا أنه يقيس 
ویکتب ما یناسب ما ظهر له من غير أن يقول هذا من اله أو من الأرض اه. قال الشيخ 
الديربي في الفوائد: من خواص سورة الهمزة إذا أردت أن تعلم حال إنسان هل به عين إنس أو 
جن أو غيره؟ فلتأخذ أثره وتقيسه قياساً جيداً وتقرأها عليه مرة واحدة أو ثلاث مرات» ثم بعد 
الفراغ من قراءتها تقول ثلاث مرات : أقسمت عليك يا ميمون يا أبا نوخ أن تنزل على هذا الأثر 
وتبين ما بصاحبهء إن كان من الجن فقصره› وإن کان من الإنس فطرله» ون کان من الله فأہقه 
على حاله بحق هذه السورة الشريفة الوحا ۲ العجل ۲ الساعة ۲؛ ثم تقيس الأثر المذكورء فإن 
قصر تكتب له قوله تعالى : وإذا قرات القرآن) إلى نفورآ# [الإسرء: ٤٦ »٤١‏ وقوله تعالى: 
(أفحسبتم نما خلقناكم عبثاً# [المؤمنون: ]٠٠١‏ إلى آخر السورة وقوله: يا معشر الجن 
والإنس# إلى قوله: فلا تنتصران# [الرحمن: ۳٠ء ]٠١‏ وتكتب له مع ذلك المعودتين 
والفاتحة ويحمله صاحب الأثر المذكور؛ وإن طال يكتب له: إذا الشمس كوؤرت4 
[الفكريز : ]١‏ بتمامها أو غيرها مما يكتب للعين ؛ وإن بقی بحاله يتب له آيات الشفاء وآخر 
سورة الحشر: (إلو آنزلنا هذا القرآن) [الحشر: ]۲١‏ الخ. وقال بعضهم في معرفة قياس 
لأر بعد قباسة قياساً جيدا يقرأ عليه الفاتحة والسورة المذكورة التي هي سورة: ويل 
لكل همزة) الخ . ثم بعد الفراغ من قراءتهما تقيسه فهو إما أن يقصر أو يطول أو يبقى على 
حاله» وقد عرفت ما تكتب فى حالة من الحالات المذكورة؛ ولا تقل لصاحب الأثر هذا 
الشيء الذي بك من الجن أو الإنس فإن ذلك حرام كما قاله شيخنا اه بحروفه. 
والطلسمات التي تكتب في المنافع وهي مجهولة المعنى هل يحل كتابتها؟ الجواب: يكره 
ولا يحرم كما في فتاوی النووي . 


قوله: (على قطيع من الغنم) القطيع في اللغة الطائفة من الغنم أو البقرء فتفسير الشارح 
له بالغلاثين لأنه الواقع في تلك الرقية. واستنبط من ذلك الزركشي جوازها على ما ينفع 
المريض من دواء أو رقية أي إذا كان فيه كلفة ز ي. قوله: (وأيضاً الحاجة الخ) هذا دليل عقلي 
بعد النقلي ق ل . وقوله «فجازت» كالإجارة ولم يستغن عنها بالإجارة لأنها قد تقع على عمل 
مجهول اھ ح ل . قوله: (ويستانس الخ) الاستئناس هو الإشعار بالمطلوب من غير صراحة في 
الدلالة اه م د. قال في المصباح : استأنست به وتأنست إذا سكن القلب ولم ينفر اه. فما في 
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في شرعنا ما يقرّره. وأركانها أربعة: عمل وجعل وصيغة وعاقد. . وشرط في العاقد وهو . 
الركن الأول اختيارء وإطلاق تصرف ملتزم ولو غير المالك فلا يصح التزام مكره وصبي 
ومجنون ومحجور سفه وعلم عامل ولو مبهماً بالالتزام فلو قال : إن رده زید فله کذا. 
فرذه غير عالم بذلك. أو: : من رڏ آبقي فله ذا فرڌه من لم يعلم ذلك لم ي تق شيعا 
رأهلية عمل معين فيصخ ممن هو أهل لذلك ولو عبداً وصبياً ومجتوناً ومحجور سفه» ولو 
بلا إذن بخلاف صغير لا يقدز على العمل لأن منفعته معدومة كاستشجار أعمى للحفظ . ۰ 


حاشية المدابغي من أن الاستثناس هو الإشعار الخ مبني على العرف . قوله : ما يقرره أي 
يوافقه» وإنما دلیلنا ما ورد في شرعنا . فوله: (عمل) في عده من الأركان مسامحة لأنه لا يوجد 
إلا بعد تمام العقدء إلا أن يقال المراد بعدّه منها منها ذكره فقط في العقد والمتأخر إنما هو ذات العمل" 
اع ش على:م ر. قوله : (وعاقد) المراد بالعاقد ما يشمل العامل» ولكن في جعل العامل من 
الاد مانت لل رع رة هوا حقو د ر وار ا ا 
من الأركان بمعنى أنه متمم للمفصود من العقد ومحصل لشمرتا. قوله : (وهو الركن الأول) أي" . 
في العذ لا في الذكر والوضعء والا فقد ذكر أو لا العمل أج فهو أول في عد الآثي وإلا فهو 
أخير في عدّه السابق إجمالا. قوله: : (تصرف ملتزم) بالإضافة . قوله N‏ 
واستشکل ابن الرفعة استحقاق الراڌ أنه لا يجوز له وضع يده عليه بغير إذن مالك بل يشت 

وآجيب بفرضه فيما إذا آذن المالك لمن شاء ذ في الرد والتزم الأجنيي الجعل» فلو فال جتن تسای 
التصرف مختار من رة عبد زيد فله كذا استحقه الراة ألعالم به به على الأجنبي وإن لم یات بعل على 
المنقول؛ لان الصيغة موضوعة للالتزام ز ي ومرحومي. وقوله: أنه لا يجوز له أي فكيف ' 
يستحق أجرة» ويصور أيضاً بأن تكون للاجنبي ولاية على المالك . قوله : :(فلا يصح التزام مكره) 
أخذ منه آن الاختيار شرط في الجلتزم فقط» فيقرأً اختيار بلا تنوين مضافاً لملتزم. قوله: (وأهلية , 
عمل عامل) المراد بالأهلية القدرة على العمل كما يعلم من كلامه. . وفي نسخة: : «وأهلية عمل : 
معين؛ أي عمل عامل معين» ومفهومه أن غير المعين لا يشترط أهليته للمل» > ولعل صورته آن ' 
يكون حال النداء غير أهل كصغير لا يقدر ثم يصير أهلاً ويز لكونه سمع حين النداء أو بلغه النداء :' 
حین صیرورته قادرا كما قاله الشوبري. قوله: : (ومجنوناً) قال سم : : قلت وما تضمنه هذا الكلام . 
من استحقاق من عمل مجنوناً معيتاً كان أي العامل المجنون أو لا مخالف لما قالوه من انقساخ 
الجعالة بجنون العامل» ٠‏ إلا أن يلتزم الغرق بين الجنون المقارن والطارىء فلا يضر الأول ويضر ' 
الثاني ؛ والظاهر أن الانفساخ بالجنوؤن يختص بالعامل المعين لعدم ارتباط العقد بغير المعين» فلو 
طرآ لأحد جنون بعد العقد وكان العامل غير معين ثم رده بعد الإفاقة أو قبلها استحق الجعل إذ لإ 
معنی لانفساخ العقد بجنونه مع عدم ارتیاطه به. قوله : (ولو بلا إفن) آي من السيد والوالي. قوله: 
e‏ لاه إن كان المراد أنه يرذ مع عدم قدرته فهو مغلوم ' 
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(والجعالة جائزة) من الجانبين» فلكل من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل› 
وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعينء وأما غيره فلا يتصور القسخ منه إلا بعد 
الشروع في العملء فإن فسخ المالك آو العامل المعين قبل الشروع ة في العمل أو فسخ 
العامل بعد الشروع فيه فلا شيء له في الصورتين . آنا فى الأول فلات لم يمل فا 
وأما في الثانية فلأنه لم يحصل غرض المالك. . وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل 
فعليه أجرة المثل لما عمله العامل لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعهء وإذا 
ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ لكن عمل العامل وقع محترماً فلا يفوت عليه 
فرجع ! ا المثل. (وهي) آي لفظ الجعالة أي الصيغة فيها وهو الركن 
الثاني (أن يشترط) العاقد المتقدم ذكره (في رة ضالته) التي هي اسم لما ضاع من 


الانتفاء لأنه محالء وإن كان المراد أن سماعه حال عدم قدرته غير معتبر فهو غير صحيح لما 
صرحوا به آنه إذا قدر بعد سماع النداء ورد استحقی المشروط› إلا آن يقال کلام الشارح في 
العامل المعين وقولهم إذا قذر بعد سماع النداء ورد استحق محله في العامل غير المعين فلا 
نظرء ولا مخالفة اه ق ل. 


قوله: (جائزة) لا يخفى أن عادة المصنف أنه يذكر الجواز في مقابلة المنع والفساد لا في 
مقابلة اللزوم»› فما سلكه الشارح مخالف لذلك على أن ذكر جوازها قبل ذكر حقيقتها غير 
مناسب فتأمل ق ل. قوله: (فلكل من المالك والعامل) أما المالك والعامل المعين فلكل منهما 
ا وبعدهء هذه أربع صور وأما العامل اون ي إلا بعد الشروع 
في العمل فالصور خمس. قوله: (ابتداء) أي قبل الشروع في العمل. فوله: (إلا بعد الشروع 
في العمل) لأنه إذا قال: Il Tl‏ > فلو قال 
EE SS‏ . قوله : (فإن فسخ المالك) أي فيما 
إذا عقد مع معين»› والمراد بالمالك ملتزم العوض. قوله: (أو فسخ العامل) سواء کان معيناً أو 
لا. قوله: (في الصورتين) أي الفسخ قبل الشروع مطلقاًء والفسخ من العامل بعد الشروع . 
قوله: (علی رفعه) آي فسخه . قوله: (وقع محترماً) أي مضموناً. قوله: (أي لفظ الجعالة) فيه 
أن لفظ مذكر فكيف يجعله تفسيراً للضمير المؤنث؟ فالأولى حذف «لفظ» إلا أن يقال إن اللفظ 
لما كان عبارة عن الصيغة كان مؤولاً بالمؤنث» وأشار بقوله أي لفظ الجعالة إلى أن في كلامه 
استخداماً إذ ذكرت أرّلاً بمعنى العقد وأعاد عليها الضمير بمعنى اللفظ . قوله: (آن يشترط) أي 
دال أن يشترط» أي دال الاشتراط ؛ ويشترط معناه يلتزم. قوله: (العاقد) المراد به الملتزم لا ما 
يعمه والعامل. قوله: (في رذ ضالته) الرة ليس قيداً كما أشار إليه الشارح بقوله: «أو في عمل 
كخياطة الخ ولا الضالة كما أشار إليه بقوله: «أو في رد ما سواها من مال الخ ولا الإضافة له 


۰ Ss کتاب البيوع‎ ١ AE. 


الحيوان كما قاله اهر وغیره» أو في رد ما سواها أيضاً من مال أو أمعلة ونحوهاء 
أو في عمل كخياطة ف (عوضاً) كثيراً كان أو قليلاً (معلوماً) لأنها معاوضة فافتقرت 
إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة بخلاف طرف العامل لا ي يشترط له ؛!صيغة» فلو 


٠‏ عمل أحد بقول أجنبي کأن قال زيد يقول من رد عبدي فله کذا وکان کاذباً فلا شيء له 


العدم الالتزام» فإن کان صادقاً فله على زيد ما التزمه إ إن كان المخبر ئقة› وإلا فهو كما 
لو رڏ عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه. ولمن رده من أقرب من المكان المعين قسطه 

من الجعل» فان رده من ¿ بعد منه فلا زيادة له لعدم التزامهاء أو من مثله من. جهة أخرى 
فله كل الجعل لحصول الغخرض. وقوله عوضاً معلوماً إشارة إلى الركن الثالث وهر 
الجعلء› ء فيشترط فيه ما يشترط في الشمن فما لا يصح ثمناً لجهل أو نجاسة أو لغيرهما 
aE EEN EE E‏ 


) کر و ا ل کا ا ا ا ا ا ا قوله: 
) (كخياطة ثوب) ويصفها لأن الجهالة لا تغتفر إلا إذا عسر العلم . قوله : (وكان كافباً) حاصله أنه 
متى كان كاذباً لم يلزم المالك شيء وإن كان المخبز عدلاً وإن کان صادقاً فإن كان ثقة لزمه 
لترنجح طماعية العامل بوثوقهء وإن كان غير ثقة لم يستحق العامل الضعف طماعيته بخبر غير الثقة 
اه م د. قوله: : (فلا شيء له لعدم الالتزام) ولا تقبل شهادة الأجنبي على زيد بذلك لأنه متهم في 
ترویج قوله س ل. قال م ر في شرحه : ولو قال أحد شريكين في رقيق. من رد عبدي فله کذا 
وإن لم يقل علي فرده شريكه استحق الجعل أي على القائل» ومثله ما لو رده غير نر الشريك. ومنه 
يؤخذ جواب حادثة ؤقع السؤال عنها: وهي أن شخصاً بينه وبين ن آخر شركة في بهائم فسرقت. 
البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تخليصها وردها وغرم على ذلك دراهم ولم يلتزم. ۰ 
شريکه منها شيئاً وهو أن الغار م لا رجو له على شریکه بشيء مما غرمه» ومن الالتزام ما لو قال . 
ey‏ ويغتفر الجهل في مثله للحاجة اه ع ش عليه قوله : (کما 
لو رد عبد زيد) آي فلا شيء للاملء إلا آن يعتقد صبق القائل فيما يظهر سم . لاال لار ۰ 
لهذا مع قول الشارح وإن كان صادقاً الأنا نقول المراد أنه كان صادقاً في الواقع ولم يعلم بذلك. 
العامل وإنما اعتقده اه. قوله: (قسطه من الجعل) فإن رده من نصف الطريق استحق نصف 
الجعل» » أو من ثلثه استحق ثلثه؛ ومحله إذا تاوت الطريق سهولة وحزونة أي صعوبة وإلا كان ٠‏ 
ا ™ 


قوله! (لعدم کان انل ل ذا قطع المسافة المعينةء فلو رده 8 
LR SO SET‏ قوله: (يفسد العقد) 
ل ا a i E‏ یں 
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بخلافه في العمل والعامل ولأنه لا يكاد أحد يرغب في الحمل مع جهله بالجعل . فلا 
يحصل مقصود العقد. ويستئنى من ذلك مسألة العلج إذا جعل له الإمام إن دلنا على 
قلعة جارية منهاء رما لو وصف الجعل بما يفيد العلم وإن لم يصح كونه ثمناً لأن البيع 
لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة» وشرط في العمل وهو الركن الرابع كلفة وعدم تعينهء 
فلا جعل فيما لا كلفة فيه ولا فيما تعين عليه كأن قال: من دلني على مالي فله کذا 
والمال بيد غيرهء أو تعين عليه الرد لنحو غصب وإن كان فيه كلفة لأن ما لا كلفة فيه 
وما تعين عليه شرعاً لا يقابلان بعوض» وما لا يتعين شامل للواجب على الكفاية كمن 
حبس ظلماً فبذل مالاً لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره 
ا = 
المنهج . قوله : (بخلافه في العمل والعامل) أي فيغتفر فيهما للحاجة. قوله: (العلج) هو في 
الأصل الكافر الغليظء والمراد به هنا الكافر مطلقاًء قوله: (جارية منها) ليست قيداً. وعبارة م 
ر ويستني من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة جعلاً كجارية منها 
فإنه يجوز مع جهالة العوض أ ج . قوله: (بما يفيد العلم) أي وکان معیناً» کأن قال: من رڏ 
عبدي فله الثوب الذي صفته كذا وکذا» فاستغنی بوصفه عن مشاهدته› فيصح ههنا دون البيع 
فإنه لا يقوم فيه وصف المعين مقام التعين م د. قوله: (كأن قال من دلني الخ) هكذا بخط 
المؤلف والظاهر أن فيه سقطاً كما يدل له عبارة شرح المنهج› وهي : فلا جعل فيما لا كلفة فيه 
کأآن قال : من دلني على مالي فله کذا فدله والمال بيد غیره؛ ولا كلفة ولا فيما تعين عليه كأن 
قال: من رد مالي فله کذا فرده من هو بيده وتعين عليه الرد لنحو غصب الخ مرحومي. وأجاب 
آ ح بأن الواو في قوله: اوتعين علیه» بمعنی «آو» فيكون تصويراً لما فيه كلفةء ولكن تعين عليه 
وما قبله تصرير لما لاأ كلفة فيه. قوله : (کمن حبس ظلماً) مفهومه أنه إذا حبس بحق لا پستحق 
ما جعل له ولا يجوز له ذلك» وينبغي أن يقال : فيه تفصيل» وهو أن المحبوس إذا جاعل 
العامل على آن تكلم مع من یطلقه على وجه جائز کان يتكلم معه على آن ينتظر المدين إلى آن 
يبیع غلاله مثلاً استحق ما جعل له وإلا فلا. ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرأ بمصرنا من 
أن الزياتين والطحانين ونحوهم» كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه في كل 
شهر كذا هل ذلك من الجعالة أو لا؟ والجواب عنه أنه من الجعالة؛ لأن دفع ما يلتزمه من 
المال ينزل منزلة ما يلتزمه الإنسان في مقابلة تخليصه من الحبس؛ وهذا مثله ع ش على م ر. 
ومن ذلك الحماية التي تقع في بعض البلاد. قوله: (لمن يتكلم في خلاصه) قضیته أنه إذا تكلم 
في خلاصه استحق الجعل وإن لم يتف إطلاق المحبوس بكلامه. وقياس نظائره أنه إن جعل 
الخلاص غاية للتكلم لم يستحق إلا بالخلاص» وفي كلام سم جواز الجعالة على رذ الزوجة 
من عند أهلها نقلاً عن الرافعي ثم توقف فيه. وأقول: الأقرب ما قاله الرافعي» وهو قياس ما 
أفتى به المصنف فيمن حبس ظلما ع ش على م ر. 
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فإنه جائز كما نقله النووي في فتاويه وعدم تأقيته لأن تأقيته قد يفوت الغرض فيفسد 
وسواء اكان العمل الذي يصح العقد عليه معلوماً أو مجهولاً عسر علمه للحاجة كما في 
القراض بل أولى» فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل. ففى 
بناء حائط یذکر موضعه وطوله وعرضه وارتقاعه وما يبنى به» وفي الخياطة يعتبر وصفها 
ووصف الثوب . ) ) 4 


(فإذا ردها) أي الضالة» آو رذ غيرها من المال المعقود عليه أو فرغ من عمل 
الخياطة مثلاً (استحق) العامل حينئذ على الجاعل (ذلك العوض المشروط) له في مقابلة 

قوله: (قإنه) أي البذل جائزء أي إذا كان في ذلك كلفة تقابل بمال مرحومي وم ر. ٠‏ 
قوله: (لأن تأقیته قد يفوت الغرض) فلو قال: من رد عبدي إلى شهر فله كذا لم يضح كما في. 
القراض ؛ لأن تقدير المدَة يحل بمقصود العقد فقد لا يظفر به فيها فيضيع سعيهء ولا یحصل . 
الغرض سواء أضم إلیه من محل کذا أم لا شرح م ر. قوله:.(بل آولى) لأنه إذا اغتفر الجهل ' 
في القراض مطلقاً فلأن يغتفر الجهل الذي عسر علمه بطريق الأولى ح ل. ا 


قوله: (استحق الخ) ويؤخذ من كلامهم هنا وفي المساقاة كما أفاده السبكي جواز ' 
الاستنابة في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف التي تقبل النيابة» أي ولى بدون عذرأ فيما يظهر 
ركا الواقف إذا استناب مثله أو خير منه» ويستحق المستنيبا أي صاحب الوظرفة 
جميع المعلوم وإن افتى ابن عبد السلام والمصبف بأنه لا يستحقه واحد منهماء إذ المستنيب لم 
يباشر والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية له» شرح م ر. وقوله : «التي تقبل النيابة" أي بخلاف 
ما لا يقبل النيابةء كالمتفقه أي طالب الفقه لا يجوز له الاستنابة حتى عند السبكي إذ لا يمكن 
أحد أن يتفقه عن غيره؛ ابن حجر. أي إذا كان مدرس له طابة طالبون للفقه ایور ا ) 
منهم أن ینیب غیره على کلامه. قال اسم امد م ر جوا الاستنابة للمتفقه أيضاً لأن المقصود ' 
إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك خحاصل مع الاستنابة» وتجوز الاستنابة للايتام الجترلين 
بمكاتب الأيتام بشرط أن یکون يتيماً مثله اه. وقوله: «أو خيراً من» أي فيما يتعلق بتلك 
الوظيفة» حتى لو كانت قراءة جزء مثلاً وكان المستنيب عالماً لا يشترط في النائب أن يكون 
عالماً بل يکفي کونه یحسن قراءة الجزء كقراءة المستنيب له اه. وقوله: «ويستحق المستنيب ' 
جميع المعلوم» أي وللنائب ما التزمه له صاحب الوظيفة» وعليه فلو باشر شخص بلا استنابة ' 
من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضاً لعدم التزامه له» وكذا صاحب الوظيفة حيث لم يباشر ٠‏ 
لا شيء له إلا إذا منعه الناظر ونحوه من المباشرة فيستحق لعذره بترك المباشرة. !ومن هذا 
) يؤخذ جواب حادثة وقع السزال طنهاء وهي : أن رجلا بينه وبين أخيه إمامة شركة مسجد م 

مساجد المسلمين ثم مات الأخء ثم إن الرجل صار يباشر الإمامة من غير استنابة من ولد أخيه' 
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ی ا که جج 


عمله وللمالك أن يتصرف في لجعل الذي شرطه للعامل بزيادة آو نقص» أو پتغییر جنسه ' 
قبل الفراغ من عمل العامل سواء أكان قبل الشروع أم بعده» كما يجوز في البيع في زمن 
الخيار بل أولى كأن يقول من رة عبدي فله عشرة. ثم يقول فله خمسة أو عكسه آو 
یقول: من رذه فله دینارء ثم يقول فله درهم فإن سمع العامل ذلك قبل الشروع في 
العمل اعتبر النداء الأخيرء وللعامل ما ذكر فيه وإن لم يسمعه العامل آو كان بعد الشروع : 
استحق أجرة المثل لأن النداء الأخير فسخ للأول» والفسخ من المالك في أثناء العمل 
يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل» فلو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع النداء 
الثاني استحتق الأول نصف أجرة المثل 
کک س 
وهر أن ولد الأخ لا شيء له لعدم مباشرته له ولا شيء للعم زيادة على ما يقابل نصفه المقرر ا 
فيه ؛ لان العم حيث عمل بلا استنابة كان متبرعاً وولد الأخ حيث لم يباشر ولم يستنب لا شيء 
له لأن الواقف إنما جعل المعلوم في مقابلة المباشرة» فما يخص ولد الاخ يتصرف فيه الناظر 
لمصالح المسجد؛ فتنبه له فإنه يقع كثيراً. ووقع من بعض أهل العصر إفتاء بخلاف ذلك 
فاحذره فانه خطأ» اه ع ش على م ر. 

فرع : رقع السؤال في الدرس عما يقع كثيراً من أن صاحب الخطابة يستنيب خطيبا 
بخطب عنه» ثم إن النائب یستنیب آخر؛ هل يجوز له ذلك ویستحق ما جعله له صاحب 
الوظيفة أم لا؟ والجواب عنه: أن الظاهر أن يقال فيه إن حصل له عذر منعه من ذلك وعم به 
المستنيب أو دلت القرينة على رضا صاحب الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله ويستحق ما 
جعل له» وإن لم يحصل له ذلك ولم تدل القرينة على الرضا بغيره لا تجوز ولا شيء له على 
صاحب الوظيفة لعدم مباشرته» وعليه لمن استنابه من باطنه آجرة مثله من مال تقسه امع شس. 
ووقح السؤال فيه أيضاً عن مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق آرباب الشعائر المعلوم أم 
لا؟ والجواب عنه: الظاهر أن بقال إن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة حزبه فإنه يمكنه 
ذلك فلو صار كوماً استحق المعلوم إن باشرء ومن لا تمكته المباشرة كباب المسجد وفراشه 
اتح كمن أكره على عدم المباشرة ويجب على إمامه الصلاة فيه وإن لم يصل فيه أحد؛ لأن 
الواجب عليه أمران الصلاة فيه وكونه إماماًء وهذا کله حیٹ لم یمکن عوده وإلا وجب على 
الناظر القطع على المستحقين وعوده وإلا نقل معلومهم لأقرب المساجد إليه اه ع ش. 

قوله: (في الجعل) ومثله العمل. قوله: (كما يجوز) أي التصرف في الثمن. قوله: (بل 
أولى) وجه الأولوية أن البيع لازم من الجانبين وجاز فيه ذلك فهذا آولى. قوله: (وإن لم 
يسمعه) أي النداء الأخير» آي أصلاًء سواء كان التغيير قبل الشروع أو بعده؛ وعلى هذا فقوله : 
«لأن النداء الأخير الخه علة قاصرة لعدم شمولها لما إذا كان التخيير قبل الشروع» ولهذا جعل 
هذا في شرح المنهج ملحقاً بالتغيير بعد الشروع فتأمل . قوله: (ومن سمع النداء الثاني) أي 


٠٠‏ أكثاب البيرع وغيرحا من نوع المعاملات/ فصل في الجعالً 


عملا معا أن ردا معاً الضالة مثلاً ق ل : ولو قال لوانحد: إن رددته فلك دينار ولآخر إن رددته 

1 1 : 8 
أرضيتك فرذاه فللأول نصف الدينار وللآخر نصف أجرة عمل مثله» ولو قال : إن رددت عېدي . 
فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استحق الجعل كما آفتى به الوالد رحمه الله ٠‏ 
تغليبا لجانب الإعتاق؛ ولا يضرافي استحقاق الجعل طريان حريته أي عدم أصالتها كما لو أعانه . 
أجنبي فيه ولم يقصد المالك. وأفتی أيضاً في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع 
عنده سورة يعمل لها سرور كالأصاریف مثلاً وحصل له فتوح بآنه للثاني ولا يشاركه فيه الأول : 
اه شرح م ر اه. في فتاوى الكفوري المالكي ما نصه: مسألة: هل لمعلم الأطفال أخذ 
الصرافة وإن لم تشرط هناك أم لا؟ الجواب: له أخذها وإن لم تشرط» أي يقضي .له بها على 
الأب أو غيره مما جرت العادة بأخذها منه إذا امتنع وإن لم يكن شرط جيث جرى العرف بيا ' 
زيادة على الأجرة ولا حد فيها وأنها راجعة إلى حال الأب في يسره وعدذمة» وينظر فيها أيضاً 

2 : | : 

إلى حال الصبيّ فان کان حافظا فتکون حذقته أي صرافته أكثر من الذي لا يبحفظ إلاآن يشترط 
الأب تركها؛ ومحل الحذقة من السور ما تقر به العرف بين الناس مثل «لم يكن؛ واعّا 
واتبارك) و«القتح» و«الصافات) . والعرف يختلف با ختلاف الأزمنة والأمكنة› ولا یقضی بها فی 
٠‏ مثل الأعياد والمواسم وتستحب هناك أيضاً. قال بعض الشيوخ: وإذا قلنا يقضي بالحذقة قمات 
الأب قبل أخذها والقضاء بها فلا شيء للمعلم على الورثةء وكذلك إذا مات المعلم فلا شيء ' 
لورثته على .الأب وإذا وقف الصبن في غير المتشابه فإن .كان يسيراً لم يضر بالحذقة وإلاأ ضر ٠‏ 
٠‏ ولا حذقة فإن أخرج الوالد ولده من عند المعلم والباقي على محل الحذاقة يسير فهي لازمةء 


وان بقي کالسدس لم يلزمه شيء إلا آن يشترطها المعلم أيضاً فيلزم الأب بحساب مما مضئ» ‏ 
اه وهر کلام نفیس فاحفظه. قوله: (العلم) ولو بواسطة . قوله: (وأجرة المثل فيما ذكر) أي 
في قوله السابق استحق الأول نصف أجرة المثل» فالمراد به نصف أجرة المدة بكمالها لا ' 
الماضي قبل النداء الثاني؛ لأنهما|اشتركا من ابتذاء العمل إلى تمامه» فلو اشتركا في بعضه فله 
نصف أجرة مثل قسط ما عمل اهأق ل ٠‏ ) ا 

قوله: (تتمة) ناقش ق ل في جعل ما ذكر تتمة مع كونه مفهرم المتن: فان مفهرم فوله إذا 
ردها استحق العوض آنه إذا لم يردها لا يستحقه . قوله: (لو تلف المردود قبل وضوله:الخ) قال 
م ر في شرحه: ويد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة ولو رفع يده عنه وخلاه بتفریط کأن 
خلاه بمضيعة ضمنه لتقصيره» وان خلا بلا تفريط كأن خلاه عند الحاكم لم يضمنه ونفقته على 
مالكهء فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إل إن إذن له الحاكم أو أشهد عند فقده لیرجع :؛ ولو کان 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الجعالة 0۸۹ 
۹ ا ج ي ا و ج ص ي 


الطريق ولو بقرب دار سیده» أو غصب أو ترکه العامل أو هرب ولو في دار المالك قبل 
تسلیمه له فلا شيء للعامل وان حضر الآبق لأنه لم برده بخلاف ما لو آکتری من يحچ 
لاا ب و > ا ج ب ا 


رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشي عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام 
عنده إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك؛ وإذا قام معه فلا أجرة له» فإن مات 
وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ورثته إن كان ثقة› ولا ضمان عليه إن لم يأخذه» وإن لم 
يكن ثقة لم يجب عليه الأخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين؛ والحاكم يحبس الآبق إذا 
وجده انتظاراً لسيده» فإن.أبطأً سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنهء فإذا جاء سیده فليس له غير 
الئمن وإن سرق البق قطع كخيره؛ ولو عمل شخص حر لغيره عملا من غير استشجار ولا 
جعالة فدفع عليه مالا على ظن وجوبه عليه لم حل للعامل آخذه وعلیه آن یعلمه آنه لا یجب 
عليه البذل› ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل؛ ولو أكره مستحق على عدم 
مباشرة وظيفته استحق المعلوم كما أفتى به التاج الفزاري . واعتراض الزرکشي له بأنه لم یباشر 
ما شرط عليه فکیف یستحق حیئذ؟ يرد بأنه مستثنی شرعاً وعرفاً من تناول الشرط له لعذرهء 
ونظير ذلك ما عمت به البلوى من مدرّس يحضر موضع الدرس ولا يحضر أحد من الطلبة ؛ أو 
یعلم آنه لو حضر لا يحضرون؛ بل يظهر الجزم بالاستحقاق هنا لأن المكره يمكنه الاستنابة 
فيحصل غرضص الواقف بخلاف المدڙّس» نعم لو أمكنه إعلام الناظر بهم وعلم أنه يجبرهم على 
الحضور فالظاهر وجوبه عليه لأنه من باب الأمر بالمعروف. وقد أفاد الولي العراقي ذلك 
أيضاًء بل جعله أصلاً مقيساً عليه؛ وهو أن الإمام أو المدرّس لو حضر ولم يحضر أحد 
استحق؛ لأن حضور المصلي والمتعلم ليس في وسعه وإنما عليه الانتصاب لذلك» والمعتمد 
أن الإمام يجب عليه الصلاة فيه وإن لم يحضر آحد من المصلين فون المقزشة وائ ابا 
فيمن شرط الواقف قطعه عن وظيفته إن غاب» أي لم يباشر وظيفته فغاب لعذر كخوف طريق 
بعدم سقوط حقه بغيبتهء قال: ولذلك شواهد كثيرة. وأفتى الوالد بحل النزول عن الوظائف 
بالمال لمن هو مثله أو خير منه› أي لاأنه من أقسام الجعالة» فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن 
لم يقرر الناظر المنزول له لأنه بالخيار بينه وبين غيره اه شرح م د وإن لم يقرر لا رجوع له 
على الأول بما أخذه منه إلا إن شرطه. وقول م ر: ولو أكره عن مباشرة وظيفخه استحق 
المعلوم؛ ومثل الإكراء ما لو عزل عن وظيفته بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله» نعم إن 
تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليهاء سم على حج. ويؤخذ من هلا 
جواب حادثة وقع السؤال عنها : وهي أن طائفة من شيوخ العربان شرط لهم طين مرصد على 
خفر محل معين وفيهم كفاية لذلك وقوة وبيدهم تقرير بذلك ممن له ولاية التقرير كالباشا 
وتصرفوا في الطين المرصد مدةء ثم إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلماً ودفعها لغيرهم» 
وهو أنهم يستحقون ذلك وإن كان غيرهم مثلهم في الكفاية بالقيام بذلك بل وان كانوا آقوى 


0۹۰ ا ٠‏ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الجعالة 


ومات» بيت يشتحق من الأجرة بقدر ما عمل. فرقوا نيا 

بأن المقصود من الحج الثواب» وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من ` 
المقصود»ء وإذا رذ الآبق على سيده فليس له حبسه لقبض الجعل لأن الاستحقاق 
بالتسليم» ولا حبس قبل الاستحقاق وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك ' ٠‏ 
ويصدق المالك بيمينه إذا أنكر شرط الجعل للعامل بآن اختلما فيه فقال العامل: شرطت. 
لي جعلاًء وأآنكر المالك. أر أنكر سعي العامل في رذ البق بان قال: لم ترده» وإنما 


نهم لان المذكورين حيث صح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم اهمع ش على م ر.. 
وقوله : «ولم يحضر أحد من الطلبة» أي لم يحضر أخديتعلم منه» ولیس المراد المقررين في 
وظيفة الطلب لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غير أربابالوظائف. ٠‏ 
وقوله: «وإنما عليه الانتصاب» هذا يقتضي أن استحقاقه المعلوم مشروط بحضوره والمتجه ' 
خلافه في المدرّس بخلاف الإمام» والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إإحياء ‏ 
البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد 
عبثاً. وقوله: «بعدم سقوط حقه ابغیبته» أي وإن طالت ما دام العذر قائماًء لکن ينبغي أن محله ' 
حيث استناب أو عجز عن الاستنابة» أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفل فينبغي . 
٠ ٠‏ سقوط حقه لتقضيره. وقوله: بحل النزول عن الوظائف» ومن ذلك الجوامك المقرر فيها ' 
يجوز لمن له شيء من ذلك وهو مستحق له بان لا يکونا له ما یقوم بکفایته من غير جهة بے ' 
المال النزول عنه» ويصير الحال في تقریر من سقط حقه له موكولاً إلى نظر من له ولابة 
٠‏ التقرير فيه كالباشاء فيقرر من رأى المصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره. إولو شرط 
اواقف أن يقرأ في مدرسنه كتاب بعينه ولم يجد المدزس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب 
والانتفاع منه قرأ غیره» لما مر من أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن فعله؛ 
لأن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه؛ شوبري . 


قوله: (پستحق) عبارة م ر: فإنه يستحق. وفي شر ا ادن «حینشذ» بقوله : حیث 
يستحق الخ. فلعله تحريف من الناسخ. قوله: (لم يبحصل شيء من المقصود) الازلى ل 
يحصل المقصود بحذف شىء ومن. کما قاله ق ل. قوله: (بإذن المالك) فإن تعذر فبإذن 
الحاكم» فإن تعذر فبالإشهادء فان |تعذر لم يرجم وإن قصد الرجوع ق ل.. ۱ 

تبیه : حاصل ما هنا كالإجارة أنه إن سلم العامل ووصل ما عمل فيه إلى المالك استحق 
جميع الجعل؛ وإن سلم العامل وحده وتلف معموله قبل تمام عملهء فإن وقع مسلماً للمالك 
٠‏ کأن كان بحضرته أو في ملكه وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه كخياطة بعض الثرب 


وتعليم بعض ما جوعل عليه وبعض البناء استحق القسط وإلا بأن لم يقع مسلماً للمالك بيا 
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e‏ اا = 


رجع بنفسه لأن الأصل عدم الشرط والردء فإن اختلف الملتزم من مالك أو غيره 
والعامل في قدر الجعل بعد فراغ العمل تحالفا وفسخ العقدء ووجب للعامل أجرة المثل 
كما لو اختلفا في الإجارة. 


[فصل: في المزارعة والمخايرة وكراء الأرض] 
ل ب ا ا ج 
مر أو لم يظهر أثره على المحل كجرة انكسرت أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب احترق بعد 
خياطة بعضه ومتعلم مات في أثناء تعلمه فلا شيء للعامل في شيء من ذلك اه ق ل. 

[فصل: في المزارعة والمخايرة] 

ذكرهما عقب الجعالة لان في کل عملاً مجهولاً. والمخابرة مأخوذة من الخبر أي 
الزرع» قال في المصباح : خبرت الأرض شققتها للزراعة فآنا خبير ومنه المخابرة. واعلم أن 
أفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة حيث خلت من الخش والخيانة والأيمان 
الفاجرة» قال في الإحياء: ينبغي للصانع والتاجر أن يقصد بصنعته أو تجارته القيام بفرض من 
فروض الكفاية فإن الصناعات لو تركت لبطلت المعايش وهلكت الخلقء ولو أقبل كلهم على 
صنعة واحدة تعطلت البواقي وهلكوا؛ وعلى هذا حمل قوله ة: «اختلافُ متي رَخمَةّ» آي 
اختلاف هممهم في الصناعات والحرف. ومن الصناعات ما هي مهمة وما يستغنى عنها لخستها 
كالحجامة لخبث كسب صاحبهاء بدليل قوله ية : كب الحَجُام حبيك؟ فينبغي لذي الهمة 
والمروءة أن يشتغل بصنعة مهمة ليكون في قيامه بها كفاية المسلمين بمهَ في الدين. ونت 
أيضاً صناعة الغش والصياغة ومن ذلك خياطة الإبريسم للرجال وصياغة الصائغ خواتيم الذهب 
للرجال» فكل ذلك من المعاصي والأجرة المأخوذة عليه حرام. وينبغي أن يكون مثل ذلك في 
الحرمة قزازة الشدود الحرير للرجال؛ ذكره عبد البر الأجهوري. وعبارة ع ش: أفضل الكسب 
الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة أي لما في الزراعة من مريد التوكل ونفع الطيور وغيرهاء وينبخي 
أن يكون ممن يكتسب بالتجارة من له من يتجر له وممن يكتسب بالصناعة من له صتاع تحت 
يده وهو لا یباشر وممن یکتسب بالزراعة من له من يزرع له وهو لا يباشر اه ح ل. 

وفي الحديث: «ما اکل أَحَدّ ماما قط خيراً من أن يأل ِن مَل يَدِوِء وإِنّ نبي الله اود 
عليه السلام كان يأكل مِنْ عَمَلٍ يَلِوِه اه؛ لأن ذلك فيه إيصال النفع إلى الكاسب وإلى غيره 
والسلامة عن البطالة المؤذية إلى الفضول؛ لأن في الكسب كسر النفس والتعفف عن ذل 
السۇال. رقا داوكاعلية السلام يعمل الزردايحة فقرمة ولم يكن من حاجة لأنه كان خليفة في 
الأرض› وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل . وقد كان نبينا َة يأكل من سعيه الذي يكتسبه 
من أموال الكفار بالجهاد» وهو آشرف المكاسب على الإطلاق لما فيه من إعلاء كلمة الله . 
وکان نوح نجاراً وإہراهیم بزازاً وإدریس خياطاً» ونحو هذا لا يفيد آنهم کانوا يقتاتون من ذلك . 


a‏ ) كتاب الببوع وغيرها من أنوإع المعاملات/ فصل في المزارعة والمخابة 


فالمزازعة تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. 
والمخابرة كالمزارعة لكن البذر من العامل. وكراء الأرض سيأتي . فلو كان بين الشجر' 
نخلاً کان أو عنباً أرض لا زرع فيها صحت الزراعة عليها مع المساقاة على ألشجر تبعاً 
للحاجة إلى ذلك» إن اتحد عقد وعامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة 
وعسر إفراد الشجر بالسقي وقذمت المساقاة على المزارعة لتحصيل التبعية» وأن تفاوت 
الجزءان المشروطان من الثمر والزرع وخرج بالمزارعة المخابرة فلا تصح تبعاً للمساقاة 
لعدم ورودها كذلك (وإذا) آفردت المزارعة أو المخابرة بأن (دفع) مطلق التصرف (إلى 
رجل أرضا) أي مكنه منها (ليزرعها) وكان البذر من المالك (وشرط له) أي للعامل 
٠‏ (جزءاً) كثيراً كان أو قليلا (معلوماً) كالثلث (من زرعها) وهو المسمى بالمزارعة أو كان 
البذر من العامل وشرط للمالك ما مر وهو المسمى بالمخابرة (لم يجز) في الصورتين ‏ 


وذكر صاحب كتاب بصائر القدماء وسرائر الحكماء صناعة كل من علمت صناعته من الصخابة 
فقال: كان آبو بكر الصذيق بزازاً وكذلك عشمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف» وكان عمر 
ا ب البائع والمشتري» وكان الوليد بن المغيرة حذاداً» وكان عبد الله بن جدعان 
نخاساً أي دلالاً يبيم الجواريء وكان النضر بن الحارث عرّاداً يضرب بالعود. وكان الحكم بن 
العاص يخصي الغنم» وكان العاض بن واثل السهمي بيطارا يعالج الخيل. وبالجملة فما بخث 
لله نبياً إلا وله صناعة. وكذلك أكابر الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم وغيرهم من بقية ‏ 
الصحابة كما هو المشهورء وكذلك جماعة من العلماء؛ فمنهم القفال الكبير والصغير كانا 

٠ يصنعان الأقفال إلى أن فعل فلا بمفتاحه وزن. ثلاث حبات شعير فجاءته افرأة وسألته عن مسألة‎ ٠ 
فلم يجبهاء فخايلت عليه فترك الصنعة واشتغل بالعلم. والزجاجان كانا يصنعان الزجاجء‎ 
والفراء كان يصنع الفراء» والأسنوي کان نجاراً والشيخ .جلال الدين المحلي كان تاجراً تحت‎ 
a. الربع؛ وغيرهم من بقية العلماء كما هو مشهور . ا‎ 

قوله : (فالمزارعة تسنليم الأرض) أي بعقد كأن يقول له عاملتك على الأرض لتزرعها 

والغلة الحاصلة بيننا نصفان مثلاً: قوله: (لرجل) أي مثلاً. قوله: (وكراء الأرض سيأتي) أي 
في قوله: وإن أكراه إياها بذهب أو فضة الخ . قوله: (فلو كان بين الشحر) المناسبا ذكر هذا 
بعد قول المتن لم يجز بعد تقييده بقوله إستقلالاً في جانب المزارعة ویختمل أنه دخول على 
المتن. قوله: (بان يكون عامل المزارعة) أي فلا يضر تعدّده فالمراد باتحاده أن لا تفرد المساقاة 
بعامل والمزارعة بعامل . قوله: (وقدمت المساقاة) أي ى صيغة العقد آي: لم تتأخر المساقاة 
فیدخل ما لو کانا معاً كعاملتك على كذاق ل؛ لأن عاملتك يشمل المسافاة والمزارعة» وقول ' 
كذلك أي تابعة. قوله: (آي مكئه منها) تفسير لدفع دفع به ما يقال إن الأرض غير منقولة فلا 
يمکن دفعها. قوله: (لم يجز) أي يحرم ولا يصح ق ل. قوله: (في الصورتين) آما في 
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للنهي عن الأولى في مسلم وعن الثانية في الصحيحين» والمعنى ف Ey‏ 
لحمل فة الا رفن ك اجار تك بجر العمل ها بيع ها حرج مها 
كالمواشي بخلاف الشجر فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه» فجوزت المساقاة للحاجة 
والمغل في المخابرة للعامل لأن الزرع يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض»› وفي 
المزارعة للمالك لأنه نماء ملكه وعليه للعامل أجرة مثل عمله وعمل دوابه وعمل ما 
يتعلق به من آلاته» سواء أحصل من الزرع شيء آم لا أخذاً من نظيره في القراض»› 
وذلك لأنه لم يرض ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعد الزرع» فإذا لم يحصل له 
وانصرف كل المنفعة للمالك استحق الأجرة. 


وطريق جعل الغلة لهما في صورة إفراد الأرض بالمزارعة› 


المخابرة فوفاقاً للأئمة الثلاثةء ويضمن العامل أجرة الأرض إذا أخر حتى فات الزرع» وأما في 
المزارعة فمخالف للإمام أحمد ولا يضمن العامل فيها أجرة الأرض إذا أخر حتى فات الزرع 
لأنه أمين› وإذا وقع ذلك مع صحة العقد ضمن لأن عليه حينئذ الحفظ اه ق ل على الجلال. 
قوله : (ممكنة) المتاسب ممكن . ويجاب عنه بآن «تحصيل» اكتسب التأنيث من المضاف إليه. 
قوله : (كالمواشي) وسيأتي تصويره في كلامه في التتمة الآتيةء وهو ما لو أعطاها له ليتعهدها أو 
يعمل عليها والفوائد بينهما فإنه باطل . 

فرع : : موت العامل وهربه في المزارعة كالمساقاةء وکذا کل من التزم عملا بذمته ومات 
قبل إتمامه اه مرحومي . 

قوله: (صليه) أي على الشجر لأنه لا ينتفع به فلا تصح إجارته» وأما استئجار شخص 
لخدمته فليس من قبيل إجارة الشجر كما هو واضح اه م د. قوله: (نماء) هو بالمدً الزيادةء 
أما بلا مد فاسم لصغار النمل سم . قوله: (وعليه للعامل أجرة مثل عمله الخ) أي وإن لم 
يحصل من الزرع شيء لأنه لم يعمل مجاناء سم. قوله: (في القراض) آي الفاسد فإن المالك 
يلزمه فيه أجرة المثل للعامل وإن لم يكن ربح» وإلا فالقراض الصحيح إذا لم يظهر فيه ربح لا 
شيء للعامل . قوله: (ببطلان منفعته) أي إتلافها. قوله: (وطريق جعل الغلة لهما الخ) ومن 
زارع على أرض بجزء من الغلة فعطل بعضها لزمه أجرته على ما أفتى به المصنف» لكن غلطه 
التاج الفزاري وهو الأوجه» ولو ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع ضمنه 
لأنه في يده أمانة» وعليه حفظه شرح م ر. وکتب ع ش على قوله: «وهو الأوجه»» وخرج 
بالمزارعة المخابرة فتضمن وبه صرح ابن حجر» قال سم: كأن الفرق أن المخابر في معنى 
مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا 
N E E Ea‏ وقوله: مع 

البجيرمي على الخطیب/ ج ۳/ ۳۸۳ 
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أن يستأجر المالك ار فت البذر شائعاً ليزرع له النصف الآخر في الأرضن» ویعیره 
نصف الأرض شائعا أ أو يستأجر العامل بنصف البذر شائعاً ونصف منفعة الأرض كذلك 
ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من.الأرض› افیکونان شریکین في 
الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن العامل يستحق من منفعة 
الأرض بقدر نصيبه من الزرع» والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرغ› وطريق جعل 
الغلة لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف 
عمله ومنافع دوابه وآلاته» أو بنصف البذر ويتبرّع بالعمل والمنافع. ولاأبد في هذه 
لجال من رخابة رة ارت دير لوغر من شرر ا : وان أكراء لياها) 


ف الما أي نی ا o‏ بذر البذر بالإذن E‏ 
وقال الحفني: قوله: اوطريق جعل الغلة لهما الخ؛ الفرق بين الطريقين أن الأجرة في الطريق ` 
الأول عين وفي الثانية عين ومنفعة . قوله: : (أن يستأجر المالك العامل) آي ودوابه وآلاته فیکون 
نصف البذر ونصف منفعة الأرض معاً أجرة لنصف عمل العامل وآلاته ودوابه جميعأًء ويجوز 
كون الأجرة نصف البذر وحده ويعيره المالك نصف منفعة الأرض › ويجوز كون الأجرة نصف 
منفعة الأرض ويقر ضه المالك أو يهبه نصف البذرء SER a‏ 
الأرض معاً أو أحدهما أجرة لعمل العامل وحده ويعير للمالك نضف منفعة نفسه أو عكسه 
وغير ذلك ق ل. قوله: (من رعاية الرؤية) أي رؤية الأجرة والمؤجر . وقوله: «أو شرط» أي 
المكري» وقوله: «له» أي ي المڪري» وقوله: في ذمته» أي المكتري . وكان الأولى أن يقول : 
e‏ دل قوله. وشرط اله ويكوت ممعطرفا على قول بذهب . 


فائدة : کل من زرع را یره فلزرع له إلا ان E‏ 
عمل الشام» وأنا أراه وأرى وجهه من جهة الفقه أن الفلاح كأنه خزج عن البذر لضاحب 
الأرض بالشرط المعلوم بينهما فثبت على ذلك» وإذا عرف هذا وتعذى شخص على آرض 
وغصبها وهي في يد الفلاح فزرعها على العادة لا تقول الزرع للغاصب بل المغصوب منه على 
يد المقاسمة؛ وهذه فائدة تنفعك في بعض الأحكام اه من فتاوى السبكيء ومنها نقلت. وهو 
غریب»› أي ما قاله السبكي› إذ فيه دخول البذر في ملك صاحب الأرض بمجرد إقصد الفلاح 
.من غير لفظ فليحرر. ثم رأيت في كتاب: «البركة في فضل السعي والحركة وما يجي بإذن الله 
تعالى من الهلكة؛ للعلامة محمد بن عبد الرحمن ¿ الوصابي ما نصه: : وعند إمامنا الشافعي رحمه 
لله أن المزارعة وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها لا تجوز إلا على بياض يتخلل 
النخل والعثب تبعاً لهماء ولا تجوز على أرض لا نخيل فيها ولا عنب سواه كان البذر من 
المالك أو العامل؛ لما روى ثابت بن الضحاك: «أنه بل نهى عن المزارعة» وقال أحمد: إن 
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أي الأرض للمزارعة (بذهب أو فضة) أو لهما معا أو بعروض كالفلوس والثياب (أو 
شرط له طعاماً معلوماً في ذمته) فدره وجنسه ونوعه وصفته عنده وعند المكتري (جاز) 
غل الاب لري رفي ليت 


تتمة: لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليهاء أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم 
يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر»› 
وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله. ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف درّها ففعل 
ضمن له المالك العلف» وضمن الآخر للمالك نصف الذر وهو القدر المشروط له 
لحصوله بحكم بيع فاسدء ولا يضمن الدابة 


كان البذر من رب الأرض جاز وتلك المزارعة وإن كان من العامل لم يجز وهي المخابرة» 
وذهب كثير من العلماء إلى جوازها مطلقاً سواء كان البذر من المالك أو العامل. وصورته أن 
يقول: زارعتك على هذه الأرض على أن لك نصف زرعها أو ثلثه؛ روي ذلك عن علي وابن 
مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل» وهو مذهب بن أبي ليلى وأبي 
يوسف ومحمد لما روي عن نافع : «أن ابن عمر کان یکري مزارعه على عهد رسول اله َا 
وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي». قال البخاري: وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد 
العرير والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سیرین وعامل عمر على أنه إذا جاء 
البذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذلك» قال النووي: تجوز المزارعة 
والمخابرة» وصنف ابن خزيمة فيها جزءاً وبين علل الأحاديث الراردة بالنهي وجمع بين 
أحاديث الباب» ثم تابعه الخطابي وقال: ضعف الإمام أحمد بن حنبل حديث النهي وقال: هو 
مضطرب» وقال الخطابي: وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي لأنهم لم يقفوا عليه» ثم قال: 
فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار. قال النووي: والمختار جواز 
المزارعة والمخابرةء وتأويل الأحاديث على أنه إذا شرط لواحد منها زرع قطعة معينة ولآخر 
أخرى قلت بصحتهاء والقول بجوازها حسن ينبغي المصير إليه لصحة الأحاديث الواردة في 
ذلك لأن اختلاف العلماء رحمة وللضرورة الداعية لذلك اه كلامه. والقول بالجواز هو الذي 
ينبغي أن يفتى به الآن مراعاة لأهل هذا الزمان اه لكاتبه عمه الله بالغفران. 


قوله: (لو أعطى شخص الخ) هذه تقدمت بعينها في المساقاةء إلا أن يقال أعادها توطثة 
لما بعدها أج. قوله: (ليعمل عليها) أي وأجرة العمل بينهما. قوله: (وفوائدها) أي ما يحصل 
منها من أجرة ونحوها ق ل. قوله: (لا تحصل بعمله) وهو التعهد. قوله: (نصف الدر) أي 
بدله. قوله: (لحصوله) أي الدرّ أو المذكور من الدر والعلف» وهو أولى وإن كان كلامه أظهر 
في الأول ق ل. قوله: (ولا يضمن الدابة) أي فهي أمانة لأن يده عليها لأجل استيفاء المنفعة 
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لأنها غير مقابلة بعوض . وإن قال : a‏ 
على العالف لحصوله بحکم الشراء الفاسد دون النصف الآخر. ) 


افصضلد في إحياء الموات] 
وهو بفتح الميم الوا الأرض التي لا مالك لها. ا ا قال الراقعي. 


ت ف قوله: CT‏ 
معه لأخد اللبن الذي هو له بالبيع الفاسد منها فتكون مضمونة فراجع وتأمل ق ل؛ لکن نحن 
أ مع الشارح في عدم الضمان لأن فاسد كل عقد كضحيحه في الضمان وعدمه. قوله: (فالنصف 
المشروط مضمون) ويضمن له المالك جميع العلف بمثله إن كان مثلياًء وإلا فقيمته لأنه لم 
یتبرع به . . قوله: (دون النصف الآخر) aT‏ وما قبله فيما إذا 
و ا ۱ 


فرع : تر قال شخ لت ی ت ا ایی کیا ا 
إحداهماء لم يصح ذلك واستحق أجرة المثل للنصف الذي سمنه للمالك. وهذه الحالة مما 
عمت به البلوى في الفراريج بدفع كاشف البرية أو ملتزم البلد لبعض أهل البيوت المائة أو 
الأكثر أو أقل» ويقول لهم : CG SN a‏ 
ذلك أن يمع من يفعل هكذاء لأن فيه ضرراً عظيماً على الناس اه خطيب على المنهاج 'اه. 


افصل: في إحياء الموات] 


أي عمارة الأرض الخربةء فشبه العمارة الاجا وأطلقه عليها غ با الاستعارة 
التصريحية الأصلية› والجامج الانتفاع في كل من الإحياء والعمارة أو شبه الأرض الخربة 
Los SS‏ في النفس . وإئبات الإحياء تخيل» والجامع عدم النفع في كل»ء قال 
E N n‏ وذکره 
E‏ لأن كلا منهما متعلق بالأرض. 


قوله : (لا مالك لها) يحتمل آن RT e‏ 
آثر ملك کغرس شجر وأساس جدران ونحو آوتاد» فيكون أعمَ من كلام الماوردي وإن أراد لم 
یکن لها مالك أصلاً لم یکن ما ذكر من الموات» أي فلا يشمل العامر الذي لم يعلم مالكه» 
ويساوي كلام الماوردي وهر الراجح› والمراد: لم يعمر في الإسلام ولا عبرة إعمارتها في 
الجاهلية كما يأتي ق ل. وحاصل ما ذكره الشارح في تعريف الموات آربع عبارات: عبارة 
الرافعي وعبارة الماوردي وعبارة ابن الرفعة وعبارة الزركشي» وهي متقاربة المعنى أو بين 
بعضها العموم والخصوص المطلق أو الترادف اه. قوله: (ولا ينتفع بها أحد) خرج الشوارع 
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وقال الماوردي : هو الذي لم يكن غامراً ولا حريما أ لعامر قرب من العامر أو بعد. 
والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر: «مَن مَمرَ ضا لَيسَث لاحدِ فَهُوَ اح بها رواه 
الشيخان' .(وإحياء الموات جائز) بل هو مستحب كما ذكره في المهذب ووافقه عليه 
النووي ولحديث: «مَن أخيا أزضاً مَيَةَ قَلَهُ فيهَا اجر وه ما أَكَلَتِ الحَوَافي؛ آي طلاب 
الرزق: «منها فَهُوَ صَدَقّه“ رواه النسائي وغيره» وقال ابن الرفعة وهو قسمان: أصلي 


والمقابر وحريم العامر. قوله: (من عمر) بتخفيف الميم من العمارة» أما عمر بالتشديد فمن 
التعمير بالسنٌ قال تعالى : <إنما يعمر مساجد الله) [التوة: 1۸] ومن الثاني قوله: يود أحدهم 
لو يعمر ألف سنة€ [البقرة: ]۹٦‏ أو لم نعمركم) [ناطر: ]٣۷‏ الآية أج وهذا كله إذا لم تعلم 
الرواية . وللدنوشري بيت من الطويل : 
SB E‏ كما أن في البنيان تخفيفه وجب 

قوله: (فهو أحق بها) أي مستحق لها يملكها كما في رواية : «فهي له ق ل» فأفعل 
التفضيل ليس على بابه. فوله: (وإحياء الموات) أي عمارة الأزف الخربة وإنما أولناه بذلك 
ليكون للشرط الثاني فائدة لأنه يفهم من إحياء الموات. قوله: (فيها أجر) أي في إحيائها أي 
بسبب إحيائهاء ففي سببية كما في : حلت امرَأةٌ النار في هر الحديث. قال بعضهم : يؤخد 
من قوله: «أجر» ومن قوله (صدقة» عدم جواز إحياء الكافر لعدم أجره وثوابه» وفيه نظر؛ لأنه 
يثاب على صدقته وعتقه من كل ما لا يحتاج لنية لأنه ينفعه في الدنيا بالجاه والمال والأولاد 
وفي الآخرة يخفف عنه من عذاب غير الكفر» ومن لم جاز إحياؤه في دارهم . قوله : (العوافي) 
جمع عافية . قوله: (منها) أي من زرعهاء فهو على حذف مضاف» أو أن من للتعليل والتبعيض 
GeO BE‏ لأنهم يأكلون الأجرة من 
أجلها. وينافيه قوله بعد: فهو له صَدَقَةَ» لأن الأجرة لا تكون صدقة فالتبعيض أولى. . وفي 
الحديث أيضاً: «مَنْ أخيا أزضاً ميتةٌ فهي له» ولهذا لم يحتج في الملك هنا إلى لفظ لأنه إعطاء 
عام منه بهل ؛ لأن الله تعالى أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة ليقطع منهما ما شاء لمن شاءء 
ومن ثم أفتى السبكي بكفر معارض أولاد تميم فيما أقطعه ية له بأرض الشام اه حج. ونوزع 
السبكى فيما أفتى به لأن هذا ثبت بخبر الآحاد ولا نكفر بخبر الآحاد. ويجاب بأن هذا اشتهر 
اا 

قوله : (وهو قسمان) هذا إنما يجري على طريقة الرافعي الشاملة لما لم يعمر قط أو عمر 
ثم خرب» بخلافه على کلام الماوردي فإن الثاني من الأموال الضائعة إلا أن يصور بما عمر 


(۱) آخرجه البخاري ۱۸/۰۵ (۲۲۳۵). 
(۲) أخرجه أحمد في المسند ٠١/۳‏ والدارمي ۲ ۲۷ وابن أبي شيبة ۷/ ۷۴ وابن حبان .)۱۱۳١(‏ 
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را ف وطاریء وهو تنا خرب بد عماز. وقال الزركشي : بقاع الأرض 
إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة ا الخاصةء E‏ العامة 
أو الخاصة وهي الموات. ا ) 

ا ی ا (بشرطين) الأول: (أن المخي. مسلما) ولو . 
غير مكلف إذا كانت الأرض ببلاد الإسلام ولو بحرم أذن فيه الإمام آم لا بحلاف الكافر 
وان آذن فيه الإمام. الأنه کالاستعلاء وهو ممتنع عليه بدارنا. وقال السبكي عن الجوزي - 

بضم الجيم . - من أصحابنا! إل موات الأرض كان ملكا للتبي ي ثم رده على أمته. 


جالبة ققط قم بخرب: قول! لار کر جن عور کت وب وهي 
القطعة من الأرض كما في المصباح. قوله: (العامة) كالمساجد الموقوفة على عامة الناسّ 
والخاصة» كان وقف رباطاً على طائفة مخصوصة . قوله: (وهي) أي المنفكة . قوله: (وإنما 
يملك الخ) لا يخفى أن الشرطين في كلام المصنف للجوازء فجعلهما للملك خروج عن 
موضوعه فتأمل ق ل» وإن كان كلام الشارح صحيحاً ايضاً؛ لان اللك إنما يكرت باش طن 
أيضاً . . ولعل الحامل للشارح على ما صنعه صحة الشرط الثاني لأنه لا يصح جعله شرطاً 
لاإحياء كما هو ظاهر كلام المصنف؛ لأن كون الأرض حرة هو غين الموات فلا معنى ١‏ 
لاشتراطه. قوله: (ولو غير مكلف) أي ولو غير مميز فيما لا يتوقف على قصد كإحياء المسكن 
والررةء بخلاف حفر البثر في الموات إذا حفر بها غير المميز فلا يملكها؛ لأن ملكها يحتاج 
. إلى قصد الملك وقصده لاغ. نعم تحمل على الارتفاق فیکون أولى بها من غيره. 'قوله : (ببلاد 
الإسلام) المراد ببلاد الإسلام ما بناه المسلمون كبغداد والبصرة» أو أسلم آله عليه كالمدينة 
واليمنء أو فتح عبوة كخيبر ومصر وسواد العراق» أو صلحاً. والأرض لنا ؤهم يدفعون 
الخراج» وفي هذه عمارتها فيء ومواتها متحجر لأهل الفيء» وحفظه على الإمام وإن 
صالحناهم على أن الأرض لهم فمواتها متحجر لهم ey‏ 
والحاصل أن الأرض إما بداركفر لا أمان لأهلها أو بدار كفر لهم أان» وعلی کل فإما أن 
تكون عامرة أو خراباً فهذه أربعة آقسام» أو بدار الإسلام وهي عامرة غمارة جاهلية أو عمارة 
اة أو ضطارة مشکوکاً فیها أو رابا فهذه أربعة آیضاً فالجملة ثمانيةء E‏ 
اه م د على التحرير. 

قوله: (ولو بحرم) ت e‏ فز (کالاستعلاء) في 
نسخة كالاستيلاء وهي غير ظاهرة؛ لأنه يلزم عليها تشبيه الشيء بنفسه لأن الإحياء نفس ١‏ 
الاستيلاء. وقد يقال إنه لا يلزم ماأذكر إذ من المعلوم آنه لا یکون استیلاء إلا إذا کان بغیر 
إذن الإمام وأما باذنه فلا بل هو کالاستیلاءء فکلام الشارح صحيح . قوله: (على آمته) أي أمة 
الإجابة a‏ وإن کان يصح رچوعه لأمة اغوي فل جا ا 
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وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارناء ولا يجوز إحياء في عرفة 
ولا المزدلفة ومنى لتعلق حق الوقوف بالأول والمبيت بالآخرين. قال الزركشي : وينبغي 
إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت به انتهى . لكن قال الولي العراقي : ليس 
ذلك من مناسك الحج» فمن أحيا شيثا منه ملكه انتهى . وهذا هو المعتمد. آما إذا كانت 
الأرض ببلادهم فلهم إحياؤها لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا فيه» وكذا للمسلم إحياؤها 
إن لم يذبونا عنهاء بخلاف ما يذبونا عنها أي وقد صولحوا على أن الأرض لهم. 


(و) الشرط الثاني (آن تكون الأرض) التي يراد ملكها بالإحياء (حرة) وهي التي 
(لم يجر عليها ملك لمسلم) ولا لغيره. فإن جرى عليها ملك وإن کان خراباً فهو لمالکه 
مسلماً كان أو كافراً» فإن جهل مالكه والعمارة إسلامية فمال ضائع الأمر فيه إلى رأي 
الإمام في حفظه أو بيعه. وحفظ ثمنه 


قوله: (وللذمي والمستآمن الاحتطاب الخ) لأن ذلك يخلف ولا يتضرر به المسلمون. وخرج 
الحربي فإنه ممنوع من جميع ذلك قال المتولي: إلا أنه إذا أخذه ملكه. قوله: (للحجيج) 
جمع حاجج» وقوله: ليس ذلك أي المبيت. قوله: (ببلادهم) وهي ما فتحت صلحاً على أن 
الأرض لهم فعامرها مملوك لهم ومواتها متحجر لهم. قوله: (ما يذبونا) بحذف النون والظاهر 
أنه للتخفيف وهو بكسر الذال وضمها. قوله: (لم يجر عليها) أي لم يعلم آنه جرى عليها ملك 
لمسلم أج. قوله: (ولا لغيره) إلا جاهلياً لم يعرف سم» ويعرف من كلام الشارح حيث قال: 
«والعمارة جاهلية الخ ففي مفهوم قول المصنف ملك لمسلم تفصيل فلا يعترض عليه. 
والحاصل أنه إذا جرى عليها ملك مسلم إن عرف فهي له وإلا فمال ضائع» وإن جرى عليها 
ملك كافر فإن عرف فهي له وإن لم يعرف فإن كان جاهليا ملك بالإحياء وإلا فمال ضائع ؛ 
فالأقسام خمسة اه م د. قوله: (فإن جرى عليه) أي ما ذكر من الأرض. وفي نسخة: «عليها؟ 
والمراد علم وتحقق. قوله: (فهو لمالكه) آي إن عرف . 


فرع : لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهي على ما كانت عليه من ملك أو وقف فإن 
كان ذلك الرمل مثلاً مملوكاً فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنهاء ولو انحسر ماء النهر عن جانب 
منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة» وليس للسلطان إقطاعه أي إعطاؤه لأحد 
کالنهر وحریمه. ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين» ويسقط عنه قدر حصته إن 
كانت له في مال المصالح. نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر المسلمين» ومثله ما 
ينحسر عنه الماء من الجزائر في البحر ويجوز زرعه» ونحوه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه 
البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمينء هذا ما اعتمده شيخنا تبعاً لشيخنا م ر» وبالغ في 
الإنكار على من ذكر شيئاً مما يخالفه اه ق ل. 


۰+ ا | کاب این رات ا لمانلات فصل في اعيا المرات 


أو اقتراضه على بيت المال الى ظهور مالكه أو جاهلية› فيملك بالإحیاء کالرکاز نعم إن 


کان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أن الأرض لهم فظاهر آنا لا نملکه بالإحیاء» 
ولا يملك بالإحياء حريم عامر لأنه مملوك لمالك العامرء وحریم e‏ إليه 


لتمام الانتفاع بالعامر› فالحريم لقرية 


قوله الو اقتراضة على بیت المان) بان بجمله في بیت امال قرضا عليه فهر فرش 
حکمي . والمراد بقوله: «أو اقتراضه» أي اقتراض ثمنه لا اقتراض العقار إذ لا يقترض . قوله ؛ 
إلى ظهور مالکه) أي إن رجی وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه رقبة أو منفعة إن لم يبع» 
لكن يستحق في الأخير الانتفاع به مدة الاقطاع خاصة. ویؤخذ مما ذکر ما عمت. به البلوی من 
أخذ الظلمة المكوس وجلود البهائم ونحوها كالأكارع التي تذبح وتؤخذ قهراًء وثعذر رد ذلك , 
لهم بأعيانهم لجهلهم وهو صیرورتها لبيت المالء فيحل بيعها وأكلها كما أفتى به الوالد رحمه 
الله تعالى؛ شرح م ر ملخصاً. قلت : هذا ظاهر في غير الجلود والأكارع والرؤوس ونحوهاء 
فإن أصحابها مضبوطة معلومة يعلم كل واحد منهم ماله وبفرض عدم علمه بذلك صار مشتركا 
فلا يجوز بيعه ولا أكلم على الوجه الذي ذكره فإنه ناء على التعذر ولا تعلر. 
سم متعقباً شيخه م ر اه أج. ٠‏ 


قوله انعم إن كان ببلالعم ال هذه العبارة تقدمت فهي مكررة. قوله: ت 
سمي بذلك لتحرد يم التصرف فيه لغير صاحب الدار سم. قوله : (لأنه مملوك) أي كالمملوك› 
ومن ٹم قال ق ل : فيه تجوز والمراد آنه یستحق الانتفاع به ولیس له منع غیره من الانتفاع به 
بما لا يضر مالك العامر. قرله : (فالحريم لقرية الخ) وحريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة له 
لتمام الانتفاع به وما يحتاج له لإلقاء ما يخرج مئه فيه لو أريد حفره أو تطبه كخ البتاء افيه 

ولو مسجداً ويهدم ما بني فيه كما نقل عن إجماع الأئمة الأربعة ولقد عمت البلؤى بذلك في 
مصرنا حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم. ينزجروا ولا غير هذا الحكم كما 
أفاده الوالد رحمه الله وإن بعد عن الماء بحيث لم يصر من جريمه لاحثمال عوده إليه . ويؤخذ 
من ذلك أن ما کان حریماً لا یزول وصفه بزوال متبوعه» ویحتمل خلافه اه شرح م ر. .وقوله : 
زل مدا ویهدم) قال الشيخ في حاشيته : : ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه ؛ لأن غاية 
أمره أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البئاءء فمع رجوده كذلك› أي لانه 
مأذون فيه من واضعه؛ ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة .. وبقي ما إِذا مات 
الا جل برا كل من ا إل ارت دلت اوخ رماو لد ر ن للك بان 
المذكور كما هو ظاهر؟ ينبغيي نعم» كذا ظهر لي فليتأمل . ثم قال الشيخ: وعليه فلو كان 
ا زر ا ی ت کی ار د رقا ود ی 
المعلوم كما في المسجد الموقوف وقفاً صحيحاًء > لأن القراءة والإمامة ونحوهما لا تتوقف على 
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محياة ناد وهو مجتمع القوم للحديث ومرتكض الخيل ونحوهاء ومناخ إبل وهو 
الموضع الذي تناخ فيه › ومطرح رماد وسرجین 


مسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجداً لا يقتضي بطلان الشرطء وتصح فيه الجمعة لأنه 
يشترط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور فاحفظه فإنه مهم اه. وقوله: «ينبخي 
استحقاقهم المعلوم» لا يخقى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا كان الواقف يستحق 
منفعة ما جعل المعلوم منه» أما إذا كان لا يستحق ذلك بان جعل المعلوم من آماكن بجوانب 
المسجد أو أسفله في الحريم أيضاً كما هو واقع كثيراً فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه 
لعدم استحقاق وقفيته› ثم إن كان من له المعلوم ممن يستحق في بیت المال جاز له تعاطيه لأن 
منفعة الحريم تصرف لمصالح المسلمين كما صرحوا بهء وإن لم يكن ممن يستحق في بيت 
المال فلا يجوز له تعاطيه اه رشيدي على م ر. 


قوله: (محياة) لا حاجة إليه بل هو مضر؛ لأنه يوهم أن المملوكة لا حريم لها ق ل» 
أو لأن مثلها المملوكة فليس قيداً. وإنما قيد به لأن الكلام في الإحياء. قوله: (ناد) 
بالتخفيف . قوله : (للحديث) وإن لم يتحدثواء وكذا يقال فيما بعده. قوله: (ومرتكض) أي 
وإن لم يكن لهم خيل؛ لأنه ربما حدث لهم ذلك وكذا يقال في مناخ الإبل كما في شرح م 
ر. قوله: (ومناخ) بضم الميم. قوله: (ومطرح رماد) أي. ما تمس الحاجة إليهء أي بأن لا 
يكون ثم ما يقوم مقامه. أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد في موضع منه ثم احتيج إلى 
عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فيجوز عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون إليه٠‏ وأما لو 
أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتکلیفهم طرح الرماد في غیره بجواره ولو قریباً منه فلا يجوز 
بغير رضاهم لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة . وكذا يجوز الغراس فيه بما 
لا يمنع من انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا يفوت منافعهم المقصودة ِ 
من الحريم. وفي سم على حج فرعان: أحدهما: الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع 
الأحمال والأثقال وجعل زربية من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم في 
ساحل بولاق ومصر القديمة ونحوهاء ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع 
غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزاً ولا يجوز أخذ 
عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة للمصالح. والثاني: ما يحدث في خلال النهر من 
الجزائرء والوجه الذي لا يصح غيره خلافاً لما وقع لبعضهم امتناع أحيائها لأنها من النهر أو 
حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو 
ذلك» بل هي آولى بمنع إحيائها من الحريم الذي يتباعد عنه الماء» وقد تقرر عن بعضهم أنه لا 
يتغير حكمه بذلك اه م ر. وهل يتوقف الانتفاع بها على إذن الإمام أو لا؟ فيه نظرء والأقرب 
الثاني فلا إثم بذلك وإن لزمت الأجرة اهع ش على م ر. 


MY‏ ) ات ا ق ا 
ا 


ونحوها کمراح غنم وملعب صبیان. والحريم لبئر استقاء محياة موضع نازخ منها 
وموضع دولاب إن کان الاستقاء به وهو يطلق على ما يستقي به النازح وما يستقي به 
بالدابة ونحوهما كالموضع الذي يصب فيه النازح الماءء ومتردد الدابة إن کان الاستقاء 
بهاء والمود ضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء أو نحوه» والحريم لبثربقناة ما 

لو حفر فيه نقص ماؤها أو جيف انهيارها . ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها ولا 
يحتاج إلى موضع نازح ولا غيره مما مر في بثر الاستقاء» والحريم لدار ممرّ وفناء 
لجدرانها ومطرح نحو رماد ككناسة وثلج. e‏ 
معا لن ما یجعل حریماً لها لیس بأولى من جغله حريماً لأخرىء ویتصزف کل من 

الملاك في ملكه عادة وإن أ آدی إل ضرر جاره آو إتلاف ماله کمن حفر بثر مء 


N TT TET‏ البهائم إن قرب عرفاً واسقل كما قاله 
الأذرعي» وكذاإن بعد ومست حاجتهم له ولو في بعض السنة فيما يظهرء وماله فې ذلك 
المحتطب . ٠‏ وليس لأهل القرية منع المارة من رعي مواشيهم في مرافقها المباحة شرح م ر. وقوله:؛ . 
«واستقل» أي ٻأن کان مقصوداً للرعي» بخلاف ما إذالم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه 
عند الخوف من الإبعاد اله رشيدي . قوله : (موضع نازح) وهو الشخص القائم على أرأس البثر 
ليستقي كما قاله الخطيب على المنهاج» قال م ر: : وهل يعتبر قدر موقف النازح من مائر جوانب 
البثر أو من أحدهما فقط؟ الأقرب اعتبار العادة في مثل ذلك المحل. قوله : (ونحوهما) بالرفع 
عطف على موضع » أي نحو موضع النازح وموضع الدولاب . قولڵه: : (ومتردد الدابة) بصيغة اسم 
المفعول» أي محل ترددها وهوالمسمى بالمدار. قوله: (لبثر قناة) قال الشرنبابلي : الإضافة بيانيةء 
وقال بعضهم : : بر القناة حفرة في الأرض تنبع منها عين وتسيل في القناةء وقال ع ن : بأن كان الماء 
يأني في تلك القناة إلى تلك البئر فيجتمع فيها ثم يعلو ويطلع . قوله: (انهيارها) ا ٠‏ 
قوله: (والحریم) أي لدار أحييت في موات وآما ما بين الأزقة فلا يختص بدار دون أخرى فهو 
۰ مشترك كالشارع كما قرره شيخنا المزيزي . قوله : (وفتاء) بكسر الفاء والمدة أي ما حواليها. قوله: 
(ولا حريم لدار) فيه تناف لأنه نفي الحريم» » ثم آثبته بقوله: لأن ما يجعل الخ فإن ذلك يقتضي أن 
هناك حريماً . ويجاب بأن المنفي في الأول الاختصاص والثابت المشترك والتقدير ولاحريم؛ ‏ 
مختص أي بل مشترك لان ما يجعل الخ . قوله: (معاً) أو جهل الحال م ر. قوله : (وإن أدى) أي ما 
تصرف فيه عادة . والحاصل أنه يمنع ما يضر بالملك دون المالك كتأذيه برائحة المذبغة ودخان ' 
الحمام ونحوهما. . واختار الرويائي في الجمع أن الحاكم يجتهد ويمنع مما ظهر فيه قصد التعنت» ' 
ومنه إطالة البناء و منع الشمس والقمر وهو حسن . واختار ابن الصلاح وابن رزين في فتاريهما نمه 
Rs‏ ا ۱ 
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أو حش فاختل به جدار جارهء أو تغير بما في الحش ماء بثره» فإن جاوز العادة فيما 
ذكر ضمن بما جاوز فيه كأن دق دقاً عنيفاً أزعج الأبنيةء أو حبس الماء في ملكه 
فانتشرت النداوة إلى ا ان وله ان ا که ولو رایت رازن اما 
وإصطبلاً وطاحونة وحانوت حداد إن أحكم جدرانه بما يليق بسقصوده»ء لأن ذلك لا 
يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة. 


[القول في صفة الإحياء الذي يكون به الملك] 


(وصفة الإحياء) الذي يملك به الموات شرعاً (ما كان في العادة) التي هي العرف 
الذي يعد مله 


فوله : (أو حشض) هو بيت الخلاءء وهو بفتح الحاء وضمها اه مختار ع ش. قال في 
التقريب الحش البستانء وإنما سمي حشاً لأن العرب كانوا يتغوطون فيه فلما اتخذوا الكنف 
وجعلوها خلفاً عنه أطلقوا عليها ذلك الاسم. قوله: (فإن جاوز العادة) مفهوم قوله: «عادة». 
قوله: (فيما ذكر) أي في ملکه. قوله: (ضمن) آي ما تولد منه قطعاً أو ظناً قوياًء کأن شهد 
به خبيران لتقصيره؛ ولهذا أفتى الوالد بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه 
أطفال وماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة» شرح م ر. ومثله فتح السراب فيضمن السراباتي» 
أي إذا كان بغير إنذارء فإن أنذر ولو بوكيله فلا ضمان عليه» فإن قصر الوكيل كان الضمان على 
الوكيل» ومثل ذلك إطفاء الجير ومعمل بارود. والضابط : أنه يمنع مما خالف العادة مما يضر 
دون ما هو على العادة. وإذا عمل شخص طعاماً وكانت تتأذى منه حامل كسمك وجب عليه آن 
يدفع لها شيئاً منه» لكن لا مجاناً بل بشمنه» ومثله في الضمان كل ما له رائحة ويتلف به شيء 
فإنه يضمن لتقصيره» اه عبد ربه الديوي. وينفع الحامل من شم الأطعمة المضرة في 
الإجهاض أو شم السراب أو الجير أن تحرق قطعة خرقة من صوف وتشمهاء فإن ذلك نافع من 
الإاجهاض . قوله: (ہما جاوز فيه) أي بسبب ما جاوز الخ» أو الباء زائدة كما سقطت من شرح 
المنهج. قوله: (وله أن يتخذ الخ) منه ما لو اتخذه مسجداً وحماماً وخاناً وسبيلاً وهو في 
درب منسد وإن لم يأذن الشركاء كما اعتمده ابن حج في شرح الإرشاد واعتمده زي في 
حاشيته» خلافاً لما في الإسعاد اه أج. قوله: (بزازين) جمع بزاز نسبة إلى البز بالفتح» وهو 
نوع من الثيابء وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة التاجر من الثياب اه 
مصباح. قوله: (جدرانه) آي كلا منها. قوله: (لأن ذلك لا يضر الملك) عبارة م ر لتصرفه 
في خالص ملکه ولما في منعه من الإضرار به 

قوله : (وصفة الإحياء الخ) مبتدأء وقوله: «ما كان الخ» واقعة على فعل» وجملة: «كان 
عمارة؛ في محل رفع صفة لما. قوله: يعد مغله) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود للعرف»› 


٠ 1£‏ 4 ) : و راع المغاملات/ القول في صفة الإحياء 
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ا ر ل م ا الأرض لما 
يريده» فيعتبر في مسكن تحويط البقعة بأجر أ و لبن أو طين آو ألواح خشب بحسب 
العادة» ونصب باب وسقف بعض البقعة ليهيئها للسكنى . وفي زريبة للدواب أو غيرها 
کٹثمار وغلال التحويط ونصب الباب لا السقف عملا بالعادةء ولا يكفي التحويط بنصب 

سعف أو أحجار من غير بناء. . وفي مزرعة جمع نحو تراب كقصب وشوك وجولها 
لينفصل المحيا عن غيره» وتسويتها بطم منخفض وكسح مستعل ويعتبر جرثها إن لم 
تزرع إلا به» فإِن لم يتيسر. إلا بما يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة وتهيثة ماء لها إن 
لم یکفها مطر معتادء وفي بستان تحویط ولو بجمع تراب حول أرضه 


ومفعوله محذوف» والتقدير: يعد العرف مثله عمارة . قوله : (عمارة) , بالنصب خبر کان؛ لان 
اسمها ضمير يعود على «ما؟. قوله: : (للمحيا) هو بفتح التحتية بعد الحاء e‏ 
. المقعول. قوله : (وضابطه) أي الإحياء . قوله: (تحوبط للبقعة): وهو أن يجعل للبقعة أربع 
حیطان . قوله: : (بحسب العادة) ولا كفي يجرد انحرط بل لبن من ابا كا هر الماد ني 
المسكن؛ ؛ ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر كأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن قصده 
للسكنى ملكه اعتباراً بالقصد الطارىء» بخلاف ما إذا قصد نوعاً وآحیاہ بما لا يقصد به نوع آخر ۰ 
كأن حوط البقعة بحيث تصلح زربية بقصد السكنى لم يملكهاء > خلافاً لاومام اها أج . اوعبارة 
العبادي : : وما تقرر من أن صفة الإحياء مختلفة باعتبار ما يقصده المحيي مما اتف عليه طرق 
الأصحاب كما قاله الشيخان» وزاد الإمام شيئين : أحدهما: أن القصد إلى 
لحصول الملك فقال ما لا يفعله في العادة إلا المتملك كبناء الدار واتخاذ البستان يفيذ الملك و! 
الم يوجد قصد وما يفعله المتملك وغيره كحفر البثر ذ E‏ 
على ماء السماء ء إن انضم إليه قصد أفاد الملاك وإلا فوجهان أصحهما آنه لا يفيده» ؤما لا يتفي 
به المتملك كتسوية موضع النزول وة تنقيته عن الحجارة لا يفيد الملك وإن قصده. ٠‏ 


قوله : (وفي زريبة للدواب) الزريبة في الأصل حظيرة ة الغنم. والمراد بها هنا الجموم 
الجميع الحيوانات» وجمعها زرائب مثل كريمة وکزائم اھ مصباح . قرله: (ونصب) بالرفع» 
وكذا سقف والمراد بنصب الباب تركيبه. قوله: (سعف) هو جريد النخل زي. وعہارة 
المصباح : السعف أغصان النخلة ما دامت بالخوص: فإن زال الخوص عنها قيل له جريد. 
والواحدة سعفة مثل قصب وقصبة. قوله: (مزرعة). بفتح الراء أفصح من ضمها وكسرهاء ا 
مثلث الراء. قوله: (وکسح مستعل) أي إزالته . قوله: (وتهيئة ماء لها) بشق ساقية من نهر أو 
حفر بشر أو قناة إن لم يكفها مطر معتاد وإلا فلا حاجة إلى تهيئة ماء» فلا تعتبر الزراعة لأنها 
استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياءء وكما لا يشترط في إحياء المسكن أن يسكنه» فإحياء ' 
ااي و ا قوله : ا e E‏ 
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وتهيئة ماء له بحسب العادة وغرس ليقع على الأرض اسم البستان. ومن شرع في إحياء 
ما يقدر على إحيائه ولم يزد على كفايته» أو نصب عليه علامة كنصب أحجار أو أقطعه 
له إمام فمتحجر لذلك القدر وهو مستحق له دون غیره» ولکن لو آحیاه آخر ملکه ولو 
طالت عرفاً مدة تحجره بلا عذر ولم يحيي قال له الإمام: أحيي أو اترك فإن استمهل 
بعذر آمهل مذة قريبة. ) 


الجمع كاف» خلافاً لما يقتضيه كلام المنهاج من اشتراط الجميع بينهما. قوله: (وتهيئة ماء له) 
إن لم يكفه مطر كالمزرعة» م ر. قوله: (ليقع على الأرض) وبهذا فارق عدم اعتبار الزرع في 
المزرعة. قال الأذرعي : والوجه اعتبار غرس یسمی به بستاناً» فلا تكفي شجرة ولا شجرتان 
في المكان الواسع. قوله: (ما يقدر الخ) وأما لو شرع فيما لا يقدر على إحياثه أو زاد على 
کفایته فلغیره أن يحیي الزائد. قوله: (أو أقطعه له إمام) أي لا لتمليك رقبته» أما لو أقطعه 
لتمليك رقبته فإنه يملكه» ذكره النووي. وسكتوا عن الإقطاعات المعروفة للجندي في أرض 
عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الإمام منه» وسكتوا عن ملكه المنفعة؟ 
لكن في فتاوى النووي جواز إجارتهاء وقضيته أن الجندي ملك المنفعةء قال بعضهم: وما 
يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه اه زي بأن کان باختیاره. 

فرع : في فتاوى السيوطي رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها 
بتوقيع سلطاني فهل للورئة منازعته . الجواب: إن كانت الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق 
شرعي بان أقطعه السلطان إياها أي ملكه إياها ومنع منه غيره وهي أرض موات فهر يملكها 
ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه» وإذا مات فهي لورثته» ولا يجوز لأحد وضع اليد 
عليها لأمر سلطاني ولا غيره. وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير موات كما هو الغالب 
الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان وللسلطان انتزاعها متى شاء 
ولا يجوز للمقطع بيعهاء فإن باع ففاسد. وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب اه. 
وأقول: ما تضمنه كلامه من أن إقطاع السلطان لغير الموات لا يكون على وجه التمليك ممنوع 
كما يعلم من كلام الشارح» وحينئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكاً فينبغي أن يجري فيه ما ذكره 
المجيب في الشق الأول اه سم على حج. وبقي ما لو شك هل هو إقطاع تمليك أو إرفاق؟ 
فيه نظرء والأقرب الثاني؛ لأن الأصل عدم التمليك ع ش على م ر. 

قوله: (فمتحجر) أي مانع لغیره .منه بما فعله.م ر» ولکن ینافیه قوله: ولکن لو آحیاه 
آخر ملکه إلا أن يقال مانع سن جواز الإقدام على إحيائه اه قال ع ش: وهل يلزم الثاني للأوّل 
شيء في مقابلة آلاته وما صرفه عليه أو لا؟ والظاهر أنه لا يلزمه شيء» بل عليه أن يقول خذ 
بناءك آو اترکه» فإذا تراضيا على شيء فلا بأس به اه. قوله: (لو آحیاه آخر ملکه) إلا أنه 
يأثم . قوله: (فإن استمهل) أي طلب الإمهال. قوله: (مدّة قريبة) أي يتأتى فيها العمارة عادة 
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تبيه : من أحيا مواتاً فظهر فيه معدن ظاهر وهو ما یخرج بلا علاج کنفط وکبریت 
وقار ومومياء أو معدن باطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ملكه لأنه 
من أجزاء الأرض وقد ملكها بالإخياء. وخرج بظهوره ما لو علمه قبل الإحياء فإنه إنما 
بيلك المعدة الباطن دون الظاهر كما رجحه ابن الرفعة وغيره وأقر النووي عليه صاحب 
'التنبيه. أما بقعتهما فلا يملكها بإحيائها مع علمه بهما لفساد قصده لأن المعذن لا يتخذ 
داراً ذلا بستاناً ولا مزرعة أو إنحوهاء والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون 
في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر: ٠‏ . ا 
يقدّرها الإمام برأيه» فإن مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه؛ شرح المنهج. قوله: (بلا 
علاج) أي بعد الوصول إليه بنبحو حفر. سم . قوله: (كنفط) بكسر النون أفصح من فتحها: 
ما یرمی به کالبارود. قوله: (وکبریت) بكسر أوله» وهي عين تجري تضيء في المعدن فإذا. 
فارقه وجمد ماؤها زال ضوژه وصار كبريتاً أحمر وأبیض وأصفر وكدراًء والأحمرأمنه يضرب . 
به المثل في العرّة فيقال: أعرَّ من الكبريت الأحمر؛ زيادي. ويقال إن معدنه بلاد وادي النمل 
الذي مر به سيدنا سليمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء اه زي. قوله: (وقار) 
آي زفت. قوله: (وموميا) بضم أله يمد ويقصر» وهو شيء يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد. 
ويصير كالقار» وقيل: حجارة سود باليمن ومنة نوع من عظام موتى الكفار وهو متنجس اهم 
ر. قوله: (إنما يملك المعدن الباطن) المعتمد أنه لا فرق بين المعدن الظاهر والباطن في حالة 
العلم والجهلء فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهماء وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما زي. . 
ووقع السؤال عن المعدن الباطن كالملح ونحوه إذا كان لا يحصل منه شيء إلا بعمل»؛ واعتاد. 
الولاة الاستيلاء عليه بحيث إذا هلك الوالي المستولي عليه خلفه من بعده فمرّة يستأجر الوالي 
عمالاً يعملون في المعدن المذكور ومرة يكرههم على العمل بغير أجرة فلمن يكون المتحصل ' 
من المعدن للوالي أم للعمال. ولو جاء رجل لص وأخذ من المعدن بنفسه فهل يملكه؟ فأجاب . 
ابن حجر بان من آخذ من معدن شیئاً لم یره غیره ملكه ما لم ينو به غيره بالنسبة لغير الأجير ' 
بان نوی نفسه أو أطلقّ وما لم ينو نفسه بالنسبة للأجير اه عناني اه. قوله: (صاحب التنبيه) 
هو آبو إسحاق الشيرازي . ١‏ | 
قوله: (لفساد قصده) آي بسبب منعه للغير من هذا الأمر العام النفع كالماءء فهذا في . 
الحقيقة علة فساد قصده. وقوله: «لأن المعدن» أي هذه البقعة لا يتخذ دارا أي لأن ما فيها عام ' 
النفع كمحل المياه المباحة كنيل مصرء شیخنا. قوله: (ولا بستاناً) فيه أن الكلام في البقعة ' 
وهي يمکن اتخاذها داراً مثلاًء إلا أن يقال المعنى لا تتخذ آي عادة. غوله: (والمياء المباحة) 
دخول على كلام المتن؛ لأن المتن بين حكم الماء المملوك الفاضل عن حاجته» فكملن الشارح . 
الفائدة ببيان حكم الماء المباح. . e‏ - 
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«الئاس شُرَكَاءَ في تَلاتَة فِي المَاءِ وَالكلا وَالتّار» فلا يجوز لأحد تحجرها ولا ارمام 
إقطاعها بالإجماع» فإن أراد قوم سقي أراضيهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم 
سقى الأعلى فالأعلى»› وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه ية قضى بذلك› 
فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وأما أخذ من هذا الماء المباح 
في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الأصح كالاحتطاب والاحتشاش . 
مدة إقامته هناك أولى بها من غيره حتى يرتحل لحديث: «مَن سَبَقَ إلّى مَا لَمْ يَسْبق إِلَيهِ 


قوله: (في الماء) أي ماء السماء وماء العيون التي لا مالك لهاء والكلأ مراعي الأرض 
التي لا مالك لهاء والنار التي ضربت في حطب مباح اه ح ل. أما المملوك فالجمر نفسه لا 
يجوز الأخذ منه بغير إذنء وأما الجرم المضيء فالوجه عدم منع من يقتبس منه ضرءاً زي 
وسيأتي . قوله: (فضاق الخ) خرج ما إذا كان يفي بالجميع؛ فيسقي من شاء منهم متی شاء 
شرح المنهج . قوله: (سقي الأعلى) أي الأزّلء فالأوّل حال الإحياء كما عبر به في المنهج 
فإنه قال عقب «فضاق الماء عنهم) وبعشهت آنا آزلا قن الارن فالاوں آي وإن زاد على 
مرة؛ لأن الماء ما لم يجاوز أرضه هو أحق به ما دامت له حاجة» وإن هلك زرع الأسفل قبل 
انتهاء النوبة إليه» فإن أحيوا معاً أو جهل السابق آقرع» قال ق ل: وإنما عبر بالأعلى لأن 
الغالب أن المحيي يحرص على القرب من الماء م د. ومحل الإقراع في ذلك إذا استووا في 
القرب إلى الماءء أما إذا قرب أحدهم إلى الماء فهو الأحق بالسقي . قوله: (حتى يبلغ الكعبين) 
أي إن احتيج إلى ذلك ح ل. وقال ق ل: قوله: «حتى يبلغ الكعبين» ليس قيداً بل المعتبر ما 
جرت به العادة. قوله: (وما أخذ) الأخذ قيد معتبر» وخرج به الماء الداخل في نهر حفره فإنه 
باق على إباحته» لكن مالك النهر أحق به كالسبيل يدخل في ملكه؛ شرح المنهج وقوله: أو 
حفرة أي بملکه» فإنه باق على إباحته» فان سد عليه مثلاً آو قصد تملکه ملکه ق ل. قوله: 
(صن هذا الماء) وكذا غيره من المباحات. قوله: (أو بركة) قال في المصباح: بركة الماء 
معروفة والجمع برك مثل سدرة وسدر اه. وفي حاشية ع ش على المنهج أن السيوطي نقل عنه 
أن فيها لغة بضم الباء. قوله: (أو نحو ذلك) کید ولو رده إلى محله لم یصر شریکاً به بل هو 
على إباحته» أي فهو باق على إباحتهء ولا يحرم إعادته للماء على الأوجه عند شيخنا اه ح 
ل . وقال الخطيب : وسثلت عن شخص آخذ ماء من النهر ثم صبه فيه هل يحرم عليه ذلك لأنه 
إضاعة مال؟ فتوقفت في ذلك مدَة طويلة» ثم ظهر لي أنه لا يحرم لأنه هناك من يقول بأن ماء 
النهر لا يملك ولأن الماء المصبوب موجود في النهر لم يتلف. فوله: (بلا للارتفاق) آي 
الانتفاع. قوله: (حتی يرتحل) فإذا ارتحل صار كغيره فيسقط حقه وإن عاد إليهاء كما لو 
حفرها بقصد ارتفاق المارَة أو لا بقصد شيء فإنه فيها كغيره كما فهم من ضمير لارتفاقه؛ شرح 
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ملم هو اَی بها والبئر ا . في الموات للتملك آي في ملكه يملك الحافر ماءها 
ا 


[القول في شروط بذل الماء] 


تت عله نامء ذد شراتط) بل بستة كما ستعرفه) الأزّل (ان يفضال 
عن حاجته) لنفسه وماشيته وشجره وزرعه (و) الشرط الثاني (آن بحتاج إليه غيره النفسه) 
a N E E‏ 
al SS E O‏ 
ams‏ 

تبيه : أطلق المصنف الحاجة وقيدها الماوردي بالناجزة» :وقال: قار قشل مته 


انه قوله : (للتملك) ET‏ قوله: ا أي على مالك الماء قى ل. وفیه 
قصور» والأولى قول سم على مستحقه كان حفر بثراً في موات للتملك أو في ملكه أو انفجر 


فيه عین آو اختصاص کان حفرها في موات للارتفاق بها. قوله: (بذل الماء) أي.التمكين منه 


بأن يخلي بینه وبینه والماء قید٬‏ وحرج الدلو ونحوه فلا يجب . وقوله #بثلاة ا حذف ۰ 
التاء . قوله: (بل بستة) ونظمها المدابغي بقوله: 


وواجب بذلك ES‏ الفاضل. لحرمة الروع بلا e‏ 
إن كان في بتر ونحوهاوئشم SCE‏ 


قوله: ار ای ا a aS‏ 
تقديم ذي روح لغيره على زرعه عند الاضطرار ق ل. قوله: : (من الآدميين) أي وغيرهم› بدلیل. 
إخراج الكلب العقور بعد من غير المخترم. قوله : (وقوله: الخ) مبتدأ خبره يؤخذ امن قوله أي 
یجب تفدیره» معناه یجب» فهو مأخوذ من لفظ «أي» لأنها مؤولة بمعناه شيخنا! قوله: (أو. . 
لبهيمته) خرج به زرع الغير؛ فلا يجب بذل الماء لأجله مطلقاً كما سيذكره ق ل. اقوله:. 
(لتمنعوا) متعلق بالمنفي واللام للعاقبةء والمعنى إن منعتم فضل الماء ترتب عليه منع الكلا؛: 
وذلك لأن الدابة إذا عطشت لا تأكل وهي عطشانة» وذلك لأن العطش يسذ منافس شهوة الأكل 
ا ا ا ا ا 


.(1977 O A/F py TED 111 آخرجه البخاري‎ (1) 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط بذل الماء ۰ ۹ 
اک ا س 


الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله لأنه يستخلف» وخرج بقيد المحترم غير 
كالزاني المحصن وتارك الصلاة وكذا تارك الوضوء في الأصح في الروضة والمرتد 
والحربي لأنه يستخلف» وخرج بقيد المحترم غيره كالزاني المحصن وتارك الصلاة وكذا 
تارك الوضوء في الأصح في الروضة والمرتد والحربي والكلب العقور والبهيمة المأكولة 
إذا وطئت محترمةء فإن الأصح أنها لا تذبح فيجب البذل لها. 


(و) الشرط الثالث (أن يكون) الماء الفاضل عما تقذم (مما يستخلف) بالبناء 
للمقعول أي يخلفه ماء غيره (في بثر أو عين) في جبل أو غيرهء وأما الذي لا يخلف 
كالقار في إناء أو حوض مسدود فلا يجب بذل فضله على الصحيح؛ والفرق أنه في 
صورة الاستخلاف لا يلحقه ضرر» بالاحتياج إليه في المستقبل بخلافه في غيره. 
والشرط الرابع أن يكون بقرب الماء كلا مباح ترعاه المواشي» وإلا فلا يجب على 
المذهب لخبر الصحيحين: دلا تَمْنَعُوا قَضْلَ المّاءِ لِعَمْتَمُوا به الكلاه آي من حيث إن 
الماشية إنما ترعى بقرب الماءء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلا. الط الاين 
أن لا يجد مالك الماشية عند الكلا ماءَ مباحاً وإلا فلا يجب بذله. والشرط السادس أن 
لا يكون على صاحب الجثر في ورود الماشية إلى مائه ضرر في زرع ولا ماشية› فإن 
لحقه في ورودها ضرر منعت» لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها ولا يجب بذله 
۳ 
العطش حرارة الحر أو البرد أو تعب أو مرض» شيخنا. قوله: (وكذا تارك الوضوء) كأن معناه 
أنه يصلى بلا طهارةء فهو في معنى تارك الصلاةء فلا يجب بذل الماء له لإهداره. فإن قلت : 
يلزم من ترك الوضوء ترك الصلاة فلم فصله عنها وقال في الأصح؟ تله لز ضرت اة 
يصلي بالتيمم مع وجود الماء بغير عذرء فيكون له شبهة حيث استعمل أحد الطهورين. قوله: . 
(والبهيمة) مبتدأً وقوله محترمة خبر وقوله إذا وطقت معترض بينهما أي وطتها آدمي. قوله: (لا 
تذبح) أي بسبب الوط أي لا يجب ذبحها بل يستحب خلافاً لبعض الأئمة القائل بوجوب 
ذبحها ستراً على الراطىء كما قرره شيخنا العشماوي . 


قوله: (فلا يجب بذل فضله) أي مجان وإلا فيجب بذله للمضطر بعوض. قوله: (أن 
بكون الخ) هل هذا قيد معتبر فلا يجب بذل ذلك لحيوان يعلف بعلف مملوك آو یرعی في کل 
مملوك» ولعله لأنه مقصر حيث لم يعد الماء أي يهيىء الماء كالعلف مثلاح ل وشرح م ر 
کالشارح؛ واستظهر الرشيدي أنه أي المباح ليس بقيد فليراجع . قوله : (لخبر الصحيحين) أتى 
به للاستدلال على هذا الشرط وإن تقدم. قوله: (على صاحب البشر) الأولى الماء. قوله: (ولا 
ماشية) كنطحها. قوله: (استقاء فضل الماء) بأن ينقلوه لها. 
البجيرمي على الخطیب/ ج ۳/ ٠۹۲‏ 


e‏ کتاب البيوع وغيرها من آنواع المعاملات/ القرل في شروظ بذل الماء 


لزرع الغير كسائر المملوكات» ا وجب بذله للماشية لن الروح» N‏ 
فضل الكل لأنه لا يستخلف في الحال ويتمؤل في العادة وزمن رعيه يطول بخلاف 
الماء» وخيث لزمه بذل الماء للماشية لزمه الها م ورو البثر إن لم يضر به وإلا 
فلا كما مر وحيث وجب إلبذل لم يجز أخذ عوض عليه وإ وإن صح بيع الطعام للمضطر 


E‏ رواه مسلم . ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة 
آلة الاستقاء. 


تتمة: و ا yT‏ الماشية ls‏ والفرق 
بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض» أن الاختلاف في شرب الآذمي أهون منه 
في شرب الماشية والزرع ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة 
إن کان السقي ٠‏ يضر بمالكها إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي قاله ابن عبد د السلام. 0 
قال : نعم لو کان O‏ العامة فعندي فيه وقفة انتهى . 
. اوالظاهر الجواز. والقناة أ و العين 'المشتركة ية يقسم ماؤها عند ضيقه عنهم بنصب خشبة في 
مرف لر تچ اااتی مان ار کارت ہی فر انض ی ادر ا 
وللشركاء القسمة مهايأة وهي أمر يتراضون عليه كان يسقي کل منهم یوما أو بعضهم 
يوماً ونعضهم أكثر بحسل خحصبته. . وإن سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله 
a‏ فان غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب 


قوله : : (كسائر المملوكات) ی اله لا بج بذلها لیر میات قوله: OT‏ 
فضل الكلا) هذا خازج بقوله «الماء؛. قوله: (من ورود البئر) أي أو نحوه من العين كما 
سلف . قوله: E‏ لن e‏ و دلا جب على الع) هلا خا 
أيضاً بقرله «الماء».. ١‏ 


قوله: (تتمة ألخ) فيها مسائل خمسة! الارن : | تقدير الماء بكيل أو وزن. الثانية : جواز 
ا ME‏ . الثالثة is SE 4 ٣ e‏ 


e a E‏ وإلا 

فلا يجوز أيضاً كما قاله: . قوله: : (من الجداول) جمع جدول وهو النهر الصغيرء » اقفعطف 
الأنهار عطف عام على خاص . قوله: :(متساوية) أي إن تساوت الحصص وقوله أو متفاوتة ى 
LS‏ و ا 


. . سر مته وان يسامحه‎ a صاحب الماء)‎ ٠ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في الوقف 111 

ك س ي ي 

له مما لو غرم البدل فقط ؛ ولو أشعل ناراً في حطب مباح لم يمنع أحداً الانتفاع بها ولا 

الاستصباح منهاء فإن كان الحطب له فله المنع من الأخذ منها كالماء لا الاصطلاء بها 
[فصل: في الوقف] 

ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وهي رديثة وعليها العامة» وهو عكس حبس فإن 

الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة . وشرعاً: حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه 


قوله : (كانت الغلة أطيب) انظر ما معنى الأطيبية » فإن الحل يحصل برد البدل إليه ق ل. 
وقد يقال : للتحلل فائدة وهي أنه لا يبقى في النفس شيء فلا يزول إلا بالتحلل . 


افصل: في الوقف] 


ذكره عقب إحياء الموت لمناسبته له في أن الأول إثبات ملك وإحدائثه وفي الثاني إزالة 
ملك ومن جملة العلاقات الضدية»› والوقف ليس من خصائص هذه الأمة كما قاله م ر وقال 
الحافظ في الفتح: وأشار الشافعي إلى أن الرقف من خصائص أهل الإسلام آي وقف الأرض 
والعقار» قال: ولا يعرف أن ذلك وقع في الجاهلية اه وفي الخصائص وشرحها: واختص 
وأمته بالأشهر الهلالية وبالوقف على جهة عامة أو خاصة› قالوا: الوقف مما اختص به 
المسلمون»ء قال: الشافعي لم يحبس أهل الجاهلية فيما علمت إنما حبس آهل الإسلام» يعني 
تحبيس الأراضي والعقار على هذا الوجه المعروف وإلا فقد ورد آن الملل السابقة كانوا 
يحبسون أموالاً لا يبينون لها مصرفاً بل الوقف شهير بين أكثر المللء فقد نقل المقريزي وغيره 
أن الروم تزعم أن بلاد مقدونية بأاسرها من إسكندرية إلى الصعيد الأعلى وقف في القديم على 
الكنيسة العظمى التي بالقسطنطينية ومقدونية باللسان العبراني مصر. وذكر بعضهم أنه كان 
بمدينة سومان من بلاد الهند صنم له من الوقوف ما يزيد على عشرة آلاف قرية يصرف ريعها 
على ألف رجل من البرهميين يعبدونه. فمراد إمامنا رضي الله تعالى عنه أن الوقف على هذا 
الوجه المعروف الآن حقيقة شرعيةء ومن هذا التقدير استبان أن الوقف ليس من خصوصياتنا. 
خلافاً للمؤلف ومن تبعهء ومما يرشدك إلى ذلك تصريح بعضهم بأن أوقاف الخليل عليه 
الصلاة زالسلام باقية إلى الآن اه مناوي . قوله : (حبسته) بتشديد الباء. قوله: (وأآما حبس) أي 
بالتخفيف» وأما بالتشديد فلا رداءة فيه أ ج . قوله: (حبس مال الخ) اشتمل هذا التعريف على 
الأركانء لأن مالا هو الموقوف . وقوله «اعلى مصرف» هو الموقوف عليه» والحبس يتضمن 
حابساً وهو الوقف ويتضمن صيغة. والمراد بقوله«مال؟ أو عين معينة متمولة بشرطها الآتي. 


١ ) 11۲‏ کات البيوع وغيرها من أنواع و 


بقطع التصرف في رقبته على مصرف باح موجوف: ویجمع على وقوف وأوقاف. 
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : للن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) اال 
عمران: ١‏ فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف بيرحاء وهي أحب أمواله إليه. وخبر 


مسل : ذا مات ابن دم ا عَمَلهُ إا من ثلاث : 


ولسن الفراد بالمال عين الدرامم والدنانير الأنها تنعدم بصرفها فلا يبقى لها عين موجودة. 
: قوله: (بقطع) متعلق بقوله ا والمراد بالقطع المنع› والباء للملابسة أو اللتصويرء يعني أن 
الحبس مصرّر بقطع الخ أو ملتبس بهء وقوله «علی مصرف» متعللق بحبس أيضاً. قوله: : (لما 
سمعها رغب الخ) كذا قالوه وهو مشکل فإن الذي في حديثه في الصحيحين : رواحت 
۰ أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة لله تعالى» وهذه الصيغة لا تفيد الوقف لشيئين : أحدهما أنها كناية 
ا لكن قد يقال سياق الحديث دال على أنه نواه بها 
ئانيهما». وهو العمدة :' أنهم شرطوا ذ في الوقف بيان المصرف فلا يكفي قوله لله عنه بخلافه في 
الوصية كما يأتي مع الفرقء فقوله «صدقة لله عز وجل» لا يصلح للوقف عندنا وإن نواه» 
وحينئذ فكيف يقولون إنه وقفها؟ فهو إما غفلة عما في الحديث أو بنا على أن الوقف كالوصية 
أه حج: مرحومي . . وفي شرح سم : : وخرج بکونه على أصل وفرع ما إذا لم يكن كذلك بأن لم 
TS‏ قال السبكي : ومحل البطلان إذا لم 
يقل لله وإلا فيصح لخبر آبي طلحة: «هي صدقة لله» ثم يعين المصرف اه م د. ) 
وله ا ن اوغ ا ر ج ن 
غير إضافة: : قال في النهاية بفتح الباء وكسرها ويفتح الراء وضمهااوالمد فيهما وبفتحهما 
والقصر ففيها خمس لغات؛ وهو اسم ماء وموضمع بالمدينة مستقبل المسجد اه وقال . 
الشوبري: : وهي حديقة مشهورة وتبعه اج . قوله: E‏ : إذا مات 
۰ المسلم انقطع الخ فلعلهما روايتان ع ش. قوله: (انقطع عمله) أي ثواب عمله۔ قوله : (إلامن . 
هدا الد لا مهوم لب فقد زيد على ذلك أشياء نظمها السيوطي فقال: ۰ 
امات ينام لين يجي عليه من خصال غير عشر 
علوم بشهاودعلاء نجل ) وغرس النخل والصدقات تجري 
ورائة مصحف ورباط غر وحفر البشر أو إجراء نهر 
وبيت للضريب بنا ياوي E‏ مسجل ذكر 
وزاد بعضهم :. | . 
a e Sa‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الوقف UT‏ 
ت ۽ ۰ 4 
صَدَقَّةَ جَاريَة أو ملم يَف به أو وَلَدِ صَالح بذعو لَه“ والصدقة الجارية محمولة عند 
العلماء على الوقف كما قاله الرافعي. ٠‏ 
[القول في أركان الوقف] 
وأركانه أربعة: واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة. والمصنف ذكر بعضها 
هو الركن الأزل وهو الواقف فيصح من كافر ولو لمسجد؛ ومن مبعض لا من مكره 


قوله: (أو ولد صالح) أي مسام يدعو له. وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء الغير ينفعه 
تحریض الولد على الدعاء لأصله. قوله: (يدعو له) مستعمل في حقيقته ومجازه فشمل الدعاء 
له بسببه. قوله: (محمولة) انظر ما وجه التخصيص بالوقف مع أن الصدقة الجارية أعم من 
ذلك. قوله: (عند العلماء) آي العارفين بالكتاب والسنة» وورد في الحديث: آنه َة خطب 
للناس يوماً فقال : «يا أيُها الاس اتَبعُوا العلماء فإئهم سرح الدَليا ومَصابيح الأخِرَة؛ عزيزي . 
وسرج الدنيا أي منوروها جمع سراج . وورد: «ثلالة تضيءَُ في الأرض لأمل السماء كما َضيء 
النْجُومٌ في السُمَاءِ لأل الأزض› وهي المَسَاجِدُ وبَيت العام بيت حافظ القُرآن» . قوله: (على . 
الوقف) ويؤخذ من هذا عدم صحة الوقف على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنه صدقة وهي 
محرمة عليهم أي فرضها ونفلهاء وما الوقف على مصالحهم عليهم السلام فإنه يصح. قوله: 
(معراً عنه بالشرط) فيه نظر لأنه إنما ذكر شرط الركنين وهما الموقوف والموقوف عليه» فذكر 
شرطهما حقيقة» فالركنان مذكوران ضمناً في ذكر الشرطين» ففي قوله «معبراً عنه بالشرط» 
مسامحة لأنه يقتضي أن المتن عبر بالشروط ومراده الأركان وليس كذلك» فكان الأولى أن 
يقول: وما ذكره من الشروط يتضمن بعض الأركان. قوله: (وهذا) أي الوقف والمراد لازمه 
وهو الواقف ففيه إطلاق المصدر وإرادة لازمه. وقال بعضهم : وهذا أي قوله مختار وهو 
الظاهر. قوله: (فيصح من كافر) ولو لمسجد وإن لم يعتقد أنه قربة اعتباراً باعتقادناء ولا 
يحكم بإسلامه لو عظم المسجد بخلاف المسلم لو عظم الكنيسة فإنه يرتد لأن الكفر يحصل 
بمجرد العزم والتعظيم لها من شعار الكفرء بخلاف الإسلام لا يحصل إلا بالنطى بالشهادتين 
بشرطهما اه مدابغي . وهذا» أعني قوله فيصح الخ تفريع على المنطوق . قوله: (ومن مبعض) 
أي في نوبته إن كانت مهايأة» بخلاف العتق لا يصح منه لأنه ليس أهلاً للولاءء وأما الوقف 
ففيه |خراج ملکه عنه وهو آهل لذلك فهذا هو الفرق» والمعتمد أنه يصح منه الوقف ولو في 
نوبة سيده. قوله: (لا من مكره) تفريع على المفهوم . 


. (IY! _ 1€) e0 اخرجه مسلم‎ )۱( 


E‏ | كاب الع رغرها من وع ساملات اقول في شررط عة لوقف 
وکات ومحجور عليه بفلیں او غره. ولو بمباشرة ل 


٠ |‏ [القول في شروط صحة الوقف] 
اوقوله: (بثلاثة شراط ذکر أربعة و افا E‏ واا وثامناً كما 


. ستعرفه . 
الشرط N‏ وهر لرن الثاني وهر a‏ 8 ا 


(مع بقاء عینه) مملوکاً للواقف . . نعم يصح وقف اام من الال ولا بد آن قبا 
الل من بلك شمن إلى ماف آخر ویفید لا بفواته نفعاً مباحاً مقصوداً وسواء کان النفح. 


قوله : (آو غیره) كالسفه' وصحة نحو وصيته» ولو بوقف داره لارتفاع ال فة 
شرح م ر: : قوله: (ولو بمباشرة وليه) أي كأن أذن لوليه في الوقف فباشره. قوله : (وقوله) مبتدا' 
خبزه محذوف› أي غير مستقيم . وقوله «بثلائة شرائط» مقول القول» وقوله «ذكر أزبعة» تعليل 
للمحذوف أي لأنه ذكر أربعة فكيف يعذها ثلاثة د ا 
والثالكٹ شرطاً واحداً. ۰ 


قوله: : اوهو الركن الثاني) فيه تناف حيث جل الشيء الواحد ركا وشرطاً؛ ويمكن ان 
يقدر مضاف» أي وهو شرط الركن الثاني . EC SDE‏ لیس بخاف أن. 
الركن هو ضمير يكون الراجع إلى الوقف کونه بمعنى نى الموقوف وأن الشرط كونه منتفعاً به 
فصنيعه غير مستقيم تأمل . قوله : : (آن يکون) أي الوقف بمعنى الموقوف»› ففیه استخدام . ۰ 
قوله: (مما ينتفع به) جملة الشروط عشرة: منها اثنان مکرران وهما قوله: یفید: لا بقواته› 
وقوله: نفعاً والباقي غير مكرر. قوله: (عيناً) حال: آي وإن لم يره الواقف فيصح وقف .. 
الأعمى ويصح وقف المغصوب من مالكه وإن غاجز عن انتزاعه . قوله: : (مع بقاء غينه) لو قدم . 
هذا على الشرطين اللذين زادهما قبله لكان مستقيماًء > إذ هذا من تعلق الانتفاع تأمل ق ال. ‏ 
قوله: (نعم الخ) هو استثناء منقطع من مملوكاً؛ لأن بيت المال ليس ملكا لاإمام لكن يصح : 
الوقف منه ولو على أولاده ق ل. وحيث صح الوقف تعين الوفاء بشرط واقفه فلا يجوز أخذ . 
المعلوم فيه إلا بالمباشرة بنفسه أو نائبه كما قاله : ف ل. قوله: : (وقف الإمام) أي بشرط ظهور ' 
المصلحة في ذلك م ر. .قوڵه: : (ويغيد الخ) هذا يغني عنه قوله آن يکون مما ينتفع به به فع بقاء ' 
عینه لأنه بمعناه» وکان یمکنه آن يذكر قوله نفعاً مباحاً عقب المتن. قوله: (لا بقواته) معطوف . 
على مقدر تقدیره؛ بذاته لا بفواته أي دعاب عینهء قال المدابغي وشملت عبارته المؤجر فيصح 
وففه› آي من مالکه کما صرحوا به وهو شامل لوقفه مسجداًء اوحينئذ يمتنع التعبذ فيه بنحو 
صلاة أو و اعتكاف بغير إذن المستأجر ويجرم المكث فيه ويكره نشد الضالة فيه ويصح الاعتكاف ‏ 


ا ا 


والتحية فيه ويصح e‏ وإن لم يأذن المستأجرء واستخقاقه المنفعة لا یمن a‏ 
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في الحال أم في المآل كوقف عبد وجحش صغيرينء وسواء کان عقاراً أم منقولاً كمشاع 
ولو مسجداً كمدبر ومعلتق عتقه بصفة . قال في الروضة كأصلها: ويعتقان بوجود الصفة» 
ویبطل الوقف بعتقهما. وبناء وغراس وضعا بآرض بحق فلا يصح وقف منفعة لأنها 
م ا ا ا ص 
ذلك . ويمتنع فيه أيضاً ما يمتنع في المسجد كوضع النجاسات› قال بعضهم : ويلزم من تحريم 
المكث فيه على الجنب والحائض تمكين المستأجر من الفسخ وفيه نظرء ولعل الأوجه إن كان 


قوله: (کوقف عبد وجحش صغیرین) وکمن آجر آرضه لغیره ثم وقفهاء حتی لو وقفها 
مسجدا صح وأجري عليها حكم المسجدء فيمنع أي المستأجر من وطء زوجته فيها ومن مكثها 
حال حيضها ونفاسها فيها ويثبت له الخيار وهذهء أي الإجارة قبل الوقف» حيلة لمن يريد إبقاء 
منفعة الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه اه. قاله الزيادي. وقوله: «ويثبت له“ أي للمستأجرء فإن 
فسخ فقياس ما تقدم في الإجارة أن المنفعة تعود للواقف اه زي. قوله: (أو منقولاً) ويصح 
وقف المنقول ولو في أرض مغصوبة كالخزائن في المساجد لإمكان الانتفاع بها. نعم لا يصح 
وقفه مسجداً إلا إذا أثبته في محل يجوز له الانتفاع به ولا يخرج عن المسجدية بنقله» ويحرم 
نقله من محله» وهو ضعیف ق ل . ومعنى قوله ولا يخرج عن المسجدية؟ أي من جهة أنه لا 
يصح التصرف فيه ببيع ولا غيره دون بقية أحكام المساجد؛ حتی لو أثبت بعد ذلك لا يعود له 
حكم المسجد م د. وقوله«ولا يعوده ضعيف مبني على ضعيف وهو حرمة نقله عن محل 
وقفه. قوله: (كمشاع) كنصف دار أو نصق عبد فهو راجع للعقار والمنقول. قوله: (ولو 
مسجدا) راجع للمشاع وتجب قسمته من غيره حيث قلنا إنها إفرازء وكذا إن كانت قسمة رد آو 
تعدیل › ويكون مستثنى من عدم صحة قسمة الواقف عن الملك للضرورة»› وقبل قسمته يحرم 
فيه ما يحرم في المساجد. وتصح فيه التحية دون الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف لا يصح إلا في 
المسجد الخالص» ولا يجوز فيه التباعد عن الإمام أكثر من ثلاثمائة ذراع بين المصلين اه م 
د. قوله: (بوجود الصفة) أي من موت السيد ووجود المعلق عليه. قوله: (ويبطل الوقف) 
وإنما أبطلنا الوقف بعتقهما مع أن فيه قربة ولم نبطل العتق ونبق الوقف على صحته؛ لأن 
الشارع متشوف إلى فك الرقاب ما أمكن . وأيضاً مقتضى العتق سابق فقدم» ولأنه لو قيل بدوام 
الوقف داما على رقهما إلى الموت ولزم عليه إلغاء الصفة التي علق بها المعلق. قرله: (بحق) 
كأن وضعا بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما وإن استحقا القلع بعد انقضاء مدة الإجارة شرح م 
ر» ثم قال : فلو قلع ذلك وبقي منتفعاً به فهو وقف کما کانء وإن لم يبق فهل یصیر ملکاً 
للموقوف عليه أو يرجع للواقف؟ وجهان أصحهما أولهما اه م د. وقول الجمال الإسنوي «إن 
الصحيح غيرهما وهو شراء عقار آو جزء عقار يوقف مكانه» محمول على إمكان الشراء 
المذكور» وكلام الشيخين الأول محمول على عدمهء ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف 
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ت ي واه ا ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يمك للواقف 
کمکتري وموصي بمنفعته له وحر وکلب ولو معلما ولا مستولدة ومكاتب لأنهما لا 
يقبلان النقل › ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لأن آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة» ولا ما 
لا فيد نفعاً کزمن لا یرجی برؤه» ولا ما لا یفید إلا بفواته کطعام وریحان غير مزروع 
لأن نفعه في فوته ومقصود e e‏ بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وریحان 
مزروع . : 


(و) الشرط الثاني وا الثالكث وهر المرقوف علب (ان کون | ارقف (علی 
أصل موجود) في الحالء . 


على الحكم e‏ رخرج والمستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه ع بقاء ١‏ 
عينه وها مستحق الإزالة كما أفتى به الوالد شرح م ر قوله «فلو وقع ذلك ويجوزا بقاؤه بأجرة 
من ريعه ولا تجب هنا الخصلة الثالثة وهي تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع. قزله: (ولا ما 
a EL‏ قوله: (وحر) بأن یقول : أوقفت نفسي على زيد كما 

في الروض . أو أوقفت ولدي». وهذا خارج بقوله مملوك. قوله: (ومكاتب) أي كتابة صجيحة 
م ر. قوله: (ولا دراهم لزينة) أو للاتجار فيها وصرف ربحها للفقراء زي . قال ع ش ومٹلهاء 
يعني الدراهم». وقف الجامكيةء لان شرط الوقف أن يكون مملوكاً للواقف وهي غير مملوكة 
لمر ف ر ی د ی في الفراغ عن شيء من الجامكية لتكون 
لبعض من يقر القرآن مثلاً في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها 
وصار الأمر فيها إلى رأي الإمام» > فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة . و (ولاما 
لا یقید) کان الأولى تقديمه على قرله«آلة لهو» لأنه ذكر قبلها في عد القيود. و جميع الطبول, 
٠‏ جائزة إلا الدربكةء وجميع المزامير حرام إلا التفيرء وعند الإنام مالك الطبول حرام إلا في" 
الزواج لشهرته بخلاف إلختان فيحرم فيه الطبل لعدم شهرته. قوله: : (وریحان) وهو کل نبت 
غض طيب الرائحة كالورد. وعلم منه آن دوام کل شيء بحسبه لا کونه مؤبداًء فالمراد الدوام. 
النسبي . قوله: : (كمسك) أي إن لم يرد للأكل وإلا فلا يصح كالطعام. وقوله «وعتبر؟ أي للشم 
لا للبخور به وقوله «وریحان» آي للشم لا للاکل. قوله: : (مزروع) فإن زالت الرائحة كان. 
للموقرف عليهء قياساً على ما لو وقف على شخص غراساً في أرض مستأجرة ثم مضت مدة ٠‏ . 
الإجارة فإن الغراس يكون للموقرف عليه دون الوقف كما قرره العزيزي . قوله : (وهو الركن. 
) الثالث) فيه ما تقدم في الذي قبله. ويجاب بأن الشرط متضمن للركن» فالشرط كونه على أصل ' 

موجود» والركن الثالث هو الأصل الموجود إلا آن يفال: إنه على تقدير مضاف أي متعلق . 
الركن الخ. قوله: (على اصل ” موچوه) أي موقوف عليه متبوع بغیره وظاهر آن «موجود تفسير. 
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وهو على قسمين معين وغير معين» فإن وقف على معين اشترط إمكان تمليكه في حال . 
الوقف عليه بوجوده في الخارج»› فلا يصح الوقف على ولده 

ا کہ ا 
لاصل» وأن قوله الآتي «لا ينقطع» تفسير لفرع؛ قاله ق ل. والحاصل أن قوله على أصل 
موجود يحتمل وجهین»› الأول: أن يكون المراد بقوله أصل موجود أي موقوف عليه معين 
وقوله وفرع لا ينقطع أي غير معين»› والواو بمعتی «آو» أي الشرط أحد الأمرين إما كونه معيناً 
أو کونه غير معين» وعلى هذا يكونان شرطاً واحداً إلا أنه مردد بين أمرين» وهذا هو المعتمد 
كما يأتي. والثاني یحتمل أن یکون قوله «موجودا تفسيراً لأصل وقوله«ولا ينقطع؟ تفسيراً 
لقوله: فرع والواو على معناهاء ويكون معنى الأول يشترط في الموقوف عليه أن يكون موجوداً 
متحققاً عند الوقف» فخرج منقطع الأول. ومعنی قوله«وفرع لا ينقطع» أن يكون الموقوف عليه 
دائماً فيخرج منقطع الآخر فلا يصح› وهي طريقة ضعيفة» والمعتمد صحته كما يأتي. وعلی 
هذا التقرير يكونان شرطين› وهو ما جرى عليه صاحب الروضة› ويشير إليه قول الشارح في 
محترز الأول: فلا يصح الوقف على ولده ولا ولد له الخ. وقوله في الشرط الثاني الشرط 
الثالث أن يكون مؤبداً على فرع لا ينقطع› أي دائماً فيخرج منقطع الآخر. والظاهر آن المراد 
بالأصل الشيء الموقوف عليه أوّلاً وسماه أصلاً بالنظر لما بعده وسمي الذي بعده فرعاً لأنه فرع 
عنه أي متأخر عنه. قوله: (وهو على قسمین معین وغیره) ظاهره أنه تفسير لقوله «أصل» 
موجود. وفيه نظر من جهتين› الأولى: أنه جعله قسمين ولم يذكر الثاني» وآيضاً الثاني من 
هذين القسمين هو الثاني في المتن فكيف يكون الأول شاملا لنفسه وللثاني؟ فكان الأولى أن 
يقول قبل قول المتن «على أصل موجود الخ ثم الموقوف عليه قسمان معين» وهو ما عناه 
المتن بقوله على أصل موجود» وغير معين وهو ما عناه المتن بقولهوفرع لا ينقطع؟ وهذا 
الاعتراض على جعل الضمير راجعاً لقوله«أصل» موجود ويمكن رجوعه للموقوف عليه من 
حيٺ هو ویکون الشارح ترك القسم الثاني في التفصيل لكونه سيأتي في المتن. قوله: (على 
معین) ولو جماعة» وشرط قبوله فوراً کالبیع» وإن رذ قبل قبوله بطل ولا یعود بعوده کالرفرار؛ 
أو بعده لم يبطل ولا عبرة برده ق ل. ولم يأت الشارح بمقابل قوله«فإن وقف على معين؟ 
وهو: وإن وقف على غير معين شرط عدم المعصية كما في المنهج› اكتفاء بقوله الآتي: أو 
فرع لا ينقطع . قوله: (إمكان تمليكه) الأولى إمكان تملكه كما عبر به في المنهج. قوله: 
(بوجوده) أي متأهلاً للملك» وهو متعلق من حيث المعنى بإمكان. وعبارة م ر: وإمكان تملكه 
بأن يوجد خارجاً متأهلاً للملك» لأن الوقف تمليك المنفعة فلا يصح على معدوم كعلى مسجد 
شي او على ولد ولا ولد له أو على فقراء أولاده وليس فيهم فقيرء أو على القراءة على 
رأس قبره أو قبر أبيه الحي؛ فإن كان له ولد أو فيهم فقير صح» وصرف للحادث وجوده في 
الأولى أو فقره في الثانية لصحته على المعدوم تبعاً كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا 
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وهو لا ولد له» ولا على فقراء أولاده ولا فقير فيهم» إن كان فيهم فقير وخني ضح 
ويعطي منه أيضاً من افتقر بعد كما قال البغوي. 


ولد ولد له وکعلی مسجد كذا وکل مسجد سيبنى في تلك المحلةء و 
على عمازة المسجد إ إذا لم يبنه بخلاف داري على من أراد سكناها من المسلمين» ولا على . 
میت اهہ. وقوله أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه وهو حي أي لأنه حينئذ منقطع .الأول 
لعدم بيان الصرف أوَّلاً؛ لأنه لا يقرأ على قبره.وهو حي» والأصح أن الوقف على معين. واحد' 
ار آکثر شترط فيه قبوله إن کان آلا والا فقبول ولیه عقب الإیجاب او بلوع الخبر كالهبة ‏ 
والوصية؛ إذ دخول عين أو منفمة في ملكه قهراً به بغير اللإرث بعيد. . وهذا هو المعتمد وإن رجح . 
في الروضة عدم الاشتراطء نظراً إلى أنه بالقرب آشبه منه بالعقود وعلى الأول لا يشترط قبول ' 
من بعد البطن الأول بل الشرط عدم الرد وإن كان الأصح أنهم يكلقونه من الواقف» فإن روا 
فمنقطع الوسط› فإن رد الأول بطل الوقف»ء ولو رجع بعد الرد لم يعد له؛ وعلم مه أنه لو رڏ 
بعد قبوله لم يؤثر ولو وقف على ولد فلان ومن يحدث له من الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح 
الوقف خلافاً لبعضهم شرح م ر. وقرلتیترط فیه قبرلهة آي ولو متراخبا وان تلاق الرس 
حيث كان الموقوف عليه غائباً فلم يبلغه الخبر إلا بعد الطولء آما لو كان خحاضنراً فيشترط ‏ 
الفور. وقوله «وإلا فقبول وليه» فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء كان الول الواقف أو غير ' 
ومن لا ولي له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ الخبر أو يقيم على الصبيٰ منأيقبل ‏ 
الوقف اه ع ش. قوله: : (وھو لا ولد له) آما لو کان له ولد صح وصرف له آو ولد اولد صرف . 
له أيضاً صوناً لكلام الواقف عن الإلاء إن حمل الولد على حقيقته» وإن حمل على الحقيقة . 
ا لولد ا ر ر الولد E‏ ولد فالمعتمد ا : 


س لمرد ی کے ا ا ر و قوله: . 
(ولا على جنين) لأن الوقف تسليط في الحال بخلاف الوصية» والمراد ما دام متصلاً فلا يكون ' 
له حصة منه ما دام جنيناًء آي فيما إذا وقف على أولاده وفيهم جنين» عم يدخل الجنين في . 
الوقف على الذرية والنسل والعقب» والفرق بينه وبين الوصية حيث تصح له قبل انقصاله أنهم . 
لما توسعوا فی في الوصية وجوزوها في الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول كانت أوسع باباً . 
٠‏ من الوقف. وعبارة م د على التخرير : فلا يصح الوقف على جنين بأن قال وقفت كذا على هذا 
الت » بخلاف الوصية له لأنها تتعلق بالاستةبال والوقف تسليط في الحال ولا يدخل الجنين ' 
في الولد إذا قال وقفت على أولأدي ولا يرقف له شيء» فإن انفصل شارك من حين الانفضال . 
٠‏ إلا أن يكون الراقف قال الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخلء نعم يدخل فيما إذا فال وققت ٠‏ 

E E‏ ا اقلق این امي اب 
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ولا على جنين لعدم صحة تملكه» وسواء اکان مقصوداً م تابعاً حتی لو کان له أولاد 
وله جنين عند الوقف لم يدخل. نعم إن انفصل دخل معهم» إلا آن يكون الواقف قد 
سمی الموجدین أو ذکر عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرعي . 

هة قد علم مما ذكر أن الوقف على الميت لا يصح لأنه لا يملك وبه صرح 
الجرجاني» ولا على أحد هذين الشخصين لعدم تعيين الموقوف عليه» ولا على نفس 
العبد لأنه ليس أهلاً للملك. فإن أطلق الوقف عليه فإن كان له لم يصح لأنه يقع 
للواقف وإن كان لغيره فهو وقف على سيده؟ وأما الوقف على المبعض فالظاهر أنه إن 
كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد» وإن لم تكن 
مهايآة وزع على الرق والحرية. ولو وقف على بهيمة مملوكة لم يصح الوقف لأآنها 


به» ويدخل الختثى في بلد ويعطى المتيقن ولا يدخل في بنت ولا ابن ولا يوقف له شيء٠‏ ولا 
یدخل ابن في بنت وعکسه فتأمل . 

قوله : (لعدم صحة تملکه) وأما إرثه من آبيه مثلاً إذا كان موجودا عند موت المورّث فمن 
باب التوسع فيه حيث ألحقوه بالحي هناك. قوله: (وسواء أكان الخ) أي الجنين»ء وقوله 
«مقصوداً؛ بأن وقف عليه وحده. قوله: (نعم إن انفصل) أي حياً دخل معهم»› أي من حين 
انفصاله وإن لم يكن موجوداً عند الوقف؛ فلو لم ينفصل أصلاً بأن ذاب في بطنها أو انفصل 
میتاً فلا يدخل . 

قرله: (قد علم مما ذكر) أي من قول المصنف على أصل موجود» أو من قول الشارح 
اشترط إمكان تملیکه . قوله : (فإن کان) أي العبد له أي للواقف. قرله: (فهو وقف على سيده) 
والقبول من العبد لا من سيده كالوصية زي٠‏ وللعبد أن قبل فوراً وإن منعه سیده. قوله: (وأما 
الوقف على المبعض الخ) ولو وقف مالك البعض بعضه الرقيق على بعضه الحر صح؛ ويصح 
الوقف على المكاتب فيصرف له وبستمر حكمه بعد العتق إن أطلق الوقف» فإن قيده بمدة 
الكتابة كان منقطع الآخرء فإن عجز بان أنه منقطع الأول اه م د» وعبارته على التحرير: نعم 
يصح الوقف على مكاتب غيره بخلاف مكاتب نفسه لا يصح إن عقد وقد قيد الواقف. قوله: 
(وزع على الرق والحرية) فما خص الحرية فهو للجزء الحر فله ريعه» وما خص الرق يكون 
وقفاً على رقي فيأتي فيه تفصیله› ومنه أن يقصده لنفسه فيبطل اه سم. قوله: (بهيمة مملوكة) 
أي أو مباحة إلا حمام مكةء فإنه مستثنى من قولهم: لا يصح الوقف على الطيور والوحوش 
المباحة» فما يفعل الآن من وقف شيء يؤخذ من غلته قمح توضع للطيور المباحة باطل اه م 
د. وخرج بذلك الموقوفة على نحو أرقاء خدمة الكعبةء أو الخيل المسبلة في سبيل الله أو 
حمام مكة فهو صحيح مطلقاً ق ل. قوله: (لم يصح الوقف) سواء قصدها أو أطلق أو وقف 
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ليست أهلاً للملك بحالء إن صد به مالكها فهو وقف عليه وخرج بالمملوكة الموقوقة 
كالخيل الموقوفة في الثغور ونحوها فيصح الوقف على علفها ويصح على ذمي معين مما 
یمکن تملیکه له o‏ ولا يصح 
الوقف على مرتد وحربي ولا وقف الشخص على نفسه لان الأزلين لا دوام لما مع 


على علفهاء يلان البة رالرى أن المد آمل لاد في اتجعة ار سين رر 0 افك اي 
a O I‏ اوافتن 
الزيادي أيضاً بالصحة. قوله: : (فيصح الوقف على علفها) مقتضى المقابلة أن يقول فيصح 
ار لان الوقف على علف المملوكة ‏ يصح أيضاً. قوله : (ويصح على ذميٰ الخ). 

تبيه المراد بالذمي ا الفاخد والفون الجنس فيصح على الذميين والتصضارئع 
OTT‏ أو نصارى أو فساق أ و قطاع طريق على المعتمد» وفيه ما لا 
يخفى لأنه إ إعانة على معصية اه. والظاهر أن محل الصحة إِذا لم ي KS‏ 
على الوقف بأن أراد ذواتهم». بخلاف ما إذا قال : وقفت هذا على من يفسق أو يقطع الطريق 
فلا يصح . قال م ر بعد کلام : ومن ثم استحسنا بطلانه على آهل الذمة والفساق لاله إعانة على 
معصية › وهو مردود نقلاً ومعنى اه وعبارة م داغل الجر فلا يصح وقف مصحف على 
کافر» وکذا مسلم» إلا إن كان أصله أو فرعه لأنه حينئذ يملك منافعه: فإذا ملكها زالت عنه 
للبعضية وفية نظر اه ولو حارب الذمي eS‏ أو الآخر ق ل. 
وو الوقف» ظاهره وإن رجح إلى دارناء وقوله«فهو منقطع الوسط» آي إن کان وسطاً 
أو الآخر آي إن کان آخراً. 


قوله: افا ات قوله: E a‏ 

نفسه أن يشرط أن یأکل من ثماره أو تقضی دونه منه. ويستشنى من الوقف على النفس صور: . 
GET‏ فى الرأؤضة› وقیده. 
ان العلا بأجرة الل وما و وقف شيت على اتر ثم صار قرا کا بحت فی وما ل 
وقف على أولاد آبيه المتصفین بالفقه أمثلاً ولیس فيهم فقیه مثلاً غيره زي . وآفتى ابن الصلاح 
وتبعه جمع بأن حكم الحنفي بصحة الوقف على النفس لا ر يمنع الشافعي باطناً من بيعه 'وسائر. 
التصرفات فيه» قال لأن حكم الحاكم لا ر ع ماي تقس لبر وشا مت مه ي لظام سیا 
TT‏ ن حكم الحاكم 
في محل اختلاف للمجتهدين لا ينفذ باطناً كما صرح به تعليله» والأصح كما في ,الروضة في 
1 مواضع نفوذه باطناًء ولا معني له إلا ترتب الآثار عليه من حل وحرمة ونحوهما. وصرح 
الأصحاب بأن حكم الحاكم في المسائل الخلافية يرفع الخلاف ويصير الأمر متفقاً عليه اه 
شرح م ر. . وقوله: «بأن حكم الحاكم" ولو حاكم ضرورة» ومحل ذلك کله حیث اصدر حكم 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/القول في شروط صحة الوقف 1 
RR E‏ ڪڪ 
كفرهماء والالث لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه لأنه حاصل» وتحصيل الحاصل 
محال . 

(و) الشرط الثالث أن يكون الوقف مؤبداً على (فرع لا ينقطع) سواء أظهر فيه جهة 
قربة كالوقف على الفقراء والعلماء والمجاهدين والمساجد والربط» أم لم تظهر 


صحيح مبني على دعوی وجواب» أما لو قال الحاكم الحنفي مثلاً: حكمت بصحة الوقف 
ویموجبه من غير سبق دعوی في ذلك› لم یکن حکماً بل هو افتاء مجرد وهو لايرفع الخلاف 
فكان لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه أاه ع ش. قوله: (مع كفرهما) بخلاف الزاني 
المحصن ومن تحتم قتله في قطع الطريق فإنهما لا دوام لهما مع عدم كفرهماء فالعلة مركبة من 
الأمرين زي. وبخلاف الذمي فإنه وإِن کان کافراً إلا أن له دواماً لأنه لا يقتل. قوله: (والثالث 
لنعذر الخ) كان الأولى أن يقول: وأما الثالث فلتعذر الخ . قوله: (لتعذر تمليك الخ) هذا 
يناسب القول بأن الملك في الموقوف للموقوف عليهء والمعتمد أن الملك فيه ث إلا أن يقال 

قوله : (مؤبدا) أي مؤبداً متعلقه وهو الموقوف عليه وقوله على فرع تفسير لقولهامؤبداا 
بحذف أي التفسيرية كما قرره شيخنا العشماوي والمراد بقوله«مؤبدا" ولو على البدلية كزيد ثم 
عمرو ثم الفقراءء ويشترط في كل من ينتقل إليه الوقف أن يكون بحيث يصح الرقف عليه 
ابتداء» ولم يقيد الفرع بالموجود كما في الأصل لعدم اشتراطه فيه كما قاله ق ل. قوله: (فرع 
لا ينقطع) هو مبني على أن منقطع الوط والآخر باطل وهو مرجوح كما سيأتي قق ل. فالأولى 
إسقاط قوله«وفرع لا ينقطم» على أن في جعله شرطاً مستقلاً نظراً. قوله: (جهة قربة) أي قصد 
فربة. قوله : (علی الققراء) ویعتبرون بما في استحقاق الزكاة» نعم القادر على كسب يکفيه فقير 
هناء والعلماء أصحاب علوم الشرع وهي التفسير والحديث والفقه ق ل. والربط بضم الراء 
والباء جمع رباط وهو متعبد الصوفية ق ل» وسمي رباطا لربط الصوفية أنفسهم فيه» والخانقاه 
لخنقهم أنفسهم فيها عن المعاصي والغني هنا من تحرم عليه الزكاة كما في شرح م ر. قوله: 
(والمساجد) ولو على أرض غير مملوكة لهء لكنه مختص بمنفعتها بنحو وصية أو إجارة فہسط 
فيها أحجاراً مملوكة له ووقفها مسجداًء ولا يبطل حكم المسجدية عن الحجارة إذا نقلت عن 
محلها . والرقف على عمارة المسجد يدخل فيه ترميمه وتجصيصه للأحكام والسواري والسلالم 
والمكانس والمساحي والبواري لدفع نحو حر والميازيب لدفع ماء نحو مطر» وأجرة نحو قيم»› 
وعلى مصالحه أو مطلقاً يشمل جميع ما ذكر. وإذا خص الواقف بواحد مما ذكر لم يجز صرفه 
في غیره منهاء ولا يجوز صرف شيء مما وقفه على نحو تزویق ونقش وسراج لا نفع به؛ ولا 
يصح الوقف على ذلك اه م د. وإذا لم يكن آحد يبيت في المسجد لا يجوز إسراجه من زيت 
المسجد طول الليل لأن فيه إضاعة مال. قوله: (آم لم تظهر) بين به أن المراد بجهة القربة ما 
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a‏ کالأغنیاء وأهل الذمة والفسقة لأن الصدةقة عليهم جائزةء ولو وقف شخص على الأغنياء 


SaaS‏ بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى 


شخص آنه فقير ولم يعرف له مال فيقبل بلا بينة نظراً للأصل فيهما. 
تبيه : قضية عطف المصنف قوله وفرع لا يتقطع على ما قبله آنهما شرط واحد: 
ولهذا عد الشروط ثلاثة والذي ر في الروضة آنهم شرطان کما قررت به كلامه. 


(و) الشرط الرابح (ان ا یکون في محظور) بالحاء ال والظاء المشالةء آي 
محرّم كعمارة ا ونجوها من متعبدات الكفار للتعبد فيهاء أو خضرها أو قناديلها 


5 أو خدامها؛ آو کتب التوراة والإنجيل أو السلاح لقطاع الطريق لأنه إعانة غلى معصيةء 


ظهر فيه قصدهاء وإلا فالوقف كله قربة شرح م ر. قوله: (كالأغنياء) ولو حصرهم كأغنياء 
أقاربه جزماً كما بحثه ابن الرفعة وغيره. قوله: (نظراً للأصل) غرضه بذلك توفيقه على 
٠‏ القاعدة ھک قوله الظاهر يكون مدعياً فعليه البينة ومن وافق e‏ مدعی 


ر e Oa‏ قوله : ا و 
لان اللسان يرتفع عند النطق بها قوله : : (أي محرم) منه الؤقف على التزويق فإنه غير صحيح 
وإن کان التزويق مكروهاً لأنه لا یبقی وفیه ضرر على على المصلي لإذهابه الخشوع»› بخلاف الوقف ٠‏ 
٠‏ على الستور ولو حريراً فإنه يضح وإن کان خراماً زي . قوله: (كعمارة الكنائس) آي ولو كان 
الواقف ذمياً ولو أطلق الوقف على الكنائس فهل يبطل؟ آفتی شیخنا صالح بالبطلان لأن الظاهر 
٠‏ من الوقف غليها الوقف على مصالحها الممنوع» وهر ما كان يظهر؛ شوبري على التحرير. 

قوله: (للتعبد) صفة للكنائس أي الموضوعة للتعبد فيهاء أي ولو مع نزول المارة كما قاله ج 
ش. وعبارة ق ل : قوله «للتعبد» أي عبادة الكقار. ولو مع المسلمين أو مع نزول المارة ویصح 
لنزول المارة ولو من الكفمار. قوله: (أو حصرها) عطف على عمارة بأن يقف شيئاً على شرا 
حصرها أو قناديلها أو خدامها. فوله : (أو كشب التوراة والإنجيل) آي المبدلين أو وقفها نفسهاء 
وهو معطوف على قوله كعمازة وإن كان الأول موقوفاً عليه والثاني موقوفاً فإنهما مثال للرقف 
في محظور وقوله«آو کتب» الظاهر ا ی يدل له عبارة غيره بلفظ كتابة فیکون 
كالعمارة؛ والتوراة لموسى ية أنزلت عليه بعد صحف عشرة قبلهاء والإنجيل لعيسى ب قال 
في شرح الشفاء: والتوراة أجل الكتب المنزلة قبل القرآن› وأصل توراة وورية ة أبدلت الواو تاء 
ووزنها تفعلة بفتح العين أو كسرهاء وقيل: وزنها فوعلة. والإنجيل بالكسر وقد يفتح من 
النجل: وهو استخراج خلاصة الشيء» ۉمنه قیل للولذ نجل آییه کان الإنجيل SE‏ 
نور التوراة اه بحروفه م د على التحرير. ا 
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والوقف شرع للتقرب فهما متضادان. وشرط في الصيغة وهو الركن الرابع لفظ يشعر 
بالمراد کالعتق بل أولى»› وفي معناه ما مر في الضمان وصريحة كوقفت وسلبت وحبست 
کذا علی کذا أو تصذّقت بکذا على کذا صدقة محرمة أو مؤبدة أو موقوفة» أو لا تباع أو 
لا توهب أو جعلت هذا المكان مسجدأء وکنایته کحرّمت وأبدت هذا للفقراء لأن کل 
منهما لا یستعمل مستقلاًء وإنما یژکد به فلا یکون صریحاً وکتصذقت به مع ضافته 
لجهة عامة كالفقراء. وألحتى الماوردي باللفظ آا عاالی ت دا کت رات 
ا ا د ا ا د 

قوله: (وهو الركن الرابع) ذكر الضمير مراعاة للخبر وهو أولى من تأنيث الضمير الثابت 
في نسخ مراعاة لمرجعه وهو لفظ الصيغة. والذي في خط المؤلف محتملة لهما لوجود حبر 
على الخط اه أج. قوله : (بل أولى) وجه ذلك أن العتق لا تمليك أصلاً وإنما فيه إزالة رق 
عن العتيق› ومع ذلك اشترط فيه اللفظ فشرطه فيما هو في معنى التمليك أولى. قوله: 
(محرمة) أي على غير الموقوف عليه . قوله: (لجهة عامة كالفقراء) أما إذا أضافه إلى معين ولو 
جماعة فإنه لا يكون كناية في الوقف بل هو صريح في الملك كتصدقت بهذا على زيد وعمرو 
وبكر وخالد مثلاً فإنهم يملكونه عيناً ومنفعة ولهم التصرف فيه بالبيع وغيره لأنهم أخذوه» على 
سبيل الملكية كما في شرح المنهج؛ لان ما کان صریحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا 
یکون كناية في غیره. 


قوله: (والشرط الخامس) هو مكرر مع الشرط الثالث تأمل أ ج. وأجيب بأآن المراد 
بالتأبيد هنا عدم التأقيت بدليل تفريعه عليه. قوله: (كالفقراء) فهذا يقال له تأبيد أي غير مؤقت 
وإن لم يصرّح فيه بالتأبيد . قوله: (فلا يصح تأقیت الوقف) وعلى هذا لا يكون مكرراً» لكن 
ربما ينافي هذا المراد قوله كالوقف على الخ تأمل . وحاصل ذلك أن المراد بالتأبيد عدم التأقيت 
فيصدق بصورتين» أي سواء صرح بالتابيد أو أطلق وسواء كان الموقوف عليه معيناً أو غير 
معين» وإن کان الشارح اقتصر على غير المعين. قوله: (تأقيت الوقف) ينبغي آن يقال فيما لو 
قال وقفته على الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه آنه يصح ؛ وهو يوافق ما 
قاله الروياني من عدم تأجيل الشمن في البيع بذلك ولكن يكون المراد تأبيد الوقف بمدَة بقاء 
الدنيا إليه فلا يرد إطلاقهم اه إسعادء وهذا هو المعتمد. وقوله«من عدم تأجيل الثمن في البيع 
بذلك» آي بهذه المدَّة المذكورة الطويلة بل يكون حالاء كما لو قال له: اشتريت منك هذا 
العبد مثلاً بماثة دينار في ذمتي مؤجلة بالف سنة فيلغو هذا الأجل ويكون الثمن حالاً ويصح 
البيع . قوله: (بمصرف) أي آخر. قوله: (فيما لا يضاهي) أي يشابه التحرير آي الإعتاق ووجه 
عدم المشابهة في غير المسجد أن العتق فيه إزالة لا إلى مالك ووقف غير المسجد فيه إزالة 
لمالك وهو الموقوف عليهء ووجه المضاهاة في المسجد آن كلا منهما فيه إزالة ملك لا إلى 
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والشرط الخامس : اتأبيد كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة كالفقرا» 
أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض كزيد ثم الفقراء فلا يصح تأقيت الوقف. 
فلو قال: : وقفت هذا على ٠كذا‏ سئة لم يصح لفساد الصيغةء فان أعقبه بمصرف کوقفته 
sS‏ وهذا فيما لا يضاهي 
التحريرء أما ما يضاهيه كالمسجد والمقبرة والرباط كقوله: : جعلته مسجداً سننة فإنه يصح 
مۇبدا کما لو ذکر فيه شرطاً فاسداً وهو لا يفسد بالشرط الفاسد ولو قال وقفت على 
آولادی او لی رید : ثم نسلله ونحوه ٥‏ مما لا يدوم ولم یزد على ذلك من يصرف إليه 
بدت ہے لا اتر ارنن رة رار فإذا تبین مصرفه ابتداء سهل إدامته 
) على سبيل الخير ويسمى منقطع الآخر فإذا انقرض المذكؤر صرف إلى آقرب التاشن 


مالك. قوله: اال ا ی ا ا ر جانب 
المسجد وما بعده بالشبه المذكور. ألغى التأقيت فيها وصحت مؤبدة كالعتق» فإنه إذا قال : 
أعتقت عبدي سنة فإن العتق يصح ويكون مؤبداًء بخلاف ما لو قال: وقفته على زيد سنة 
ومعنى مضاهاة التحرير أن منفعته لا يملكها أحد« بخلاف نما لو وقف داره على زيد سنة مثلاً 
فإنه ينتفع بمنفعتها في تلك المدة. قوله: (کما لو ذکر فيه شرطاً فاسداً) کما لو قال وقفت هذا 
المکان مسجداً بشرط آن لا يصلى فيه أو لا يعتكف فيه أو بشرط أن يييت فيه النساء الحيض أو 
الجنب من الرجال. قوله: : (وهو لا يفسد) أي لأنه لا يفسد» فهر في معنى التعليل لما قبله كما 
قررّه شيخنا العشماوي . قوله: SS‏ 
الآخر. وحاصل الوقف أنه ثلاثة أنواع : : إما مقطوع الأول كالوقف على من سيولد لهء وإما 
مقطرع الآخر كقوله على آولاي؛ وام مقطوع الوسط کقوله على آولادي تم ریز : ثم الققراء. 
فيصح فيما عدا مقطوع الأول ويصرف في منقطع الآخر لأقزب الناس إلى راف وني مقلع 
الوسط للفقراء كما سيذكره. قوله: (صرف إلى أقرب الناس الخ) أي إن وجدوا بصفة 
الاستحقاق وإلا فإلى الأهم من المساكين ومصالح المسلمين اه ق ل. قال الأجهرري : : ومثلة ' 
ما لو قال وقفت على زيد نصف هذا وعلى عمرو نصفه الآخر ثم من بعدهما على الفقراء 
فمات أحدهما صرف نصيبه للأقرب للواقف على الأقرب من احثمالين لأنهما وقفان 
والاحتمال الثاني يصرف للفقراءء فلو قال: : وقفته على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات 
eS‏ : وقفت على كل منهما نصفه ثم على الفقراء فالاقرب من 

احتمالین أ a‏ قلت في هذا التقرير يصير' 
للمسألة أحوال ثلاثة : إذا وقف عليهما بالسوية ومات أحدهما ينتقل للآخرء وفي وقف الع 1 
لزيد والتصف لعمرو ثم قال من بعدهما للفقراء ينتقل للأقرب للواقف حصة من مأث منهما لا 
للآخر ولا للفقراء» والثالثة: اا ي ا 
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إلى الواقف يوم انقراض المذكور ويختص المصرف وجوباً بفقراء قرابة الرحم لا الإرث 
في الأصح» فيقذَّم ابن بنت على ابن عم» ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من 
سيولد لي ثم على الفقراء لم يصح لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال؛ 
فکذا ما یترتب عليه أو کان الوقف منقطع الوسط كوقفت على آولادي ثم على رجل 
مبھم ثم على الفقراء صح لوجود المصرف في الحال والمآل» ثم بعد أولاده يصرف 
للفقراء. 


لم يصح لعدم ذکر مصرفه»› ولو ذكر المصرف إجمالاً كقوله: وقفت هذا على مسجد 
كذا كفي وصرف إلى مصالحه عند الجمهور. 


والشرط السابع : أن یکون منجزاً فلا يصح تعليقه كقوله: إذا جاء زيد فقد وقفت 
كذا على كذا لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال لم يبن على التغليب والسرايةء فلا 
ا 
بموت أحدهما لأنه وقف واحد. قوله: (أقرب الناس) فإذا انقرض الأقرب فالمنصوص أن 
الإمام يجعل الوقف حبسا على المسلمين تصرف غلته في مصالحهم؛ ورجحه الطبري وفي 
الفتاوى لابن الصباع : تصرف للفقراء والمساكين › دمياطي في شرحه. 

قوله: (فيقدم ابن بنت) أي ولا يفضل الذكر على الأوجهء اه تحفة. قوله: (لوجود 
المصرف في الحال) وهم الأولاد والمآل وهم الفقراء. قوله: (يصرف للفقراء) أي إن لم يكن 
التر سط معيا؛ رإلا بأن كان معيناً كالدابة فمصرفه مدة وجودها كمنقطع الآخر ق ل. 
وقوله«كالدابة» آي أو العبد نفسه. وقوله«مدة وجودها» أي مدة حياة الدابة. قوله: (بيان 
المصرف) هذا مكرر مع قول المتن اأصل موجود الخ لأن فيه بيان المصرف . قوله: (ولم 
يذكر مصرفه لم يصح) آي وإن أضافه لله على المعتمد بخلاف الوصية فهي صحيحة . وإن لم 
يبين المصرف كأن قال : أوصيت بغلث مالي وأطلق فإنها تصح ويصرف للفقراء؛ والفرق أن 
الغالب في الوصية أن تكون للفقراء بخلاف الوقف اه م د. قوله : (فلا يصح تعليقه) أي أصلاً 
أو إعطاء إلا بالموت اه م د. وقوله«أصلاًه كأن يقول: وقفت هذا على أولادي بعد موتي 
وقوله«أو إعطاء» كأن يقول : وقفت هذا على أولادي الآن ولا يصرف لهم إلا بعد موتي . 
قوله: (نقل الملك) أي إزالة الملك. قوله: (لم يبن على التغليب) أي القهر ميداني» أي كما 
في العتق فإنه بنى على القهر بسبب أنه يعتق عليه بعضه قهراً إذا اشتراء وقوله«والسراية؟ كما في 
العتق أيضاً فيما إذا أعتق نصف العبد فإنه يسري العتق للنصف الثاني بخلاف الوقف فيهماء فإذا 
وقف نصف داره لا يسري للباقي . وهذا إشارة لقاعدة وهي أن كل ما بني على التغليب 
والسراية قبل التعليق كالخلع فإنه معاوضة بشوب جعالة فيقبل التعليق» فلو قال: إن أعطيتيني 

البجيرمي على الخطيب/ ج ٠۲/۳‏ 
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يصح تعليقه على شرط كالب والهبة ومحل البطلان فيما لا يضاهي التحرير. اناما 
يضاهيه كجعلته مسجداً إذا جاء رمضان فالظاهر صحته كما ذكره ابن الرفعة؛ اول 
أيضاً ما لم يعلقه بالموت» فان علقه به کقوله وقفت داري بعد موي على الفقراء فانه . 
يصح قال الشيخان وكأنه وصية لقوله القفال إنه لو عرضها للبيع كان رجوعاًء ولو انجز ٠‏ 
الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جازء نقله الزركشي عن القاضي حسين. 
ولو قال: وقفت على من شثت أو فیما شئت وکان قد عین له ما شاء أو من يشاء عند 

i OS‏ ولو قال: وقفت فیما شاء الله کان باطلاً 
لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى. ٠‏ : 


والشرط الشامن : لإلزام» فلو قال: وققت هذا على قلا بغرط الخياز له في " 
إبقاء وقفه أو الرجوع فيه متى شاء» أو شرطه لغيره أو شرط عوده إلیه بوجه ما کان شرط 
ا ميعه أر رط أن يدخلى من شاء ويخرج من شاء لم يصح قال الزاقمي كالعتق. رق 
السبكي : واو ه کلامه من بطلان العتق غير معروف. 


كذا انت طالق صح التعليق لأن فيه تغليب الجعالة وهي تقبل التمليق: ركذا الطلاق يقل ۾ 
السراية فيقبل التعليق أيضاً بخلاف الوقف م د. ي ر 
قوله: (فالظاهر صحته) ولا یکون مسجداً إلا إذا جاء رمضان زي. قوله: او 
قال شيخ الإسلام في شرح البهجة: والحاصل أنه یکون حکمه حكم الوصایا في اعتباره من 
. الثلٹ وفي جواز الرجوع غنه وفي عدم صرفه للوارٹث»› وحکم الأوقاف في تأبيده وعدم بيعه 
وهبته وارثه اه رشيدي على م ر. قوله: :. (وعللتق الإعطاء الخ) استشكل هذا بأن منافع االموقوف 
للواقف في هذه الحالة فما الفائدة اللفقراء في الوقف؟ وأجيب بأن الفائدة فيه لهم انتقال الوقف 
إليهم بعد موته». وها يشبه الحيلة في الوقف على النفس لأن الغوائد في هذا تكون له مدة 
. حیاته» وإن ¿ لم یکن موقوفاً عليه مدة حیانه فهو یشبهه . فوله: : (أو فيما ششت) أي من أنواع 
الخير. وفيا بمعنى «على» والأول للعافل والثاني لغير العاقل كالمساجد. وقولهوکان قد عن 
الغخ؟ لف ونشر مشرّش. قوله: (وکان) أي الواقف » *وكان» زائدة» وقوله«له» أي للوقف؛ 
فالمناسب وقد عين الخ بحذف كان لأنها توهم أنه عين قبل الوقف مع أن التعيين في حال 
الوقف كما قاله الشارح. قوله: (أو من يشاء) الأولى أن يقول أو من شاءه. قوله: (وإلا) أي 
وإلا يعین فلا يصح. قوله: (لأنه لا يعلم الخ) يؤخذ من هذا صحة الوقف على من يشاء زيد 
ويعمل ببيان زيد» وهو الظاهر. قوله: : (بشرط الخيار) أي إن لم يحكم بصحته من يراه وإلا 
١‏ افیصح جزماً اھ ز ي . قوله: : (من 'بطلان. المتق) أي إذا أعتقه بشرط الخيار: أو الرجوع أو رضا 
e RS GA‏ اعتقټ عبدتې وآبیعه متی 
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وأفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك لأنه مبني على الغلبة والسراية. 

[القول في الوقف على شروط الواقف] 


(وهو) أي الوقف (على ما شرط الواقف) سواء أقلنا الملك له آم للموقوف عليهء 
أم ينتقل إلى الله تعالى بمعنى أنه ينفك عن اختصاص الآدميين كما هو الأظهرء إذ مبنی 
الوقف على اتباع شرط الراقف (من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفصيل) أو جمع 
وترتیب وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة مثال التقديم والتأخير» كقوله: وففت 
ا س 
شثت بطل على قول» والراجح الصحة لأن التحرير لا يتأثر بالشروط الفاسدة كما مر اه م د. 
قوله: (لأنه مبني على الغلبة والسراية) ولقرّة العتق» فلا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف 
كما مر في التعليق. 

قوله: (وهو) آي الوقف من حيث صرفه غلته أو استحقاق . قوله: (على ما شرط الخ) ما 
مصدرية أي مبني على اتباع شرط الواقف» أو موصولة آي اتباع ما شرطه الواقف؛ فلو شرط 
أن لا يؤجر أو اختصاص نحو مسجد بطائفة اتبع شرطه رعاية لغرضه أي فشرطه كنص الشارع 
فلا يجوز العمل بخلافه. قوله: (الملك له) أي للواقف؛ لأنه إنما آزال الملك عن فوائدهء 
وهو مذهب مالك رضي الله عنه. وقوله«آم للموقوف عليه» وهو مذهب الإمام آأحمد» والقولان 
ضعيفان في مذهینا. قوله : (بمعتى أنه ينفك الخ) تفسير لمعنى الانتقال إليه تعالى» وإلا فكل 
الموجودات بأسرها ملك له تعالى في جميع الحالات بطريق الحقيقة» وغيره وإن سمي مالكاً 
فإنما هو بطريق التوسحع والمجاز شوبري . قوله: (كما هو) أي قوله أم ينتقل إلى الله تعالى. 
قوله : (إذ مبنى الوقف) علة لقوله وهو على ما شرط الواقف ويلزم عليه تعليل الشيء بنفسه» 
فالأولی أن يعلل بقوله لأن شرط الواقف كنص الشارع شيخنا العشماوي وعلل في شرح المنهج 
بقوله رعاية لغرضه وعملاً بشرطه. قوله: (من تقديم وتأخير) بيان لما وأحدهما يغني عن 
الآخرء فهو من عطف أحد المتلازمين على الآخر. قوله: (وترتيب) قال ق ل: لعله مستدرك 
مع قوله‌اتقدیم؟ اه. والظاهر أنه لا استدراك؛ لأن الترتيب لا يجامع التقديم من كل وجه إذ لا 
يجامعه فيما لو قال: وقفت على أولادي بشرط أن يقدم الأورع منهم فإن فضل شيء كان 
للباقين لأن هذا وقف جمع لا ترتيب فيه بدليل . قول الواقف فإن فضل شيء كان للباقين› فإنه 
يقتضي أنه وقف جمع يشترك فيه جميع الموقوف عليهم فيكون قول الواقف بشرط أن يقدم 
الأورع فالأورع أي يقدم بكفايته بدليل قوله«فإن فضل الخه فتأمل. قوله: (وإخراجه بصفة) 
المراد بها الصفة السابقة› فكأنه قال: و[إخراجه بها؛ فالأولى الإضمار لأن الصفة الراحدة 
للإدخال والإخراج فيكون قوله«و[إخراجه» من عطف اللازم ولا يرد علينا أن النكرة إذا أعيدت 
ر ة تكون غير الأولى لأنه أغلبي فيكون هذا من غير الغالب تأمل. 
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صلی واي بشرط أن بقن لزع هم فان فضل شيء کان للباقین . ومثال التسوية. 
کقوله: بشرط أن يصرف لكل واحد منهم مائة درهم» ومثال التفضيل كقوله: بشرط أن 
يصرف لزيد مائة ولعمرو خمسون. . ومثال الجمع خاصة كقوله وقفت على أولادي 
۰ وأولادهم فإن ذلك يقتضي النسوية في أصل الإعطاء والمقدار بين الكل › وهو جميع 
أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم لان الاو اعطاق لجع لا ارتي كبا هر 
الصحيح عند الأصوليين› ونقل عن إجماع النحاة وإن زاد على ذلك ما تناسلوا أو 
بعد بطن لأن المزيد للتعميم في النسلء > ومشال الترتيب خاصة كقوله: e‏ 
أولادي ثم على أولاد آولادي؛ أو الأعلى فالأعلى» آو. الأول فالأؤل» أز الأقرب ' 
: فالأقرب لدلالة اللفظ عليه. . ومثال الجمع والترتيب كقوله وقفته على أولادي وأولاد 
آولادي»› ناذا انقرضوا فعلی آولادهم ثم على أولاد اا فتكون الأولاد | 


0 : (الأورع) هو من يتفي الشبهات وإن زاد الحلال ف وأما الزاهد فهو من 
۰ ترك الزائد على قدر الحاجة من الحلال. قوله : فلن فضل شيء) آي عن کفاپته. وکل هذا من ۰ 
عبارة الواقف . فسقط اعتراض ق ل بقوله قوله فان فضل فضل الخ لا يخفى أن هذه العبارة غير ' 
١‏ مستقيمة إذ لم يجعل للمقدم مقدار يتصور فيه فضل أو عدمه تأمل. قوله: : (ومثال التسوية) لا 


حاجة إليه لدخوله في الإطلاق كما صرح به ما بعده ق ل. أي فهو مكرر مع الجمم؛ فإن فيه 


تسوية كما يأتى ي ؛ إلا آن يجاب بأن التسوية مأخوذه من شرط الواقف هنا وما يأتي من الإطلاق 
١‏ وجوهر اللفظ فلا تكرار. قوله: E SS‏ قوله: (يقتضي 

التسوية) لأن «الواو» حرف مشترك. قوله: : (ذكورهم) أي وخناثاهم . قوله : (ونقل) أي كون ۰ 
الواو لمطلق الجمع. قوله: : (وإن زاد علنى ذلك الخ) هذا هر المعتمد لأنه بمنزلة أن يقال : .وإن . 
سفلواء وقيل : إنه للترتيب بين البطنين»› وجرى عليه السبكي . وعبارة م ر في شرجه: وكذا ١‏ 
يسوى بين الجميع لو زاد ما تناسلوا أو بطاً بعد بطن أو نسلاً بعد نسل لاقتضائه التشريك لأنه 
لمزيد التعميم» وهذا ما صححه. في الروضة تبعاً للبغوي وهر المعتمدء ومثل ما تناسلوا بطنا ١‏ 
بعد بطن خلافاً للسبکي› > وقیل : المزيد فيه بطناً بعد بطن للترتيب اه بحروفه . قوله : (أو بطناً) 
نصب على الحال وأو مانعة خلوء فالصور ثلاثة : : زيادة ما تناسلوا فقط» زيادة بطتاً بعد بطن 
فقط. زيادة الأمرين معا والخلاف في الأخيرتين دون الاولى. قول (الترتيب خاصة) آي 
بدون الجمع. قوله: ٠‏ (أو الأعلى فالأعلى) ويشمل ذلك جميع الطبقات قوله: (أو الأقرب ' 
فالأقرب) أي للواقفء ولو اختلفوا في أنه وقف ترتيب أو تسوية صدق من هو في يده من ناظر 
أو غیره والا حلفوا وقسم بینهم ق ل وقوله «ولو اختلفوا» أي ولم يعلم شرط الواقف. قوله: 
e‏ د قوله: : على أولادي) هذا هو الجمع . E‏ 
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وأولاد الأولاد مشتركين وبعدهم يكونون مرتبين» وحيث وجد لفظ الترتيب فلا يصرف 
للبطن الثاني شيء ما بقي من البطن الأول أحد. وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى 
بطن وهناك من بطن أقرب منه إلا أن قول : من مات من أولادي منهم فنصيبه لولده» 
فیتبع شرطه ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد لأنه لا يقع عليه اسم الولد 
حقيقة . ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وعلى النسل وعلى العقب وعلى 
ا ا ب ت 
انقرضوا» هذا هو الترتيب . قوله : (لفظ الترتيب) أي اللفظ الدال عليه. قوله: (من بطن) آي 
هناك أحد من بطن أقرب منه. قوله: (إلا أن يقول) استثناء من قوله«فلا يصرف الخ» وقوله«من 
مات منهمه کان يقول على أن من مات منهم وخلف ولداً أو ولد ولد فنصيبه لولده أو ولد 
ولده» فيكون مخصصاً لما تفيده الصيغة الأولى من نقل نصيبه إذا مات لباقيهم. فوله: (فيتبع 
شرطه) فإذا مات أحدهم اختص بنصيبه ولده» اه روض مرحومي . قوله : (ولا یدخل أولاد 
الأولاد الخ) فإن قلت: هلا قيل بدخولهم على قاعدة الشافعي في استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه قلت : شرطه إرادة المتكلم له وكلامنا هنا عند الإطلاق»؛ شرح الروض» فإن تعذر بأن 
لم يكن له ولد حمل على المجازء فلو حدث له ولد بعد ذلك شارك أولاد الأولاد ولا 
يحجبهم اه م ر. قوله: (لأنه) أي ولد الولد وكان الأولى آن يقول: لأنهم لا يقع عليهم اسم 
الأولاد حقيقة. قوله: (لا بقع عليه) أي ولد الولد. وقوله«وعلى آولاد الأولاد؛ نعم إن قيد 
بالهاشمیین لم تدخل أولاد البنات إلا إن کان آبوهم هاشمياً ق ل. 


قوله: (ويدخل أولاد البنات الخ) فاو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي بالفريضة 
الشرعية ولم يزد صرف للذكر مثل حظ الأنثيين من آولاد الظهورء وأما أولاد البطون ففيه نظر. 
ثم رأيت بعض آهل العصر أفتى بأنه للذكر مثل حظ الأنشيين مطلقاً سواء من أولاد الظهور وأولاد 
البطون» فعرضت الإفتاء على شيخنا فلم يرتض الإفتاء وتوقف» ثم فتح الله تعالى بالمنقول المؤيد 
للحق في عماد الرضا لشيخ الإسلام وهو ما نصه: مسألة: وقف على أولاده» وقال: من مات 
عن ولد أو نسل أو عقب صرف نصيبه لمن يوجد من أولاده ونسله وعقبه على الفريضة الشرعية 
في الميراث فماتت امرأة عن بنت وابن بنت أفتى السبكي آن النصف للبنت والنصف الآخر لابن 
البنت لأنه من النسل والعقب اه بحروفه . وبهذا ظهر فساد الإفتاء وأنه من التجرؤ على دين الله 
تعالى فتأمل أ ج. قال م ر في شرحه: واعلم أنه يقع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى 
من فى درجته من آهل الوقف المستحقين»› وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد فيحمل على 
وصفه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل 
إليه نصيبهء ولا يصح حمله على المجاز أيضاً بأن يراد الاستحقاق ولو في المستفبل كما أفاد 
السبكي ذلك وأفتى به الوالد؛ لأن قوله من أهل الوقف كاف في إفادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله 
المستحقين وأنه لمجرد التأكيد والتأاسيس خير منه فوجب العمل به اه. 
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أولاد الأرلاد لصدق اللفظ بهم» أما في الذرية فلقوله تعالى : ومن ذریته داود 
وسليمان) [الأنعام: ]٠١‏ إلى أن ذكر عيسى وليس هو إلا ولد البنت والنسل:والحعقب في 
معناه» إلا إن قال: على من|ينسب إلى منهم فلا يدخل أولاد البنات فيما ذكر نظراً للقيد . 
المذكور. هذا إن كان الواقف رجلاً فان کان امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيها لغرياً ل 
شرعياًء فالتقبيد فيها لبيان الواقع لا للإخراج» ومثال الإدخال بصفة والإخراج بصفة كوقفتة 
٠ ٠‏ على أولادي الأرامل وأولادي الفقراءء فلا تدخل المتزوجة ولا يدخل الغْنيّ» فلو عادت 
8 : 

قوله: (ومن ذريته) أي نوح وقيل إبراهيم» وعلى الأرّل اقتصر الجلال قال الخازن: وهو 
أي الأول اختيار جمهور المفسرين؛ لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكؤر»ء ولأن الله تعالى ذكر. 
في جماعة هذه الذرية لوطا وهو ابن. أخي إبراهيم ولم يكن من ذريته اه بحروفه وقيل: الضمير 
لإبراهيم لان مساق النظم الكزيم لبيان شؤونه العظيمة من إتيان الحجة ورفع الدرجاث وهبة 
الأولاد وإبقاء هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة : ولا يرد على هذا القيل لوط الذي هو 
خارج عن ذرية إبراهيم لأن المرب تجعل العم آباً كما في قوله : (نعبد إلهك وإله آبائك إبزاهيم 
: وإسماعيل [البقرة: ]١٣٣‏ لان اسماعيل عم يعقوب اه. وقال زكريا على البيضاوي: ولما 
کان لوط ابن أخيه وآمن به وهاجر معه آمکن أن يجعل من الذرية على سبيل التغليب اه . 
قال أ ج : ويدخل في الذرية الحمل ویضرف له زمن اجتنانه إلا في أولاد الأولاد فلا يصرف 

له إلا بعد انفصاله اه. E‏ 1 ) و 


قوله : (في معناه) أي الذريةء والأولى أن يقول: في معتاها. قوله: (إلا إن قال) راجم 
للجميع وهو تقييد لكل ما قبله امن الذرية وما بعده له قوله: (نظراً للقيد المذكور) لأنهم إنما 
ینسبون لآبائهم قال تعالی: (ادعوهم لآبائهم4 [الأحزاب:١٠]‏ وأما خبر ن ابنې هذا سید في 
حق الحسن بن علي» فجوابه أنه من خصائصه به أن تنسب أولاد بناته إليه. قوله:٠‏ 
(فالتقييد فيها لبيان الواقع) آي فتقييد الأم بقولها على من ينسب إلى منهم لبيان الواقع لا 
للإخراج؛ لأن كل فروعها ينسبون إليها بالمعنى اللغوي . E‏ ) 


قوله: (لا لاٍخراج) آي لأن أصل اللخة أن ينسب الولد إلى من ولده أو ولد من ولده 
اه. قوله: (ومئال الإدخال بصفة الخ). لا يخفى أن أحدهما أي الإدخال والإخراج مستدرك لأن. 
كلا منهما مغن عن الآخر فتأمل ق ل. ولو وقف على ولده ما دام فقیراً فاستغنی ثم افتقر لا 
يستحق لانقطاع الديمومةء» م را وكذا إذا وقف على بنته ما دامت عزبة فتزوجت ثم طلقت فإنها ' 
لا تسقخق لما ذكر. قوله: (والإخراج بصفة) أي بتلك الصفة بجينها» على خلاف القاعدة من 
أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غيراً ويدل على ذلك المثال فإنه لم يذكر فيه إلا ضفة واحدة ' 
فالارامل والفقراء يدخل كل منهما وبخرج» وحينئذ فكان الأولى أن يقول: والإخراج بها. ' 
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أرملة أو عاد فقيراً عاد الاستحقاق» وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها كما قاله في 
الزوائد تفقهاً . 


تتمة : المولى يشمل الأعلى وهو من له الولاءء والأسفل وهو من عليه الولاءء 
فلو اجتمعا اشتركا لتناول اسمه لهما. والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف 
مشرّك كالواو والفاءء وثم إن لم يتخللها كلام طويل لأن الأصل اشتراكهما في جميع 
المتعاطفات سواء أتقدما عليها آم تأخرا أم توسطا کوقفت هذا على محتاجي أولادي 
بام ا ال ا ا ا اا ا 
قوله: (عاد الاستحقاق) محل العود إذا لم يقل في وقفه ما دام فقيراًء فإن قال ذلك فاستغنى 
واحد ثم افتقر لا يعود الاستحقاق لانقطاع الديمومةء وهو كذلك وهذا ما لم تقم قرينة تدل 
على استحقاقه مطلقاً حال فقره فلا تقبل الديمومة اه أ ج. قوله: (تستحق غير الرجعية الع) 
أي لأنها أي الرجعية ليست أرملة لأنها زوجة حكماً؛ ولو قال لا تدخل الرجعية لكان واضحاً 
ق ل بزيادة» وعبارة آ ج وتستحق غير الرجعية أي وهي البائن» وأما الرجعية فلا لوجوب 
مؤنتها على زوجها ولأنها لم تخرج عن حكم الزوجية إلا ببينونتها. وقوله «في زمن عدتهاا 
ليس بقيد وإنما قيد به لأنه الذي تخالف فيه البائن الرجعية . 


قوله : (المولى يشمل الأعلى الخ) إن قيل : ما الفرق بين ما ذكر وبين الوقف على الأولاد 
في عدم شموله للأسفل في ذاك دون هذا؟ آجيب بان المدار في ذاك على الأقربية والرحم وهما 
في الأولاد أقوى منهما في أولادهم» وفي هذا على الشرف للواقف وهو كما يكون في الأعلى 
يكون في الأسفل على حد سواء كما قرره شيخنا العزيزي . قوله: (والأسفل) فيقسم بينهما» أي 
بين الأعلى والأسفل على عدد الرؤرس كما أفهمه كلام المعتمد للبندنيجي»› لا على الجهتين 
مناصفة لتناول الاسم لهماء نعم لا يدخل مدبر ولا آم ولد لأنهما ليسا من الموالي حال الوقف 
ولا حال الموت اه شرح م ر. قوله : (فلو اجتمعا اشتركا) أي سوية والذكر كالأنشى» فإن وجد 
أحدهما اختص به ولا يشاركه الآخر لو وجد بعد ق ل. قوله: (والصفة) المراد بها هنا ما يفيد 
قيداً في غيره» وليس المراد بها الصفة النحوية آي خاصة شرح م ر. قوله: (بحرف) متعلق 
بقوله المتعاطفات . قوله: (كالواو الخ) بقي للكاف حتى » وقوله«اشتراكهما»؛ أي اشتراك کل من 
الاستثناء والصفة. قوله: (اتقدما عليها) أي على المتعاطفات. قوله: (آم توسطا) خلافاً لما 
اختاره صاحب جمع الجوامع؛ وعبارته: أما المتوسطة نحو وقفت على أولادي المحتاجين 
وأولادهمء قال المصنف بعد قوله: «لا نعلم فيها نقلا : فالمختار اختصاصها بما وليته؛ 
ویحتمل أن يقال: تعود إلى ما وليها أيضاًء بل قيل: إن عودها إليهما أيضاً أولى مما إذا تقدمت 
عليهماء وهذا هو المختار لأن الأصل اشتراك المتعاطفات»› وإنما سكت كغيره عن المتوسط 
منها لأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة ولما بعدها متقدمةء ويدل لذلك قول ابن كج كما نقله عن 


1Y‏ کا فاو ان ا و اة ن ره 
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وآحفادي وإخوتي» أو على أرلادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين» أو غلى آولادي. 
وأحفادي وإخوتي والمحتاجين أو على أولادي الاد وأحفادي» آو على من ذكر 
إلا من يفسق منهم» والحاجة هنا معتبرة ة بجواز أخذ الزكاة. كما أفتى به القفالء فإن 
تخلل المتعاطفات ما ذكر كرقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب» فنصيبة 

بین أولاده للذكر مثل حظ الأنثيينء وإلا فنصيبه لمن في درجته. فإذا انقرضوا صرف 
ی ی ر و ت ا و ونفقة 
E N SR E‏ 


الشيخين عقب ما مر: وکل ما جوز ان يکون الاستثناء متقدماً ومتأخراًايجوز أن 2 
اه. فالصفة كذلك بل أولى . اقوله: : الا من يفسق منهم) أشار بذلك للاستئناء؛ وهذامثال 
لحأخيره» ومثال تقديمه: وقفت هذا على غير الغني من أولادي وأولاد أولادي» اومثله في 
الروض بوقفت إلا على من فسق من أولادي وأولاد أولادي» قال م ر: والذي يظهر أن المراد. 
بالفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب ظاعاته على معاصيه» 
وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردت شهادته لخرم مروءته مثلاً اه. فلو تاب الفاسق هل يستخحق من 

حين التوبة أو لا؟ فيه نظر» والذي يظهر الاستحقاق أخذاً مما سيآتى فيما لو وقف على بنته. 
الأرملة ثم تزوجت ثم تعزبت| من أن له غرضا في أن لا تحتاج تة يعني قطماًء ویحتمل 
عدمه قياساً على ما اعتمده الشارح فيما لو قال: : وقفت على ولدي ما دام فقیراً فاستغنی ثم. 
افتقر من عدم الاستحقاق والأفرب الأوّلء والفرق آن الديمومة تنقطع بالاستغناءء ولیس في 
ا و 

! 

قوله: (ما ذکر) أي الكلام الطربر: وهو فاعل . 0 ا الأخير) اا 
لأنه معطوف في المغنى. فکأنه قال : فإخوتي بعد انقراض أولادي . قوله: (ونفقة الموقوف. 
الخ) ولال الوقف المهاياة لا قسمته ولو إفرازاً ولا تغييره كجعل البستان دارأ» وعكسه مالم 
N EE‏ قال السبكي : أ والذي أراه تغييره في ` 
غيرها ولكن بثلائة شر آن پکون یسیراً لا یغیر مسماه» وآن لا يزيل شيتاً من عینه بل ينقله' 
من جانب إلى آخرء و e‏ 
الجامح الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع الأزهر فيه اه شرح م ر. وقوله«آن یکرون شتا 
لا يخير مسماه» منه يؤخذ جواب خادثة وقع السؤال عنها: وهي أن مطهرة مسجد مجاور لشارع 
و E‏ 
ماله بشرط ترك قطعة من الأرض التي كانت حاملة للجدار لتتسع الطريق فظهرت المصلحة في 
ذلك خوفاً من انهدامها وعدم ما تعمر به هل ذلك جائز أو لا؟ lS‏ 
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ee‏ کا ا ا 
وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقارء فإذا انقطعت منافعه فالنفقة ومؤنة 
التجهيز لا العمارة في بيت المال وإذا شرط الواقف نظراً لنفسه أو لغيره اتبع شرطه وإلا 
ا 
المذكورة. وقوله«إذ لا مصلحة للجامع فيه» يؤخذ من هذا جواب حادئة وقع السؤال عنها: 
وهو أن شخصاً أراد عمارة مسجد خرب بالة جديدة غير آلته ورأى المصلحة في جعل بابه في 
محل آخر غير المحل الأول لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على وجه المعتاد» وهو أنه يجوز 
له ذلك لأن فيه مصلحة للجامع والمسلمين اه ع ش. 

فرع : وقع السؤال عن حادثةء وهي أن سنة ثمانين وألف وجد من ريع الجامع الأزهر 
درام لھا صورۃ مستغنی عنھا فاشتری بها جرایات وجعلت خبزاً ووزعت على فقرائه» هل 
ذلك جائز آم لا؟ وجوابه عدم الجواز أخذاً مما ذكره الشارح فاحفظه اه ع ش وفي فتاوى ابن 
عبد السلام: يجوز إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا تعظيماً له لا نهارا للسرف والتشبيه 
بالنصارى . وفي الروضة: يحرم إسراج الخالي وجمع بحمل هذا على ما إذا أسرج من وقف 
المسجد أو ملكهء والأول على ما إذا تبرع به من يصح تبرعه» وفيه نظر لأنه إضاعة مال بل 
الذي يتجه الجمع بحمل الأول ما إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه من النورء 
والثاني: على ما إذا لم يتوقع ذلك اه حج. وقوله: «ومؤنة تجهيزه» أي إذا مات . 

فوله: (وإذا شرط الواقف نظراً لنفسه الخ) ولو شرط نظره حال الوقف لم ينعزل بنفسه 
على الراجح› نعم يقيم الحاكم متكلماً غير مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية 
جديدة شرح م ر. وقوله «لم ينعزل بنفسه» ومن عزل نفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره 
بفراغ له فلا يسقط حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة؛ وهذا يفيد أن الواقف إذا 
شرط من الوظائف شيا لأحد حال الوقف اتبع؛ ومنه ما لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص 
ولذريته» ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنها لآخر وباشر الفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن 
أولاد وهو أن الحق في ذلك ينتقل لأولاد القارغ على ما شرطه الواقف» ثم ما استغله المفروغ 
له من غلة الوقف لا يرجع عليه بشيء منه لأنه استحقه في مقابلة العمل سيما وقد قرره 
الحاكم؛ غاية الأمر أن تقريره وإن كان صحيحاً للنيابة عن الفارغ ثابت له مدة حياة الفارغ ؛ 
وكذلك لا رجوع للمفروغ له على تركة الفارغ بما أخذه في مقابلة الفراغ وإن انتقلت الوظيفة 
عنه لأولاد الفارغ لأنه إنما دفع الدراهم في مقابلة إسقاط الح له وقد وجد وقرره الحاكم على 
مقتضاه ع ش على م ر. 

قوله: (اتبع شرطه) ومما تعم به البلوی آنه یقف ماله على ذکور أولاده وأولاد أولاده 
حال صحته قاصداً بذلك حرمان إناثهم» والأوجة الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه 
شرح م ر. وقوله «حال صحته» أما في حال مرضه فلا يصح إلا بإجازة الإناث لأن التبرع في 
مرض الموت على بعض الورئة يتوقف على رضا الباقين اه ع ش. قوله : (للقاضي) أي قاضي 
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فهو للقاضي وشرط الناظر عدالة وكفاية» ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة 


بلد الوقف من حيث إجارته وحفظه: ونحوهما وقاضي بلد الموقوف عليه من حيث قسمة الغلة 
كما في مال.اليتيم وليس لأحد القاضيين فعل ما ليس له ق ل. قوله: (وعدالة) آي باطنة مطلقاً 
أي سواء كان منصوب الحاكم أو منصوب الواقف» خلافاً لمن شرط الباطنة في منصوب 
٠‏ الحاكم واكتفى ار و الواقف اهز ي. وإطلاق المصنف يتناول الأعمى 
والبصير وحینئذ فلا بث يشترط في الناظر البصر ولم أر من تعرض لاشتراط البصر في الناظرء 
١‏ ومجل ذلك ما لم يكن الناظر القاضي وإلا فلا يشترط عدالته لأن تصرفه بالولاية العامة» وآما. 
منصوبه فلا بد فيه من العدالة كما قاله شيخنا. قوله: (وكفاية) أي لما يتولاه. قوله : (ووظيفته ' 
عمارة) والعمارة إن شرطها من ماله أو من مال الوقف تعين» فإن فقد: فبيت المال ثم المياسير 
لا الموقوف عليه. ولو شرط!الواقف أن العمارة على الساكن وشرط آن تلك الذار لا تؤجرء 
e e‏ 
قولهم يجب العمل بشرط الواقف ما لم يناف الوقف أ و الشرع. . وفائدة صحته من تصريحهم 
بأن العمارة لا تجب على أحد» فلا يلزم بها الموقوف عليه. لأن له ترك ملكه بلا عمازة فما 
| یستحق منفعته بالأولی› > فلو توقف استحقاقه على تعميره» فهو مخيرفيما إذا أشارفت كلها أو 
بعضها على الانهدا م لا بسبه بين أن يعمر ويسكن وبين أن يهمل وإن أفضى ذلك إلى خرابهاء 
نعم على الناظر إيجارها المتوقف عليه بقاؤها وإن خالف شرط الواقف لأنه في مثل هذا الحالة 
غير معمول به . . لا يقال شرط العمارة على الساكن ينافي مقصود الوقف من إدخال الرفق على 
الموقوف عليه إذ شأنه آن یغلم ولا یغرم؛ لأنا نقول: قد قطع السبكي وغيره بالصحة فيما لو 
وقف عليه أن یسک مکان کذا كما مر. LS SM‏ 
زائدة على. أجرة مثله وإن لم يجحتج الموقوف عليه لسكناء ه أو زادت أجرته على ما يحصل له مر ' 
غلة الوقف» فكما وجب لاستحقاقة السكنى بالأجرة مع عدم الاحتياج إليها فكذلك تجب 
العمارة لاستحقاق السكنى ذا ET‏ 
ولا يحصل له رفق بالموقوف وأن هذا الشرط غير مناف للؤقف حتى إيلغى كشرظ الخيار فيه . 
مثلاً وإنما غايته أنه قيد استحقاقه لسبكثاه بأن يعمر ما انهدم منهء فإن أراد ذلك فليعمره وإلا 
فلیعرض عنه؛ ثم رایت بعض مشایخنا آیده اه شرح الإرشاد لابن حجرع ش على م ر. . وقي 
حاشية ن ز على المنهج في باب الغصب: : وذكر الرافعي في تاريخ قزوين ما هو صريح في. 
جواز وضع مجاوري الجامع الأزهر خزائنهم فيه التي يحتاجونها لکتبهم ولما يضطرون لوضعه 
فيها من حيث الإقامة لتوقفها عليه دؤن التي يجعلونها لأمتعتهم التي يستغنون عنها ولا أ جرة 
Ns GS CEE‏ 
د على التحرير. o‏ : 
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وجمعها وقسمتها على مستحقیهاء فان فوض له بعضها لم يتعده ولواقف ناظر عزل من 
ولاه النظر عنه ونصب غیره مکانه . 


افصل: في الهبة] ' 


٠‏ قوله: (ولواقف ناظر الخ) وأفتى السبكي بأن للواقف والناظر عزل المدرس ونحوه إن لم 
يكن مشروطاً في الوقف ولو لغير مصلحة» وهو مردود بما في الروضة أنه لا يجوز امام 
إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بغير سبب» فالناظر الخاص آولى. ولا أثر للفرق بأن 
هؤلاء ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هر فرض» ومن ربط نفسه لا يجوز إخراجه بلا سبب؛ 
بخلاف الوقف فإنه خارج عن فروض الكفايات» بل يرد بان التدريس فرض أيضاً أي فرض 
كفاية› وكذا قراءة القرآن فمن ربط نفسه بهما فحكمه كذلك على تسلیم ما ذکر من أن الربط به 
کالتلبس به وإلا فشتان ما بینهما. ومن ثم اعتمد البلقيني أن عزله من غير مسوغ لا ينفذء بل 
هو قادح في نظره. ولو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف أي الكتاب المكتوب فيه 
وقفية الشيء الموقوف ليكتبوا منه نسخة حفظاً لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما آفتى به الوالد 
رحمه الله تعالی» شرح م ر. قوله : (ناظر) أي شرط النظر لنفسهء أما غيره فلا يعزله الناظر إلا 
بحو فسق. قال م ر في شرحه: وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم كما رجحه السبكي لا 
لمن بعده من الأهل بشرط الواقف› خلافاً لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظراً إلا بعد فقد 
المتقدم فلا سبب لنظره بغير فقده» وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح. للأبعد بفسق الأقرب لوجود 
السبب فيه وهر القرابة اه بحرفه. 

فرع : لو قرر الباشا في وظيفة واحداً والقاضي شخصاً آخر فهل يقدم من ولاه الباشا أو 
القاضي؟ ينظر» إن شرط التقرير لأحدهما اتبع وإلا فيقدم من قرره الباشا نظراً لعموم ولايته اه م د. 

فرع: قرر شيخنا في دزسه أنه لا يجوز للناظر أن يأخذ الضيافة والحلوان عند إيجار 
الوقف حيث لم يكن ذلك بشرط الواقف؛ لأن ذلك أخذ بغير وجه شرعي . 

خاتمة: في الدميري في آخر كتاب الوقف: قال الشيخ السبكي : قال لي ابن الرفعة: 
أفتیت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقفها لتكون في مكان معين في مدرسة الصلاحية لأن 
ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة» قال الشيخ : ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه 
جمعة فلا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرا فيه كما يفعل بالجامع الأزهر فلا يصح 
وقفه ويجب إخراجه من المسجد لما تقرر من استحقاق تلك المنفعة لغير هذه الجهة؛ والعجب 
من قضاه يثبتون وقف ذلك شرعاً إوهم يحسبون أنهم يبحسنون صنعاً [الكهف: ]٠٠١‏ اه. 

[فصل: في الهبة] 


ذكرها عقب الوقف لأن كلا منهما تبرع وتمليك كما تقدم أن الموقوف عليه يملك 
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تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهماء واستعمل الأول في تعريفها والثاني 

في أركانها وسيأتي ذلك والأصل فيها على الأول قبل الإجماع آيات کقوله تعالی: 
(وتعاونوا على البر والتقوى) (المائدة: ١‏ والهبة بز وقولة تعالى : «وآثى المال على حب 
[البقرة: ۱۷۷]٠الاية‏ . وأخبار كخبر الصحيحين: لا تَحَقَرَنُ جَارَة لِجارَتِها ولو رصن el‏ 
. أي ظلفها. وانعقد ج على استحباب الهبة. بجميع أنواعهاء وق عرض ا 
ا شو 


المنافع. . وقال بعضهم : ف ا ا ا ت 
كذلك» وهي مأخوفة من هج إذا فر لمرورها من يد إلى أخرى أو استيقظ لنيقظ فاعلها 
لاإحسان. ۱ ا 
ول لا فتجتمع الثلاتة فيم إذانقل إليه شين إكراماً وقصد ثراب الآخرة يجاب 
وقبول اخ ض. قوله : (وآتي المال على حبه) أي حب الله . «وعلى» للتعليل أي لأجل حب اللهء 
أو الضمير يعوذ للمال وتكون «على؟ بمعنى « مع؟. قوله : (لا تحقرن) قال إلكرماني يحتمل أن يكون 
النهي للمعطية وأن يكون للمهدى إليها . قلت: : ولا يتم حمله على المهدى إليها إلا بجعل الام في 
قوله لجارتها بمعنى من ولا يمتنع حمله على المعنيين اه فتح الباري شوبري . وعبارة المرحومي : 
والنهي للمهدية والمهدى إليها؛ والمعنى لا تمتنع جارة من إهداء شيء قليل بل تجود بما تير لها 
ولا تمتنع جارة من قبولها ما آهدي لها وإن قل» وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء ألشيء اليسير 
وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن إذلم تجر العادة بإهدائه . وقد روي آن عائشة رضي الله عنها آم 
المؤمنين أعطت سائلاً حبة عن فأخذ يقلبها بيده استحقاراً لها فقالت له زجراً : کم في هذه من 
مثقال ذرة والله تعالى يقول : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره [الزازلة: : ۷]أه ی ل . قوله: (فرسن) 
بكسر الفاء والسين وسكون الراء؛ وقيل : بفتح السين. قوله : (أي ظلفها) فس الفرسن به ' 
للإضافته في الحديث للشاة؛ فإن الذي للشاة هو الظلف لا الفرسن لأنه للإبل خاصةء فإطلاقه 
على الظلف في الحديث مجاز . قال في النهاية : : الفرسن عظم قليل اللحم وهو من البعير 
كالحافر للدابة» وقد يستعار للشاة فيقال فرسن شاةء والذي للشاة هو الظلف والنون زائدة 
وقيل: أصلية ؛ SS‏ 
a‏ . واعلم أن الظلف يكون للبقر E‏ 
محله حافر وللطير ظفر. _ , ١‏ 

و (تخرجها عن ذلك) ا ااات إما للحرمة أو للرجوب ار لکراهة» ولا 


TTT (۱)‏ ۰ )وأحمد في المسند 0/۲ ا Veclf/t‏ )وقول 
ولا تحقرن جارة لجارتها . هذا الشطر من الحديث أخرجه البخاري )1٠1۷(‏ ومسلم ۲/ ۷١٤‏ (١۹_١١۳٠٠).؛‏ 
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منها الهبة لأرباب الولايات والعمال. ومنها ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصيةء 
وهي بالمعنى الأول تمليك تطرّع في حياة. فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف 
وبالتطوّع غيره كالبيع والزكاةء فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخره فصدقة أيضاً أو نقله 
للمتهب إكراما له فهدية . 


تباح لان وضعها الندب ق ل. فوله: (منها الهبة لأرباب الولايات والعمال) لأنها رشوة والرشوة 
حرام إذا كانت وسيلة لمحرم» كإقامة باطل أو ترك حق» وإلا فلا تحرم» وقد ورد: «هَذايا 
الْعُمَالٍ سُخبٌ» لأنها تذهب البركةء أو لأنها تسحت في النار أي تلقيه فيها. قوله: (على 
معصية) أي إن تحقق ذلك أو ظن وإلا فهي مكروهةء ولم يذكر مثالا للواجبة كما لو نذرها. 
قوله: (تمليك تطوع في حياة) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل› وهو ظاهر لأنه لا یمکن تملیکه 
ولا تملك الولي له لعدم تحققه ع ش على م ر. قوله: (العارية) أي فإنه لا تمليك فيها ولا 
ملك أيضاً بل إباحة. قوله : (والضيافة) فإنه وإن كان فيها ملك لكن لا بالتمليك» والمعتمد أن 
الملك يحصل بالوضع في الفم. ويترتب على ذلك ما لو حلف آن لا يأكل لزيد طعاماً فاكل 
ضيفاً فإنه لا يحنث لأنه ملكه بمجرد وضعه في فمه» فصدق عليه أنه لم يأكل إلا طعام نفسه | 
ج وقوله«بالوضع في الفم؛ لکنه یکون مراعي ولا یتم إلا بازدراد فلو لفظه بطل ملکه له. 
قوله: (والوقف) فإن الأوجه أنه لا تمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة كما صرح بذلك 
السبكيء فقال: لا وجه للاحتراز عن الوقف فإن المنافع لم يتملكها الموقوف عليه من جهة 
الوقف بل من جهة الله . وخرج بقوله «في حياة٤الوصية‏ لأن التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو 
بعد الموت شرح المنهج. قوله: (فإن ملك لاحتياج) أي احتياج الآخذ. قوله: (فصدقة أيضا) 
أي كما آنها هبة فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس» وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة ؛ 
شرح المنهج . وقوله#ولا عكس» أي بالمعنى اللغوي» فليس كل هبة صدقة وهدية. وتظهر 
فائدته في الحلف» فمن حلف لا يتصدق لم يحنث بهبة ولا بهدية أيضاً أو حلف لا يهدي لم 
يحنث بهبة ولا بصدقة أيضاً أو لا يهب حنث بهما وعتق عبده وإبراء مدينه من الصدقة اه ق 
ل. وتعرف بناء على إطلاقها على ما يقابل الصدقة والهدية بأنها تمليك الشيء لا لطلب الثواب 
ولا للنقل على وجه الإكرامء وإنما كانت الأركان للهبة المقابلة لهما لا يشترط فيهما إيجاب 


”» 


وقہول. 


قوله: (إکراماً له) خرج بذلك الهدية للظلمة ورشوة القاضي وما يعطى للشاعر خوفاً من 
هجوه» فاندفع قول السبكي : الظاهر أن الإكرام ليس بشرط والشرط هو النقل اه ز ي. قوله: 
(فهدية) أيضاً فكان الأولى أن يأتي به كما في شرح المنهج. والحاصل أنه إن ملك لأجل 
الثراب مع صيغة كان هبة وصدقة»› وإن ملك بقصد الإكرام مع صيخة كان هبة وهديةء وإن 
ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط» وإن ملك لأجل الثواب من غير صيغة 
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[القول في أركان الهبة] 
(وأركانها) بالمعنى الثاني المراد عند الإطلاق ثلاثة : ا عادر جرب 
وعرفه المصنف بقوله: E‏ فان قيل: 
المصنف اا هبته؟ أجيب بان اء تأنیٹث الهبة غير حقبقي أو لمشاكلة 

تنبیه : يستشنی من هذا الضابط مسائل منها: الجارية المرهونة إذا u‏ الراهن ٠‏ 
أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا تجوز هبتها لا من المرتهن ولامن ‏ 


غیره. . ومنها المكاتب يصح بيع ما في يده ولا تصح هبته. ومنها: : هبة المنافع فإنها تباع 
بالأجرة» وفي هبتها وجهان : أحدهما: آنها ليست بتملیك بناء عل آن ما وهپت منافعه 


كان صدقة فقظ› وإن ملك لاجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الفلاثة ف 
وخصوص من وجه والكتاب هدية للمرسل إليه إلا إن شرط كتابة الجواب على ظهره اه. قال . 
بعضهم : : شت كلمات جوهرية لا يحويها. إلا العقول الزكية : أصل المحبة الهدية وأضل البخضة 
الأسية وأصل القرب الأمانة وأصل البعد الخيانة وأصل زوال النعمة البطر وأصل العفة غض ` 
البصر. قوله: (وعرفه) آي الموهوب المصنف» نوزع فيه بأنه حکم من آحکامها لا تعریف» 
وقد يدعي أنه رسم لأنه يميزها في الجملة. قوله: : (وكل ما جاز بيعه الخ) أفهم كلامه أمتناع 
هبة الاختصاص كجلد الميتة والخمر'المحترمة» وهو كذلك في الهبة' بمعنى التمليك› أا 
بمعنى نقل اليد فجائز اه سم . وقوله«بمعنى التمليك الخ“ أي فإذا قال : وهبتك هذا الخمز مثلاً 
فإن أراد ملكتك لا يصح»› وإن راد نقلت يدي عنه صح اه. قوله: (لآن بابها آوستع) إن کان 
من جهة آنه يجوز هبة أشياء ولا يجوز' بيعها فالبيع كذلك يجوز بيم الأشياءء ولا تجوز هبتها ` . 
إلا أن يقال من جهة أن بمض أفراد الهبة لا يحتاج إلى ضيغة وهو الصدقة والهدية فلا يعتبر . 
a GE‏ قوله: (من هبته) آي من فلها الذي هو چاز. قوله : 


E O : قوله‎ 

والهبة . قوله: (للضرورة وهي وفاء الدين. قوله : (هبة المنافع) الأولى حذف اهبة» بأن يقول: ۰ 
ومنها المنافع ليناسب الخلاف الذي بعده. وقوله: إنها ليست بتمليك أي فلا تصح هبتهاء 
. وكان المناسب أن يقول: أحدهما لا تصح لأنها ليست بتمليك الخ› والثاني : تصح لأنها ‏ 
تمليك الخ. قوله: (أنها ليست بتمليك) المناسب أن إباحتهاء وهذا يقتضي التلازم بين غارية 
المحل وإباحة المحل لأنه استدل بالعارية للعين على أن منافعها ليست مملوكة »آي وشأن . 
TT ys E ۰‏ 
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عارية وهو ما جزم به الماوردي . وغیره ورجحه الزركشي . والثاني : أنها تمليك بناء 
على آن ما وهبت منافعه أمانة› وهو ما رجحه اہن الرفعة والسبکي وغيرهما وهو 
الظاهر. واستشنی مسائل غير ذلك دکرتها في شرح البهجة وغیره. ومفهوم كلام 
المصنف أن ما لا يجوز بيعه کمجهول ومغصوب لغير قادر على انتزاعه وضال وآبق لا 
تجوز هبته بجامع أنهما تمليك في الحياة. واستشنى أيضاً من هذا مسائل منها: حبتا 
الحنطة ونحوهما من المحقرات كشعيرة فإنهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما كما جرى 
عليه في المنهاج وهو المعتمد لانتفاء المقابل لهما وإن قال ابن النقيب إن هذا سبق قلم. 
ومنها: حى التحجير فإنه يصح هبته ولا يصح بيعه» ومنها صوف الشاة المجعولة أضحية 
ولبتهاء ومنها: الثمار قبل بدو الصلاح يجوز هبتها من غير شرط بخلاف البيع » ويستنى 
مسائل غير ذلك ذکرتها في شرح المنهاج وعیره. 

وشرط فى العاقد - وهو الركن الثاني - ما مر في البيع › فيشترط في الواهب الملك 
وإطلاق التصرف في ماله› فلا يصح من ولي في مال محجوره» ولا من مکاتب بغیر 
إذن سيده» ويشترط في الموهوب له أن يكون فيه أهلية الملك لما يوهب له من مكلف 


متی شاء لأنه فرض أنها عارية. قوله: (أنها تمليك) معتمد. قوله: (بناء على أن ما وهبت 
منافعه) أطلق عليها هبة بالنظر للصورةء أو بالنظر للقول الثاني» وإلا فهي لا تصح هبتها على 
القول الأولء فكان المناسب أن يقول: بناء على أن ما أبيحت منافعه عارية . قوله: (عارية) 
فإذا تلف ضمنه المتهب بخلافه على الثاني. قوله: (وهو الظاهر) وعليه فلا استثناءء قال م ر: 
وأفتى به الوالد» وعليه فلا تلزم إلا بالقبض وهو بالاستيفاء لا بقبض العين اه فلو بقي بعض 
المدة فللواهب الرجوع على المتهب فيما بقي . قوله: (حق التحجر) أي في إحياء الموات. 
قوله: (ولا يصح بيعه) لأنه لم يتم ملكه عليه بتمام الإحياء؛ لكن يرد عليه أن شرط الهبة 
الملك للموهوب. قوله: (صوف الشاة الخ) أي فتصح هبتهما لا بيعهما. قوله: (يجوز هبتها) 
وهل يجب القطع آو الإبقاء إلى بدو الصلاح؟ الظاهر الثاني وتكون هبتها رضا بإبقائها إليه أي 
إلى بدو الصلاح اه م د. قوله: (فيشترط في الواهب الملك) أورد عليه حق التحجر المتقدم 
وصوف الشاة فإنه يصح هبتهما مع عدم الملك› إلا أن يقال إنه مملوك ملكا مراعى» أي ولو 
من بعض الوجوه لأن له أن يتخذ الصوف جبة وفرشاً وغيرهماء وحق التحجر هو أحق به من 
غيره» فصح كلام الشارح باعتبار ما ذكر اه أ ج. قوله: (وإطلاق التصرف) كان الأولى أن 
يزيد: وأهلية تبرع ٠‏ ليصح إخراج الولي في مال محجوره والمكاتب مع أنهما مطلقان التصرف 
أي غير محجرر عليهما؛ ولكن ليسا من أهل التبرع وهذه الشروط في كل من الهبة والصدقة 
والهدية. قوله: (أن يكون فيه أهلية الملك) أي التملك. وهذا قد يفهم منه أنه لا يشترط في 
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وغيره» وغير المكلف يقبل له وليه فلا تصح لحمل ولا لبهيمة ولا لرقيق نفسهء فإن 


المتهب الرشد بل يقتضي صحة قبول الهبة من ولي الطفل. وفي حاشية سم على.ابن حجر: 
فرع : O GS‏ 
المتصدق فهل يملكها المتصدق. عليه بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أو نحو ذلك أم 
لا لأن القبض غير صحيح؟ فأاب أنه لا يملك الصبي ما تصدق به علپه إلا بقبفن ولیه آه.' 
وعلى عدم الملك فهل يحرم الدفع له كما يحرم تعاطي العقد الفاسد منه آم لا لانتقاء العقد. 
المذكور؟ فيه نظر» والأقرب عذم الحرمة. . ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام . 
للضيف› فللمبيح الرجوع فيه ما دام باقياً هذاء ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم 
رضا الولي بالدفع له سيما إن كان ذلك يعرّدهم على دناءة النفس والرذالة فيحرم الإعطاء لهم لا 
لعدم الملك بل لما يترتب عليه من المفاسد الظاهرة. اه بحروفه. قوله : (وغير المكلف) يشمل 
ذلك الهبة للعبد الصغير أو المجنون إذا قصد الواهب سيده وأطلق» فإن القبول من السيد 
ويكون بمنزلة الولي. قوله: : (يقنبل له وليه) فإن لم يفعل انعزل الوصي والقيم دون الاب 
والجد» فإن كان الواهب الولي قبل له الحاكم إلا إن كان أباً أو جداً فيتولى الطرفين» فعلم من 
ذلك آنه لو غرس شجراً وقال عند غراسه: أغرسه الطفلي أو جعلته له أو اشترى حاياً أو غيره' 
لزوجته أو ولده الصغير وزينهما به أو جهز بتته بأمتعة» لم يحصل الملك بشيء من ذلك لانتفاء 
الإيجاب والقبول» فلو ادعت بنته أنه ملکها إیاء وأنکر صدق بیمینه. . وفي فتاوی القاضي 
حسین : : أنه لو نقل ابنته وجهازها إلى بيت الزوج قإن قال: ي 
مؤاخدة له بإفرارهء وإن لم يقل هو إعارة ویصدق بیمینه سم . 

قوله: (فلا تصح لحمل) وفارقت ملكه للإرث لان ذلك قهري» او 
لأنها أوسع باباً من الهبة لأنها تضح بالموجود والمعدوم. قوله: (ولا لرقیق نفسه) بتنوين رقيق ' 
وابدال نفس منه بدليل ما بعده ولأنها لا تصح لرقيق الواهب مطلقاً سواء قصده أم السيدء. وشا 
في غير المكاتب وإلا فالهبة له ولو م شيده صحيحة ولم يبجعل نفسه توكيداً لان رقيق نكرة . 
والتوكيد لا يكون إلا للمعرفة عند البصريين› اا ا و ا إن أفاد 
a‏ 


وفي نسخة التقسه» وهو بأل مما قله TOT‏ 
قستقل» > وآما المہعض فان كانت مهايأة فلم وجدت في نوبته فإن وجدت في نربة المبعضن 
فالأمر ظاهر وإن وجدت في نويه السيد فإن أظلق الراهب أو قصد السيد صح وكان. القبول من ' 


المبعض وإن لم يكن مهايأةء NERS‏ 
ا ا ا ت ا و : ٠‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الهبة 141 


أطلق الهبة له فهي لسيده. (ولا تلزم) أي لا تملك (الهبة) الصحيحة 


تنبيه : كان الأولى للشارح أن يذكر هنا ما سيذكره بعد من قوله«ولا بد في صحة الهبة من 
صيغة الخ ليكون الكلام على الأركان منضماً بعضه إلى بعض والصيغة إيجاب: كوهبتك 
وملكتك ومنحتك وأكرمتك وعظمتك ونحلتك وكذا أطعمتك ولو في غير طعام كما نص عليه» 
وقبول: کقبلت ورضیت واتهبت لفظاً في حت الناطق وإشارة من الأخرس في حقه لأنها تمليك 
في الحياة كالبيغ ؛ ولهذا انعقدت بالكناية مع النية : «كلك كذا» «وكسوتك هذاه وبالمعاطاة على 
القول بهاء فاشترط هنا في الأركان الثلاثة جميع ما مر فيها في البيعء ومنه أن يكون القبول 
مطابقاً للإيجاب خلافاً لمن زعم عدم اشتراطه هتاء ومنه أيضاً اعتبار الفورية في الصيغة فشرط 
الصيغة علم من البيع» ومنه القبول على وفق الإيجاب فلو وهب له شيئين فقبل أحدهما أو شيئا 
فقبل بعضه لم يصح فيهما على المعتمد. وعلم مما ذكر أنه لا تصح الهبة من الأعمى ولا له 
وهو ظاهر في الهبة المقيدة e heh SC i‏ 
والهدية ن الأعمى أو عليه إلا إن كل بصيرًذ فى الإقباض والقبض» وشيخنا قال بهذا واعتمده 
أخذاً من إطلاقهم . والذي يتجه وفاقاً لبعض ا خلافه لإطباق الأمة في جميم الأعصار 
على خلافه. قاله ق ل ونقله م د على التحرير. قال م ر في شرحه: وهبة الدين المستقَر 
للمدين أو التصدق به عليه إبراء فلا يحتاج إلى قبول نظراً للمعنى» وهذا صريح فيه خلافاً لما 
في الذخائر من أنه كنايةء» نعم ترك الدين للمدين أي بلفظ الترك كناية إبراء وهبته لغيره أي 
المدين باطلة في الأصح لأنه غير مقدور على تسليمه؛ لأن ما يقبض من المدين عين فهي غير 
e a U ODEO RE E‏ 
من صحة بيعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة وهو كذلك اه. 


قوله: (ولا تلزم الهبة) عبارة سم: ولا تلزم الهبة الشاملة للهدية والصدقةء ولا يحصل 
الملك فيها إلا بالقبض من الواهب أو نائبه أو بإذنه فيه فتلزم ويحصل الملك» فإن استقل به لم 
يملكها ودخلت في ضمانه أو كان الموهوب جزءاً شائعاً فقبض الجملة بإذن الواهب دون 
الشريك صح وأثم وضمن نصيب الشريك» ولو حصلت زيادة قبله منفصلة فهي للواهب 
لحدوثها على ملكه أو تصرف قبله نفذ تصرفه وكان رجوعاً وإن ظنٌّ لزوم الهبة بالعقد اه 
بحروفه. قوله: (آي لا تملك) هو تفسير باللازم والمراد بالهبة العين الموهوبة لأنها التي 
تملك» وقوله«الصحيحة» أي الصحيح عقدها أو الضمير لها بمعنى عقدها فيكون فيه استخدام» 
ولو قال: ولا تملك كما فعل سم لكان أولى مفيداً لفائدة زائدة على المتن وهو أن الملك أيضاً 
يتوقف على القبض . واعلم أن ظاهر كلام المتن أن الهبة تملك بالعقد؛ لكن لا يلزم ذلك إلا 
بالقبض . وقول الشارح «أي لا تملك يقتضي أن العقد لم يفد ملكا أصلاًء وهذا ما حل به اين 
ااا إلا أن يقدر آي ملكا تاماً وإلا فأصل الملك حصل بالعقد ويدل له قول 

البجيرمي على الخطيب/ ج /٣‏ م٠٤‏ 


E۲‏ ۱ ) کتاب ا ا او المعاملات/ التو في ركان اله 


غير الضمنية اڭ الثواب الشاملة للهدية والصدقة (إلا بالقبض) فلا تملك» بالعقد لما 
روى الحاكم في صحيحه: : آنه نه إل أهدى إلى النجاشي ثلائين أوقية مسكاًء ثم قال لأم 
سلمة : إني لأری النْجَاشي و وَلاً أَرَى الهَلِيَةً ية الي أَهْدَيْتُ إلَه إلا سرد ذا رُدث 


شیخناح ف: قوله «ولا تلام ال ا من العقود اللازمة وهي التي يمتلع فسخها 
شرعاً لغير موجب شرعي إلا بالقبض اه. قوله: (غير الضمنية) سيأني محترزه بقوله كأعتق 
عبدك عني مجاناً فأعتقه فإنه لا يتوقف على قبض. قوله : (الشاملة الخ) صفة للهبة» فكل من 
الأقسام الثلاثة لا يملك إلا بالقيض أي ممن يصح عقده لذلك» فلو قبض صبي أو مجنون أو 
سفيه هبة أو صدقة أو هدية فلا يملكها ولمالكها الرجوع فيهاء وإِن تلفت لا ضمان إن کان 
الدافع مطلق التصرف وإنما یلزم العقد المذكور إذا قبض الولي» وإما إذا كان ن الدافع لذلك غير 
مطلق فإنها لا تملك ولو قبضت؛ ولو كان القابض مطلق التصرف فلو ي من ٠ذكر‏ الرجوع إن 
كانت باقیة» فإن تلفت ضمنها من أخذها ولو تلفت بنفسها . فوله: .لا بالقبض) آي الذي .في 
ابيع إما لها في الأميان أو لمخلها في المنافع؛ لأن هبتها صحيحة .فلا يملكها بالعقد. قوله: 
(أهدى إلى النجاشي) بفتح النون ونقل كسرها وآخره ياء ساكنة وهو الأكثر رواية» ونقل ابن 
الأثير تشديدهاء Es‏ وهو لقب لكل من ملك اة واشنة أصحمة ومعاه' 
a eG‏ هاجر إليه المسلمون في رجب سنة خمس من النبوّة فآمن 3 
ابكتاب النبي اة بلا وتوفي سنا تع من ا ونعاة» ا ا النبي ي 
وصورة ت الكتاب : N‏ ۰ 

EAE‏ م کد ر ال اا ف أما بعد فإني 
أحمد الله الذي لا إله إلا هئ الملك القدوس السلام وأشهد أن عيسى ابن مريم إروح الله وکلمته 
ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه كما خلق آدم 
بيده» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وترضى بالذي 
اوی قان ورل ا وإني أدعوك وجندك إلى اله تعالى. وقد با وة فاا 
نصيحتي ۰ E GN a‏ 
الهدى]. وبعث الکتاب مع اعمرو بن أمية الضمري اه. : 

قوله: (أوقية) بتشديد الياء أفضح من تخفيفها وهي أربعون درهماً. u‏ : ( ثم قال لأم 
شلمة) اننا هندء فلما مات أبو .سلمة وانقضت عدّتها خطبها أبو بكر ET‏ 
عمر فأبت ثم النبي ب فقالت : مرحباً برسول الله وء ؤشكت إليه شدة الغيرة» فدعا لها أن 
يذهبها الله عنها فكانت في نسائه كالأجنبية لا تجد ما يجدون من الغيرة اه من بستان ,الفقراء. 
قوله : (إني لأرى) بضم الهمزة في هذه والتي بعدها من الرؤية بمعنى الظن اه م د. والظاهر 
أنه بالفتح كما يدل عليه كتب الحديث. قوله: (فإذا ردت الخ) فهذا يدل على آنها لا تملك 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الهبة 1۳ 


إلَي هي لَك فكان كذلك. ولأنه عقد إرفاق كالقرض فلا تملك إلا بالقبض» وخرج 
بالصحيحة الفاسدة فلا تملك بالقبض . وبغير الضمنية كما لو قال: آعة عتق عبدك عني 
مجاناً فإنه يعتق عنه ويسقط القبض في هذه الصورة كما يسقط القبول إذا كان التماس 
العتق بعوض كما ذكروه في باب الكفارات» وبغير ذات الثواب ذاته فإنه إذا سلم الثواب 
استقل بالقبض لأنه بيع . 


تنبيه: شمل كلامه هبة الأب لابنه الصغير أنها لا تملك إلا بالقبيض كماهو ‏ 
مقتضی كلامهم ف في البيع ونحوه»› خلافاً لما حكاه ابن عبد البرً. ولا بڌ أن يكون القبيض : 
بإذن الواهب فيه إن لم يقبضه الواهب» سواء كان في يد المتهب أم لا فلو قبض بلا إذن 


بالصيغة. قوله: (فكان كذلك) أي موت النجاشي ورذ الهديةء لكن لما ردت قسمها يه بين 
نساثه ولم يخص بها آم سلمة م ر» La ge‏ فقد استفید من 
الحديث آنها لا تلزم إلا بالقبض لا بالعقد» ويحتمل أن يكون محل الاستدلال رد الهدية لموت 
النبجاشي قبل قبضه لهاء فرذها يدل على آنها لا تلزم إلا بالقبض وهذا هو الظاهر من كلام 
الشارح بل هو متعين لأن الأول وعد لا عقد هبة لأنه لا يصح تعليقها. قوله: (الفاسدة) أي 
بفوات شرط من شروط الموهوب مثلاً فلا تملك بالقبض ولا ضمان لر تلفت» وأما الفاسدة 
بفوات شرط في الواهب أو المتهب فقد عرفت حكمها فيما تقدم. قوله: (فلا تملك بالقبض) 
نعم لو تلفت بعد قبضها لا يضمنها لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. قوله: 
(أعتق عبدك الخ) أي ففعل . قوله: (إذا كان التماس الخ) وتقذم أنه يكون بيعاً ضمنياً في هذه 
الصورة. قوله: (فإنه إذا سلم الشواب) أي العوض» وكان المناسب أن يقول: فإنها تملك قبل 
القبض . قوله: (استقل بالقبض) مقتضى مقابلته لكلام المتن أن يقول: فلا يتوقف على قبض . 
ويجاب بأنه خارج بقيد ممَدّر تقديره بقبض مع إذنء أما ذات الثواب فلا تفتقر إلا الإذن إذا 
سلم المقابل. 


قوله: (خلافاً لما حكاه ابن عبد البرّ) أي من حكاية الإجماع على أنه يكفي الإشهاد 
بالملك في هبة الأب لابنه الصغير كما في م ر» وحينئذ فيحتاج إلى النقل في المنقول وإمكان 
السير إلى الغائب . قوله: (بإذن الواهب فيه) آي القبض»› ولا بد أن يكون القبض عن جهة الهبة 
أيضاًء ولا بد أن يكون الإذن بعد تمام الصيغةء فلو قال: وهبتك هذا وآذنت لك في قبضه 
فقال قبلت لم يكف اه عبد البز. ومثل القبض بالإذن الإأقباض فلا تملك بدونهما. ولر 
اختلفا في الإذن في القبض صدق الراهب كما قاله الدارمي» ولو اتفقا على الإذن لكن قال 
الواهب: رجعت قبل أن يقبض الموهوب» وقال المتهب: بل بعده» صدق المتهب ز ي؛ لأن 
الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. قوله: (سواء) تعميم في قوله: دخل في ضمانه. 


8 1 0 کناب ایر ع وخجرها سن لاع المعاملات) الول في أركان الي 


ولا إقباض لم یملکه» E O a Is‏ 
للموهوب له من إمكان السير إليه إن كان غائباً و 
يكفي الإتلاف ولا الوضع بين يديه بغير إذنه لأنه غير مستحق القبض بخلاف البيعء > فلو ٠‏ 
مات الواهب أو الموهوب له قام وارث الواهب مقامه في الإقباض والإذن في 
ووارث المتهب في. القبض› ولا ت O‏ 

إلى اللزوم كالبيع في زمن الخيار. 


قوله :إن كان غائباً) وينبني عليه أنه يجوز له الرجوع قبل مدة إمكان السيرلأبه على ملك 
ارا a O e‏ آي أن a‏ کک 
e‏ ۰ 


فوله: (إلا آنه هنا ا إلا إن كان الإتلاف ا ا ٠‏ وأذن فيه 
الواهب فيكون قبضاً ويقدّر انتقاله إليه قبيل الازدراد والعثق ز ي. قوله : (ولا الوضع بين يديه 
بغير إذنه) عبارة العباب : وتنملك الهدية بوضعها بين يدي المهدى.إليه البالغ لا الصبي وإن 
أخذها اه.' بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنهاء وينبغي عدم الضمان لأنه 
ا ا ا ی ت کا ر ا ا E‏ 
شيناً وسلمه له فأتلفه لم بضمنه لأنه سلطه عليه» والهبة كالبيع كما هو ظاهر والوضع بين يديه 
إقباض كما تقرر سم على حج . وقضية التعبير بالبالغ أنه ي کن اقرا لرا ر 
على قبول ولیه ولا قبضه؛ | وهو غیر مراد اع ش على م ر. (بغير إذنه) أي إذن 
المتهب في القيض . 


قوله: (لأنه) ھ2 وقوله«غیر مستحت؟ بالبناء ا م رجوع الضمير 
للمتهب «ومستحق» يكون مبنياً للفاعل» وإنما لم يكن مستحقاً لأن الملك: لا يحصل إلا 
و وعبارة شرح الروض: لأنه غير مستحق القبض فاعتبر 
تحقیقه » بخلاف المبيع فجعل فجعل التمكين منه قبضاً. اقوله: (قام وارث الواهب الخ) فلو لم يرث 
: الواهب إلا بيت المال نهل يقوم الإمام مقامه في الإقباض؟ قال بعضهم: ينقدح أن يقال إن 
كانت تلك العین لو كانت بُلکاً لبیت المال بن لم يكن وارث غيره كان امام آن يملكها 
للمتهب لان للإمام إقباضه أباها وإلا فلا اه سم. قوله: (ولا تنفسخ بالموت) هو مستدرك مع 
ما قبله» فكان الأولى التفريع» اويقوم ولي المجنون ولو حاكماً مقامه ولا وليّ للمغمى عليه أي 
فتنتظر إفاقتهء ااا و قوله: اا اا و 
الخيار للوارث. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/القول في الرجوع في الهبة 0 


[القول في الرجوع في الهبة] 


(وإذا ق تنا اوفوت له) أي الهبة الشاملة للهدية والصدقة (لم يكن للواهب) 
a‏ أن يكون) الواهب (والداً) كذا سائر الأصول من الجهتين ولو مع 
اختلاف الدين على المشهورء سواء أقبضها الولد أم لاء غنياً كان 1 فقيراً» صغيراً أم 
کبیراً لخبر: «لاً يحل لِرَجُلٍ أن يُغطي حَطِية أو يَهِبَ هبه قَيرْجَع فبها إلا لوال فِيمًا يُغطي 
وَلْدَه؛ رواه الترمذي والحائ © 


قوله : (أي الهبة) التي هي العين»ء أما الدين فلا معنى للقبض فيه ولا رجوع فيه مطلقاً 
عشماوي . قوله : (والصدقة) ظاهره أنه إذا تصدق على ولده بشيء يكون له الرجوع فيه» وصححه 
في الشرح الكبير هنا؛ لكن صحح في الشرح الصغير وفي الكبير في باب العارية خلافه كما ذكره 
الدمياطي في شرحه فليحرر. وقرله عليه الصلاة والسلام : «لا بحل لرجُل أن يُعْطى عَطية الخ يدل 
للأول» ومحل الرجوع في الصدقة كما قاله البلقيني في المتطرّع بها غير لحم الأضحية» وأما 
الواجب في زكاة آو كفارة أو فدية فلا رجوع للوالد» وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية فإنه لا يرجع 
لأنه إنما يرجم ليستفيد التصرف وهو ممتنع في مشل ذلك اه. قوله : (إلا أن يكون والداً) أي فله 
الرجوع في كلها أو بعضها. نعم إن أراد الرجوع في المنفعة دون العين امتنع . قوله: (وكذا سائر 
الأصول) أي ما عدا الأب والأم» فمراده بالوالد ما يشمل الأم . وحمل الشارح الوالد على الحقيقي 
فآتى بذلك» ولو حمله على حقيقته ومجازه لشمل سائر الحصول. قوله: (من الجهتين) أي من 
جهة الأب والام. قوله: (سواء أقبضها) هذا التعميم سرى إليه من قول المنهاج : وللوالد الرجوع 
فيما وهبه لولده الخ» وهو لا يناسب كلام المتن هنا لأنه فرض كلامه في القبض» ومن ثم قال ق 
ل: هذا التعميم غير مستقيم اه وأيضاً كل أحد له الرجوع قبل القبض فعدم القبض غير محتاج إليه . 
قوله : (إلا الوالد فيما يعطي ولده) يرفع الوالد بدل من فاعل يرجع أو بجرّه بدل من رجل أو بنصبه 
على الاستثناءء والمختار الإتباع. وذكر الرجل جري على الغالب» واختص الوالد بذلك لانتفاء 
التهمة فيه إذ ما طبع عليه من إيثارة ولده على نفسه يقتضي أنه إنما يرجع لحاجة أو مصلحة ويكره له 
الرجوع من غير عذر» فإن وجد ككون الولد عاقاً أو يصرفه في معصية آنذره به» فإن صر لم يكره 
كما قالا. وبحث الأسنوي ندبه في العاصي وكراهته في العاقٌ إن زاد عقوقه به وندبه إن آزاله وإباحته 
إن لم يغد شيئاًء والأذرعي عدم كراهته إن احتاج الأب لنفقته أو دين بل ندبه حيث كان الولد غير 
محتاج له ووجوبه في العاصي إن غلب على الظن تعينه طريقاً إلى كفه عن المعصية ؛ شرح م ر 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۳۷/۱ وأبو داود ۸۰۸/۳ )۴۳٣۳۹(‏ والترمذي ٤٤۲/٤‏ (۳۱۳۲) وقال : 


حدیث حسن صحیح والنسائی 1/ 1o‏ وابن ماجة ۲/ ¥40 (YTYY)‏ واین حبان کذا في الموارد 
)۱٤۸(‏ والحاكم في المستدرك ٠٦/۲‏ 


T1‏ کاب ابرع وغيرها من أنولع ع المعاعلات الول في الرجرع في لهت 


وصححاه والولد يشمل کل الاصول إن حمل اللفظ حقیقته وخا ولا ألحق په 
بقة ة الأصول بجامع ان لکل ولادة كما في النفقة وحصول العتق' وسقوط ام 


جل اجن فما اذا للد ااا لولده الرقيق فهبة لسيده» 
ومحله أيضاً في هبة الأعيان؛ أما لو وهب لولده ديناً له عليه فلا رجوغ سواء قلنا إنه: 
تمليك أم إسقاط إذ لا بقاء للدين» فأشبه ما لو وهه شيثاً فتلف» وشرط رجوع الأب 2 
اعد سار الال تا لغري في با ارا ويدخل في السلطنبة ما لو أبق 


شوېبري . TT RT O O I TTT‏ 
eS‏ . قال الشعراني ف في الميزان: قال آبو ٍ 
إنه ليس للأب الرجوع في هبته لولده بحالء وقال الشافعي : إن له الرجوع بكلاحالء وقال: 
u‏ : إن له الرجوع ولو بعد القبض في كل ما وهبه لابنه على جهة الصلة والمحبة ولا يرجع فيما ‏ 
وهبه على جهة الصدقة› قال : وإنما يسوغ الرجوع إذا لم تتغير الهبة في يد الولد أو يستحدث ديناً 
بعد الهبة أو تتزوّج البنت أو يختلط الموهوب له بمال من جنسه بحيث لايتميز منه وإلا فليس له ؛ ' 
الرجوع . وقال أحمد في إحدى رواياته : وأظهرها أن له الرجوع بكل حال كمذهب أبي نحنيفة ووجه 
ا انت 
ومالك لأبيك» اه ` 


قوله (والوالد يشمل كل الأصول) أي الذكور والاناث» فذکر ا 
مفهوم له» والمراد من النسب. والخاصل أن الأصل من النسب لا يزجع في هبة الفرع إلا 
ا کے راا کے ری ہے را کر فا م اوت ا 
اه. ولو وهبه» آي الأجنبي › وأقبضه ومات فادعى الوارث صدوره فى المرض والمتهب كونه 

في الصحة صدق الثاني بيمينه ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم اهم ٠‏ 
ر. قوله: : (كما في النفقة) مرتبط بقوله «ألحق». قوله : (وسقوط القود) كما إذا قتل الجد ولد 
ولده فانه لا یقتل فيه. قوله : (فهبة لسيده) أي فلا رجوع . قوله: (آما لو وهب لولده ديناً عليه)' 
آما هبة الدين لغير من هو عليه .فقيل صحيحة نظير ما مر في بيعه» وصحح في المنهاج بطلانها. 
نظير ما مر في البيع . هذا والمعتمد عدم صحة هبته لغير من عليه سواء قلنا بصحة بيعه أم لا م 
ر أج. قوله : (سواء قلنا إنه) أي ما ذكر من هبة الدينء والمناسب أن يقول إنها أو أن الضمير' 
للهبة بمعنى العقد أو أنه ذكر الضمير. بالنظر للخبر. قوله: (أم إسقاط) أي إبراء. قوله: (في . 
سلطنة الولد) هي عبارة عن جواز التضرف» وليس المراد بها الملك بدليل شمول ززرالها لما لو 

جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجز عليه أو رهن الموهوب وأقبضه فإن هذه لا تزيل الملك 
لکا یر ان اتشرف وعبارة م د على التحرير: وقوله«في سلطنته» أي استيلائهء وهي 
أولى من التعبيز ببقاء الملك لشمولها ما لو كانت العطية عصيراً فتخمر ثم تخلل فإن له الرجوع 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في الرجوع في الهبة 1¥ 


الموهوب أو غصب فيثبت الرجوع فيهماء وخرج بھما ما لو جت جنى الموهوب أو فلس 
المتهب وحجر عليه فيمتنع الرجوع» نعم لو قال: آنا آؤدي ارش الجناية وأرجع مكن 
في الأصح» ويمتنع الرجوع أيضاً ببيع الولد الموهوب أو وقفه أو عتقه أو نحو ذلك مما 
يزيل الملك عنه: وقضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان البيع من أبيه الواهب 
وهو كذلك» ولا يمنع الرجوع رهنه ولا هبته قبل القبض لبقاء السلطنة لأن الملك له؛ 
وأما بعد القبض فلا رجوع له لزوال سلطنتهء ولا یمنع أیضاً تعلیق عتقه ولا تدبیره ولا 
تزويج الرقيتق ولا زراعة الأرض ولا إجارتها لأن العين باقية بحالهاء نعم يستثنى من 
الرجوع مع بقاء السلطنة صور: منها ما لو جن الأب فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه» 
ولا رجوع وليه بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو الطيب. ومنها ما لو أحرم 
والموهوب صيد فإنه لا يرجع في الحال لأنه لا يجوز إثبات يده عاي الصيد في حال 
الإحرام ومنها ما لو ارتد الوالدء وفرعنا على وقف ملكه وهو الرا+نح» فإنه لا يرجع 


لبقاء السلطنة وإن لم يبق الملك خ ض. وقال ق ل: عدل إليها عن الملك لصحة إخراج 
المكاتب المذكور والمستولدةء أي فإن كلا من المكاتب والمستولدة زالت عنهما السلطنة دون 
الملك اه. 


قوله: (وخرج بها الخ) أي لأن المراد بالسلطنة الاستيلاء التام فصح ما ذكره اه. وقوله 
بها الأنسب به أي البقاء. قوله: (وحجر عليه) أي بالفلس. وخرج ما لو حجر عليه بالسفه فله 
الرجوع؛ لأن الحجر لم يتعلق بالعين» وإذا انفك الحجر مكن من الرجوع. قرله: (أو وقفه 
الخ) الأولى آن يخرج هذا ببقاء السلطنة كما فعله غيره. قوله: (مما يزيل الملك) ليس بقيد بل 
مثله غيره كالكتابة والإيلاد والرهن بعد قبضه كما أشار إليه؛ لكن محله إذا كان الرهن لغير . 
الوالد كما بحثه الزركشي؛ سم ملخصاً. قوله: (من أبيه) أي لأبيه. قوله: (قبل القبض) يرجع 
للرهن والهبة. قرله: (لأن الملك) فيه قصور. قوله: (ولا يمنع أيضاً) كما لو انفك الرهن 
والكتابة سم فإن له الرجوع . قوله: (ولا إجارتها) لو قال: ولا الإجارة لكان أعم» ولا يفسخ 
الوالد اللإجارة إن رجع بل تبقى بحالها لكن أجرة ما بقي بعد الرجوع للوالد كالتزويج فيكون 
المهر للولد. قوله: (على وقف ملكه) الأولى أن يقول على وقف تصرفه لأن الرجوع من قبيل 
التصرف لا من قبيل الإملاك» والمرتد توقف أملاكه إن عاد لاإسلام تبين استمرارهاء وإن مات 
مرتداً تبين زوالها عن المملوكات من حين الردَةء وتصرفاته التي تقع منه حال الردّة كالبيع 
وغيره وإن كانت مما يقبل التعاليق كالعتق فهي موقوفة إن رجع إلى الإسلام تبين نفوذهاء وإن 
مات مرتداً تبين فسادها وأما إذا لم نبل التعليق كالبيع والهبة والرجنع في الهبة قهي باطلة من 
وقتها ولا توقف؛ وسيأتي هذا کله في باب 


1۸ ) ) کناب و شا ن د ری م ا 


ن لوج لا تل اوتف كما ا تیل امات لو حل من إحرامه و 
والموهوب باق على ملك ا رجح 


فروع: : لو هنب ولد شيت ووميه للد ولد م برجع لأر في لامع لان 
الملك غير مستفاد منهء ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم ية يثبت للأب 
الرجوع لأن الواهب لا يملك الرجوع فالأب أولى»ء ولو وهبه الوؤلد لد اند لول 
فالرجوع للجد فقط› ولو زال ملك الولد عن الموهوب وعاد إليه بإرث أؤ غيره لم 
يرجع الأصل لأن الملك غير مستفاذ منه حتى يرجع فيه. ولو زرع الولد الحب أو فرخ ‏ 
البيض لم يرجع الأصل فيه كما جزم به ابن المقريء e‏ 
الموهوب 'صار مستهلكاًء ولو ازاد الموهوب رجع فيه 3 


قوله: (فروع) آي ستة. قوله : (لأن الملك) أي ملك ولد الولد وقوله«غیر مستفاد منه" آي 
من الواهب الأول وإن كان أصلاً لولد الوالد. وحاصله آنه لا يرجع أصل على فرع إلا إذا استفاد . 
الفرع الملك من الراجع . قوله : (لأخیه من آبیه) سواء کان شقيقاً أم لا وقيد بالأب لإخراج الأخ , 
للأم فإنه لا يتوهم فيه الرجوع . قوله : (ولو وهبه الولد لجده) أي وفرض المسالة أن أباه كان وهبه ‏ 
0 وقوله«ثم الجد لولد ولده» وهو الواهب له أولاً فكان الأولى الإضمارء أو يقال : 'المراد ولد ' 
ولد آخر غير الواهب اه م د. قوله : (فالرجوع للجد فقط) أي دون الأب الواهب لولده أوَلاً 
E OR E‏ لأن 
لمل کرت ازال ماد ت انی لم د رتد ق ك لمم و 
قيال رالقرض و وفي الصداق اك داد ا قاق 
قوله: (ضار مستهلكا) أي لأنه'أوجد فيه فعلاً يسري إلى التلف. ET‏ 
اقترض حباً فبذره منع ذلك من رجوع المقرض» ا ا 
۰ باقية عند المقترض لا يشمل هذه الصورة لأن معناه ما دامت باقية بجالهاء فلا يقال إن ما 
يوجده الله من الزرع يكون ملكا للمقرض ؛ وهذا بخلاف ما لو غصب حباً فنبت فإن الزرع كله 
۰ للمالك وعلى الغاصب أرش نقصه إن فرض أن الزرع أنقص من الحب المخصوب كما صرح 
بذلك م ر في شرح المنهاج في باب الغصب ونقله آج عن الزيادي› وغبأرته: وهذا بخلاف . 
الخغصب فان بذر الحب وتفريخ البيض لا ر يمنع الرجوع لأن الغصب لا بد فيه من الرنجوع» لا 
As‏ على المرب راعاق بلك آي با نتان ابد دای آرای من اشمای 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في ما يتحقق في الرجوع في الهبة 4 ıı‏ 
بزيادته المتصلة كالسمن دون المنفصلة كالولد الحادث فإنه يبقى للمتهب لحدوثه على 
ملكه بخلاف الحمل المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل . 
[القول في ما يتحقق في الرجوع في الهبة] 
ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي . أو نقضت 


الهبة أو نحو ذلك كأبطلتها أو فسختهاء ولا يحصل الرجوع ببيع ما وهبه الأصل لفرعهء 
ولا بوقفه ولا بهبته ولا بإعتاقه» ولا بوطء الأمة. ولا بد في صحة الهبة من صيغة وهو 


قوله: (بزيادته المتصلة) آي غير الحمل الحادث ولو قبل وضعه سم. قوله: (كالسمن) 
أي وتعلم صنعة لا معالجة للسيد فيه» ز ي . والمراد بالسيد الولد الموهرب لهء ومفهومه أن 
التعلم إن كان فيه معالجة تقابل بأجرة دفعها الواهب لابنه إن طلبها تأمل. قوله: (كالولد 
الحادث) أي بعد القبض كما يفهم من قوله لحدوثه» ع ش على المنهج. قوله: (ببيع ما وهبه 
الأصل الخ) أي بيعه مع كونه في يد الفرع ؛ لأن ما هر في ملك الغير لا ينتقل عنه بتصرف غيره 
فيه وهذه التصرفات باطلة. قوله: (لفرعه) أي بعد قبض الفرع له. قوله: (ولا بوققه) أي ولا 
بإيلاده وإتلافه» ويلزمه بالوطء مهر المثل وبالإيلاد والإتلاف القيمة وتلغو البقية» والوطء حرام 
وإن قصد به الرجوع» وإذا رجع ولم يأخذ الموهوب من الولد فهو أمانة في يده سم. قوله: 
(ولا بد في صحة الهبة الخ) الأولى أن يقدم هذا قبل قول المتن: وإذا قبضها الموهوب له الخ 
ليتم الكلام على الأركان الثلاثة . 


قوله: (من صيغة الخ) يؤخذ منه أن الهبة لا تصح من الأعمى ولا له لتوقفها على 
الإيجاب والقبول ولا يكون إلا في عين معينة وهو لا يتصرف في الأعيانء آما الصدقة والهدية 
فتصح منه وله. ويؤخذ منه أيضاً أن يكون القبول على طبق الإيجاب خلافاً لمن زعم عدم 
اشتراطه هناء ومنه أيضاً اعتبار الفورية في الصيغة فيضر الفصل بأجنبي والأوجه كما رجحه 
الأذرعي اغتفار قرله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه» فلا یکون فاصلاً مضراً لتعلقه بالعقد؛ 
نعم في الاكتفاء بالإذن قبل وجود القبول نظرء وقياس ما مر في مزج الرهن بالبيع الاكتفاء به» 
وقد لا يشترط صيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يقل مجان وما قاله 
القفال وأقره من آنه لو زين ولده الصغير بحل کان تمليکاً له بخلاف زوجته لأنه قادر على 
تملیکه بتولي الطرفين» مردود بان كلامهما يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين 
بإيجاب وقبول وهبة ولي غيره لموليه قبولها من الحاكم أو ناثبه؛ شرح م ر. نعم إن دفع ذلك 
لاحتياجه له أو قصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول» ولا يعلم ذلك 
إلا منهء وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به ع ش على م ر. ولو ختن ولده وحملت 


ا س 


ومن صرائح الإيجاب وهبتك ومنحتك وملكتك بلا ثمن» ومن صرائح اقول 


له دايا ملكها الأب وقال جمع للابن فيلزم الأب قبولهاء ا د ومنه قصد. 
التقرب للأبء وهو نحو قاض فيمتنع عليه القبول وهو ظاهر . . ومحل اللخلاف حيث لم يقصد 
المهدي واحداً منهماء > وإلا فهي لمن قصده بالاتفاق . . ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية؛ ‏ 
فيكون له عند الإطلاق آو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهماء أي فيكون له النصف 
فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية فيما إذا أوصى لزيد والفقراء مثلاً وما جرت به العادة من ' 
وضع طاسة بين يدي. صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على المزين وناحوه يجري 
فيه ذلك التفصيل»› > فإن قصد المزين وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد» وإن أطلق 
كان ملكاً لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء» وبهذا يعلم عدم اعتبار العرف هنا شرح م ر. ولوندز 
لولي ميت بمال فإن صد آنه يملكه لغاء وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرق في ٠‏ 
مصالحه صرف لهاء وإلا فإن كان عند قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم اه ولو أهدى ٠‏ 
لمن خلصه من ظالم لثلا ینقض ما فعله لم يحل له قبوله. وإلا حل» أي وإن تعين عليه تخليصه» 
بنا على الاأصح أنه يجوز أخذ العوض على الواأجب المعين إذا كان فيه كلفةء خلافاً لما يوهمه ` 

كلام الأذرعي وغيره هنا. ولو قال : خذ واشتر لك به کذاء تعين الشراء به ما لم يرد التبسطء آي 
أو تدل قرينة حاله عليه؛ لأن القرينة محكمة هناء ومن ثم قالرا: : لو أعطي فقيراً درهماً بنية أن 
يخسل به ثوبه» أي وقد دلت القرينة على ذلك تعين له» وإن أعطاه كفناً لأبيه فكفنه في؛غیره 
فعلیه رده له إن کان قصد التبرك بأبيه لفقه أو ورع» قال في المهمات أو قضد القبام بقرضن 
التكفين ولم يقصد التبرع على الوارثء قال الأذرعي : : وهذا ظاهر إذا علم قصده. فإن لم يقصد ' 
ذلك فلا يلزمه رده بل يتصرف فيه كيف شاء إن قاله على سبيل التبسط المعتادء وإلا فیلزمه رده 
أخذاً مما مر في اشتر لامها میا زوفن وهربه. ولو شا إليه آنه لم يوف آجرته كاذبا ۶ 
فأعطاه درهماً أ و أعطى بظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطناً لم يحل له قبوله ولم یملکه . 
وبكتفي في كونه أعطى لتلك الصفة بالقرينة . ومثل هذا من دفع لمخطوبته' أو وكيلها أو وليها أو ' 
غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه» وحيث دلت قرينة على أن ما يعطاه إنما يعطاء. 

للحياء حرم الأخذ ولم يملكه» > قال الغزالي: إجماعاً. . وكذا لو امتنع من فعل أو تسليم ما هو ,عليه 
إلا بمال کتزویج بنته» بخلاف إمساکه لزوجته حتی تبرئه أو تفتدي بمال. ويغرق بأنه هنا قي . 
e‏ چ 0 


فرع : ما تقرر في الرجوع في التقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالاطعمة وغبزه؛ ؛ ومدار . 
الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفرع إليه» فحيث جرت العادة بالرجرع دج م وإلا فلا 
ا س على ر ١‏ 


و ومنحتك) آي اعطينك. قوله: بلا شمن) آي سال کو فلات سار بل کر 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في العمرى والرقبى 101 
ا ڪڪ 


قبلت ورضيت› ويقبل ال الأ جره خمن لين اغلا الول الولي ولا يشرط 
الإيجاب والقبول في الهدية ولا في الصدقة» بل يكفي الإعطاء من المالك والأخذ من 
المدفوع له. 


[القول في العمری والرقبی] 


(و) تصح بعمری ورقبی› فالعمرى كما (إذا أعمر شيئاً) كأن قال: أعمرتك هذا 
a L1‏ وإن زاد فإذا مت عاد لي لخبر 
الصحيحين : «العُمْرَى مِيرَاتُ لأهُلهاء” وخرج بقولنا : جعلته لك عمرك مالو قال 
جعلته لك عمري أو عمر زيد فإنه لا يصح لخروجه عن اللفظ المعتاد لما فيه من تأقيت 
الملكء فإن الواهب أو زيداً قد يموت أو o‏ فإن الإنسان لا يملك إلا 
مدة حياته» ولا يصح تعليق العمرى كإذا جاء فلان أو رأ س الشهر فهذا الشيء لك 
عمرك. والرقبى كما إذا قال : جعلته لك رقبی (أو آرقبه) کأن قال أرقبتکه› آي إن مت 
قبلي عاد لي وإن مث قبلك استقرت لك (كان) ذلك الشيء ء (للمعمر) في الأولى (أو 
للمرقب) في الثانية بلفظ اسم المفعول فبهما (ولورثته من بعده) 
اا ا ا ا و ا ا ل ا ب ت 
ثمن» فإن ذكر فيها الثمن فهي هبة بثواب ولا كلام فيها. قوله: (وتصح) آي الهبة وقوله 
بعمرى»ء أي فهي صيغة هبة طول فيها العبارةء فيعتبر فيها القبول وتلزم بالقبض . والعمرى 
والرقبى كانا عقدين في الجاهلية اه مرحومي . . قوله: (كأن قال) أي العارف بمعنى هذا اللفظ 
وإلا فلا يصح› فلا بد أن يعرف معنى الرقبى والعمرى ولو بوجةه حتى يقصده» فلو قال ذلك 
جاهلاً به من جميع وجوهه لم يصح كما انحط على ذلك كلام م ر وحج» ولو ادعى الجهل 
بمعناه بعده صدَق إن أمكن جهله؛ اه م د على التحرير . 

فرع يشترط في العمرى والرقبى القبول كالهبة اه عبد البر. 

قوله: (أي جعلته الخ) عبارة شرح البهجة : ا جع لك عمر ك وهر الاس بدليل 
قوله بعد : وخرج بقولنا الخ . . قوله: (ميراث لأهلها) أي فلا يعمل بقوله: فإذا مت عاد لي ٠‏ 
ومن ثم عدلوا به عن قياس سائثر الشروط الفاسدة إذ ليس لنا عقد يصح مع الشرط الفاسد 
المنافي لمقتضاه ويلغو إلا هذا ز ي. قوله : المعتاد) أي المتتاد مم الثاس في عقد الهية بانط 
العمرى. قوله: : (لما فيه) الأولى ولما فيه بالواو كماعبر به في شرح البهجة. . قوله: (بخلاف 
العمكس) أي إذا قال : جعلته لك عمرك. قوله: (إلا مدة حياته) أي فلا تأقيت في الحقيقة› 
شرح البهجة . . قوله : (ولورئته) أي الآخذ. وقوله: ا ا ا 


(۱) أخرجه مسلم (11e FI) YEA‏ وأخرج البخاري أصله ۲۳۸/۵ .)۲٠۲١(‏ 
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ا س ا 


ویلغو الشرط المذكور في العمرى والرقبى لخبر أبو داود: «لاً تَعْمُرْوا ولا ربوا فُمَنْ 
أَعْمَرَ سيا أو أزَبه قَهُو لِوَریو" أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعاً في أن يعود إليكم فان 
مصيره الميراث. والرقبى من الرقوب» فكل منهما يرقب موت الآخر. والهبة إن أطلقت ' 
بان لم تقید بثواب ولا بعدمه فلا ثواب فیهاء وإن كانتت لأعلى من الواهب أو قيدت ' 
بثواب مجهول كوب فباطلة» أو بمعلوم فييع نظراً إلى المعنى . وظرف الهبة إن لم يعتد . 
E‏ اا 

منه إن ا 


تكمة: يسن للوالذ وإن علا العدل في فة آولاده 


ران ا ا قوله : ر ا ر الخء لکان آؤلی؛ لاله لم يذكر في 
الرقبى شرطاً بل في العمرى فقط» وهو: فإذا مت عاد لي إلا أن يراد ولو بما يدل عليهء قتأمل ' 
ق ل. وقوله«ولو بما یدل علیه» وهو قوله أرقبتکه؛ لأن معناه إن مت قبلي عاد إلى وإن مت 
قبلك استقر لك كما تقدم. قوله: : (فمن أعمر شيئاً أو أرقبه) بالبناء للمفعول فيهما شوبري. 
قوله: (آي لا قعمروا الخ) فالنهلي متوجه على القید» وإلا فالعمری والرقیی جائزان:. قوله: 
(بثواب) أي بذكر عوض . قوله : (وإن كانت) غاية. قوله : : (كقوصرة) .بقاف مفتوحة فواو ساكنة 
فصاد مهملة مفتوحة فراء مهملة مفتوحة مشددة» i aS LE‏ 
مکتل وزنبیل؛ وهي الجراب الذي يكنز فيه التمر من البوادي» قال الراجز: a‏ 
افلح من كان له #صرضره ١ lL me‏ 
قوله: : إلا في آكل) آي فيجوز أكلها منه حينئذ ويكون عارية» شرح المنهج ااال ا ` 
ظرف الهدية هبة إن ن لم تجر العادة بردة وإلا فعارية إن جرت العادة بأكلها منه وإلا فخصب» اه 


ويندب رد ظرف الهدية حالاً بل يجب إن اعتيد تفريغه حالاًء إذ المراعى في ذلك الغادة فالحاصل ' 


أنه إن جرت العادة بتفريغه حالاً والمراد عادة المهدي» وجب وإن جرت عادته بإبقاثها فيه مدة جاز ؛ ۰ 
ولكن الأفضل رده حالاً . ويسنَ أن لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها بالأكل منها ويأكل منهاء 
لما رواه الطبراني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه : «آنه یه کان لا يأكل هدية حتى يأمر ضاحبها أن ) 
اكل منها للشاة التي أهديت إليه في خيبر وهي مسمومة؛ وهذا أصل لما يعتاده الملوك في ذلك حتى 
يلحق بهم من في معناهم من كبراء الناس اه م دمع زيادة من الشوبري . ۰ ١‏ 
قوله: لوي ية لاد آي سوا كانت العطية سدةة أ حدية م رقا م رم آخر. 


(1) آخرجه الشافعي في المسند )٥۸۷( 4Y‏ وأبو داود (roo) AT“‏ والشساي rr‏ وذکره ابن . 
e E‏ الفتح القشيري على شرطهما. 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في العمرى والرقبى Tor‏ 
ا ا ا ڪڪ 


بان يسزي بين الذكر والأئشى لخبر البخاري: اموا اله وَأَدِأّوا بين أولأَدكم»" ويكره 
ترکه لهذا الخبر. ومحل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمها وإلا فلا كراهة» 
وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة لأن الصذيق فضل السيدة عائشة على غيرها من 
أولادهء وفضل عمر ابنه عاصماً بشي ء۰ وفضل عبد الله بن عمر بعض أولاده على 
بعضهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويسن أيضاً أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه 
شيئاً» ويكره له ترك التسوية كما مر في الأولادء فإن فضل أحدهما فالأم أولى لخبر: 
إن لَهَا لكي الب والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكمء ولا شك أن التسوية 
بينهم مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفروع» وأفضل الب بر الوالدين بالإحسان 
إليهما وفعل ما يسرّهما من الطاعة لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه؛ وعقوق کل 
ا 
فأفهم قوله «كغيره عطية» آنه لا تطلب منه التسوية في غير ها كالتودد بالكلام وغيره» لكن وقع في بعض 
نسخ الدميري لا خلاف أن التسوية بينهم مطلوبة حتى في التقبيل وله وجه» اهابن حجر ز ي. ومحل 
ذلك في المميزين . وفي ق ل على التحرير : فرع : يندب للأصل آن يعدل بين أولاده في العطية وغيرها 
ولو بنحو قبلة» نعم إن تميز أحدهم بنحو فضيلة فله تمييزه أو بنحو عقوق فله منعه من الإعطاء؛ بل 
يجب إن لزم على إعطائه معصية اه. قوله : (يسؤي الخ) خص الذكر والأنثى بالذكر لما قيل إن معنى 
التسوية بين الذكر والأنثى أن يعطي للذكر مثلي الأنثى كالإرث› بل التسوية بين الأولاد أن يسوي 
بينهما فى الإعطاء وقدر المعطى اه. قوله : (واعدلوا) بوصل الهمزة . قوله : (ويكره تركه) أي العدل . 
قوله : (عئ الاستواء في الحاجة) أي وفي ابر وعدمه والدين وقلته . قوله : (فإن فضل أحدهما) أي أراد 
أن يفضل أحدهماأج. قوله: (هذا الحكم) وهو كراهة ترك التسوية . قوله : (أن التسوية بينهم) أي 
لكن ترك ذلك خلاف الأولى فقط لا مكروه» فقوله «مطلوبة» أي فيها أصل الطلب ولا يتأكد . 


قوله : (بالإحسان إليهما) من الإحسان إلى الوالد آن يستمع كلامه وأن يقوم لقيامه ويمتشل 
أمره ولا يمشي آمامه ولا يرفع صوته فوق صوته ويلبي دعونه ویحرص على طلب مرضاته 
ویخفض له جناحه بالصبر ولا یملٌ بالبرٌ له ولا بالقیام بأمره ولا ينظر إليه شزرا أي عبوساً. 
وفي خبر مرفوع : «لْعَنَ الله العاف لرّالدبه» قال الذهبي : وإ[سناده حسن : وقال وهب : #أوحى 
الله إلى موسی . وقر والديك فإن من وقر والديه مددت له في عمره ووهبت له ولدا يبر ه) وقال 
النبي کل : رايت أقواماً معلقين في جذوع الثار فقلت يا مالك ما کان ذنبهم؟ قال كانوا عاقين 
ينظرون عذابهم لعل آن يرحموهم . فيأمر الله بخروج عشر رجال فيمشون مع النبي 45 فيأتون 


. CTY -_ 1) YET ومسلم‎ )۲٥۸۷( ۲۱۱/۵ آخرجه البخاري‎ )۱( 
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منهما من الكبائر وهو أن يؤذيه أذى ليس بالهين مالم يكن ما آذاه به واجباًء» وصلة 
القرابة وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلاً مأمور بها ٠‏ ۰ 

إلى جهنم فیأمر الله مالکاً یفتح لهم فإذا رأوا آولادهم یعذبون فیبکون ویقولون: ما علمنا آنهم في هذا 
العذاب الشديد» فيصيح كل واحد منهم لولده فإذا سمعوا صوت آبائهم وأمهاتهم بكوا وقالوا: الثار 
أحرقت أكبادنا والعة ة أهلكتنا. فيبكى الآباء والأمهات ويقولون: يا محمد اشفع فهم: فق ل٠‏ 
حرقت آكباد ر فيبکي باء و مهات ویقولون ا ان م فیقول 
لهم : لا بخرجون إلا بشفاعتکم . فيقولون: إلهنا وسيدنا تفضل علينا بخروجهم من النار إلى الجنة. 
فیقول لهم الله : آنتم رضیتم عن أولادکم؟ فیقولون: نعم فبقول الله لمالك : اخرج کل من طلبه 
أبواه وأخر من لم يطلباه! فيخرجهم فحماً فيغمسون في ماء الحياة فينبت عليهم اللحم والشعر 
والجلد ويدخلون بهم الجنة؛. وقال رسول الله ب : «من عق والديه فقد عصى اله وراسولهء وإنه إذا 
وضع في قبره ضمه القبر ضمة حتى تختلف أضلاعه. وأشد الناس علاباً في جهنم ماق لوالدية 
والزاني والمشرك باله سبجانه وتغالى؟ وفال إا : «درضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في 


سخط الوالدین؟. وعن ابن مسعود رض الله عنه أنه قال : «سآلت رسول الله ية أي العمل حت إلى 
الله تعالى؛ قال: «الصلاة لأوّل وقعها» قلت : ثم أي؟ قال: «بر الوالدين؛ قلت: ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله وروي أن رجلا شا إلى النبي ية أباه وأنه يأخذ ماله» فدعاه فإذا هو بشيخ 
یتوکا على عصاء فساله فقال : إنه كان ضعيفاً وأنا قوي وفقيراً وأنا غني فکنت لا أمتعه شيئاً من مالي 
واليوم آنا ضعيف وهو قوي وأنا فقير وهو غني ويبخل على بماله. فبکی رسول الله َة وقال: «ما 
٠‏ من حجر ولا مدر یسمع بهذا إلا بکی؟ ثم قال للولد : «أنت ومالك إلى آبيك». وشكا إليه آخر سوء 
خلق أمه فقال : الم لم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسعة أشهر»؟ قال: إنها سيئة الخلق. قال: 
«لم لم تكن كذلك حين أرضعتك حولين»؟ قال إنها سيثة الخلق. قال :.«لم لم تكن كذلك حين 
اسهرت لك ليلها وآظمات لك نهارها»؟ قال : لقد جازيتها. قال : «مأ فعلت؟٠‏ قال : حججت بها 
على عنقي . قال : «ما جازیتها! . وقال بيد «إياكم وعقوق الوالدين» فإن الجنة يوجد ريحها من 
مسيرة آلف عام ولا جد ریحها عاق ولا قاطع رحم ولا شیخ عاص ولا جار إزاره خیلاء إن الکبرياء ' 
لله رب العالمين؟ اه من تفسير الخطيب. : i R‏ 2 : 


قوله: (ما لم يكن الخ) آي کان یکون تاركاً للصلاة ولا يفعلها إلا پإیذاء لیس بالهین ار 
ذا غيبة فنهاه عن ذلك. قوله: (مأمور بها) أي آمر ندب وقطيعتها بترك المواصلة المألوفة بينهما 
من الكبائر. وبه يلخز ويقال: لنا مندوب يكون تركه من الكبائر» قرره شيخنا العزيزي. وعن. 
أنس رضي الله عنه عن النبي بل آنه قال : «الرحم حَجَنَةٌ متمسكة بالعرش تتكلم بلسان ذلق:. 
اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني! فيقول الله تبارك وتعالی : آنا الرحمن الرحيم وني 
شققت للرحم اسماً من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بتکها بتكته» اهد. والحجنة بفتح الحاء 
المهملة والجيم معاً بعدهما نون هي سنارة المغزل» وقوله «بتكهاا بباء موحدة ثم تاء مثناة فوق 


كتاب البيوع وغيرها من آنواع المعاملات/ القول في العمرى والرقبى 1o0‏ 
کا اګ س 
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محركاً أي قطمها اه. والمراد أن حالها يقتضي ذلك أو أنها تجسم وتقول إذ لا مانع منه فلا يقال 
الرحم العلقة التي بينك وبين قريبك فكيف تقول. وعن الضحاك بن مزاحم «إن أحدكم ليكون قد 
بقي من عمره ثلاثة أيام فيصل رحمه فيبارك له فيه فيصير ثلاثين سنة؛ وإن أحدكم ليكون قد بقي 
من عمره ثلاثون سنة فيقطع رحمه فيصير ثلاثة أيام؛ قال اله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء 
وبثبت وعنده أم الكتاب) [الرعد: ۹ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «من اتقی ربه ووصل 
رحمه أنسىء له في عمره» يعني يزاد في عمره. وقال النبي ڳلاة: «برُوا آرحامكم ولو 
بالسلام». وقد أمر الله تعالى بصلة الرحم في كتابه العزيز» فقال تبارك وتعالى: واتقوا اله 
الذي تساءلون به والأرحام) [الشاء: ]١‏ يعني اتقوا الأرحام فصلوها ولا تقطعوهاء وقال تعالى. 
إوآت ذا القربى حقه) [الإسراء: ٠‏ يعني أعطه حقه من الصلة والبرّ» وقال تعالى : إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان) [النحل: ]٠١‏ يعني التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ويأمر بالإحسان إلى 
الناس والعفو عنهم «وإيتاء ذي القربى€[النحل: ]٠١‏ يعني يأمر بصلة الرحم. قال يحيى بن 
سليم: كان عندنا بمكة رجل من آهل خراسان وكان صالحا وكان الناس يودعونه الودائع؛ 
فجاء رجل فأودعه عشرة آلاف دينار وخرج الرجل في حاجته وقدم مكة وقد مات الخراساني» 
فسأل أهل مكة : أودعت فلاناً عشرة آلاف دينار وقد مات وقد سألت ولده وأهله ولم يكن 
لهم علم فما تأمروني؟ فقالوا: نرجو أن يكون الخراساني من أهل الجنةء فإذا مضى من الليل 
ثلثه أو نصفه ائت زمزم فتطلع فيها وناد يا فلان ابن فلان نا صاحب الوديعة! ففعل ذلك ثلاث 
ليال فلم يجبه أحد» فأخبرهم بذلك فقالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون#[البقرة: ]٠٠١‏ يخشى آن 
يكون صاحبك من أهل النارء فائت اليمن فإن بها وادياً يقال له برهوت وفيه بعر فتطلع فيها؛ 
فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه فناد يا فلان ابن فلان أنا صاحب الوديعة! ففعل › فأجابه من 
أرّل صوت فقال: ويحك ما أنزلك ههنا وقد كنت صاحب خير؟ قال: كان لي آهل بيت 
بخراسان فقطعتهم حتى مت فآخذني الله بذلك فاأنزلني هذا المنزل وآما مالك فهو على حاله 
وقد دفنته في بيت كذا فقل لولدي يدخلك داري واحفر في موضع كذا فإنك تجد مالك . 
فوجد ماله في الموضع الذي وصفه . فالواجب صلة الرحم بالزيارة والهدية» فإن لم يقدر على 
الصلة بالمال فليصلهم بالزيارة وبالإعانة في أعمالهم إن احتاجوا إليه» وإن كان غائباً يصلهم 
بالكتاب» فإن قدر على السير إليهم كان أفضل . وفي صلة الرحم عشر خصال محمودة: 
الأؤّل: أن فيها رضا الله تعالى لأنه أمر بصلة الرحم. الثاني : إدخال السرور عليهم؛ وقد ورد 
في الخبر : إن أل الأعبال إذخَال السرور على المؤمن؛. الثالث : أن نيها فرح الملائكة 
لأنهم يفرحون بصلة الرحم . الرابع : أن فيها حسن الثناء من المسلمين عليه. الخامس: أن 
فيها إدخال اله على إبليس . السادس: أن فيها زيادة في العمر. السابع : أن فيها بركة في 
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وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك. 

لقصل: في اللقطة ٠‏ 2 
اوھی بصم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة: الشىء الملتقظ› وشرعاً: ما ولجد من 
الرزق. الثامن: أن فيها سرور الأموات لان الآباء والأجداد يسرون بصلة القرابة. التاسع: أن 
فيها زيادة في المروءة. العاشر: زيادة الأجر بعد موته لأنهم یدعون له بعد موته کلما ذکزوا 
إحسانه. وعن نس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول اله 5َ: «ثلاثة في ظل العرش 
يوم القيامة : واصل الرحم وامرأة مات زوجها وترك آبتاما فتقوم عليهم حتى يغنيهم الله أو 
من در ویاقوت وزمرد یری باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنهاء فقلت: يا جبریل لمن هذه 
المنازل؟ قال: لمن وصل الأرحام وأفشى السلام وأطاب الكلام وأطعم الطعام ورفق بالأيتام 
٠‏ وصلى بالليل والناس نيام». 'ويقال خمسة أشياء من داوم علیها يزيد في حسناته کأمثال الجبال 
داوم على الجهاد في سبيل الله ومن داوم على الوضرء ولم يسرف› ومن أطاع والديه وداوم 
على طاعتهما ذكره في سفينة الأبرار. واستشكل كون الصلة سنة وقطعها حرام. وأجيب بأن 


محل تحريم القطع إذا سبق له معروف معهم٠.‏ وأن سنة الصلة بالنظر لابتداء فعل المعروف 
معهم. فالحاصل أن ابتداء فعل المعروف مع الأقارب سنة وأن قطعه بعد حصوله كليرة كما 
في سم في الآيات البينات› وهذا يقتضي آن فعله دواماً واجب نمع أن المشهور خلافه 
قوله: (والمراسلة) آي بغير مكاتبة وإلا فعطفها مرادف وقوله ونحو ذلك اي من وجوه 
الإحسانق ل ٠١‏ إا ا 
افصل: في اللقطة] . e‏ 
هي نوع من الكسب كما آن الهبة نوع مته وإن كان:للموهوب» فلا ذكرها عقب الهبةء ولو 
ذكرها عقب القرض لكان أنسب» لأن الشرع أقرضها للملتقط» وهذا لا يناسب هذا الكتاب لأنه 
لم يذكر فيه القرض فهنا وقع في مركزه» وإنما يناسب شرح النهج ‏ وقال م ر: إنما ذكرها عقب 
. الهبة لأن كلا تمليك بلا عوض» وعقبها غيره لإحياء الموات لأن كلا منهما تمليك من الشارع اه 
وذكرها في التحرير عقب الغصب لما فيها من الاستيلاء على احق الغير بغير إذنهء ففيه إشارة إل 
أنها مستثناة منه. والحاصل أن الجامع بينهما كون كل منهما استيلاء إلا أن هذا جائز والغصب 
حرام وفيها معنى الاكتساب لجواز التملك ومعنى الأمانة والولاية الأن الشارع جعله أميناً عليها 
ومتولياً حفظهاء والمغلب فيها إلأرّل لصحة لقط الصبي وليس من أهل الولاية. ١‏ 
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حق محترم غیر محترز لا یعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قبل الإجماع الآيات ؛ 
الآمرة بالبر والإحسانء إذ في أخذها للحفظ والرذ بر وإحسان» والأخبار الواردة في . 
ذلك کخبز مسلم : : «وَاللةُ في عون العَبْدِ ما دام العَبْدُ في حَوْنِ أخيه» (وإذا وجد) أي 
الحر (لقطة في موات أو طريق) ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل وهو آمن في الحال» 


قوله: (وإسکانها) ظاهره أنهما بمعنى وقيل إنها بفتح القاف : اسم للاقط آي الشخص 
الملتقط وبإسكانها: للشيء الملقوط» قال ابن بري: وهو الصرواب؛ لأن الفعلة بالإسكان 
للمقعول كالضحكة وبالتحريك للفاعل والتحريك للمفعول نادر اه زيادي: قوله: (ما وجد) آي 
مال أو اختصاص حیوان آو غيره» وتعبیره ما لا يشمل ما إذا كانت عاقلا كالرقيق إلا أن يقال 
غلب غير العاقل على العاقل. قولء: (لا يعرف الواجد مستحقه) أي وقد ضاع بنحو غفلة آو 
نوم» فخرج ما طيرته الريح أو ألقته في دارك وما ألقاه هارب كذلك آو في حجر إنسان وودائم 
عندك لم تعرف صاحبهاء فإن ذلك أمانة شرعية كما قرّره شيخنا العزيزي. ومن هذا جمل أثقله 
حمله فتركه صاحبه في البرية فالأمر في جميع ذلك لأمين بيت المال أي العادل وإلا تصرف فيه 
واجده بنفسه إن کان له استحقاق في بیت المال» وذا ظهر مالکه آخذه ووجب دفعه له ولو بعد 
سنين» ولا رجوع لمن أنفق على مالكه فيما أنفقه أي بلا إذن ولا إشهاد. وقال مالك في 
الجمل المذكور: يرجع على مالكه بالنفقة» وقال الإمام أحمد والليث يملكه من أخذه اه ق 
ل؛ لأن الظاهر أن مالكه أعرض عنه. قوله: (والله في عون العبد) أي إعانة كاملة؛ وإلا فالله 
في عون كل أحد دائماء وانظر معنى هذه الظرفية. وقال بعضهم: إن في“ زائدة «(وعون! 
بمعنى معين والإضافة بمعنى اللام» والتقدير: والله معين للعبد ما دام العبد معيناً لأخيه. قوله: 
(في موات) آي بدار الإسلام لا بدار الحرب» فإن كان بدار.الحرب فإنه غنيمة تخمس خمسها 
لأهله والباقي للملتقط ح ل. قوله: (أو طريق) ومنها الشارع لأنه طريتق النافذ في الأبنية كما 
مرّ» ومثله المسجد والرباط والمدرسة لأنها أماكن مشتركة فلا يختص ما يوجد فيها بأحد» 
وينبغي أن مثل ذلك ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب كما في ع ش على 
م ر. قوله: (ولم یشق الخ) قد به لأنه مفهوم قول المصنف بعده: وأخذها أولى الخ» ولمناسبة 
اللام المفيدة للإباحة كما صرح به ق ل أي اللام في قوله فله أخذها. قوله: (خشية الضياع 
الخ) الظاهر أنه علة مقدمة لقوله فله أخذها جوازاًء أي يباح له أخذها خشية الضياع» أي لو 


(۱) آخرجه مسلم )۲۰۷٤(‏ وأبو داود )٤۹۹٠(‏ والترمذي )٠٤١١(‏ وأحمد في المسند ٥۲١/۲‏ والحاكم في 


المستدرك /٤‏ ۳۸۳. 
ابجيرمي على الخطبب/ ج /٣‏ م٠٤‏ 


أو طرز الخيانة (فله أخذها) جوازاً لأن خيانته لم تتحقق والأصل عدمها وعلية الاجتراز 
(و) له (تركها) خشية استهلاكها في المستقبل ولا يضمن بالترك فلا يندب له آخذها 
ولا یکره له الترك. وخرج بالحر الرقيق فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده وإن لم ينهه لأن 
اللقطة أمانة وولاية ابتداء وتمليك انتهاء وليس هو من أهلهاء فن التقط بإذنه صح وكان : 
سيده هو الملتقط› وأما بغير إذن سيده فمن أخذها منه كان هو الملتقط سیداً کان أو . 
أجنبياًء ولو آقرها في يده ت ا عليها ليعرفها وهو آمين جاء وإلا فلا 


a E E e E E‏ ولان انان تر ان 
بواو العطف م د. وقوله اخشية طرو الخ» هذا يدل على أن قوله «أو طرو الخيانة» علة لمقدّر ِ 
وهو الذي قدره بقوله «ولم يندب» والظاهر آنه علة لقوله «وله تركها» فمجموع قوله «(خشية الخ“ 
غلة لقوله «فله أخذها وتركها» لكن على التوزيع› وقوله بعد خشية استهلاكها علة ثانية . 
فالمناسب الواوء إلا أن يقال إنه علة للمعلل مع علته» ولا يخفى بعد ما قاله المدابغي» ويمكن ٠‏ 
جعله مفعولاً لقوله «وهو آمن؛ آي وهو آمن خوف الضياع وآمن طرو الخيانة . : 
قوله؛ (او طرة) معطوف على الضياع. قوله: (لأن خيانقه الخ) آما إذا علم من تفه ٠‏ 

الخيانة ES‏ و RE‏ قوله ! e‏ 
LS‏ وستة إذا وشت في المستقبل» MC‏ 
وعلم ضياعها لو لم يأخذهاء ومكروهة للفاسقء› وحراماً إذا نوى الخيانة؛ وعلى كل لا ضمان . 
عليه إذا تركها ولو في صورة الوجوب لأنه لم يضع يده عليها. والحاصل أن الملتقط إن وثق 
بأمانة نفسه ندب له الالتقاط» وإن لم يشق بأمانة نفسه في المستقبل وهو آمن في الجال أبيح له 
الأخذ ما لم يكن فاسقاً وإلا كره فإن لم يكن آمنا في الحال ومحققاً من نفسه الخيانة حرم عليه 
الأخذ وصار ضامناً إن أخذها كما سيذكره اه م د» وتكون واجبة إذا وثق بنفسه حالا ومالا . 
ولم يكن هناك أمين غيره. وقوله «ومكروهة للفاسق" أي ولو بنحو ترك الصلاة ا 
أمانته في الأموال حج»› وظاهره أنه لو اتاب لا یکره له وإن لم تمض مدة.الاستبراء :وهو ظاهر 
لانتفاء ما يحمله على الخيانة جال الأخذ كما في ع ش على م ر. قوله: (الرقيق) آي كلا. 
قوله: ا ق قوله: (من أهلها) أي الثلاثة وفي نسخة: 
«أهلهما؛ بضمير المثنى لغير الأول من الثلاثة» وهي أولى لأن الرقيق من آهل الأمانة. وهل 
إذنه له في الاكتساب مطلقاً إذن له فيي الالتقاط أو لا؟ وجهان بحث الزركشي ترجيح أولهما اه 
سم. قوله: (ولو أقرها في يده) أي وفرض المسألة أنه الم يأذن له في الالتقاط» فإقراره بمنزلة 
الإذن اه. قوله: (جاز) آي وكان قائماً مقام الأذن. قوله: (وإلا فلا) آي إن لم يكن الرقيق ‏ 
أميناً فلا جوز إقرار سیدہ لها وکاذ امتعذياً بالإقرار» فكأنه اڪ اليه فيضبنها 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في اللقطة 104 


ويصح اللقط من مكاتب كتابة صحيحة لأنه مستقل بالملك والتصرف» وخرج بالموات 
المملوك فلا تؤخذ منه للتملك بعد التعريف بل هي لصاحب اليد فيه إذا ادعاها وإلا 
فلمن كان مالكاً قبله» وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعها كانت لقطة كما قاله 
المتولي وأقره في الروضة . 


وبغير الواثق بنفسه الواثق بها وإليه أشار بقوله (وأخدذها أولى من تركها)فهو 
مستحب (إن كان على ثقة) من نفسه (من القيام بها) لما فيه من البرَ بل يكره تركها وسن 
إشهاد بها 


السيد ويتعلق الضمان بسائر أمواله» ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبة فإن لم يعلم تعلق 
برقبته العبد فقط كما شرح في م ر» ولبعضهم : 
يضمن عبدتالفآفي ذمته إنيرضه المالك دون سادته 
وإن يكن بلا رضامن استحق فليس إلا بالرقيبة اعتلق 

قوله : (وتصح اللقطة من مكاتب) ولو بغير إذن سيده. الأولى: «ويصح اللقط» كما في 
نسخة؛ لأنه الذي يوصف بالصحة» أي وله التصرف فيه› أي الملقوط› بعد تعريفه وتملكهء 
فإن رق المكاتب أو مات قبل التملك أخذه القاضى على المعتمد وحفظه لمالكهء وليس لسيده 
أخذه وتملكه لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه. 

فرع : أفتى الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما اه. وينبغي أن 
تكون للشريكين ولا يختص بها الآذن» ويؤيده ما يأتي في المبعض حيث لا مهايأةء وقد يفرق 
بتغليب الحرية فيه بخلاف ما هنا اه شوبري . 

قوله: (كتابة صحيحة) أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقَنٌّ شرح م ر. قوله: (وخرج 
بالموات) أي والطريق لأنهما المذكوران في المتن» وكان الأولى أن يؤخر هذا عن الكلام في 
المبعض التي تتميماً للأقسام . قوله: (منه) أي من المملوك. وقروله «للتملك» أي ولا للحفظ . 
وقوله «بعد التعريف» ظرف للتملك. وقوله «لصاحب اليد» بملك أو غيره زي . وقوله «فيه» أي 
فى المملوك. قوله: (مالكاً) لو قال: لذي اليد كالذي قبله لكان أولى لشموله للمستأجر ق ل. 
قوله: (فإن لم يتعها الخ) المعتمد أنها للمحيي وإن نفاهاء فقوله : «كانت لقطة» ضعيف . 
قوله: (وبغير الوائق) أي المفهوم من قرله: ولم يشق الخ» والمراد بقوله: الواثى آي في 
المستقبل»ء وقوله: الواثق بها أي في المستقبل. قوله: (على ثقة) أي في المستقبل والحال. 
قوله: (من القيام بها) أي بحفظها ومن بمعنى الباء. قوله: (لما فيه) أي في أخذها. قوله: 
(وسن إشهاد بها) عبارة سم : ويستحب أن يشهد على الالتقاط ولا يجب ويذكر في الإشهاد 
بعض الصفات ولا يسكت عنها ليكون في الإشهاد فائدة. وقوله «وسن إشهاده أي ولو كان 
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مع تعریف شيء من اللقطة زائدة كما في الوديعة» وحملوا الأمر بالإشهاد في خير أبي 
داود: «مَن الفط لفط يهد ذا عَنلِ اؤ ذُوي عَذلِ وَلاً َم ولا ب 1 عل اندي 
٠‏ جمعاً بين الأخبار. وع اله ل س له اتراي الك ضير رات 
ولقطته له ولسیده في غير مهايأة فيغرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين 

التقطا. وفي مناوبة لذي نوبة كباقي الأكساب» كوصية وهبة وركازء والمؤن كأجرة ‏ 


الملتقط عدلاً. وينبغي الاكتفاء في الشاهد بالمستور قياساً على النكاح» وقد يقال بغدم الاكتفاء 
بالمستور وهو الظاهر مع الفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفى فيه 
الوزن والفرض من الإشهاة هنا أن الخيانة فيها وجحد ألوارث لها فلم يكتفا بالمسشور 
كما في ع ش على م ر. ومحل سن الإشهاد ما لم يخف عليها متغاباً إذا علم بها أخذها ولا . 
امتنع الإشهاد والتعريف أه. قوله: (مع تعريف شيء من اللقطة) أي من أوصافهاء والمحل 
و ولا يستوعبها الشهودء أفإن خالف كره ولا يضمن» بخلاف ما لو استوعب الأوصاف ٠‏ 

في التعريف فإنه يضمن + ويفرق بينهما بحصر الشهود وغدم تهمتهم . قال سم على المنهج : 
وإذااغلب على ظنه أن استيعابها للشهود د يؤدي إلى ضياعها حرم وضمن اه» فمحل سن ٠‏ 
الإشهاد في غير هذه الحالة. قوله: (ولا يكتم) أي لا يكتم اللقطة بأن لا يعرّفهاء ولا يغیبها 
عن الناس بأآن يترك تعريفها؛ وهو تأکید لما قبله. . شوبري. قوله: (على الندب) متعلق بحملوا . 
ومما يدل على الندب التخيير بين العدل والعدلين» وإلا بأن كان الإشهاد واجباً لم يكف 
العدل. قوله: (وتصح لقطة المبعض) لو قال «لقط المبعض» لكان أولى؛ لأن اللقطة اسم , 
الجن والعوضرف بالصحة إنما هو الفغل» وراه تمازى الرق بزالحزية أو الا ولا يتافيه “ 
التشبيه بعده أعني قوله «كشخصين التقطاء قال سم : ظاهر كلامهم صحة التقاط المبعض بغير إذن 
سیده مطلقاً أوإن كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط في نوبة السيد» ولا يخلو عن إشكال لأنه في نوبة 
سیده کالقن اه , ثم رآيت في شرح م ر أنه لا بد من إذن السيد إذا كانت مهايأة وحصلت في نوية . 
السيد» ولا يحتاج في غير المهايأة إلى إذن السيد؛ فإن نهاه السيد عن الالتقاط فالتقط صح تغليباً ۰ 
لجانب الحرية » ويختص بها حينئذٍ المبعض المذكور. وعبارة م داعلى التحرير : ولا يحتاج إلى إذن 
ا ل اوخای کر الط فن ای اکن سی اتی ع ا 2 
في يده فلو كانت في يد السيد فهو المصدَق ولو كانت في يدهما أو لا في يد واخد مهما فالذي 
۱ یظهر حلف کل واحد منھما للآخر وجعلت بینهما اھ سم . قوله E‏ 
وعدمها e‏ 


)۱( أحمد في المسند 0 ا Fo /Y‏ )۹ ۷۰ واین ! ماجة i‏ )0( دامن حبان 
في الموارد ص ١ .4( A4 ٤‏ 
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طبيب وحجام وثمن دوا فالأكساب لمن حصلت في نوبته» والمؤن على من وجب 
سببها في نوبته» وآما أرش الجناية فيشتركان فيه لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة» 
والجناية عليه كالجناية منه كما بحثه الزركشي وكلام المنهاج يشملهما. وكره اللقط 
لفاسق للا تدعوه نفسه إلى الخيانة» فيصح اللقط منه كما يصح من مرتد وكافر معصوم 
في دار الإسلام كاصطيادهم واحتطابهم» وتنزع اللقطة منهم وتسلم لعدل لأنهم ليسوا 


قوله: (فالأكساب الخ) قال م ر في شرحه : والأوجه أن العبرة في الكسب والمؤن بوقت الاحتياج 
للمؤن وإن وجد سببها في نوبة الآخر»ء وإن كان ظاهر كلام بعض الشراح آن العبرة في الكسب 
بوجوده وفي المؤن بوقت وجود سببها كالمرض اه. فقول الشارح «والمؤن على من وجد الخ؟ 
السيد. قوله: (وأما أرش الجناية) أي منه بدليل ما سيذكره. والضابط كما أشار إليه أن المبعض 
الذي بينه وبين سيده مهايأًة العبرة فيه بذي النوبة إلا في الجناية منه أو عليه فلا يتبع النوبة بل الرقبة م 
د» ولو جعل أرش الجناية شاملا للجناية منه وعليه لكان أولى . قوله: (فيشتر كان فيه) فيكون عليهما 
بحسب الرق والحرية ء فإذا كان نصفه رقيقاً ونصفه حرا تعلق نصف أرش الجناية بنصف الرقيق فيباع 
فيه أو يفديه السيد والنصف الآخر يتعلق بذمة المبعض؛ لكن قول الشارح «لأنه يتعلق بالرقبة الخ 
يفهم أنه يتعلق ما يقابل النصف الحر بالرقبة مع أنه لا معنى لتعلقه بها لأن معنى التعلق بالرقبة بيعها 
فيه والنصف الحر لا يباعء فلعل مراده بالتعلق بالرقبة ما يشمل التعلق بالذمة بالنسبة لبعضه الحر 
تأمل . قوله : (والجتاية عليه) فإذا كان نصفه حرا وقطع شخص يده وجب عليه ربع الدية نظرأً للحرية 
ويكون له أي للمبعض» ويجب على القاطع أيضاً ربع القيمة نظراً لنصفه الرقيق ويكون للسيد. 
قوله : (يشملهما) أي الجناية منه والجناية عليه» وفي نسخة «يشملها؟ أي الجناية بقسميهاء وهما 
صحيحتان . قوله : (وكره اللقط لفاسق) إن التقطها للتملك وأما لقطها للحفظ فلا يصح منه ق ل . 
وقوله «لفاسق» أي ما لم يعلم الخيانة من نفسه. قوله: (كمايصح من مرقد) والأوجه أنه كالحربي 
فيهاء فلمن أخذها منه أن يتملكها بعد أن يعرفها خ ض. ويحمل كلام الشارح بعد على آنه إذا أسلم 
فله أن يعرَّفها ويتملكها. قوله: (في دار الإسلام) أي لا بدار الحرب» فما وجد بدار الحرب ولا 
مسلم فيها فغنيمة الخمس لأهله والباقي للواجد» أما إذا كان بها مسلم فلقطة احتراماً للمسلم وتغليباً 
له اه زيادي . وقوله : «والباقي للواجد؛ أي الواجد لها وهو الكافر المعصومء والظاهر أن قوله في 
دار الإسلام؟ راجم للكافر المعصوم فقط . 

قوله : (وتنزع اللقطة منهم) أي ينزعها الحاكم منهم فقط ويسلمها للعدل وأجرته في بيت 
المال إن كان منتظماً وإلا فعلى الملتقطء فإن قصر فلا ضمان. وهذا في غير الكافرء وكذا في 
الكافر إن لم يكن عدلاً في دينه وإلا لم تنزع منه اه م د. 
قوله: (مشرف) آي مراقب وآجرته في بيت المال» وآما مؤنة التعريف فعليهم إن قصدوا التملك 


aT TEE TT 

وتصح من صبي ومجنون وينزع اللقطة منهما وليهماء ويعرفها ويتملكها لهما إن رآه 
٤ |‏ حيث يجوز الاقتراض لهما لأن التنليك في معنى الاقتراض»› فإن لم یره حفظها:وسلمها 
a ّ‏ ومن أخذ لقطة لا 
لخيانة بأن لقطها لحفظ أو تملك أو اختصاص›' أو لم يقصد خيانة ولا غيرهاء أو قصد 


1 
أحدهما ونسيه فأمين › وإن قصد الخيانة بعد أخذها ما لم يتملك أو يختص بعد التعريف 


لان عليهم تعريفها وإن كانت عند عدل. قوله: (تملکوا) آي الا ا رر 
موقوفة قبل إسلامه كسائر أملاكه . قوله : (من صبي ومجنون) أي لهما نوع تمييز؛ لأن المغلب 
في اللقطة الاكتساب لا الأمانة والولاية شرح م ر¿ فإن لم يكن لهما نوع تمييز لم يصح 
التقاطهما فلكل واحد أن ينزعها منهما؛ اه عبد البر. قوله: (وينزع اللقطة منهما) فإن قصر في 
نزعها منهما فتلفت ولو بإتلافهما ضمن في مال نفسه ثم يعرف الثالف» فإن لم يقصر فلا 
ضمان شرح المنهج وم ر. وقوله «فإن لم يقصر فلا ضمان» أي على الوليّ ولا على الصبي ولا 
على المجنون أيضاً في التلف»› وما الإتلاف فالضمان فيه على الصبي والمجنون اه خ ض. 
فإن تلفت بغير إتلافهما ضاعت على صاحبها. قوله : (إن رآه) آي مصلحة بأن احتاج إلى النفقة 
أو الكسرة ولهما ما يوفي كدين مؤجل أو متاع كاسد كما مر. قوله : (حیث يجوز) فهر تقييد 
لما قبله وبيان له ولیس زائداً عليه کما قد یتوهم کأنه قال: وذلك حیث يجوز الخ كما عبر به 
پعضهم. . قوله: (يصح تعريفه) والأوجه عدم جواز إبقائها في يده لأن يده لا تصلح للمال» فإن 
- قصر الولي في انتزاعها منه فتلفت أو اتلفها ضمنها الولي أي غير الحاكم كما بحثه الزركشي في 
ماله أصالة لا قرارآًء فلا يطالب السقيه كما قال الرافعي إنه المفهوم من كلام الأصحاب معترضاً 
به ما آفهمه قول الخزالي في قوله قرار الضمان على الولي وإن صرح به ابن يونس في التعجيز» 
كما لو قصر بترك ما احتطبه في يده أختى تلف آو أتلفه لأن عليه حفظه ثم يعرف التالفة ثم إن 
رأى المصلحة في تملكها له تملك له قيمتها هو أو السفيه بإذنه بعد قبض الخاكم إياها من 
الولي إذ ما في الذمة لا يمكن تملكه اه سم. وقول فعا الولي أي قير الغا الإ عار 
م د على التحرير: ريضمن أي في مال تفسه ولو الحاكم فيما يظهر اه سم. 

قوله : (و تملك) أي .فيما يملك أي بعد التعريف بشروطه» وقوله «أو الختصاص» أي 
فيما لا يملك. قوله: ٠(او‏ قصد أحبهما) أي الخيانة وغيرها. ووجهه في قصد الخيانة أنه لما 
نسيها ضعف قصدها فكان أميناً وإن كان الضمير راجعاً للحفظ أو التملكء فالأمر ظاهر. قوله: 
(وإن قصد الخهانة) غايةء أي فلا يكون ضامناً بمجرد قصد الخيانة بل إنما يكوؤن ضامناًة إن 
تملك أو اختص بعد التعريف. قوله : (ما لم يتملك) مرتبط بقوله فأمين . أي فإنه يكون ضاماً» 
E E NEE‏ 
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ويجب تعريفهاء وإن لقطها لحفظ وإن أخذها للخيانة فضامن وليس له تعريفهاء ولو دفع 
لقطة لقاض لزمه قبولها. 
[القول فيما يجب على الملتقط] 

(وإذا اخذها) أي اللقطة الملتقط الواثق بنفسه أو غيره (فعليه) حينئذ (أن يعرف) 
بفتح حرف المضارعة (ستة آشياء) وهي في الحقيقة ترجع إلى أربعة وترك معرفة اثنين 
كما سيظهر: الأول أن يعرف (وعاءها) وهو بكسر الواو والمد ما هي فيه من جلد أو 
غيره. (و) الثاني أن يعرف (عفاصها) وهو بكسر العين المهملة» وأصله كما في تحرير 
التنبيه عن الخطابي الجلد الذي يلبس رأس القارورةء وهي مراد المصنف كصاحب 
التنبيه لأنهما جمعا بين الوعاء والعفاص» والمحكي في تحرير التنبيه عن الجمهور أن 
العفاص هو الوعاء» ولذلك قال في الروضة: فيعرف عفاصها وهي الوعاء من جلد 
وخرقة وغيرهما انتهى . فأطلق العفاص على الوعاء توسعاًء (و) الثالث: أن يعرف 


مر في الغصب» شرح م ر. وانظر ما معنى الأمانة في الاختصاص مع أنه إن تلف بتقصير لا 
يضمن . قوله: (ويجب تعريفها) هذا استطراد لأن محله سيأتي. قوله: (وإن أخذها للخيانة) 
مفهوم قوله: لا لخيانة. قوله: (فضامن) ويبرأً بالدفع لحاكم أمين م ر. قوله: (وليس له) أي 
لمن أخذ للخيانة تعريفها أي ليتملكها بعده» فالمنفي التملك بل يجب عليه دفعها للقاضي ما لم 
يقصد الحفظ ويترك الخيانة فإن عرفها فمؤنة التعريف عليه ما لم يعد إلى قصد الأمانة والحفظ 
ق ل. قوله: (ولو دفع) أي الخائن أو غيره. قوله: (ترجع إلى أربعة) لأن الوعاء والعفاص 
واحد والعد والوزن واحد؛ لأن القدر يشملهما كما يشمل أيضاً الكيل والذرع. قوله: (معرفة 
النين) كان الوجه أن يقول: وترك معرفة أربعة كزيادة الكيل والذرع كما يأتي ق ل. قوله: 
(وأصله) أي في اللغة. وقوله «كما في تحرير التنبيه» هو لأبي إسحاق الشيرازي وهو صاحب 
المهذب» وتحرير التنبيه للإمام النووي . وقوله«القارورة؛ هي من الزجاج› وقال م د: هي 
ظرف الشيء» وعبارة المصباح» القارورة إناء من زجاج والجمع القوارير والقارورة أيضاً وعاء 
الرطب والتمر وهي القوصرة» وتطلق القارورة على المرأة لان الولد أو المني يقر في رحمها 
كما يقر الشيء في الإناء أو تشبيهاً بآنية الزجاج لضعفها. قوله: (وهي مراد المصنف) المناسب 
وهو أي الجلد. ويجاب بأنه أنث باعتبار كونه آنية. قوله: (لأنهما) أي المصنف وصاحب 
التنبيه. قوله: (وهي الوعاء) الأولى وهو كما في نسخة. ويجاب عن التأنيث بما مر. قوله: 
٠‏ (انتهى) أي كلام الروضة. وقوله «فأطلى» آي صاحب الروضة حيث اقتصر على العفاص»› 
. بخلاف المصنف فإنه جمع بينه وبين الوعاء فجعل له معنى يخصه. قوله: (توسعا) فيه نظر فإنه 
إطلاق لغوي فلا توسع فيه اه ق ل» فإن عبارة القاموس صريحة في أنه مشنرك بين الوعاء 
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(وکاء‌ھا) وهو بکسر الواو وبالمد ما تربط به من خيط أو غيره: (و) الرابع اااترت 
(جنسها) من نقد أو غيره. (و) الخامس: أن يعرف (عدهما) كاثتين فار (و) 
السادس : أن يعرف (وزنها) کدرهم فآکثر. أما كونها ترجع إلى أربع فإن العفاص 
والوعاء واحد كما عليه الاجمهورء والعدد والوزن يعبر عنهما بالقدر فان معرفة القدر 
شاملة للوزن والعدد والكيل والزرع. والسار بع: وهو المتروك من كلامه أن يعرف صنفها 
أهروية آم مروية. والثامن : أن يعرف صفتها من صحة وتكسير ونحوهماء ومعرفة هذه 
الأوصاف تكون عقب الأخذ كما قاله المتولي وغيره. وهي سنة كما قاله الأذرعي وغيره 
وهو المعتمدء > وهو قضية كلام الجمهور. . وي الكافي آنها واجبة وجرى عليه ابن 
الرفعةء ويندب كتب الأوصاف كما قال الماوردي ونه التقطها في وقت كذا. 


(و) يجب عليه (أن بحفظها) لمالكها (في حرز مثلها) إلى ظهور. ا 
. الأمانة والولاية والاكتساب» فالأمانة والولاية أوَّلاً والاكتساب آخراً بعد التعريف . وهل 


E‏ والولاية لأنهما ناجزان ا لآنه الخقصردا رجهان في 


الذي فيه الفقة جلداً أو خرقة وغلاف القارورة والجلد الذي يغطى به رأسها كما تقله عن حح 
قوله: (أو غیره) کجلد. قوله : : (جنسها) بالمعنى الشامل للنوع والصفة إن احتيخ إليهماء فلا 
. حاجة لما زاده الشارح مع أنه عد الصفة وأسقط النوع ق ل. قوله: (كدرهم) كان الأنسب آن 
يقول كرطل مثلاً لأن الدرهم من الغدء إلا إن قيد بالوزن قق ل. . وقدايقال إن الدرهم 'متضمن 
للوزن. قوله: (فإن العفاص والوعاء واحد) آي على قول الروضة. ؤغاير أَوَّلاً بينهما فجاراة 
لكلام المصنفء فاندفع قول ق ل هذا لا يلائم ما قر به المتن من تغايرهما فتأمل. قوله؛ . 
(فإن معرفة القدر) المناسب: فإن القدر. قوله: (أهروية) بفتحات نسبة إ إلى هراة قرية بالعجم 
ومروية بسكون الراء نسبة إلى مرو قرية كذلك والنسبة إليها مرؤزي على غير فياس. قوله: 
(ومعرفة هذه الأوصاف) الأولى الأشياء. قوله : (وهي سنة) أي بقيد كون المعزفة المذكوزة 
٠‏ عقب الأخذء وأما معرفة الأوصاف المذكورة عند التملك فواجبة ق ل على الغزي. قوله: 
(أنها واجبة) هو موافق لكلام المصنف: اقوله: e hE‏ 
قوله: : (في وقت كذا) أي وفي مکان کذا. ۰ 
قوله: اخ عت اد اام اجر ون ت ا یه آن برق 
٠‏ الخء فالغل وعليه أن يحفظها فهو متضمن للوجوب لأن «على» للوجوب. اقوله: (معئی 
الم أي من حي إن الات نين فيمالقطه اشع ولا حش كالواي في ال اقل 
منهج . . فوله: (أرلا) أي قبل التعريف. 

قوله : (والمرجح فيها) اي اللقطة» ورجوع الضمير للأقوال الات ید لزلز رچ إليها 
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الروضة وأصلها من غير ترجيح» والمرجح فيها تغليب الاكتساب لأنه يصح التقاط 
الفاسق والذمي في دار الإسلامء ولولا أن المغلب ذلك لما صح التقاطهما. (ثم إذا 
أراد) الملتقط (تملكها عرّفها سنة) أي من يوم التعريف تحديداء والمعنى في ذلك أن 
السنة لا تتأخر فيها القوافل غالباً وتمضي فيها الفصول الأربعة. قال ابن أبي هريرة. 
ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابهاء ولو جعل التعريف آبدأً لامتنع من 
التقاطها فكان في السنة نظر للفريقين معاً. ولا يشترط أن تكون السنة متصلة بل تكفي 
ولو مفرقة على العادة إن كانت غير حقيرة» ولو من الاختصاصات فيعرفها ألا كل يوم 
مرتین طرفيه آسبوعا ثم کل يوم مرة طرفه أسبوعاً أو أسبوعين ثم في كل أسبوع مرة أو 
مرتين» ثم كل شهر كذلك بحیث لا ینسی أنه تكرار لما مضى . وإنما جعل التعريف في 


لقال «منها» وقد صرح الشارح باللقطة فيما مر حيث قال: لأنها أي اللقطة فيها معنى الأمانة 
والولاية الخ . قوله: (تغليب) أي تقديم مراعاة الاكتساب لأنه المقصود. قوله: (الفاسق 
والذمي) وكذا الصبي مع أنه ليس من أهل الولايات. قوله: (ذلك) أي الاكتساب. قوله: (ثم 
إذا أراد الخ) خرج ما لو التقطها للحفظ فلا يجب عليه التعريف ولو بقيت عنده سنین. وهذا 
ضعيف والمعتمد وجوب التعريف مطلقاً. وعبارة م د: قوله «إذا أراد تملكها ليس بقيد لما مر 
من أنه يجب التعريف على من التقط للحفظ على الصحيح . قوله: (أي من يوم التعريف) لامن 
الالتقاط» فالتعريف ليس على الفور. قوله: (والمعنى) أي الحكمة في تعريفها سنة. قوله: 
(وتمضي الخ) انظر وجه مدخلية ذلك في الحكمة إذ لا دخل للفصول في ذلك ولا مناسبة› 
ويمكن المناسبة بأن كانت العادة جرت في تلك المدة بأن القوافل كانت تسافر كل قافلة منها 
في فصل من الفصول الأربعة. قوله: (لو لم يعرّف) أي الملتقط . قوله: (لامنع) بضم التاء 
وكسر النون مبنياً للمفعول. قوله: (نظر) أي رعاية ومصلحة ورفق. قوله: (للفريقين) أي 
المالك والملتقط . قوله: (على العادة) متعلتق بسنة» أي على العادة في القدر والمحل»ء فقوله 
«فيعرفها أو لا الخ بيان القدر» وقوله «وعلى أبواب المساجد» بيان للمحل. 

قوله: (إِن کانت) آي اللقطة وهذا قيد لقول المتن عرّفها سنة» ومفهومه سيأتي في قوله: 
وبعرف حقير. قوله: (ولو من الاختصاصات) بأن كان اختصاصاً عظيم المنفعة يكشثر سف 
فاقده عليه . قوله: (طرفيه) أي أوّله وآخره. قوله: (ثم في كل أسبوع الخ) إلى أن يتم سبعة 
أسابيع أخذاً مما قبله شرح م ر. قال الرشيدي : التعبير بيتم أي في قوله إلى أن يتم ظاهر في 
آنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان. قرله: (ثم كل شهر كذلك) أي إلى آخر السنة فالمرة 
المذكورة تقريبية. والضابط ما ذکر» وهو أنه بحيث لا ينسى آنه تكرار لما مضى حتى لو فرض 
أن المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة 
كل أسبوع شرح م ر. قوله: (قيل الخ) هذا في مقابلة التقرير السابق» قأشار إلى أن الزركشي 


. ا و 
a a‏ 


e‏ : قل ومرادهم أن يعرف کل 
مدة من هذه المدد ثلاثة أشهرء ولو مات الملتقط في أثناء المدة بنى وارثه على ذلك 
كما بحثه الزركشي» ولو التقط اثنان لقطة عرّفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي 
إنه الأشبهء وإن خالف في !ذلك ابن ¿ الرفعة لأنها لقطة واحدة؛ eT‏ 
ااا ا ا وا ا ) 


تة : قد يتصور التعريف سنتين وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة ثم قصد 
التمليك فإنه لا بذ من تعريفه سنة من حينئذء ويبين في التعريف زمن وجدان اللقطةء 
ويذكر ندبا اللاقط ولو بنائبه بعض أوصافها ذ في التعريف فلا يستوعبها لئلا يعتمذها 
الكاذب» فإن استوعبها ضمن لانه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع بالصفات. ويعرّفها في 
بلد الالتقاط (على أبواب المساجد) عند خروج الناس لأن ذلك أقرب ال وجد صاحبها 


(و) يجب التعريف (في الموضع الذي وجدها فیه) ولیکٹر منه فيه لأن طلب الشيء ء في 
مکانه أكثر وخرج بقوله على أبواب المساجد المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به 
س 
قل أن مرادهم منه أن يعرفها طرفي النهار ثلاثة أشهر ثم طرفه فقط ثلاثة أخرى ثم كل جمعة 
مرة في طرف يوم منها ثلاثة أخرى ثم كل شهر ثلائة أخرى» وهو ضعيف م د : قوله: (کل 
واحد نصف سنة) بأن يكون يوما ويوماً ثم جمعة وجمعة ثم شهراً وشهراً. قوله: (إنه .الأشبه) 
٣آ‏ المانه لخر ه من المسائل المشترك فيهاء ويكفي تعريف أحدهما ولو بلا إذن الآخرء 
ويکفي ٳذنهما لأجنبي» ولوا أسقط أحدهما حقه من الالتقاط لم يسقط» ومثلهما الوارث . 
المتعدد. قوله: وإن خالف في ذلك ابن الرفعة) حيث قال E‏ قوله: 
اشا ا اي 


قوله: (قد يتصور الخ) | لكن التعريف الأول سنة والثاني واجب م د؛ ا 
الوجوب مطلقاً وهو المعتمد. قوله: : '(من حينئذ) أي من حين قصد التملك . قوله: (ویبین في 
التعريف) أي يذکر زمن وجدان اللقطة ومكانه وجوباً فيهماء > ومحله في المكان ما لم يكن 
التعريف واقعاً فيه وإلا فلا يجب ذكره على المعتمد. وله (لأنه) أي لأن الكاذب قد يرفع 
اللاقط إلى حاكم يلزم اللاقط دفع اللقطة لمن وصفها له . قوله: : (إلى من يلزم الدفع بالصفات) 
آي إلى حاكم مذهبه ! إلرا م اللاقط دفع اللقطة لمن وصفها بصفاتها. قوله: : (عند خروج الناس) 
أي من الجماعات قوله: e‏ ويقول: ولیکثر من 
التعريف الخ . قوله: (ولیکشر منه) أي من التعريف. قوله: (فيكره التعريف فيها) أي في . 
المساجد وهو المعتمد» ومحله إذا کان برفع صوت وإلا فلا كراهة ق ل. . ويكرهالبيع والشراء 
في المسجد وسائر و ا وکذا E‏ 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول فيما يجب على الملتقط 1Y‏ 


في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام» فلا يكره النعريف فيه 
اعتباراً بالعرف» ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك. 
ولو أراد الملتقط سفراً استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفهاء فإن سافر بها أو استناب 
بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها 
وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية» فإن لم يرد ذلك ففي بلد يقصدها 
قربت أو بعدت سواء أقصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأرّل بلدة أخرى. ولو 
بلدته التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان» 
ویعرّف حقیر لا یعرض عنه غالباً متموّلاً کان آو مختصاً ولا يتقدر بشيء بل هو ما یغلب 
على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالباً إلى أن يظن إعراض فاقده 
عنه غالباًء وعليه مؤنة التعريف إن قصد تملكاً ولو بعد لقطه للحفظ أو مطلقاً وإن لم 


أن يقال للعاقد فيه لا ربح ايله تجارتك وللمنشد لا ردها الله عليك» ويكره السؤال فيه إذا لم 
يتأذ نحو مصل ولم بتخط الرقاب ولم يمش أمام الصفوف وإلا حرم» ولا يكره إعطاؤه إلا إن 
تأذى به الناس فيكره للإعانة على الأذى»ء بل لو قيل يحرم لم يبعد ولا يكره بباب المسجد؛ 
اه من أحكام المساجد للمناوي . ۰ 


قوله: (ومقتضى ذلك) أي التعليل المذكور»ء أي قرله ولأنه مجمع الناس. قرله: 
(والأقصى كذلك) المعتمد أنهما ليسا كالمسجد الحرام فيكره فيهما كخيرهما م ر. قوله: 
(تبعها) أي إن كانت لجهة مقصده ق ل. قوله: (فإن لم يرد ذلك) أي إن لم يرد اتباع القافلة 
فلا يضيق على الملتقط أبداً. قوله: (عرف فيها) أي فيتغير الحكم بتغير القصد. قوله: (بشيء) 
أي بزمن مخصرص. قوله: (إلى أن يظن) متعلق بقوله: اويعرّف حقيرا ومراتب الحقير 
مختلفة فإن النصف يعرف أكثر من الفلس» وأما ما يعرض عنه غالبا فلا يعرف كزبيبة وزبل 
يسر بل يستبد أي يستقل به واجده» وعن عمر بن الخطاب أنه رأى رجلا يعرف زبيبة فضربه 
بالدرّة وقال : إن من الورع ما يمقت الله عليهه ومن ذلك ما يحصل للمقلشين فإن كان الحاصل 
حقيراً كان حكمه كذلك» أو غير حقير وجب تعريفه سنة» وأنه لا يجوز للمقلش الاستقلال 
بالأخذ من غير تعريف م د. والمقلش هو الذي يفتش في التلول وغيرها على الدراهم وغيرهاء 
ومنه المكربلون. قوله: (وعليه مؤنة التعريف) أي إن كان مطل التصرف» وأما غيره فإن رأى 
وليه تملك اللقطة له لم يصرف مؤنة تعريفها من ماله بل يرفع الأمر للحاكم ليبيع جزءاً منها 
وكالتملك الاختصاص وكقصده لقطة للخيانة شرح المنهج اه. 

قوله: (إن قصد تملكا) أو الخيانة . 

قوله: (ولم يقصد تملكاً) أي بعد ذلك. قوله: (على بيت المال) أي تبرعاً لا قرضاًء 


um المعاملات/ ما السك إن‎ kes کناب اليوع‎ ) A 


TTT‏ فإن لم يقصد التملك كأن لقط لحفظ أو أطلق ولم يقصد 
CA‏ و اختصاصاً فمؤنة التعريف على بيت المال أو على مالك بأن يرتبها الحاكم في 


) بيت المال أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره» أو يأمره بصرفها ليرجع على 
ا و ا ا : 


ما الحكم إذا لم يجد صاحبها؟] 


اق ا 
مالكها ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي مدة التعريف» بل لا بد من لفظ أو ما في معناه 
كتملكت لاأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك كالتملك بشراء. أ وبحث ابن الرفعة في 

لقطة لا تملك كخمر وكلب آنه لا بد فيها مما يدل على نقل الالختصاص»› فان تملکها 

فظهر المالك ولم یرض ببدلھا ولا تعلق بها حق لازم يمنع بيعها لزمه ردها له بزيادتها. 
المتصلة وكذا المنفصلة إن 'حدثت قبل التملك تبعاً للقطةء فإن تلف حساً. أو شرعاً بعد 
التملك غرم مشلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقرّمة وقت التملك لأنه وقت 
دخولها في ضمانه» ولا تدفع اللقطة لمدعيها بلا وصف ولا حجة إلا أن ن يعلم. اللاقط 
آنها له فیلزمه دفعها له وان وصفها له وظن صدقه جاز دفعها له عملاً بظنه» بل يسن 
نعم إن تعدد الواصف لم يدفع إلا بحجةء فإن دفعها له بالوصف فثبتت لاخر بحجة 
حولت له عملا بالحجة» ا ا 
على المدفوع لهء 


: بدلیل ما بعده. قوله: ٠‏ (بشرط الضصمان) هر بيان للوا: غ لاله يمتها وإنا لم يشرط االضمان» بل 
شا ا ا وته لخر فيقال :نا 
شيء محكوم عليه بأنه لقطة ولم يضع من مالكه ويتملك بعد سنة ولا يجب تعريفه بالكلية» آي 
, لأن الواجب تعريف أمه فقط» ولو مات قبل التملك وورثه نحو صبي أو بيت المال فهل ينتقل 
احق الحملك للميغيز في الأرلى فلوليه آن يتملك له و ا ا 
تردد فيه الزركشي ولا يبعد الانتقال . 

قوله: (انه لا بذ فيها) بأن يقول: قلت الاختصاص بهذا إلى. قوله: احق لاز آي من 
الملتقط كالاستيلاد والرهن ¿ المقبوض . قوله: (فللمالك تضمين كل منهما) أي من اللاقط 
والمدفوع له ومحل تضمين اللاقط إذا دفع بنفسه لا إن آلزمه به الحاكم اه شرح المنهج . 
قوله: : (والقرار على المدفوع له) أي لحصرل التلف عنده فيرجع اللاقط بما غرم عليه إن لم 
يقر له بالملك» a‏ قوله : ET‏ 
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ا ي 
وإذا تملك الملتقط بعد التعريف ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه في إنفاقها فإنها 
كسب من أكسابه لا مطالبة عليه بها في الدار الآخرة. 
افصل: في بعض النسخ وهو في اقسام اللقطة وبيان حكم كل منهاا 

واغلم أن الشيء الملتقط قسمان. ويعلم مال وغيره. والمال نوعان: حيوان 
وغیره. والحیوان ضربان: آدمي وغیره. ويعلم غالب ذلك من کلامه رحمه الله تعالی 
في قوله: (واللقطة) أي بالنظر إلى ما يفعل فيها (على أربعة أضرب أحدها ما يبقى على 


محله إذا عزم على ردها آو رد بدلها إذا ظهر مالكها ن ز. 
[فصل: في اقسام اللقطة] 

لما فرغ من الكلام على حكم اللقطة الذي هو الفعل من إباحته وندبه وكراهته شرع 
يتكلم على بيان ما يفعل في الشيء الملقوط . 

قوله : (في بعض النسخ) يحتمل أنه حال من لفظ فصل› وهو خبر عن محذوف أي هذا 
فصل» ويحتمل أن فصل مبتدأ وقوله في بعض النسخ خبره. وسوغ الابتداء بالنكرة إرادة لفظه 
فيصير معرفة . قوله: (آدمى) جعله داخلاً تحت المال بالنظر للرقيق ؛ لأنه هو الذي يكون لقطة 
بخلاف الحر فإنه لقيط لا لقطة . قوله: (وغيره) فجملة الأقسام أربعة مال وغيره» فغير المال قسم 
والمال ثلاثة أقسام ما ليس بحيوان وحيوان آدمي وحيوان غير آدمي . قوله: (ويعلم غالب ذلك) 
لأنه لم يذكر لفظ غير المال وهو الاختصاص ولم يذكر لفظ الآدمي من الحيوان» وكان الأولى أن 
يقول: ويعلم بعض ذلك من كلام المصنف؛ لأنك علمت أن الأقسام أربعة» وذكر المصنف 
حكم قسمين منها وهما لقطة المال غير الحيوان والحيوان غير الآدمي» فقد ذكر نصف الأقسام لا 
غالبهاء شيخنا. قوله: (في قوله) لعل في بمعنى من البيانية لئلا يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه»ء 
أي كلامه الذي هو قوله الخ. وقال بعضهم: إن قوله «في قوله» ظرف لقوله: «كلامه» من ظرفية 
العام في الخاص. قوله: (على أربعة أضرب) أي إجمالاً وإلا فهي بالنظر للتفاصيل تزيد على 
ذلك . والحاصل أن اللقطة إما أن تحتاج إلى نفقة أو لاء فإن احتاجت فهي الضرب الرابع» وإلا 
فإن لم تتغير بطول البقاء كالذهب والفضة يخير الملتقط بين أمرين تملكها مع غرم البدل وإدامة 
الحفظ» وإن تغيرت فإما أن لا تقبل التجفيف بالعلاج أو تقبله» فإن لم تقبله خير بين آمرين بين 
التملك ثم الأكل والغرم وبين البيع مع حفظ الئمن» وإن قبلت التجفيف خير بين بيعها وحفظ 
ثمنها وبين التجفيف لها إما بطريق التبرع أو بيع جزء منها لذلك . وقوله: «على الدوام» أي 
المعتادء أي ولي بحيوان ولا يحتاج إلى علاج أخذاً مما يأتي. 


قوله : (من التخيير) أي المفهوم من قوله كان له أن يتملكها بشرط الضمان» آي وکان له 


1Y۰‏ کتاب کی ی ا فا هر ر ا 
زز ا ہز ا 


الدوام) كالذهب والفضة (فهذا) أي ما ذکرناه SS‏ 
إدامة حفظها إذا عرّفها ولم يج مالکها هو (حکمه) آي هذا الضرب (و) الضرب ر 
ما لا يبقى على الدوام) بل يفبسد بالتأخير (كالطعام الرطب) کالرطب الذي لا ينتمر 

والبقول (فهو) أي الملتقط (مخیر) فیه (بین) تملکه ثم (اکله) وشربه ر ر 
بدله من مثل أو قيمة (أو بيعه) بشمن مثله (وحقظ ثمنه) لمالکه (و) الضرب (الثالك ما 1 
يبقى) على الدوام لكن (بعلاج) بكسر المهملة (کالرطب) الذي يتجفف (فيفعل) الملتقط 
(ما فيه المصلحة) لمالكه (من بيعه) بشمن مثله (وحفظ ثمنه) له (أو تجفيفه وحفظه) 
لمالكه إن تبرّع الملتقط بالتجفف» وإلا فيبيع بعضه بإذن الحاكم إن وجده وینفقه على 
تجفيف الباقي . . والمراد بالبعض الذي يباع ما يساوي مؤنة التجفيف (و) الضرب (الرابع 
ما يحتاج إلى نه نفقة كالحيوان) آدمي أو غيره فالآدمي وتركه المصنف اختصاراً لندرة 


إدامة الحفظ . قوله: اذا عرفها) يرجع لكخيير. قوله: ا ت : 
بدلیل ما بعده. قوله: فهو مخير) أي إن أخذه للتملكء فإن أخذه للحفظ فالظاهر تعين 
٠‏ الخصلة الثانية الآتية سم. قوله : ا(بين تملكه) أي باللفظ لا بالنيةء وأشار. الشارح بهذا إلى أنه 
. لا يجوز أكله قبل تملكه خلافاً لظاهر المتن . قوله اشر الاو يي أي قوله: : (وغرمه) 
آي لمالکه حين يظهر. قوله: a‏ وبيعه؛ لأن أو لا تقع بعد بين لأنها 
٠‏ لا تضاف إلا لمتعدّد. اويجاب بأن «أوا بمعنى الواوء وإنما عدل عنها إلى أو لثلا يتوهم أنه 
٠‏ معطوف على وغرمه. والمراد بقزله أو بيعهة آي بإذن الخاكم إن وجده فلا بد من مراجعته 
فإن قال له ألاحظ البيع لم يبع إلا بإذنهء وإن قال له a e‏ 
الغزي؛ ثم يعرّفه ليتملك ثمنه كما في شرح المنهج. فوله: (على الدوام) أي المعتاد. . قوله 
(وحفظ ثمته) ثم يعرف المبيع : قوله: SS‏ قوله: (والمراد بالبعض 
الذي يباع) وهذا بخلاف ما يأتيٴ في الحيوان من أنه يباع كله قال الرافعي: لأن علفه يتكرّر 
: فيؤدي إلى آنه يأکل نفسه؛ فإن استوى الأمران آعني البيع والتجفيف فكما لو كانت المصلحة 
في التجفيف كما صرح به شیخ مشایخناء وهو ظاهر للمحافظة على بقاء العين بقدر الإمكان ثم 
. بعد البيع أو التجفيف يعرفه ويظهر جواز التعريف أيضاً قبلهما ومعهماء لأن المعرف الرظب ' 
a SE SERE‏ 
. وينفقه» آي ينفق ثمنه. 
قوله: : المي الخ مبتدا ليره محدوف» أي تكلم عليه؛ أو قوله فيص لفط زفي غير 
والفاء زائدة» أو على توهم أما في الكلام؛ ولكن الجملة لا رابط فبها يربطها بالمبتدأً: ويجاب 
عنه پأنه مقدر تقديره رقيتق منه أي الآدمي أو إعادة المبتدأ بمرادفه» لأن المراد بالآدمي الرقيق› 
يخير في هذا الرقيق بين أعرين بيعه أو إمساكه» ويجب التعريف ثم إذا تم اتمريف تملا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في بعض النسخ ۷۱ 


وقوعه فيصح لقط رقیق غير ممیز أو مميز زمن نهب بخلاف زمن الأمن لأنه يستدل به 
على سيده فيصل إليه» ومحل ذلك في الأمة إذا التقطها للحفظ أو للتملك ولم تحل له 
كمجوسية ومحرم بخلاف من تحل له لأن تملك اللقطة كالاقتراض» وينفق على الرقيق 
مدة الحفظ من كسبه فإن لم يكن له كسب فإن تبرّع بالانفاق عليه فذاك» وإن أراد 
الرجوع فلينفق بإذن الحاكم . فإن لم يجده أشهد وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال: كنت 
أعتقته قبل قوله وحكم بفساد البيع . وأما غير الآدمي وعليه اقتصر المصنق لغلبة وقوله 
فأشار إليه بقوله: (وهو ضربان) الأول (حيوان لا يمتنع بنفسه) من صغار السباع كشاة 
وعجل وفصيل والكسير من الإبل والخيل ونحو ذلك مما إذا تركه يضيع بكاسر من 
السباع أو بخائن من الناس» فإن وجده بمفازة (فهو مخير) فيه (بين) تملكه ثم (أكله 
وغرم ثمنه) 


اللمن أو اللقيط أو أبقى ذلك لمالكهء ويعرف كونه رقيقاً بعلامة فيه كعبيد الحبشة أو الزنج 
ويعرف كونها مجوسية بآن كانت في دار مجوس أو بإخبارها إن كائت مميزة. قوله: (بخلاف 
زمن الأمن) أي فلا يصح لقطه لأنه يستدل» فهو علة لهذا المقدر. وقوله: «يستدل» بالبناء 
للفاعل وضميره «للرقيق) آي يستدل بالسۋال. قوله: (كالاقتراض) أي وهو ممتنع في الأمة التي 
تحل للمقترض لأنه يشبه إعارة الإماء للوطء. قوله: (من كسبه) فإن فضل شيء حفظ لمالكه. 
قوله: (فإن لم یکن له كسب) وهل له إيجاره بغير إذن الحاكم مع وجوده؟ فيه نظر سم؟ 
الظاهر لا. قوله: (تبرع) آي الملتقط . قوله: (فذاك) آي واضح» فلا حاجة إلى بيان حكمه. 
قوله : (وإذا أراد) أي الملتقط الرجوع . قوله: (أشهد) فإن لم يشهد فلا رجوع له لتقصيره بعدم 
الإشهاد ولندرة عدم الشهود. قوله: (وإذا بيع) أي بعد تملکه. قوله: (وحکم بقساد البيع) 
وانظر ما حكم النفقة هل تضيع على المنفق آو يرجع على المنفق عليه بعد يساره أو على بيت 
المال أو على أغنياء المسلمين أو على المعتق نفسه؟ اه ميداني. وقال ع ش: ضاعت النفقة 
على الملتقط . قوله: (من صغار السباع) قيدوا بالصغار لأن الكبار قلما يسلم منها ضالة لشدة 
ضراوتهاء شرح الروض. وإضافة «صغاره من إضافة الصفة للموصوف» أي السباع الصغار 
كذثب وفهد ونمر. قوله: (وفصيل) هو الصغير من الإبل الذي لم يتم له سنة. قوله: 
(والكسير) أي العاجز عن المشي. وقال بعضهم: الكسير بفتح الكاف بوزن فعيل بمعنى 
مفعول» أي المكسورة إحدى قوائمه كما في المصباح. قوله: (بمفازة) أي مهلكة» فهو من 
. أسماء الأضداد تفاؤلاً. قوله: (ثم أكله) فيفعل ما فيه الأحظ من الخصال الثلاثةء ولا يجوز 
الأكل قبل التملك. قرله: (وغرم ثمنه) الأولى أن يقول: وغرم قيمته» كما في المنهج؛ لأنه لا 
ثمن هنا لحدم البيع . قوله: (لمالكه) أي إذا ظهر . قوله: (فإن لم يبجده أشهد) قال سم: ولعل 
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لمالکه (أو ترکه) آي إمساکه عنده ٠‏ (والتطؤع بالانفاق عليه) إو اء لم رة راد 
الرجوع فلينفق بإذن الحاك إن ل بجت اشد كنام : في الرقيق (آو بيعه) بشمن' مثله . 
(وحفظ ثمنه) لمالكه ويعرفها ثم يتملك الثمن. وخرج بقيد المفازة العمران فإذا وجده ٠‏ 
فيه فله الإمساك مع التعريف وله البيع والتعريف وتملك الثمنء ولیس له کله وغرم. ثمنه ‏ 
على الأظهر لسهولة البيع في العمران بخلاف المفازة فقد لا يجد فيها من يشتزي ويشق ‏ 
النقل إليه والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية» والثانية ‏ 
أولى من الثالثة. وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن يتملكه في الحال ليستبقيه حيا لدر 
أو نسل» قال : لأنه لما استباح تملکه مع استهلاکه فأولی آن یستبیح. تملکه مغ استبقائه . 
: هذا كله في الحيوان المأكول»ء ابا غیره کالجحش وصغار مالا یکل قتیهالخماان 
الأخيرتان ولا يجوز تملكه حت يعرّفه سنة على العادة. 


(و) الضرب الثاني (حیوان يمتنع) من صغار السباع كذئب ونمر وفهد (بنفسه) إا 
بفضل قوّة كالاإبل والخيل والبغال والحمير» وإما بشدة عدوه كالأرنب والظباء 
ا وإما بطيرانه ا (قإان وجده) الملتقط (في الصحراء) الآمنة نة وأراد آخذه ‏ . 


منحله إذا لم يتأت إيجاره وإلا ی ا يتبرع الانفاق عليه وحفظ 
الفاضل . وهل له الاستقلال بإيجاره مع وجود الحاكم؟ فيه نظر. قوله: (ويعرفها) أي اللقطة› 
والاتمستة وي فة ولعله عدل عنه خوف رجوع الضميراللبدل أو الثمن فتأمل ق ل؛ أي مع أن 
المعرف اللقطة لا الثمن . ومحل التعريف إا انتقل إلى العمران وأما ما دام في المفازة فلا تعريف 
اه عشماوي. قوله العمران) كالشرارع والمساجد. قوله: (فله الإمساك) أشار بذلك إلى أنه . 
مخير بين الأخيرتين فقط . قوله : (ويشق النقل إليه) أي إلى العمران. قوله: (والخصلة الأولى ' 
الخ) مثله شرح المنهج ؛ كو اله الارلى نى قان المت هي اکرش ت را ۰ 
الأولى في المنهج هي تعريفه ثم تملكه فهي الثانية هنا فتدافعا في الأولى من الخصال عند استوائها 
في الأحظية تأمل» فالانية في كلام المصنف أولى من الثالثة والثالثة أو . من الأولى؛ لأنه ريما ' 
یظهر راغب يزيد في ثمنه» ومن ٹم قال بعضهم : : آتی الشارح بکلام غیرہ ساھیاً عن ترتیب المتن : 
والمعول عليه ما في شرح المنهح . وقد بين م ر وجه الأوويةء وعبارته : : والآولی آولی لخحفظ 
العين بها على مالكهاء ثم الثانية لتوقف استباحة الثمن على التعريف . ) © ب 
قوله: (في الأحظية أي للمالك . قرله: (ففيه الخصلتان الأخيرتان) وخا التطوع بالانفاق . 
عليه وبيعه مع حفظ ثمنه» فلو كإن الملقوط جحشة جازت فيها الخصلة الرابعة وهي أن يبقيها ' 
لنسلها ز ي. قوله: (إما بقضل) آي زيادة قوة. قوله: (المملوكة) نعت للأرانب والظباء بآن 
يكون فيها علامة الملك كخضب جناح وخيط في عنق» بخلاف المباحة بأن لا يكون فيها علامة 
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للتملك لم يجز. و(تركه) وجوباً لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع مستغن بالرعي إلى 
أن بجده صاحبه لطلبه لهء ولأن طروق الناس فيها لا يعم فيمن أخذه للتملك ضمنه 
ويبرأً من الضمان بدفعه إلى القاضي لا برده إلى موضعه» وخرج بقيد التملك إرادة أخذه 
للحفظ فيجوز للحاكم ونوابه وكذا للآحاد على الأصح في الروضة لثلا يضيع بأخذ 
خائن . وخرج بقيد الآمنة ما لو كان في صحراء زمن نهب فيجوز لقطه للتملك لأنه 
حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه (وإن وجده في الحضر) ببلدة أو قرية أو قريب منهما 
كان له أخذه للتملك وحبنعذ (فهو مخير) فيه (بين الأشياء الثلاثة) التي تقدم ذكرها قريبا 
(فيه) أي الضرب الرابع في الكلام على الضرب الأول منه» وهو الذي لا يمتنع فأغنى 
عن إعادتها هنا وإنما جاز أخذ هذا الحيوان في العمران دون الصحراء الآمنة للتملك لثلا 


الملك فإنها ليست لقطة بل كل من أخذها ملكها اه م د. قوله: (وتركه) هو بلفظ الماضي . 
والحاصل أنه يجوز لقط الحيوان في المفازة والعمران للتملك والحفظ إلا الممتنع من صغار 
السباع في مفازة آمنة للتملك ق ل. قوله : (مستغن) بصيغة اسم الفاعل خبر ثان» لأن من قوله 
لأنه مصون. قوله: (إلى أن يجده) متعلق بالرعي. وقوله: «لطلبه» علة لقوله: «يجده؟. قوله: 
(ببلدة) اعلم أن البادية خلاف الحاضرة وهي العمارةء فإن قلّت: فقريةء أو كبرت : فبلدةء أو 
عظمت : فمدينة » آو كانت ذات زرع وخصب : فريف . وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 

عمارة إن صخرت فقرية أو كبرت ياصاحبي فقبلدة 


أو عظمت فهي مدينة وما ززا خو والخفب للزيف اتتمى 
وكل هذاسمه بالحاضره وماأاعدابادية مشت هره 
آھه. : 


قوله: (آو قريب منهما) بحيث لا يعد آنه في مهلكة شرح م ر. 

فرع : من اللقطة أن تبدل نعله بغيرها فيآخذهاء ولا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها 
بشرطه وهو التملك أو تحقق إعراض المالك عنهاء فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له 
بيع ذلك ظفراً بشرطه وهو تعذر وصوله إلى حقه» ثم إن وفى بقدر حقه فذاك وإلا ضاع عليه 
ما بقي كغير ذلك من بقية الديون ش ع. 

قوله: (بین الأشياء الفلالة) الأولى أن يقول: فهو مخير بين الشيئين الأخيرين؛ لأن 
الأولى وهي تملكه في الحال وأکله لا تأتي هنا کما نبه عليه سم. ویعلم من کلام الشارح أيضاً 
فيما سبق لتقييده بالمفازة وتقدّم أنه إذا وجده في العمران فله الخصلتان الأخيرتان. قوله: (فيه) 
متعلق بقوله «مخیر». قوله: (دون الصحراء الآمنة للتملك) أي فلا يجوز أخذه منها للتملكء 
فغرضه الفرق بين العمران حيث جاز أخذ الحيوان منه للتملك وبين الصحراء الآمنة حيث لا 

البجيرمي على الخطيب/ ج ۴/ ٤۴٢‏ 


یضیع بامتداد الأيدي الخائنة اك بخلاف الصحراء الآمنة فإن طروق لتاس بها تادر. 
تتمة : : لا يحل لقطا حرم مكة إلا لحفظء > فلا يحل إن لقط للتملك او اطق وخب 
تعريف ما التقطه للحفظ لخبر: ES‏ 
> عرفها ويلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكمء والسرّ في ذلك أن حرم مكة 
مابة الان بخردرن إل مره يد الأخرى) فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث فى 
طلبها فكأنه جعل ماله به محفوظاً عليه كما غلظت الدية فيه. وخرج بحرم مكة حرم 0 


۰ المدينة الشريفة على ساكنها أفضلل الصلاة والسلام» فإنه ليس كحرم مكة بل هي کساثر 


البلاد كما اقتضاه ٠‏ كلام الجمهورء وليست لقطة عرفة ومضلى راهيم تة الكرم», 
افطل في اللقيط] ١‏ 


ایی مارا ومنبوذاً ودعياً. از ت ا م #وافعلوا ٠‏ 
الخير لعلكم تفلحون) [اللج: ۷ ] وقوله تعالی : لوتعاونوا على الب والثقوى) [الماسة: I‏ 
يرز ادها ها الف a‏ : للا يضيع) اي في العمران. قوله : (بخلاف الصحراء) أي ۰ 
فلا يجوز آخذه منها للتملك لأن طروق الخ» > فهو علة لهذا المقدر. وفي قوله: ابخلاف ‏ 
الصحراء؛ إ إظهار في موضع الإضمارء فكان الأولى أن يقول بخلافها. قوله : (لا يحل لقط) 
بضم اللام وفتح القاف جمع لقطة بسكون القاف كغرفة وغرف لا بفتح الام وإسكان القاف 
مصدرا؛ لان قوله «حرم؟ وقوله : «إلا لحفظ؛ لا يناسبانه بل يناسبان الملقوط» وهذا لا يتعين 
بل يصح كونه مصدراً والإضافة على معنى «من». aS OE GS‏ 
ويصح كرن اللقط بمعنى الملقوط من إطلاق المصدر على اسم المقعول . _ 

قو له : (للتملك) كذا في نسخ؛ a LS‏ قوله : (آو 
أطلق) آي بأن لم يقصد تملكاً ولا حفظاً. قوله : (ويجب تعريف ما التقطه للحفظ) يعني على 
الدوام وإن كان حقيراً كما هو ظاهر إطلاقهم . قال في الروضة: ويلزمه الإقامة بها للتعريف أو 
٠‏ ,دفعها إلى الحاكم» e‏ وجوب تعريقها وجواز الاستبداد بها 
سم. قوله: (إلا من عرفها) أي على الدوام» وإلا فسائر البلاد كذلك فلا تظهر فائدة التخصيضص 
شرح المنهج. قوله: «(مثابة) أي مرجع» من ثاب إذا رجع . وقوله «فکأنه» أي الله سبحانه 
وتعالی جل ماله ااا و ابل هي) في نسخة پل هو وهي 
أنسب ق ل والله آعلم. ۰ 


,اتل في قيطا 


قا ا رسمه یك آي قیط وناتوت قلاخا رن كاتس ساز 
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[القول في أركان الالتقاط] 


وأركان اللقيط الشرعي : لقط ولقيط ولاقط . ثم شرع في الركن الأول وهو اللقط 
بقوله: (وإذا وجد لقيط) أي ملقوط (بقارعة الطريق) أي طريق البلد وغيره (فاخذه 
وتربيته) وهي تولية أمر الطفل بما يصلحه (وكفالته) والمراد بها هنا كما في الروضة 
حفظه وتربيته (واجبة) أي فرض (على الكفاية) لقوله تعالى : ومن أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً# [المائدة: ۳] ولأنه آدمي محترم» فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره. 
وفارق اللقطة حيث لا يجب لقطها بأن المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه» فاستغنى 
ا 
الأول؛ لكنه صار حقيقة شرعية» وكذا تسميته منبوذاً آي فهو مجاز لکن باعتبار ما كان بعد أخذه 
بناء على زوال الحقيقة بزوال المعنى المشتق منه كما في شرح م ر. وقوله «ودعياً» بكسر الدال 
كما في المصباح» أي لأن لاونسان أن بدعيه» وهذا باعتبار آخر آمره. وعبارة ق ل على المحلي : 
ودعياً بفتح الدال بوزن بغي فعيل بمعنى مفعول»› وما نقل عن المصباح أنه بكسر الدال غير صحيح 
فإن الذي فيه دعي هو الدعوة بالكسر إذا كان يدعي القرابة أو يدعيه غير آبيه فهو بمعنى فاعل على 
الثاني وبمعتى مفعول على الأولء فالكسر في كلامه راجع للدعوة لا لدعي اه. 


قوله : (اللقط الشرعي) دفع بهذا ما يلزم على كلامه من كون الشيء ركنا لتفسه لأنه جعل 
اللقط من أركان اللقط . وحاصل الدفع آن الذي جعل ركنا هو اللقط اللغوي بمعنى مطلق 
الأخذه والأول هو اللقط الشرعي . قوله: (في الركن الأول) الأولى أن يقول: ثم شرع في 
الركن الأول والثاني بقوله «وإذا وجد الخ" لأن المتن ذكر ركنين لأن قوله «فأخذه» عبارة عن 
اللقط . قوله: (بقارعة الطريق) وهي أعلاه أو صدره أو ما برز منه» والمراد هنا مطلق الطريق 
أي فهي من الإضافة البيانية أي بقارعة هي الطريق› سميت بذلك لأن النعال تقرع فيها. 
والطريق ليست قيداً أيضاً بل مشلها المساجد ونحوها. قوله: (تولية أمر الطفل) أي تعهده 
والمراد بأمر الطفل حاله وما یتعلق به. قوله: (حفظه وتربیته) فذكرها من ذكر العام بعد 
الخاص» ودفع بذلك إرادة الحضانة لأنها كفالة ق ل. قوله: (فرض على الكفاية) آي حيث 
علم به أکثر من واحد وإلا ففرض عین زيادي. وقوله «حیث علم به آکثر من واحده آي ولو 
فسقة علموه» فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم» أي بمعنى أن للغير انتزاعه منهم 
ولعل سکوتهم عن هذا لعلمه من کلامهم کما قاله ع ش على م ر. قوله: (ومن أحياها) أي 


یا وسا اى النفس عن الهلاك» أي أدام إحياها. وقوله: فكأنما أحيا الناس جميعاً) . ٠‏ 


[المائدة: ۳۲] بدفع الإڻم عنهم إذ بإحيائها أسقط الحرح عن الناس فأحياهم بالنجاة من 
العذاب زي . قوله: (إليه) أي إلى الاكتساب. 


قوله: (بذلك) أي الميل . فوله: (کالنکاح والوطء) أي لم يوجبوا الوطء في النكاح لأن 


١ 1۷٦‏ كتاب الييوع وغيرها من أثواع المعاملات/ القول في أرکان الاتقاط 
: ا 


بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء فيه ويجب الإشهاد على اللقيط وإن كان اللاقط ظاهر 
العدالة خوفاً من آن يسترقه» وفارق الإشهاد على لقط اللقطة بأن الغرض منها المالء 
والإشهاد في التصرف المالي مستحب» .ومن اللقيط حفظ حربته ونسبهء فوجب الإشهاد 
) كما في النكاح وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط دوجت اناه 
أيضاً على ما معه تبعاً ولئلايتملكه» > فلو ترك الإشهاد لم تثبت له ولاية الحفظ وجاز نزعه 
منه قاله في الوسيط : وإنما يجب الإشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه» أما من سلمه له 
. الحاكم فالإشهاد مستحب» قاله الماوردي وغيره. واللقيط وهو الركن الثاني صغير أو 
SS‏ 


برك لبط الاي يد أبن وهو السر الرشيد اد ا 


اللفن ل اليف اع ك ر جوت أو يقال: :ألما كان المغلب في النكاح معنى 

. الوطء والنفس تميل إليه لم يوجبوا النكاح أي العقد استغناء عنه بميل النفس إليه أي د 
لکونه سبباً للوطء زي. قوله ٠:‏ (على اللقيط) الأولى على اللقط . ویمکن آن. كلاه على حذفٰ 
٠‏ مضاف أي على لقط اللقيط . ا قوله : (ظاهر العدالة) أي ثابتها بأن تكون باطنةء وهي ما ثبتت 
بقول المزكين وليس المراد بان تكون العدالة ظاهرة لأن هذا لا يتوهم عدم وجوب الإشهاد مه 
وإنما المتوهم عدم وجوبه مع العدالة الباطنة لأن عدالته المذكورة تمنع من أن يسترقه اه ع ش 
بزيادة. قوله: : «(من اللقيط) آي والغرض من اللقيط فهو من تتمة التعليل . قوله: (حفظ حریته 
ونسبه) أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأن اللاقط لو لم يشهد لترهم أنه ابن اللاقط آو عبده. ' 
قوله: : (كما في النكاح) يرجع للأمرين جميعاً هذا ظاهر في النسب دون الحرية . ,قوله: (تبعاً) 
٠‏ جواب سؤال تقديره إن المال لا يجب الإشهاد عليه لأنه من اللقطة فأجاب بأنه إنما وجب تبعاً 
للقيط. قوله: : (وجاز نزعه) آي وجب لاه جواز بعد امتناع فيصدق بالواجب آي ما لم يتب 
yS‏ قوله: (فيما 
ذكر) وهو اللقيط وما معه قوله: : (فالإشهاد مستحب) لأن هذا في الغالب يذ يشتهر مره . قوله: 
(منبوذ) لیس بقید» بل مثله ما إذا کان يمشي . ولعله أراد بالمنبوذ الذي ليس معه أحد تامل. 
قوله : E E E E‏ 


قوله: (المدل) وهو الذي لم يرتكب كبيرة ف م و ا ا فف 
طاعاته على معاصيه. وذكره بعد الرشد لأنه لا يلزم من الرشد العدالة»: فتفسيره ه٠‏ بهذه الأوصاف 


غير مستقیم › فلو فسره بحقيقته وهي العدل وذكر بعده الوصفين الأخيرين وهما الحر الرشيد 
لكان أولى اه ق ل. وشمل | ال الرواية 'فيشمل المرأة» ا 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في أركان الالتقاط YY‏ 
ا ا ا ا ا س ڪڪ 


رق ولو مكاتباً أو كفر آو صباً أو جنون أو فس لم يصح» فينزع اللقيط منه لأن حق 
الحضانة ولاية وليس من أهلهاء لكن لكافر لقط كافر لما بينهما من الموالاةء فان آذن 

قيقه غير المكاتب في لقطه أو أقره عليه فهو اللاقط ورقيقه نائب عنه في الأخذ والتربية 
إذ يده کیده بخلاف المكاتب لاستقلالهء فلا يكون السيد هو اللاقط بل ولا هو أيضاً 
كما علم مما مر فإن قال له السيد: التقط لي فالسيد هو اللاقط والمبعض كالرقيق» ولو 
ازدحم إثنان أهلان للقط على لقيط قبل أخذه بأن قال كل منهما: أنا آخذه عين الحاكم 
من يراه ولو من غيرهما أو بعد أخذه قدم سابق لسبقه› وإن لقطاه معا قدم غنيّ على 
فقير لأنه قد يواسيه ببعض ماله» وعدل باطناً على مستور احتياطاً للقيط» فإن استويا 
أقرع بينهما. وللاقط نقله من بادية القرية 


اعتبار البصر وعدم نحو برص إذا كان الملتقط يتعهد بنفسه كما في الحضانة» وإطلاقهم يقتضي 
أنه لا بلتقط ولو كان باللقيط ما بالملتقط من برص وجذام وغيرهما كما في عيوب النكاح . 
وسثل شيخنا عما لو تعارض العمى والبصر كأن كان البصير لا مال له والأعمى له مال من 
الأولى منهما. فأجاب بأن البصير الفقير مقدّم على الأعمى الغني» ثم قال: وينبغي تقديم الغني 
الأعمى على البصير الفقير اه خ ض» أي إذا كان الأعمى لا يتعهد بنفسه. قوله: (منه) الضمير 
فيه راجع لغير الحرّ» وكذا في قوله بعد: وليس هو الخ. قوله: (لأن حق الحضانة) الإضافة 
بيانية . قوله: (كما علم مما مر) أي من قوله: ولو مكاتباً. قوله: (والمبعض) عبارة م ر: ولو 
أذن لمبعض ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقنّ» فإن نوى السيد آو أطلق صح› 
وإن نوى نفسه فلا يصح أو في نوبة المبعض فباطل في أحد الوجهين. وهذا التفصيل بخلاف 
ما مرّ فى اللقطة لأن المغلب هنا جانب الولاية والرقيق ولو مبعضاً ليس من أهلهاء والمغلب 
في اللقطة جانب الاکتساب . قوله: (من يراه ولو من غيرهما) قضيته أنه ليس له جعله تحت 
يدهما معاً» وعليه فقد يوجه بأآن جعله تحت يدهما قد يؤدي إلى ضرر الطقل بتواكلهما في 
شأنهء وحینغذ فالقیاس أنه لو ازدحم عليه کامل وناقص كصبي آو غیره مما مر اختص به البالغ 
ولا يشترك الحاكم بينه وبين غيره فيه» لكن في سم على ابن حجر أن الحاكم ينزع النصف من 
غير الكامل ويجعله تحت يد من شاء من الكامل المزاحم له وغيره ع ش على م ر. وعبارة 
غيره: قوله: «أهلان» فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم ويستقل الأهل به. 

قوله: (آو بعد آخذه) أي أخذهما له. قوله: (فإن استويا) أي وتشاحا والمراد بقوله 
«استويا» في جميع الصفات› والأوجه ضبط الغْنيَ بغنى الزكاة بدليل مقابلته بالفقيرء ولا يقدم 
غني على غني بل يقرع بينهماء نعم يقذّم جواد على بخيل . قوله: (أقرع بینهما) إذ لا ترجيح 
لأحدهما على الآخر» ولو ترك أحدهما حقه قبل القرعة انفرد به الآخر» وليس لمن خرجت 
القرعة له ترك حقه للآخر كما ليس للمنفرد ترك حقه إلى غيره لثلا يؤدي إلى التواكل» ولا 


VA‏ کتاب الییع ی ت ر ف ق 


ا دلا أرفي به ل هل من ق لادج ازن بل لج اة اة ميا 
وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما. نعم لو نقله من بلد أو من قرية لبادية قريبة يبة يسهل 
المراد منهاء. جاز على النص. وقول الجمهور: وله نقله من بادية وقرية و 


افصل: في المال الموجود مج اللقيط! | 
(فإن وجد مغه) أي اللقبط (مال) عام كرقف على اللقطاء ائ الوضية لهم أو خان 


e O O 
التربية منه» إلا مرضعة في رضيع كما بحثه الأذرعي اه م د. قوله : (ومنهما البلد) والحاصل‎ 
أن له نقله من محل لمثله آو أعلی لا دونه ومحل جواز نقله إذا. أمن الطريتى والمقصذ‎ 
وتواصلت الأخبار واختبرت أمانة اللاقط شرح المنهج. ولا فرق في النقل بين كونه للسبكنى أو‎ 
غيرها كقضاء حاجة» وسواء أكان السفر به للنقلة أم غيرها كما قاله المتولي وأقرّه م رأ اه.‎ 
قوله: : (لا نقله من قرية لبادية) البادية خلاف الحاضرة وهي العمارة» فإن قلت فقرية أو كبرت‎ 
فبلدة أو عظمت فمدينة أو كانت ذات زرع أو خصب فريف» وقيل : : المدينة ما فيها حاكم‎ 
شرعي وشرطي وسوق للبيع والشراء والبلد ما فيها بعض ذلك والقرية ما خلت عن الجميع‎ 
والبادية خلاف الجميع . قوله :: (لخشونة عيشهما) هذا بالنسبة للقيط وأما الزوجة فيجب عليها‎ 

مطاوعته ولو كان المنقول إليه خشن العيش لأن تفقتها مقدرة ویمکنها إبدالهاء کذا رآیته فی 
حاشية العزيزي بعد البحث عله والتفتيش فاحفظه اه. قوله : (كوقف على اللقطاء) آي ار عل 
الفقراء. وفيه أن هذا ليس معه» وعبارة المنهج : : ومؤنته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو 
الخاص الخ› فسری للشارح ما ذكره منها ويمكن على بعد أن مع في قوله «معه» معنی اللام» 
أي فإن وجد له مال ملكا أو الستحقاقا اه قال الزيادي: : لا يقال كيف صح الوقف عليهم مع ٠‏ 
عدم تحقق وجودهمء لأنا نقول الجهة لا يشترط فيها. تحقق الوجود بل يكفي إمكانه؛ قال سم : 
قال الأذرعي : : أوالظاهر أنه لو إنفق عليه من وقف اللقطة ثم ظهر له سيد أو قريب رجع عليه , 
قال بعضهم : وفيه نظرء الأنه خين الإنفاق كان لقيطاً فيصرف له بشرط الوقف› ولؤ وجذد وقفُ 
على الفقراء فهل ينق عليه منه مقدماً على بيت المال وآن حكمه حكم الوقف على اللقطاء أو 
لا؟ قال السبكي : فيه احتمالان أظهرهما الثاني لأن a‏ وقال الأذرعي :. لعل 

الأول رجح إذ لا يشترط في الصرف إلى من ظاهره الفقر تحققه تحققه بل يكفي ظاهر الخال اه. 


قوله: (آو خاص) قضية کلام التخيير بين العام والخاض والأوجه كما أفاد. بعض' 
المتأخرين تقديم الثاني على الأرل فإن حملت أو في كلامه على التنويع لم يرد ذلك شرح م 
ا والمعنى أن الحاكم ينفق عليه إما من ماله العام أو الخاص» إلا أنه لا يعلم أيهما المقدم إلا 
أن يقال يعلم من خارج E N‏ 


كتاب البيوع وغيرها من آنواع المعاملات/ فصل في المال الموجود مع اللقيط 1⁄4 
ا ا ا ا ڪڪ 


كثياب ملفوفة عليه أو ملبوسة له أو مغطى بها أو تحته مفروشة ودنانير عليه أو تحته ولر 
منشورة» ودار هو فيها وحده وحصته منها إن كان معه غيره لأن له يدا وحصة واختصاصاً 
كالبالغ . والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها (أنفق عليه الحاكم) أو مأذونه (منه) وخرج 
بما ذكر المال المدفون ولو تحتهء أو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له فلا 
يكون ملكا له كالمكلف. نعم إن حكم بآن المكان له فهو له مع المكان ولا مال 
موضوع بقربه كالبعيد عنه بخلاف الموضوع بقرب المكلف لاأنه له رعاية (فإن لم يوجد 
معه مال) ولا عرف له مال (فنفقته) حينئذ (من بيت المال) من سهم المصالح› فإن لم 
يكن في بيت المال مال أو كان ثم ما هو أهَّ منه اقترض عليه الحاكم» فإن عسر 
الاقتراض وجب على موسرينا 


من العام إن لم يكن مقيداً بالحاجة كوقفت على اللقطاء المحتاجين وإلا فيةدم الخاص عليه كما 
في س ل. قوله: (کثیاب علیه) والمراد کما نبه عليه الزرکشي بكر" ما ذکر له صلاحیته 
للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد 
ذلك آن یقول ثبت عندي آنه ملکه شرح م ر. وفائدة ذلك آنه لو ادعاه أحد ببينة سلم للمدعي 
ع ش على م ر. قوله: (أو ملبوسة) أو دابة زمامها بيده أو مربوط بنحو وسطه أو راكب عليها 
وما عليها تابع لها. قوله: (ودار هو فيها وحده) أي لا تعلم لغيره أو حانوت أو بستان أو خيمة 
كذلك. وكذا قرية كما ذكره الماوردي وغيره؛ لكن استبعد ذلك في الروضة ثم بحث أنها 
ليست كذلك» أي إن كانت اليد غير صالحة» بخلاف الأول فإنه محمول على ما إذا صلحت 
اليد حج زي . وعبارة ق ل: قوله ودار هو فيها وكذا في قرية لا في بابهما ولا في بستان لم 
تجر العادة بالسكنى فيه» وإلا فكالدار وما في الدار والبستان تابع لهما ملكا وعدمه. قوله: (أو 
كان فيه) عطف على الغاية . قوله: (فلا يكون ملكأ له) نعم بحث الأذرعي آنه لو اتصل خيط 
بالدفین وربط بنحو ثوبه قضى له به» لا سيما إن انضمت الرقعة عليه شرح م ر اه. قوله: 
(کالمکلف) أي لر کان تحت المکلف مال ومعه رقعة تشهد له به فلا یکون ملکاً له. قوله: 
(ولا مال) بالرفع معطوف على فاعل خرج ولا زائدة» والمناسب أن يقول: والمال الموضزع 
بقربه. وهذا التعبير سرى له من عبارة المنهح حيث قال : ومؤنته في ماله العام كوقف على 
اللقطاء أو الخاص كثياب عليه» إلى أن قال: لا مال مدفون ولا موضوع بقربه. قوله: (بخلاف 
الموضوع بقرب المكلف) يؤخذ من هذا أنه لو نازع هذا المكلف غيره؛ فالقول فول المكلف 
وتقذّم بينته لأن اليد له سم. قوله: (لأن له رعاية) أي يداً عليه . قوله: (آو کان ثم ما هو أهمٌ) 
أو منع متولیه ظلماً ز ي. قرله: (علی موسرینا) آي موسري بلده ز ي آي المسلمين» فان 
امتنعوا قوتلوا. والأوجه ضبطهم بما يأني في نفقة الزوجة؛ وقيل: من يملك مؤنة سنة فلا تعتبر 
قدرته بالكسب» وإذا لزمتهم وزعها الإمام على مياسير بلده» فإن شق فعلى من يراه الإمام 


TA.‏ 1 تاب اليوع وغيرها من ارح المماملات/ صل في الال الموجرد مع القيط 


قرضاً بالقاف د عله إن ان خا رالا فغلى سيه وللاقطه استقلال 'بحفظ ماله 
کحفظه» وإنما یمونه منه بإذن الحاكم لأن ولاية المال لا تثيت وجد من 
الأقارب فالأجنبي أولىء فان لم يوجد الحاكم أنفتق عليه بإشهاد فإن آنفق ب بدون ذلك ' 
| تدة: القيط مسا تيا لدار وما ألحق بهاء وإن استلحقه كاف با ية إذ ن وجد 
بمحل ۔ ولو بدار کفر - ) 


منهم» فإن استووا في نظره تخير. وهذا إن لم يبلغ اللقيط» فإن بلغ فمن سهم الفقراء أو 
المساكين أو الخارهين: إن فر له سید أو قريب رجع عليه وإن ضعفه في الروضة؛ وما نوزع 
به من سقوط نفقة القريب ونحوه بمضيّ الزمن يرد بما سيأتي نها تصير ديناً بالاقتراض أي بإذن ‏ 
الحاكم» RG a‏ 
الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام اه شرح م ر و س ل. 


قوله : فرصا بالقاف) اي على جهة الفرشى » فالتصب يتزع الاقف كما كاله قي شرع 
المنهج» أي لا فرضاً بالفاء وإلا لامتنع الناس بالإنفاق على المحتاجين. ويفرق بين کونها هنا 
قرضاً وفي بيت المال مجاناً بأن وضع بيت المال الإنفاق على المحتاجين فلهم فيه حق مؤكد 
دون مال المياسير شرح م ر. . قوله: : (بإشهاد) أي في كل مرةء والذي اعتمده شيخنا م ر وجوبه 
في المرة الأولى فقط ق ل وح ل وع شء أي ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقاً به . 

ويؤخذ من هذا جواب جادثة وقع الښؤال عنها: وهي أن رجلا آذن لوالد زؤجته في الإنفاق. 
على بنته في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق. 
ما آذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدو! الإنفاق في 
كل يوم وهو أن الحتق يثبت بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في کل یوم ویجوز 
لهم الإقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة اهع . 
ش على م ر.. قوله: (وما ألحق بها) وهو دار الكفر التي بها مسلم كتاجر ح ل. اقوله: (وإن 
استلحقه كافر بلا بينة الخ) فيتبعه في .النسب لا في الكفر لاحتمال كونه بشبهة من وطء مسلمة», 
فلا یلزم من کفر أبیه کفره ه إذ الفرع يتبع أشرف أبويه في الدين م د. وغبارة م ر: لأننا بحكمنا 

بإسلامه فلا نغیره بمجرّد دعوی کافر اه. فإن أقام بينة تبعه في الكفر أيضاً ق ل. ۰ 


قوله : (ولو بدار الكفر) امد ار فک رن عل اکر ن فر ران 
ولم تكن للمسلمين قبل ذلك وما عدا دار الإسلام» ابن حجر. والحاصل آنه إن وجد بدار 
الحرب فلا يحكم بإسلامه إلا إن وجا بها لم فيم إقامة يمك اجتباته فا بام الولدة فإن 
وجد بدارنا کتفی فی بادنی الازکان < حتى المرور اه. اا و ن 


كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ فصل في المال الموجود مع اللقيط 1۸1 
ا ا ا ا لڪ 


به مسلم یمکن کونه منه ویحکم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعاً لأحد آصوله ولو 
من قبل الأم» وتبعاً لسابيه المسلم إن لم يكن معه في السبي أحد أصوله لأنه صار تحت 
ولايته» فإن كفر بعد كماله بالبلوغ أو الإفاقة في التبعيتين الأخيرتين فمرتد لسبق الحكم 
يإسلامه بخلافه في التبعية الأولى وهي تبعية الدار وما يلحق بها فإنه كافر أصلي لا مرتد 
لبنائه على ظاهرهاء وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة وهو حر . وإن اذعى رقه لاقط 
أو غيره إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك كإرث أو شراء آو يقر به بعد كماله. 


إذا استلحقه الكافر ببينة أو وجد اللقيط بمحل منسوب للكفار أصالة وليس به مسلم اه م د. 
قوله: (به مسلم) ولو أنشى م ر. والجملة نعت لدار» والضمير في «به» راجع للدار لاكتسابها 
التذكير من المضاف إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه آن النبي ب قال : 
«كانت امرآتان مهما ابناهما إذ جَاء الذِنْبٌُ كَذَحَبَ بان إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها: إنما 
مَبَ بابنك آنتِ» وقالت الأخرى إنما ذَهَبَ بابنك. حاکما إلى داود 4ة قَقَّضًی به للْكبْرَىء 
فخرجتا على سليمان َة فآخبرتاه بذلك فقال: ائتوني بالسكين أقسمه: فقالت الصغرى: لا 
يرحمك الل هو ابنها. فقضى به للصغری» قال أبو هريرة: والله ما سمعت بالسكين قط إلا 
يومثذٍ وما کنا نقول إلا المدية. واستدل بهذا الحديث من جوز أن المرأة تستلحق اللقيط وأنه 
يلحقها لأنها أحد الأبوين» ونقله صاحب التقريب عن ابن سريج. والأصح أنه لا يلحقها إذا 
استلحقت لامكان إقامة البينة على الولادة بطريق المشاهدة» بخلاف الرجل. وفي وجه ثالث 
بلحق الخاية دون المزرجة لتعذر الإلحاق بها دونه» وإذا قلنا يلحقها بالاستلحاق وكان لها زوج 
لم يلحقه في الأصح . وليس المراد بالزوج من هي في عصمته بل كونها فراشاً لشخص لو ثبت 
نسب اللقيط منها بالبيئة لحق صاحب الفراش سواء كانت في العصمة أو في العدة اه دميري 
في حياة الحيوان. وتأمل في قول المرأة لسليمان لاء يرحمك الله الخ . 

قوله: (صبي) بدل. قوله: (تبعاً لأحد أصوله) فإن قلت : إطلاق ذلك يقتضي إسلام 
جميع الأطفال بإسلام جذهم آدم عليه السلام. قلت: أجاب السبكي بأن الكلام في جذ يعرف 
النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث. وبأن التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد أي 
فيقطع التبعية لآدم» لخبر: «إنما أبواه يُهَوّدَانه أو َّصرانه» اه زكريا. قوله: (وتبعاً لسابيه) ولو 
غير مکلف» ولو سباه مسلم وکافر فمسلم. قوله: (لبنائه) أي الإسلام على ظاهرهاء أي 
الدار. فإذا أعرب عن نفسه بالكفر تبينا أي تبين لنا خلاف ما ظنناه اه م د. قوله: (وهذا معنى 
قولهم الخ) أي فإذا بلغ أو أفاق وحكى الكفر لا يكون ذلك ارتداد بخلاف التابع لأحد أصوله 
رالا فإنه إذا حکی الکفر بعد کماله کان ارتداداً. قوله: (وهو حر) شروع في بيان حرية 
اللقيط ورقه وما يترتب عليه. قوله: (وإن اذعى رقة الخ) غاية لأن غالب الناس أحرار فهذا 
حکم بالغالب. قوله: (في تصرف) أي في حكم تصرف ماض كعدم قضاء الدين من المال 


4۲ ۰ ا . کتاب. اشن رغرعا من أنواع الماملات فل في اديت 


ولم یکذبه و کا بحريته ولا يقبل إقراره ارق قى تصرف | 
ماض مضرَ بغیره» فلو لزمه دين فاقرّ برق وبیده مال قضی منه ولا يجعل للمقرّ له بالرق 
إلا ما فضل عن الدين› فان بقي من الدين شيء اتبع به بعد عتقه. ٠آما‏ التصرف الماضي 
الفش به فيقبل إقراره بالنسبة إليه ولو كان اللقيط امرآة متزوؤجة ولو بمن لا يحل له نکاح 
الأمة وأقرّت بالرق ق لم ينفسخ نكاحها وتسلم لزوجها ليلا ونهاراًء ویسافر بھا زوجھا بغیر 
إذن سيدها وولدها قبل إقرارما حر وبعده رقیق . 


اكل في الوديعة] 


الذي في يده في المثال الذي اکر وقوله «ماض» لاني الل راد انر کی فلا 
يصح بیعه وشراژه في المستقبل. قوله : (أما التصرف الماضي) صورته آن يقتل اللقيط رقيقاً ثم 
يقر بالرق فهو قبل الإقرار غير مكافىء له فلا يقتل فيه وبعد الإقرار مكافیء له فيقثل فيه عملا 
باقراره شرح الروض . e‏ 
ابطلان الوصية. وفيه إضرار به. ا 


فرع : : قرت حامل بالرق ينبغي آن لا تيمها الحمل» راجعة م زسم على الج .. 

قوله: (ولو كان اللقيط امرأة) هذا يتفرع على قوله ولا يقبل إقراره الخ كما في شرح" 
الروض» فكان الأولى أن يقذمه على قوله «أما التصرف الماضي» لأنه معطوف على قوله «فلو. 
لزمه دین» فیکون المضر بغيره لأن فيه إضراراً بالزوج كما قرره شيخنا العشماوي ٠.‏ قوله: (ولو. . 
ممن لا يحل) الظاهر أن الواو للحال؛ لأن هذا هو الذي يتوهم فيه انفساخ النكاح . قوله: (لم 
ينفسخ) لأن انقساخه يضر بالزواج شرح الروض. أي وتقدم أنه لا يقبل إقراره بالرق في ثصرف 
اماض يضر بغيره» أي وإن كان فسخه مضراً بها أيضاً. قوله : (وبعده رقيق) أي تبعاً لها مملوك. 
المن أقرّت له ق ل. قال في شرح المنهج وتعتد بشلاثة أقراء للطلاق لأنها حرة بالنظر اللزوج 
الأن إقرارها بالرق لا يقبل بالنسبة إليه» وبشهرين وخمسة أيام للموت a‏ ۰ 
برقها بالنظر للشيد لأصالته بالنظر لإقرارهاء E‏ 


افصل: : في الوديعة! 


هي بفتح الواو فعيلة بمعنى مفعولة. كرما عقب اللفطة ونا بنا المتار ها لبماس 
أن كلا منهما فيه معاونة على ابر والتقوى»› وذكرها في المنهج عقب الإيصاء لأن المودع جعل ‏ 
الوديع وصياً على الوديعة من جهة حفظها وتعهدها وإن كان في حال جياتهء ولأنهامن جملة ' 
ما يوصی به ندباً أو وجوباًء ولأن مال SSS SE SE‏ 
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تقال على الإيداع وعلى العين المودعةء ومناسبة ذكرها بعد اللقيط ظاهرة. 
والأصل فيها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها) [النساء: ]٠۸‏ 
وخبر: أذ الأمَاَة إلى مَن اَمَك وَلاً تحن من حائك»'. 


قوله: (تقال) أي تطلق على الإيداع أي شرعاً فقط» وهو العقدء وهو تفسير مراد وإلا 
فهو في الأصل الفعل» وهو دفعها للوديع ن ز. وقوله «وعلى العين المودعة؛ أي شرعاً ولغةء 
وقد استعملت في هذا ألباب بالمعنيین › فمن استعمالها بمعنى العين المودعة قوله #والوديعة 
أمانة» وقوله رلا تضمن إلا بالتعدي» ومن استعمالها بمعنى العقد قوله «وأركانها» شيخنا. 
والإيداع لغة وضع الشيء عند غير صاحبه للحفظء وشرعاً توكيل من المالك أو نائبه لآخرء 
بحفظ مال أو اختصاص» فخرج بتوكيل اللقطة والأمانات الشرعية لأن الائتمان فيهما من جهة 
الشرع. ويتفرغ على كونه توكيلاً أن الإيداع عقد. وعبارة شرح م ر: هي لغة: ما وضع عند 
غير مالكه لحفظه» وشرعاً: العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة حقيقة فيهما 
وتصح إرادتهما وإرادة كل منهما في الترجمة. قرله: (ظاهرة) لعل وجهه سکونها تحت يد 
الوديع كما أن اللقيط تحت يد الملتقط ورعايته» وبخط الأجهوري: هو أن كلا منهما أمانة م 
د. واللقبط يشبه الأمانة من جهة وجوب حفظهء والأولى أن يقول لأن كلا منهما يجب حفظه. 


قوله : (والأصل فيها قوله تعالى الخ) فيه أن هذا دليل على الرد لا على الإيداع الذي 
الكلام فيه . وأجيب بأن الأمر بالرد يستلزم تقدم الإيداع . قوله: (يأمركم الخ) أي كل من كان 
بيده أمانة وطلبها مالكها وجب عليه رها لهء فالآية من مقابلة الجمع بالجمعء فالآية نزلت في 
رڌ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وهي عامّة في جميع الأمانات؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . قال الواحدي: أجمعوا على آنها نزلت بسبب مفتاح الكعبة ولم ينزل في 
جوف الكعبة آية سواهاء شرح م ر. وعبارة م د على التحرير: وهذه الآية نزلت في شان مفتاح 
الكعبة لما أخذه سيدنا على رضي الله عنه من ابن بني شيبة قهراً وقال : نحن أحق بسدانتها أي 
خدمتها منك . وليس فيها دفع ولا أخذ على وجه الأمانة وإنما فيها الرد إلى الأمين لأن سيدنا 
علياً أخذه قهراً من خادمها لما أراد النبي دخولها فامتنع من إعطاء المفتاح لعليْ فيكون عنده 
ليس بأمانة . وأجيب بأنه لما وجب عليه ردّة لمن أخذه منه كان عنده كالامانة . قوله: (ولا تخن من 
خانك) تسمية الثاني خيانة مشاكلة لأن الثاني استنصار وتخليص حق» وهذا إذا كان الأمر الثاني مما 
جوز الشرع المجازاة به وأما إذا لم يجوز الشرع المجازاة به كمن زنى بامرأتك فزنيت أنت بامرأته 
٠‏ فالأرّل خيانة والثاني خيانة أيضاً فلا مشاكلة . وعبارة العناني : قوله «ولا تحن من حَانّكَ» وهو من 


(1) أخرجه الدارمي ۲٤ ٣‏ رابو داود ۳/ )٠٥٣۳٣( ۸۰٥‏ والترمذي ۳/ )۱۲۹٤( ٥٦٤‏ وقال: حسن غریب 
والحاكم في المستدرك ۲/. 
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۰ ولان بالناس حاجة بل ضرورة إليها. 


[القول في أرکان الوديعة] 
وأركانها بمعنى الإيداع أربعة: وديعة بمعنى العين المودعة» EY‏ ومودع› 
وود . وشرط في المودع والوديع ما مر في موكل أووكيل لأن الإيداع؛ استابة في 
الحفظ › فلو أودعه نحو صبي كمجنون ضمن ما أخذه منه. وان أودع شخمل نحر صبي 
إنما يضمن بإتلافهء i a‏ 


باب المشاكلة فهو مجاز» أو مطتاء: ا و اف رة اعد و ا ن 
خائناًء وإنما الخائن من أخذ غير حقه أي زيادة عليه . قوله : (بل ضروزة) أي لأن صاحبها قد لا 
. يقدر على القيام بحفظهاء والضرورة الحاجة الشديدة . قوله : (إليها) أي الوديعة . قوله ا( 
الإيداع) أي العقد لا بمعنى العين المودعة» وإلا لزم عليه كون الشيء ركناً لنفسه وأن الصيغة وما 
بعدها تكون أركاناً للعين المودعة ولا معنى له . وإذا حملت الوديعة في الترجمة على العين المودعة 
کان في کلام الشارح استخدام کما لا یخفی . قوله : (ما مر في موکل ووکیل) أي أن یون مطلق 
التصرّف بحيث يصح تصرفه في الشيء المودع ؛ وهذا تقدم بالمعنی لا باللفظ فلا يودع كافر مصحفاً 
ولا مسلماً ولا محرم صيداً . وقال شيخنا : يصح العقد ولا يسلم إليه بل يوضع عند عدل ق ل. 
٠‏ وعبارةع ش على م ر: قوله: فلا يودع كافر مصحفاً» قال سم على ابن حجر : انظره مع قوله في 
لبيع؛ ويجوز بل كراهة ارتهان واستيداع واستمارة المسلم وتحوة المصحف وبكرالمة إجارة عينه 
وإعارته وایداعه۰ لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف لأنه 
مسد اھ قال شیختا زی : ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على العقد اهد. لکن يتأمل 
هذا الجواب بالنسبة للوديعة فإن الوديع ليس له الاستنابة في حفظهاء اه بحروفه ؤيؤخذ منه أنه 
يصح توقيت الوديعة وتعليق إعطائها بعد تنجيز عقدها كالوكالةء بخلاف تعليق نفس الوديعة فلا 
يصح كتعليق الوكالة فيكون كل منهما فاسداًء ا والوديع أجمی ویوکلان 
في ال قباض والقہض . 
قوله: (فلو أودعه) أي الشخض ا ا ناقصاً كصبي ع ش. E‏ 
. فلو أودعه نحو صبي الخ ؛ أي ذا أودع ناقص کاملاً فهو ضامن مطلقاً آو عكسه فلا ضبمان إلا 
بالإتلاف اه. E‏ القيم كالغاصب» ولايزول 
الضمان إلا بالرد لولي أمره» نعم إن أخذه منه خوفاً على تلفه في يده لم يضمنه» فإن رده 
للصبي ضمن ولا يخلصه إلا الرد لوليه ز ي وسم. قوله: (وإن أودع شخص نحو صبي) هذه 
صورة واحدة وهي أن المودع كامل والوديع ناقص» وبقي صورة رابعة وهي أن يكون كل منهما 
, كاملا فلا ضمان إلا بالتقصير. قوله: (إتما يضمن بإتلافه) لأنه لم يسلطه على إتلافه وخرج 
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فيشترط اللفظ من جانب المودع وعدم الرذ من جانب الوديع نعم لو قال الوديع أودعنيه 
مثلاً. فدفعه له ساكتاً فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية . وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما نبه 
عليه الزركشي› والاايجاب إما صريح كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو كناية مع النية كخذه. 


التلف فلا يضمن به لأنه لم يلتزم حفظه لإلغاء التزامه . وتلخص أن الصور أربع ؛ لأن المودع إما 
ناقص أو كامل والمودع كذلك. والحاصل أنه إما أن يودع كامل كاملا فهي الوديعة الشرعية فلا 
يضمن إلا بالتفريط أو يودع ناقص ناقصاً فيضمن بالتلف كالإتلاف» أو يودع كامل ناقصاً فلا 
يضمن إلا باللإتلاف لا بالتلف» أو عكسه فيضمن بالتلف كالإتلاف» فهو كما لو أودع ناقص 
ناقصاً لكن في صورة العكس المذكورة إنما يضمن بالتلف إن لم يأخذها حسبة آي احتساباً وطلباً 
للأجر أو خوفاً عليها فلا يضمن بوضع يده عليها في هذه الحالةء لکن يجب عليه أن يدفعها إلى 
ولي أمر الناقص . وقوله: «إنما يضمن بإتلافه» الصواب «فإنما» بالفاءء وإسقاطها سرى له من 
قول المنهج : وفي عكس ذلك إنما يضمن الخ. والحاصل آن كلاً من المودع والوديع إما كامل أو 
صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو مغمى عليه أو مكره أو عبد؛ والحاصل من ضرب سبعة 
في سبعة تسعة وأربعون» وعلى كل إما أن تتلف الوديعة بنفسها أو يتلفها المودع أو الوديع › 
والحاصل من ضرب ثلاثة في تسعة وأربعين مائة وسبعة وأربعون. 


فوله: (من جانب المودع الخ) لو قال فيشترط اللفظ من أحد الجانبين وعدم الرد من 
الجانب الآخر لكان أولى» ويشير إليه قول ق ل: ومع ذلك فالشرط اللفظ من أحدهما والفعل أو 
اللفظ من الآخر ولا يكفي السكوت. وعبارة ق ل على التحرير: كما مر في العارية من الاكتفاء 
باللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر أو باللفظ منهما معا فلا يكفي غير ذلك» فلو قال له: 
احفظ متاعي! فأشار أن نعم لم يكن وديعاً؛ لأنه لم يوجد قبول باللفظ ولا بالفعل» وإشارة الناطق 
لا يعت بها في مثل ذلك ولا ضمان عليه إن لم یضع يده عليه . قال شيخنا: ولا يقوم أخذ أجرة 
قيام القبول وخالفه بعضهم أه؛ أي وهر المعتمد. ویژیده قول بعضهم إنه لو دخل الحمام 
واستحفظ على حوائجه فقبل أو أعطاه الأجرة أو قبض العين وجب عليه الحفظ وإلا فلا يضمن › 
ومثله في ذلك البرّاب فى الخان إذا أخذ الدابة أو الأجرة أو أذن له في إدخالها فإنه يضمن اه. 
وعبارة شرح المنهج : فيكفي قبضه ولا يكفي الوضع بين يديه مع السكوت اه. وقوله «فيكفي 
قبضه! أي وإن لم ينقل اه. وعبارة ع ش: قوله «فالشرط» اللفظ من أحدهما ومن هذا يعلم 
جواب حادثة وقع السؤأل عنها: وهي أن رجلا حمل دابته حطباً وطلب من أهل بلده آن يأخذوها 
معهم إلى مصر ويبيعوا الحطب له فامتنعوا من ذلك ولم يقبلوها منهء فتخلف عنهم على نية أن 
يأتي بأقوات السفر ويلحقهم في الطريق فلم يفعل . ثم إنهم حضروا بها إلى مصر وتصرفرا في 
الحطب لغيبة صاحبه ووضعوا الدابة عند دوابهم فضاعت بلا تقصير وهو عدم الضمان أه؛ کف 
هذا مع وضع يدهم عليها من غير إذن صاحبها لردهم لرذنه. 
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(والوديعة أمانة) أصالة في يد الوديع (یستحب) له (قبولها) آي أخذها (لمن قام 
بالأمانة فیها) بأن قدر على | حفظها ووثق بأمانة نفسه فيهاء هذا إن لم ب مله أجذها 


٤‏ ۰ لخبر مسلم: اله في قن العيڍ تا ڌم التي في عن اڃڀيه فان تعين بان لم يکن ثم 


غیره وجب عليه e aT‏ إن عجز 


عن حفظها حرم عليه قبولها لأنه يعرّضها للتلف. ‏ 


5 : (أمانة) أي إذا e‏ أو وكيل› أا اوا فضامنز ي أفاذا کان 
المودع ولیاً أو وكيلاً ضمنها الآخذ بمجرد الأخذ. وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في عدم الضمان 
بين الضخيحة والفاسدة وهو مقتضى القاعدة. . وفي الكافي : الو أودعه بهيمة وآذن له في 

u‏ أو ثوباً وآذن له في لبسه فهو إيداع فاسد لأنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه؛ فإذا تلفت قبل 
الركوب والاستعمال لم يضمن أو بعده ضمن لأنه عازية فاسندة؛ عزيزي في حاشیته على ابن 
قاسم الخزي والمراد بالوديعة هنا العين المودعة لا العقد. قوله: (أصالة) أي فالقصد منها 
الحفظ› فإن طرأ فعل مضمن فعلى خلاف وضعها بخلاف الرهن» فإن القصد منه التوٹق 
N‏ وينبني على ذلك آن من ادعی الرد من الوديع والمرتهن هل يقبل قول أو لا؟ 

ففي الوديعة يقبل لأن وضعها الأمانة وفي الرهن لا يقبل لأن وضعه التوثق المنافي للرد فلا. 
. يصدق فيه إلا ببينة› وينبني عليه أيضاً أن المرتهن لو صدر منه أمر مضمن لم يلزمه الرد فوراً. 
۰ لأن مقصوده التوثق لا الحفظ بخلاف الوديعة فيلزمه بالأمر المضمن الرد فوراً لأصالة الأمانة 
فيها لأن مقصودها الحفظ» > فإذا ارتقعت بالضمان وجب الرد فوراً اه مدابغي . قوله: (قبولها) 
آي قبول إيداعها أو آخذها أو عدم ردها واقتصر الشارح على الثاني والضمير في قبولها الخ 
للوديعة بمعنى الإيداع أو بمعنى العين مع حذف المضاف أي إيداعها اه ابن قاسم . وقال 
شيخنا: إنما قال أي أخذها. لان الوديعة في كلامه بمعنى العين المودعة› بدلیل قوله أمانة 
والعين لا قبول فيها وإنما القبرل في الإيداع وغل كادم بن افا يكون في كلام المتن 
استخدام تأمل . قوله: (اي آخذها) يعني أنه ليس المراد بالوديعة هنا أحد جزأي العقد الذي هو 
الإیجاب حتى يراد بالقبول الجزء الآخر من العقد. قوله: (بان قدر على حفظها ووثق) آي سالا 
i‏ فيهماء أي القدرة. على الحفظ والوٹوق بدليل ما ياتي» آي والحال أنه لم يتعين ؛ فالقيود ' 
ثلالةء وقد أخذ الشارح محترزاتها على اللف والنشر المشرّش . قوله: (هذا) أيالاستحباب: 
قوله : مجان وقد توعند الأبرة على الواجب كتمليم لفاتجة سي لبا نقذ الغريق وتعليم 
. نحو الفاتحة» فإن امتنع من قبولها أ ي الوديعة مع دفع الأجرة له أثم ولا ضمانء فان تعدد 
الأمناء القادرون قال الزمخشري كالأذرعي : تعینت على من عرضت عليه کأداء الشهادة زيادي› 
فیتعین على کل من ساله منهم لتلا يؤدي | إلى التواكل فتتلف. قوله: (فإن عجز) شروع في 
محترز شروط الاستحباب لأن EE‏ قوله: و 
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قال ابن الرفعة: ومحله إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم› وهذا هو المعتمد وإن 
خالف في ذلك الزركشي وإن قدر على الحفظ»› وهو في الحال آمين ولكن لم يثق 
بأمانته بل خاف الخيانة من نفسه في المستقبل كره له قبولها خشية الخيانة فيهاء وهذا هر 
المعتمد كما في المنهاج . قال ابن الرفعة: ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك الحال وإلا 
فلا تحريم ولا كراهة كما علم مما مر. 


تنبيه : أحكام الوديعة ثلائة: الحكم الأول الأمانة» والحكم الثاني الرد» والحكم 
الغالث الجواز. وقد آشار إلى الأول بقوله: والوديعة أمانة وقد تصير مضمونة بعوارض 
س 
صحيح فتكون أمانة . والحاصل أن الأصل فيها الاستحباب› وقد تخرج عنه إلى الوجوب أو 
الحرمة أو الكراهة لعوارض فتجب إن تعين بأن لم يكن هنا غيره ولا يجبر حينئذ على إتلاف 
منفعته ومنفعة حرزه مجاناً أي بلا عوض»› وتحرم عند العجز عن الحفظ لأنه يعرضها للتلف› 
وتكره عند القدرة لمن لم يشق بأمانة نفسه. هذا إن لم يعلم به المالك وإلا فتباح كما ذكره 
الشارح . 

قوله: (ومحله إذا لم يعلم المالك) أي الرشيد. قوله: (وإلا فلا تحريم) أي ولا كراهة 
فتكون مباحة فتعتريها الأحكام الخمسة. قوله: (وإن خالف في ذلك الزركشي) حيث قال الوجه 
تحریمه عليهماء أما على المالك فلإضاعته ماله» وأما على المودع فاإعانته على ذلك وعلم 
المالك بعجزه لا يبيح له القبول. 

قوله: (احکام الوديعة ثلاثة) المراد بالأحكام الأحوال والصفات وإلا فالمذكور ليس 
حکماً شرعياًء أو يراد بالأحكام اللغوية وهي النسب التامة كثبوت الأمانة وثبوت قبول قوله في 
الرد وثبوت جواز الرذ لكل من المودع والوديع . قوله: (الجواز) آي عدم لزومها منهماء فلكل 
فسخها. قوله: (وقد أشار إلى الأول بقوله الخ) ظاهره أن الجملة هنا غير ما تقدم في المتنء 
ولعل الشارح وقع له نسخة كذلك وإن كانت مكررة» إلا أن يقال إن كلام الشارح يحتاج لتقدير 
آي أشار بقوله المار والوديعة أمانة الخ . قوله: (بعوارض) أي ضمان يد لا ضمان جناية أي في 
شر الین الشارح» فهما من ضمان الجناية . وينبني على الأول آنه يضمن بما تعدی به وبغیره 
بخلافه على الثاني لا يضمن إلا بما تعدى به» كل منهما لا فرق بين التقصير وعدمه وإنما يفرق 
بما تقدم. وجملة العوارض المذكورة عشرة ذكر الشارح سبعة خمسة أدخل عليها كأن واڻنین 
ذكرهما في قوله أو دل عليها من يصادر المالك أو دل عليها سارقاء وذكر في المتن اثنين في 
قوله وعليه أن يحفظها الخ . وقوله: «وإذا طولب بها الخ٤‏ وقد نظمها الدميري فقال: 


عوارض التضمين عشر ودعها وسفرونقلهاوجحدها 
وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردهاوتضييع حكى 


AA‏ ) كتاب:البيوع وغثغاً من أنواع المعاملات/ القول في آرکان الوديعة 


غالبها يخ من قول المصنف (ولا يضمن إلا بالتعدي) في تلفها كان نقلها من محلة 


) ودار لأخری دونها حرزاً وإن لم ينهه المودع عن نقلها لأنه عرضها للتلف. . نعم إن 


نقلها یظن نها ملکه ولم ينتفع بها لم يضمن . وکأن يودعها غيره ولو قاضياً بلا إِذن من 
المودع ولا عذر له لأن المودع لم يرض بذلك بخلاف ما لو أودعها غیره العذر كمرض 
وسقر» وله استعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها لأن العادة جرت بذلك» 
وعليه لعذر ۰ : E‏ ۰ 
لانت فة ركة اال ساف في حفظهاإن لم يزد ما خالفه ١‏ 
أي الذي خالفه كأن قال لا تقغل عليه قفلاً فأقفل» وأخصر من ذلك قول قأل: . 
عوارضهاعشر ضياع وديعة ونقل وجحدمنع رذلمالك 
مخالفة في الحفظ ترك وصية وسفر بهانفع بهاترك هالك 
أي ترك المهلك لها ولم يدفعه. قوله: (كأن نقلها) أي لير ضرورة. اقوله: (دونها 
E AS‏ وعليه يحمل قول الزيادي : قولهدونها 
حرزا أي ولو حرز مشلها اه. وقال آج: فضبة ذلك أ نه لو نقلها من حرز إلى آخر' والأؤّل 
أحرز فإنه يضمن وليس كذلك بل الضمان مقيد بما إذا نقلها إلى دون حرزها أي العين 
المودعة اه. ويحمل قوله وليس كذلك على ما إ إذا لم يعين له المودع الحرز الأوّل. . وعبارة ق 
ل قوله «دونها» أي دون الماحلة أو الدار أو دون الوديعة وهذا قريب إلى كلامه اه. قوله: 
(وإن لم ينهه) الصواب حذف الوا لأنه مع النهي يضمن بنقلها مطلقاً ولو إلى حرز مثلها أو 
أحرز ق ل. ويمكن جعل الواو للحال. وعبارة البرماوي: نعم إن كان الثاني حرز مثلها ولم 
hea i EE‏ قوله: 2 (غیره) آي ولو ولد: آو زوجته أو 
ده , ا 


فرع : رر ی ا 
حقه ضمن اه ف ل. 

قوله: (لأن المودع الخ) عبارة شرح م ر: لان المالك لم رض بأمانة غيره ولا يذ أي 
افیکون طريقاً في ضمانها والقرار على من تلفت عنده وللمالك تضمین من شاء» فان شاء ‏ ضمن 
الثاني ويرجع بما غرمه على الأول إن کان جاهلاء أما العالم فلا لأنه غاصب أو الأول رجم 
eS‏ و SE‏ 
المستعان به أو مباشرته له» فان لم یکن أ مینا ولم یباشره ضمنها م ر. ويۋيدە أنه لو أرسلهامع ٠‏ 
من يسقيها وهو غير ثقة ضمنها اه س ل. قوله: (بمن يحملها) ولو خفيفة أمكته حملها بلا 
مشقة فيما يظهر» شرح م ر. (وعليه لعذر) هذا ليس e‏ 
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كإرادة سفر ومرض ردها لمالكها أو وكيله فإن فقدهما ردها للقاضي› وعليه أخذها فإن 
فقده ردها الأمين ولا يكلف تأخير السفر. ويغني عن الرذ إلى القاضي أو الأمين الوصية 
بها إليه» فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين ردها للقاضي والوصية بها إليه» وعند 
فقد القاضي بين ردها للامين والوصية بها إليه. والمراد بالوصية بها الإعلام بهاء والأمر 
بردها مع وصفها بما تتميز به أو الإشارة لعينهاء ومع ذلك يجب الإشهاد كما في 
الرافعي عن الغزالي» إن لم يردها ولم يوص بها لمن ذكر كما ذكر» ضمن إن تمكن 
من ردها أو الإيصاء بها لأنه عرّضها للفوات»› وكأن يدفنها 

س 
قوله: (كإرادة سفر) وإن قصر وكان مباحاً ز ي. قوله: (ومرض) أي مخوف كما في شرح 
المنهج آو حبس لقتل. وألحق الأذرعي بذلك كل حالة يعتبر فيها التبرع من الثلث كوقوع 
الطاعون بالبلدء نعم الحبس للقتل في حكم المرض المخوف هنا لإثم لأن هذا حق آدمي ناجز 
فاحتيط له أكثر بجعل مقدمة ما يظن به الموت بمنزلة المرض؛ شوبري. فوله: (فإن فقدهما) 
أي لغيبتهما وإن لم يكونا بمسافة القصر. وقال م د: لعل ضابط الفقد مسافة العدوى. وقال م 
ر لا بمسافة القصر. ومئل الفقد حبسهما ولو في البلد وعسر الوصول إليهما. وترتیب ما ذکر 
واجب» فلو ترك ضمن كأن ردها لأمين مع إمكانه لقاض وهذا هو المعتمد برماوي. قوله: 
(ردها للقاضي) أي ما لم يكن جائزاً كقضاة زماننا. وعبارة شرح م ر: ومتى ترك هذا الترتيب 
قدر عليه ضمن قال الفارقي إلا في زماننا فلا يضمن بالإيداع لثقة مع وجود القاضي قطعا لما 
ظهر من فساد الحكام اه. قوله: (والوصية بها إليه) آي الأحد. وقوله: «والوصية بها إليه» أي 
الأمين. قوله: (والأمر بردها) لا حاجة إليه مع الإعلام ق ل؛ أي فلا يشترط أن يقول ردها 
لمالکها. ونظر فيه شیخنا بأنه لا یازم من إعلامه بها آمره بردها لمالكها مع أنه المقصود. قوله: 
(أو الإشارة) بالجر عطفاً على «وصفهاا. قوله: (ومع ذلك) أي مع الوصية بها. وقوله: «يجب 
الإشهاد» ضعفه المرحومي واعتمد عدم وجوب اللإشهاد؛ لكن الذي في شرح م ر مثل 
الشارح . وقوله «ضعفه المرحومي؟ آي بالنسبة للرد إلى القاضي أو الأمين؛ فإن المعتمد أنه لا 
يجب الإشهاد أما بالنسبة إلى الوصية بها لمن ذكر فلا بذ من الإشهاد وجوبا كما نقله م ر ونقله 
عنه سم» وعلى هذا يحمل كلام الشارح؛ وحينئذ فلا ضعف في كلامه كما قاله الحزيزي 
والعشماوي. قوله: (لمن ذكر) أي للقاضي فالأمين. وقوله«كما ذكره أي من البداءة ك 
بالقاضي . قوله: (ضمن) أي إن تلفت بعد الموت› برماوي. وعبارة شرح م ر: ومحل 
الضمان أي في المرض بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله؛ لأن الموت 
كالسفر فلا يتحقتق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد اه؟ لأنه ما دام حياً لم يحصل منه تفریط 
لأنه عنده الوديعة ولأن مدة المرض كإرادة السفر. فوله: (للفوات) أي فواتها على مالكها؛ لأن 
الوارث يدعي نها من مال مورثه اعتماداً على ظاهر اليد. قوله: (وكأن يدفنها الخ) معطوف 

البجيرمي على الخطيب/ ج /٣‏ م٤٤‏ 
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بموضع ويسافر ولم يعلم بها آميناً يراقبها لأنه عرضها للضياع» بخلاف ما إذا أعلم بها 
من ذكر لأن إعلامه بها بمنزلة إيداعه فشرطه فقد القاضي» وكأن لا يدفع متلفاتها كترك 
تهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند حاجتها لذلك وقد علمها ` 
على قوله: «كأن نقلها) ا (بموضع) أي راا قوله : (أميناً) آي في 
نفس الأمرء فظن الأمانة لا يكفي لو تبين خلافه ح ل. قوله: (يراقبها) أي وإن لم یره إياها 
برماوي : قوله: (لأنه عرضها للضياع) ومن ذلك ما لو هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة 
لبحفظها فضاعت ضمن» وكذا لو دفنها خوفاً منهم عند إقبالهم ثم أضلٌ موضعها إذ کان من حقه . 
أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها شرح م ر. قوله: (بخلاف ما إذا أعلم بها) ‏ . 
اقتصاره على الإعلام هنا يؤيد كلام القليوبي السابق»ء فليحرر. قوله: (لأن إعلامه) يفيد آن 


السكنى غير قيد» وهو كذلك اه ق ل. قوله: (بمنزلة إيداعه) فيه إشعار بأنه ائتمان فتکفي فيه ٠‏ . 


) المرأة وليس بإشهاد حتى يشترط أن يكون شهادة اه م د. قوله: (فشرطه) أي شرط إغلامه بها. 
قوله: (وکأن لا يدفع متلفاتها) بكسر اللام» ويستشنى من ذلك ما لو وقع في خزانة الوديع حريق 

) فبادر لنقل آمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمن إلا إن أمكنه إخراج الكل دفعة أي من غير مشقة لإ ١‏ 
تحتمل عادة لمثلهء أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذي تحتها وتلفت بسبب التنحية كما ٠‏ 
استوجهه ابن حجرء کما لو لم یکن فیها إلا ودائع فبادر بنقل بعضها فاحترق ما تأخر نقله اه س . 
ل على المنهج . ومثله ق ل» أي إذا أمكن نقلها دفعة واحدةء ثم قال: ولا يصدَق في دعوى عدم 
الشمكن في هذه إلا ببينة اه قوله: (او ترك لبسها عند حاجتها لذلك) قال ابن حجر : ولا بڌ من 
نية نحو اللبس لأجل ذلك وإلا ضأمنء ويوجه في حال الإطلاق بان الأصل الضمان حتى يوجد ٠‏ 
. صارف. وعبارة م ر. وكذا عليه لبسها بنفسه إن لأق به عند حاجتها بان تعين طريقاً لذفع الدود 
بسبب عبوق ريح الآدمي لهاء نعم إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قذر الحاجة ٠.‏ 
٠‏ مع ملاحظته كما قاله الأذرعي»› فان ترك ذلك ضمن مالم ینهه. نعم لو کان ممن لا يجوز له ۰ 

لبسها کثوب حریر ولم یجد من پلیسه ممن يجوز له لبسه آو وجده ولم برض إلا بأجرة فالأوجه 
الجوازء بل الوجوب ولو كانت الشاب كشيرة حيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة 
فالاقرب أن له رفع الأمر للحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجان 
کالحرز. قوله: (وقد علمها) آي الثياب أما إذا لم يعلمها كأن كانت في صندوق مقفل فلا ضمان» 
أو علم ولم يعطه مفتاح القفل وفتحه لذلك غير مضمنء وإن نهى لكراهة الامتثال. ولا يحرم ترك 
التهوية إذ لا روح؛ وإضاعة المال إنما تحرم إذا کان سببها فعلاً لا تركاًء ويازمه إيضاً تسيير الدابة 
قدراً یمنع به زمانتها اه ز ي. قال في الکافي: لو آودعه بهيمة وأڏن له في رکوبها أو ثرباً واذن ل 
في لبسه فهو إيداع فاسد لأنه شرط فيه ما يخالف مقتضاء» فإن تلفت قبل الركوع والاستعمال لم 
يضمن آو بعده ضمن لأنها عارية فاسدة اه دميري . فهما عقدان فاسدان. ٠١ ٠أ ٠ ١‏ 
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لأن الدود يفسدها بترك ذلك» وكل من الهواء وعبوق رائحة الآدمي بها يدفعه» أو ترك 
سلف دا نكن اللات لاه واجب عليه لأنه من الحفظ› لا إن نهاه عن التهوية 
ا ا ي 

قوله: (لأن الدود) جمع دردةء ویجمع على دیدان بالکسر اھ ع ش على م ر. قوله: 
(بترك ذلك) آي التهوية واللبس. قوله: (من الهواء) بالمدة؛ لأنه بالقصر هوى النفس بميلها لما 
تحبه أه ق ل. قوله: (وعبوق) يقال عبق بمعنی فاح . قرله: (یدفعه) آي الدود. 


فرع: لو اودع شخص عند آخر براً او فولاً فدخله السوس ولم يمكنه أن يرده لصاحبه 
وجب عليه بیعه بذن حاکم ۰ فان لم یجده تولی بیعه واشهد» ومتی ترك الوديع شيثا مما لزمه 
لجهل وجوبه عليه وعذر لنحو بعده عن العلماء ففي تضمينه وقفة لكنه مقتضى اطلاقهم أ م د . 


فرع : فال الأذرعي عن بعض الأصحاب : لو رأی أمين کودیع وراع مأکولاً تحت يده 
رقع في مهلکة فذبحه جاز وإن ترکه حتی مات لم یضمنه» ثم قال ' وفي عدم الضمان إذا آمكنه 
ذلك بلا كلفة نظر واستشهد غيره للضمان بقول الأنوار وتبعه الغزيء لو أودعه برا أي مثلاً 
فوقع فيه السوس لزمه الدفع عنه» فإن تعذر باعه بإذن الحاكم» فإن لم يجده تولی بیعه وآشهد . 
والذي یتجه آنه إن کان ثم من یشهده علی سیب الذبح فترکه ضمن وللا فلا لعذره! لأن الظاهر 
أن قرله ذبحتها لذلك لا یقبل. ثم رآیته مصرحاً به فيما يأتي. ویفرق بینه وبين قبول قوله في 
نحو لبستها لدفع الدودء فإن الظاهر قبوله» ثم رأيت ما يأتي في مسألة الخاتم وهو صريح في 
بأن ماهنا فيه إذهاب لعينها المقصودة بالكلية فاحتيط له أكثر. ويؤيد ذلك ما مر في تعييب 
الوصي للمال خشية ظالمء ویظهر آیضاً آنه لا یقبل قوله بعد ذبحها لم آجد شهوداً على سببه» 
وكذا بعد البيع لنحو السوس احتياطاً لإتلاف مال الغير. نعم إن قامت قرينة ظاهرة على ما قا 
احتمل صدقه اه ابن حجر اه. قوله : (أو ترك علف دابة) أي مدة يموت مثلها فيها غالبا بقول 
أهل الخبرة وإن ماتت بغير ذلك مالم يكن بها جوع سابق وعلمهء فن کان بها جوع سابق 
وعلمه فيضمنها كما هو قضية كلام الروضة وأصلهاء وقيل: يضمن القسط ورجحه ابن 
المقري. ويؤيد الأرّل ما لو جوع إنساناً وبه جوع سابتق ومنعه الطعام أو الشراب مع علمه 
بالحال فإنه يضمن ١‏ جميع» والمعتمد الأول اه رملي زي. ومثل العلف السقي. وعبارة ق ل 
على الجلال: أو ترك علف دابةء أي إن مضت مدة يموت مثلها فيها غالبا أو دونها ويها جوع 
ساق وعلم به وإلا فلا ضمان أصلا وفارق ضمان القسط في الجنايات» آي إذا حبسه ومنعه 
الطعام والشراب حتى مات وقد مضت مدة بلا تناول ذلك قبل الحبس ولم يعلم بها قانه يضمن 
القسط بتعديه» نعم يضمن الأرش هنا. قوله: (لا إن تهاه) أي وکان مالکاً لا ولیاً ولا وکیلاً 
وإلا ضمن الوديع؛› وبقي ما لو نهاه عن ذلك فخالف ولبسها أو اها أو نحو ذلك؛ فهل 
يضمن إذا تلفت بعد ذلك آم لا لما في فعله من المصلحة للمالك فلا يلتفت إلى نهيه عنه؟ في 
نظر» والأقرب الثاني كما لو نهاء عن الإقفال فأقفل اه ع ش على م ر. ولو نهاه عن علفها 
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واللبس والعلف فلا يضمن لكنه يعصي في مسألة الدابة لحرمة الروح» فإن أعطاء المالك 
علفاً علفها منه وإلا راجعه أو وكيله ليعلفها أو يسترذه فإن فقدهما راجع القاضي 
اليقترض على المالك أو يؤجرها أو يبيع جزءاً منها في علفها بحسب ما براه وكأن. 
تلفت بمخالفة حفظ مأمور به كقوله: لا ترقد على الصندوق الذي فيه الؤديعة فرقد 
وانکسر بثقله ‏ , a. . SS.‏ 
لنحو تخمة بها لزمه الامتثال»| فإن علفها مع بقاء العلة ضمن أي وإن لم يعلم بغلتها خلافاً. 
لبعض.المتأاخرين اه م.ر. قوله: (فلا یضمن) کما لو قال أتلف الثياب أو الدابة ففعل» ولو 
أخرج الفار الروديعة من الحرز لم يضمن الوديع» وإن أدخلها في جدار الوديع أو غيره لم يتسلط. 
المالك على هدمه لأن مالك الجدار لم تعد بإدخال ملك غیره في ملکه» بخلاف ما إذا تعدی' 
نظير ما قالوه في دنار وقع بمحبرة أو فصيل ببيت ولم يمكن [خراجه إلا بكسر أو هدمه. 
يكسر ويهدم بالأرش إن لم يتعد مالك الظرف وإلا فلا أرش اه م ر. وقوله: «أو هدمه» يكسر 
ظاهره آنه یفتی بجواز ذلك ولیس مراداً بل يقال لصاحب الفصيل والدينار: إن هذمت البيت 
وكسرت الدواة غرمت الأرش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه اع ش على م ر. . 
قوله : (لكنه يعصي في مسالة الدابة) نعم إن كان لعلة بها تقتضي المنع من الإطعام كقرلنع ' 
برقيق فلا حرمة» وإذا أطعمه والعلة موجودة فمات نظرء فإن علم بها ضمن وإلا فلا اهام د . 
على التحرير. قوله: (ليقترض على المالك) فإن عجز القاضي بأن لم يتيسر له اقتراض ولا 
إجارة باع بعضها أو كلها بالمطلحة كما في شرح م ر. والذي ينفقه غلى المالك هو الذي 
بحفظها من التعييب لا الذي يسمنهاء ولو كانت سمينة عند الإيداع فالأوجه أنه يجب علي 
علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها. ولو فقد الحاكم أثفق بتفسهء ثم إن أراد . 
الرجوع آشهد على ذلك فإن لم يفعل فلا رجوع في الأوجه. نعم لو كانت راعية فالظاهر ٠‏ 
وجوب تسريحها مع ثقة» فلو أنمق عليها لم يرجع آي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا , 
فيرجع » وعن آبي إسحاق أنه يجوز له أي الوديع نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض کالحاکم» 
وينبغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقاً إلا بذلك اه شرح م ر. وعبارة الشوبري: راجم ٠‏ ' 
. القاضي فإن فقده أنفق بنفسه» ثم إن أراد الرجوع أشهذ إن أمكن وإلا نوى الرجوع كما قاله 
بعضهم» والمعتمد أنه لا يكفي نية الرجوع وإن تعذر الإشهاد لأ عذر نادر اه قوله: (أو ٠‏ 
يؤجرها الخ) أو اللتنويم لا للتخيير فيفعل الأصلح اه أج. قوله: (أو يبيع جزءاً منها في علفها) 
٠‏ أي إن رآی من یشتریه ولم تستغرق نفسها بان رجی حضور مالکھا عن قرب وإلا باغها کلها. 
قوله: (على الصندوق) بضم أوله وقد یفتح. ولو مره بالرقاد آمامه فرقد فوقه فسرق من مامه 
ضمنه اه م ر. قوله: (وانکسر بقله) آي فعلم من ذلك أن صورة المسألة أن الراقد اثقيل وأن ' 
خشب الصندوق رقيق جداً وأن الصندوق مشتمل على نحو زجاج مما ينكسر بالشقل المذكور . 
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وتلف ما فيه بانکساره» لا إن تلف بغيره كسرقة فلا يضمن» ولا إن نهاه عن قفلين 
فأقفلهما لأن رقاده وقفله ذلك زيادة في الحفظ . 


ثم شرع في الحكم الثاني وهو الرد بقوله: (وقول المودع) بفتح الدال (مقبول في 
رذها على المودع) بكسرها بيمينه وإن أشهد عليه بها عند دفعها لأنه اثتمنه. 


تنبيه : ما ذكره المصنف يجري في كل آمين كوكيل وشريك وعامل قراض وجاب 
في رذ ما جباه على الذي استأجره للجباية كما قاله ابن الصلاح . وضابط الذي يصدق 
بيمينه في الرذ هو كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينهء إلا المرتهن 
والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الرد لأنهما أخذا العين لغرض أنفسهماء 
ا 
اه. خ ض. قوله: (وتلف ما فيه بانکساره) أي فیضمن › ومفهومه عدم الضمان إذا لم يتلف 
سم. قوله: (ولا إن نهاه الخ) أي وكذا لو نهاه عن قفل فأقفل عليه فلا يضمن للعلة المذكورة؛ 
وقيل يضمن لأن فيه إغراء السارق على السرقة منه. قوله : (فأقفلهما) فلو لم يقفل عليه أصلاً 
هل يضمن لأن مقتضى اللفظ أن يكون القفل مأموراً به أو لا؟ فيه نظرء والأقرب عدم الضمان 
اه برماوي. قوله: (وهو الرد) أي حكم الرد» وهو قبول قول المودع فيه. قوله: (وقول 
المودع) قيد أول وقوله على المودع قيد ثانء وقد آخذ الشارح محترزاً على اللف والنشر 
المشرّش . قوله: (في رذها) قال البلقيني: فد يوهم أنه لر اذعى التخلية أنه لا يقبل» وليس 
كذلك بل تقبل دعواه التخلية» فلو قال : خليت بينها وبين المالك فأخذها قبل ولا فرق بين أن 
يقول رددتها على المالك بنفسي أو بوكيلي ؛ هكذا في حواشي البكري على الروضة اه 
شوبري. قوله: (بیمیته) متعلق بمقبول. قوله: (وإن أشهد عليه الخ) عبارة سم: وإن أشهد 
عليه عند الدفع أو وقع النزاع مع وارثه بأن اذعى الوارث آن مورثه رذّها لمالكها فأنكر» فإن 
مات قبل اليمين قام وارثه مقامه واندفعت المطالبة بيمينه اه. وسئثل م ر عمن دفع لاخر مبلغا 
بحضرة جماعة ولم يبين له هل هو قرض أو وديعة ثم إنه دفع ذلك المبلغ لصاحبه بغير بينة 
فهل يقبل قوله؟ فأجاب بأن القول قول المالك المدعي القرض بيمينه» وحينئذ فيصدق في عدم 
رڏه عليه اه. والحكم بأنه قرض من غير صيغة تدل عليه بعيد إلا إذا ادعى آنه أتى بصيغة تدل 
عليه . 

قوله : (على الذي استأجره للجباية) خرج به رذه على المستحقين وعلى الواقف الذي لم 
يستأجره» فلا يقبل قوله في رد ما جباه عليهم آي دفعه لهم إلا ببينة ع ش على م ر. قوله: 
(والمستأجر) بخلاف الأجير للخياطة أو للصبغ مثلاء فإنه يقبل فوله في رده على المالك اھ أ 
ج قوله: (فإتهما لا يصدَقان في الرد) وإن صدقا في التلف على ما تقدم› بل التصديق في 
التلف لا يختص بالأمين بل يجري في غيره كالغاصب لكنه يغرم البدل اه سم . 
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- فإن ادعى الرد على شرن ا کار المالك» أو ادعى وارث المودع -بفتح الدال‎ ٠ 


رد الوديعة على المالك» أو أودع المودع عند سفره أميناً فاڈذعی الأمين الرة على 
المالكء طولب كل ممن ذكر ببيئة بالرد على من ذكر إذ الأصل عدم الرد ولم يأتمنه. ٠‏ 


[القول في ما يجب على الودیع] . . 


(وعليه) أي الوديع (أن يحفظها) آي الوديعة لمالكه أو وارثه (في حرز مثلها) فإن 
آخر إحرازها مع التمكن a‏ | 


| والضابط أن يقال: كل مر اذعى التلف صدق ولو غاصباً ومن ادى الرد» فإن كانت يده 
ا يد ضمان كالمستام لا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان أميناًء فإن اذعى الرد على غير من ائتمنه 
حسن فاحفظه. قوله: (فإن اذعى الرد على غير من ائتمنه) محترز الثاني . وقوله: «أو ادعى. 
. وارث المودع» محترز الأول. قوله: (ممن ذكر) هو الراد على وارث المالك ووارث المودع. 
والامين. وقوله: «على من ذكر؛ هى وارث المالك في الأولى والمالك في الثانية والثالئة. 


قوله: (وعليه آن بحفظها) هذا ليس من الحكم الثاني الذي ذکره بل من الحكم الأول وهو 


الأمانة» فكان المناسب تقديمه على الحكم الثاني وهو قوله: «وقول المودع الخ؟:؛ قوله: (فإن ' 
آخر إحرازها) التآخير ليس قيداً بل المزاد أنه إذا لم يضعها في حرز مثلها ضمن سواء أخر أو 
لم يؤخر وكان الأوضح› فان لم يحفظها في حرز مشلها الخ. ولي من العذر في تأخير 
إحرازها ما لو جرت عادته آن لا يذهب من حانوته مثلاً إلى آخر النهار وإن کان خانوته حرزا" 
لهاء برماوي. وعبارة م ر: ولو قال له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه. آن يقوم في ¦ 
الحال ويحملها إليهء فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن وهو. 
الأرجه» ولا اعتہار بعادته لأنه :ورّط نفسه بقبؤلها سواء كانت خسيسة آم لا اه.'ولو أودعه . 
درام في سوق ولم يبين له كيفية حفظها فربطها في كمه وأمسکها يده آو حفظها في جيبه لم . 
يضمن › وإن آمسکها بیده بلا ربط في کمه وآخذها غاصب لم يضمن أو ضاعت في غفلة أو ' 

> نوم ضمن ولو نام ومعه الوديعة فضاعت فإن كان بحضرة من يحفظها أو في محل خحرز لها لم 
يضمن ولا ضمن اه شرح م زر ولو قال له: اربط الدراهي في كمك فامسکها مدة فتلفت . 
فان ضاعت بنوم آو نسيان ضمن» آو بأخذ غاصب فلاء ولو جعلها في جيبه بدلا عن الربط في . 
الكم لم يضمن إلا إن كان الجيب واسعاً غير مزرور» أو ربطها في كمه بدلاً عن جعلها في . 
جیبه ضمن إلا إن أمسكها بيده مع الربط في الكم. قال الزركشي : استٹنی الشافحي في الأم ما . 
اذا ربطها بین عضده وجنبه فلا يضمن لأنه لا يجد بين ثيابه آحرز من ذلك الموضع» ولو امتثل ' 

قوله اربطها في كمك فإن جعل الخيط خارجاً فضاعت بأخذ طرار أي شرطي ضمن أو 
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أو دل عليها سارقاً بان عين له مکانها وضاعت بالسرقة» أو دل عليها من يصادر المالك 
بان عين له موضعها فضاعت بذلك ضمنها لمنافاة ذلك للحفظ بخلاف ما إذا أعلم بها 
غيره . فلو أكره الوديع ظالم على تسليم الوديعة حتى سلمها إليه فللمالك تضمين الوديع 
لتسليمه ثم يرجع على الظالم لاستيلائه عليهاء ويجب على الوديع إنكار الوديعة من 


الظالم 


ا ل ا د 
باسترسال فلا» ون جعله داخلاً فضاعت باسترسال ضمن أو بأخذ طزار فلا. هذا كله إذا لم 
برج إلی بیته» فان رجع لبیته لزمه إحرازها فیه ولا یکون ما ذکر حرزً لھا حیتند لان بیته آحرز 
اه سم. وقوله: «إلا إن كان الجيب واسعاً» أفاد به أن محل عدم الضمان إذا كان الجيب ضيقاً 
أو واسعاً مزروراً. وقوله: «فإن جعل الخيط خارجاً» هذا إن كان له ثوب فقط أو جعلها في 
الأعلى» أما لر كانت في الثرب الأسفل فلا فرق في المسألتين. وفوله بأخذ طرار لأن في 
الربط خارجاً إغراء الطرار عليها لسهولة القطع أو الحل عليه حينئذ؛ بخلاف العكس اه حج 
زي. وقوله: «أو باسترسال فلاه آي إن كانت ثقيلة» أي بأن يحس بها إذا وقعت وإلا ضمن؛ 
لأن وقوعها يدل على عدم إحكام الربط بخلاف الثقيلة اه ح ل. قال الماوردي: لو أراد 
وضعها في الجيب فوضعها بين الثياب وهو لا يشعر فضاعت ضمن؛ ولو كان الجيب مثقوبا 
ولم يشعر به فسقطت الدراهم ضمنها سم؛ ولا فرق في الجيب بين الذي في فتحة القميصس 
والذي بجانبه آي إن غطی بثوب فوقه کما استظهره بحضهم اه شوبري . 


قوله : (او دل عليها) أي ولو مع غيره لأن الغير لم ياتزم حفظها بخلافه هو كما في ع ش 
على م ر. قال حج: وقضية ضمانه بمجرد الدلالة وإن تلفت بغيرهاء وبه صرح جمع. لكن 
المعتمد عند الشيخين وغيرهما أنه لا يضمن ويغرق بينه وبين ما مر في ترك العلف وتأخير 
الذهاب للبيت عدواناً بأن كلا من ذينك سبب فيه لاذهاب عينها بالكلية بخلاف الدلالة هنا فلم 
تدخل بها في ضمانه س ل. ومثله في شرح م ر. قال ع ش عليه : قولهلكن المعتمد الخ ولا 
ينافي هذا آنه لو أخرج الدابة في زمن الخوف دخلت في ضمانه وإن تلفت بغير الخوف» لأن 
إخراج الدابة جناية عليها نفسها فاقنضت الضمان» بخلاف الدلالة فإنها لخروجها عن الوديعة لا 
تعد جناية عليها اه. قوله: (من يصادر المالك) آي يطمع في ماله. قوله: (غيره) أي غير من 
ذكر من السارق والمصادر» وقيل؛ أفرد لأن العطف بأو فلا حاجة إلى تأويل المذكور وفي 
بعض النسخ بخلاف ما إذا علم بها من العلم وغيره فاعل وهي أولى» ومعناها أن غير الوديع 
علم بها من غير إعلامه فلا ضمان على الوديع لعدم تقصيره فافهم أ م ر قوله: (حتی سلمها 
إليه) أو إلى شخص آخر. واحترز بسلمها إليه عما لو أخذها بنفسه قهرا من غير دلالة فإن 
الضمان على الظالم فقط . قوله: (ويجب على الوديع إنكار الوديعة من ظالم) هذا من المواضع 
التي بجب فيها الكذب» فإنه في الأصل حرام؛ وقد يجوز كالزوجة حفظاً لحسن عشرتها 
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والامتناع من إعلامه بها جهده» فان ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن وله أن:يحلف على 
٠‏ ذلك لمصلحة حفظها. قال الأذرعي : ويتجه وجوب الحلق إذا كانت الوديعة رقيقاً 
والظالم يريد قتله و الفجور بهء ويجب أن يوزي في يمينه إذا حلف وأمكنه التورية 
وکان یعرفها لئلا یحلف کاذباً فان لم یوز کفر عن یمینه لأنه اذب فیها! فان حلف 
بالطلاق أو العتق مكرهاً عليه أو على اعترافه فحلف حنث لأنه فدى الوديعة بزوجته أو 
رقیقه» وإِن اعترف بها وسبلمهاضمنها لآنه فدی زوجته أو رقیقه بهاء ولو أعلم 
اللصرص بمکانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك للحفظ لا إن أعلمهم بأنها عنده من 
غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك. | e‏ 
[القول في ضمان الوديعة] ا 

(وإذا طولب) أي طالب المالك أو وارثه الوديع أو وارثه (بها) أي بردها لم 


وكإصلاح ذات البين. وعبارة شرح م ر ويلزم الوديع دفع الظالم بما أمكنه فإن لم يندفع إلا 
بالحلف جاز وكفر إن كان بالل إتعالى دون الطلاقء نعم يتجه كما بحثة الأذرعي الوجوب إن 
کان حیواناً یرید قتله أو قناً یرید الفجور به اه. وبقي ما لو أكرهه على الحلف فقط فخلف ' 
بالطلاق أو بالله فهل يحنث أم لا؟ فيه نظر» 'والأقرب الأول لأن في حلفه بأحدهما اختياراً له 
فحنث إذ المكره عليه تحصيل مإهية الحلف والماهية وإن كانت لا توجد إلا في ضمن جزئيات ' 
الحلف ففرد منها بخصوصه ليس مكرهاً عليه اع ش على م ر. قوله: (والامتناع) بالرفع آي ' 
ويجب الامتناع» وقوله: من إعلامه بها أي بمحلها شيخنا العشماوي . . قوله : (وله آن يحلف ٠‏ 
على ذلك) أي ما ذكر من الإنكار والامتناع بأن يقول: وال إنها ليست عندي ولا أعلم بها. . 
قوله : (آن پورَي) بان يقصد غير ما يحلف عليه ق ل. قوله : (وكان يعرفها) أي التورية وهي ' 
فصد مجاز هجر لفظه دون حقیقته» کا ار ال عندي قميص أي غشاء القلب الوب اى 
رجوع من ثاب إذا رجع اه م ر. قوله: (مكرهاً عليه) أي على أحد الأمرين من الطلاق أو 
العتق» فقوله: «أو على اعترافه» إشارة إلى أنه مكره على أحد الأمرين من الحلف أو الاعتزاف ٠‏ 
فليس إكراهاً حقيقة. قوله: (حنث) أي لفقد شروط الإكراه إذ منها أن يكون على شء مغين» 
وهذا إكراه على أحد الأمرين من الاعتراف بها والطلاق أو العتق. قوله: (وسلمها) قيد مضه ٠‏ 
ولا حاجة إليه ق لء أي لأن الالغتراف كاف في تضمينه. وبخط الميداني: تقدم أن هذا القير ‏ 
لا بد منه لانه إذا سلم ضمن ولو مکرهاً لأنه تسبب في إکراهه باعترافه بها وإن کان لا إثم في | 
فإن اعترف بھا ولم یسلمها فلا ضمان فتأمل م ر. قوله: (ولو أعلم اللصوص) هذا تقدم» لكن ' 

قوله : (المالك) أي المطلق التضرّف ولو كان سكراناًء إلحاقاً .له بالمكلف. أما مالك 
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يخرجها) أي لم يردها عليه (مع القدرة عليها) وقت طلبها (حتى تلفت ضمنها) ببدلها من 
مثل إن كانت مثلية» أو قيمة إن كانت متقَرّمة لتركه الواجب عليه» فإن الله تعالى قال : 
إن الله يأامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها# [الساء: ]٠۸‏ وليس المراد برد الوديعة حملها 
إلى مالكهاء بل يحضل بأن يخلي بينه وبينها فقط وليس له أن يلزم المالك الإشهاد وإن كان 
أشهد عليه عند الدفع فإنه يصدق في الدفع بيمينه بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لأنه لا 
يقبل قوله في دفعها إليه. ولو قال من عنده وديعة لمالكها: خذ وديعتك. لزمه أخذها كما 
في البيان› وعلى المالك مؤنة الرذ. وخرج بقوله مع القدرة عليها ما إذا لم يقدر على ذلك 
لعذر كأن كان في جنح ليل والوديعة في خزانة لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت»› أو کان 
مشغولاً بصلاة أو قضاء حاجة» أو في حمام أو بأكل طعام» فلا ضمان عليه لعدم تقصيره. 


حجر عليه بنحو فلس أو سفه فلا يرذ إلا لوليه وإلا ضمن كالرد لأحد الشريكين اه م د. قوله: 
(آي لم يردها) لو قال: آي لم يخلَ بينه وبينها لكان مستقيماً؛ لأنه الواجب عليه. ولعله راعى 
كلام المصنف ولذلك احتاج لبيانه بعده قى ل. قوله: (ضمنها) آي مع الإثم لأن طلب المالك 
قرينة على عدم الرضا ببقاء اليد وهو ضمان غصب في هذه وفي صرر التعدي كلهاء فيضمن 
الوديع ضمان الغصب من وقت التعدي . 

قوله : (بل يحصل) المناسب أن يقول بل التخلية بينه وبينها. قوله: (بأن يخلي بينه) أي 
فمؤنة الرد على المالك» ومنه يعلم أنه لو دفع نحو خاتم أمانة لقضاء حاجة وأمره برده بعد 
قضائها فترکه في حرزه فضاع لم يضمنه لما تقرر آنه لا يلزمه سوى التخلية اه م د. وقوله: 
(فترکه) أي من آخذه. وقوله: «في حرزه» آي الخاتم» أي حرز مثله اه. | 

قوله: (آن يلزم المالك الإشهاد) أي ليس له أي للوديع أن يلزم المالك بتأخير أخذها 
حتی یشهد عليه ق ل. بان يقول: لا تأخذها إلا إن أشهدت على أخذها مني . قوله: (وإن كان 
أشهد الخ) الغاية فيه وفيما تقدم بعد قوله: وقول المودع الخء للرد على الإمام مالك؛ قال في 
الميزان: قال الأئمة الثلاثة : إنه إذا قبض ببينة أنه يقبل قوله في الرد بلا بينة» وقال مالك : إنه 
لا يقبل إلا ببينة» ووجه الأول أن المودع ائتمنه آو لا ومقتضى ذلك قبول قوله في الرد. ووجه 
الثانى أنه قد يطرأً عليه الخيانة بعد أن استأمنه فيدعى الرد كذباً وقلة دين اه. قوله: (وكيل 
المودع) بكسر الدالء آي فإنه یلزمه بالإشهاد. 

قرله: (ولو قال من عنده وديعة) هذا من الحكم الثالث وهر الجوازء فلو أخره إلى قوله 
الآتي الثالث الجواز لكان أولى. قوله: (في جنح ليل) بضم الجيم وکسرها آي ظلمته واختلاطه 
كما في المصباح . 


قوله : (بصلاة) عبارة م ر. بخلافه لنحو طهر وصلاة وأكل دخل وقتها وهي بغير مجلسه 
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الس الثالث الجواز فللمودع الاسترداد وللوديع الرد في کل وقٹ» آما المودع 
فلأنه المالك» وأما الوديع فلاأنه متبرع بالحفظ. قال ابن النقيب: وينبغى أن يقيد جواز 
الرد للوديع بحالة لا يلزمه فيها القبول وإلا حرم الرد فإن كان بحالة يندب فيها القبول 
فالرة خلاف الأولى إن لم يرض به المالك. Sai‏ 
أحدهما أو جنونه أو إغمائه أو نجو ذلك مما مر فيها. . 


[القول في ادعاء الوديع تلف الوديعة] ' 

خاتمة: PE‏ الوديع تلف الوديعة ولم 0 OT‏ 
كسرقة صدق في ذلك بيمينه. :قال اہن المنذر بالإجماع» ولا یلزمه بیان الت فى 
الأولى» نعم يلزمه أن یحلف له آنها تلفت بغیر تفريط وإن ذكر سبباً ظاهراً كحريق فإن 
عرف الحريق وعمومه ولم يحتمل سلامة الوديعة كما قاله ابن المقري صدق بلا یمین 
لأن ظاهر الحال يغنيه عن اليمينء أما إذا احتمل سلامتها بأن عم ظاهراً لا يقيناً فيحلف 
لاحتمال سلامتها فإن عرف الحريى دول عمومه صدق بیمینه E‏ وان 
جهل ما اداه من الظاهر طولب ببينة عليه 


وملازمة غریم ولو طال زمن المذر کنذر اعتکاف شهر متابع وإحرام یطول زمنه» فالارب ان 
اا ا و و و ا 
ضمن اه. 
۰ قوله: امین باع ی لر کاو ا ت فلیراجع. قوله: دت يها 
القبول) بأن كان ثفة قادراً على حفظها وأمن الخيانة. 
قوله : (وعمومه) أي للمحل. قوله: اهر و و 
٠‏ مع راع أو وديع فترك تخلیصها مع تمکنه منه بلا كبیر مشقة أو فبحها بعد تعذر تخلیصها فماتت 
ضمنهاء ولا يصدق في ذبحها لذلك إلا ببينة كما في دعواه خوفا ألجأه إلى إيداع غيره كما في 
شرح م ر وفیه أيضاً؛ ولو دفع له مفتاح نحو بيته فدفعه لخر ففتح وأخذ المتاع لم يضمنه لأنه 
تالت م حفظ المفتاح لا المتاع ومن ثم لو التزمه ضمنه اه. اقوله: ولا يصدق في ذبحها 
الذلك إلا ببينة قال ع ش عليه: : بقي ما لو لم یکن راعیاً ولا مودعاً ورأی نحو ماکول ليره وقع 
في مهلكة وأشرف على الهلاك فهل يجوز له ذبحه ببينة به وحفظه لمالکه وإذا ترک من غیر ذبم 
لا يضمن أو لا يجوز له ذبحه وله تركه ولا ضمان عليه بالترك؟ فيه نظرء .والأقرب الأرّل 
للقطع برضا مالكه بمثل ذلك لأنه لا يريد إتلاف ماله» الكن لا يقبل ذلك منه إلا بببنة كما قالوه 
في الراعي» قإن قامت قرينة تدل على صدقه احتمل تصديقه كما قاله حج في الراعيء ومعلوم 
ن الكلام كله مفروض في عارف بميز ين الأسياب المقتضية للهلاك وضيرهاء. 
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ثم يحلف على التلف لاحتمال أنها لم تتلف بهء ولا يكلف البينة على التلف به لأنه مما 
یخفی . ولو أودعه ورقة مكتوباً فيها الحق المقر به كمائة دينار وتلفت بتقصيره ضمن 
قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة كما قاله الشيخانء بخلاف ما لو أتلف ثوباً مطرزاً فإنه يلزمه 
فیمته › 
ا 

قوله : (ثم يحلف على التلف) أي به كما في المنهاج ويدل عايه التعليل . 

قوله : (مكتوباً فيها) في خط المؤلف مكتوب بالرفع والصواب النصب صفة لورقةء إلا 
أن يقال: خبر مقدّم والح مبتدأ مؤخر والجملة صفة لورقة في محل نصب؛ آو آنه على لغة 
ربيعة الذين يرسمون المنصوب بصورة المرفوع والمجرور. 

قوله : (مكتوبة) حال أي لا بيضاء لأن قيمتها مكتوبة دون قيمتها خالية عن الكتابة وقد 
جبر ذلك باعتبار أجرة الكتابة . 

قوله: (وأجرة الكتابة) أي المعتادة» ومن ذلك الحجج المعروفة والتذاكر الديوانية 
ونحوها؛ ولا نظر لما يغرم على مثلها حين أخذها لتعدي آخذیه ع ش على م ر٬‏ أي فلا عبرة 
بما اعتيد في مقابلة كتابة الحجج من آخذ قدر زائد على أجرة المثل فلا يغرم المتلف لحجة 
تملك دار مغلاً اشتملت على حكم قاض قد آخذ في نظير الحكم دراهم وإن جاز له أخذها 
ضمان ما أخذه القاضي› بل أجرة مثل كتابة تلك الورقة فقط مع قيمة الورقة مكتوبة كما ذكره 
وهو المعتمد اه م د. وقوله: وإن جاز له أخذها ومحل جواز أخذه إذا كان ما يأخذه هو الذي 
جرت به العادة» بخلاف ما لو قال له: لا أكتبها بل حتى تعطيني كذا وكذا زيادة على ما جرت 
به العادة» فإنه يحرم ولا يجوز له الأخذ. وأما صاحب الورقة فيجوز له الإعطاء ولو كان زيادة 
على ما جرت به العادة لحاجته واضطراره إلى ذلك كما يجوز الإعطاء للشاعر خوفا من هجوه. 
وقوله: «ضمان ما أخذه» الأولى حذف «ضمان؟. 

قوله: (فنه یلزمه قيمته) أي مطرزآًء وأغنى ذلك عن لزوم أجرة التطريز بخلاف الكتابة 
فإنها لما كانت قد تنقص قيمة الورقة لزمت أجرتها. 

فرع : لا عبرة بكتابة الميت على شيء أو في جريدته هذا وديعة فلان ق ل. وعبارة صم ؛ 
ولا عبرة بكتابة الميت على شيء هذا وديعة فلان أو جريدته لفلان عندي كذا وديعة؛ حتی لو 
أنكر الوارث لم يلزمه التسليم بذلك لاحتمال أن المورث أو غيره كتب ذلك تلبيساً أو أنه 
اشترى الشيء وعليه الكتابة فلم يمحها أو أراد الوديعة بعد كتابتها في الجريدة ولم يمحهاء 
وإنما يلزمه ذلك بإقراره أو إقرار مورئه أو وصية أو بينة اه. وسئل الشيخ عز الدين عن رجل 
تحت يده وديعة ومضت عليها مدة طويلة ولم يعرف صاحبها وأيس من معرفته بعد البحث 
التامء فقال: يصرفها في أهم مصالح المسلمين ويقدم أهل الضرورة ولا يبي بها مسجداً ولا 
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ولا يلزمه أجرة لان ا غالبا ولا كذلك ا 
E‏ 


بصرفها إل يما يجب على الم لدل صرفها فيا إن جهل يسال أررع الملا وأعرفهم 
بالمصالح الواجبة التقديم اه عبد البر أج 

خاتمة: قال في العبابا: e‏ 
أنكرهما وادعاه لنفسه صدق فبحلف الكل واحد وإن أقرّ به لأحدهما مغيناً أخذه وللآخر تحليف 
. المقرء فإن حلف له سقطت إعواه وإن نكل حلف الآخر وغرم له القيمة وإن أقر به لهما فاليد 
لهماء فإن لم تكن بينة وحلفل أحدهما فقط أخذه ولا يدعي الآخر على الوديع ٠‏ وإن حلفا أو 
نكلا أخذاه نصفين ثم حكم كل منهما في النصف الآخر حكمهما في الكل في غير المقرّ ل 
وقد مر» وإن أقرَ به لأحدهما وقال نسيته ضمن› وإن أقرّ به لثالٹ حلف لکل منهما آنه لا حق 
له فیه لا آنه لغیرهما ولا یلزمه بيان الثالث» وإذا حلف أقرّ المال بيده» وکذا إن نکل ونکلاء 
وإن نکل فحلف أحدهما فقط أخذه وطولب بكفيل إن لم يكن أميناً والوديعة منقولة» وإن حلفا 
i ES‏ أرجحهما أولهماء A‏ 
إليه أمين ويلزمه هنا بيان المقَرّ له ليخاصماهء فإن امتنع حبس › وإن,قال لا دري لجن الال 
واذعيا علمه حلف على تفيه وأقر بيده ولا يحلف أحدهما الآخر اه. i ١‏ 


تم الجزء الثالث» ويليه الجزء الرابع 
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